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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وبعد 


فإن علم أصول الدين يعتني بالنظر في الأسس التي يثبت بناءً عليها الدين في 
نفوس الناس» فهو علم باحث في طور الإثبات وتصحيح التصور لمطالب الدين» وهو 
من أهم العلوم على الإطلاق» وخصوصاً في هذا العصر الذي نعيش فيهء حيث تكاثرت 
الشبه وتكالبت الخصوم على الإسلام وأهله» وتوجهت على أصوله شتى الشبهات 
والإشكالات. ولم نعد نرى من الباحثين من يعتني بالنظر اللائق في هذه الشبه إلا من 
رحم الله وقليلاً مااهم! 

ولكي نقوم با يجب علينا من الواجب في الحال» علينا أن نعرف كيف قام بذلك 
الواجب من تقدم من العلماء» الذين قاموا بم| عليهم من نقد الأفكار المخالفة» وتنقيح 
النظريات التي يقدمها المفكرون من سائر أقطار الأرضء فإن النظر في طرائق الأعلام 
يسهل الأمر العظيم على أصحاب الأذهان القويمة. 

ومن أهم الكتب التي كتبها العلماء كتاب محصل آراء المتقدمين والمتأخرين الذي 
ألفه الإمام الشهير فخر الدين الرازي (705ه) رحمه الله تعالى. 

وقد قام بالتعليق على هذا الكتاب نصير الدين الطومي الشيعي الشهير 
والفيلسوف الخطير» الذي سعى بكل جهده لنقض ما قام به الإمام الرازي من جهود نقد 
بها آراء الفلاسفة مثل شرح عيون الحكمة» وشرح الإشارات والتنبيهات» والمخلص في 
الحكمة» وكتبه الكلامية الكثير التي اشتملت على نقد الفلسفة» فنرى الطوميّ قد قام 


بتأليف كتاب شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء وكان من أعظم اهتماماته أيضاً الرد 
على ما قام به الإمام الرازي في مختلف كتبه الكلامية والفلسفية والمنطقية» فقام بتأليف 
كتاب التجريد الذي حاول أن يقدم فيه وضعا جديدا لعلم الكلام بناء على البحوث التي 
خاضها في معركته مع مدرسة الرازي» ولذلك اهتم به أعلام المتكلمين اهتماما عظيا لما 
يعرفون من مكانته في المعركة الدائرة بين الفريقين. وعلى النهج نفسه قام النصير الطوسي 
بتأليف كتاب نقد فيه المحصّلء» ويسميه الطوسى نفسه في مقدمته بالتلخيص حيث قال: 
و مقي اناق اسيم و لشي 1ه وهو إلى القن الوي قن الللشطىة 5 بطو ديق 
قرأه» وكما دلت عليه مقدمة النصير الطوسي أيضا حيث قال: «رأيت أن أكشف القناع عن 
وجوه أبكار مخدراته» وأبيّن الخلل في مكامن شبهاته» وأدل على غثه وسمينه. وأبين ما 
يجب أن يبحث عنه من شكه ويقينه»» وقد كان لهذا الكتاب أثر عظيم بين المتكلمين حيث 
نراهم أكثروا من النقل عنه في الكتب المهمة كشرح المقاصد وشرح المواقف. وغيرهما من 
أشهر كتب علم الكلام» واستفادوا من بحوثه ونقدوها ونقحوهاء واعترضوا على كثير ثما 
قدمه من أفكار. 


وتصدى للكتابة عليه والتعليق على ما فيه من آراء مجموعة من الأعلام» كتبوا 
شروحا أو تعليقات عليه: منها شرح لم يكتمل لقطب الدين المصري تلميذ الإمام الرازي» 
وقد ورد ذكره في كل من شرح الكاتبي وتلخيص الطوسي للكتاب» ومن هؤلاء الأعلام 
عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المعتزلي» فإن له تعليقا على المحصل في نحو مائة 
وأربعين صفحة. وما يزال مخطوطاً لم يطبع» وعبارته حادة» وأكثره نقد لما فيه واعتراض 
عليه» وفيه بحوث رائقة» وقد ألف ابن أبي الحديد كتبا على بعض كتب الرازي منها 
الأربعين» ومنها شرح الآيات البينات في المنطق. ومنهم النصير الطوسبي» صاحب التعليق 
الشهيرء وهو الوحيد المطبوع من بين هذه الشروح.ء وقد اهتم فيه بتتبع آراء الرازي 
ومحاولة التشكيك فيهاء والرد على كثير ما جاء فيه» وتداولت أيدي العلماء كتابه هذا لما له 
من أهمية» ولا شك أنه من أهم ما كتب على المحصل من تعاليق. ومنهم أيضا الكتاب 
الذي بين أيدينا للكاتبي المسمى بالممّصَّل (أو المفضّل) في شرح المحصّلء وكلا الاسمين 
له وجه؛ والمشهور أنه المفصل بالصادء وقد اهتم فيه ببيان آراء الرازي» ولم مهمل النقد 
والتدقيق» واقتراح آراء أخرى أو أجوبة تظهر له. 


تعريف موجز بالمفصل في شرح المحصل 

الكتاب الذي نقدم له هو لأحد أعظم علاء مدرسة الإمام الرازي وهو الإمام 
الكاتبي الذي اهتم أيضا بكتاب المحصل للإمام الرازي» وقام بكتابة شرح عظيم عليه 
مشى على طريق هذه المدرسة العالية من النقد والاعتراض وإعادة النظر في مطالب 
الكتاب من أوله لآخره. كما قام بشرح عظيم مطول على كتاب مهم من كتب الإمام 
الرازي ما زال مخطوطاء وهو شرحه على كتاب الملخص في الحكمة المسمى بالمنصّص في 
شرح الملخصء وهو يشتمل على المنطق والطبيعيات والإلهيات» وهو شرح ضخم فيه 
فوائد وتحقيقات كثيرة. 

وقد بين الكاتبي ما دفعه لكتابة هذا الشرح في مقدمته» وصرح عن منهجه في 
تأليفه» فقال: «فإن كتاب المحصل الذي صنفه مولانا الإمام العلامة الداعي إلى الله فخر 
الملة والحق والدين» حجة الحق على الخلق» أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي تغمده الله 
بغفرانه» وأسكنه أعلى غرف جنانه» كتاب يحتوي على جل كلام المتكلمين وأدلتهم» مع 
دقائق لطيفة» ونكت شريفة من مباحث الحك)ء المتقدمين والمتأخرين. إلا أن فيه مغالطات 
يصعب على الناظرين حلهاء ومواضع منغلقة غير واردة على النظم الطبيعيّ براهينهاء 
فأشار إلي من خصني بالإنعامات الوافرة والأيادي المتواترة» ..... بحل تلك المغالطات 
وشرح المواضع المتعلقة منه» وإخراج براهينها من القوة إلى الفعل» فبادرت على مقتضى 
إشارته» وشرعت في ثبته وكتابته على الوجه المشار إليه» مع التنبيه على تقريرات وتزييفات 
سنحت حال التحرير»» فهذا الشرح الذي يخرج من حيز المخطوطات إلى حيز الطباعة 
لأول مرة بفضل الله تعالى يشتمل على تبيين معاني المحصل. وحل المغالطات التي يشتمل 
عليهاء وتنقيح براهينه على الوجه الذي رجحه الكاتبي» فهو إذن 017 بيع كنات 
المحصل من إمام كبير وهو الكاتبي لكتاب إمام كبير وهو الرازيٌ. 

وقد اهتممنا بنشر شرح المحصل للكاتبي لما لكتاب المحصل من أهمية بالغة» ولما 
يضيفه هذا الشرح من قيمة عالية في زيادة بيان أثر الجدل الدائر بين النظار من المتكلمين 
خصوصا متكلمي أهل السنة وغيرهم من المتكلمين والفلاسفة» وهو يكشف عن بعض 
وجوه هذا الجدال الدائر بين هاتين المدرستين العريقتين» مدرسة أهل السنة بمختلف 


أطوارهاء وخصوصا طريقة الرازي وأتباعه» ومن تأثر به كالإمام الأرموي (5651ه)., 
وقطب الدين المصري (518ه) وأفضل الدين الخونجي (7557ه) وشمس الدين 
الخسروشاهي (107ه). وأثير الدين الأبري (777ه) وسراج الدين الأرموي 
(185ه) ونجم الدين الكاتبي (5175ه) وشهاب الدين القرافي (51/5ه) وصفي 
الدين ال هندي (5١/اه)‏ وقطب الدين الشيرازي (١٠/اه)‏ ومنهم ناصر الدين البيضاوي 
(745ه) وشمس الدين الأصفهاني (4 5لاه) وقطب الدين الرازي (57/اه) وسيف 
الدين الأهيري وعضد الدين الإيجي (57/اه) وسعد الدين التفتازاني (41لاه) والسيد 
الشريف الجرجاني (157/ه) ولول الدين الدواني (1١4ه)‏ ومنهم قاضي مير الميبذي 
(١9ه)‏ وميرزا جان تلميذ الدواني» ومير زاهد صاحب التدقيقات العقليةالعالية » 
والعلامة الكلنبوي من عباقرة المتأخرين» وغيرهم من عالقة العقليات في التاريخ 
الإسلامي» وبين طريقة الفلاسفة بمختلف تجلياتهم من زمان الفارابي وابن سينا 
والسهروردي المقتول والنصير وأبي البركات ابن ملكا وابن كمونة اليهوديء. ومن طرأ 
بعدهم من الفلاسفة الشهيرين كالداماد إلى طور صدر الدين الشيرازي وأتباعه من 
الشيعة والمتأثرين بمذهب الوحدة المصبوغ بالنظر العقلّ» كا يبين قدرا مهما من النقاش 
لمهم الدائر بين مدارس المتكلمين المختلفة. ولما يضيفه أيضا من قيمة علمية في الجدل 
الدائر بين المتكلمين وحكاء الفلاسفة من جهة. وبين الفلاسفة المخالفين لأصول 
الإسلام والآديان من الملاحدة الذين يعلنون إلحادهم أو من الفلاسفة الذين لا يميلون 
لطرف دون آخرء والفلاسفة الذين اعتمدوا طريقة إعادة النظر على أسسهم الخاصة في 
الزمان المعاصر في جميع المسائل الكلامية والفلسفية التي لم يزل لها من القيمة ما يجهله كثير 
من الباحثين. 

ونحسب أن هذا الكتاب سيقدم مادة ثرية للباحثين من مختلف الاتجاهات» سواء 
من الموافقين لطريقة الرازي أو المخالفين» فا يشتمل عليه الكتاب من معارف وعلوم لا 
يمكن لأحد أن يتجاهله» أو يغض الطرف عنه. وسيساعدهم على فهم أعمق لمدرسة 
عريقة من مدارس متكلمي أهل السنة الذين تعمقوا في البحوث الفلسفية والأصولية 
والمنطقية واقتحموا بحار الفكر باحثين عن الحق بها أعطاهم الله من ملكات وقدرات» 
وفتحوا لمن بعدهم أبوابا هائلة من المعارف العميقة التي ينبغي ألا هملوها. 


خط إخراج الكتاب 

حيث إن المقصود أصالة من هذا العمل هو شرح المحصل للكاتبي» فقد تم التعاقد 
مع أ. عبد الجحبار أبو سنينة على تحقيق الكتاب. فقام بذلك مشكوراء ثم طلبت من الشيخ 
الفاضل والمهندس الخلوق محمد أبو غوش بأن يعيد تدقيق العمل» وأن يقابل أجزاءً 
متفرقة منه على ثلاث مخطوطات أخرى لزيادة التأكد من دقة العملء مع قراءته كاملاً 
والتأكد من سلامة النصّء فأدى عمله مشكوراً وأنفق في ذلك أوقاتا نفيسة. 

ومع ذلك فنحن لا نقطع بأن عملنا هذا الذي نقدمه خال من الأخطاءء» أو من 
النقائص» ولكن غاية قولنا أن هذا هو ما استطعنا القيام به في ظل الظروف الصعبة التي 
نعيش فيهاء وحسْبنا أنا قمنا بإخراج كتاب ضخم ومهمٌ مثل هذا الكتاب مع ما يستهلكه 
من وقت وجهد وما يستجلبه من نقد النقاد الذين نحسهم أحيانا كثيرة يستمتعون 
باكتشاف الأخطاء أكثر ما يُسَرٌّونَ بإخراج كتاب وهم يعلمون الجهد الحائل المبذول فيه 
ومع ذلك لا نسمع منهم كلمة شكر بجانب نقدهم المنبئ عما في نفوسهم. ونأمل أن 
نتمكن من تصحيح الأخطاء إن وجدت في طبعات لاحقة. 

وأما نص كتاب المحصلء فقد كان عزمنا على إخراجه بناء على بعض النسخ 
المخطوطة. ولكن لا نظرنا في النسخ المطبوعة» قررنا عدم تضييع الأوقات في أمر قد 
أنجز» وقمنا بإعادة تدقيق النص الأصمٌ بناء على مجموعة من النسخ المطبوعة: 

-١‏ النسخة التي قام بإخراجها الدكتور: حسين أتاي» مكتبة دار التراث » سنة 
11 اه 

؟- النسخة المطبوعة مع تلخيص نصير الدين الطوسي في دار الأضواء. 
6ه-11808م. 

“- النسخة المطبوعة التي قام بإخراجها الدكتور: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


وقد تمت المقارنة بين هذه النسخ» وتداركنا من بعضها بعض الأخطاء والنواقص» 
ولم نر حاجة لذكر تفصيل ما قمنا به. 


وقام ببذه المقارنة مجموعة من طلاب العلمء أذكر منهم الشيخ محمد سيد يحبى 
الداغستاني» والشيخ حبيب الله الداغستاني» والشيخ محمود الداغستاني» وقام بمراجعة 
عملهم وإعادة التدقيق الشيخ الفاضل محمد أبو غوشء بارك الله في جهودهم جميعاء 
وشكر الله لهم. 


الأصلين للدراسات والنشر 


تعرفف بالكتاتن 


هذا شرح للإمام نجم الدّين الكاتبيٌ (714ه) لكتاب المحصّل للإمام فخر الدّين 
الرَّازَيٌ (707ه)» والنجم الكاتبيٌ تلميذ الإمام أثير الدّين الأبيريٌ (7717ه) تلميذ 
الإمام الفخر الرَّازْيٌّه رحم الله جميعهم. فكان هذا الكتاب ضمن نمط خاصٌ تميّرت بها 
مدرسة الإمام الفخر من حيث لغة العرض وطريقة النّقاش فضلاً عن المضمون. 

فإنّك تجد طريقة التعبير للإمام الكاتبي في هذا الكتاب قريبة من طريقة الإمام 
الأهريّ في رسالة (تحرير الذلائل في تقرير المسائل) مثلاء وهذه قريبة من طريقة الفخر 
الرَّازِيٌ لا سيًّ) في كتابه (نهاية العقول). وكذلك تجد طريقة القطب المصريٌ في شرحه 
للمحصّل وعبد الرحمن الخوتجيٌ في شرحه للمعالم والسَّراج الأرمويٌ في لباب الأربعين. 
فهذه إذن مدرسة واحدة تشرّب فيها تلاميذ الفخر طريقته وصارت طريقة : تصنيفهم بها 
ملكة لهم حتّى إِنّكْ ستجد الإمام الكاتبيّ لانتظام طريقته جدًا على نمط واحد على طول 
الكتاب. وهذه اللّغة التي انتهجها هؤلاء الأكابر من مدرسة الفخر -رحم الله جميعهم- 
لغة تتضمّن الالتزام بالتّرتيب ال1: لمنطقيٌ» ويظهر هذا عند الإمامين الأبهريّ والكاتبيٌ واضحا. 

أمّا طريقة النقاش فهي هي عند الفخر وأصحابه» مع ظهور الالتزام بقواعد 
البحث والمناظرة. 

وقد انتهج هذه الطّريقة عينها التي انتهج الفخر في نقد أقوال المتقدّمين من 
المتكلّمين والفلاسفة أتباع مدرسته في إعادة بحث ما أبدعه الفخر من دلائل ونقدهاء 
فنحن نرى تلاميذ أصحاب الفخر مشتغلين في ذلك كما اشتغل به غيرهم من علماثنا 
كالإمام الآمديّ في (أبكار الأفكار) والإمام ابن التّمسانٌ في (شرح المعالم). وإنَّا يدلّنا هذا 
على أمرين: 


الأوّل: أنَّ الفخر قد وصل بقوّة تقريره في الكلام والفلسفة ليكون محوراً لغيره. 

الثَاني: أنَّ علماء أهل السّنّ انتهضوا ليكونوا أولى النّاس بالتّقد لما يقرّر علماء أهل 
إل السّابقين لهمء ول ا ل الإسلام حقٌ وأنَّ مذهب أهل :الس 
حن فليس ثبوت حقّيته| بمجرّد إيراد العالم الحجج على الح فقد يكون استد لاله باطلاًء 
ولذا إن عادة العلماء تكون -ويجب أن تكون- بالاشتغال في نقد أدلة الموافقين 
كالاشتغال في أدلّة المخالفين بل أكثر, فإنّ «ضرر الشرع عن ينصره لا بطريقه أكثر تمن 
يطعن فيه بطريقه» كما قال الإمام الغزالٌ رحمه الله في مقدّمة (تهافت الفلاسفة). وإِنَّ 
إبطال شبهات الملحدين بالأجوبة الخسيسة الصّعيفة سعيٌ في تقوية شبهاتهم» كا قال 
الإمام الفخر في (مناظرات ما وراء النهر). 

ولهذا نرى الإمام الكاتبيّ في هذا الشَّرح منتهجاً لمناقشة استدلالات الإمام الفخر 
مبيّنا ما يصحّ منها وما يضعف. مجيباً باسم الخصم أحياناً بها لم يسبق للخصم الاستدلال 
به رأس"". وهذه كذلك طريقة الإمام السّراج الأرمويّ في مقدّمة (لباب الأربعين) منبّا 
على أن القدح في دليل معيّن للعالم لا يُضعف المطلّب الاعتقاديّ ولا يوهن المذهب. عي 
إن أنّمتنا قد ناقشوا بعض الأدلّة للمطالب الأساسيّة في الدّين والمذهبء كنقاش الإمامين 
الغزالي في (تهافت الفلاسفة) والكاتبيّ في رسالته في إثبات الواجب تعالى لتقرير الفلاسفة 
لدليل الإمكان لوجود واجب الوجود تعالى» هذا التقرير الذي أقرٌ و به الإمام الفخر في 
كتبه» وكنقض الإمام الآمديّ لعدد من أدلَّة الفخر في مسائل عدَّة. 

ولهذا فإنَ من حقٌّ النَّظر من أهل الح في تراثا الفخر بهذا التعمّق في تقرير 
الدّلائل لتصفية ما يكون دليلاً قاطعاً قاهراً في إثبات المطلب الاعتقاديٌ» فجزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرا. 


ل ا الجا غك 
وهذا لا يخفى على من يتبحّر في قراءة كتب هؤلاء الأكابر ثم يقارن ما كتب ابن تيميّة. 
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ومن هذا عينه يلزمنا نحن في زماننا أن نعلم بالاستقراء في كتب القوم كون 
طريقتهم هي الطريقة المطلوبة اسك إلى الإسلام وللدّفاع عنه» فنحن نذّعي أن 
الإسلام حق أدلته قاطعة قاهرة 5: تتبختر اتُضاحاَ فلا حاجة بنا في ساحة لقاش العلميّ 
إل تبر الطريقة بقة لهاك نطف الصرعة الواصحة ا مواثما وطرق الأمندلال فيهاء ل 
حاجة إلى الجدل في سياق تأسيس الاعتقاد لذن قرندة لخن العظيمة في موضع الإلزام-» 
ولا حاجة إلى الخطابيات أصلاً ولا تكثير الكلام بالإعادة دحي الألفاظ لتأدية المعنى 
عينه ولا رمي الدّعاوى دعوى بعد دعوى بغير البرهان على كلّ واحدة منها بترتيب 
المقدّمات بالنّظم المعروف. ولذلك فمها ١‏ يكن هناك ثقافة عامّة للمشتغلين من 
الإسلاميّين في أصول الدّين بكون هذا المج أصيلاً عندهم فسيبقى تشويه الإسلام 
مبشعر اف افثليه قضاة عن خصومة. 


نهج الإمام الكاتتي في شرح المحصل 

ينقل الإمام الكاتبي أوّلاً كلام الفخر أو جزءا منه ثم ينظر في تمامه» فلئن لم يكن 
تاماً متضمّناً لخلل وجّهه ليتمّ» ثمَّ يشرح ويبيّنء أو يذكر بديلاً عا وجده للفخر ضعيفاً 
ْم أحياناً يعيد فيه النظر مرّة أخرى من جهة المخصم» » فيورد ما يمكن أن يكون حجّة أو 
جا لع عل د اقرع يا وأحيانا 

لل ل و ال ا 

رانظة لا مد عا قرايك ب ثقرا. 

وأحياناً يضع الإمام مُنُوعاً على شكل اعتراضات يكون جوابها في مسائل أخرى في 
الكتاب» فكأن هذه المنوع منه رحمه الله من باب الاختبار» كما يمكن بهذا فهم أسئلته على 
المعالم» فهي تتضحّن اعتراضات على استدلالات الفخر على شكل أسئلة بلسان المخالف 
من جميع الفرق» من فلاسفة ومعتزلة ومشبّهة» وهي مع تضمُّنها لبعض اعتراضات على 
ما يمكن أن يقال إِنَّهِ تقرير ضعيف من الإمام الفخر فالأقرب أنْ هذه الأسئلة تكون 
اختبارا للطلبة في درس المعالم» فهناك في الأسئلة مغالطات دقيقة ينتفع الطالب بمزاولتها 
بتحصيل ملكتي البحث والمجادلة العلميّة. وهذا كذلك ما كان من طريقة الإمام السَّراجٍ 
الأرمويٌ في (لباب الأربعين) كبا ذكر في مقدّمته. 
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هذه هي طريقة الإمام الكاتبيٌ» وهي هي طريقة غيره من سابقيه ومعاصريه من 
مدرسة الإمام الفخر وغيرهم من أئمّة أهل السُنَّة رح اللخيعيم - فلن يبقى مجال لمن 
ينظر بنظر سطحيٌ إلى اعتراض هنا وهناك لأن إيذّعي أن الإمام الكاتبيّ مخالف لمذهب 
أهل السُنَّ فهو رحمه الله مصرّح في الكتاب بِأنّ فريقه هم الأشعريّة فها يزال يقول في 
الكتاب «الأأصحاب» مريداً + بهم الأشعريّة خاصّة. وإنّا يسقط هاهنا في الوهم الخطأ في 
فهم مطلوب الكاتب هنا أحد ثلاثة: 


- إِمّا من كان ضيّق الاطّلاع في الكتاب فيتومّم قول الكاتب في موضع عينَ 
اعتقاده لكون القارئ لم يقرا إلا هذا الموضع. 

- وإمًا من كان ضعيف الفهم ضعيف ربط بعض ما يقول الكاتب ببعض في 
سا الكتابه. 

-أوَإمًا من كان شعت إنضاف يحيكه تشويه مقن خضمه تقويله عقن ا 
أورد كأنّه بيان اعتقاد له. فهذا يحاول ارتقاء ما لا يستطيع» فيتعمّد التَشْن عطي 
بنصف فهم لما قرأ. 

ولذلك على سبيل المثال ترى البعض يعترض على بعض كتب الفخر في تحرّيه شبه 
الخصوم. ويظهر لهذا المعترض أن الإمام الفخر يقضّر في جوابه» مع أَنْ الفخر يكون قد 
قرّر المسألة ابتداء بدليلها الت ثم يكفي التَبيه مراعاة ما قرّر الومام ابتداء ليبني عليه 
جواب كل شبهة» ثمّ يعلم أن جواب الإمام للخم يف دقر الديه الطويلة ان إل 
للتنبيه على ما قرّر أولاً لكي لا يغفل غافل"". 

ولذلك:فإن ندق:هذا لكات وغيزه عا خز عل شاكلته آنالا خوفن فيه إلا.طالت 
العلم المنتهي ني علم الكلام» و (الخوض) ليس بمجرّد القراءة» بل ببحث المسائل 
والتّقريرات والمناقشات. أمّا جرّد القراءة في هذا الكتاب طلباً لتقي في علم الكلام تمن ل 
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يصل بعد إلى درجة الانتهاء فلن تفيد في تحصيل الملكة المرتجاة في علم الكلام؛ سيكون 
فقط تجميعاًلمعلومات واعتراضات بغير إمكان الارتقاء في النْظر الكافي لتحصيل المنافع 
من الكتاب» وسيكون المَّر , دكت بتشتت الطالب وتركدانها لصن ايع وليه أنه فاهم 
للكتاب وما هو ببالغ ذلكء ثم يضر غيره بجهله المركّب. 

أما المتتهون ني علم الكلام والفلسفة فيفيدهم هذا الكتاب بإذن الله في التّظر في 
بحوث الإمام الكاتبيّ وتلخيصه لبحوث من سبقه من متكلّمِين وفلاسفة» وفي تحقيق ما 
تدور عليه الأدلة القاطعة وفي استبيان كلّ ثغرة قد لا تظهر في أيّ كتاب آخر. وهذا كله 
مفيد في عصرنا نحن في أنَّ أصول أغلب ما قد يكون من شبه في أصول الدّين مناقشة هنا. 


عملي في الكتاب 

قام أ. عبد الجبار أبو سنينة له بتحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطاتء إحداها بخط 
الي ا ا ا . ثمَّ بعد تحقيقه وصلنا ثلاث 

نسخ أخرى لشرح المحصّل منها دقيق ومنها ناقص» فقابلتُ المصفوف مع مواضع كثيرة 
دق خلاة الثلاثة مع مراجعة تلك المواضع في اللخ الأخرى. وأعدثٌ تفقير الشَّرح 
وراجعتٌ علامات التَّرقيم وصحّحت عدداً من الكلمات بحسب فهمي لنصٌّ الإمام 
الكاتبيٌ بسيا 

أدعو الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفيداً لأهله. شاكراً السّادة القائمين على نشره 
خدمة للمسلمين. 


العمل في الكتاب 


قام أ. عبد الجبار أبو سنينة بتحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات مسرَّاة في تحقيقه 
الجتى البخة المقمة وكفي :وكا ذلك المخطوطاتك روصفا العمل 

ثمّ بعد تحقيقه وصلنا ثلاث نسخ أخرى لشرح المحصّل منها دقيق يفيد مراجعته» 
تعبات عر حا و و اماع اطي ار ماروا لبوا ع عرد ننه الوا يع لا سي 
الأخرى. وأعدت تفقير الشّرح وراجعت علامات التّرقيم وصحّحت عدداً من الكلمات 
بحسب فهمي لنصّ الإمام الكاتبيٌ بسياقه» وزدثُ في وصف المخطوطات لما جد 

أدعو الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفيداً لأهله. شاكراً السَّادة القائمين على نشره 

وهذا الذي كتب الأخ الفاضل عبد الجبّار أبو سنينة في العمل: 
وصف العمل: 

)١(‏ اعتمدنا نسخة (ص) نسخة المصنف النسخة الرئيسة. 


(؟) قابلنا نسخة (ص) على نسخة (ش)» وصححنا من (ش) كثيرًا من مواضع 
الخط في (ص».» وزدنا منها عليها مواضع زيادة قليلة (وهي نسختنا المعتمدة الثانية). 


(6) قابلنا المخرج من (01؟) على نسخة (ك) للاستعناس وزيادة في الاطمئنان. 


(5) خرّجنا الآيات والأحاديث النبوية الواردة» وهى قليلة. 


(5) ما جاء في الكتاب مبدوءً! بقوله: (قال: ...) جعلناه («قال» والمقول) بخط 
البولد «:801)؛ تمييرًا له أنه موضع جديد للشرح, وكذلك ميّزنا بالبولد كل كلمة تالية 
لنصوص الأصل (قال: ...) المؤذنة بشرحها؛ وهي: «أقول». 

إِذَا: فائدة: ميّر المصنَّفُ النصوص الجديدة المطروحة للشرح وشرحها بابتدائها 
بقوله: «قال: .... أقول: ... »» أما ما كان ضمن نصٌّ الشرح الجديد من النصوص 
المقسّمة لترتيب الشرح فجعلها مميزة بابتدائها بقوله: «قوله... قلنا». 

[6©9 ما كان زيادة في (ص) على (ش) جعلناه بين قوسين ( )» ولم نعتبر (ك) في 
هذا؛ فالزيادات عليها كثيرة؛ فأعرضنا عن تبيينها. 

(0) ما كان زيادة في (شء. ك) على (ص) جعلناه بين قوسين معقوفين [ آء فإن 
كان زيادة في إحداهما عليها جعلناه بين معقوفين [ ]» وبيّنا في الحاشية النسخة المزيد فيها. 


وصف المخطوطات 


.١‏ نسخة ص: أوراقها (717/5) ورقة» في كل ورقة )7١(‏ سطرّاء وفي السطر 
حوالي )١5(‏ كلمة. 

هي د نسخة ١‏ لمصنفء بخط يدهء وخطه جميل مقروء؛ وقد ضبط كثيرًا من الكلمات 
بالشكل» لكن ترك مع ذلك كثيرًا من الكلمات مهملة الحروف» وهي أثبت النسخ الثلاث 
الإمام الكاتبنُ من تحريره سنة (7757)ه. 

؟. نسخة ش: عدد أوراقها )١15(‏ ورقة» في كل ورقة (75) سطرّاء وفي السطر 
حوالي )١57(‏ كلمة. 


هي نسخة جيدة جدَاء وخط ناسخها جميل رائق» ويبدو أنه من أهل العلم؛ 
فخطؤها قليل» بل ربا كان ثمة خطأ في نسخة المصنف (ص) تجده صحيحًا فيهاء وهنا 
نثبت ملاحظة: ثمة أماكن في هذه النسخة فيها شيء من الزيادات القصيرة على ما في 
نسخة المؤلف (ص». فلعلٌ الناسخ اطّلع على نسخة أخرى للكتاب بخط المصنف أو 
بخط غيره» فنقل منهاء لكنها أماكن قليلة. 

وهي في مكتبة راغب باشا.ناسخها (ملا الجندي)» ونسخها سنة (//5)ه. 


*. نسخة ك: عدد أوراقها (/57) ورقة» في كل ورقة )١9(‏ سطرّاء وفي السطر 
حوالي )7١-١1(‏ كلمة. 
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هى تكة خط ناسخها مقروء» لكنها ذات أخطاء كثيرة: تصحفاء ريف 
وسقطاء أكثره من انتقال النظرء وفي هذه النسخة سقط كبير» حوالي ١‏ ورقة» من الورقة 
(5 أ إلى الورقة (71 أ) من النسخة (ص». ومن الورقة ١90(‏ ب) إلى الورقة 


3 ح)عرن الفبيكة ازقن):نيكرة الفط عداتق: رقن #الاتوزقة #الشحة كذا 
ناقصة» وليس هذا النقص من يد الناسخ» وإنما هي أوراق ضائعة؛ على ما يبدو. 

4. نسخة مغاربيّة: عدد أوراقها )7١١(‏ أوراقء في كل ورقة )4١(‏ سطراً وفي 
السّطر حول (؟١١7)‏ كلمة. 

وهذه النسخة واضحة ودقيقة» وخطها مغارينٌ» وناسخها (عيسى بن عبد الملك بن 
إسحاق... الصّنْهاجِيٌ)؛ وكانت سنة التّسخ (591)ه. 

©. نسخة ١51ه:‏ عدد أوراقها )"5١(‏ ورقة» في كلّ ورقة (71) سطراًء وفى 
السّطر حول )3١(‏ كلمة. 

وهذه النسخة واضحة دقيقة» منسوخة فى حياة المصنّف سنة (١517)ه‏ مقابّلة على 
نسخة المصنّف (ص) بعد نسخها في تلك السّنة. النآسخ محمد بن داود (...) غير مقروء. 

*. نسخة ناقصة: عدد أوراقها (465) ورقة؛ في كلَّ ورقة (7) سطرا في السّطر 
حول )١7(‏ كلمة.هذه النسخة ناقصة من نهاية الكتاب فى مبحث الإمامة» ولذا لا يظهر 
معلومات عنها. 


صورالمخطوطات 
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صفحة العنوان لنسخة (ش) 
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يانه فى ات .لو سيو مم أسب اس حوره جع تس حجم ' 
للب سيريس[ رم يمل باش الزن ءالمةمائية | ' 

انها لنى اناضئهودة العام مجوداعحنابن وأشا يرنه الماة أواع اعملا قو شطع 
١‏ بل شه اضناذ لمات و اط سل لكا ليرا راككزبان والازوالتالم الاتا' | 
١‏ المسرمري لننور اميه قرا شرام دالو ابر اغوي لله مي رما ءوعجان انس | 
ا الس انان امن هار الس[ إلذوصسَن:سولانا الامام العلآمهالزاق | 
| المل للا دالدرعئه مر لق | بوع راط بمز مسرل ركفت ادبن[ واسلافلى أ 
عيفيعنا نكا صضنو لج لم امكل داه لي عد ذا اطي وتكد جردم نامدا كما | 
ا المرسبن:المناخين الإأن يننا لاتب نسل بعل الها لزعل ومراضع ستليٌ عرواردة : 
١‏ علا لتم البسييئ برأ سنا ا شادالك مت بالا هاماتالوامة والايادىالموان شنى | 
| لمم | لمتردا اعم ]اك ]ول الاب وليل لحت تروة النشلا امب ىساق / 
مشا وأ يكام علر لبد ل للامشاضترلا نام شو لدرئقلمةالنالم ىا لدنا وجتزع سس 
| 


ْ اله الدترجمادالا شلإم والملون| بوا بحسن امول مل الستمر امب دعرٌ الم والدزجق الام 
ا والتضايل زيمرائحيذ ادي ادام ان متايه در ياي البحادة |ايامه و لياك عزي]! النالنا | 
:وش الراشم امنلن شه وأضاع برأهينه| مزالم ال التعل ب ددن لش وإسارته وسرمط بت | 
مكادع ارج النارالبوح الشوعط بط رران و تزفماتضختها انر وسنت بال[ 2/0 | 
٠‏ | لوستم باه واضاليتة يز اهبا نمخبريوفرد بسنا سسسب لاما | 
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ترجمة: الإمام فخرالدين الرازي 


الإمام العلّامة المتكلّم الأصولٌ المنطقيئٌ الحكيم الفقيه الشَّافعين أبو عبد الله حمّد 
ابن عمر الرازيٌّ التَيمِيٌُ القرشينٌ» البكريٌ من سلالة أبي بكر الصّديق يقن . وهو الإمام 
المقدَّم في العلوم» أعرفٌ من أن يُعرّف. 

ولد في الخامس والعشرين من رمضان سنة 45 5ه في الرَّيّء وقيل سنة “5 64ه. 
ونُوَقٍ يوم الفطر أوَّل شوّال سنة 107ه في هراة. 

تلمذ على والده ضياء الدّين عمر إلى وفاته سنة 265254ه وبعده تلمذ على الكمال 
السّمنانٌ ثمّ المجد اليل وغيرهم. 


وكان للفخر رحلات عدّة ومناظرات وحوادث. ثم استقرٌ به الأمر معروفاً مشهوراً 
لدى الأكابر» ذا مجليس عظيم مهيب معظّم من الملوك والأمراء فضلاً عن غيرهم. 

وقد تلمذ عليه جمع ممّن صاروا أنَّمة مشهوداً لهم في العلوم» كالتَاجٍ الأرمويٌ 
والشّمس الخسروشاهيّ والقطب المصريّ والأفضل الخوتّجيّ والأثير الأبيريّ وغيرهمء 
ولقد كان لهؤلاء تلاميذٌ من أكابر العلماء في العلوم كافّة» فكانت هذه المدرسة العالية 
المتميّزة في العلوم. 

وللفخر مصئََّات كثيرة في علوم عدَّة» منها تفسيره الكبير للقرآن العظيم؛ ومنها في 
علم الكلام نباية العقول والمحصّل والأربعين والمعالم والمسائل الخمسون وتأسيس 
التّقديس والمطالب العالية. ومنها في الأصول كتاب المحصول. ومنها في الفلسفة الملخص 
وشرح الإشارات» وله كتب كثيرة غيرها. وكتبه كلّهاعظيمة نافعة انتشرت واشتغل فيها 
النّآس في حياته وبعد وفاته. حتّى صار الفخر مرجعاً وقوله محوراً في البحوث الكلاميّة 
والفلسفيّة والمنطقيّة والأصوليّة. 


3 


لخن 


2 


ترجمىي الإمام نجم الدين الكانتي 


الإمام العللامة المنطقيٌ الحكيم الفلكيٌ المهندس أبو الحسن نجم الدَّين علِنُ بن عمر 
ابن علِنّ القزوينيٌ الكاتبيٌ» الملقب ب «دذبيران»» وتعني بالفارسيّة : كاتب الس 

ولد في سنة ٠ه‏ وُّوقُ في رمضان المبارك سنة 71/0ه. 

لا يظهر كثير من أخبار الإمام الكاتبيّ فيها وصل من كتبء ومن القليل أنه كان في 
شبابه في د مشق» حيث كتب في آخر نسخه لشرح الإمام قطب الدَّين المصريٌ لكتاب 
لس راي 0 الي خاودم ره مشق» وقد يكون ذهابه 
8 ح ‏ ك مر اللا حر اطي اااي 

-١‏ الإمام أفضل اليد النوتجيّ (رمضان -5545ه)ء أبو عبد الله محمّد بن 
007 الفقية المتكلّم المنطقييٌ الشَّافْعِيٌ قاضي القضاة في مصرء تلميذ الإمام فخر الدّين 

- الإمام أثير الدّين الأبهريٌ (777ه)ء المفضّل بن عمر بن المفضّل السّمرقندي» 
المنطقيٌ الحكيم الفلكيٌ تلميذ الإمام فخر الدّين الرَّازَيٌ. 

- الإمام شمس الدَّين السّمرقنديٌ (بعد ٠14ه).‏ محمّد بن أشرف الحسينيٌ 


الحكيم المهندس. 


هم 


-١‏ الإمام قطب الدَّين الشَّيرازيٌ (رمضان - ١٠/اه)‏ محمود بن مصلحء الفقيه 
لخدف الأصمول المثشر الطيب الفلك المهنلاس القاضى الشافي: 
-١‏ الإمام ظهير الدّين الكازارونٌ (1941ه) علِنٌّ بن محمّد بن محمود الفقيه 


ابن المطهّر الح الحسن بن يوسف بن عل جمال الدّينء كبي رالاثتى عشريّة في 
ماه 


من مصتّفات الإمام الكاتبيّ: 

١‏ - المفصّل شرح المحصّلء وهو هذا الكتاب. 

-١‏ المنصّص شرح الملخّصء والملخّص للإمام الفخر في الفلسفة والمنطق. 

-'٠“‏ أسئلة على كتاب المعالم» والمعالم للإمام الفخرء كتب الإمام الكاتبيٌ عليه أسئلة 
متضمنة لاعتراضات. 

5- متن (الشّمسيّة) ذلك المثن المشهور في المنطق. 

5- شرح (كشف الأسرار عن غوامض الأفكار)» والكشف متن في المنطق لشيخه 
الإمام الأفضل الخوتّجيٌ. 

“ازسالة ف إثباك الوائجب» وهناك ام راسللات بينه:ونين التصين الطوانيئ فيها. 


ك7 


قال الإما مالرازي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المتعالى بجلال أحديته عن مشابهة الأعراض والجواهر, المتقدس 
بعلو صمديته عن 58 الأوهام والخواطر. المتنزه بسمو سرمديته عن مقابلة 
الأحداق والنواظر, المستغني بكامل قدرته عن معاضدة الأشباه والنظائر» العليم 
الذي لا يعزب عن علمه شيء من مستودعات السرائر ومكنونات الضمائرء العظيم 
الذي غرقت في مطالعة أنوار كبريائه أنظار الأوائل وأفكار الأواخر. 

والصلاة على محمد المبعوث إلى الأصاغر والأكابر. والشفيع المشفع في 
الصغائر والكبائر, وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي). 

أما بعد: فقد التمس مني جمع من أفاضل العلماء وأماثل الحكماء أن أصنف 
لهم مختصراً في علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد. دون التفاريع 
والزوائد» فصنفت هم هذا المختصر الذي لا يحيط بمضمونه إلا الأفراد من أولى 
الألباب. وجمعت فيه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين, 
وسميته بالمحصلء. وسألت الله تعالى أن يعصمني من الغواية في الرواية» ويسعدني 
بالإعانة على الإبانة, إنه خير موفق ومعين. - 

قال الإمام الكاتبي: 


بسم [الله]"'' ال رحمن الرحيم 
لوناته عورا ل 0 
(ربٌ عم بفضلك) 


)١(‏ مابين حاصرتين بلا تعليق في المقدّمة كلها مطموس في صء وأثبتناه من ش» ك. 
(0) زيادة من شء ومكاهها في ك: (وبه نستعين». 


/وع 


الحمد لله الذي [أفاض بجوده] العامٌّ وجود الحقائق» وأنشأ بقدرته الّامة 
أنواع الخلائق» اصطنع [بلطائف] صنعه أصناف المصنوعات» واطلع بعلمه الكامل 
على سرائر”" المكنوثات. والصّلاة والسّلام على الأَْبيَاء المخصوصين بالتُُوس 
القدسيّة» المكمّلين [بالشرائع والنواميس] النفوسٌ الإنسيّة'"'. خصوصاً نبيّنا 
محمد”" خحاتم التَيّنْء وعلى آله الطيِّبِين [الطّاهرين. 

أمّا] بعد: 

فإن كتاب المحصل الذي صتّفه مولانا الإمام العلّامة» الدّاعي إلى [الله]» فخر 
الملة (والحقٌ) والدّين» خُجّة الحنّ على الخلق: أبو عبد الله محمد بن عمر الَازِيٌ 
-تغمّده [الله بغفرانه]» وأسكنه أعلى غرف جِنَانِه- كتابٌ يحتوي على جل كلام 
المتكلّمين وأدلّتهم؛ مع [دقائقٌ لطيفة] ونكتٍ شريفة من مباحث الحكاء المتقدّمين 
والمتأخرين. إلا أن فيه [مغالطاتٍ] يصعب على الثاظرين حلّهاء ومواضع منغلقة 
غير واردة على النّظم الطَبيعيٌ [براهينها]. 

فأشار إل من خصّني بالإنعامات الوافرة”*' والأيّادي المتواترة» وهو المول 
[المعظّم؛ الصدر] الأعظم» ملك ملوك الأئمة والعلماء المحقّقين» قُدوة الفضلاء 
[المبرّزين» سلطان] القضاة والحكّام””» مظهر العدل والإنصاف بين الأنام» مفتي 
الفرق» علأمة العالم» منشئ الدقائق» مخترع الحقائق» مُحبي الملة (والحق) والدّين عماد 
الإسلام والمسلمين, أبو'"' الحسن ابن المولى المعظم السّعيد الشهيد؛ عز الملة والدّين» 
حَجّة الإسلام (والمسلمين)» أبي الفضائل بن عبد الحميد القزوينيء أدام الله معاليّكى 


)١(‏ ك: «سائر). 

(#) كن تقرس الا 

(60) كن :تعصرصا غل محمد 
(5) ك: «الوافية». 

(5) بعده زيادة في ك: «علأمة الأيام». 
(5) ص: «أبي»! 


وأقرن''' بالخير والسعادة [أيّامه] ولياليّه - بحل تلك المغالطات» وشرح المواضع 
3 و 

المتعلّقة منهء وإخراج براهينها من القوّة إلى الفعل» فبادرثٌ إلى مقتضى إشارته. 

وشرعت في [تَبه] وكتابته على الوجه المشار إليه مع الشّبِيه على تقريراتٍ وتزييفاتٍ 


سنحت حال [التحريرء وسمَّيته] ب «المفضل”"' في شرح المحصّل). واستعنت بالله 
وافى "لق نوو تلن رام ناي العدلها اغوي “ومن 


)١(‏ ش»ك: «وقرن). 

(0) كذا في ص بالضاد المعجمة» وهو بخط المؤلف مجوّداء وفي شء. ك بالصاد المهملة وفي 
«الأعلام» للزّركلي 5/ "١5‏ في ترجمته للمصنف لا وضع صورة عن الصفحة الأخيرة من 
مخطوطة كتابه سّاه -أي الزركلي- في ترجمة الصورة: «المفضل» (بالضاد)». ولكنه أثناء 
ترجمته سماه: «المفصّل» (بالعامةقانت الأول بالضاد على ما جاء في المخطوطة بخط 
المصنت وأتكةقانا بالضاد عل :ما اتههر: 

(9) ك: «واستعنت بواهب». 


(4:) ش: «خير موفق). 


قال الإما مالرازي: 
أركان علم الكلام 
الركن الأول فى الم 
97 ول في المقدمات 
لركن الآول فى المقدمات : 
: » وهي ثلاث 


مك 


المقدمة الأولى في العلوم الأولية 

إذا أدركنا حقيقة» فإما أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليهاء لا 
بالنفي ولا بالإثبات وهو التصورء أو نحكم عليها بنفي أو إثبات وهو التصديق. 

قال الإمام الكاتبي: 

[أركان علم الكلام]”") 

[الركن الأول] 

قال الإمام قَبقنة'": «علم الكلام مُرنّبِ على أركان: الركن الأوّل: في 
المقدّمات..2 إلى 0 

أقول: ركن النََّىء: ما يدخل في حقيقته. والمقدّمة: قضيّة جعلت جزء قياس» 
ل 0 

والعلم إن كان إدراكاً لماهيّة الشَّىء من حيث هي هي فقط فهو التّصوّر 
السّاذْجء وعرّفوه بِأَنَّه عبارةٌ عن حصول صورة الشَّىء في العقل. 

وإن كان إدراكاً لها مع الحكم عليها فهو التّصديق على رأي الإمام. وأما على 
رأي الحكاء فالتّصديق إنما يقال على :ة م فقطء أعني إسناد أمرٍ إلى آخر 
إيجاباً أو [سلباً. فتصوّر]"" المحكوم به وعليه'“ -عند الإمام- داخل في حَقِيقة 
المصية يق وعندهم: شرط خارج. 


)١(‏ أسماء الكتب والفصول والموضوعات والمباحث.. في هذا الكتاب أثبتناها من شء إلا ما 
ْنَا أنه من زيادتناء كاسم هذا المبحث. ما ص» ك فلم يُذكر فيهما اسم لفصل أو مبحث.. 
أبداً. 


(؟) شء ك: ١‏ رحمه الله». 


(5) ش: «المحكوم عليه وبه». 
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وهو من التصوّر: ما لا يكون حصوله في العقل موقوفاً على كسب وطلب. 

ومن التصديق: ما يكون تصوّر طرفيه -وإن كان بالكسب- كافياً في جزم 
العقل» بانتساب المحكوم به إلى المحكوم عليه. 

وقد يقشز التطبديق الأولة بالتصديق الذي لا يكون سيوف بتضديفات 
سابقة عليه. 


وغير الأول من كل منهما: ما يقابل الأول منه. 


0, 


قا لالإما مالرازي: 
القول في التصورات 
وعندي أن شيئاً منها غير مكتسب لوجهين: 
الأول: أن المطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه. لأن ما لا شعور به 


البتة لا تصير النفس طالبة له وإن كان مشعوراً به استحال طلبه. لأن تحصيل 
الحاصل محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

ثم قال: «[وعندي]"' أن شيئاً من التّصوّرات غير مكتسب. 

أي: لا شىء ولا واحد منها كذلك» بل كل واحدٍ منها إِمَّا بديبئٌ» أو حاصل 
في النفس -بخلق الله تعالى- من غير طلب وشوق إلى ذلك» واحتجّ عليه بوجهين: 
الأوّل: أن المطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه..»إلى آخره. 

أقولة عد النكاس مر تكو متصلة ماق ادا واف ساب و 
صُعْرَىء وحمليّتين كل واحدة'" منهما تشارك أحد جزئيّ المنفصلة» مشاركة منتجة 
مع اتحاد التأليفين في التتيجة» ويسمى القياس المقسّم. وصورته أن نقول: إمّا أن 
يكون التصوّر مشعورا به» وإمّا أن يكون التصوّر غير مشعور به» وكل مشعورٍ به 
استحال طلبه» وكل غير مشعور به استحال طلبه» فالتّصوّر استحال طلبه. 


أمّا المنفصلة فبيّنة بذاتها. 


() شء.ك: «كل واحد)». 
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وما الحمليّتان» فاختج على الأولى''' بامتناع تحصيل الحاصلء وعلى الثانية'") 
بامتناع توجّه النفس نحو مالم يخطر بالبال. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: هو مشعور به من وجه دون وجه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال فإن قلق عو تحور بهن وه دون و1 

أقول: هذا منع حَضْر"" أجزاء المنفصلة -في| ذكر من القِسُْمين- / [ص: "أ] 
بإمكان وجود قسم آخر» وهو أن يكون التّصوّر مشعوراً به من وجه دون وجه. 

قال الإما مالرازي: 

قلت: فالوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به. والأول لا يمكن طلبه 
لحصوله. والثاني لا يمكن طلبه أيضاً لكونه غير مشعور به مطلقا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فالوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به» وكل منها لا يمكن 
طلبه» لا مرّ). 


أقول: أجاب عن المنع بِأنْ أدخل هذا القسم أيضاً في المنفصلة هكذا: 
إِمّا أن يكون التصوّر مشعوراً به من كل وجه. 
وإمّا أن يكون غير مشعور به من كل وجه. 

)١(‏ ك: «الأول». 


(؟) ك: «الثاني». 
9) ك: «انحصار». 


606 


وما أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه. 

وامتناع الطلب -على التقديرّيْن الأَوَّلِينِ- ظاهر. 

وأمّا على التقدير الثَّاله فلن الذي هو معلوم منه [غير الذي]'" هو 
جهوك واتملوم عند امعاوم مطلقاًء والمجهول مجهول مطلقاء وكل منهما [امتنع طلبه 

9 إزن 3 
بالبيان] لذي مر. 

09 2 006 5 شا د ع(:) 5 

قبل'" عليه بأنْ اجتماع ما ذكرتم من الحمليّتين [على الصّدق] ' محال» لأن 

0 060 53 هً. كه إل 
العكس المستوي لعكس نقيض كل واحدة منهما يناقض الأخرىء. لان الآولى 
تنعكس بعكس التقيض إلى قولنا: «كل ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به) 
وينعكس هذا بالعكس المستوي إلى قولنا: «بعض ما هو غير مشعور به لا يستحيل 
طلبه»؛ المناقض ل: «كل ما هو [غير مشعور ين" ستعيلن طلبه»» وهكذا الكلام 
على المقدّمة الأخرى. ولِأنْ عكس نقيض كل واحدة [منهما مع عين]”" الأخرى 
ينتج المحال» لأنَا إذا ضممنا: «كل ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به» إلى 
المقدمة الثانية» أن : «كل ما لا طلبه طلبه»» وهكذا 
نتج: «كل 0 يستحيال. و 

تق" الناتيةم الأو ولق اسح الطالومة من اباساق كل متها مركي مين 
ةر 


رض 


00 عطدوو ل من 
(9): مطيرين وامن: 
)6 ك:«وقيل». 

05 بمطموين وقن: 
(5) ك: «بعكس). 

(5) شء.ك:«كل واحد). 
0 مطموس في ص. 
() مطموس في ص. 
(9) ك:«نقض». 

)١(‏ ك: «متصلين». 


05 


اولاقو نا لأكلا كان النصؤو [مكسو را يه ]""" قم متعوويةة واكلا كان 
مشعوراً به امتنمَ طلبّه) ينتج: «كل ما كان التّصوّر مشعوراً به [امتنع طلبُه]”"2). 

والثاني: اقل كان التضون عن مشعورينه فهو غين مشعور .زه بوذكل] كان غين 
مشعور به [امتنع طليه ]47 يمتج: «كلما كان التصوّر غير مشعور به امتنع طلبه). 

ويلزم من صدق هاتين النتيجتين امتناع الطلبء. لوقوع ملزوم إحداهما في 
الواقع» لامتناع المُلُوَ عن النقيضّين. 

تآ الشّكٌ المذكور بأنْ يُقَال؛ كبرى القياس الأول ينعكس بعكس التقيض» 
إلى قولنا: لكل أمكة لين التصور فهو هر :مشعوق :44 وحكدن هذا بالعكس 
المستوي إلى قولنا: «قد يكون إذا كان التَصوّر غير مشعور به أمكن طلبه)» وهو 
يناقض كُبْرى القياس الثاني. 

أو نضمّ «كلما أمكن /[ص: “اب] طلب التَّصوّر فهو غير مشعورٍ به» إلى 
قولنا: «كلم| كان غير مشعور به امتنعَ طلبه)» لينتج: «كلم| أمكن طلب التّصوٌّر امتنع 
طلبه». وإِنّهُ محال» وهكذا الكلام على كُبْرى القياس الثاني. 


0 


وحن عنه» والقياس من المنفصلة والحمليتين» ا ترركت القياس هكذا: 
«التصور إِمّا تصوّر مشعور به» أو تصوّر غير مشعور به). 


ا انه 3 000 و ا اصار اه : - و 
«وكل تصور مشعور به امتنع طلبه» وكل تصور غير مشعور به امتنع طلبه. 
فالتّصوّر امتنمَ طلبه). 
لامع 6 


)١(‏ مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 
(©) مطموس في ص. 
(5) ك: «فإِنًا). 


/اع6 


والعكس المستوي لعكس نقيض كل واحدة من الحمليتين'"'"» يكون أعمّ 
موضوعاً من الأخرى فلا يناقضهاء لآن الفكسن المستوى لعكين تيسن الأول [اهو 
فول ابعض ما ليس تصوّراً مشعوراً به لا يمتنع طلبه)؛ وموضوعه أعمّ من 
موضوع الثانية» أعني: التّصوّر الغير المشعور به» لجواز انتفاء التّصوّر المشعور به 
بانتفاء التَصوّرء وامتناع ذلك في التَّصوّر الغير المشعور به. 

ومن هذا حُلمٍ عدم اتّحاد الوسط» في القياس المركّب من عكس نقيض كل 
منهماء مع عين الأخرى الذي جعلوه منتجاً للمحال المذكور. 

وأمّا إذا كان الإنتاج من القياسين المذكورين» فأجيب عنه بمنع منافاة العكس 
المستوي لعكس”" نقيض كل واحدة ا لخر كه ملازمة 
النقيضَيْن لشيءٍ واحد محال لأنَّ المحال جاز أن يكون ملزوماً للمحال» وكذلك 


جايتحا احج رماي كين ازيضن كل رانين من الكرليا نع لعن 


لا يقال: لو كان الإنتاج من القياسين المذكورين لزم كونٌ كلّ'* واحد من 
الشعور وعدم الشعور ا لللاستحالة ونقيضهاء ما ارام كل منها 
للاستحالة فظاهر» وأمًا استلزامه] لنقيضص الاستحالة. فلآن العكس المستوي 
لفك 7 فض تقكين ري الشياعى التاق بوك كن التعوز ملروناً له» ولعكس 


)١(‏ ص: «الجملتين». 
لطم لقع 

(9) ك: «بعكس). 

(4:) شء» ك: «بجواز). 

6 ك: "يلزم أن يكون كلٌ». 
(5) ك: «بعكس). 


0/ 


نقيض''' كبرى القياس الأول كون'"' عدم الشعور ملزوماً له» والواقع إِمّا الشعور 
أو عدم الشعورء فيلزم'" منه اجتماع النقيضَيّن في الواقع”'". 

لأنَّا نقول: كل واحد من الشعور وعدم الشعورء يستلزم نقيض الاستحالة 
استلزاماً جزئيّا فيكون كل واحد من الشعورء وعدم الشعور ملزوماً لاجتتماع 
النقيضَيْن استلزاماً جزئيّا ولا يلزم منه اجتماع النقيضَّيْن في الواقع» لجواز أن يكون 
زمان كل واحد من الشعور وعدم الشعور غير زمان استلزامه للنقيضينء فلا يتّحِد 
زمان صدق المقدّم والاستلزام أصلاً. 


قا لالإما مالرازي: 

الثاني: أن تعريف الماهية إما أن يكون بنفسها أو با يكون داخلاً فيها أو ب) 
يكون خارجا عنها أو با يتركب من القسمين الأخيرين» أما تعريفها بنفسها 
فمحالء لأن المعرّف معلوم قبل المعرّف. فلو عرفنا الشيء بنفسه لزم تقدم العلم به 
على العلم به وهو محال. 

وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمحالء لأن تعريفها إما أن يكون 
بمجموع تلك الأمور الداخلة وهو باطلء لأنه نفس ذلك المجموع, فتعريفها بذلك 
المجموع تعريف الشيء بنفسه وهو محال. 

أو ببعض أجزائها وهو محال لأن تعريف الماهية المركبة لا يمكن إلا بواسطة 
أجزاء الماهية» فيكون ذلك الجزء معرفا لنفسه وهو محال؛ ولسائر الأجزاء. 


000 قن : املزوما له والعكين ا مستوئ لعكين تقيض 6: 
(؟) ش: «الأول يوجب كون). 

(9) ك: «فلزم». 

(5) بعده زيادة في ك: «فإنه محال». 
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الثالث وهو محال. لأن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد. وإذا كان 
كذلك فالوصف الخارجى لا يفيد تعريف ماهية الموصوف إلا إذا عرف أن ذلك 
الموصوف هذا الموصوف به دون كل ما عداه» لكن العلم بهذا يتوقف على تصور 
ذلك الموصوف وعلى تصور كل ما عداه وذلك محال. 
الماهيات التى لا نباية لما دفعة واحدة على سبيل التفصيلء وأما تعريفها با يتركب 
من الداخل والخارج فبطلان ما تقدم من الأقسام يقتضي بطلانه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال «الثاقة أ تسريف الافيه من ١‏ إناآن وكوة نسهة أزنها بكرن 
واتخلا فيهاء أوتن) بكرن خارجا عدهاء أو ياايتركت من الاخيرين" :4 إل اخره 

أقول: حاصل هذا الوجه أن تعريف الماهيّة بنفسها محال» لوجوب سبق العلم 
بالمعرّف [على العلم]”" بالمعرّفء وامتناع كون الشَّىء معلوماً قبل نفسه. 

وكذلك بمجموع الأجزاءء لأنّه نفسهاء وبالدَّاخل أيضاًء لأنَّ المعدّف 
للنَّىء معرّف لكل جزء منه» فلو كان التّعريف بالأمر الدَّاخل لزم كونه معرّفاً 
لنفسه وبالخارج أيضاً حال» لأنَّ الأمور المختلفة في الماهيّة لا جاز اشتراكها في 
وصف [خارجيّ لم تفد]'" التّعريف بالأمر الخارجيّء إِلّا إذا عرف اختصاصه 
بذلك الس دون ما عدام» لكن [ذلك ]6 على تصور ذلك الوم وعلى 


)١(‏ ك: «الآخرين». 
وي ان 
(0) لطموس نا هن 
(4) مطمويسن طن 


تصور ل عداه. والآرل يوجب الذوؤرء والثان يقتضي تصور أمور غير 
متناهية» وكل منهم"' محال. 

وكذلك”" التّعريف بالمركّب من الدّاخل والخارجء لأنَّ التَعريف بالخارج لَا 
كان محالآء والمركب منه ومن الدّاخل خارج عن الماهيّة» فتعريف الماهيّة به يكون 
أيضاً محالآء وإليه يشير بقوله: «فبطلان ما تقدّم من الأقسام يقتضى بطلانه». 

3 أ 5 5 هماع ء غٍِ 

ومنع بعض الشارحين [حصر الأقسام] " فيا ذكرٌء وعد أقساماً أخرء وهي 
با حقيقة مندرجة تحت الأمر الخارجيّء فامتناع''' التّعريف به يقتضي امتناعه بتلك 
الأقسام. 


قال الإما مالرازي: 

لايقال: نحن نجد النفس طالبة لتصور ماهية املك والروح فم قولك فيه؟ 

لأنا نقول: ذلك إما طلب تفسير اللفظ أو طلب البرهان على وجود المتصور 
وكلاهما تصديق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١لا‏ يقال: إِنَّا نجد التّمس طالبة لتصوّر ماهيّة الك واللحرة». 

أقول: هذا منع للمقدّمة القائلة بأنَّ ما لا شعور به لا تصير التّمس [طالبة] » 
لهء مع ذكر المستندء وحينئذ يكون ما ذكره الإمام في الجواب كلاماً على المستند» إذ 


)١(‏ ك: «وكل واحد منههما». 
(؟) ك: «وكذا». 


(؟) شء ك: «وامتناع». 


(5) مطموس في ص. 


1١ 


زعم أن ذلك طلب تفسير اللفظء أو طلب البرهان على وجود المتصوّر لا جواباً 
0 


بالبال من حيث هو هوء إن 00 من غوارف»ة إذا كان 00 3 توجه 
الطلب نحوه بواسطة العارض المعلوم؛ فإنَّ الإنسان يطلب حَةٍ حقيقة حَقيقة اللَكِ وإن لم يعلم 
منه إلا كونه سماوياً أو منزّلاً للوحي. وكذلك حتقيقة عقيقة الفندسة وإن لم يعلم منها إلا 
كما ثائعة ار مرح زنك انين ريطاي الى لفظ وإن لم يشعر منه إلا بكونه 
مُسَمََى لذلك اللفظء وهذا هو ال منع الذي أشار إليه الإمام في السؤال المذكور آنفاً. 


ويمكن أن يكون قوله: «هو مشعور به /[ص: 4ب] من وجه دون وجه 
أيضاً) إشارة إلى هذا المنع مع ذكر المستند. 

قوله عائداً: (إعاان يكورة الصون تشيعورا امن كل وه أو غير مووي 
من كل وجه. أو مشعوراً به من وجه دون وجه)». 

قلنا: لا نسلّم امتناع الطلب على التقدير الثّالث. 

وقوله: «لأن الوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به. - وكل منههما امتنع 
طلبه» لما مر -) ممنوع. 

قال: الوجة”" الذي هو غير مشعور به أمكن توجّه الطلب نحوه بواسطة 
الشعور بالوجه الآخرء أو نسلّم ذلك. 

ونقول: ل قلتم بأنه يلزم من ذلك امتناع طلب التصوّر المعلوم من وجه دون 
وجه؟! فالحاصل أنَّهِ يكفى في إمكان طلب الشََّىء الشعورٌ ببعض اعتباراته فقط. 


(0) ش: اممنوع» فإِنْ الوجة». 
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وأمّا الوجه الثّاني: فأجيب عنه بأنّا لا نسلّم بأنَ”" التُعريف بالدّاخل محال. 


وقوله: المعرّف للمجموع معرّف لكلّ جزء منه: ممنوع, فإنَّ الجزء ربما كان 
غنياً عن التعريف» أو كان معلوماً بمعرّف آخرء ويكون الكل مفتقراً إلى المعرّف» 
فيعوف الكل من يت هو كل :دون اطبزع, 

ونقول أيضاً: 1 قلتم بأنَ التُعريف بالوصف الخارجيّ محال؟! 

وقوله: «الوصف الخارجيٌ لا يفيد معرفة”'' الشَّىءء إِلّا إذا غرف اختصاصه 
به دون ما عداه»: ممنوع» بل التّعريف به يتوقّف على اختصاص الوصف به لا على 
العلم بالاختصاص. فإنَّه إذا كان بين الَّىء ووصفه المساوي لزومٌ لفان العلم 
بالوصف يستلزم العلم بالموصوف وإن لم يعرف اختصاصه به. وبتقدير توقفه على 
العلم بالاختصاصء لكن العلم بالاختصاص لا يتوقف على تصوّر الى من حيث 
هو هوء بل على تصوّره ببعض اعتباراته» وكذلك يكفي في العلم بنفيه عن كل ما 
عداه تصوّر ما عداه بأمرٍ شاملٍ للكل. كما يعلم اختصاص الجسم المعيّن المجهول 
ماهِيّنه بكونه شاغلاً لمكانٍ معيّنء وإن لم يعلم ماهيّة الشَّاغْلِه ولا كلّ ما عداها على 
التفصيل» وليس في شيء من ذلك دورء ولا توقف على تصوّر أمور غير متناهية. 


قال الإما مالرازي: 

تنبيه: ظهر أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما أدركه بحسه. أو وجده من 
فطرة النفس كالآلم واللذة» أو من بديبة العقل كتصور الوجود والوحدة والكثرة, أو 
ما يركبه العقل أو الخيال من هذه الأقسام, وأما ما عداه فلا يتصوره البتةء 
والاستقراء يحققه. 


)١(‏ ش: «أن). 
(0) ك: «تعريف). 
(0) صء ك: «لزوما بيّناه! 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال : 1(قنيه): ظين أن الأشنان لديدكنة أن مور ]لذاما أدركه هسه ) 
[إلى آخره]. 

أقول: ا نين أن النْصوٌن لا يمكن خضولة للإنسان بطريق الكسبب) فالذ 
يحصل له من التّصوّرات يكون مضافاً لا إلى الكسب"''» فهو مضافٌ كا اك لحن 
الظاهر كجميع المحسوسات بالحواسٌ الخمس الظّاهرة» أو إلى الس الباطن 
كجميع المحسوسات بالحواسٌ الخمس /[ص: 15] الباطنة» كإدراك كل أحدٍ لذّته 
وألمه وجوعه وشبعه. أو إلى البديهة» كتصوّر الوّحُدة والكثرة والوجود والعدم. 

وأمّا الذي يركبه العقل والخيال فكتصوّرنا إنساناً عديم الرأسء أو ذا رأسين» 
أو إنساناً لا يجوع, أو'" لا يشبعء أو لا يأل أو لا يلْتَذّ واحتجّ على الحصر في الأقسام 


المذكورة بالاستقراء» ولا يخفى عليك ضعفه. 
قال الإمامالرازي: 


القائلون بأن التصور قد يكون كسبياً اتة تفقوا على أن كله ليس كذلك. وإلا لزم 
الدور أو التسلسل وهما محالان»بل لا بد من تصورات غنية عن الاكتساب. ثم 
لحك ال عور بت ره لع رت و اد 9 
الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسباً وقد لا يكون مكتسبا 
وتستا عل اد ل بذكن أن كول الكامني لاق الكتبي إل إن كان توه 
أجزائه فهو الحد التام. أو بعض أجزائه المساوية فهو الحد الناقص. أو الأمر الخارج 
وحده وهو الرسم الناقص. أو ما يتركب من الداخل والخارج وهو الرسم التام. 


)١(‏ ك: «فالذي يحصل له من التصورات لا يكون مضافاً إلى الكسب»). 
(0) ش».ك: «و). 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «تفريع: القائلون بأنَّ النَصوّر قد يكون مكتسباًء انّفقوا على أن الكل 

ليس كذلك. وإِلَالَزِمَ الدَوْرُ أو التّسلسّل..) إلى آخره. 
أقول: التّصوّرات امتنع أن تكون كُلَّها كسبيّة وإلا لَزِمَ الدَّوْرُ إن كانت 
متناهية» والتَّسلسّل في كل مطلوب معيّن إن كانت غير متناهية» وكل منهم""" 
55 د 3 و1 5 5 بو 7 ف عه و 
وتعرف ضعف هذه القضيّة من تعريفنا التّصديق الأوليّ» وكل تصوّر يتوقف 
عليه تصديق مكتسب قد يكون مكتسباً» كقولنا: «الباري تعالى واحد)» وقد يكون 
1 5 م حي ال ع + لله 5 : إهة ع 
غير مكتسبء كقولنا: «النار شفافة»» ثم اتفق القائلون الكساب » على أن 
المعرّف [استحال]"" أن يكون نفس المعرّفء لامتناع كون الشَّىء معلوماً قبل نفسه. 
بل لا بْدّ أن يكون غيره ومساوياً له في الصّدقء أي لا يكون أعمٌ منه. ولا أخصٌء 
لأن الأعمّ لا يعرّف الأخصّء والأخصّ أخفىء فهو إن كان مجموع أجزائه -أعني 
الجنس والفصل القريبين- فهو الحدّ التَامّ كقولنا في تعريف الإنسان: (إإِنَهُ 
اليوان]”'' النّاطق» وإن كان بعض أجزائه المساوية كالنّاطق في تعريفه» أو المركّب 
مخ اندي لعف والناظق :ف "إنكة الناقصي ةو إن كان الأمى ارس ودف 


)١(‏ ك: «منها». 

(؟) ك: «اتفق أنها تكون بالاكتساب). 
(9) مطموس في ص. 

(4) مطموين لاضن 


كالضَاحَك أو المركب منه ومن الجنس [البعيد]”""» كالجسم الضّاحك في تعريف 
الإنسان فهو الرّسم النّآقص. وإن كان مركّباً من الجنس القريب والخارج فهو 
الرّسم التامٌء كالحَيّوان الضاحك في تعريفه. 

قال الإما مالرازي: 

تذنيبات ثلاثة: 

الأول: البسيط الذى لا يتركب عنه غيره لا يعرّف ولا يعرّف به. والمركب 
الذى يتركب عنه غيره يعرّف ويعرّف به. والمركب الذى لا يتركب عنه غيره يعرّف 
ولا يعرّف به. والبسيط الذى يتركب عنه غيره لا يعرّف ويعرّف به. والمراد من هذه 
الأقسام التعريفات الحدَيّة. 

الثاني: يجب الاحتراز عن تعريف الشيء با هو مثله وبالأخفى» وعن تعريف 
الثىء بنفسه وبا لا يعرّف إلا به. إما بمرتبة واحدة أو بمراتب. 

الثالث: يجب تقديم الجزء الأعم على الأخص لأن الأعم أعرف وتقديم 
الأعرف أولى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تذنيبات: الأوّل: البسيط الذي لا يتركب عنه غيره لا يعرّف» ولا 
يعرّف به..) إلى آخره. 

أقول؟ الماهئةة السيطة "الى الست عجرا مق عايئة الخرى» #العقوك 
والفوس اسسفال دين ها" لأن الخد با كان مركا مو التسن:والقضا ولس لا 
كن مني فلاحد قاء:واسحال أيضا تجذيد العرجباء و ذلك اهن والماهية المركة 
التي هي جزءٌ من ماهيّة أخرى أمكن تحديدها وتحديد الغير بباء كالحيوان المركّب 


و ا 
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من الجسم /[ص: هب] الحسّاس المتَحَرّك بالإرادة» فإنَّه جزءٌ من الإنسان» فأمكن 
تحديده وتحديد الإنسان به. والماهيّة البسيطة التى هى جزءٌ من ماهيّة أخرى. 
كالناطى للاتباق إن قلناالتين لحر ابعال حديدة لكن أمكن ديه القن دنا 
وللاهية المركة الى لببتت جرع من ماهية أخرى الإنيتان أمكن مديدها كه لا 

وق "قال بوالزاة.من هذه التمروفات التعريقات الجدثة» لأن الساقط أمكق 
تعريفها بالرسوم الناقصة. 

ويجب الاحتراز عن تعريف الشّىء ء بها يساويه في العْرفة و[في] الجهالة'"''. 
كتعريف الزَّوْج بها ليس بفرد فإِنّ من علم أحدهما علم الآخرء ومن جهل جهل. 

وعن تعريف النَّىء ء بالأخفىء اكقوهم: [الثاو أقطقة 13 شه باينا 

إن" انان أظهر عفلة لمعن مر المع والتهزة 

تعريف التََىء بنفسه» كقوهم: الحركة هى التّقلة. 

وعن تعريفه با لا يعرف إِلَا به: إمّا بمرتبة واحدة» كقوهم: الكيفيّة: ما بها 
يقع المشابهة واللامشابهة» والمشابهة لا يمكن تعريفها إلا بأنها اتنّهاق في الكيفيّة. أو 
تمراتب» كتعريف الاين بالاؤج الأول ك3 الزوع بالمقشم مساوون :قم 
المتساويين بِالشَّيْيَينِ اللذين لا يزيد”؟' أحدهما على الآخر, ثم الشَّيْتَبْنِ بالاثنين”” . 


)١(‏ ك: «في المعرفة فيه الجهالة». 

9 الاتطقي: الأصل السيظ كك ومن الركن: 
(9) ك: «وإن)». 

(5) ك: «لايزاد). 

(4) ص: «بالاثنتين». 


1/ 


ويجب في التّعريفات [تقديم] ”'' الجزء الأعمّ كالجنس على الجزء الأخصٌ 
كالفصلء لأنَّ الأعمّ أكثر وقوعاً في الذّهنء لأنَّ ما يعاند العام أقلّ مما يعاند 
الخاصٌء فيكون أعرفء والمقصود من التّعريف الَعْرفة» فتقديم الأعرف أولى 
وأليق» ولو عكس وقيل: «ناطق حيوان» مثلاً في تعريف الإنسان» ربعا حصل العلم 
بالمحدودء لكن يُوهم كون الفصل جنساً [والجنس] '" فصلا لما تقرّر في الأوهام 
من وجوب تقديم الأعمٌ على الأخصٌ. 


طيوس اهن 
5 
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قال الإما مالرازي: 
القول فى التصديقات 

افتراق العالم رقا أربعاً 

وهي ليست بأسرها بديهية» وهو بديبيء ولا نظرية» وإلا لزم الدور أو 
التسلسلء وهما محالان. بل لا بد من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن الاكتساب وما هو 
إلا الحسيات» كالعلم بأن الشمس مضيئة والنار حارة» أو الوجدانيات كعلم كل 
واحد بجوعه وشبعه وهي قليلة النفع» لأنها غير مشتركة» أو البديبيات كالعلم بأن 
النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان وني هذا الموقف صار أهل العام فرقاً أربعاً. 

الفرقة الأولى: المعترفون بالحسيات والبديبيات وهم الأكثرون. 

الفرقة الثانية: القادحون ني الحسيات فقطء فزعم أفلاطون وأرسطاطاليس 
وبطلميوس وجالينوس أن اليقينيات هى المعقولات لا المحسوسات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القول في التّصديقات..٠‏ إلى آخره. 

أقول: التصديقات ليست بأسرها بديهبيّة والعلم بصدق هذه القضيّة بديبيّ» 
َلأنَا نعلم] ''' بالضّرورة أن علمنا ببعض القضايا كالعلم بوّحْدة الصَّانع» 
وحدوث العال'" من التّظريّات» وليست بأسرها أيضاً كسبيّة» وإلا لَزِمَ الدَّوْرُ أو 
التَسْلسّل: غل الوجه الذي عرفته في التصورات. 

شعن القنم الكالك: وهو أنايكون البعضن قا عن الاكتسانت» والبحضن 
الآخر محتاجاً إليه» والغَنِيّ عن الاكتساب إما الجسّيات كعلم كل أحد'” بأن 


() مطموس في ص. 
(5) ك: «العلم»! 
() ش: «كالعلم لكل واحدا. ك: «كل واحد). 
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السّمس مضيئة والنّار حَارّة» أو الوجدانيات» كعلم كل أحَدٍ بجوعه وسِبّعه”'' وألمه 
ولذّتهه وهي -أي الوجدانيات- قليلة النفع» أي لا يمكن الاختجاج بها على الغير» 
لأَنََّا غير مشتركة» فجاز أن لا تحصل له. 

وأما البديييّات» /[ص: +أ] كالعلم بأنّ النَّمي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» ولا دليل على انحصار الغنى [عن الاكتساب] في هذه الأمور إلا 
الاستقراءء وضعفه ظاهر. 

وفي هذا المقام صار أهل العالم فرقاً أربعاً: 

الفرقة الأولى: المعترفون بِالحسّيات والبديبيّات» وهم الأكثرون. 

وألغانية» ,الفااهرق ل لنياف «الترهوة. دياف انا 7 
وأواشطاطالمس ووطلمرهد""" وبا توس الآ قل شعي أن الل ساقط عن وزمنة 
الأطباري لكل ويل لاله نصيت تار عطي اعفاد ريل من جكمه لا 
بُدّ من حاكم آخر فوقه ليتميّر”” للناظر خطؤه عن" صوابه» فالذي يعتمد على 
حكمه هو العقل فقط. 


قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا عليه بأن حكم الحس إما أن يعتبر في الجزئيات أو ني الكليات؛ أما في 
الجزئيات فغير مقبول لأن حكمه في معرض الغلطء وإذا كان كذلك لم يكن مجرد 
حكمه مقبولا. 


بيان الأول: من خمسة أوجه. 


)١(‏ ك: «بجوعه وعطشه). 

(؟) كذا رسمها في صء و رسمها في شء ك: «كأفلاطون» بالواو. 

() كذا رسمها في ص» شء بتقدمة الميم على الياء» والاسم ساقط في ك. 
(:) صء ك: «ليُميّزا. 

[(زم) ش: «من». 


أحدها: أن البصر قد يدرك الصغير كبيراً كما ترى النار البعيدة فى الظلمة 
عظيمة» وكا ترى العنبة في الماء كالإجاصة. وكا إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين فإنا 
نراها كالسوار» وقد يدرك الكبير صغيراً كالأشياء البعيدة. 


قال: «وَاحْسَجُوا عليه بأنَ كم الحسّ إما أن يعتبر في الجزئيّات أو في 
الكليّات..2 إلى آخره. 


أقول: احْتَجُوا على أن حكمه في الجزئيّات غير مقبول بوجوه خمسة: 

الأول أذ البين قديدرك الصعر كينا ق] نرق الثان البعيدة ف الطلمة 

عظيمة» وكا نرى العِنَبة في الماء كالإخاصة''"» وك إذا قرّبنا حلقة الخاتم إلى العين 
فنا نراها كالسّوار. 

وسبب الاشتباه في المثال الأوّل: هو أن المواء المتّصِل بسطح النَّار أشبه النار. 
لتكثفه بالنور الفائض منها'"". فالس لبعده لا يفرّق بينه وبين الثَارء لا أنه أدرك 
انان اله حك ةقان إقس نا أدرلة] ١‏ مواد الموصوف بشعاع النَارٍ والثَار 
والتوي ع را اام ونيا الامور الوا مكبو بالا ار 


مط ينراب اهس قن لوطع يق لال نكن و اذل اطي | 


0-0 أو لأنَ الشّعاع إذا وقع على سطح الماء اضطرب لأنَّ سطح الماء 
مرككن لم يحركنة فأدرك العربة مرّة بعل مر » لكن لا كان ون الأذراكن زهان 


)١(‏ ك: «كإجاصة». 
(؟) ك: «عنها». 


الا 


قصير'أ:.ظيهز عن إذزاك الامضاز ين اللدركينء له أنه أدرك العدة عظيمة: 


3 


وَأما :الفا انالك والقاق يعد هدوم أن البضر فددود رك الكبير رفير ١‏ 
كالسا الع فلمين شين العام كن الراحي أن كرف فدللك لذن اله 
كلّما كان أقرب من الرّائيء فإنّه يرى بزاوية أعظمء وكلما كان أبعدَ يرى بزاوية 

قال الإما مالرازي: 

وقد يدرك الواحد اثنين كما إذا غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر فإنا نراء 
قمرين» وكا في حق الأحول. وكا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر فإنا نرى في 
الماء قمراً وعلى السماء قمراً آخر. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد ندرك الواحد اثنين ى) إذا غمزنا إحدى العينين» ونظرنا إلى القمر 
فنا نراه قمرين» وكما في حقٌّ الأحول, وكما إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمرء فإنَ 
نرى فى الماء قموا وف الكزاء د07 


١ 


أقول: ليس في هذه الأمثلة غلط للحسٌء أمّا المثالان الأولان فلن الشّعاع 
كار م نقيق العفوة لاعن تبج و"" الدولا) للم فيطع الشعاء كار 
من العين الأخرى. فلا يلتقيان في الس المشترك على موضع واحدء بل موقع 
أحدهما منه غير موقع الآخرء فينقلان المرئيّ إلى موضعين منه''"» فلذلك يجب رؤية 


)١(‏ ص: «صغير). 

(0) ك: «وفي الساء آخر. إلى آخره». 

(9) ص: «أو). 

(5) ك: «فينقلان المرئى منه إلى موضعين منه». 
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الواحد اثنين. وليس ذلك بالقياس إلى كل أحولء فإنَ من الول مَن''' يَرى الواحد 
واحداًء وذلك إذا كان الشعاعان الخارجان من العينين في سطح واحد. 

وأمًا المثال الت 2 بواسطة الاين وَولك لأن 0 لبصري 1 31 
بالأفيكة الخارحية الم ١‏ ا والاية الي 0 ' لمان ا 
الأشعّتين غير الأخرى. فيجب بالشَّرورة أن يرى قمرين: أحدها في السّماءء 

قال الإما مالرازي: 

وقد نرى الأشياء الكثيرة واحدة كالرحى إذا أخرجنا من مركزها إلى محيطها 
خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» وإذا استدارت سريعاً رأينا لها لوناً واحداً كأنه 
ممتزج من كل تلك الألوان. 

قال: «وقد نرى”" الأشياء الكثيرة واحدة» كالبَّحى إذا أخرجنا من مركزها 
إلى محيطها خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» فإذا استدارت سريعة رأينا لها لوناً 
واحداً كأنه متزج من كل تلك الألوان”*'». 

أقول: ليس فيه غلطء وذلك أن المدرك هو المنطبع في الس المشترك لا في 
الخارجء والمنطبع في الجسٌ المشترك لون واحد مركب من تلك الألوان. 


)١(‏ ك: (ما». 

(؟) ك: «يراه»). 

(9) «نرى» في هذا المبحث كله قد تُقرأ أيضاً في الأصول: (يُرى). «ثّرى). 
(5) «من مركزها... من كل تلك الآلوان» بدله في ك: إلى آخره). 


ف 


قا تدوع نظافيه' ]كال عو لذن تق ]ذا درك رونا ملك 
الألوان» انطبع في الس المشترك» فقبّل زواله عنه انطبع فيه لون آخرء وهكذا إلى أن 
حصل فيه جميع تلك الألوان» وعند ذلك يمتزج"'' بعضها بالبعضء فيحصل منها 
في الحسٌ المشترك لون واحد مركب منها. 


قا لالإما مالرازي: 

وقد نرى المعدوم موجوداً كالسراب و كالأشياء التي يريها صاحب خفة اليد 
والشعبذة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد نرى المعدوم موجودا كالسراب» وكالاشياء التي يريها صاحب 
غدة :اليد الي 7 


أقول: أمّا المثال الأول فلا نسلّم أن الس أدرك المعدوم موجوداًء بل أدرك 
الجسم الشَّمَاف الْتَحَرّك نعم الوهم والخيال لا كان من شأنها التّمدّف في 
المشاهدات بالثَّركيب والتفصيل حَكّ) أو أحدّهما بكون المدرك ماءً» فالغلط مضاف 
إليهما أو إلى أحدهماء لا إلى الحسّء وكذا”؟ القول في المثال الثاني لأنَّ الحس ما أدرك 
ِلآ البد المت كة والتنادق المسحرحة سرعة: 


)١(‏ ش: «فظاهر)». 

ه©6 ك: «يمزج». 

(7) الشعبذة: الشعوذة: المهارة في الاحتيال» وإراءة الشىء على غير حقيقته اعتهاداً على خداع 
انواس 

(5) ش»ك: «وكذلك». 
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وكا الأكبا وين الكرهة ولا واتخرعةانانيا ‏ وعدوماة فاط دري 
البتة» بل الوهم والخيال يحكم بوجود ذلك في الخارج» (و)هكذا ذكروه. وهو إنكارٌ 
2.20 


قال الإما مالرازي: 
وكما نرى القطرة النازلة من السماء إلى الأرض كالخط المستقيم» والشعلة التي 
تدار بسرعة كالدائرة 


قال الإمام الكاتبي: 


: قال: «وكما نرى القطرة التّازلة من /[ص: الاك ير المستقيم» 
والشعلة التي تدار بسرعة كالذائرة». 
أقول: ليس فيهما غلط. وذلك لذن اللدوك بغر المطيع و ابلس المشترك, 
والمنطبع فيه من المثال الأوّل خط مستقيم ومن الثاني دائرة» لأنْ الجسّ إذا أدرك 
القطرة في المكان الأوّل انطبعث”"' صورتها فيه في الس المشترك, فقبّل زوالا عنه 
انطبعت منه”" صورتها في مكانٍ يلل المكان الأوّلء وهكذا إلى أن وصلت القطرة إلى 
اكات الأعية" انوع حضون مووها"" قلاف لأيكية الله جر اعد 
مركب من حصول تلك القطرة في تلك الأمكنة. وكذلك الحال في الشعلة المدارة 
بسرعة. فإنَّهِ ينطبع من حصولا في الأمكنة المتتالية دائرة في الجسّ المشترك. 


)١(‏ ك: «في المحسوسات». 
(؟) ك: «انطبع». 

(9) شء» ك: (فيه»). 

(5) ك: «الآخر). 

(ه) ك: «صورتها». 


قال الإمامالرازي: 


وقد نرى المتحرك ساكناً كالظل والساكن متحركاً كراكب السفينة» فإنه 
يشاهد الشط الساكن متحركاً والسفينة المتحركة ساكنة. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال اوقد ترق لمك .ساكنا” #الطل» والشاقن “متك كا كراكك 
السفينة”"© فإنّه يشاهد الشّطّ السّاكن محر كاء والسفيتة المتحدكة ساكنة»: 

أقول: أمّا المثال الأول» فلا نسلّم أن الس أدرك الظّلَ ساكتاء غايةٌ ما في 
الباب'أندما أدرلة خركنه لفكر المناقة المتطوعة صخر كة الظلء لآن سجر كيه ثايقة 


طرفة الشحين: فإذا شرك اشير 1 اغوم] قز لطن أقل مه ركفيرة فلصهره 


يعجز عن إدراكه؛ لأنْ من خاصية”" الجسٌ أنه لا يدرك الأشياء الصّغِيرة ولا يلزم 
م عنمن إذواك الخو افيه ديفا( له تسو عل تكمياء يز لا لعزل العقل 
[أيضاً] لعجزه عن إدراك أشياء كبيرة. 

وأمّا المثال الثّاني: قالوا": سببه أن الأَشِعّة الخارجة من العين تقع على 
سطوح الشطء وهي تتحرك بحركة راكب السفينة» فلذلك يرى الشّط مُتَحَرٌكا 
والسفينة ساكنة» وهو يان للجلة”” لا دفع الغلط عن الجسّ. 


() ك: «كراكب في السفينة»). 

(0) «تمرّك الشمس» أخبر عنها بصيغة المذكر باعتبارها نج). 
(9) ك: «خاصة». 

(4:) ش: «فقالوا». 

)2 ك: «بيان العلة». 
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قال الإمامالرازي: 

وقد نرى المتحرك إلى جهة متحركاً إلى ضد تلك الجهة» فإن المتحرك إلى جهة 
يرى الكوكب متحركاً إليها إذا شاهد غيياً تحته. وإن كان الكوكب متحركاً إلى 
خلاف تلك الجهة» وقد نرى القمر كالسائر إلى الغيم وإن كان سائراً إلى خلاف تلك 
الجهة إذا كان الغيم سائراً إليه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد نرى الْتَحَرّكَ إلى جهة مُتَحَرّكاً إلى ضدّ تلك الجهة» فإن المنحرك إلى 
جهة يرى الكوكب متحرّكاً إليها إذا شاهد غياً تحته وإن كان متحركاً إلى خلاف 
تلك الجهة» وقد نرى القمر كالسائر إلى الغيم إذا كان الغيم سائراً إليه'"'). 

أقول: بفرض الغيم'' في المثال الأوّل ساكناء وسبب الاشتباه في المثالين هو 
أن حركة الْتَحَرّكه وحركة الغيم كلّ منهم| بالقياس إلى الس أسرع من حركة 
القمرء وإن كان في نفس الأمر بالعكسء فإذا تحرك الْتَحَرّك أو الغيم إلى جهة 
حركته؛ تبدّل الوضع الذي كان لكل منها بالقياس إلى القمر بوضع آخر بسبب 
حركته)””» لكن البصر إذا نظر إلى القمر غفل عن حركتههماء فيعتقد أن تبدّل 
الوضع كان بسبب حركة القمر إلى خلاف جهة حركته. فلذلك يدرك الحسٌ القمرٌ 
مُتَحَركاً إلى خلاف جهة حركته. 


قال الإمامالرازي: 
وقد نرى المستقيم مُنكساً كالأشجار التى على أطراف الأنهار. 


)2000 «فإن المتحرك... سائراً إليه» بدله في ك: «إلى آخره). 
(0) وقد تقرأني الأصول: يفرض الغيم» نفرض الغيم. 
(6) ك: «حركتها». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وقد نرى الأشياء المستقيمة منكّسة كالأشجار التي على / [ص: لاب] 
طرف الأنهار). 

أقول: سبب ذلك هو انعكاس الأَشِعَة وذلك أن الشّعاع الخارج من الباصرة 
إذا وقع على سطح الماء» انعكس منه إلى رأس الشّجرة ة القائمة على طرف النهر. لكن 
النصر إنا ير اليه على استقامة الشّعاع الخارج منه» لكنّ الخط"'' الذي هو على 
استقامته داخل في عمق الماء» فيرى بالشّرورة رأس الشّجرة في عمق الماء» فلذلك 
نرى الأشهاد المستقيمة القائمة على طرف النهر نحي ولنعمل لذلك شكلاً 
1 00 
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وليكن «أ ب لج د) هو النهرء و«أب» هو سطحه الظاهر”"» و«أ ط) شخص 
الرّائي”؟)» واب ح» الشّجرة القائمة على طرف النهرء ونقطة «ط» الباصرة» 0 
ك») الشّعاع الخارج منها على سطح الملع» و«ك 6 الشّعاع المتعكين ته إلى زأسن 
200 ك: امنهه والْفط». 
(6) ك: «ليتصور). 


(9) ك: «هو سطح الماء». 
(:) ك: «الشخص الرائى». 


727 


الشعهرة فتخرج «ط ك) «ب د) بالاستقامة إلى أن يلتقيا على نقطة ل» فزاوية «أ كك 
ط) تسمّى زاوية الانُصال» و«ط شح) زاوية الشعاع» و«ح ك ب») زاوية الانفصال. 

فلآنَ”" زاوية الانفصال مساوية لزاوية الاتصال”" -علم ذلك بالاستقراء- 
وزاوية «ل ك ب» مثل زاوية «أك ط»)»ء بالشّكل الخامس عشر من المقالة الأول من 
كتاب أوقليدس» فهى مساوية إذن لزاوية لاع ك ب»». وزاويتا (ب» متساويتان» لذن 
١ج‏ ب) عمود عل )0 بك وضلع «ك ب) 1ك بين 2 «كح ب) «ك ل 

0 5 0 3 1 ا» الك 

ب2 2 فخط ١ح‏ ب» مثل اب ك) بالشخل السّادس والعشرين من المقالة الأولى 
من كتاب أوقليدسء فنقطة «ل» رأس الشجرة في عمق الماء» وهي المرئيّة في الماء. 

وينبغي أن يعلم أن «ك ل» هو الشعاع المتوهّم في عمق الماء» على استقامة 
الشّعاع الحقيقي. 

قال الإما مالرازي: 

وإذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلاً وعريضاً ومعوجّاً بحسب اختلاف 
شكل المرآة وكل ذلك يدل على غلط الحس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا نظرنا إلى المرآة» رأينا الوجه طويلاً وعريضاً ومعوجّاء بحسب 
اختلاف شكل المرآة». 


دقر وان 
(9) ك: «الانفصال»! 
5) ك: مك أب». 
2 ش: (ب ل). 
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ألولة ليس في ذلك غلط» بل الواجب أن يُرى كذلكء لأنّ ذلك إنما يكون في 
المرآة التي يكون سطحها المنظور فيه كالسَطح المقمّر لنصف"" الأطُوانة المجوّفة: 
فإذا نظر النّاظر إلى هذا السّلح من المرآقء حين كان سهم الأسْطْوانة قائاً على الأفق 
رأى طول الوجه فيها على ما هو عليه؛ وعَرْضه / [ص: 8أ] أَقَلَ ما هو عليه. 

وسبب ذلك هو أن رؤية الوجه في المرآة إن) يتحقّق بواسطة الأَشِعّة المنعكسة 
من سطحها إلى الوجه, لكن الأَشِعّة المنعكسة حينئذ إلى طول الوجه. تكون من خط 
ممقيع سان لطول"الوجه واو شهني :الالشطرانةة .وال عض 'الونيعه من خط 
منحنٍ مساو لعرض الوجهه والزّاوية التي يوترها هذا الخَط المنحني أصغر من 
الزاوية التي يوترها الخط المستقيم المساوي لعرض الوجه. فلذلك يرتسم طول 
الوجه في المرآة على الواجبء وعرضه أقَل”'' من الواجب. 


وإذا'” نظر الناظر إلى هذا السّطح منها'”' -أعني السّطح المقكّر من المرآة- 
حين كان سهم الأسْطْوَانة موازياً للأفق رأى عرض الوجه على ما هو عليه وطوله 
أقل كاعي ليو تلان الأفنة المتتكينة إل غ1 قن الوتعه سوق تكون من خط 
مستقيم مُساوٍ لَعَرْض الوجه مواز للأفق» وإلى طوله من خط مُنْحَنِ مساوٍ له 
والزّاوية التي يوترها هذا الخطّ المنحني. أصغر من الزَّاوية التي يوترها الخطٌ 
السي الطاري اطرك الرج د اقادلات هد رتسام العزفن لو الزراه عل الوجه 
الواجب. والطول أَقَلَ من الواجب. 


)١(‏ ك: «كنصف». 

(0) ك: «والطول أقل». 

(9) ك: «وأما إذا». 

0 ك: «إلى السطح المذكور منها». 


وأا إذا نظر النّاظر إلى السّطح المذكور من الوراب'' ' رأ الوجه معوججاء 
أنه يرى أحد قطري الوجه أطول. وهو الذي يوازي سهم الأَسْطُوَانة» والقطر 
ل ا ل ل 
سطح المرآة» لانعكاس الأَشْعّة إلى الأول من خط مستقيم مساو له؛ وإلى الثاني من 
خط مُنْحَنِ يساويه على الوجه الذي عرفتّه في الوضعين الأَوَّلِينٍ. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أن الحس قد يجزم بالاستمرار على الشيء مع أنه لا يكون كذلك, لأن 
الحس لا يفرق بين الشىء ومثله» ولذلك يحصل الالتباس بين الشىء ومثله. فبتقدير 
وال الأال يطو اتقس بوجوءا راح مستمرا ولابين كذلكة فإن الألوان غير باقية 
عند أهل السنّة. بل يحدثها الله تعالى حالاً فحالاء مع أن البصر يحكم بوجود لون 
واحد مستمر, فإذا احتمل ذلك؛ احتمل أيضاً أن يقال: الأجسام لا تبقى مستمرة» 
بل الله تعالى يحدثها حالاً فحالاء لكنها لما كانت متماثلة متوالية يظنها الس شيئاً 
واحداًء فثبت أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وثانيها: أن الجسٌ قد يجزم بالاستمرار'"» مع أنه لا يكون كذلك..) 
(إلى آخره). 


)١(‏ كذا في ص وبعض النسخ, مشكَلاً بكسر الواو وفتح الراء» وأصله (وَرَبَ) ويدل لغة على 
ما بين الصَّلعينء ولذا فالمواربة تستعمل في معنى الميل» فيقال: باب موارب أي مفتوح 
بعض فتح. فالمقصود هنا الوراب بمعنى الميل» لأنّنا إن نظرنا إلى مرآة أسطوانيّة قائمة بميل 
فسنجد صورة الوجه الناظر معوجّة.وفي نسخ أخرى «المرآة» وليس بصحيح. 

(؟) ك: «بالاستمرار على الشىء». 


م١‎ 


أقول: توجيهه: أنْ يُقال: لو كان حكم الس مطابقاً للأمر نفسه. كَا جزم 
باستمرار مثلٍ واحد عند توالي الأمثال'''» وقد جزم أن البيضتيْن إذا وردتا على 
الس إحداهما بعد الأخرى. فإنَّ الس لا يميّر بين الأولى والثّانية» بل يجزم بأنَّ 
النّانية عين الأولى» وكذلك الألوان فإنها غير باقية عند أَمْل السُّنَّهَه بل يحدثها الله 
تعالى زماناً بعد زمان» والحسٌ يحكم بوجود لون واحد مِسْتَورٌ. 

وجوابه: أن نقول: لا نسلّم نفي التالي» وأمًا حديث البيضتئن فإنما يتوجّه إِنْ 
لو تعلّق الجحسٌ بالمحسوس من حيث هو هو والخيال يستثنيه وهو ممنوعٌ» بل الس 
يتعلّق بالقَدْر المشترك بينه وبين غيره» أو إن تعلّق به من حيث هو هوء لكن الخيال 
لا يستثبت/ [ص: /ب] ما به يمتاز هو عن غيره» وكيف كان فالمحسوس على وجه 
الاستمران هو القدن المشتررك».وهى ناقق الأحوال كلها:بوكذلك تقول" في 
الآلوان» على أن عدم بقائها تمنوع, على ما سيأتي. 

ومن هذا عرف ضَعْف قوله: «وإذا احتمل ذلك احتمل أيضاً أنْ يُقالَ: 
الأجسام لا تبقىء بل الله تعالى يُحدئها حالاً فحلا لكنّها لا كانت متوالية متماثلة 
يظنها الحسٌ شيئا واحدا». 


غلى أنا نقول من الابتداء: لا عم أن الحسٌ يدرك الدوام والبقاء والاستمرار 
ونا انيسن نوما سويل المذ دل هده الاشياد هو العف »بر استكلة إدورك ابسن 
ما له هذه المفهوماتء لم قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ 


)١(‏ ك:«المثال». 
(؟) ك:«يقول). 
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قال الإما مالرازي: 

وثالثها: أن النائم قد يرى في النوم شيئا ويجزم بثبوته» ثم يتبين له في اليقظة أن 
ذلك الجزم كان باطلاًء فإذا جاز ذلك فَلِمَ لا يجوز أن يكون ههنا حالة ثالثة يظهر لنا 
فيها كذب ما رأيناه فى اليقظة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن النّائم قد يرى في النوم شيئاً ويجزم كبوقة: .»إلى الخرة: 


أقول: المدرك في النوم ليس هو الس الظّاهرء بل الس الباطن» وما أدركه 
في النوم وجزم به لم يظهر خلافه. غاية ما في الباب أنه أدرك في النوم ما ليس في 


فإِنْ قلت: إذا جاز في النوم إدراك ما ليس في الخارجء جاز ذلك أيضاً في اليقظة . 


فلناة 'لا.نسك, :وما اليل عل اللازمة؟ والعمكك بالتميل لا موز في 


قال الإما مالرازي: 

ورابعها: أن صاحب السرسام قد يتصور صوراً لا وجود لما في الخارج, 
ويشاهدها ويجزم بوجودها ويصيح خوفا منهاء وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض 
للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود في الخارج موجوداًءوإذا جاز ذلك فَلِمَ 
لايجوز أن يكون الأمر كذلك فيما يشاهده الأصحاء. 

فإن قلت: الموجب لتلك الحالة هو المرض وعند الصحة لا يوجد. 
إلا بحصر أسباب ذلك التخيل الكاذب ثم بيان انتفائهاء ثم بيان أن المسبب لا يجوز 


الله 


حصوله ولا بقاؤه عند انتفاء الأسباب. لكن كل واحدة من هذه المقدمات ثما لا يمكن 
إثباته إلا بالنظر الدقيق لو أمكن, فيلزم أن لا يحصل الجزم بوجود شيء من المحسوسات 
إلا بعد العلم بتلك الأدلة» وذلك ما يدل على أن مجرد حكم الحس غير مقبول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: أن صاحب السَّرْسام'' قد يتصوّر صوراً لا وجود لحا في 
الخارج» ويشاهدها ويجزم بوجودهاء ويصيح خوفاً منها..) إلى آخره. 

أقول: سبب ذلك هو أن المتخيّلة تقوى في المرض على تركيب الصّور 
والأشباح» لأنَّ التّمس تغفل عن تدبيرها لاشتغالها بإصلاح البدن» وإذا ركبت تلك 
الصّور والأشباح ووردت على الجسّ المشترك» فيدركها الس ويشاهدهاء فيعتقد 
أنبا وردت عليه من الخارج. 

قال بعض الشَّارحين في حل هذا الوجه والذي قبله: إن احتمال خلاف ما 
حكم به الس لا ينافي الجزم بأنَّ حكمه مطابق للأمر نفسه ى] في العاديّات» فإنَّ 
احتمال الخلاف قائم فيها من الجزم أن الأمر في نفسه. ى) جرت به العادة. وهذا في 
غاية السقوطء لامتناع اجتاع الجزم بالشّيء مع احتمال نقيضه. 


قال الإمامالرازي: 


وخامسها: أنا نرى الثلج في غاية البياضء ثم إذا بالغنا في النظر إليه رأيناه 
مركباً من أجزاء حمدية صغار وكل واحد من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون, 
فالثلج في نفسه غير ملون, مع أنا نراه ملوناً بلون البياض. 


)١(‏ السرسام: ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة وتتبعها أعراض رديئة كالسهر 
واختلاط الذهن. (المعجم الوسيط». 


1: 


وليس لأحد أن يقول إن ذلك إنما كان لانعكاس الشعاع عن بعض سطوح 
تلك الأجزاء الجمدية إلى بعض. 

لأنا نقول: هذا لا يقدح ني غرضناء لأن الذي ذكرته ليس إلا بيان العلة التي 

وأيضاً فالزجاج المدقوق نراه أبيض مع أن كل واحد من أجزائه شفاف خالٍ 
عن اللون ولم يحدث فيم| بينها كيفية مزاجية» لأن تلك الأجزاء صلبة يابسة لم يحصل 
فيا بينها فعل وانفعال. وأيضاً فإنا نرى موضع الشق من الزجاج الثخين الشفاف 

فثبت ببذه الوجوه أن حكم الحس قد يكون باطلاً وقد يكون حقاًء وإذ كان 
كذلك لم يجز الاعتماد على حكمه إذ لا شهادة لمتهمء بل لا بد من حاكم آخر فوقه 
ليميز خطأه عن صوابه. وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هو الحاكم الأول وهو 
المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وخامسها: أنّا نرى الثّلج في غاية البياض..» إلى آخره. 

أقول: الحكماء قالوا: سبب ذلك هو أن الأَشِعّة الفائضة من جرم نير 
كالشَّمس وغيرها من الكواكب إذا وقعت على سطوح تلك الأجزاء الجمدية 
انعكست عن بعضها إلى بعضء والأشِعّة إذا انعكست من الشَّيء إلى آخر يرى 
موضع الانعكاس كالبياض» بدليل / [ص: 4أ] أن الشّمس إذا أشرقت على حوض 
من الماء مقابل لجدار غير مستنير» انعكس الشعاع من الحوض إلى الجدار المقابل» 


)غ2 ش: «من». 


والمتكلّمون يمنعون كون الثَلج غير ملون غاية ما في الباب أنه لا يحجب عن 
الأرعار »الك يلزه مد كونه غير ملونةء فإن أصول الشكل ل[ جب :عن 
الإبصار مع كونها ذات لون لأنّا نراها. وكذا"' الكلام في الزجاج المدقوق. 

ل ول يحدث فيا '' بينها كيفيّة رّاجية» إشارة إلى جواب منع» وهو أن 
يقالٌ: لا يجوز أن يحصل للزّجاج بعد الدقّ لون بسبب حدوث كيفيّة مرّاجية فيه؟ 
والمزاج كيفيّة تحدث من تفاعل مات منقناةة توحودة في عباضين امتصدرة 
الأجواء ياس أكبر كل واحد منها أكر © الأتير 

ا 70 
واشعاله» لأن ذلك ]ترا عمل فاون الا غباء كدق الصرو والكتياف كالفقاصد 
الأربعة. والمتكلّمون يمنعون كل ذلك ويجوّزون حدوث الِرّاحٍ بدون الفعل 
والانفعال» ويقولون: إن الله تعالى أجرى عادته وطرد سّنْتهِ بخلق المرّاجٍ فيه عند الدق. 

وكذلك الكلام في قوله: إِنّا نرى موضع الشقٌّ من الزجاج الشخين أبيض مع 
أنه ليس هناك إلا الهواء المختص في ذلك الشق, لأنَُّم يمنعون كون الحواء غير 
ملون. وإِنَّا خصّه بالزجاج الثخين لأنَّ الرّقيق لا يظهر فيه ذلك. 


قال الإما مالرازي: 
وأما الكليات فالحس لا يعطيها البتة» فإن الحس لا يشاهد إلا هذا الكل وهذا 
الجزء. فأما وصف الأعظمية فهو غير مدرك بالحسء. وبتقدير أن يكون ذلك 


)١(‏ ك: «وكذلك». 

(؟) ك: «وقوله». 

5 ك: «وم يحدث فيها فيا». 

(5) «أكبر.. أكبر» في ص» ش مهملة الحروف. 
(4) ش» ك: «وأجاب». 


[6©9 ش: (بينههم)). 
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الوصف مدركاً لكن المدرك هو أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء؛ فأما أن كُلَ كُلٍ 
فهو أعظم من جزئه فغير مدرك بالحسء ولو أدرك كل ما في الوجود من الكلات 
والأجزاء. ولكن لا يدرك كل ما يتصور إمكانه. لأن قولنا كل كذا كذا أو ليس كذا 
ليس المراد منه كل ما فى الوجود الخارجى من تلك الماهية فقط. بل كل ما لو وجد فى 
الخارج لصدق عليه أنه فرد من أفراد تلك الماهية» وذلك مما لا يمكن وقوع 
الإحساس به فثبت أن الحس لا معونة له على إعطاء الكليات البتة. 

قال: «وأمًا الكليّات فالحسٌُ لا يعطيها البثّة..) إلى آخره. 

0000 2 سكل “دحيو ل ا والأقا ييه د رو عي ادها 

أقول: هذا الكلام حقٌء لكنا نعبر عنه بلفظ أوضح ؛ فتقول: أما أن الس 
لا يدرك المفهوم الكلّ فظاهرٌء لأن وجوده إِمّا في الذهن فقطء أو في الخارج أيضا 
لكن مع اكتنافه بعوارض لا يقع الحسٌ إلا عليها. وأمًا أنه لا يدرك المقدّمة الحَلَيّة 
فلأنًا إذا قلنا: كل كل فهو أعظم من جزئه؛ فالجسٌ لا يدرك من أفراد موضوع هذه 
القضيّة إلا هذا الكل وذاك الكل وجزئيْ هذين الكُلَيْنَء وأمّا وصف الأعظمية فلا 
يُدركه'" البثّة» لأنَّه مفهوم كلّ» والجسٌ لا يشعر به. وبتقدير إشعاره به لكن الس 
إنما يحكم بأنَّ هذا الكل أعظم من هذا الجزء. أمّا أن كلّ كل داخل في الوجود هو 

وقوله: «ولو أدرك كل ما في الوجود من الكّلآت والأجزاء..؟ إلى آخره. 
إشارة منه إلى بحث منطقيّ» وهو أنَا إذا قلنا: كل”" «ج» «ب» نستعمل تارة بحسب 
الوجود الخارجيّء وأخرى بحسب الحقيقة. 


)١(‏ ك: «أوضح منه). 
(؟) ك: «فلا يدرك». 
فرة ك: «إذا قلنا: إن كل». 


/ا/ 


أمَا الأوّلء فإذا قلنا: كل «١‏ 2 «ب» عنينا به أن كل ١‏ اج" في الخارج [فهو] 
«ب» في الخارج» ل سواء كان /1[ص: 9 ب] 
عال كم اوج اهمه وصدق عليه «ج» بالفعل فهو (ب) في الخارج. 

وأا التَّانيِء فإذا قلنا : كل ١‏ ( ج) اب» عنينا به أن كل ما لو وجد كان الج»» فهو 
بحيث لو وجد كان لا ا ل 
الثانية» وصدقه بالاعتبار الأوّل يقتضي صدق الطُرّفين على الموجود في الخارج 
بالإطلاق العامٌ. 

وبالاعتبار الثاني لا يقتضي ذلكء بل تصدق وإن لم يكن لشيءٍ من الطَرّفِين 
ولالما تصدقان عليه -وهو المحكوم عليه بالحقيقة- وجود في الخارج أصلاً. 

فعل هذا لو قَرضكا التخصار"" الآلوآن فى السّواد حدق بالاعنار: اكاكلا 
«كل لون سواد'"» وكذب "كل بياض لون». 

وبالاعتبار الثَّانِ كذب الأوّل وصدق الثَّاني. وإذا عرفْتَ ذلك في الموجبة 
فقس عليها السّالبة'؟". و] إذا تحقّق ذلك فنقول: 

قوله: «ولو أدرك كل ما في الوجود من الخُلآت والأجزاء» إشارة إلى استعمال 
القضيّة» [أي] على الوجه الأوّل» ومعناه: إِنّا وإن سلّمنا أن الس أدرك كل كل 
وجزء له دخول في الوجود في الجملة» مو دلت أن يكون مدركاً 
للقضيّة الكُلَيّقَ لأنّا لا نستعمل القضيّة لكي على هذا الوجه؛ بل على الوجه الثَاني؛ 
فعلى هذا إذا قلنا: كل كل هو أعظم من جزئه؛ كان المراد أن كل ما لو وجد كان كلاً 
فهو لو وجد كان أعظم من جزثه. 

ومن الك أذاللة لأجدرك القعنهالكاية الألخودة نا الاعمان. 
)١(‏ ك: «لو كان انحصار». 
(؟) ك: «باعتبار الأول». 


(9) ك: «أسود). 
(5:) ك: «فقس عليها في السالبة». 
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قال الإما مالرازي: 

الفرقة الثالثة: الذين يعترفون بالحسيات ويقدحون في البديبيات. 

قالوا: المعقولات فرع المحسوسات. ولذلك فإن من فقد حساً فقد علا 
كالأكمه والعثين» والأصل أقوى من الفرع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الفرقة الثّالئة: الذين يعترفون بالحسّيات» ويقدحون في البدييّات». 

أقول: أمًا أن المعقولات فرع [المحسوساتء فلالَ]”"' الإنسان في مبدأ الفطرة 
عار عن العُلُوم» لكن إذا أحسٌ بجزئيّات تَنْبّهِ منها لمشاركات بينها ومباينات وانتزع 
منهاغلوها 1ه تفي ركه أن تسلف فلولا إخينابة سراف وتاك ذا خض له 

و نك 8 3 ع ع 

شيء من العُلوم الكُلَيّتَ ولذلك فإنَ الأكمه لما فقد الإحساس بالألوان لا يعرف 
حقيقتهاء والعنين لا فقد لذَّة الجماع لا يَعرف حقيقتهاء والأصل أقوى من الفرع. 

واعلم أن هذا يستلزم أن المحسوسات أقوى من المعقولات. وذلك لا 
يوجب القدح في البديبيّات» ولا أن ما لا يكون محسوسا لا يكون معلوماً الذي 
[كان المعقولات]'" أيضاً كذلك, لأنْ اللازم عن القطعيّ قطعيّ» وإن كانت غير 
قطعيّة كان العلم بعدم كونها قطعيّة غير محسوسء فبطل أن ما لا يكون محسوسا لا 
يكون معقولا. 

قال الإمامالرازي: 


ثم الذي يدل على ضعف البديبيات وجوه خمسة: 


4 


أحدها: أن أجلى البديبيات العلم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن لايكون, ثم 
إن هذه القضية ليست بقضية يقينية» فإذا لم يكن أقوى الأوليات يقينيا فا ظنك 
بأضعفها. 

بيان الأول: أنا رأينا المعولين على البديبيات يذكرون لما أمثلة أربعة. 

أحدها: أن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وثانيها: أن الكل أعظم من الجزء. 

وثالثها: أن الأشياء المساوية للشيء الواحد متساوية. 

ورابعها: أن الجسم الواحد ني الآن الواحد لا يكون في مكانين معاًء ووجدنا 
هذه الثلاثة الأخيرة متفرعة على الأول. 

أما قولنا: الكل أعظم من الجزء فلأنه لو لم يكن الكل زائدا على الجزء لكان 
وجود الجزء الآخر وعدمه بمثابة واحدة» فحينئذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه 
موجودا معدوما معا. 

وأما قولنا: الأشياء المساوية لشبيىء واحد متساوية» لأنه لولم يكن كذلك لكان 
دلت المحكوم عليه بأنه يساوي 0 راذا وين حيث إنه عر 
بانه يساوي ما ليس بسواد يجب أن لا يكون سوادا فلو كان عليه الآألف مساويا 
للأمرين للزم أن يكون سوادا وأن لا يكون سوادا فيجتمع النفي والإثبات. 

وأما قولنا: إن الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين متباينين. 
فلأنه لو جاز ذلك لا تميز الجسم الواحد الحاصل في مكانين متباينين عن الجسمين 
اللذين حصلا كذلك. وحينئذ لا يتميز وجود الجسم الآخر عن عدمه فيصدق عليه 
أنه موجود ومعدوم معا. 

ولا يقال: كل عاقل يعلم بالبديبة حقية هذه القضايا الثلاثة وإن لم بخطر بباله 
تلك الحجة الدقيقة التي ذكرتموها. 


لأنا نقول: لا نسلم أن حكم العقلاء ببذه القضايا غير متوقف على الحجة 
التي ذكرناهاء ولذلك يقولون لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء 
الآخر أثر البتة» ولو كان الشىء الواحد مساويا لمختلفين لكان ذلك الواحد مخالفا 
لنقسةة وففد إقارة لها د كاسن فم اه لا يمكنهم التعبير عن تلك 
الحجة على الوجه الذي لخصناه. ولكن معناها مقرر في أنفسهم و عقوم ولا عبرة 
بالعبارة. فقد لاح أن أجلى البديبيات قولنا إن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[ثم]”" الذي [يدلٌ على]”"' ضعف البديهيّات وجوه خمسة: 


أحدها: أن أجلى البديبيّات العلم بأنَ النَّىْء إِمّا أن يكون وإمًا أن لا يكون..» 
إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أن القضايا الثّلائة الأخيرة متفرعة على”" القضيّة الأولى إن 
عنى بتفرعها (عليها) أن العلم بها يتوقف /[ص: ]٠١‏ على العلم بهاء فإِنْ كل 
عاقل يجزم بكلّ واحد من تلك القضايا اثلاث وإن لم يخطر بباله معنى قولنا: 
الس إِمّا أن يكون وإما أن لا يكونًَ». ولا ماذكره من الحجّة. 

وإن عنى بتفرعها عليها'”' معنّى آخر غير ما ذكرناء'''» فلا بد من بيانه لننظر 
في صحّته وفساده» وهذا المنع هو الذي أشار إليه الإمام بقوله: «لا يقال كل عاقل 


([)تطموس لمن 
0 مسووس هن 
9) ك: «عن). 

(5:) ش: «الثلاثة». 
(0) ك: «عنها». 

(5) ك: «ذكرنا». 
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يعلم بالبديهة حقيّة''' هذه القضايا..» إلى آخره» وحينئذ سقط قوله: «لأنّا نقول لا 
نسلّم أن حكم العقلاء'" بصحّة هذه القضايا غير متوقف على الحجّة التي 
ذكرناها». 

لأنّا نقول: هذا منع للمستندء وهو خارج عن صنعة النّظرء فلا يستحقٌ 
اللخواتت» 

قال الإما مالرازي: 

وإنما قلنا إنه غير يقيني لوجوه. 

أحدها: إن هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم والناس قد تحيروا 
فيه لأن المتصور لا بد وأن يتميز عن غيره؛ والمتميز عن غيره متعين في نفسه. وكل 
وكان هذا التصور ممتنعاً كان ذلك التصديق ممتنعاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (وَإنَّ) قلنا: إِنّهُ غير يقينى لوجوه: 

أحدها”": أن هذا التّصديق موقوف على تصوّر أصل العدم, والنّاس قد 
تحيروا فيه). 


)١(‏ ك: «حقيقية»). 


(؟) ك: «العقل». 


(9) ش: «الأول». 
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أمَا | لمح ا 0 

وأما الكَبْرى فقد احْتّحّ على إثباتها بقياس مركب مفصولء وهو الذي تطوى 
فيه نتائج أقيسته المذكورة"'' فيه منتج لعكس نقيضهاء بأن قال: ضور مغ 
غيره» وكل متميّرَ عن غيره فهو متعيّن في نفسه» وكل متعيّن في نفسه فهو ثابت في 
نفسه. ينتج : : كل معصنؤز انيف نقسه»ويتعكن يعكين القن إلى الكارى: 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: المعدوم المتصور له ثبوت في الذهن, لأن قولنا (المعدوم غير متصور) 
حكم على المعدوم بأنه غير منصور, والحكم على الشبىء يستدعي كون المحكوم عليه 

قال: ٠لا‏ يقال: المعدوم المتصوّر له ثبوت في الذَّهن)». 


أقول: هذا مستند منع المقدّمة الأولى من القياس المركّب المفصول» وتوجيهه: 
أن يُقالّ: لا نسلّم أن كل متصوّر متميّر عن غيره. وإِلَّا يكون كذلك إن لو كان 
اتصور ثابتاً في المخارج؛ أما إذا كان ثبوته في الذّهن فقط» كالمعدوم المتصوّر فلا يلزم 
ذلك. وإن ادَعَيْتم تمي عن غيره ني الذّهن فنسلّم ذلك؛ لكن اللّازم من القياس 
حينئذ هو أن كل متصوّر ثابت في الذهنء ولا ينتظم من عكس نقيضه ومن 
الصَّغْرَّى قياس لعدم اتحاد الوسط» وإن أخذ الصَّغْرَّى على وجه يتَّحِد الوسط في 
القياس صارت ممنوعة» بل مصادرة على المطلوب. إذ لا معنى لكون الشَّيء 
متصوّرأء إلا ثبوته في الذّهن. ْ 


)١(‏ ش: «فظاهر)». 
6 ش: «أقيسة المذكورة», ك: «الأقيسة المذكورة». 
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وقوله: «ولِأنٌ قولنا المعدوم غير متصوّرء حكم على المعدوم بأنّه غير 
متضور ٠‏ إلى آخرهء إشارة منه إلى إقامة دليل على أن المعدوم متصوّر وتوجيهه أن 
يقال: اواك لهم ورا اريك فليو ها اشام امك ل 
النَّىء بدون تصوّره. ويلزم من صدق هذه الشَّرطيّة كذب ما اتَعَيْعُموم لأنَالتَاليٍ 
في هذه الملازمة إن صدق في نفس الأمر كذب قولكم: «المعدوم غير متصوّر). لأنّه 
حكم عليه بأنّه غير متصوّر » وإن كذب صدق قولنا: «المعدوم متصوّر لانتفاء 
اللّازم)» ولأنَّه حينئكٍ يصدق حكم ما على المعدوم: والحكم على التَّىء بدون 


دوعر 


تصوّره محال» فيصير المعدوم متصوّراًء فبطل أيضاً ما ادَعَيُتَمُوه. 


قا لالإماما الرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأن الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت» والكلام 
وقع في تصور مقابل مطلق الثابت؛ وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتاً بوجه ماء 
وإلا لكان داخلاً تحت مطلق الثابت»؛ وحينئذ لا يكون قسياً له بل قسمأً منه. 

وعن الثاني: أن ما ذكرته ليس جواباً عن دليلناء على أن المعدوم غير متصور 
بل هو إقامة دليل ابتداءً على أن المعدوم متصورء وذلك يقتضي معارضة دليلين 
قاطعين في مسألة واحدة» وهو أحد الدلائل القادحة في البديبيات. 

قال: 00 
٠ب]‏ الثّابت..» إلى آخره. 


56 50 ع 50 03 ع إدل4 8 5 ب 
أقول: توجيهه أن يُقال: المذعى أن العدم''' المقابل لمطلق الثابت الأعمّ من 
الثابت في الخارج» ومن الثابت في الذهن المنقسم إليههما '"' غير متصوّرء وذلك العدم 


التّابت في الذّهن أحد أقسام مطلق / [ص: 


)١(‏ شء ك: «المعدوم». 
(؟) ك: «إليها». 


4: 


المقابل استحال أن يكون ثابتاً في الذّهن وإِلّا لصار أحد أقسام مطلق التَّابت لا 
مقابلاً له. 

واعلم أن هذا تعيين''' للمدَّعَى واعتراض على المستند الذي هو غير مرضي 
عند أهل النظر ومع ذلك فلا يندفع به المنع المذكورء بل يقويه. 

لأنّا نقول: لا نسلّم'" أن كلّ متصوّر متميّر عن غيره؛ ونا يلزم ذلك إن لو 
كان له ثبوت في الذَّهن أو في الخارج. 

أمّا إذا لم يكن كذلكء كالعدم المقابل لمطلق التَّابت» فإن”" عندنا متصوّر, 
وليس متميّزاً عن غيره. وإلَا لكان ثابتاً بأحد الوجودين» وهو محال لما بيّنتم. وبعد 
تسليم جواز الاعتراض على المستند نقول: ل لا يجوز أن يكون العدم المقابل لمطلق 
التَّابت ثابتاً في الذّهنْء ويكون باعتبار مفهومه مقابلاً لمطلق الثابت» وباعتبار ثبوته 
في الذَّهن من أحد أقسام مطلق الثابت؟ ولا امتناع فيه» بل العدم المقابل للثابت في 
الخارج والمقابل للثابت في الذهن, لكل منهما كون في الذهن» يعرض للا كون في 
الذَّهن أنَّ له كوناً في الذّهنء لا أنه نفس الكون في الذَّهنء لاستحالة أن يكون 

وما قوله في جواب المعارضة: (إن ذلك يقتضى معارضة دليلين قاطعين في 
مسألة واحدة» وهو أحد الدلائل القادحة في البديييّات»: ممنوع, محا يلزم ذلك إن 
لو سلمت مقدّمات دليله عن المنع» وقد عرفت ما فيه. 


)١(‏ ش: «تعبير). 


(0) ك: ١لا‏ يُسلّم). 


() كذافي النسخ الثلاثء ولعله: فإنه. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: لو سلمنا إمكان تصور العدم لكان قولنا النفي والإثبات لا يجتمعان, 
يستدعي امتياز العدم عن الوجود. وامتياز العدم عن الوجود يستدعي أن يكون 
لمسمى العدم هوية متميزة عن الوجود. لكن ذلك محال. لآن كل هوية يشير العقل 
إليها والعقل يمكنه رفعهاء وإلا لم يكن له مقابل؛ فيلزم أن لا يكون للعدم مقال 
فيلزم نفي الوجود وهو باطلء فثبت أن ارتفاع الهوية المساة بالعدم معقول» لكن 
ارتفاع تلك الهوية ارتفاع خاص فيكون داخلاً تحت العدم المطلق» فيكون قسيم 
العدم قس| منه» هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: لو سلَّمنا إمكان تصوّر العدم؛ ولكن قولنا: النمّي والإثبات لا 
يجتمعان, ولا يرتفعان» يستدعي امتياز العدم عن الوجود..2 إلى آخره. 

أقول: تقريره: أنْ يُقالّ: لو صمَّ هذا القول؛ لكان العدم متميّراً عن الوجود. 
والتالي باطل. 

أمّا التَّرطيّة فظاهرة» لأنَّ الحكم على أمرين بامتناع اجتماعهم| أو رفعهما إنم) 
يتصوّر بعد امتياز كل واحد منهما عن الآخر. 

وما انتفاء التالي» فلأنَ العدم لو كان متميّراً عن الوجود. لكان له هويّة 
وشخصيّة يتمكّن العقل من رفعها"". 

ما الجزء الأوّل من التالي'" فظاهرء وأمًا الثاني فلأنّه لولا تمكّن العقل من 
رفعها”" لما كان للعدم مقابل؛ والمقابل له الوجود, فيلزم نفي الوجود. وإنّهُ محالٌ. 
)١(‏ ش» ك: «رفعههما». 
(0) ك: «الثاني». 


0) شء» ك: «رفعهم))». 
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فعلم صحّة هذه الشَّرطيّة. والتالي باطل» لأنْ العقل لو تمَكّن من رفعها''"» لكان 
قسيم التَّىء سا منه. لأنْ رفعها'" /[ص: ١١أ]‏ يكون رفعاً خاصّاًء فيكون داخلاً 
تحت الرفع المطلق» الذي هو العدم» فيلزم دخول الوجود في العدم, وإِنَّهُ محالٌ. 
فظهر أن هذا الوجه إن| يتم بقياسات ثلاثة استثنائية. 

وجوابه: أن نقول: إن عنيتم بالهويّة والشّخصِيّة الخارجيّتين» فلا نسلّم أن 
العدم لو كان متميّزاً لكان له هويّة وشخصيّة» وإنَّا يلزم [ذلك] إن لو كان التميّر 
في الخارج, أما(" إذا كان في الذَّهن فلا. 

سلّمنا هذا الجزء» ولكن لا نسلّم أنه يكون” العقل متمكناً من رفعه) 
بف يودي (8) : 2 5 2 10000 
يكون له مقابل» وإن) يلزم ذلك أن لو لزم من عدم تمكن العقل رفعه» وجوب 
وقوعه. وهو ممنوع. 

سلّمناء لكن ل قلتم بأن رفعها'" يكون داخلاً تحت العدم؟ وإنَّا يكون 
كذلك إن لو كان رفعاً للوجودء أمّا إذا كان رفعاً للعدم» فلاء لأن سلب السَّلْبِ 
إيجاب. سلّمناء لكن لا يلزم من دخول الرفع تحت العدم دخول الرّافع الذي هو 
الوجود تحته» ليلزم كون القسيم قسأء فإن القسيم للعدم هو الرّافع» لا الرفع. 

وإن عنى بالهويّة والشّخصيّة الذَّهنيتينَء فالجزء الأوّل من التالي مسلّم؛ لكن 
سائر انوع آتية على قياس ما مر 


)غ2 ش: «رفعههما)»). 

(0) ش» ك: «رفعههم))». 

(") ك: «وأمًا». 

(5) دالا يلم أشيكرة: 
(0) ك: «وإنه). 

(5) ش: «رفعههم)». 
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قال الإما مالرازي: 

وثالثها: لو سلمنا الامتياز لكان الإثبات والنفى قد يكون المراد منهما ثبوت 
الثىء في نفسه وعدمه في نفسه. عقولا النزاة زم أن يكرن: موتحودا ونا لا 
000 وقد يكون المراد منهما ثبوت شىء لثىء آخر وعدمه عنه.كقولنا : 
الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون. يا 


أما الأول: فمن المعلوم بالضرورة إن قولنا السواد إما أن يكون موجوداً أو 
معدوماء لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور مفهوم قولنا: السواد موجود, السواد 
معدوم. لكن كل واحد منهم| باطل. 

أما الأول: فلأنا إذا قلنا السواد موجود. فإما أن يكون كونه سواداً هو نفس 
كونه موجوداً أو مغايراً له. فإن كان الأول كان قولنا السواد موجود جارياً بحرى 
قولنا السواد سواد وقولنا الموجود موجود ومعلوم أنه ليس كذلك لأن هذا الأخير 
هذرء والأول مفيد. 


وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين. 

الأول: أنه إذا كان الوجود قائاً بالسواد فالسواد في نفسه ليس بموجود وإلا 
لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجوداً مرتين» وإذا كان 
كذلك كان الوجود قائاً بها ليس بموجود, لكن الوجود صفة موجودة؛ وإلا لثبت 
المتوسط بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه. فحينئذ تكون الصفة الموجودة حالة 
في محل معدوم وذلك غير معقولء إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان 
والحركات غير موجود. وذلك يوجب الشك ني وجود الأجسام وهو عين السفسطة. 

الثاني: أنه إذا كان الوجود مغايراً للماهية كان مسمى قولنا السواد غير مسمى 
قولنا موجود. فإذا قلنا السواد موجود بمعنى أن السواد هو موجود كان ذلك حك 
بوحدة الاثنين وهو محال» فإن قلت: ليس المراد من قولنا السواد موجود هو أن 
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مسمى السواد هو مسمى الوجود. بل المراد منه أن السواد موصوف بالموجودية, 
قلت: فحينئذ ينقل الكلام إلى مسمى الموصوفية بالوجود, فإنه إما أن يكون مسمى 
السواد هو مسمى الموصوفية بالوجود . فيكون قولنا السواد موصوف بالوجود 
جارياً محرى قولنا السواد سواد » وإما أن يكون مغايراً له فيكون الحكم على السواد 
بأنه موصوف بالوجود حك) بوحدة الاثنين. إلا أن يقال: المراد من كون السواد 
موصوفاً بالوجود أنه موصوف بتلك الموصوفية» وحينئذ يعود التقسيم في تلك 
الموصوفية الثانية» فإما أن يتسلسل وهو حال أو يقتضي رفع الموصوفية» وحينئذ 
يبطل قولنا السواد موجود على تقدير كون الماهية غير الموجودية. 

وأما قولنا السواد معدومء فإن قلنا وجود السواد عين كونه سواداً كان قولنا 
السواد ليس بموجود جارياً مجرى قولنا السواد ليس بسواد, أو الموجود ليس بموجود. 
ومعلوم أنه متناقضء وإن قلنا وجوده زائد عليه توجه الأشكال من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة, 
وهو محال. 

وثانيها: أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلاً لا يمكن ما لم يتميز السواد 
مر خاره او كل ما حمر عر عبرو للها بع او لعف و كل ها (لانين يلفس كله 
ثبوت في نفسه» فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتاً في نفسه. فيكون 
حصول الوجود له شرطاً في سلب الوجود عنه. هذا خلف. 

فإن قلت: الذي يسلب عنه الوجود موجود ني الذهن 

قلت: فإذا كان موجوداً في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه. لأن 
الموجود ني الذهن أخص من مطلق الوجوه. فالموجود ني الذهن يصدق عليه أنه 
موجود فلا يصدق عليه حينئذ أنه ليس بموجود. وكلامنا الآن فيا يقابل مطلق 
الوجود لا فيم| يقابل وجوداً خاصاً. 


14 


وثالثها: أنا سنقيم الدلالة في مسألة (أن المعدوم ليس بشيء) على امتناع خلو 
الماهية عن الوجود. وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم» فظهر أنه ليس 
لقولنا (السواد موجود) (السواد معدوم) مفهوم محصلء وإذا كان كذلك لم يكن 
لقولنا: السواد إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماًء مفهوم محصلء وإذا كان 
كذلك امتنع التصديق به فضلاً عن كون ذلك التصديق بديهيا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: لاوثالتهاء لو سلما الاضياؤه 'لكن الاثات والتّقى فل يكون المزاد متهم 
ثبوت الشََّىء في نفسه..2 إلى آخره. 

أقول: لا حاجة له إلى الشرح؛ لكنّا نجيب عنه فنقول: 4 قلتم بأنَّ اتا في 
قولكم: «الوجود إذا كان نفس السَّواد لم يكن بين قولنا: (السّواد موجود) وبين 
قولنا: (السّواد سواد) وقولنا: (الموجود موجود) فرق» باطل؟ 

فإِنَّ عندنا الفرق بين هذه الأقوال في اللفظ فقطء وأما في المعنى فلا. 

قوله: «لأنَّ القولين الأخيرين لا يفيدان» والأوّل يفيد»: ممنوع: فإنَّ عندنا لا 
فرق بينها"'' في الإفادة وعدم الإفادة أصلاًء وإن ادَعَى الضَّرورة في ذلك فقد 


5 
سلّمناء لكن ل قلتم بأنَّ الوجود إذا كان مغايراً للماهيّة» كان الوجود قائاً بب) 
ليبس بموجود؟ 
قوله: «لأنَّ السّواد حينئظٍ يكون معدوماً وإِلّا لعاد البحث فيه» ولكان الشَّىء 
لواحت موحدود ا د قي ْ 
)١(‏ ك: «بينهما». 


قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان موجوداً بوجود مغاير لهذا الوجود. 
ما إذا كان موجوداً بهذا الوجود, فلا يلزم شيء مما ذكرتموه وعندنا السّواد موجود 
بهذا الوجود, ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بُدَ له من دليل. 

قولة ف [الويي ]7 الكاق: # إن الوعوة لو كان تغايرا للشواد» كان" فولنا: 
(السّواد موجود) حك)”" بوّخْدة الاثنين”')» ممنوع””» لأنَّ المراد من قولنا: (السّواد 
موجود) ليس هو أن حَقِيقة السّواد هي حَقيقة الموجوديّة» بل المراد أن الذات التي 
يصدق عليها أنها / [ص: ١١‏ ب] سواد يصدق عليها أيضاً أنها موجودة» ولا امتناع 
في صدق الأمور المتغايرة على ذات واحدة. وتحقيق ذلك يرجع إلى تحقيق معنى 
الحمل والوضعء وقد يناه في كتبنا المنطقيّة فلتطالّمْ منها. وبعد إحاطتك بهذا لا 
يخفى عليك فساد ما قاله بعد هذا من السوّال والجواب. 


قوله: «لو كان الوجود عين الماهيّة» لكان قولنا: «السّواد ليس بموجود» 
جارياً مجرى قولنا: «السّواد ليس بسواد, والموجود ليس بموجود». وإِنَّهُ باطل» 
لكونه متناقضاً في نفسه». 

قلنا: لا نسلّم لجواز أن يكون [زمان] صدق السّواد والموجود غير زمان 
صدق اللاأسود''' واللاموجود. أو نقول: معناه: أن السّواد أو الموجود الحاصل في 
العقل ليس بسواد أو موجود في الخارج. 

قوله: «إن قلنا: إن وجود السّواد زائد عليه توجّه الإشكال من ثلاثة أوجه). 


)١(‏ مطموس في ص. 

(0) ش: «لكان». 

إفرة ش: احكم). 

(5:) ص: «الاثنتين»). 

)0( كذا في الأصول: «منوع»؛ والصواب: ممنوعاً. 
(5) ش: «اللاسواد». 


قلنا: أمّا الوجه الأوّل فتقريره: أَنْ يُقالَ: لو صدق قولنا: «السّواد معدوم» 
على تقدير كون الوجود مغايراً للاهيّة لزم''' قيام الوجود بال ماهيّة المعدومة» ضرورة 
وود الكوزاكدو] شال 

وأمّا حلّه فقد عرفته بجواز”" كونها موجودة بالوجود القائم بهاء وكذلك 
حل (الوجه) الثاني لأنَّ سلب الوجود عن ماهيّة السّواد لا يمكنء إِلّا إذا كان 
السّواد متميّراً عن غيره في الذّهنء فيكون حصول الوجود الذّهنيٌ له شرط”" في 
سلب الوجود الخارجيّ عنه. ولا امتناع في ذلك. 

وإليه أشار الإمام بقوله: «في السؤال الذي يسلب عنه الوجود. أي: الخارجيّ 
موجود في الذّهنَ)» وهو منمٌ للمقدّمة القائلة بأنّ سلب الوجود عن ماهيّة السّواد 
لا يمكن. إلا إذا كان السّواد متميّزا عن غيره في الخارج» مع ذكر المستند. 

وإذا عرفتَ ذلك ظهر أن ما ذكره الإمام في جواب هذا المنع يكون يقينيًا 
للمدّعِي واعتراضاً على المستند» لا دليلاً على المدَّعَى. وبعد التجاوز عن هذاء 
فنقول: ل لا يجوز أن يصدق قولنا: (السّواد ليس بموجود) بمعنى أن حَقِيقة السّواد 
ليس هو الموجود المطلق؟ وهذا المعنى وإن كان مخالفاً لا فسّروا به الوضع والحمل 
في المنطق لكن يجوز تفسير هذا القول به. 


أو نقول: لم قلتم بأن سلب”*' مطلق الوجود إذا امتنع عن السّواد لا يصدق 
َوَلكَاةِ(الشَوَاة ]عا أن يكون مو جوذاء لكان كور و غاية ما في الباب 
أن الصّادق من هذه المنفصلة هو الجزء الأوّل دائئاً ولكن لا يلزم من ذلك كذب 
المنتفصلة المذكورة. 


2000 ش: «للزم». 

(0) ش: «عرفت لحواز)». 

(0) ك: «فيكون حصول الوجود الذهني ليس له شرط»). 
(5:) ك: «بأن سبب». 


قال الإما مالرازي: 

أما الثاني وهو قولنا الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون؛ فنقول من 
بأسود. فنقول: إذا قلنا الجسم أسود فهو محال من وجهين: 

أحدهما: أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدم تقريره وهو باطل. 

الثاني: أن موصوفية الجسم بالسواد إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً 
والأول محال لآنه نفيض اللاموصوفية» وهى وصف سلبى لأنه محمول على 
العدم. ونقيض السلب إيجاب. فالموصوفية لا يمكن أن يكون أمراً عدمياً ونحال 
أيضاً أن يكون أمراً ثبوتياً لأنه على هذا التقدير إما أن يكون نفس وجود الجسم 
والسؤاذ.وإما أن يكو مغايرا ها 

والأول محال» لأنه ليس كل من عقل وجود الجسم ووجود السواد عقل كون 

والثاني أيضاً محال» لأن موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لكانت 
موصوفية الجسم بتلك الصفة زائدة عليها. وهو محال.لأنه يؤدي إلى التسلسل. 
فثبت أن موصوفية الشىء بغيره غير معقولة. 

قال: «وأمًا الثاني وهو قولنا: الجسم إنا أذ يكن أسوهه وإمًا أن لا 
يكون..» إلى آخره. 

أقول: هذا أيضاً ظاهر. 

وجواب الوجه الأوّل -وهو قوله: «إذا قلنا: الجسم أسود كان ذلك حك 
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بوّحدة الاثنين» - فقد مر. 


)١(‏ ك: «قد». 


وأمّا الوجه الثاني فنقول: ل لا يجوز أن تكون الموصوفيّة أمراً سلبياً؟ ولا يلزم 
من كون”'' نقيضهاء وهو اللاموصوفيّة سلبيّاك لصدقه على المعدوم» أن تكون هي 
هي وجو ا لحواز أنْ لا /لص: 1 أ] يكون شىء من النقيضئن جروا في 
الخارجء فإِنْ الامتناع واللامتناع متناقضان. مع أن شيئاً منهما ليس أمراً محققاً في 
الخارج» بل النّتيضان استحال صدقهما معاً وكذيه| معاً على ذات واحدة إن”" كانا 
مفردَيْنَء وفي نفس الأمر إن كانا قضيتين, أمّا أن أحدهما يجب كونه وجوديّاً في 
الخارج فلا. 

1 لقنا لكلا حوة أن كو الوصورفة أمرا زافذاً فل فين اليم 
تلك الصّفة؟ حتى لا يلزم التسلسل. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: الموصوفية ثابتة فى الذهن دون الخارج قلت: الذهن إن طابق 
الخارج عاد الإشكال وإلا فلا عبرة به. 

ولأن موصوفية الشىء بالشىء نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين يستحيل أن 
تكون حاصلة فى غيرهماء وإذا كان كذلك كان الحق من هذه القضية المنفصلة هو 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فإن قلت: الموصوفية ثابتة في الذّهن..». 


)١(‏ ك: «تكون). 
(؟) ك: «وإن)». 


أقول: توجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن موصوفيّة الجسم بالسّواد لو كانت صفة 
زائدة لكانت موصوفيّة الجسم بتلك الصّفة زائدة عليهاء وإنا يلزم ذلك إن لو 
كانت الموصوفيّة ثابتة في الخارجء أمّا('' إذا كان ثبوتها في الذَّهن فقط لا يلزم ذلك. 

أجاب عنه بقوله: «الذّهن إن طابق الخارج عاد الإشكال» وإِلّ فلا عبرة به) 
وكدذا وات شع 

أمَا أولاً: فلأنّه اعتراض عل المستند. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه إن عنى بالمطابقة أن الموصوفيّة ى) أنها ثابتة في الذَّهن أيض”) 
ثابتة في الخارج فلا نسلَّم أن الذََّهن إن لم يطابق الخارج على هذا التفسير لا يكون به 
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عبرة» وإن عنى بها أن حكم العقل بثبوتها في الذهن مطابق للحق في نفس الآمر 
فهو مطابق للخارج على هذا التفسير» ضرورة ثبوته في الذهن. ولكن لا نسلم عود 
الإشكال. 

وقوله: #ثانياً: إنا نبنة وني و الدنية يق الك ادال أن كر خاصتلة 
في غيرهما» ممنوعء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كانت” صفة ثبوتيّة في الخارج» فإن 
الصّفات العدميّة والنسب الاعتباريّة جاز ثبوتها في الذَّهنء وإن كانت صفات 
ونسباً للأمور الخارجيّة» 4 قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بدَ له من دليل. 


قال الإمامالرازي: 


الاعتراض الرابع على قولنا الشىء إما أن يكون وإما أن لا يكون: سلمنا 
تصور هذه القضية بأجزائهاء لكن لا نسلم عدم الواسطة» وبيانه من وجهين: 


)١(‏ ك: «وأما». 

(؟) ك: «في الذهن فهي أيضاً». 
(9) ش: «للحق ولا في). 

(5) ك: «وإن) يلزم ذلك إن كانت». 


أحدهما : أن مسمى الامتناع إما أن يكوة موحودا 
ولا مكروما 


أوفتعدوما أو لا موجودا 


الموجود بالمعدوم. ولو كان الموصوف به موجوداً لم يكن الممتنع ممتنعاًء بل إما وانخا 
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أو تمكنا. 


ولا جائد أن يكون مدوم لأنه نقيض اللاامتناع الذي يمكن حمله على 
المعدوم. فيكون اللاامتناع عدمياًء فلا يكون الامتناع عدمياً. 

ولأن الامتناع ماهية متعينة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات إذ لو لم يكن 
كذلك لاستحال إشارة العقل إليهاء وإذا كان كذلك استحال أن يكون نفياً محضاً. 

فإن قلت: له ثبوت في الذهن. قلت: هذا باطل؛ لأن الممتنع ممتنع في نفسه 
سواء كان هناك عقل أو لم يكن. ولأن الفرض الذهني إن كان مطابقاً للخارج فهو 
المطلوبء وإلا لكان كاذباً. وليس كلامنا فيه بل فيها يطابق الوجود. ولأن الذي في 
الذهن إن كان موود استحال اتصافه بالآامتناع» لأن الموجود لا يكون نمتنع 
الوجود وإن لم يكن موجوداً لم يكن الامتناع القائم به موجوداً لاستحالة قيام 
الموجود با ليس بموجود. فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم وذلك 
هو الواسطة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض الرّابع على قولنا: التَّىء | ا لكر 1 
إلى آخره. 


أقول: أمَا الوجه الأرك ريات أن متكي الأضساع لا موعوفه 0 
فجوابه ما ذكره الإمام سؤالاً عليه حي قال: فإِنْ قلت: له ثبوت في الذَّهنء 


وتقريره: أن تقال 5 00 '" في قولكم: المُسَمّى الأضاع ‏ إِمَا أن 
مسا كا ب سس 
ا ل ا ال اط لور 

وإن عنيت [به] الموجود في الذّهن أو بأحد الوجودين فنختار القسم الأول. 

قولة: الو كان كذللك لكان الموضيرق بهمرحوداا صن ذنت] 

قلنا: نعم» فإنَ الممتنع عندنا ثابت في الذهن, وإلا لاستحال الحكم عليه بأنّه 
ممتنع في الخارج» وما ذكره في جواب هذا السؤال فضعيف. 

ما أولاً: فلأنّه كلام على المستند» لأنَّ حاصل ما ذكرناه منع مع ذكر المستند 
على ما لا يخفى عليك ذلك من قواعد النظر. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ ما ذكره في الوجه الأوّل» وهو قوله: «الممتنع ممتنع في نفسه» 
سواءٌ كان هناك عقل أو لم يكن»؛ يرجع حاصله إلى ذكر شرطيتين» متّحِدتين في 
التي متناقضتين في المقدّمء مع استثناء عين أحد المقدمَيْن لإنتاج عين التالي» هكذا: 
إن كان هناك عقلء كان الممتنع ممتنعاً في نفسه» وإن لم يكن هناك عقلء كان الممتنع 
متنعاً في نفسه. لكنْ هناك عقل أو لم يكن فالممتنع ممتنع في نفسه. 

ومن البيّن أن ذلك بعد تسليم المقدّمتين الشَّرطيتين لا يستلزم وجود الممتنع 
في الخارج ولا عدمه [فيه ولا في الذهن]؛ لأن كونه موجوداً في الخارج أو ليس”*) 
اعشار معاير لكر ث#عفتها. 


)١(‏ ش: «أي شىء)» بلا نحت. 

إفة ك: «بالوجود). 

(9) ك: «يصدقه)». 

(:) حذف اسم ليس وخبرهاء والمعنى: ... كونه موجوداً في الخارج أو ليس موجوداً في 
الخارج... 


آم الؤعةة التاق :مز القواى ققد غرنت خله 

وأما الوحه الكالكه إن هن بالرخرد فى قوله: موتلان لدف الذهق إن 
كان موجوداً». الموجود في الخارج» فنختار أنه ليس بموجود. 

قوله: «وحينئٍ يمتنع أن يكون الامتناع القائم به موجوداً». 


قلنا: لا نسلم انتفاء التاليء وإنا يلزم ذلك إن لو كان الامتناع موجود 
الخارج. أمّا إذا كان هو أيضاً موجوداً في الذَّهِنء فلا""". 


ا 


في 


قوله: «وحينئذٍ استحال اتّصافه بالامتناع». 


قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الحكم عليه بامتناع وجوده في 
الذّهنء أمّا إذا كان الحكم عليه بامتناع وجوده في الخارج فلاء فإنّ الموجود في 
الذّهن جاز الحكم عليه بالامتناع الخارجيّ» على أن نقول: ما ذكره إنما يتم إن لو كان 
الموجود في الذَّهن شيئاً عَرَض له الامتناع» وليس كذلكء بل الموجود في الذّهن 
نفس الامتناع» لأنْ الكلام فيه» وإن فرض الكلام في مُسَمَّى الامتناع الأعمّ من 
الامتناع الخارجيّ والذّهنيّ» كان جوابه أيضاً ما ذكرناه. 

لايقال الو كاقا موجودا فى الذهين؛ لكان اللوضوفه نه انها مويجودا شه 
ولو كان كذلك لكان الممتنع الأعمٌ من الممتنع الخارجيّ والذّهِنيٌ أحد أقسام 
الثابت. 

لأنّا نتقول: نعم ولكن باعْيِبَارٍ كونه ثابتاً في الذّهنء لا باعيبَارٍ ماهيّته. ولا 
امتناع فيه. 


)١(‏ هذه الفقرة جاءت في ش هكذا: «قلنا: لا نسلم استحالة التالي وإنما يستحيل ذلك إن لو 


وجب أن يكون الممتنع أو الامتناع موجوداً في الخارج وهو ممنوع» بل كل منهم| موجود في 
الذهن فقط). 


قال الإما مالرازي: 

وثانيهما: أن مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى 
العدم ومسمى الوجود. والا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى الوجود 
صدق مسمى الخروج من العدم إلى الوجود وهو محال. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: الآنْ الذي يصدق فيه على الماهية مسمى الخروج من 
العدم إلى الوجود إما أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة أو معدومة أو لا 
موجودة ولا معدومة. 

فإن كانت موجودة فقد صدق على الموجود أنه يخرج من العدم إلى الوجود. 
فيكون ذلك كأنه يقال: الموجود يخرج إلى الوجود فيكون الشيء موجوداً مرتين. 
وهو محال. 

وإن كانت معدومة فهو محال من وجهين: 

أحدهما: أن الماهية متى كانت معدومة كانت باقية على العدم الأصلي» ومتى 
كان العدم الأصلي باقيا لم يكن الانتقال من العدم [إلى الوجود] حاصلاً 

وثانيها: أن مسمى الحدوث صفة موجودة:» وإلا ثبت الواسطة. والصفة 
الموجودة يستحيل قيامها بالمعدوم, فثبت أن الماهية حالة الحدوث لا موجودة ولا 
معدومة. 

وله تقرير آخر: وهو أن الماهية إذا انتقلت من العدم إلى الوجود فحالة الانتقال 
لا بد وأن تكون لا معدومة ولا موجودة, لأنها لو كان معدومة فهي بعد لم تأخذ في 
الانتقال بل هى باقية كما كانت قبل ذلكء» ولو كانت موجودة فقد حصل المنتقل إليه 
بتعامه. وحين حصول المنتقل إليه بتمامه لا يبقى الانتقال بل ينقطع. فظاهر أنه حال 
حصول الانتقال لا بد وأن تكون متوسطة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه فوجب أن 
تكون خارجة عن حد العدم الصرف وغير واصلة إلى حد الوجود الصرف. 


فهذه الإشكالات قطرة من بحار الإشكالات الواردة على قولنا: الثىء إما أن 
يكرن وزما أن لأيكون» وإذا كان حال أترى النديياك ذلك ف كنف بالأضسك: 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن مُسَمَّى الحدوث؛ وهو الخروج من العدم إلى الوجود. غير 
مُسَمَّى العدم, ومُسَمَّى الوجود.. إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أن الحدوث عبارة عَنَّا ذكرتم» بل هو عبارة عن مسبوقية 
وجود النَّىء بالعدم» وهو مغاير لخْسَمَّى الوجود وخُسَمّى العدم» ولا يلزم منه ثبوت 
الواسطة لخواز أن يكو وجودا خاصًا أو غدماً خاضاً. 

ولا نسلّم أن الماهيّة في الحال الذي يصدق عليها الحدوث -على ما ذكرنا من 
التفسير - / [ص: ٠7‏ أ] استحال أن تكون موجودة» بل الواجب وجودها في ذلك 
الوقتء لأنَّ الحدوث على هذا التفسير نِسبة تعرض للاهيّة بالقياس إلى وجودهاء 
ووجوة الشية يدون المفسيق ال وم هد غرف عقف التقري الثاق. 

ولِأنَ الماهيّة ليست لها حالة يصدق عليها فيها الانتقال من العدم إلى الوجود. 
بل هي في جميع الأحوال إِمَّا موجودة أو معدومة» وما ذكره لثبوت تلك الحالة فقد 


قال الإما مالرازي: 

الحجة الثانية: لمنكري البديبيات: أنّا نجد العقل جازماً بأمور كثيرة كجزمه 
بالأوليات مع أن الجزم غير جائز فيهاء وذلك يوجب تطرق التهمة إلى حكم العقل. 

بيان الأول من وجوه: 


أحدها: أنا إذا رأينا زيداً ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال وشاهدنا 
بدا مرة أخرئ جومنا بأنّ زبداً الذئ شاهدناه ثانياً هو الذئ شتاعدتاه أولا. 


وهذا الجزم غير جائز لاحتمال أن الله تعالى أعدم زيداً الأول في تلك اللحظة 
التي غمضنا العين فيها وخلق ني الحال مثله. هذا على مذهب المسلمين. 

وأما على مذهب الفلاسفة فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا النوع 
من التصرف في هيولى عالم الكون والفساد. وهو وإن كان بعيداً لكنه جائز عندهم, 
وعلى هذا التقدير يكون زيدٌ الذي شاهدناه ثانياً غير زيدٍ الأول. 

وثانبها: أنا إذا شاهدنا إنسانا شاباً أو شبخا علمنا بالضرورة أنه ما خلق الآن 
دفعة واحدة من غير أب وأم؛ بل كان قبل ذلك طفلاً مترعرعاً وشاباً حتى صار الآن 
شيخ وهذا الجزم غير ثابت, أما على قول المسلمين فللفاعل المختار. وأما على قول 
الفلاسفة فللشكل الغريب. 

وثالثها: أني إذا خرجت من داري فإني أعلم أن ما فيها من الأواني لم تنقلب 
أناساً فضلاء مدققين في علوم المنطق والهندسة:؛ وم ينقلب ما فيها من الأحجار ذهباً 
وياقوتاًء وأنه ليس تحت رجلى ياقوت بمقدار ماثة ألف مَنّ وأن مياه البحار 
والأودية ل تنقلب دماً فنعا واللكان في الكل قائم» ولا يندفع ذلك بأني لما 
نظرت إليها ثانياً وجدتها كما كانت لاحتمال أن يقال إنها انقلبت إلى هذه الصفات في 
زمان غيبتي عنها ثم عند عودي إليها صارت كما كانتء إما للفاعل المختار أو 
للشكل الغريب. 

ورابعها : أن إذا خاطبت إنساناً فتكلم بكلام منظوم مرتب يوافق خطابيء 
علمت بالضرورة أنه حي عاقل فاهم. وهذا الجزم غير ثابت لأن المقتضي لذلك 
الجزم إما أقواله أو أفعاله أما الأقوال فلا توجب لأمها أصوات مقطعة وحصوها في 
الذات لا يقنضى كون الذات حية عاقلة.وأما الأفعال فلا تدل أيضاً لاحتمال أن 
الفاعل المختار أو الشكل الغريب اقتضى حصول تلك الألفاظ المخصوصة الدالة 
على ما يوافق غرض المخاطب. فثبت أن القول والفعل لا يدلان على كونه حياً عاقلاً 
فاهماً مع أنا نضطر إلى العلم بذلك. 
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وخامسها: أنكم رويتم ني الأخبار أن جبريل اتلا: كان يظهر على النبي كك 
في صورة دحية الكلبي, وإذا لم يمتنع ذلك في بديبة العقل لم يمتنع أن يظهر في صورة 
سائر الأشخاصء وإذا رأيت ولدي فلعلّه ليس ولدي بل هو جبريل انكل بل 
الذبابة التي طارت في الهواء لعلها ليست بذبابة بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن 
هذا التجويز قائم» مع أن العلم الضروري بعدمه حاصل. 

فثبت بهذه الوجوه أن البديبة جازمة ببذه الأحكام مع أن جزمها باطلء ولما 
تطرقت التهمة إليها م يكن مجرد حكمها مقبولاً إذ لا شهادة لمتهم. 

لا يقال: جزم العقل ببذه القضايا استدلالي لا بديبي. 

لأنا نقول: لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل هذا الجزم إلا لمن عرف ذلك 
الدليل» ولما لم يكن كذلك بل هو حاصل للصبيان والمجانين ولمن لم يهارس شيئاً من 
الدلائل علمنا أنه بديبى لا نظرى. على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وتأملنا أحوالنا علمنا 
أن علمى بأن زيداً الذى أشاهده الآن هو الذى شاهدته قبل ذلك بلحظة: وأنه لا 
يجوز أن يقال عدم الأول وحدث مثله ليس أضعف من علمي بأن الشيء إما أن 
يكون موجوداً أو معدوماء أو بأن الواحد نصف الاثنين. 

قال الإمام الكاتبي: 

كال "لانشكة لابه بلكرى البدييكات؟ ا نحن الققل جاوما بامؤر كدر 
كجزمه بالأوليّات» مع أن الجزم غير جائز فيها..) إلى آخره. 

أقول: أمّا الوجه الأول فلا نسلّم بأنَّ جَرْمنا بن زيداً الذي رأيناه بعد فتحنا 
العين هو الذي رأيناه أولاً كجزمنا بالأوليّات. فإنا إذا عَرَضنا هذه القضيّة والواحد 
نصفتُ الاثنين على عقولنا لم نجدهما متساويين في القُوّة والوثوق» وذلك دليل 


سلّمناء لكن ل قلتم بأنَّ الحزم غير صحيح؟ 
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قوله: لاحتمال (أَنْ يُقالَ): إن الله تعالى خلق شخصاً مثل زيد من جميع 
اوحرف 

قلنا: لا نسلّم قيام هذا الاحتمال, فإنَّ وجود شخصين متشاركين”' من جميع 
الوجوه غخال» لاستحالة تصول الاثنيئة يدوق الامفيان والتمسك بالفاعل'المتثار 
لا يصتٌ, لأنّه تعالى أجرى سدّته بخلق الإنسان من نطفة صادفت الرحمء وانعقد 
منها علقة» ثم مضغة؛ ثم عظم'"» ثم يخلق اللحم للعظمء ثم يخلق التّمْس النّاطقة» 
ويعلقها به ثم بإبقائه مذة معلومة في الرحمء على ما صرح بهذه المراتب الكتابٌ 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

زقناللك رسفي أن كيه لكاماشن ساطيلة نامج هله أعزانها مصادقة 
النطفة الرحم وانعقادها حيوانء وبقاؤها فيه مدّة معلومة» وذلك غير حاصل.ويبّذًا 
عرف جواب الوجه الثّاني. 

وكذلك الوجه الثّالث, لأنّا لا نسلّم قيام احتمال انقلاب ما في الدّار من 
الأواني إلى ما ذكرتم من الحقائق. 

فإِنْ قُلْتَ: لأا أجسام» وكل جسم يقبل من الصّفات ما تقبله سائر 
الأجسام. 

قلنا: لا نسلّم صدق الكُبْرى» وإِنَّا تصدق إن لو كان قبول كلّ جسم لكل 
صفة لكونه جساًء وهو ممنوعٌ» فإنَّ من الجائز أن يكون قبول بعض الأجسام لبعض 
الصّفات لخصوصيّة جسميّته» أو لأمر اختصٌ به من فصل أو خاصّة أو مِرَاجء ل 


قلتم بِأنَه ليس كذلك؟ 


)١(‏ ش: «متساويين». 
(؟) ش: (ثم عظً). 
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سلّمناه» لكن العِلّة القابليّة لا تكفى في إمكان حصول المعلولء بل لا بد معها 
من إمكان وجود العِلّة الفاعليّة» والتمسك بالفاعل المختار والموجب لا يصحٌء أمّا 
المختار فلعدم جريان عادته بذلك”". 

وأمّا الموجبء فلأنا لا نسلّم حصول العِلّة النّامة / [ص: ١٠١ب].‏ 

وبها ذكرنا عرف" فساد الوجهين الباقيين مع مزيد كل منهما بجواب [آخر]. 

ما الرّابع» فلأنا لا نسلّم انحصار المقتضى لذلك الجزم في الأقوال والأفعال» 
لخواز أن يككون المنتضى أقوال خصوصضة وه الأقوال المنظومة المثرئبة ترتيباً خخاضاً 
موافقاً لتركيب لغة من اللّغات مفيداً لمعنّى من المعانى» أو أفعال خخصوصة:. أو 
المركّب من الأقوال والأفعال المخصوصين أو ما يساوي أحدهما أو مجموعهماء وإن 
نفى موصيدها”"" بناءة غل أن الفاغل المخعان أو التشكل ”**" الغرين'اقتفى ختضول 
تلك الأقوال والأفعال المخصوصين فيه فقد عرفت ضعفه. 

وأمًا الخامس» فلأنا لا نسلّم قيام ما ذكره من الاحتمال في حقٌّ غير الْأَْبيَاء» 
بل إن صم ذلك فإنما يصمّ في حقٌّ الأَنيّاء عليهم السَّلام» وأمّا في حقٌّ غيرهم فلاء 
ثم بعد تسليم قيام الاحتمال المذكور في هذه الوجوه؛ لكن لا نسلّم أنه ينافي الجزم 
بصدق هذه القضاياء إن الاحتمال في الأمور العاديّة مع الجزم مما لا يتنافيان عندنا. 

وهذا المنع -وهو الأخية””- ذكره بعض الشَّارحَين لهذا الكتاب من غير 


مستند» ولى فيه نظر. 


وأمّا السؤال الذي ذكره بعد الوجه الخامس فظاهر»ء وجوابه حق. 


)١(‏ ك: «كذلك». 

هم ك: «علم». 

[69 ش: «موجبيتهم)|»). 

(5) ش: «أو الشكل». 

(5) ك: «وهذا المنع» أعني الآخيرً). 
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قال الإمامالرازي: 

الحجة الثالثة: مزاولة الصنائع العقلية تدل على أن الإنسان قد يتعارض عنده 
دليلان في مسألة عقلية» بحيث يعجز عن القدح في كل واحد منهماء إما عجزاً دائم) أو 
في بعض الأحوالء والعجز لا يتحقق إلا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحة جميع 
المقدمات التى فى الدليلين» ولا شك أن واحداً منهما خطأء وإلا لصدق النقيضان؛ 
وهذا يدل على أن البديبة قد تجزم بم| لا يجوز الجزم به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحجّة الثّالئة: مزاولة الصنائع العقليّة تدلٌ على أن الإنسان قد يتعارض 


عنده دليلان في مسألة عقليّة» بحيث يعجز عن القدح في واحد منهم|..) إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أن العجز لا يتحقّق إِلّا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحّة 
جميع المقدّمات التي في الذليلين» لخواز أن. لا يكون العقل جازماً بصحّة جميع 
المقدمات» بل يعلم قطعا فساد مقدّمة من مقدّمات أحد الدليلين» لكن لعجزه عن 
تعيين الفاسد لا يَتمكّن من القدح فيهاء وكيف يجزم بالكل ويعلم أن الدّليل متى 
صحّت مقدّماته لزم اعتقاد صحّة التّيجة؟ فلو اعتقد صحّة مقدّمات الدَلِيلين 
لومة”' اعنقاة ضحة الشيضية: 


قال الإما مالرازي: 

الحجة الرابعة: قد يكون الإنسان جازماً بصحة جميع مقدمات دليل معين ثم 
يتبين له خطأ في بعض تلك المقدمات؛ ولأجل ذلك ينتقل الرجل من مَذهب إلى 
مذهبء فجزمه بصحة تلك المقدمة الباطلة باطل» فظهر أن البديبة متهمة. 


)١(‏ ك: «لزم». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحُّجّة الرّابعة: قد يكون الإنسان جازماً بصحّة مقدّمات دليل معيّن 
ثم يتبيّن له الْمَطأ في بعض تلك المقدّمات..» إلى آخره. 

أقول: لا نسلَّم أنه إذا انتقل الإنسان من الجزم في قضيّة نظريّة إلى الجزم 
بمقابلها لانتفى الوثوق بالبديهيّات» وإنّا يلزم ذلك إن لو كان الحزمٌ بالقضايا 
التّطريّة في قُوّة الجزم بالقضايا البديهيّة» وليس كذلكء فإنَّ الجزم بالنّظريّات مستفاد 
من دليل”""» ما اطلع على خطأ فيه. والجزم بالبديبيّات مستفادٌ من القُوّة العقليّة التي 
تنتهي إليها جميع النظريّات» ولا يتوقف حكم العقل فيها إلا على تصوّر طرفيهاء 

قال الإما مالرازي: 

الحجة الخامسة: أنّا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات تأثيراً فى الاعتقادات 
وذلك يقدح في البديبيات. 

أما الأمزجة فلآن ضعيف المزاج يستقبح الإيلام» وغليظ المزاج قاسي القلب 
قد يستحسنه فرب إنسان يستحسن شيئاً وغيره يستقبحه. 

وأما العادات فهو أن الإنسان الذى مارس كلمات الفلاسفة وألفها من أول 
عمره إلى آخره ربها صار بحيث يقطع بصحة كل ما يقولونه. وبفساد كل ما يقوله 
مخالفوهم» ومن مارس كلام المتكلمين كان الأمر بالعكس. وكذا القول في أرباب 


الملل فإن المسلم المقلد يستقبح كلام اليهودي ني أول الوهلة» واليهودي بالعكس» 
وما ذاك إلا بسبب العادات, وإذا ثبت أن لاختلاف الأمزجة والعادات أثراً في الجزم 


)١(‏ ك: «من دليل قاطع». 
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بها لا يجب الجزم به. فلعل الجزم ببذه البدهيات لمزاج عام أو لإلف عام وعلى هذا 
التقدير لا يجب الوثوق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحّجّة الخامسة / [ص: 5١أ]:‏ أنّا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات 
تأثير”''» وذلك يقدح في البدييّات..» إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم كون ذلك قادحاً في البديبيّات» فإنَّ الأحكام المستفادة من 
المرّاجَ والإلف والعادة تختصٌ بأقوام دون آخرين» وبزمان دون زمان» ولذلك قد 
يختلف معتادٌ قوم معتادَ آخرين”"» ومألوفهم مألوقهم. 

وأمّا القضايا البديهيّة فهي عامة لجميع'" النّاس في جميع الأزمنة» لا تختلف 
باختلاف الأمم وباختلاف الآزمنة» بل هي أحكام مِسْتَمرّة يحكم بها جميع العقلاء 
في جميع الأزمنة» بل الصبيان والبّله والمجانين الذين لا يألفون شيئاً ولا يعتادون 
أمراً. وإضافتها إلى المرّاجِ العام والإلف العام والعادة العامة ممنوعة» وإِنَّا يمكن 
ذلك إِنْ لو أمكن اشتراك جميع النَّاس في مِرَّاجٍ أو إلف أو عادة» وهو ممنوعٌ. 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: إن الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة والعادات فا 


يجزم العقل به ني تلك ال حالة كان حقاء لأن الجازم به في هذه الحالة هو صريح العقل 
لا المزاج والعادة. 


)١(‏ ك: «تأثيراً في الاعتقادات». 
(؟) ك: «معتاد قوم آخرين». 
(0) ش: (بجميع). 


١١ا/‎ 


لأنا نقول: هب أنا فرضنا خلو النفس عل المزاج والعادة» لكن فرض الخلو لا 
يوجب حصول الخلوء فلعلنا وإن فرضنا خلو النفس عنههم| لكنها ما خلت عنههماء 
وحينئذ يكون الجزم بسببهم| لا بسبب العقل. 

سلمنا أن فرض الخلو يوجب الخلوء لكن لعل في نفوسنا من الهيئات المزاجية 
والعادية ما لا نعرفه على التفصيلء وحينئذ لا يمكننا فرض خلو النفس عنهما وذلك 
سبب التهمة. 

فهذا مجموع أدلة الطاعنين في البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة 
والعادات..) إلى آخره. 

أقول: توجيهه: أنْ يُقَالَ: لا نسلّم أنه إذا كان لاختلاف الأمزجة والعادات 
تأثير''"» لزم القدح في البدييّات» وهو المنع الذي أشرنا إليه وإِنَّا يلزم ذلك إن لو 
أمكن إضافة هذه الأحكام إلى المرّاجٍ أو الإلف أو العادة. وهو ممنوعٌ, لأنا إذا قطعنا 
النظر عن اراح والإلف والعادة بجزم ببذه القضايا جزما لا يشوبه شك. وعند 
ذلك ظهر ضعف ما ذكره من الجواب. لأنّه كلام على المستند. وبتقدير جوازه'") 
فمدفوع, لأنَّ المراد من فرض الخُلّوٌ قطعٌ النّظر عنه وعدم الالتفات إليه. 


قال الإمامالرازي: 


ثم قالوا لخصومهم: إما أن تشتغلوا بالجواب عما ذكرناه أو لا تشتغلوا به فإن 
اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا لأنكم حينئذ تكونون معترفين بأن الإقرار 


)١(‏ ص: «تأثيراً». 
(؟) ك: «جوابه). 
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بالبديبيات لا يصفو عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الإشكالات,. ولا شك أن 
الجواب عنها لا يحصل إلا بدقيق النظرء والموقوف على النظري أولى أن يكون نظرياء 
فكانت البدهيات مفتقرة إلى النظريات المفتقرة إلى البديبيات» هذا خلف. 


وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة المذكورة خالية عن الجواب» ومن 
المعلوم بالبديهة أن مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديبيات» فقد توجه القدح في 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم قالوا لخصومهم: إِمّا أن تشتغلوا بالجواب عنَا ذكرنا (أو لا 
تتشعلوا )»إل أخهره: 

أقول: نختار القسم الأول. 

قوله: فحينئذٍ يكونون معترفين بأنَّ الإقرار بالبدييّات لا يصفو عن الشَّوائبِ 
إلا بالجواب عن هذه الإشكالات. 

قلنا: لا نسلّم» بل إنما نجيب عنهاء لنعرف فسادهاء لأنَّ العقل يحتاج في الجزم 
بصحّة هذه الأحكام إلى الجواب عنهاء فإنَ العقل يجزم بها ولا يلتفت إلى هذه 
الشبهات أصلاً. 

ولما ظهر فساد كلام القادحين في الحِسّيّات والقادحين في البديبيّات بطل قول 
السوفسطائيّة وهم القادحون في الكُلٌ. 

قا لالإما مالرازي: 

الفرقة الرابعة: السوفسطائية: 

الذين قدحوا ني البديبيات والحسيات. قالوا: ظهر بكلام الفريقين تطرق 
التهمة إلى الحاكم الحسي والعقلء فلا بد فوقهم| من حاكم آخرء ولا يجوز أن يكون 


١1 


ذلك الحاكم هو الاستدلال لأنه فرعهماء فلو صححناهما به لزم الدورء ولا نجد 
حاكا آخر ء فإذن لا طريق إلا التوقتف. 

لا يقال: هذا الكلام الذي ذكرته إن أفادك علماً بفساد الحسيات والبديبيات 
فقد ناقضتء وإلا فقد اعترفت بسقوطه. 

لأنا نقول: هذا الكلام الذي ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت, والذي ذكرته أنا 
يفيد التهمة» والشك إن) يتولد من هذه المآخذ. فأنا شاك وشاك ني أني شاك وهلم جرا. 

واعلم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الشبهة تحصل غرضهم على ما قرروه في 
كلماتهم» فالصواب أن لا نشتغل بالجواب عنهاء لأنا نعلم أن علمنا بأن الواحد 
نصف الاثنين وأن النار حارة والشمس مضيئة لا يزول با ذكروه. بل الطريق أن 
يعذبوا حتى يعترفوا بالحسيات, وإذا اعترفوا بها فقد اعترفوا بالبدمبيات» أعني 
الفرق بين وجود الألم وعدمه. 

وأما الأجوبة المفصلة عن هذه الأسئلة فستجىء فى الأبواب المستقبلة إن شاء 
الله تعاللى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا الكلام الذي ذكرتم إن أفادكم علا بفساد الحسّيات 
والبديبيّات» فقد ناقضتم..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه: أنْ يُقال: صحّة هذه الأولة مع القول بأنَّ القضايا البدييّة 
والمحسوسة غير موثوق بها تمتنع الاجتماع, لأنَّ هذه الأدلة إن أفادت علا بفساد / 

3 57 1 5 2 

بعد القول بصحّة البديهيّات والجسّيات. لأن النظريّات فرع الجسّيات والبديهيّات» 
والقول بصحّة الفرع بدون القول بصحّة الأصل محالء وإن لم يفد شيئاً سقطت 
بالكاية. 


: : : : (0) اي 20 : 1 

وما ذكروه في جواب هذا السؤال فليس 'بشيء» لآن ما ذكروه إنما يفيد 

التهمة لو لم يحصل الجزم بفسادهء وقد بِيّنَا فساد كل مما" ذكروه. وقد عرفت أن 

قول الإمام إن الاشتغال بالجواب عن هذه الإشكالات يفيد غرضهم غير لازم, لل 

يا أن الاشتغال به ليس لأنْ الجزم بالبديهيّات والمحسوسات موقوف عليه» بل 
لتعلّم فساد ما ذكروه من الشبّه”". 


() ش: «ليس». 
إفههة شء ك: «كلّ ما». 
(9) ك: «الشبهة». 
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قال الإما مالرازي: 
المقدمة الثانية في أحكام النظر 
المعترفون بالتصديقات البديبية والمحسوسة اختلفوا في أنه هل يمكن تركيبها 
بحيث يتأدى ذلك التركيب إلى صيرورة ما ليس بمعلوم معلوماء والجمهور من أهل 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «المقدّمة الثّانية في أحكام التّظر..» (إلى آخره). 


أقول: اختلف الئاس في أن التّظر هل يفيد العلم أم لا؟ أكثر أهل العلم قالوا 
به وقوم نفوه لل فمن هؤلاء من قال: له طريق إلى العلم بالسيء إلا قول 
الإمام» وهم الإماميّة. ومنهم من قال: لا طريق إليه إِلَّا السّء وهم السَّمَنيّة. 
ومنهم من قال: لا طريق إليه إلا الس وخبر التَّواثر. وآخرون قالوا: لا طريق إليه 
إلا الس وخبر التَّواثّر والعقل. وقوم نفوه في الفروع دون الأصولء وإليه ذهب 
النظّام وأصحاب الظاهر. وقوم عكسوا الأمرء وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وأصحابه» فهذا هو المذاهب المذكورة في النّظر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النظر ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخر) 

فإن من صدّق بأن العالم متغير وكل متغير تمكن, لزمه التصديق بأن العام 
نمكن, فلا معنى لفكره إلا ما حضر في ذهنه من التصديقين المستلزمين للتصديق 
الثالث. ثم المستلزمان إن كانا يقينيين كان اللازم كذلك. وإن كانا ظنيين أو أحدهما 
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ومنهم من جعل الفكر أمراً وراء هذه التصديقات المترتبة» إما عدميا وهو 
الذي يقال: الفكر تجريد العقل عن الغفلات. أو وجوديا وهو الذي يقال الفكر هو 
تحديق العقل نحو المعقول وهذا كا أن الرؤية بالعين يتقدمها النظر إلى المرئي» وهو 
تقليب الحدقة نحو المرئي التياساً لرؤيته بالبصرء فكذلك الرؤية بالعقل يتقدمها 
تحديق العقل نحو المطلوب المعقول التماساً لرؤيته بالبصيرة. 

قال الإمام الكاتبي: 


م 3 َ 

قال: «النظر: ترتيب تصديقات ليتوصل بها إلى تصديقات أخر..2 (إلى 
آخره). 

أقول: أشار في هذا التّعريف إلى كل واحد من العِلّل الأربع: 

أمّا المادّيّ: فهي الأمور التي يقع فيها النّركيب والتأليف, وأشار إليه بلفظة”") 
«التصديقات». 

وأمًا الفاعل: فهو الفاعل الذي يرب تلك الأمورء وفي لفظ”" التَّرتِيب 
إشارة إليه لأنّ التّتيب بدون لنب غير معقول. 

وأمًا الصّوريٌ: فهو الحيئة الحاصلة بعد الثَّرتيب والتأليف» وهى وإن كانت 
غير مذكورة صريحاًء لكن لفظة التَرْتبِ تدلّ عليهاء لاستلزام كل ترتيب وتأليف 


همئكه 


اليُتُوصّل بها إلى تصديقات أخر»» فإذن هذا التُعريف اشتمل على العِلّل الأربع» 
فيكون أتمٌ التَّعريفْات وأكملهاء ويجب تبديل لفظة «التّصديقات» في الموضعين 


)١(‏ ك: «بلفظ». 
(؟) ك: «لفظة». 
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7 
اللعراشمة 

لا يقال: الإمام إنما ترك التَّعرْض للتصوّرات, لأنَّما غير مكتسبة عنده. 

لقنا /الاضن:118] تقول قد أجينا ع ذكرة ليلا عليه اقلا يل من التعر صن 
إلنها"" النكون اللعروفت اماك 

لا يقال: هذا تعريف لنوع من التّظرء وهو الذي يوضع فيه المطلوب» ثم 
يطلب المقدّمات المنتجة إِيّاه أَمّا الذي ينساق الذهن فيه من المقدّمات إلى المطالب» 
من غير شوق وطلب ك| للنفوس القدسيّة. فلا يتناوله البتة. 

لأنّا نقول: لا نسلّم كون ذلك نظراًء فإِنَّ التّظر عندنا لا يقالء إِلّا على ما 
ذكرناه» بل هو نوع من الإلحامات. إلا أنّهِ يشترط فيه حََطَرَان المقدّمات بالبال. 

ولقائل أنْ يقولٌ: قول الإمام بعد ذكر المثال: «فلا معنى لفكره. إلا ما حضر 
في ذهنه من التّصديقين المستلزمين للتصديق الثالث» يدل على أن الفكر عبارة عن 
النّصديقات المستلزمة للتصديق المجهول. وما ذكره في التّعريف يقتضي أَنَّه عبارة 
فخ ثفن ترتين كلك التستايقات ينها شافضن وتناق: 

ويمك: أن يجاب عنه. بأنَّ التّتاقض إنا يلزم إن لو كان لفظة «من» -فيٍ قوله: 
«من التُصديقين المستلزمين»- للبيان» أمَا إذا كانت للابتداء فلاء وهاهنا كذلك» 
لأنَّ معناه أن الفكر هو التََىء الذي ابتداؤه التصديقان المستلزمان» والتَّرتيب 
كذلكء. فلا تناقض. 

وفي هذا الحواب نظرء لأنْ لفظة «من» إنما يصحٌ أن تكون للابتداء إن لو 
دخلت على التصديقين فقط» وها هنا دخلت على التصديقين المستلزمين. وهما 


ب«الأمور»» أو يضاف إليها النّصوّراتء وإِلا لخرج"" النَّظرٌ في النّصوّرات عن هذا 


)١(‏ ش»ك: «وإلا يخرج». 
(؟) ش»ك: ١«ها».‏ 


١ 


بصفة الاستلزام متأخران عن التَّرتيب» لامتناع كونها مستلزمين -بدون أن 
يعرض”"' لما - التَرْتيب المخصوص.ء وإِنَّا كان اللازم ظنياً إذا كان إحدى المقدّمتين 
ظنيّة» لأن الموقوف على الظنيٌ يجب أن يكون ظنباء ولا يعارض بمغثله؛ لآنْ الموقوف 
على اليقينيّ إنم| يجب أن يكون يقيناً إن لو لم يتوقف على الظنيّ» أمّا إذا توقف على 
الظنىٌ فلا. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الفكر المفيد للعلم موجود) 

والسٌّمّنية أنكروه مطلقاء وجمعٌ من المهندسين اعترفوا به في العدديات 
وال هندسيات وأنكروه فى الإلهيات» وزعموا أن المقصد الأقصى فيه الأخذ بالأخلق 
والأولى» وأما الجزم فلا سبيل إليه. 

لنا: أن كل واحد من مقدمتى اللمثال المذكور يقينى. وقد يجتمعان في الذهن 
اجتماعاً مستلزماً للنتيجة المذكورة: فالنظر المفيد للعلم موجود. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الفكر المفيد للعلم موجود..» إلى آخره. 


أقول: هذا شروع في إثبات مذهب الجمهور القائلين”" بأنَّ الفكر يفيد العلم 
ف 5 لحملة. خلافاً لا ني فإنهم أنكروه طلقا وفي غير العدديّات والطندسيات» 
إن تعضيو اعازقر اابإفادتة لعل 7" فى هدريه وأنكروا إنادق فى الاانته رخال ا: 


)١(‏ ك: «بدون العرض»). 
(6) ك: «جمهور القائلين». 
إفرة ك: «بإفادة العلم». 
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إن المطلوب فيها الأخذ بالأؤلى والأخلق والإمام أثبت المذهب الحقٌّ بالمثال 
الملكور د 

وهو قوله: «فإنَ من صدّق أن العالم مُتَكَيٌ وكل مُتعَير ممكن, لزمه النّصديق 
ِأنَّ العالم ممكن»: وكلّ واحدٍ من هذين القولين مقدّمة يقيئّة وقد اجتمعا في 
الذَهنء واستلزما النّتيجة المذكورة» فالفكر يفيد العلم» وهو في غير العدديّات 
والهتدسئاث. وإنّا قال: «فإن من صدق أن العالم مُتََيَر وكل مُتَعَيرٌ ممكن». لأن 
مقدّمتي القياس لا يجب أن يكونا صادقين في نفس الأمره بل أن يكونا بحالة متى 
سُلَّمتاء لزم عنهما قول آخرٌ مغاير لكلّ واحدة منهما. 

قال الإما مالرازي: 

واحتج المنكرون للنظر مطلقاً بأمور أربعة: 

أوها: العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم لا يجوز أن يكون 


ضروريا إذ كثيراً ما ينتكشف الأمر بخلافه. ولا نظرياً وإلا لزم التسلسلء وهو 
مخال: 


وثانيها: أن المطلوب إن كان معلوماً فلا فائدة في طلبه. وإن لم يكن معلوماً 
فإذا وجده كيف يعرف أنه مطلوبه. 


وثالثها: أن الإنسان قد يكون مُصراً على صحة دليل زماناً مديداً ثم يظهر له 
لا يحصل اليقين. 


)١(‏ ش» ك: «المذكور من قبل»). 


نا 


ورابعها: أن العلم بالمقدمتين لا يحصل معاً في الذهن بدليل أنا نجد من 
أنفسنا أنا متى وجهنا الذهن نحو استحضار معلوم تعذر علينا في تلك الحال 
توجيهه نحو استحضار معلوم آخرء فالحاضر في الذهن أبدا ليس إلا العلم بمقدمة 
واحدة »وذلك غير منتج بالاتفاق» فالفكر لا يفيد العلم. 

واحتج المنكرون للنظر في الإلهيات بوجهين: 

أحدهما: أن إمكان طلب التصديق موقوف على تصور الموضوع والمحمول؛ 
والحقائق الإلهية غير متصورة لناء لما سبق أنا لا نتصور إلا ما نجده بحواسنا أو 
نفوسنا أو عقولناء وإذ فقد التصور الذي هو شرط التصديق امتنع التصديق أيضاً. 

وثانيهم|: أن أظهر الأشياء للإنسان وأقربها منه هويته التى إليها كل أحد يشير 
بقوله أناء ثم إن العقلاء اختلفوا في تلك الهوية اختلافاً لا يكاد يمكن الجزم بواحد 
منها. 

فمنهم من قال: هي هذا الميكل المحسوسء ومنهم من قال: أجسام سارية 
فيه» ومنهم من قال: جزء لا يتجزأ في القلب. ومنهم من قال: المزاج» ومنهم من 
قال: النفس الناطقة. 

وإذا كان علم الإنسان بأظهر الأمور له وأقربها منه كذلك. فكيف يكون حاله 
في معرفة أخفى الأمور وأبعدها مناسبة عنه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتج المنكرون مطلقاً بأمور أربعة..) إلى آخره. 

أقول: / [ص: ١١ب]‏ نحن نوجّه هذه الوجوه: 

الأوّل: لو كان الفكر المفيد للعلم موجوداً لحصل عَقِيبَه اعتقادٌ ماء ولو 
حصل ذلك فالعلم بكون ذلك الاعتقاد علا إِمّا ضروريّ أو نظريّء والأوّل محال 
لأنّ كثيراً ما يتكشف للناظر خلاف ما اعتقده. ولِأنَّ العقلاء اختلفوا فيه» ولا شيء 


ا 


من الضَّروريٌ ممكن" ' الانقلاب» ولا جائز الاختلاف فيه. والثّانٍ أيضاً محال» إل 
افتقر إلى نظر آخرء ويكون الكلام فيه كما في الأول» فيلزم النَّسلسُلء وإِنَّهُ محال. 
الثاني: أن التّظر غير موجود أصلاًء ومتى كان كذلك لم يكن مفيداً للعلم, 
لامتناع إفادة ما ليس له وجود أصلاً العلم. وإنَّا قلنا: إِنّهُ ليس بموجود لأنّه لو كان 
موجوداً لكان كلّ من نظر له مطلوب منهء فمطلوبه منه إن كان حاصلاً امتنعٌ طبه 
من التّظر لامتناع تحصيل الحاصل. وإن لم يكن حاصلاً فكذلك, لامتناع طلب مالم 


يخْطْر بالبال. ولأَنَّه إذا حصل استحال أن يعرف أن الحاصل مطلوبه؛ لعدم شعوره 
به البتة. 


الثّالث: لو كان الفكر المفيد للعلم اليقينيّ موجوداء لما ظهر لأحدٍ من 
التاظريقخ فعفه ما تحضل 'له بالنظن: والتَالي باطل» ؛ لأنَّ الإنسان قد يكون مُصراً 
على صحّة مقدّمات دليل حصل له بالتّطر وعلى التّييجة اللّازمة منهه ثم بعد ذلك 
يظهر له ضعف الكل أو البعض بدليلٍ آخر. ولاك ظ ام ان يله اوم ونطن ني 
العُُوم ويمكن أن نجعل ما ذكره دليلاً لكُبْرى قياس محذوف الصّغْرَى في الثاني 
منتج للمدَّعَى هكذا: لا شيء من العلم اليقينيٌ احتمال نقيضه قائم» وكل اعتقاد'") 
يفيده الفكر فاحتمال نقيضه قائم» فلا شيء من العلم اليقينيٌ يفيده الفكر. 

ما المحوق فظاهرة: 

أن لك رق دقان الانسان ادكو نكي ذا حسيظة تع تم ات لقريرة 
النّظرء ثم بعد ذلك يظهر فسادها بنظر آخرء وهذا الاحتمال قائم في النّظر الثاني» 
وفي جميع أفراد النّظر المطلق» ومع قيام الاحتمال لا يحصل اليقين. 


)١(‏ ش: «بممكن). 
(؟) ص: «وكل احتمال». 
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زان ققة العدك فكين تتيفن الكارق» وهو قولناة (وكل مالا عمل 
التّقيض فالفكر لا يفيده) وجعلتّه كُبْرى لقولنا: (العلم اليقينيٌ لا يحتمل التّقيض)» 
ليتتظم قياس في الأوّل منتج لقولنا: (العلم اليقينيٌ لا يفيده الفكر) الذي هو 
مطلوب. 

الرّابع : لو كان الفكر مفيداً للعلم؛ الحصلت مقدّمتان في الذّهن معاء لامشناع 
إنتاج المقدّمة الواحدة بالاثفاق» والتالي''' باطل» آنا تعد من الفسقا نامف وهنا 
الذّهن نحو استحضار معلوم تعذَّر علينا في تلك الحالة توجيهه نحو استحضار 
معلوم آخر والعلم به ضروري. 

وأمّا الوجهان اللذان تمسك بها المنكرون له في الإليّات: 

الأول”" [منها: هو أَنّه] لو كان الفكر مفيداً للعلم في الإلميّات» لحصل””" 
عَقِيبَه العلم بنسبة أمر إلى / [ص: ١‏ أ] ذات الباري عزَّ اسمه'*'» ولو حصل ذلك 

لحصل العلم َكل واحد من المنسوب إليه والمدسوب -أعني الموضوع والمحمول- . 
لامتناع العلم باتتساب أمر إلى آخر دون العلم بِكُل واحد من المنتسبينء والثَّالي 
باطلء لأن الحقائق الإلهيّة غير متضوّرة ثنا لا سبق أنّا لا نتضوّر' إلا ما تدركه 
مخز انلكا ا شومينا» :أو عقو لها : 

الثَّاني: لو كان الفكر مفيداً للعلم بانتساب أمر إلى ذات الباري تعالى لأفاد 
العلم بانتساب حَقيقة هويّة الإنسان إليه التي هي أظهر الأشياء وأقريها منه ويشير 
كلّ واحد منا إليها بقوله: (أنا)» ولو أفاد ذلك لما اختلف العقلاء فيه» وقد اختلفوا 
فيه لأنّ يعضتهم قالواة ]نا عبازة عن هذا امكل 'المحسوسس-. وهو مذهب الكل 


)١(‏ ك: «والثاني». 
(0) ش»ك: «فالأول». 


69 ك: «يحصل». 
(5) ش: «الباري تعالى». 


١ 


وبعض أصحابنا.وبعضهم قالوا: إنها أجسام لطيفة نورانيّة سارية في هذا ال ميكل 
المحسوس سريان ماء الورد في الوردء وذلك السَّاري هو المخاطب والمثاب 
والمعاقب من شأنه حفظ هذا الميكل المحسوس وصيانته عن أن يتطرّق إليه الفساد 
ما دام سارياً فيه» وإذا فارقه''' استعدٌ للعفونة والفساد. وهو مذهب الإمام الجوينيٌ 
مع طائفة من القدماء. 

وبعضهم قالوا: هو جزء لا يتجزأ في القلب. وهو مذهب إبراهيم النظّام» 


سكرة س()) 
وابن الرَاوَندِي . 


وبعضهم قالوا: هو المرّاجُ فا دام البدن على اراح الذي يستحقه بحسب 
نوعه كان مصوناً عن الفساد. وإذا بطل عنه ذلك الِرَاجٍ اسْتَعَدَ للفساد. وهو مذهب 
القدماء من الأطِباء. 

وبعضهم قالوا: إنها عبارة عن النفس الناطقة» وهي جوهر غير مُتَحَيّر ولا 
حال في الْتَحَيّر هو المدبّر لهذا الميكل والحافظ له والفاهم والمخاطّب”" والّاب 
والمعاقّب. وهو مذهب الحكاء المحققينء والإمام الغزّليّه وأكثر أرباب المكاشفات 
من الصوفيّة. 

ومع قيام مثل هذا الاختلاف العظيم» استحال كون الفكر مفيداً له. 

قا لالإما مالرازي: 

الجواب عن الأول: أنه نظريء والتسلسل غير لازمء لأن لزوم النتيجة عن 
المقدمتين إذا كان ضر ورياً وكانتا ضر وريتين إما ابتداءً أو بواسطة شأها كذلك؛ وعنده 
علم ضروري بآن اللازم عن الضروري ضروريء علم بالضرورة أن الحاصل علم. 
)١(‏ ك: «فارق». 


(0) رسمهاني ص بدون ألف: «الروندي». 
69 ك: «والمخاطّب والمخاطب)». 


وعن الثاني: أنه معلوم التصور يجهول التصديق» والمطلوب هو التصديق. 
فإذا وجده ميّزه عن غيره بالتصور المعلوم. 

وعن الثالث: أنه معارض بأغلاط الحس. 

وعن الرابع: أنا قد نعقل القضية الشرطية وهي مركبة من - جملتين» والحكم 
بلزوم إحدى الجملتين للأخرى يستدعي حضور العلم بها حال الحكم بذلك 
اللزوم» وذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة في الذهن. 

وعن الخامس: هب أن تلك الماهيات غير متصورة بحسب حقائقها. لكنها 
متصورة بحسب عوارضها المشتركة بينها وبين المحدثات» وذلك كاف في إمكان 
التصديق. 

وعن السادس: أن ما ذكرتموه يدل على صعوبة تحصيل هذا العلم لا على 
تعذره. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب عن الأوّل أنَّه نظريٌ..2 إلى آخره. 

أقول: الجواب عن الوجه الأوّل: أن نختار أن العلم بكون الاعتقاد 0 

عَقِيبَ النّظر علج نظريٌ» على معنى أَنَّه لازم من المقدّمات المرثّبة'"' بالمّر 
0 العبر وونة تاعاق اللاو" ف قد ماك قانا ذلك» ومن ا ب 
ا عن لدم مهذا التفسير ضروري: الخال 0 لذن 0 


)١(‏ ص: «المترتبة». 
)١(‏ ص: «أو للازمة». 
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بعض كتبه اختار أنَّه ضروري» على معنى أن كل من" حصل له هذان العلمان 
اضطرٌ إلى الجزم بكون الحاصل علياً. وكل منهما صحيح. 
وانقؤاف 3ض +اج] عن الوجه التاق فداه ف أول الكنا 
ونقول أيضاً: لا نسلّم أن المطلوب إذا حصل استحال أن يُعرف 
فول الأله لآ يعر نه البنة: 


قلنا: لا ا فإِنّ كل واحد من المحكوم عليه وبه معلوم إِمّا بذاته أو 
بعارض من عوارضه. والمجهول نسْبة أحدهما إلى الآخر بالوجوب"" أو السَّلْبء 
فإذا حصلت النْسْبة المطلوبة علم بواسطة العلم بالمنتسبين أن الحاصل هو النْسشبة 
الالوية 

سلّمناهء لكن ل قلتم بِأنّهِ إذا لم يعرف أن الحاصل مطلوبه؛ لا يكون الخاصل 
علماً ليلزم عدم وجود الفكر المفيد للعلم؟ فإِنَّ الشعور بالعلم بالشَّيء غير”" العلم 
بذلك النَّىءء ولا يلزم من كذب الأوّل كذب الثاني. 

والجواب عن الوجه الثّالث: أن لا نسلّم صدق الشَّرطيّة» وإنَّا تصدق إن لو 
كان كل واحدٍ من أفراد الفكر مفيداً للعلم» وليس كذلكء بل المفيد للعلم عندنا 
بعض الأفكار» وهي التي تكون مستجمعة للشرائط المعتبرة في الفكرء ومن البيّن أن 
كون البعض مفيداً للعلم لا يستلزم ما ذكرتوه. 


)1١(‏ ص: (ما». 
(؟) ش: «بالإيجاب». 
(9) ك: «عين». 


١7 


ومن هذا عرف ضعف التقريرين الأخيرين""» لأنّا نمنع قيام احتمال ما 
حصل بالتّظر الثاني وبكلٌ”" واحدٍ من أفراد التّظر المطلق للنقيضء لاحتمال أن 
يكون النظر الثاني أو بعض أفراد النظر المطلق مستجمعاً للشرائط المعتبرة في الفكرء 
فا حصل به من الاعتقاد لا يحتمل النّقيض. والإمام عارض هذا الوجه بإغلاط 
الجسٌء أمّا أنت فقد عرفتٌ حله. 

والجواب عن الوجه الرّابع: أنَا لا نسلّم امتناع حصول العلمين -معاً- في 
الذَّهنء نا قد نعقل القضيّة الشَّرطيّة المركّبة من حمليّين والحكم بلزوم إحدى 
الحمليتِين للأخرى يستدعي حصول العلم به| -معاً-» والتمسك بالضَّرورة فغير 
مقبول» بل نقيضه ضروري. 

لابقا اد واع زه موي اذه طخ لين ندا التفووك لذن حرق 
الشرط والليؤاء أخزجاههما عن أن يكوا قضيعن. 

لأنّا نقول: هذا كلام على المستند. 0 ال ان 
بها يكون حالة الحكم باللّزوم» وتعقل الحمليّين لا بُذَّ أن يكون سابقاً على الحكم 
بالّزوم؛ لما تقرّر في أوائل العقول: أن الحكم باللّزوم بين الأدريق يدوق تستلهيا 
محال. 


ماع 


0 


وأمّا الوجهان الآخران: 


فالجواب عن الأوّل أن نقول: لا نسلّم انتفاء التَّاليِ» وما ذكرتموه في أوَّلٍ 
الكتاب لبيان عدم تصوّر حقائق الأمور الإهيّة فقد أجبنا عنه. 


)١(‏ ص: «الآخرين». 
(6) ش: «ولكل». 
(9) ش: «لحرف). 


(:) ك: «حرفي الشرط والحزاء». 


برفرداا 


ولَئِن سلمنا صحّة ما ذكرتموه» لكن المحكوم عليه وبه لا يجب أن يكونا 
معلومين بحقائقه| بل بها أو بعوارضهماء والحقائق الإليّة وإن كانت غير متصوّرة 
كفاظهاء لكي ميقصير زه تسر ارضهينا الللدتركة نينا وولف قياف "7" مكلت 
وذلك كاف في إمكان الحكم عليها ويها. 

وعن الثاني: لأنا" [لا] نسلّم صدق /[ص: ؟37٠أ]‏ الشَّرطيّة وما الدّليل 
عليها؟ والتمسك بالقياس لا يفيد في العقليات. 

ولَئِن سلّمنا ولكن لا نسلّم انتفاء التَّليِ» واختلاف العقلاء فيا ذكرتم لا يدل 
عليه» لاحتهال عدم استجاع كل واحد من الأفكار الصّادرة عنهم الشرائط المعتبرة 
في الفكرء ويكون الفكر المفيد له المستجمع للشرائط ممكن الوقوع. 

نعم» هذا الوجه يدلّ على صعوبة هذا العلم -أعني العلم الإليّ-» لا على 
تعذره الذي هو حل النرّاع. 

قال الإما مالرازي: 

5 7 0 وام 2 

(مسألة: لا حاجة في معرفة الله تعالى وتقدس إلى المعلم عندنا خلافا للملاحدة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١لا‏ حاجة في مَعْرفة الله إلى المعلَّم”" خلافاً للملاحدة..». 

أقول: إن قوماً أوجبوا نصب الإمام المعصوم في كل زمانٍ من الأزمنة» ليهدي 
الخلق إلى مَعْرفة الله (تعالى) ويعلمهم طريق النجاة ويرشدهم إلى الخيرات ويبعدهم 


)١(‏ ش: «(بينها ومن الممكنات». 
(؟) ش» ك: «أنا». 
(6) ك: (إلى معلم». 


ا 


عن المعاصي والمهالك وهم التعليميّة. وقالوا: لا يمكن معْرفة الله إِلّا بواسطة قول 
مثل هذا الإمام المعصوم. 

فمن هؤلاء من عزل العقل بِالكُلَّيّة وقالوا: لا يهتدي العقل إلى مَعْرفة الأولة 
أصلاً. ومنهم من لم يقل بذلك؛ بل قال: ِنهُ لا يستقلّ في مَعْرفة الأمور الإلميّق بل لا 
بذ من إمام يرشده إلى وجوه الأولة ويوصله الطَّريق على دفع الشّكوك والشبهات. 
ونسبته إلى أنفس الخلائق كِسبة الشّمس إلى الإبصارء فكما أن الإبصار لا يمكن إلا 
بواسطة الصّوءء فكذلك نفوس الخلائق لا يمكنهم الاطّلاع على الحقائق إِلَّا 
بواسطة قول الإمام. 


قال الإمامالرازي: 

لنا: أنه متى حصل العلم بأن العالم مكن وكل ممكن فله مؤثر علمنا أن العالم 
له مؤثرء سواء كان هناك مُعلم أم لا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أنّه متى حصل العلم بأنَّ العالم نمكن» وكلّ ممكن فله مؤثر.. إلى 
آخره. 

أقول: متى حصل في ذهن الإنسان العاقل أن العالم تمكن. أي شيء نسْبة 
الوجود والعدم بالنْسُبة إلى ذاته على السوية» لا يحصل أحدهما له إِلّا من خارجء 
وحصل أيضاً بأنّ كل ما هذا شأنه لا بد له من فاعل موجود يقتضي وجوده؛ اضطرٌ 
إلى العلم بأ العالم له فاعل موجود يقتضي وجوده؛ ثم يضم إلى ذلك ما يقتضي كون 
ذلك الموجوه واج لذاته على ما ستعرفه» فحينئذٍ يجزم بأن للعالم اك و 
واجباً لذاته» سواء كان هناك معلّم أم له”"". 


)١(‏ شءك: «كان هناك معلم أولم يكن». 


١6 


ولقائلٍ أنْ يقولٌ: لاشَكَ أنه متى حصل هذان العلمان على الوجه المخصوص 
في التّمس مع انضمام ما يجب انضمامه إليهء لزم الجزم بن للعالم صانعاً واجباً لذاته؛ 
نا الشأن في إمكان حصول هذه العُلُوم ني العقل بدون المعلم أو من يقوم مقامه. 
ونا كر قود لا رد ل عله 


قال الإما مالرازي: 

واعتمد الجمهور منا ومن المعتزلة في إبطال قوهم على أمرين 

أحدهما: أن حصول العلم بالشيء لو افتقر إلى معلم لافتقر المعلم بكونه معلما 
إلى معلم آخر ولزم التسلسل. 

والثاني: أنا لا نعلم كون المعلم صادقاً إلا بعد العلم بأن الله تعالى سبحانه 
وتعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة على يده» فلو توقف العلم بالله سبحانه وتعالى 
على قوله للزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «واعتمد الجمهور منا ومن امْعْتلة في إبطال قولهم على وجهين..2 إلى 
آخره. 

قو 3 أمؤكاننا و العغزلة أ ظلوا نعف" والح برسي 

الأوّل: لو افتقر الإنسان في العلم بحقائق الأشياء إلى المعلم لافتقر علمه 
بذلك /اص: اأنب] ] العلم وعلم ذلك العلم أيضاً ف 0 بلك الحقائة تق إلى 
العلم بالسّيء ل آخر» ذلك ينرق ا الدوق أو 00 وكل و 
منهما محال. 


)١(‏ ش: «مذاهب». 


١75 


الثَّانيِ: أن قول المعلّم إنما يفيدنا إن لو علمنا كونه صادقاً فيا قاله» والعلم 
بكونه صادقاً إنم) يحصل بعد العلم بأنْ الله تعالى صدَّقه بواسطة إظهار المعجزة على 
يده» على وَفْقٍ ما ادّعاه» لما أنّا نعلم أن الله لا يبعث"'' رسولاً إلا وأظهر المعجزة على 
يده على وَفْقٍ ما أتى به والعلم'" بأنَّ الله تعالى صدّقه إنما يحصل بعد العلم بالله 
تعالى. فإذن قول المعلّم لا يفيد إِلّا بعد العلم بالله تعالى» فلو استفدنا العلم بالله تعالى 
من قول المعلّم لَمَ الدَوْرُه وإنَّهُ محالٌ. 

قال الإما مالرازي: 

وهذان الوجهان ضعيفان عندي. 

أما الأول: فلاحتمال أن يكون عقل النبي والإمام أكمل من عقول سائر 
الناس» فلا جرم كان عقله مستقلاً بإدراك الحقائق وعقل غيره لا يكون مستقلاً 
فكان محتاجاً إلى التعليم. 

وأما الثاني: فلأن ذلك إنما يلزم على من يقول:(العقل معزول مطلقاء وقول 
المعلم وحده مفيد للعلم). أما من يقول:(العقل لا بد منه لكنه غير كافي. بل لا بد 
معه من مُعلّم يرشدنا إلى الأدلة ويوقفنا على الجواب في الشبهات). لا يلزمه ذلك 
لأنه يقول: (عقولنا غير مستقلة بمعرفة الدلائل والجواب عن الشبهات. فلا بد من 
إمام يعلمنا تلك الأدلة والأجوبة» حتى إنا بواسطة تعليمه وقوة عقولنا نعرف تلك 
الحقائق. ومن حملة تلك الحقائق هو أن يعلمنا ما يدل على إمامته). وعلى هذا التقدير 
لا يلزم الدور والتسلسل. 


)١(‏ ش: (مابعث). 


20 ك: «فالعلم». 


1١7ا/‎ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذان الوجهان ضعيفان عندي..2 إلى آخره. 

أقول: الإمام أبطل كل واحد من هذين الوجهين: 

أمّا الأوّل: فبأن منع الشَّرطيّة وقال في المستند: إنما يلزم ذلك لو افتقر الإنسان 
في كل علم أو كل إنسان في العلم بحقائق ى الأشياء إلى المعلم» وليس كذلك, لجواز 
الاننياء إلى شتخصن يكررن عقله أكمل 'الحفول وأقواهاء لكوته مؤيدا من عند الله 
تعالى بخاصية تقتضى كمال عقله وقوته» وحينئذٍ يستقل هو بإدراك الحقائق» من غير 
الحاجة إلى المعلم» إقلتم بأله لبش كلاق © 

لا يقال: لو حصل الجز م بافتقار الإنسان في العلم بحقائق ق الأشياء إلى المعلم» 
لا افتقر المعلّم إلى معلّم آخرء وإِلّا لزم أحد المحالين المذكورين. ولو كان كذلك 
لكان في الوجود شخص استقل بعقله في إدراك حقائق ق الأمياءوولز كان كلكا 
حصل الجزم باحتياج شخص ما إلى المعلم» لأن أى بخص فرضنات عسل أن 
يكون هو الشّخْص الذي خصّه الله تعالى في إدراك الحقائق ق بالاستغناء عن غيره. 

نا نقول: الشرطية الأخيرة ممنوعة» وما ذكروه في بيانها -وهو أن أي 
شخص فرض احتمل أن يكون هو الشخص المخصوص بالخاصّيّة المذكورة- 
فممنوع, وإِنَّا يحتمل [ذلك] إن لو أمكن ظهور آثار تلك الخاصّيّة على يد كل 
شخصء أما إذا لم يكن كذلك بل يجزم أنه لا تظهر تلك الآثار إِلّا على يد الشّخْص 
الواحد علمنا انتفاء تلك الخاصية عن بقية الأشخاص. 

وأمًا الثّني: فبأن منع المقدّمة القائلة بأنّ العلم بكونه صادقاً إن يحصل بعد 
العلم بأنَ الله تعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة ة على يده. وقال: إنها يلزم ذلك إن 
لوقاف العقل: معيولة بالكلتة أن إذا كات تميس فا نابو اسطفه بت القون 
الصَّادق الصّحيحء عَنَا ليس كذلكء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بُدَ له من دليل. / 


[ص: 18أ]. 


١8 


قال الإما مالرازي: 

واحتجوا: بأنا نرى الاختلاف مستمراً بين أهل العالم» ولو كفى العقل لما كان 
كذلك. 

ولأنا نرى أن الإنسان وحده لا يستقل بتحصيل أضعف العلوم, بل لا بد له 
من أستاذ يبديه. وذلك يدل على أن العقل غير كافٍ. 

والجواب عن الأول: أن من أتى بالنظر على الوجه المذكور لا يعرض له ما 
ذكرت. 

وعن الثاني: أنه لا نزاع في العسر لكن الامتناع ممنوع» وإلا لزم التسلسل. ثم 
إن نطالبهم بتعين ذلك الإمام ونبين أنه من أجهل الناس. 

قال: «احْتجُوا بأَنَا نرى الاختلاف مِسْتَمِراً بين أهل العالم» ولو كفى العقل لم 
كان كذلك». 

أقول: احَْجّ القائلون بوجوب إمام معصوم يهدي الخلق إلى مَعْرفة الله 
[تعالى]» بأنْ قالوا: لو كان العقل مستقلًا في تحصيل العلم بحقائق الأشياء لما وقع 

3 5 و 03 
الخلاف بين أهل العلم في العلوم النظريّة والمطالب البرهانيّة ى) لا يقع الخلاف 
بينهم في القضايا البديبيّة والمقدّمات الأوليّة. والتَّلي ظاهر الفساد فالمقدّم مثله. 
عم 0 و اله 

ولأن العقل لو استقل في إدراك العلوم والصنائع لما افتقر الإنسان في تحصيل 

شيِءٍ منها إلى أستاذٍ هديه إلى ذلك ومرشدٍ يرشده إليه. واللازم باطل؛ لأنّا نرى أن 


37 #, “5 5 ددا 1 4 2 1 5 
الإنسان وحده لا يستقل بتحصيل أضعف العلوم كالفقه والنحوء وأخسٌ الصنائع 
4# 535 ع 2 ع 
كالحياكة والخياطة'''. فكيف في تحصيل أصعب العْلّوم وأبعدها مناسبة عنه. 


)١(‏ ك: «كالخياطة والحياكة»). 


ريل 


كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ونعوت جلاله» وأشرف الصنائع كالصّياغة وغيرها 
من الصنائع الدّقيقة والأعمال الشريفة؟ 

ولا يقال بأنَّ ما ذكرتم إن لم يفدكم عاماً فد سقط بالكُليّ وإِلّا فقد اعترفتم 
بإدراك علم نظريٌ من غير إمام ومعلم. 

لأنّا نمنع الشَّرطيّة الثانية» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن تركيبنا الوجهين 
المذكورين لإثبات المطلوب بواسطة إرشاد الإمام المعصوم وإلقاته إلينا. 

أجاب الإمام عن الأوّل وقال: لا نسلّم صدق التَّرطيّة وَإنَّا تصدق إن لو 
أنى كل واحدٍ منهم بالتّظر على الوجه الصّحيح وهو ممنوع. فإنَّ من أتى بالنظر على 
الوجه الصحيح لا يَعْرِضِ له الغلط. 

ولقائلٍ أن يعود ويقول: لو كان العقل مستقلًا في إدراك الأشياء على ما هي 
عليه لأتى كل واحد من العقلاء بالنّظر الصّحيح» ولو كان كذلك لما وقع الخلاف 
بينهم. 

وجوابه أن نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطيّة وإَّا تصدق إن لو استقل كل 
عقل بالإتيان بالنّظر على الوجه الصّحيح» وهو ممنوعٌ. 

وعن الثَّاني: أنَا لا نسلّم صدق الشَّرطيّةَ وإنّا يلزم صدقها إن لو ادَعَيْنَا 
استقلال عقل كل أحد بذلك؛ وليس كذلك: بل المدّعَى إمكان وجود عقل مستقل 
بمَعْرفة لله تعالى» إذ لو امتنع ذلك لافتقر كل عقلٍ إلى معلم؛ فافتقر عقل المعلّم إلى 
معلّم آخرء ولَِمَ الدَوْرُ أو انسل وهما محالان. وإِنْ منع ذلك لجواز الانتهاء إلى 
عقل الإمام المعصوم. المستقل بمَعْرفة الله تعاللى لكماله وقوته» فقد ناقض واعترف 


20-10 


بها ادّعَيْنَاه. 


المنع ا ظاهراً (من الدليل بالكليّة): 0 لو 


1 


امتنع استقلال عقل كل من كان غير الإمام في إدراك الحقائق» لامتنع لأحد [منهم] 
بمُجَرّد عقله استخراج شيء من المسائل النّظريّة» والثَّالي باطل» لأنَ من مارس 
صناعة النّظر مدّة أمكنة استخراج بعض العُلُوم بنفسه والرٌّيادة فيها بتقرير أو إبطال 
/لص: 8١ب]‏ وإن لم يسمع ذلك من إمام ومعلم» وكيف فإنا نرى أن أكثر 
الأذكياء يحلّون الكتاب المنسوب إلى إقليدس”" بل أكثر العُلُوم الرياضيّة من غير 
حاجة لهم إلى أستاذ يرشدهم إلى ذلك. 

ولقائل أن يقول: لا نسلَّم انتفاء الثَال ول لا يجوز أنْ يُّقال: إن أنواع الأدلة 
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والتركيبات المفضية إلى المطالب التي ينظر فيها العقلاء ويستعملون في العلوم, إن| 
هو من إلقاء الإمام وإرشاده إِلّا أنها ا اشتهرت بين النَّاسء وصلت من السّابق إلى 
اللّدحق من غير مشاهدة الإمام المحصوم؟ 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الناظر يجب أن لا يكون عالاً بالمطلوب) 

لأن النظر طلبٌ. وطلب الحاصل محال. 

لا يقال: ربم| علمنا الشيء ثم ننظر في الاستدلال عليه بدليل ثان. 

لأنا نقول: المطلوب هناك ليس المدلولء بل كون الثاني دليلاً عليه وهو غير 
معلوم. 

ك1 لناطل فن" آذ كو عاد اروف لكان اللطرطقة وطلات 
الحاصل محال». 


)١(‏ كذارسمهافي صء ورسمها في ش» ك: «أوقليدس» بالواو. 


١١ 


أقول النظر:قوديزافد نه الشركاف القيلة"": وى لت امقذنانك الععة 
للمطلوب» وقد يراد به المقدّمات المترّبة الحاصلة في الذّهن المنتجة للمطلوب. 

إذا عرفْتَ هذاء فاعلم أن النّظر بالمعنى الأوّل يضادّه العلم بالمطلوب من كل 
الوجوه؛ لأنَّ التّظر على ذلك التفسير طلب للمطلوبء والعلم بالتَّىء مع طلبه 
ممتنع الاجتماع لامتناع تحصيل الحاصل. 

وأمًا النّظر بالمعنى الثَّني فلا يضاده العلم بالمطلوب أصلاً» بل يجب اجتماعهم| 
ل ا ل ان 

را 
آخرء لما آنا نعلم بالضّرورة آنا متى وجهنا الذّهن نحو التلر في حدوث العالم مثلاً 
ميات الم كاله ارجييه جيهه إلى التّظر في وحدة الصّانع. والعلم به ضروري لمن 
مارس علم التّظر واستخراج المطالب النّظريّة. 

لا يقال: لو امتنع اجتماع العلم بالشَّيء مع النّظر فيه لما أمكن للعالم بالشَّيء 
إنشاء دليل آخر عليه لكون ذلك نظراً فيه. والتَّابي باطل» لأنَ كثيراً من النَّاس إذا 
ا ا ل ا 


الدّليل النَّان 1 عليه ا" ا كذلاك يال لطر كوه 
كون الدّليل الَّانِ دليلاً عليه» وذلك غير حاصل للناظر. 


لا يقال: لو كان المطلوب من الدّليل الثاني كونه دليلاً على المطلوب لكان 
نتيجته ذلكء لا المطلوب. 


)١(‏ ك: «القبلية». 


١ 


لأنّا نقول: الشَّرطيّة ممنوعة إن عنيت وجوب انحصار اللّازم من الدّليل 
اتن في العلم بكونه دليلاً على المطلوب» ومسلّمة إن عنيت أن الدّليل الثَّانِ ى) 
يستلزم العلم بكونه دليلاً على المطلوب يستلزم العلم بالمطلوب أيضاًء ولكن ل قلتم 
بأنْ ذلك غير جائز؟ فَإِنْ الدّليل / [ص: 4١أ]‏ الواحد جاز أن يستلزم لوازم بعضها 
بالذّات وبعضها بالعَرّض. فإِنَ القياس المنتج لكل ينتج الجزئيّ بالعَرّض وعكسه 
وعكس نقيضه وكذب نقيضه. وبالجملة جميع لوازم ذلك الا و[ها]هنا 
كذلك. لأنَّ الدّليل الثاني نا استلزم العلم بالمطلوب علم بواسطته كونه دليلاً عليه. 


قال الإما مالرازي: 

وأن لا يكون جاهلاً جهلاً مركباً لأز صاحب هذا الجهل جازم بكونه عالِاً. 
وذلك يمنعه من الإقدام على الطلب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأنْ لا يكونَ جاهلاً جهلاً م ركبا لأنَّ صاحب هذا الجهل جازم بكونه 
عالمء وذلك يمنعه من”'' الإقدام على الطلب». 

أقول: الجهل قد يكون بسيطاً وقد يكون مركب أما البسيط فهو عبارة عن 
عدم العلم بالنَّىء من كل الوجوه أو من بعضها. 

وأا مركب فهو عبارة عن عدم العلم بالشّيء امع اعتقاد أنه عالم به» والقسم 
الأول من الجهل البسيط مضاد للنظرء ؛ لأنّ مالم يخْطْر بالبال أصلاً اوحال كرح 
امس طالبة له. والقسم الثاني منه شرط للنظرء لأن العلم بالمطلوب بالكلية 
والجهل به من كل الوجوه لما كانا مضادّين له كان عدمهم| شرطاً لوجوب شرطيّة 
010 ش: «الكُلٌ). 


(0) في ص: «١عنء»‏ من»2» أثبت الاثنتين. 
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وأمّا الجهل المركّبٍ استحال اجتماعه مع التّظرء لأنَّ صاحب هذا الجهل - 
أعني المركّب- لما اعتقد أنَّهِ عالم بالمطلوب استحال منه أن يطلبه؛ لأنَّ اعتقاد العلم 
به يمنعه عن الإقدام على طلبه. 


قال الإما مالرازي: 

ثم امتناع الاجتماع ذاتي أو للصارف فيه خلاف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم امتناع الاجتماع ذاتيّ أو للصارف فيه خلاف». 

أقول: امتناع الاجتماع بين الأمرين قد يكون لِذَائَيْهَا كامتناع الاجتماع بين 
النقيضَئن والصّدَّيْنِ» وقد يكون لأمر خارج عنهما صارف عن الاجتماع, كامتناع 
اجتماع السّواد مع الكتابة في الشّخْصٍ الموصوف بالبياضء أو اللاكتابة» أو بها دائ)ً» 
فإن العقل تجوز الاجتماع بينهما في هذا الموضوع من حيث هو هذا الموضوع, لكن لما 
انّضَّفتَ بالمنافي لأحدهما أو لكل واحد منهما امتنع الجمع بينهم| فيه. 

إذا عرفْتَ هذاء فذهب قوم إلى أن امتناع الاجتماع بين النّظر والجهل المركّب 
من قبيل الأمر الأول. 

وقومٌ”"" إلى أن ذلك من قبيل الأمر الثاني. 

واحتجٌ الأوّلونَ بأنَّ الطّالب في التَّىء لا بْدَّ أن يتشّكّكَ في المطلوب» إذ لو 
كان جازماً بأحد طَرَّقٍ المطلوب امتنع منه الطلب» والجاهل بالجهل المركّب يعتقد 
ويجزم أنه”" عالم بالمطلوب. والشَّكٌ في التَّىء مع الجزم به مما يتنافيان لِذَانَْههَا. وهذا 


)١(‏ ك: «وذهب قوم)». 
(؟) ك: «بأنه». 


1 
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إنَّا ب يتمشى إِنْ لو ثبت أن الشَكٌ نفس النّظر أو جزءٌ منه. أمّا إذا كان من لوازمه؛ فلا 
مره بينها بينهها ذاتِيّة» والظّاهر هو الثاني لا الأول. 

حتجّ الفريق الثاني بأنَّ الجاهل قد يطلب دليلاً على ما اعتقده إِمّا 
ا ولتي ل ا ل 
والفكر إلى العلم! وإذا اجتمعا بالفعل يكون اجتماعهما جائزاً لذاَيْههاء لكن قد لا 
يجتمعان لآمر مغاير لهما. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: المشهور في بيان وجوب النظر أن معرفة الله تعالى واجبة) 

ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظرء وما يتوقف الواجب المطلق عليه وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب - على ما سيآتي بيانه في أصول الفقه إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المشهور -في بيان وجوب التّظر-: أن مَعْرفة الله تعالى واجبة.. إلى آخره. 

أقول؟:الدّليل عن أن النظر واجب» هو أن مشرفة إلله عال. .واج إما 
بالإجماع» أو لقوله تعالى: « نُك | لَه إِلَّا أهّهُ # [عمد:٠1]»‏ ولا يمكن تحصيلها 
ا بالنّظرء لأنَا لو حصلناها بالسّمع لزم الذُور. وما يتوقف عليه الواجب المطلق 
-أي الذي يجب على كل حال- ركان شور لالت موي اع نا 
يتوقف عليه الواجب المطلق لو لم يكن واجباًء لكان المكلف مكلفاً به حال عدمه. 
كلق د عط ل بسي ا هاي لأسطاق و تاعا لود در الشرهان فون الوانهين 
ملافا ان الزا حت لن كان يقد عفان الركاة اق توق ابه ك0 


)١(‏ شء ك: «لو كان مقيداً فم| يتوقف عليه الواجب لا يجب أن يكون واجباً كإيجاب الزكاة» 
فإنه يتوقف على حصول). 


١. 


نصاب في ملكه وحولان الول فإنَ"'' شيئاً منهما لا يجب على المكلف. ونا قطنا 
كوف انر تنك عليه الراكي يدور ا كلقي للك كوق لأس يه كلها ا 
يطاقء كالأمر بالطهارة حالة فقدان الماء عند الأمر بالصّلاة. 


قال الإما مالرازي: 

الاعتراض عليه من وجوه: 

الأول: لا نسلم أنه يمكن إيجاب العلم» لأن التصديق يتوقف على حصول 
تصور الطرفين» والتصور غير مكتسب على ما مرّ. ثم إذا حصلا فإن كان التصديق 
من لوازمهما كما في الأوليات لم يكن التصديق مكتسباً أيضاًء وإن لم يكن ضرورياً 
افتقر فيه إلى توسيط مقدمة أخرى. والحال فيها ىا في الأول. ولا يتسلسل إلى غير 
النهاية» بل ينتهي إلى الأوليات وهي غير مكتسبة» لا تصور طرفيها ولا استلزام 
ذينك التصورين للتصديق بإثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه. ثم إن لزوم ما يلزم 
عنههما ضروري. وكذا القول في اللازم الثالث والرابع. فظهر أن العلوم غير مقدورة 
البتة» فكان الأمر بها أمراً بم| لا يطاق, وإنه غير جائزء ولو صح بطل أصل الدليل. 

الثاني: سلّمنا إمكان الأمر بالعلم» لكن لا نسلم إمكان الأمر بمعرفة الله 
تعالى» لأن معرفة الإيجاب : تتوقف على معرفة الموجب. فقبل معرفة الموجب لا يمكن 
معرفة الإيجاب فيكون الأمر بمعرفة الموجب تكليفاً بالمحال. 

الثالث: سلّمناه ولكن لا نسلم ورود الأمر به بل الأمر إنما جاء بالاعتقاد 
المطابق تقليداً كان أو علا لأنه يََِدِ ما كلف أحداً مبذه الأدلة. 

الرابع: سلّمنا أن التقليد غير كاف. لكن لم قلت إن الظن الغالب غير كاف. 
والاعتماد على قوله تعالى «فاعلم» ضعيفٌ لأن الظن الغالب قد يسمى علماً. ولأن 


)١(‏ ش.»ك: لمع أن». 
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الخطاب خاص. ولأن الدلالة اللفظية غير يقينية على ما سيأتي -إن شاء الله تعالم- 
فلا يمكن بناء المطالب اليقينية عليها. 

لاسي سلمناه. لكن ما الدليل على أنه لا طريق إلى المعرفة سوى النظر. ثم 
إنا على سبيل التبرع كر طرق أكَر وهي قول الإمام المحصوم أو الإلهام أو تصفية 
الباطن )| يقوله أهل التصوف. 

ولأنا لو قلنا: لا طريق سوى الاستدلال؛ لكان المسلم إذا ناظر الدهري 
وانقطع في الحال وجب أن لا يبقى على الدّينء لأن الشك في مقدمة واحدة من 
الدليل كافٍ في حصول الشك في المدلول» وذلك يقتضي أن يخرج المسلم عن الدين 
في كل لحظة بسبب كل ما يبجس في خاطره من الأسئلة. 

السادس: سلمناه. لكن لم قلتم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ فإن 
قلت: لو لم يجب لكان ذلك تكليفاً بم| لا يطاق. قلت: ول قلت إنه غير جائز؟ بل 
التكاليف بأسرها كذلك» لآن ما علم الله تعالى وقوعه وجب. وما علم الله عدمه 
امتنع. 

السابع: سلمناه» لكن تكليف ما لا يطلق إنما يلزم لو كان الأمر بالمعرفة ثابتاً 
على الإطلاق وهو نمنوع. 

َلِمَ لا يجوز أن تكون صيغة الأمر وإن كانت مطلقة في اللفظ لكن في المعنى 
تكون مقيدة» ك) في قوله تعالى #وءَانْوأا ركه . 

والجواب عن هذه الأسئلة وإن كان ممكناً لكن الأولى التعويل على ظواهر 
النصوص لقوله تعالى: # قل أنظروأ #. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الاعتراض عليه من وجوه..» إلى آخره. 


١ / 


أقول: نحن نقرّر كل واحد من هذه الوجوه على وجه الإمكان» ثم نجيب 
عن الكل: 

الآوّل: أن العلم غير مقدور لِلْمُكَلْف ومتى كان كذلك امتنع الآمر به. 

أمًا المقدّمة الأول» فلأنَ العلم إمّا تصوّر أو تصديقء والنَُصِوّْر غير مكتسب 
يا مرّ في أوّلِ الكتاب. وكذا التّصديق, لأَنَ الطَرّفين إذا حصلا في العقل فإِنْ كان 
حصولما في العقل مستلزماً لانتتساب أحدهما إلى الآخر إيجاباً كان أو سلباً ىما في 

وإن لم يكن حصولما في العقل مستلزما للانتساب المذكور توقف الجزم 
بالانتساب بينهها على توسّط مقدّمة أخرى» وتصوّر طرفيها غير مكتسبء والكلام 
: . 24 1 : 3 زلف 
في استلزام حصولما في العقل للانتساب بينهما كالكلام في الآولى» ولا يتسلسل 
إلى غير النهاية لامتناعه» بل ينتهي إلى ما يكون تصوّر طرفيها في العقل مستلزماً 
للانتساب بينهما. فإذن تلك المقدّمة غير مكتسبة بتصوّر طرفيها وبالنسبة بينها 
أن لازم عن الشّروري لزوماً ضرورياً ضروري. وكذا القول في جميع اللوازم 
القريبة والبعيدة» فَعْلِمَ أن العُلُوم بأسرها غير مقدورة لِلْمُكَلّف. 

وأمّا المقدّمة الَانية فظاهرة» وإِلّا لزم تكليف ما لا يطاقه وهو محال. إل 
بطل ما ذكرتموه من الدّليل» ؛ لتوقفه على استحالة تكليف ما لا يطاق. 

والإمام منع إمكان الأمر بالعلم أولآء ثم برهن / [ص: ١٠أ]‏ على امتناعه 


)1١(‏ ك: «هفلا». 
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الثَّاني: سلَّمنا إمكان الأمر بالعلم في الجملة» لكن لا نسلَّم إمكان الأمر 
بمَغْرفة الله تعالى» ولا يلزم من إمكان الأوَّل إمكان الثاني» ثم الدّليل على امتناع 
الأمر بمعرفة الله تعالى هو أن معرفة الأمر الصَّادر من الموجب يتوقف على معرفة 
الموجب. لامتناع العلم بالمفهوم المنسوب إلى الشَّىء دون العلم بذلك الشَّىء. وإذا 
كان كذلك امتنع الأمر بِمَعْرَقَتِهِ حالة الجهل بالأمر لكونه تكليفاً بما لا يطاق» 
وامتناعه حالة العلم به ظاهر لامتناع تحصيل الحاصل. والواقع لا يخلو عن أحد 
ملزومي الامتناع» فيلزم امتناع ورود الأمر بمَعْرِقته جزماً. 

الثَّلث: سلَّمنا إمكان الأمر بمَعْرفة الله تعالى» لكن لا نسلّم ورود الأمر بهء 
ا 

على دليل يوجب لِْمُكَلَفِ العلم به أو تقليداً بوكف لقان الأحووية لو كان 

0م الحاصل من الدّليل» لكلّف النَِيّ اناا كل واحد من الأمة بتتحصيل 

العلم بالله تعالى بالحّجّة والبرهان. وإِنَّهُ لقثلا ما كلف أحداً مَعْرِقته بالحُجَّة فضلاً 
عن الكُل. 

الرابع : سلّمنا أن التّقليد ني معْفة الله تعالل غير كافيء لكن لا يلزم من ذلك 
أن يكون الواجب هو العلم القطعيّ» لجواز أن يكون الواجب هو الظَّنّ الغالب» 
والتمسك بقوله تعالى: # فََعَلَرٌَ # [عمد:5١]‏ لا يفيد. 

أمّا أولاً: فلأنّه نقّ» والأدلة التَقَليّة غير يقينيّة» على ما سيأتي. 

وأا ثانياً: فلآنّه خاب خاصٌء لكونه مع النَِيّ الفلا 

الاقااة ايده ممت قد حمر وراد در الاوك وزر وتقاو 


204 ةم ىور 


إن عمسمو مؤْصِناتٍ قلا درحعوهن إِك أ لكر 4 وال ورد" الله الغالب 


2 


)١(‏ ك: «لو كان هذا». 
(؟) ك: («منه). 
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بالإيوان» لامتناع اطلاع المجتهد على الإيوان الذي هو أمر باطنيء وإذا استعمل في 
اللّنّ الغالب فلم لا يجوز أن يكون المراد ها هنا أيضاً الظَّنّ الغالب؟ 

الخامس: سلَّمنا ورؤد الأمر بمَعرقة الله تعالى» لكن لا نسل اتخصار الطريق 
إلى مَعْرفتته في النظر. 

ثم إِنّا نذكر طُرقاً أحَر على سبيل التبرّع» وإن كان لا يلزمنا ذلك» بل عليكم 
أن تذكروا البرهان على الحصر. 

من جملتها: قول الإمام المعصوم؛ كما هو مذهب بعض النَّاس من الإسلاميين 
وغيرهم. 

الثاني: الإلمهام» كما اشتهر من علماء ء الحند» فإنهم عوّلوا في مَعْرفة الله تعالى على 
مَرّد الإلهام» لأمّم إذا أرادوا حصول أمر صرفوا هممهم إليه» وانقطعوا عن كل 
شيء وتوجهوا إليه بالكُلَّيّة ولا يزالون”'" كذلك إلى أن حصل”" مطلوبهم. 

التالعة اتفرقية ١‏ الناف اهن اليف الطوفة وامكعان- الداهدات 
والرياضات. فإنهم قالوا: العقائد الجازمة إنما تحصل بتجريد الس عن العلائق 
الجسدانيّة والصّفات البدنيّة البهيمية والتوجّه إلى الله" بالكُلَيّة والتزام”*' الخلوة 
ل ل م أن أترشدات الخد 

ونا لو قلناء لا طريق إلى مَعْرفة الله تعال سوى التّظر وَالاسّْتِدُلال» لكان 


شر لاسر 


المسلم إذا ناظر الذهري -وهو النَّافي لوجود الصّانع العليم الحكيم- وشككه 


(؟) ص: «ولا يزالوا». 

إهة ك: «يحصل». 

(9) بعده زيادة في ك: «تعالى) . 
(:) ص ك: «وإلزام». 


الذّهري في مقدّمة من مقدّمات دليله أو خطر بباله سؤال على ''' مقدّمة دليله خرج 
عن الذّين ولا يبقى على الإسلام؛ لأنَّ الشَّكَ في مقدّمة واحدة من الدَليل يوجب 
الشَّكَ في الدّليل نفسه, لتوقف الدَّليل على حقيّة جميع المقدّماتء والشَّكَ في الدّليل 
يوجب الشَّكَ في المدلول» وذلك باطل بإجماع الأمة. 

الصَاوِمِن سَلّمنا اتعصار الطريق في انظ والاشوذلال» لكن لا نشل :أن نما 
لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجبء وما'" الدّليل عليه؟ 

فإِنْ قلت: لأنّه إن كان مخاطباً بالواجب عند تركه كان ذلك تكليفاً بم لا 
يطاق لامتناع دخوله في الوجود بدونه وإِنَّهُ باطل لقوله تعالى: « لا كَل أنه 
َنْسا إِلّا وُسَعَهً 4 [ابقر:<2110 وإن لم يكن مخاطباً به لم يكن الواجب مطلقاًء يل 
مقيداً بِشَّرْطِء وقد فرضناه مطلقاً. 

قلت: ‏ قلتم بأنَّ تكليف ما لا يطاق محال؟ والذي يدل على وقوعه أنه 
سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات على ما سيأي» فا كلف به إن علم وجوده 
كاراب الرقوع» وإك علم جامد كان مع الرقوع» ركيب كان لا يكون مور 
للمكلف لامتناع تعلق القدرة بالواجب والممتنع. وما ذكرتموه من الدّليل على عدم 
وقوعه لا يصلح أن يكون مارفا لما ذكرناه» له نقلي وَالتَقْنٌ لا يعارض 
القظعد 77 

السابع: سلَّمنا'" أن الطَّريق المفضي إلى مَعْرفة الله تعالى منحصر في النّظرء 
وأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به لولم يكن واجباً يلزم تكليف ما لا يطاق وان 
محال» لكن ل قلتم بأنَّهِ يلزم من هذه المقدّمات وجوب النّظر؟ 
)١(‏ ك: «عن). 
(؟) ك:هفنى))». 


(9) ك: «العقلى). 
(5) ك: «فإن سلمنا». 


١6١ 


لا يقال: لولم يكن واجباً يلزم تكليف ما لا يطاق وقد سلّمتم استحالته. 

لأنّا نقول: الشَّرطيّة نمنوعة. وإِنَّا تصدق إن لو كان الأمر بمَعْرفة الله تعالى هو 
أمراً مطلقا وهو ممنوعٌ» و لا يجوز أن تكون صيغة'" قوله تعالى: « كأَكَرَ » 
[عمد:16] وإن كانت مطلقة في اللفظ. لكن تكون مقيّدة في المعنى؟ أي: يكون المراد 
منها هو الأمر المقيد بم بعد التّظرء وهو جائزء كما في قوله تعالى: # وَأقِيمُوأ ألصَّلَوة 
وَعَانوا ألوَكَوْة © [البقرة:48]» فإ او اديه و داق الصيغتين وإن كانت مطلقة في 
اللفظ لكنّها مقيدة في المعنى ضرورةً اشتراط أداء الزّكاة بحصول التّصاب» 
وحولان الْحَولء وإقامة الصّلاة بالبلوغ والعقل. 

إن قلت: إِنَّهُ خلاف الظّاهر. 

قلت: نعم لكنّه جائز محتمل”"» وفي هذا المقام يكفينا الاحتمال لكوننا 
مانعين» وأنتم المستدلون فعليكم البرهان. 

والجواب عن الوجه الأوّل: أنَا لا نسلّم أن التّصوّر غير مكتسبء وما 
ذكرتموه في بيانه / [ص: ١‏ 7أ] فقد مرّ الكلام عليه. 

ولئن سلّمنا ذلك لكن لا يلزم من (عدم) كون التصورات غير مكتسبة 
حصوها في العقل» لجواز امتناعها في العقل» لامتناع اكتسايها. 

ولَئِن سلّمنا جواز حصوها في العقل» لكن ل قلتم بأنَّ حصوها في العقل إذا لم 
يكن كافياً في الانتتساب بينهماء لزم حصول العلوم' " بأسرها؟ وإنما يلزم ذلك إن لو 


حصلت المقدّمة التي هي الوسط في العقل. وهو ممنوعٌ لأنَّ الوسط إنما يحصل 
بأسباب مفارقة» وتلك الأسباب قد تحصل وقد لا تحصل. 


)غ2 ش: «صفة». 
(0) ك: «يحتمل». 
69 ك: «العلم». 


١6 


وإن سلما حصول الوسطء لكن لا نسلّم أن اللّازم عن الضّروريٌ 
ضروريٌّء فإِنَ المّرورة صفة اللّزوم» لا صفة اللّازم. 

وعم اتّاني: أن نقول: أما الدليل على إمكان الأمر بمَعْرفة الله تعالى: 
قوعي 

وما ذكرتموه في امتناعه» فنقول: أيش تعنون'" بقولكم: (إن مَعْرفة الأمر 
الصَّادر من الموجب يتوقف على معرفة الموجب)؟ إن عنيتم'" به أن مَعْرِقّهِ تتوقف 
على مّعرفة الموجب بذاته وحقيقته فهو تمنوع» بل يكفي في ذلك مّعرفته باعتبار ما 
من الاعتبارات”*' الصّادقة عليه. 

وإن عنيتم”' به أن مَعْرِقَنهِ تتوقف على مَعْرِقَته اعْتِبَارٍ ما فهو حقّء لكن لا 
نسلّم امتناع ورود الأمر بِمَعْرِفّته لجواز أن يعلم الأمر بِمَعْرتهِ بواسطة العلم 
يغارضن من عوارضه قتصين النّفس طالبة لحقيقته» وليس في ذلك دور ولا تحصيل 
للحاضل ”7 . 

00 احر رمك الى اصع إبوويه ا حمر وعد و اساسا ووه 
الأمر بمَعْرِقَته'""» والمطلوب هو الثاني. 


)١(‏ ش» ك: «فوقوعه). 

(؟) ص: «تعني). 

(9) ص: (عنيت». 

(؟) ك: «معرفته باعتبارات»). 
[(ز6) ص : («عنيت». 

(5) شء ك: «تحصيل الحاصل». 
(0) ش: المعرفته»). 


١07 


وعن الثَّالث: أما الدّليل على ورود الأمر به: انعقاد''' إجماع الأمة» وقوله 
(تعالى): #إفاعلم أَنَّه لا إله إلا هو*”"' وكذلك قوله تعالى: « أَكرْ” " نك لَه إل 
أله © [عمد:ةد]» 1 وإن كان خطَاباً مع النَِيّ [الفثة]» لكن يكون أمراً لنا أيضاً 
بِامَعْرفة» لقوله لكقكة: «إن الله أمر عباده المؤمنين ب| أمر به عباده المرسلين»”*, 
وحينئٍ نقول: الأمور به ما أن يكون هو الاعتقاد الحاصل من الحجَّة والبرهان» أو 
الاعتقاد المطابق من غير مَعْرفة الدَليل. والثاني باطلء لأنْ الإجماع منعقد على أن 
التَّلِيد غير كافٍ في مَعْرفة الصَّانع عزَّ اسمه . 

آكا قوله: الوكاق المأمور [يذ] هو الاعتقاد الخاضل هن الدلين كلت انيت 
لتتفل: كل واحد من الأمة معرفة*) الصّانع بِالحجّة). ش 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان كلّ واحد من الأمة مستعداً لفهم 
البرهان وتركيب المُجج''". أو إن كان مُستَعِدَا لكن تكون له القدرة على التّعبِير بها 
تقرّر في نفسه من البراهين» وكلاهما تمنوعان. وإذا كان كذلك. فالتَِيَ لكلا أمر كل 
من له الاستِعٌداد والقدرة على التركيب وإيراد الحجج أن يعرف الله تعالى بالحجّة» ومن 
لا استعداد له و”"لا قدرة [له] على إيراد الأدِلة» قنع منه بمُجَرّد الاعتقاد المطابق. 


وعن الرّابع : قوله: «لل لا و أكون لز لجعو الح العالين" 


)١(‏ ك: «فانعقاد». 

هه كذا في النسخ الثلاث! وليس ثمة آية كذا. 

إفوة ص: «واعلم»! 

(4:) جزء من حديث رواه مسلم )٠١١5(‏ من حديث أب هريرة» بدون لفظ «عباده» في 
الملوضعين. 

)2 ك: «بمعرفة»). 

(5) ك: «الحجة». 

0) ص: «أو). 
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قلنا: لانعقاد الإجماع على أن الظَّنّ الغالب غير كافٍ في ذلك. 

أمّا قوله: «بأن الاسْتِدّلال بالآية يفيد الظن». 

قلنا: نعم» والمطلوب منها ليس إِلّا غلبة /[ص: ١‏ ”ب] اللّنَ أن الواجب 
هو العلم القطعيّء ولا يمكن إنكار دلالة الآية على غلبة الظن بذلك. 

قولف لزنه خطابه ا 

قلنا: قد مرَّ الحجواب عنه. 

قوله: بن العلم قد يستعملء ويراد به الظَّنَ الغالب». 

قلنا: الدّليل يقتضى حمله في كل صوره على حقيقته؛ إِلَا أنّه ترك العمل فيا 
ذكرتم من الصُّورة لامتناع حمله على ظاهره؛ لأنَّ المستدلٌ لا يمكنه الاطّلاع على 
بواطن الثّاسء فيبقى فيا عداها”'" على أصله وحقيقته» دفعاً لزيادة التخيير”". 

وغ ااه قولةة با الدكا عل اللفضباو الطريق الناضى' إل ترق ال 
تعالى في النّظر) ؟ 

قلنا: أن مُعرفة الله تعالى ووحدانيته وصفاته وما يجب له ويمتنع'" عليه 
ووجه دلالة المعجزة على الصّدق وسائر شرائطها أمور غير معلومة بالضرورةءإما 
بالفرؤرة أو لاختلاف العقلاء فبه..قلا بد.مخ طرق تعرقك يدهذة الأ 7 , 

والجسّ لا يصلح لذلكء لعدم تعلّقه بهذه الأمور. ولا الخبر المتواتر لأن 
الخبر المتواتر إنم| يفيد العلم عند انتهائه إلى الجسٌ» وليست هذه الأمور محسوسة. 


)١(‏ ك: «في) عداه». 

(؟) ش: «التغير). 

إفرة ع ل ما 
(5) ك: «يعرف به حال هذه الأمور). 


١6ه‎ 


وأمّا الوجوه المذكورة» فشيء منها لا يصلح أن يكون طريقاً: 

أنّا قول الإمام المعصوم, فلأنا لا نسلّم وجوده؛ وبتقدير وجوده لا يَتمكّن 
كل ابعل "يه بو اراد اختفى عن أعين النّاس إِمّا للتقيّة أو لمصلحة 
أخرى. وبتقدير'' ' إمكان الاتّصال به فقوله من حيث هو قول شخص إنسانٌ لا 
يفيد | ؛ اللّهُمّ إلا إذا أضاف إلى قوله ما يوجب صدقه؛ فحينئذ يكون العلم 
الحاصل عَقِيبَ قوله بالنّظر لا بمُجَرَّد قوله. 

وأمًا الإلهام وتصفية الباطن؛ فلأنَّ الاعتقاد الحاصل عَقِيبّهه| إن أوجب زواله 
زوال شيء من العلوم القَّروريّة كان حاصلاً منهاء فيكون نظريًاً. وِلّا فلا عبرة به 
لأنّه حينئذٍ يكون تقليداً محضاء ومثل هذا الاعتقاد قد يحصل للمرتاضين من 
علق "كا لوا عا 

وأمّا خروج المسلم عن الدّين إذا شككه الذهري في مقدّمة من دليله" 
فممنوعء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم يعلم حقيّة حقيّة تلك المقدّمة في نفسها. غاية ما في الباب 
أنه عجز عن الجواب في الحال» والعجز عن الجواب في الحال لا يوجب بطلان ما 
اعتقد حقيته. 


أو نقول: إنما يلزم خروجه عن الدّين إن لو لم يكن عنده دليل قاطع عار عن 

اليو والشّكوك تدلّ على معتقده؛ وبالجملة فنحن في مقام المنع: فعليكم البرهان. 
وعن السَّادمن: قوله: الآ لم آنما لايفة الواجب إلاابهه فهو:واجب»: 
قلنا: لما ذكرناه من لزوم تكليف ما لا يطاق. 


)١(‏ ك: «واحد». 

(0) ك: «وبتصور). 
(9) ك: «من المتكلمين». 
(5) ك: «من دليل». 
(4) ش: «الشبه». 


١65 


قوله: [و] إِنَّهُ واقع» لأن الله تعالى إن علم وجوده وجب وقوعه). 

قلنا: ل قلتم: بأنْ وجوب وقوعه يناني''' وقوعه بقدرة العبد؟ لاحتمال أن 
يكون وجوب وقوعه لوجوب وقوعه بقدرة العبد فإِنْ الله تعلل ى| علم وجوده / 
[ص: ؟7أ] علم أيضاً وقوعه بقدرته. 

وعن السّابع: قوله: «4 لا يجوز أن تكون صفة'" الأمر باكَعُرفة وإن كانت 
مطلقة في اللفظ. لكن تكون مقيدة في المعنى»)؟ 

قلنا: لانعقاد الإجماع على خلاف ذلك ولِأنَّ تقييد المطلق خلاف الأصل» 
والإمام عدل عن جواب هذه الأسئلة إلى التّعويل على ظواهر الآيات» كقوله تعالى: 

ع م : 5 لاخ ير ل 

00 قل أنظروأ 4 [يونس:١١٠]»‏ وننل 5 # فأعيروأ يكأَوْل الَايصَرِ 4 [الحشر: 7]» 
وغير ذلك من الآيات الدّالة على وجوب التّظر. 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: وجوب النظر سمعى خلافاً للمعتزلة وبعض الفقهاء من الشافعية 
والحنفية) 

لنا قوله تعالى: #وما ها معَزْبِينَ حَقٌّ ببَحمكَ رَسْولًا ((400. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال اوجون لظ سف لذن زنقة لذ عضن القيا وي الال 
والحنفيّة..2 إلى آخره. 


)١(‏ ك:«ناق». 
(9) كن أن ضبيغة): 
(9) ك: «وقوله تعالى). 

(4:) صء ك: «الشفعوية». 


١ /ا6‎ 


أقول: لا كان الحَسَن عندنا ما حسّنه الشّارع» والقبيح ما قبّحهء فلا وجوب 
إلا بالشّرع» فالموجب لوجوب التّظر هو السَّمْع. 

وكا الختولة فنهيوا إل آذ الرمعت نهر الكان وو يسية هذا الدفعه إن 
العنال التاق من امتحاك الشنافتى "اك ول يعن الفقياء من أضحات أن حينة 
رحمة الله عليه)”". 

5 5 ع 3 0 8248 1 6 00 4 0 له 

لنا النصّ وال معقولء. أمّا النص: فقوله " تعالى: #وما كا معذيين حقٌ بَعكَ 
ول 01 6 روي بمو وه اللستيلك يد أن انه سان" فقن العذات 2" إلى 
0 4 00 5 : :1 د 
بعثة الرسل”' '» ويلزم من هذا أن لا يعذّب العبد على ترك شيء من الأفعال قبل بعثة 
الأنبياء عليهم السلام. فعلى هذا لو ترك النّظر قبل البعثة لا يعرّب, وثُلزم”" من 
هذا أن لا يكون النظر واجباً قبل البعئة» لأنْ كل ما هو واجب يعذب على تركه. 

لا يقال: ‏ لا يجوز أن يكون المراد من لفظ «الرّّسول» المذكور في الآية هو 
العقل الذي هو شرط التكليفء أو اَلَّكَ النّافث في رُْع”” الإنسان» وهو الذي 
يفيد الإنسان العلم بأنَّهِ كيف ينبغي له أن يعرف الله ويعبده. وعندنا لا يعذَّبٍ 


ك: من أصحاب الشافعي رحمهم الله). 
كر «رحمهم الله». 
(5) ك: «قوله». 
ك: «أن الله سبحانه وتعالى)» . 
4 لاا قن اش ا؛ والهبوات القق ينس خصؤل العايق فإن وس » دحك إل 
غاية معيّنة» فكان هذا الحكم (مغياً). 
(5) ك: «الرسول». 
0) في شءك الحرف الأول مهمل. 
(8) ك: الروح»» تحريف. 


١ 


أحد"" حتى يحصل له العقل الكاملء أو العلم المفيد لكيفيّة مَعْرفة الله تعالل من 
المَلّك. 

سلمكا ذلك» لككع الآية لا تدل الا عل نف الغدذاب قبل البعثة؛ ونحن تقول 
أن عندكا يعلاب :يعد البعفة هل ترك النطر قبلها: 

لأنّا نجيب عن الأول بأنْ الإجماع منعقد على أن المراد بالرّّسول المذكور في 
الآية هو الرّسول المعروف الموحى إليه من عند الله تعالى» فحمل الآية على العقل 
الكامل أو على الملك المذكور يكون خرقاً للإجماع. 

ا المراد منه الرّسول المعروف إِمّا بالتَقل أو لأنّه جائز الإرادة» وجواز 
إرادة العقل لا ينافي إرادة الرّّسولء لجحواز أن يكون كل منهم"" مراداً ويتوقف 
العقاب عليههما. 

إن قُلْتَ: لو كانا معاً مرادَيّْن يلزم الجمع بين إرادة الحقيقة والمجازء واه 
خلاف الأصل. 

قلت: نحن نقول من الابتداء: الأصل عدم إرادة ما ذكرتم من لفظ الرّسولء 
بكونه”" مجازاء على ما سلّمتم. 
أصلاً» وجب أن لا يعذب / [ص: ؟١7ب]‏ تارك النُظر قضيّة””' لما ذكرنا من النّصّء 
والخصم لا يقول به» فصار محجوجاً. 


)١(‏ ك:«لا يعرف أحد). 
فم ك: «كلّ واحد منهما». 
(6) شء ك: «لكونه». 
2 «قضية» كذا في النسخ. 


١4 


قال الإما مالرازي: 

ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب. ولا يقبح من الله تعالى شيء في أفعاله. 
فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقلء فلا يمكن القطع بالوجوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب...» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه المعقول؛ وتقريره أنْ يُقالَ: لو وجب شيء على'" 
الإنسان بالعقلء فإما أن يجب على الله أن يثيب على فعله ويعاقب على تركه أو لا 
يكون كذلك. والثاني”"' باطل بالإجماع. 

ولأنّه إذا لم يجب جاز أن لا يقع» ولو جاز لما لزم في' '' وقوعه محال» وقد لزمء 
أنه لو وقع لبطل فائدة الوجوب إذ الفائدة منه الثواب على فعله والعقاب على تركه. 

وَالأوّل أبضا ياطل؛ لآنه لعي عل الله (تغان) قى ع وكا" يجوز أن يقب 
على النّظر فيجوز أن يعاقب عليه أيضاً لأنَّه لا يقبح ولا يحسن من الله تعالى شيء 
في”*' أفعاله» فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل. 


قال الإمامالرازي: 


احتجوا: بأنه لو لم يثبت الوجوب إلا بالسمع الذي لا يعلم صحته إلا بالنظر 
فللمخاطب أن يقول: لا أنظر حتى لا أعرف كون السمع صدقاًء وذلك يفضي إلى 
إفحام الأنبياء. 


)١(‏ ك:«من). 
(0) ك: «والتالي». 
9) كك ز: «من)». 
م ش: «فكم)». 

)2 ك: «من)». 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجوا بأنَهِ لولم يثبت الوجوب. إِلّا بالسمع''"..» إلى آخره. 

أقول: المعتزلة احتجُوا على أن وجوب التّظر عقن بِأنْ قالوا: لولم يجب النّظر 
إلا بالسّمع يلزم إفحام الأنبيّاء» والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: أن النَبِيّ الكة إذا أظهر المعجزة وقال للقوم الذي'" أتى إليهم: 
انظروا فيها لتعلموا صحّتها. فقال له القوم: لا يجب علينا التّظر في المعجزة إِلّا 
بالشّرعه لأنْ وجوب النّظر سمعيٌّء ولا يتم الشَّرع ولا يستقرٌ إِلّا إذا نظرنا في 
المعجزة, فلا ننظر حتى لا يتوجه علينا ثيء من الواجبات. وذلك إفحام للآنبياء» 
وإبطال للنبوّة " بالكليّة. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن هذا لازم عليكم أبقاء لأن وجوب النظر وإن كان عندكم 
عقلياً لكنه غير معلوم بضرورة العقلء لما أن العلم بوجوب النظر يتوقف عند 
المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى. و على العلم بأن النظر طريق إليها ولا 
طريق إليها سواه. وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل واحد من هذه 
المقدمات نظريء والموقوف على النظري نظريء فكان العلم بوجوب النظر عندكم 
نظرياً. وللمخاطب أن يقول:لا أنظر حتى لا أعرف وجوب النظر. 

ثم الجواب: أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب. وإلا لزم الدور بل 
يكفي فيه إمكان العلم بالوجوب. والإمكان هنا حاصل في الجملة. 


2000 ك: «بالشرع». 
(؟) ك: «الذين». 
() ك: «إفحام الأنبياء» وإبطال النبوة». 


١1١ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب: هذا لاز" عليكم ا لأنَّ وجوب التّظر وإن كان 
عندكم عقليّاء لكنه غير معلوم بضرورة العقل..2 إلى آخره. 


أقول: أجاب الإمام عن هذا السؤال بجوابين: أحدهما إلزامي» والآخر 


أمّا الإلزامي فهو هذا: وهو أن الذي ألزمتموه علينا فهو بعينه لازم عليكم. 
لآنّ ونجوت التّطر عتدكم ليس مغلوماً بضزورة العقل بل يتوقف عل :مقدّمات 
نظريّة» والموقوف عل النّظريّ نظريّء فوجوب النّظر عندكم نظريّ. فللمخاطب 
أن يقول: لا أنظر حتى لا أعرف وجوب النّظرء وذلك أيضاً يفضي”" إلى إفحام 
الأتببياء» وإبطال التْبوّة بالكليّة. 

وهذه المقذمات: باش هاعر" إلا قولناة إن وعرت النظر فوففه عن 
مقدّمات نظريّة. وبيانه: هو أن المنقول عنكم””' أنه يتوقف على العلم بوجوب 
مَعغرفة الله تعالى» وهذه المقدّمة اختلف الئاس فيها اختلافا لا يكاد يمكن ضبطه. 
وكذلك يتوقف على العلم بأنَّ النطر طريق إليهاء وهذه أيضاً مختلف فيهاء فإنَّ 
بعضهم أنكروا كون النّظر مفيداً» وبعضهم أنكروا إفادته في الإلهيّات كما علمت 
قبل ذلك”'» وكذلك'"' يتوقف على العلم بأنه لا طريق إلى مَعْرفة الله تعلل سوى 
اللكلوه :رهد / لين 118 ] أيفا قن تامو فبؤاء كان كدر مر اللسن افد طرف 


)١(‏ ك: «والجواب: إِنْ هذا لازمٌ». 

(؟) ش»ك: «وذلك يفضى أيضا». 
6ك ازوعله القدمات نظر باهر ما 
(4) ك: «عندكم». / 

(4) شء» ك: «ى) علمت من قبل». 

(5) ك: «ولذلك». 
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ٍِ 
على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهذه أيضاً اختلف العقلاء فيهاء وإذا 
ثبتت هذه المقدّمة وأضاف”'' إليها ما ذكرناه أولآ» ظهر أن الإلزام المذكور مشترك. 


اال اام -وهو الحقيقيّ- - وهو أن نقول: لا نسلّم أن الشّرع لايتمّ ولا 

0000 إذا نظر القوم في المعجزة, فإنَ تحقق الوجوب لا يتوقف على العلم 
بالوجوبء لأنَ العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب. لأن العلم تابع للمعلوم؛ 
ل توقف الوجوب على العلم بالوجوب لَزِمَّ الدَوْنٌُ بل من شَرْطٍ الوجوب 
كنا" المخاطب من العلم بهه وهذا الُرط حاضل فييا تحن فيه في الجملة] أن 
المخاطب إذا نظر في المعجزة» علم كون النَبَىّ صادقاً في قوله» فيعله”” اعد لكأن 
العلر كا وني لي 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أول الواجبات) 

منهم من قال: هو المعرفة. ومنهم من قال: هو النظر المفيد للمعرفة. ومنهم 
من قال: هو القصد إلى ذلك النظر. وهذا خلاف لفظىء لأنه إن كان المراد به أول 
الواجبات المقصودة بالقصد الأول» فلا شك أنه هو المعرفة عند من يجعلها مقدورة, 
والنظر عند من لا يجعلها مقدورة. وإن كان المراد به أول الواجبات كيف كانت. فلا 
شك أنه القصد. 


)١(‏ ش: «وانضاف». ك: «وأضيف). 
(0) ك: «تمكين». 
69 ك: «فعلم». 


(5) ك: «أن النظر واجبٌ». 


١77 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أوَّلِ الواجبات.. إلى آخره. 

أقول: النّاس اختلفوا في أن أوّل ما يجب على العاقل البالغ أي شيءٍ هو؟ 

ذهب الشيخ أبو الحسن الأَشْعَريّ إلى أن أوّل الواجبات هو العلم بالله تعالى. 

وقال آخرون: هو النّظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وثبوت الصّانع» 
وينسب هذا المذهب إلى أبي إسحاق الإِسْمَرَابنِيٌ. 

وقال بعضهم: هو القصد إلى النّظر الصّحيح. وهو”'' اختيار إمام الحرمين. 

والإمام ذهب إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظيّ. 

وقبل بيانه فاعلم أن التَّىء إذا أريد حصوله لذاته وعينه'" يقال له: إِنَهُ 
فتضيوه رالداف وبالقسعل الأزل»وإن أزيد لا لداله وعم "ول لافضانة إل ضاره 
يقال له نه متتعسوه بالتوهن وبالقطيد اللاو 

وإذا عرفتَ هذا فنقول: إن أريد بأوّل الواجبات الواجب الذي هو مقصود 
بالذّات وبالقصد الأوّل فلا شك أنه العله' بالله تعالى إن قلنا: إن ذلك مقدور 
لِلْمْكَلفِ. والنّظر لأجل العلم بحدوث العالم [وثبوت الصانع] إن قلنا: إن العلم 
بالله تعالى غير مقدور للمكلّف. وإن أريد بأوّل الواجبات الواجب بالقصد الثاني أو 
الواجب الأعمٌّ من الواجب الذي هو مقصود بالذّات ومن الواجب الذي هو 


)١(‏ ص: «فهو)! 
(؟) ك: «ولعينه». 
(9) ك: «ولعينه». 


(5) ك: «أنه هو العلم». 


١7 


مقصود بالعَرّضء فلا شك أنه القصد”" إلى النّظر الصّحيح المفضي إلى المطالب 
الكلَيّة. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند الأشعري وبالتولد 
عند المعتزلة) 

والأصح الوجوب لا على سبيل التولد» أما الوجوب فلأن كل من علم أن 
العالم متغير وكل متغير ممكن فمع حضور هذين العلمين ني الذهن يستحيل أن لا 
يعلم أن العالم ممكن, والعلم بهذا الامتناع ضروري. 

وأما إبطال التولد فلأن العلم في نفسه ممكن فيكون مقدوراً لله تعاللى فيمتنع 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «حصول العلم عَةٍ عَقِيبَ التطر الصّحيح بالعادة عند الأَشَْريّه وبالتَولد 
عيذ لك لقوو لاضن الرجوب لانهل سيل التر ةا 

اولاإعرال الارر 1 وحوح وه ا ليحي وحمل ا 
عابنا مضل دلت العلم عَةٍ عَقِييَه هل هو لاطّراد العادة بذلك كحصول الشَبَّع 

عَقِيبَ الأكل والرّيّ عَقِيبَ للدت أو لأنّه يهب حصوله لا أن''' ذلك ارك 
0 مولداً إياة؟ وَالأوّل فدهب أن الحسق”أصن نت ] الأشكرئ: والنَّن 
مذهب القاضي أب بكر والإمام الجويني”". 


)١(‏ ك: «أنه هو القصد). 
(؟) ش: (لا لأن». ك: «أو لأن)». 
(9) ك: «وإمام الحرمين». 


١6 


وقالت”" الْتّرلة: إن النّظر يُوَلّد ذلك العلم» وهو مذهب بعض الحكاء. 

والإمام اختار مذهب القاضي أبي بكرء وهو أن ذلك العلم واجب 
الكو لقنن صو المقدّمتين في الذُّهنء لكنّه غير متولّد منه | هو مذهب 
الممترلة واحتجّ على الجزء الأوّل منه بأنْ قال: متى حصل في ذهننا أن العالم متغيّ 
وكل متخي مكن» حصل العلم بأنَّ العالم ممكن من غير توقّفء ولا نعني بوجوب 
الحصول سوى ذلك. 

وأمًا إثبات الجزء الثاني لوو اا فقد احْتَحّ عليه بأنْ قال: العلم 
ممكنء لأنّه حصل بعد أن لم يكنء وما كان كذلك كان ماهِيّته قابلة للوجود والعدم؛ 
ولا نعني بالممكن إِلَّا هذا. وإذال' كان ممكناً كان مقدوراً لله تعالى لأنَّ عِلة الحاجة 
إلى الفاعل هو الإمكان على ما سيأتي. وإذا كان مقدوراً لله تعالى امتنع وقوعه بغير 
ندوة اق" عل ماسيان ف :متتالة تلن الأعان ولان اللطو لو كان مولدذا عورا 
لذلك العلم؛ والعلّة يجب حصوها مع المعلول؛ والتّظر استحال حصوله مع العلم 
بامنظور فيه. 

ولقائل أن يمنع المقدمة الثانية» وإنما تصدق إن لو كان النظر الذي استحال 
حصوله مع العلم بالمنظور فيه هو النظر المولّد له. وليس كذلكء فإن النظر الذي 
استحال حصوله مع المنظور فيه هو المفسّر بطلب المقدّمات المنتجة له والمولد له هو 
المفسّر بالمقدّمات المرئبة'"". وألخدهماغير”" الآخر 


)١(‏ ك: «وقال». 

() ش: «واجب للحصول». 
(9) شء ك: «وهوا. 

(؟) ك: «فإذا». 

(4) ك: «بغير قدرة الله تعالى». 
(5) ص: «المترتبة». 

0) ك: «عين». 
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قال الإما مالرازي: 

والقياس على التذكر لا يفيد اليقين ولا الإلزام» لأهم إنا لم يقولوا به في 
التذكر لعلة لا توجد ني النظرء فإن صحت تلك العلة ظهر الفرق» وإلا منعوا الحكم 
في الأصل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والقياس على التذكر''' لا يفيد اليقين ولا الإلزام؛ لأثَّم إنما لم يقولوا 
في التذكر”" لعلة لا توجد في النّطرء إن صحّت تلك العلّة ظهر الفرق وإلّا منعنا 
الحكم في الأصل». 

اقل افمناها اجلن الل الذي هو مذهب محتِلة وقالوا” إن 
العلم الحاصل عَقيبَ قيب التذكر”” ليس عل سبيل الود فكذا العلم الحاصل عَقِيبَ 
انط ولاس الهلا الحاصل عَقِيبَ التذكر”*' هو العلم امل طني تدذكر 
دق م مشوعد ناك مو 7 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن الإمام اعترض على هذا الدّليل بأنْ قال: هذا قياس» 
ل لي 
الات سا ل كم 


)١(‏ ك: «التذكير». 
(؟) ك: «التذكير». 
(9) ك: «التذكير». 
(5) ك: «التذكير». 


1١ / 


لطن ود التتاوع أو”7 "عد التو لد و بالتدكر قافا ىمست اف يد ادر 
وكيف كان لا يلزم التعدية. 

وأمّا الإلزام قلأتم إنا ذهبوا إلى أن لدم الحاصل ع عقت التذكر ليبن 
تند يلة لا توجد في التّطرء وتلك اللة عند ايل هي أن التَّكُر قد يكون 
بفعل الله تعالى من غير قصدٍ واختيار من العبد. ويلزم من هذا أن لا يكون بالُولّ 
وإِلّا لكان المولّد''' فعل الله تعالى. وذلك على خلاف مذهبهم لأنْ عندهم قدرة الله 
(تعالى) لا تتعلّق بمعارف العباد. ولا كذلك النّظرء فإنه يقع بفعل العباد' " فيجوز 
55000 

ثم قال الإمام: هذا الفرق ع ونش لامر اريم القياس المذكورء وإن 
لم يصحّ منعنا أن العلم / [ص: 5] الحاصل ءةٍ ل ا 
لايتمٌ القياس أيضاً. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النظر الفاسد لا يولد الجهل. ولا يستلزمه عند الجمهور منا ومن 
المعتزلة) 

وقيل: إنه قد يستلزم. وهو الحق عنديء لما أن كل من اعتقد أن العالم قديم» 
وكل قديم مستغن عن المؤثر. فمع حضور هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أن 
العام غني عن المؤثرء وهو جهل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قآنه لالظ نافيك ولد لقي ور اكيت واي ل ار 


)١(‏ ك:«و». 
(؟) ك: «المتونّد)». 
(9) ك: «العبد). 


١1 


أقول: من قال بأنَّ العلم الحاصل عَقِيبَ النّظر الصَّحيح بالعادة» جوّز 
حصول الجهل عَقِيبَ التّظر الصحيح والفاسدء و[حصول] العلم عقيب النظر 
الفاسد. وأمّا من قال”' بِأنَ النّظر يستعقب العلم على سبيل الوجوب اختلفوا في أن 
النّظر الفاسد هل يستلزم الجهل أم لا؟ 

أكثر أصحابنا قالوا بعدم استلزامه الجهلء أي: لا يحصل في شىء من صوره 
نا ١‏ 

: 15 520 كرف لاس 0 : © افره 

وبعضهم قالوا: إنه يستلزمه أيّ: قد يحصل في بعض صوره الجهل” ''. وهو 
الذي اختاره'*' الإمام. 

واحتجٌ الإمام على ما ادعاه» وقال: من اعتقد أن العالم قديم» واعتقد أيضاً أن 
0 2 00 5 3 0 5 ا 0 5 59 
كل قديم مستغنٍ عن المؤثرء اعتقد بالضرورة أن العالم غني عن المؤّثر. وهذا النظر 
فاسد لكون كل واحد من القولين غير مطابق للأمر نفسه مع استلزامه النتيجة التي 
هي جهل. فَعْلِمَ أن النّظر الفاسد قد يستلزم الجهل. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن النظر في الشبهة لو استلزم الجهل لكان نظرٌ المح في شبهة 
المبطل يفيده الجهل. 


جوابه: أنه معارض بأن النظر ني الدليل لو أفاد العلم لكان نظر المبطل في دليل 
المحق يفيده العلم. 


)١(‏ ش: «وأمًا الذين قالوا». 
(0) ش: «من صورة الجهل)». 


() ش: «ني بعض صورة الجهل». 
(5:) ك: «اختار». 


١8 


قال الإمام الكاتبي: 


قال '«لحتَجوًا بآن لطر في الشّبهة لو استلزم الجهل» لكان نظر المحقٌّ في 
كنوه لبط ارق الي ان 

أقول: تقريره: أنْ يُقالَ: التّظر الفاسد لو استلزم الجهل وشبهة المبطل نظر 
فانية معان" حب إذا تعصيلت:ق ذمن الحق أن عمل الها" الجهل و إلا زم 
تخلّف اللّازم عن الملزوم» والتَّللِ محال لأنَّ كثيراً من المحقّين!؟ مثل الْأَنْبِيَاء 
والأولياء ينظرون في شبَه'”' المبطلين مع عدم حصول الجهل لهم. والشَّرطيّة ممنوعة» 
ونا يلزم صدقها إن لو كان النّظر الفاسد يستلزم الجهل بالنٌشبة إلى كل شخص وفي 


كل وقت وهو ممنوعٌ. بل عندنا هو يستلزم الجهل في الجملة» وما ذكرتموه من الدّليل 
لارطله: 


والإمام أجاب عنه بجواب جد بأنْ قال'"': لو صمح ما ذكرتم من الدّليل» 
لزم أن النّظر الصّحيح لا يستلزم العلم لأنه لو استلزمه لكان المبطل إذا نظر في 
الدليل الصحيح حصل له'" العلم, والثَّاني باطل» فالمقدّم مثله 


قال الإمامالرازي: 
فإن جعلت هناك شرط الإفادة اعتقاد حقيقة تلك المقدمات فهو جوابنا عما 


)١(‏ ك: «يفيد الجهل». 
(0) ش: «لكان». 

(9) ك: (يه). 

(4) ش» ك: «المحققين». 
(5) شء» ك: «شبهة». 
(5) ك: «جدليء وقال». 
(970) ك: (يه). 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن''' جعلت هناك شرط الإفادة [اعتقاد] حقّيّة تلك المقدّمات» فهو 
جوابنا عا قالوه». 

أقول: الْعْتَرِلة أجابوا عن المعارضة التي ذكرها الإمام بأن منعوا الملازمة 
وقالوا في المستند: إنم| يلزم حصول العلم للمبطل النّاظر في الدّليل الصَّحيح إن لو 
قلنا: مجرّد'"' التّظر في"" الدّليل الصّحيح يستلزم العلم. 

أمّا لو قلنا: إن النّظر مع اعتقاد صحّة مقدّمات الدَّلِيل مستلزم له. لا يلزم 
ذلك. لأنَّ المبطل لا يعتقد حقيّة تلك المقدّمات» فلا يحصل له العلم. 

قال الإمام: إذا كان الأمر كذلك فنحن نترك المعارضة ونقدح فيما ذكرتم من 
الدَّلِيل الدَّالَ /[ص: 4؟ب] على أن النّظر الفاسد لا يولّد الجهل» بأن نمنع 
الشّرطيّة القائلة بأنَّ التّظر الفاسد لو استلزم الجهلء لكان نظر المح في شبهة المبطل 
يفيده الجهلء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان المستلزم للجهل مر التّظر في الدّليل 
الفاسدء وهو ممنوعٌ» بل المستلزم”*' هو النْظر مع اعتقاد حقيّة مقدّمات ذلك الذّليل» 
فإذا'” كان كذلك لا يلزم ما ذكرتموه. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: قد عرفت أن الفكر هو ترتيب تصديقات يتوصل با إلى تصديقات 


0 


آخر) 


)١(‏ ك: «وإن)». 

(؟) شء ك: «أن لو قلنا: إِنْ محرّدً). 
69 ش: «من). 

(5) ك: «المستلزم للجهل». 


وز 1 «وإذا». 


١/١ 


ثم التصديقات المستلزمة إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو الفكر الصحيح وإلا 
فهو الفكر الفاسد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قالخ افد" “عرفك أن الفكر بهو تزنيب- تصديفاف توصل ين" إلى 
تصديقات 0 2 إلى آخره. 

أقزل ةا تقسيم للفكر إلى الصّحيح والفاسد فإنّ الفكر لما كان عبارة عن 
وين السو قافتا ناوص ]ينا إلا لفل قات اخ زد م انقسام التّصديقات الموصلة 
إلى ما تكون متطابقة”'' لمتعلّقاتها -أيْ: تكون مطابقة لما عليه الأمر في نفسه- وإلى ما 
لا يكون كذلك. وإِلَا لكان الكُلَ مطابقاء أو الكل غير مطابق» ولو كان كذلك لما 
وقع الخلاف بين أهل النّظر في المطالب لامتناع إفضاء المطابق إلى 0 ون 
المطابق إلى الحق. والتَّالي 0 والذي تصديقاته مطابقة هو الفكر 
الصَّحِيح » كقولنا: «العالم مب ا مي ” 
هو الفكر الفاسد» وهو على قِسْمَين 

أحدهما: أنْ لا يكونَ شيء من التّصديقات مطابقة للأمر نفسه. كقولنا: 
«العالم قديم» وكل قديم مستغن عن الْوَّثَا. 

والثَّاني: أن يكون أحدهما مطابقاً دون الآخر كقولنا: «العالم موجود. وكل 
موجود في جهة أو''' مفتقر إلى الموجد». 


)١(‏ ك: «وقد». 

(؟) ك: (يه). 

حقو لال اتصرديت لخر 
(5) ك: «إلى تصديق آخر». 
(5) شء ك: «مطابقة». 
[6©9 ش: «و). 


١ا/‎ 


وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الفكر الذي تصديقاته مطابقة للأمر نفسه هو 
الفكر الصّحيح. فإنَّ النصديقات إذا كانت مطابقة للأمر نفسه؛ ولا يكون الَرتِيب 
على الوجه الواجب"" لا يكون صحيحاًء كقولنا: «الإنسان جسم وكل حيوان 
حساس» فإنَّ كل واحد من القولين مطابق للأمر نفسه مع أن الفكر فاسد لفساد” 
الّتيب» بل الصَّوّاب في تقسيم الفكر إلى الصّحيح والفاسد أنْ يُقالَ: إن كانت 
الّصديقات مطابقة والتَّرتيب الواقع بينهما صحيحاً كان الفكر صحيحاًء وَإِلّا كان 


فاسد 


+ 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة ذكر ابن سينا أن حضور المقدمتين في الذهن لا يكفى لحصول 
النتيجة) 

فإن الإنسان قد يعلم أن هذا الحيوان بغلة» وأن كل بغلة عاقر. ومع هذين 
العلمين ربم| رأى بغلة منتفخة البطن فظن أغبا حامل. بل لا بد مع حضور المقدمتين 
من التفطن لكيفية اندراج المقدمة الجزئية تحت الكلية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اذكن ابن :سينا أن حضوو" المقدميين:“ق الذهن لا يكفن لصول 
الشبجة..) إل آخرة. 

أقول: قال الشَّيخْ: إن حصول المقدّمتين -أعني الصُّغْرَى والكُبرى- في 
الذَّهنْء لا يكفي للعلم بانتساب الأكبر إلى الأصغرء بل لا بُدّ مع ذلك من أمر آخرء 
وهو التَّمَطن لكيفيّة اندراج المقدّمة الجحرئيّة تحت الكُلَيّ أي: العلم باندراج 
)١(‏ ك: «الواجب الصحيح». 


(؟) ك: «يفساد). 
(0) ك: «حصول). 


١ 


الصّغْرَى في الكحثرى'"", فإنَّها'" لو انتفى هذا العلم -أعني العلم بالاندراج- لم 

يحصل العلم بالتتيجة» :كما إذا علم أن هذا المبوان بغلة» وعلم أيضا أن كل بغلة 
عاقر ثم مع العلم هذه المقّمة الكُيّة /[آص: رات يثلة محف الكل ل 
اا شان لعدم التفطّن لاندراج هذه البغلة تحت قولنا: «وكل بغلة عاقر) . هذا ما 
ذهب إليه الشَّيخْ وهو كلام حق. 


قال الإما مالرازي: 

وهذا ضعيف. لأن اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إما أن يكون 
معلوماً مغايراً لتبنك المقدمتين وإما أن لا يكون: فإن كان مغايراً كان ذلك مقدمة 
أخرى لا بد منها في الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التئامها مع الأوليين» كالكلام 
في كيفية التئام الأولين» ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نباية له من المقدمات. 

وإن لم يكن ذلك معلوماً مغايراً للمتقدمتين استحال أن يكون شرطاً في 
الإنتاج» لأن الشرط مغاير للمشروطء وهاهنا لا مغايرة فلا يكون شرطاً. 

وأما حديث البغلة فذلك إنها يمكن إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى 
المقدمتين فقطء إما الصغرى أو الكبرىء أما عند اجتماعهما في الذهن فلا نسلم أنه 
يمكن الشك في النتيجة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «وهذا ضعيف..) إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام ظاهرء وحلّه أن نقولّ: نحن نختار القسم الأوّلء وهو أن 


)١(‏ ك: «تحت الكبرى». 
(0) ص: «فإن»! 
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: «لو كان كذلكء, لكان ذلك مقدّمة أخرى» ممنوع إن عنى بالمقدّمة 
ا ا ا ان 
الالتئام”" بينهما'" واندراج إحداهما في الأخرى. وإن عنى بها من يكو وف عليه 
اتاج فسم. لكن لأ يلرء من ذلك احعياجه إق الالتعام بين الأوليين» وكيك لا؟ 
إن ثبرّد تصوّر نسبيّ يَعْرض لإحدى المقدّمتين بالقياس إلى الأخرى. 
ثم قال الإمام: وأمًا حديث البغلة -وهو المثال الذي ذكره الشَّيخ للتّه0) 
على هذا المطلوب- فعدم لزوم التَّتيجة فيه إنما يُتصوّر إذا كان الحاصل في الذّهن 
خخ القذضين -اغش الصذرى أو الكرر وح ما ]د[ كاذك القدساة عناضييين 
واعلم أن العلم باندراج الضّعْرَى في الكُْرى أمرٌ لا يدَ منه في حصول العلم 
بالتّتيجة من المقدّمتين» والعلم به ضروريّ. وأ ما أن العلم بالمقدّمتين هل يمكن 
حصوله بدون هذا العلم؟ ففيه كلام. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسآلة اختلفوا ني أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول هل هو عين العلم 
بالمدلول أم لا) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الدَليل على المدلول» هل هو عين 
العلم بالمدلول أم لا؟..» إلى آخره. 


)1( ك: «فيحتاج». 
(0) ك: (إلى التئام». 
() ص: (بينها». 
(5:) شء» ك: «للتنبيه». 


1١و70‎ 


أقول: اختلف المتكلّمون في أن العلم بوجه دلالة الدّليل -كحدوث العالم 
عند من يجعل الحدوث عِلة الحاجة إلى المْوَئّر وإمكانه عند من يجعل الإمكان علة 
الحاجة- هل هو عين العلم بالمدلول كوجود الضّانع -إذ العالم دليل على وجود 
ساتع- أء لا؟ 

فقال بعضهم: ليس عينه» وهو الذي اختاره الإمام» لأنْ العلم بالإمكان 
أو'"'' الحدوث جزء من الدّليل الدَّالَ على المدلول أو شرط له فلو'" كان عين العلم 
بالمدلول لزم العلم بالمنظور”” حالة التّظرء وقد بِينا فساده. 

وقال آخرون: إِنَّهُ عينه» واحْتَجّوا (عليه) بأنّ العلم بوجه دلالة الدّليل على 
المدلول نسبة بين الدّليل والمدلولء والعلم بالنّسُبة يستلزم العلم بالمنتسبين. 

وهو ضعيف. لأنََّم إن عَنَوْا ببذا الاستلزام أن العلم بالمنتسبين عين العلم'*) 
بِالنّسبة أو مستفادٌ من العلم بالنّسشبة فهو منوعٌ. وبتقدير تسليم الثاني فلا يلزم ما 
ادّعوه. وإن عَنَوْا به حصول العلم بالمنتسبين عند حصول العلم بالنّسبة بينهما فهو 
جحل لكو ادل هل ماتطدوا لالاتويضر أن اه ادلي فين" الجر 


قال الإما مالرازي: 
والحق أن ههنا أموراً ثلاثة: العلم بذات الدليل؛ كالعلم بإمكان العالل» والعلم 


بذات المدلول» كالعلم بأنه لا بد له من مؤثر. والعلم بكون الدليل دليلاً على 
المدلول. 


)١(‏ ك:«و». 
(0) ك: «ولو). 

(9) ك: «بالمظنون». 
(4) ص: «عين العلة». 
(5) ك: «غير). 


١ا/ك‎ 


أما العلم بذات الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول ومستلزم له. وأما 
العلم بكون الدليل دليلاً على المدلول فهو أيضاً مغاير للعلم بذات الدليل والعلم 
بذات المدلول» لأنه علم بإضافة أمر إلى أمرء والإضافة بين الشيئين مغايرة لهماء 
فالعلم بها مغاير للعلم بهما. 

ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدليل دليلاً على 
المدلول» لأن العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمضافين» والعلم بكون 
الدليل دليلاً على المدلول متوقف على العلم بوجود المدلول فلو كان العلم بوجود 
المدلول مستفاداً من العلم بكون الدليل دليلا على المدلول لزم الدورء وهو محال. 
وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال تواق أن هاهنا أمورا ثلاثة. © إلى الخره, 


أقول: أحد هذه الأمور / [ص: 5١ب]‏ الثّلاثة: العلم بذات الدّلِيل» كالعلم 


والتَّني: العلم بذات المدلول» كالعلم بأنّهِ لابن للعالم من مود (و)موجد. 


والثّالث: العلم بكون الدَّلِيل دليلاً على المدلول» كالعلم بكون إمكان العالم 
أو حدوثه دليلاً على أن له مُوثرا. 

أمّ('' العلم بذات الدَّلِيلء فلا شَكَ أنّه مغاير للعلم بذات المدلول» لأنّ 
الدّلِيل سابق على المدلول سبقاً ذاتبّ فالعلم به يتقدَّم على العلم بالمدلول» والسّابق 
على التَّىء لا يكون عينه لكنّه مستلزم له أي يجب حصول العلم بالمدلول عند 
حصول العلم بالدّليل» لأنَّ الدّلِيل ل كان عِلة للمدلول فأينا حصلت حصل 


)١(‏ ك: «وأمًا)». 


١ 


معلوها وإِلّا لزم تلّف المعلول عن العلّة('". وهذا هو الذي ذهب إليه الحكاء بأنَّ 
كل ماله سبب فإن)”"' يعرف من جهة العلم بسببه. 

وأمًا العلم بكون الدَّليل دليلاً على المدلول» فهو أيضاً مغاير للعلم بالمدلول» 
لد كوك لذ ليل ليلذ عل الوك فقن اموق اللد نياو الله لجر لحي و ال 
متأخَرة عنهماء فتكون مغايرة لكل منهماء فالعلم بها يكون مغايراً للعلم بكلّ واحد 
منه|. 

ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدّليل دليلاً على 
المدلول» أي لا يجوز أن يكون العلم بالمدلول مستفاداً من العلم بكون الدليل دليلاً 
على المدلول» لأن كون الدليل دليلاً على المدلول إضافة بين الذّليل والمدلول» فتكون 
مغايرة لكلّ واحد منهم| متوقفة عليهماء فالعلم بها يتوقف على العلم بكل واحد من 
المتتسبين. فلو استفدنا العلم بأحد المنتسبين من العلم بتلك الإضافة لزم الذور 
وهو محال. 


)١(‏ قبالة هذا الموضع في حاشية ص: «حاشية: أي: إذا نظر إلى سبب وجوده علم وجوده. وإذا 
اقار لمحي صا على عدسيو 15 نر زليه مع حيظف هو شو امع قطع النظن عن يه 
وجوده وسبب عليته جوز وجوده بدلا عن عليته» وبالعكس». 

(؟) ك: «فإنه إن». 


١ 


قال الإما مالرازي: 
المقدمة الثالثة في الدليل وأقسامه 

وفيها أربع مسائل 

مسألة 

الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. والأمارة هي التي 
يلزم من العلم با ظن وجود المدلول» كل واحد منهما إما أن يكون عقلياً محضاً أو 
سمعياً محضاً أو مركباً منهما. 

أما العقلٍ فلا بد أن يكون بحيث يلزم من وجوده وجود المدلول. فاللزوم 
حاصل لا محالة من هذا الطرف. فإن لم يحصل من الطرف الآخر فهو الاستدلال 
با مشروط على الشرطء كالاستدلال بالعلم على الحياة. وإن حصل من الطرف الآخر 
فهو الاستدلال بالعلة المعينة على المعلول المعين» وبالمعلول المعين على العلة المطلقة أو 
المعينة إن ثبت التساوي بدليل منفصل. أو بأحد المعلولين على الآخر وهو مركب 
من الأوّلّين. أو بأحد المتلازمين على الآخر كالمتضايفين. 

أما السمعي المحض فمحالء لأن خبر الغير ما لم يعرف صدقة لم يفد. 

وأما المركب فظاهر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الدَّلِيل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول» والأمارة هي 
التي يلزم من العلم بها ظَنّ وجود المدلول..) إلى آخره. 

أقول: الدّليل هو القول'" المركّب من مقدّمتين على وجه يلزم من العلم به 
العلم بالمدلول''' وجوديّاً كان المدلول أو عدمياً. 


)١(‏ ك: «المقول). 
(؟) ك: «العلم بوجود المدلول». 
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والأمارة: هي القول المركب من مقدّمتين على وجه يلزم من العلم به الظّنّ 
بالمدلول لل المدلول أ لفيا 
منه» دا سام د عَقَيَ عَقِيبَ التّظر بالعادة كما هو مذهب الأَشْعَريٌ. 

وكل واحدٍ منهما قد يكون عقليّاً محضاًء أي: لا يكون العلم بصدق شيء من 
مقدّمتيه مستفاداً من السّمعء كقولنا: «العالم مُتَعَيرٌ وكل مُتَعَبْرٌ ممكن). 

وقد يكون سمعيّاً محضاء أي: يكون العلم بصدق كل واحدة من مقدّمتيه 
مستفاداً من السّمُع. والإمام ذهب إلى امتناع وجوده. 

وقد يكون مركا منهماء أي: يكون العلم بصدق إحدى مقدّمتيه مستفاداً من 
السّمع دون الأخرىء كقولنا: «هذا بيع»» أي: جرى بين المتعاقدين الإيجابٌ 
والقبول"''. وكل بيع فهو مفيد'" للملك. لقوله”" تعالى: # وَأحَلَّ أله اليم * 
[البقرة:0/ا7]. 

م اي مايه ل 
ب ا رم ا ا ل 0 
بِالاسْتِدُلال بِالعلّم على وجود المتياة. 


)١(‏ ك: «بالإيجاب والقبول». 
(؟) ك: «منعقد). 

(59) ك: «كقوله». 

(:) ص: (بوجود)! 


وإن كان وجود المدلول بأحد الوجودين يستلزم وجود الدّليل بذلك الوجود 
فهو كالاسْتِدلال بالعلة المعيّنة على المعلول المعيّنء وبالمعلول المعيّن على العلة 
المطلقة» كالاسْتِدٌ لال بالحركة على الحرارة» وبالحرارة على أن هناك علة موجبة لما. 

وتولةة امعان العلة المعيّنة إن ثبت التساوي بدليلٍ منفصل. أ يعشدل 
بالعلة" ةغل الحلولة الاق بوبالمترك القن كاي رولف لعلو على تلك 
العلق زشقيت الذليين لذلك القلول عله قر فلك العلة المفيلة فسيعن كوت كل 
واحد منهم'' مستلزماً للآخرء وهو المراد بالتساوي» وذلك مثل اسْيِذُلالنا بمماسّة 
النان.غن: الاتحتزاق». «بالتجراق ".عل عناشة”التاز»: لا تقوو فى. عقولا أن 
ع7" لذ رورستد: | ذا عكنا عاطة النان: 


وقوله: «أو بأحد المعلولين على الآخر» مثال آخر لما يكون التلازم حاصلاً من 

وقوله: «وهو مركّب من الأوَّلينِ؛ أي: الاسْتِدُلال بأحد المعلولين على 
الآخرء بواسطة الاسْيِدْلال بالمعلول على العلّة وبالعِلّة على المعلولء لأنّه إنم| يمكننا 
الاسْتِدْلال بالاحتراق مثلاً على الإشراقء اللذين هما معلولا عِلة واحدة وهي مماسّة 
ان لأنّ(“ عند حصول الاحتراق نجزم بماسّة النَّا لامتناع حصول المعلول 
بدون العلّة» ثم نستدل نراق النارس[ امزال 


وقوله: «أو بأحد البادر وج على الآخر) مثال آخر لهذا القسمء وذلك مثل 
الاسْتِدُلال بأحد الْصَائَيْنِ كا رقفل القجا نه لتخي 5 


)000 ك: «كل منهها». 

(؟) ك: «على الإحراقء» وبالإحراق). 
(9) ك: «الإحراق». 

(:) ك: «لأن)». 


ليل 


قوله: «وأمًا السَّمْعيَ المحض فمحالءلأنَّ خبر الغير ما لم يعرف صدقه لم 
يُفد). معناه: أن المقدّمة السَّمْعيّة لما كانت عبارة عن المقدّمة التي يكون العلم 
بصدقها مستفاداً من قول الغير» وقول الغير ما لم يعرف صدقه لا يكون مفيداً 
للعلم» وذلك لا يُعرف إِلّا بالدَليل العقلّء وإذا كان كذلك استحال تركب" 
الذَليل من المقدّمات السَّمْعيّة دون أن يقترن بها مقدّمة عقليّة. 

ونا قر ل ع "ذلك أن التلل الم كته التدنات التنفته لا يذ 
من انتهاء مقدّماته إلى مقدّمات غقليّة فهو حنٌ»ء وإن عنى به أن الدّليل استحال أن 
يكون كل واحدة من مقدّمتيه سمعيّة: فهو ممنوع. 

وأمًا المركّب من العَفِنَ والسَّمْعِيَ -أي: الذي يكون بعض مقدّماته عقليًا 
والبعضن الآخر سمعيًاً-: فقد عرفت مثاله. 


قال الإما مالرازي: 

مسألة: 

الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات 
تلك الألفاظ وصحة إعراءها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص 
بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضار والتقديم و التأخير والنسخ وعدم المعارض 
العقلي الذي لو كان لرجحءإذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل 
المستلزم للقدح في النقل لاقتقاره إليه. وإذا كان المتتج ظنياً ا ظنك بالتتيجة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الدّليل اللفظىّ لا يفيد اليقين. إلا عل أمور غشر 3 إلى الخرة: 


)١(‏ ك: «تركيب). 
0) ك: «أقول: أعنى»! 
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أقول / [ص: 7ب]: ذهب"" المْترلة وجمهور أصحابناء إلى أن الاسْتِدُلال 
بالدّليل اللفظيّ لا يفيد اليقين خلافاً لبعضهم. وهو اختيار الإمام» واحتجّ عليه بأنّ 
الدليل اللفظيّ ما لم يقترن به أمور عشرة لا يفيد» وتلك الأمور مظنونة» والموقوف 
عل الفلنوة لاقيد القن 

أمّا تلك الأمور: 

فأحدها: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظء وذلك لا يحصل إِلَا إذا بلغ 
التّاقلون لها حدّ التَّواثّر أو كانوا معصومين وإن لم يبلغوا حدّ التّوائّر. والأوّل باطل» 
لها إنا نقلت عن عدد تخصوص. وكذا الثاني لاتّفاق الكل على أنهم ما كانوا 

وثانيها: إعرابها. 

وثالثها: تصريفها. 

والمرجع بها إلى أشعار العربء وتلك الأشعار ما رواها إِلَّا الآحاد. وقولهم 
لا يفيد البقين: 

لَئِن سلّمنا أن روايتهم صحيحة؛ لكن يحتمل أن ذلك الشَّاعر قد لحن» 
وكيف وقد ذهب كثير من أهل الأدب إلى أن أكابر شعراء الجاهليّة -كامرئ القيس 
وغيره- قد صدر منهم لحن كثير؟ 

ورابعها: عدم الاشتراك» وهو غير يقينيّ» لاحتمال أن يكون مراد الشَّارع غير 
افوا 


)١(‏ ش: «ذهبت». 


(؟) ك: «غير ما فهمنا». 


لديل 


وخامسها: عدم المجازء وهو أيضاً محتملء لجواز أن يكون المراد من اللفظ 
غير موضوعه الأصل. 

وسادسها: عدم التَقْلء فإنَّ بتقدير أن يكون اللفظ منقولاً -إمًا منقولاً عرفا 
كالدَّابّة» أو شرعبّاء كالصّلاة والصَّومء أو اصطلاحيّاء كاصطلاحات"" النحاة 
والنظّار- احتمل كل واحدة”' من هذه المعاني أن يكون هو المراد لا غير» وعند 
ذلك لاعن امراف ينها 

وسابعها: عدم التخصيص بالْأَشْخَاص أو الأزمنة» إذ من المحتمل أن يكون 
المراد من المخاطبين بذلك الخطاب”” الصحابة دون غيرهم, أو كان الكل مراداً 
لكن لاني كلّ الأزمنة بل في الزّمان الذي ورد فيه النَصّ. 

وثامنها: عدم التقديم والتأخير» إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله تعالى: 


و 


«ارحكهوا ' وَسْجَدُوأ © المي :0: اسجدو ا" واركعواء وغند هذا الجواز لا 
وتاسعها: عدم الاسخ, ولا شََكْ في جوازه. وعند احتماله لا يبقى اليقين. 
اللفظ عليه امتنع الرجوع إلى مدلول اللفظء لامتناع تقديم التق ل على العقلء إذ 
تقديمه يفضي إلى القدح فيه» مثال ذلك قوله تعالى: #آلرَحمَنُ عَلَالْصَرْ شٍآسْتَوَئ )4 
[ل:ه]» ظاهر الآية يدل على كونه مستقرا على العرشء والدذليل العَقٌِ ينفيه لامتناع 


200 ك: «كاصطلاح». 

(؟) ك: «واحد)». 

(9) شء ك: «من المخاطبين بالمخطاب»). 
(4:) ش: «واركعوا»! 

(4) صء ش: «واسجدوا»! وأثبتنا ما في ك. 
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كونه مماسّاً للأجسام ومحاذياً لهاء فلو اعتقدنا مدلول كلّ واحد منهما يلزم اعتقاد 
النقيضَئنء أو يرجح / [ص: 77أ] مدلول اللفظيٌّ على العقلٌء وهو محال لما عرفتٌ» 
فتعيّن العكس. وقيام الدّليل في جميع صور الأدلة اللفظيّة على نقائض مدلولاتها 
محتمل» وعند ذلك امتنع الجزم بها. 

فظهر أن الدّليل اللفظيّ لا يفيد اليقين إِلّا عند عدم هذه الأمور العشرة» ولا 
كك ]ناعدمها'فظنوف فكون 3لالة اللأدلة" اللففلةة "هل فل لالوفيا ظيية وهو 
المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

مسألة: 

النقليات بأسرها مستندة إلى صدق الرسول اكثث: فكل ما يتوقف العلم 
بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم الدور. وأما الذي لا 
يكون كذلك فكل ما كان جزماً بوقوع ما لا يجب عقلاً وقوعه كان الطريق إليه 
القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل والنقل معاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التّقَليّات بأسرها”'"' مستندة إلى صدق الدّسول اللقتلة..» إلى آخره. 

أقول: ليس المراد به كل تُقل'"» بل ما يدل على الأحكام والإخبار عن 
صفات الله تعالى وَالجنّة والثّآر ونعيم إحداهما وعذاب الأخرى. أما التّقلى عن 
الأمور المشاهدة فليس صدقها مستنداً إلى صدق الرّسول الكت لإفادة التّقل المتواتر 
)١(‏ ش» ك «النقلية». و ص: «اليقينية» غير منقطة» وهو خطأ. 
(؟) ك: «النقليات كلها». 
(0) ك: «كل ما ثقل)». 
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اليقين وإن ١‏ يعتقد التأقل صدق الرّسول.» كالتّقل عن وجود بغداد 7 
: إلف 
وغيرها"''. 


إذا عرفت هذا فنقول: كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرّسول الفلا على 
لكوي التق بوروزة لضع عر فالا ون كاله بال اق زات دور 
لأن العلم بصدقه اكفثلا إنم) يكون بواسطة العلم. لأنَ الله تعالى أظهر المعجزات على 
يده» والعلم بذلك يتوقف على العلم بوجود الإله تعالى. فلو استفدنا العلم بالإله 
من صدقه لَزِمٌ الدّوْرٌُ. 

وأما المطلوب الذي لا يتوقف العلم بصدق الرّسول اكتلا على العلم به» فكل 
ما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وجوده وجاز عدمه عقلاًء فلا يمكن إثبات ذلك 
إلا بِالتَقْلء وهو المراد من قوله: «كان الطَّريق إليه النقل ليس إِلَّا”"» أي: لا يمكن 
الوصول إليه إِلّا بالتّقْل» وذلك مثل الإخبار عن وجود «زيد» في الدَّار وعن عدمه 
فيهاء وعن نزول المطر ببلدة كذا وعدم نزوله فيهاء فإِنَّ العقل يُجَوّز كلّ واحد من 
طرفي هذه الإخبارات» فلا يمكن الجزم بأحدهما إِلّا بسبب غير العقل؛ وهو النقل. 

ثم التَّقْل إِمّا عامٌ: أي يفيد العلم لكلّ أحد”" من العقلاءء وإمّا( خاصٌ: أي 
تختضٌ إفادته بقوم دون قوم, أمّا العام فكجميع العاديّات» وهي الأمور التي 
حصوها عند حصول أمر آخر دائم لكن غير واجبء كالشَّبَعٍ الحاصل عَقِيبَ عَقِيبَ الأكل 
الي عَقِيب الب وكالئل التواتر» فإناً هذين التَْعين من الل يفيدان العلم 
لكر واسدمرن العقلام ميل كان أو كاتر , 


)١(‏ ش: «وغيرهما». 

(0) ش: (إليه ليس إلا النقل». 
9) ك: «واحد)». 

(5) ك: «أو خاص». 


اليل 


وأا الخاصٌ فكالكتاب والشّّة فإنَ هذا الَْعٍ لا يفيد العلم لكل ولحل من 
العقلاء» بل لا يفيد العلم, إِلّا للمصدق بالكتاب والسّنّة. 

والمراة'مخ التقل الفيد”ها هنا لين عو" الذليل الذي يركّبُ!"' من مقدّمتين» 
كل واحدة منهما /[ص: /ا"'ب] نقليّة غير مستندة إلى مقدّمة عقليّة إلا كان 
متناقضاً لما ذكره في المسألة السّابقة» بل المراد منه ما يكون بعض مقدّماته نقليَا 
والبعض الآخر عقليّا أو كان الْكُلَ نقلي لكن يكون مستنداً إلى دليل عقللّ. 

وأمّا الخارج"" عن القِسمَيْن -أعني: عا يتوقف صدق الرّسول التئةا على 
العلم به. وما يكون إخباراً عن وقوع ما جاز وجوده وجاز عدمه [عقلاً]-» جاز 
إثباته بالعقل والتقل مع أي: يمكن إثباته في الجملة بكل واحدٍ منهماء كجواز رؤية 
الله تعالى ووجوب التّظر. 

وَإنَّا قال:«في الجملة» لأنّه ليس كل ما هذا شأنه يدل العقل والتّقّل معاً على 
ثبوته» بل منها ما لا يدل شيء منهما عليه» كقولنا: القابل للنَّيء لا يخلو عنه وعن 
فتن كان لدظة مر عه وغ سلة رن ربركن تفلن يإن عل العف لايدل 
العقل ولا التَقَل على ثبوتها ولا على نفيها. 

ا ل ا 
من يرى أن الطريق في ” إثبات هاتين الصّفتين له السّمُع» ومنها ما يدل عليه العقل 
دون التّقَل كقولنا «الطله راكد اقيم لذابتميو لذن والمندق جو الدائة. 


)١(‏ ك: «ليس هذا». 

(0) قد تقرأني الأصول: تركب. 
(69) ك: «والخارج». 

(5) ك: (إلى)». 


1١ /ا/‎ 


قال الإما مالرازي: 

مسألة: 

إذا استدللنا بشيء على شيء فإما أن يكون أحدهما أخص من الثاني أو لا 
يكونء والأول على قسمين, لأنه إما أن يستدل بالعام على الخاصء وهو القياس في 

وأما الثانن فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلا إذا اندرجا تحت 
وصف مشترك بينهماء فيستدل بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أن المناط هو 
المشترك» ثم يستدل بذلك على ثبوته في الصورة الأخرىء وهو القياس ني عرف 
الفقهاء. وهو ني الحقيقة مركب من القسمين الأولين. 

قال: «إذا اسْتَدَلَلْنا بثىء على شبىء, فإمًا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني» 
أو لا يكون. والأوّل على قِسْمَيْن) إلى آخره. 

أقول: الغرض من هذه المسألة حصر الآدلة العقلية في ثلاثة» وهي القياس 
والاستقراء والتمثيل. 

واحتج عليه وقال: إذا استدللنا بشيء على شيء فإمًا أن يكون أحدهما أخصٌ 
من الآخر أو لا يكون. فإن كان الأول: فإمًا أن يستدلٌ بالعامَ على الخاصء أو 
بالخاصٌ على العاءٌ. أي: إمّا أن يستدلٌ بثبوت الحكم لكل الأفراد على ثبوته في بعض 
الأفراد» وإمّا أن يستدلٌ بثبوت الحكم لبعض الأفراد على ثبوته لكل الأفراد. 

والأوّل يسمى بالقياس في عرف أهل المنطق كقولنا: «الجسم ممكن» وكل 
ممكن محدث)» ينتج: الجسم محدث. فَاسْتَدْلَلَنا بثبوت الحدوث لكل أفراد الممكن 
على ثبوته للجسم الذي هو بعض أفراده. 


اع م 
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والثّانى هو الاستقراء» كقولنا: «كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ»» 
لأنّا استقرينا فرأينا''"' الإنسان والدوابٌ والطيور تمحرّك فكَّها الأسفل عند المضغ 
فيكون الكل كذلك. فَاسْتَدْلَنا بحركة الفكٌ الأسفل عند المضغ لبعض أفراد 
الْيّوان على حركته عند المضغ لكل أفراده. 

إن كان التاق لبك الاتون الال عرسا عل الكغن لا إذا كان سترعة 
تحت أمر كلع مشترك ينهزاء فيستدل عبوت' اللكم ف إخدى تبدك الصوركين عل 
أن ذلك الأمر الكلّ المشترك بينهما علّة للحكم. وبينوا ذلك”" بالدوران وبالتّرديد 
مغن الماناقضين أن قألوا: لضن :158 اليلة :]نا الوضيقف" المشتركة أ معن 
آخر» والثاني باطلء فتعيّن الأوّل. 

ولا يخفى عليك ضعف هذين الطريقين» أما الأوّلء فلأن الجزء الأخير 
وسائر الشرائط المساوية مدار للحكم'”" وجوداً وعدماً مع أن شيئاً منهما ليس بعلة 

لم 'استدلوا بعليّة 'الوضف المشترك بين الصورتين غل ثبوت الحكم في 
الكنووق الكتوي» ولط رق متقوة هلا عاك والتفياة فياساء تالصوو ال 
يستدل بعبوت الحكم فيها على عليّة المشترك يسمّونه؟ أصلاً» والصّورة الأخرى 
فرعا والمعى المشترك تجامعاً. 


)١(‏ ك: «ورأينا». 

(؟) مقابلها في حاشية ص: «أي: علّة المشترك). 
إفرة ك: «مدار الحكم». 

(5) ك: «يسمونها». 


ايل 


ولقائل أن يقول: إِنَّا نستدلٌ بثبوت الحكم في أحد المتساويين''" على ثبوته 
للآخر في قولنا: «الإنسان متعجّب)ء و«كل متعجّب ضاحك». وهو خارج 0 
هذه الثلاقة. والق أن ناهذا أيضا فس آخر لتضين الأقسام 'أربعة» لأن ما 
ذكرناه في حدّ الدَليل وهو مركّب”" من مقدّمتين على وجه يلزم” من العلم به 
العلم بالمدلول صادق عليه. 

ونقول: إما أن يستدلٌ بثبوت الحكم في كل أفراد العام على ثبوته في كل أفراد 
الخاصٌ» أو بالعكسء أو يستدلٌ بثبوت الحكم في كل أفراد أحد المتساويين» على 
ثبوته في كل أفراد الآخر أو يستدل بشبوت الحكم في بعض الأفراد على ثبوته في 
البعض الآخرء والأوّل هو القياسء والثاني الاستقراء» والثالث قياس المساواة 
وَالرّايِم العمقيل: 

0 اوهو : اللتقيقة 0 من اسان ن الأوَلين) ا ال نا 


0 


0 


0 


)١(‏ ك: «المساويين». 

(؟) ك: «من)». 

(9) ش: «المركب». 

:)2 ك: ليستلزم». 

)2 ش: «وهى). 

(5) ك: اوهو مركب في الحقيقة). 
(0) ك: «بالعلة». 


قا لالإما مالرازي: 

ثم القياس بالمعنى الأول على خمسة أقسام: 

أحدها: أن نحكم بلزوم شيء لشيء. فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم» 
ومن عدم اللازم عدم الملزوم تحقيقا للزوم. ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
ولاا من وجود اللازم وجود الملزوم تصحيحا للعموم. 

وثانيها: التقسيم المنحصر إلى قسمين, فإنه يلزم من رفع أبهما كان ثبوت 
الآخر. ومن إثبات أبهما كان ارتفاع الآخر. 

وثالثها: إذا حكمنا بثبوت الألف لكل ما ثبت له الباء» أو بانتفاء الألف عن 
كل ما ثبت له الباء» ثم رأينا الباء ثابتاً لكل الجيم أو لبعضه حكمنا بثبوت الألف أو 
انتفاته لكل الجيم أو لبعضه. 
وقت السلب والإيجاب واحداًء كفى ذلك في مباينة الطرفين. وأما إذا لم يعين الوقت 
لم ينتج إلا عند اعتبار الدوام في أحد الطرفين, لأن دوام أحد النقيضين يوجب كذب 
الآخر كيف ما كان. 

وخامسها: إذا حصل وصفان ني محل واحد فقد التقيا فيه» أما في الخارج عنه 
الجزئي. وتفاصيل هذه المناهج مذكورة في كتبنا المنطقية. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم القياس بالمعنى الأوّل على خمسة أقسام..) إلى آخره. 

أقر# القبادن يتقنينم :إلى عقاف" اواقتزانه لآن عن التبنية أو نقيضهاة 
ما إن كان مذكوراً بالفعل في القياس أو لم يكن. والأوَّل هو الاستثنائي» والثاني هو 


)١(‏ ص: «أو»! 
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الاقترانٌ. ثم الاستثنائي مركّبٌ مِنْ شَرْطِيّ أي: التي تنحل إلى قضيتين» ووضع 
أحد جزثيها أو رفعه. ليلزم منه وضع ا جزء الآخر أو رفعه. 

وتلك التررطية: ما "ص متّصلةء وهي التي يحكم فيها بصدق قضيّة على تقدير 
غوف 

وإمًا منفصلة: وهي التي يحكم فيها بالمنافاة بين القضيتين / [ص: 8"ب]» 
ما في الصّدق والكذب -معاً- وتسمى حقيقيّة» أو في الصّدق فقط وتسمى مانعة 
الجمع» أو في الكذب فقط وتسمى مانعة الخلو. 

أمّا الذي يكون شرطيّة متّضلةء كقولن”": إن كان (أ) (ب) ف (ج) (د). 
فوضع (أب) يوجب وضع (جد)» ورفع (جد) رفع (أب)» وإلا لبطل اللزوم بين 
(أج) و 6). ما رفع (أب) ووضع (ج د) فلا يوجبان شيئاً لاحتمال أن يكون 
ا عي اللي د 

«أحدها: أن يكم بلزوم شيه لي فيلو من وجوه الوم وجره لاو 
ومن عدم اللّازم عدم الملزوم تحقيقاً للزوم دازم عن عدم الملزوم'' ' عدم 
اللّازم» ولا من وجود اللّازم وجود الملزوم تصحيحاً للعموم». 

وأمّا الذي يكون شرطيّة منفصلة» فثلاثة أقسام”": 

أجذها: أن تكو امنقصاة حدتيقيق كفو إن : «هذا العدة إكا أن يكون زوج أو 
فردة؛ فوضع أيّ جزء كان يوجب رفع الآخر لامتناع اججمع بينهماء ورفع أي جزء 
كان يوجب وضع الآخر لامتناع الخو عنهما. وهذا القسم هو المذكور في الكتاب. 


)١(‏ ك: «فكقولنا». 
(0) ك: «اللزوم». 
(9) ك: «منفصلة» ويلزم أقسام». 
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وكاك اشن" الكخرانة شرك "فالاول كيما أن كرة اللفصاة اند 
ع كقولنا: هذا الشَّء إِمّا أن يكون شجراً أو حجراً”''». فوضع أي جزء كان 
منهم|'"' يوجب رفع الآخر لامتناع الجمع بينهماء ورقع تق عهنها لا يوجب وضع 
الآخر لجواز الخُلُوٌ عنهما. 

والثَاني: أن تكون المنفصلة مانعة اللو كقولنا: #زيد إِمّا أن يكون في البحر 
أى لا يغرق؟. فرفع أي جزء كان منهم| يوجب وضع الآخر» يه ار ع 
لمرأَيْنِء آم '“ وضع شيء منهم| لا يوجب رفع الآخرء لإمكان الجمع بِينَ الرأَين. 

وأمّا الاقترانٌ» فلا يد وأن يشتمل على مقدّمتين» إحدى تينك المقدّمتين 
غيل عل لسعو لبد اللطلري المت بالاسيفرن رتح للهلا 
صُعْرَىء و(المقدمة) الأخرى تشتمل على المحكوم به في المطلوب المسَمََّى بالأكبر» 
الس :تلاك القدمة فزق 

والشََىء الذي يكون مكرّراً في المقدّمتين يسمى الحدّ الأوسطء فإذا قلنا: ١كل‏ 
إنسان ياتا و«كل حساس حيوان»» لينتج: «كل إنسان حيوان»» فالإنسان محكوم 
عليه في المطلوب, وهو الحدٌ الأصغر. والْيّوان محكوم به فيه» وهو الحدّ الأكبر. 
والمكرّر بينهما وهو الحساس هو الحدٌ الأوسط. والمقدّمة المشتملة على الإنسان وهي 
قولنا: «كل إنسان حساس» هي الصّعْرّى. والأخرى وهي قولنا: «كل حساس 
حيوان» هي الكَبْرى. والهيئة / [ص: 79أ] الحاصلة من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط 
عند الحَدَّيْنِ الآخرين -أعني الأصغر والأكبر- تسمى شكلاً. وهو أربعة لأنْ الحدٌ 
الأوسط إن كان محمولا ف الصحْرَئ مواضوعاً في 'الكترى فهو الشكل الأول وات 


)١(‏ هذا الأظهر في صء» شء وقد ثُقرأ فيه|: نتركهماء وهي في ك: «فتركيبهم)». 
0 لد احيرا اران 

(9) ك: «بينهم)». 

(:) ك: «وأمًا». 
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كان محمولاً فيهما فهو الشّكل الثاني. وإن كان موضوعاً فيهما فهو الشّكل الثّالث. 
٠ 5 : 0 .:1 7 5 7‏ 2 0 

وإن كان موضوعا في الصّغْرّى محمولا في الكَبْرى فهو الشكل الرّابع 

ما الشّكل الأوّل» فشرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن يكون صغراه موجبة» فإنها لو كانت سالبة لم يندرج الأصغر في 
الأوسطء فلم تحصل التعدية. 

والثاق» أذ تكرة كبرد كلة«الذت لو كانت حتوية اعفمل أن يكوننةالامر 
لل ع ا ا اه 
لصُترَى عه الكلَيّة مع الكليتين: 7 الشاري ل د 

الأوّل: من موجبتين كليّتين تنتج موجبة كُلَيّتَ كقولنا: كل (ج) (ب)» وكل 
(ب) ( ينتج: كل (ج) (أ). 

الثاني: من كليّتين» والكُبْرى سالبة» ينتج سالبة كُلَيّهَ كقولنا: كلّ (ج) (ب)» 
ولاشيء من (ب) (أ)) يننج: لا شيء من (ج) (أ). 

الثالث: من موجبتينء وا لصّغرى جزئيّة» ينتج موجبة جزئيّة» كقولنا: , بعض 
(ج) (ب) وكل (ب) (أ): ينتج: بعض (ج) (أ). 

الرّابع: من صُغْرى موجبة جزئيّة» وكبرى سالبة كُليَّء ينتج سالبة جزئية) 

والإمام أشار إلى هذه الضروب والنتائج بقوله: «إذا حكمنا بثبوت الألف. 
لكل ما ثبت له الباء» أو بانتفاء الألف عن كل ما ثبت له الباء» ثم رأينا الباء ثابتا 
لكل الجيم أو لبعضه. ؛ حكمنا بثبوت الألف أو انتفائه لكل لكل الجيم أو لبعضه). 

فقوله: «إذا حكمنا ببوت لفك لكا ماقف له الناماه زناه برل الكثرى 
لوف لكا 
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وقوله: «أو بانتفاء الألف عن كل ما ثبت له الباء» إشارة إلى الكَبْرى السّالبة 

وقوله: "ثم رأينا الباء ثابتاً لكل الجيم» إشارة إلى الصّغْرى الموجبة الكُليّة. 

وقوله: «أو لبعضه) إشارة إلى الصَّغْرى الموجبة الحزئيّة. 

وقوله: «حكمنا بثبوت الألف أو انتفائه لكل الجيم» إشارة إلى النتيجتين 
الكليّتين للضربين الأَوَّلِينِ. 

وقوله: ١لبعضه»‏ إشارة إلى النتيجتين الحزئيّتين للضربين الآخرين» وإنتاج 
هذه الضروب هذه النتائجح الأربع بِيَنْ لا حاجة له إلى البيان. 

وأمّا الشكل الثاني» فشرط إنتاجه أيضاً أمران: 

أحدهما: اختلاف مقدّمتيه بالكيف. أي: يجب أن تكون إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة» لاشتراك المتوافقين والمتعاندين في لازم إِيجابيّ ولازم سلبي» حتى 
يصدق القياس /[ص: 9؟ب] إذا كانت المقدّمتان موجبتين أو'"' سالبتين» مع 
إيجاب التتيجة تارة» ومع سلب التتيجة أخرى» وذلك دليل عدم الإنتاج. 

والثاني: كُلَيّة الُبْى» فإنها لو كانت جزئيّة لم تننج لصدق القياس في الموادٌ 
مع إيجاب التَتيجة تارة» ومع الشلت أخرىء ويلزم من اشتراط هذين الأمرين أن 
تكون ضروبه المنتجة أربعة: 

الأوّل: من كليّتين والصَّغْرَى موجبة» يتنج سالبة كُلَيّه كقولنا: كل (ج) 
(ب). ولا شيء من )1( (ب». فلا شيء من ج20 (). 

الثاني: من كليّتين والصّغْرى سالبة» ينتج أيضاً سالبة كُلَيّهَ كقولنا: لا شيء 
من (ج) (ب»» وكل (أ) (ب)» ينتج: لا شيء من (ج) (أ). 


)١(‏ ك:ه«و». 
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الثالث: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كُلَيّة كبرى» يتنج سالبة جزئية» 

الرابع: من سالبة جزئية صَغْرى وموجبة كُلَيّة كبرى» ينتج سالبة جزئية) 
كقولنا: بعض (ج) ليس (ب)» وكل (أ) (ب)»» ينتج: بعض (ج) ليس (). 

والبيان في جنيع هذه الضروب بالخلف, وهو أنَّه لو صدق نقيض التَتيجة 
بضمّه إلى الكُبْرى» لنتج ما يناقض الصّغْرى. مثلاً: إن لم يصدق نتيجة الضرب 
الأوّل صدق: بعض (ج) (أ)» فنجعله صُغْرىء وكُبْرى القياس -وهي قولنا: ولا 
شيء من (أ) (ب)- كبرى» حتى ينتج: بعض (ج) ليس (ب)» وقد قلنا في 
الصّغْرى: كل (ج) (ب)» هذا خلف محال. 

13" العترهه الأول واقاللق ابقا سكس الكرئ» لير جع إلى الشّكل 

1 يل 
ار ا 
بالفعل؛ فإِنْ كان الوقت الذي حكم فيه بثبوت الأوسط لأحدهماء هو الوقت الذي 
حكم فيه بسلبه عن الآخر. حصل الإنتاج من غير الحاجة إلى شرط آخرء وإن كان 
لح الوقتين مغايزا لخن دمن أن تكون إحدى المقد مين ضرورية أو 
دا 

وليتن الأمره قال تعن نحيغل اهن الأمرية: وشى ]تا كو المدلئ 
ضروريّة أو دائمة» أو كون الكبْرى من القضايا التي يصدق عليها دوام المحمول 
بحسب وصف الموضوع -أعني الموضوع في الذكر- وهو الذي يعبر به عن ذات 


)١(‏ ك: «ولنبين». 
(؟) ك: «فلا». 


١045 


الموضوعء وهو المحكوم عليه بالحقيقة. وأمّا إذا كانت" إحدى المقدّمتين ممكنة» 

مولع ا ل 

المحمول بحسب وصف الموضوع. وإِلّالم يتنج» والاختلاف في الموادٌ يصحح ما قلناه. 
وأا الشّكل الثالث. فشرط في إنتاجه”" أيضاً / [ص: ٠*"أ]‏ أمران: 


اأحدهن: كرن المتوى موة 
والقاق: كو اذى القدمن كلية: 


وذ اعفرنا تهذيرة القرطية قانع الصرروت القئة سق لآن الطدوق 
الموجبة الكُلَيّة تنتتج مع المحصورات الأربع» والموجبة الجزئية مع الكليّتين» كقولنا: 
كل (ب) (ج». وكل (ب) (أ). ينتج: بعض (ج) (أ) بالخلف. وهو ضمّ نقيض 
التتيجة إلى الصّعْرَّى بنج ما يناقض الكبرى و”" يعكس الصّغْرى» لترجع إلى 
الشّكل الأوّل» واستخرج سائر الضروب بنفسك. والبيان في الكل ما ذكرناه» لكن 
البيان الثاني إنا يتأتى في الضروب التي كبراها كُلْيّة ونتيجته دائاً تكون جزئيّة 
والإمام أشار إليه بقوله: «إذا حصل الوصفان في 0 واحدء فقد التقيا فيه»» أي: 
إذا حكم بثبوت الأصغر للأوسطء ثم بثبوت الأكبر له أو سلبه عنه جزم العقل بأن 
بعض ما يصدق عليه الأصغر وهو الأوسط فالأكبر ثابت له أو مسلوب عنه. وأمًا 
خارج الأوسط احتمل الالتقاء وعدم الالتقاءء فلا جرم كان المتيقن التّتيجة الحزئيّة. 

وأمّا الشّكل الرّابع» فشرط إنتاجه أنْ لا تكونً المقدّمتان سالبتين ولا 
جزئيّتين» وأنْ لا تكونَ إحداهما سالبة جزئيّة» وأن تكون الكُبْرى سالبة كُلَيّ مها 
كانت الصّغْرَى موجبة جزئيّة. 


)١(‏ ك: هكان». 
(0) شء ك: «فشرطه في الإنتاج». 
(”) ك: «أو). 


١1/ 


ويلزم''' من اشتراط ما ذكرناه» أن تكون الضروب المنتجة خمسة, لإنتاج 
الصّغْرَى الموجبة الكُلَيّة مع الموجبتين » والصغرى السالبة الكلية مع الموجبة الكلية» 
والكبرى السالبة الكلية مع الموجبتين. 

وبيان الضروب الثّلائة الأول بجعل الصّغْرى كُبْرى والكُبْرى صُغْرى ثم 
عكس النَّتيجة. والضربين الآخرين بعكس المقدّمتين. وعليك أن تستخرج 
الضر وب بتنفسك» فَإنّه مهل نين بعد" الإاحاطة با ذكرناه. ومن راد الاستقصاء 
في هذه الأشكال فعليه بالكتب المنطقيّة. 


)١(‏ ك: «فيلزم». 
(؟) ك: «من بعد). 


١18 


قال الإما مالرازي: 
الركن الثاني: في تقسيم المعلومات 
المعلوم إما أن يكون موجوداً أومعذوما. 
فهنا ثلاث مسائل. 
قال الإمام الكاتبي: 
[الركن الثاني] 
قال: «الركن الثاني في تقسيم المعلومات: المعلوم إِمّا أن يكون موجود 


0107 

أقول: هذا ظاهر» لذن للجلوة أي الموجود في الذ إن كان له ثبوت 
بوجهٍ ما في الخارج فهو الموجودء وإِلَا فهو المعدوم ولا واسطة بين هذين الأمرين. 

قال الإمامالرازي: 

المسألة الأولى: في أحكام الموجودات 

تصور الوجود والعدم بديبي, لأن ذلك التصديق متوقف على هذين التصورين؛ 
وما يتوقف عليه البديبى أولى أن يكون كذلك. ولأن علمي بالوجود جزء من 
غلم أن عوشوىروإذا كاق العم بالركي يلتبي كان العلم بمفرذانه كدك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تصور الوجود والعدم بديبي..) إلى آخره. 


5 مس .200 
أقول: ذكر لبيانه ' وجهين: 


)١(‏ ك: «ذكر في بيانه». 


ل 


أحدهما: أن ذلك التصديق -أي أن العلم بقولنا: المعلوم إِمّا أن يكو 

5 1 م 7 م 5 3 ١‏ 
موجودا أو معدوما|- علم بديبي» وهو يتوهمف على تصور الوجود والعدم 2 
لامتناع الحكم بالمنافاة بين أمرين بدون تصوّرهماء وما يتوقف عليه البديهيّ يجب أن 
يكون بديبيّاء فتصوّر الوجود والعدم بديهيّ. 


(و) الثاني: أن علمي بالوجود جزء من علمي / [ص: ٠‏ لاب] بأني موجودء 
وعلمي بأنّ موجود بديميّء فعلمي بالوجود بديبي لأن العلم بالمركب إذا كان 
بديبياً كان العلم بأجزائه كذلك؛ لأنَّ ما يتوقف عليه البديهيّ أولى أن" يكون 
بديهياً. وإذا كان علمي بالوجود بديبيّا كان العلم بالوجود بديبيّاً لل عرفت من 
وجوب استلزام بديبيّة المركب بديهيّة أجزائه. وكذلك نبيّن أن العلم بالعدم جزء 
من علمي بالعدم» الذي هو جزء من علمي بأنٍ ليس بمعدوم بالطّريق الذي مي 
فيكون العلم بالعدم”" أيضاً بديهياء فثبت بهذين الوجهين أن تصوّر الوجود والعدم 

وكلاهما ضعيفان. أمّا الأوّل: فلأنّه إن عنى بقوله: «إن العلم بأن المعلوم إِمّا 
موجود أو معدوم بديبي» أن العلم بأن المعلوم لان أحدهما بديهيّ فهو 
حقٌء لكن لا يلزم من ذلك أن يكون تصوّر الوجود والعدم بديبيّاً لل عرفتَ أن 
تصديق البديهيّ هو الذي يكون تصوّر طرفيه وإن كان حصولم| بطريق الكسب 
كافياً في جزم العقل بالنّسُبة بينه| أية نسبة كانت نسبة حمل أو لزوم أو عناد.وإن 
عنى به أن العلم بالنّسْبة بينهها مع تصوّر أجزائه بديهيّ فهو ممنوع, وما البرهان 


() ك: «العدم والوجود). 
؟) ك: «يأن». 

(©) ك: «بالمعدوم». 

(5) ك: «من)». 


وهكذا نقول على قوله في الوجه''' الثاني: علمي بأنٍ موجود. وعلمي بأني 
العامة 
ليس بمعدوم بديهيتان 3 


قال الإما مالرازي: 

ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجمع منا إلى أن الوجود وصف مشترك فيه 
بين الموجودات,. والأقرب أنه ليس كذلك. 

لناء أنه لو كان كذلك لكان معايراً للراهية فيكون الوجود قانا نا ليس 
بموجود, وتجويزه يفضي إلى الشك ني وجود الأجسام. 

قال الإمام الكاتبي: 


5 9 7 557 2 5 5 ع 

قال: (دذهب جمهور الفللاسفة (والمعتزلة وجمع منا إلى ان الوجود وصف 
مشترك فيه بين الموجودات..2) إلى آخره. 

أقول: (ذهب در الحكاء إلى) أن الواجب لذاته وجوده عين ماهيته وسائر 
الموجودات وجودها زائد على ماهيّاتباء وأن قول الوجود على الكل بالاشتراك 
المعنوي. وإليه ذهب كر لمر لة وجمع من أصحاينا. وذهب بعض الحكاء 
المتقدّمين إلى أن وجود كل شبيء عين حقيقته'"» وقول الوجود على جميع الموجودات 
بالآقتزاله اللقظن و والذهت أبن النتين التضر هق الخدرلةة:وسهوز أميحاننا. 

والإمام يَقهُ اختار في هذا الكتاب ذلكء واحتحٌّ عليه بِأنْ قال: لو كان 
الوجود وضفا مشر كا فبه بيخ الموجوذات» لكان معايرا لماهاتها» :و إلا لكان ماهية 
كل حقيقة موجودة في كل ما يغايرهاء وإنَّهُ محالٌ. وإذا كان مغايراً لها -ولا شك في 
قيامه بها- فقيامه بها إن توقف على كونها موجودة بهذا الوجود, لزم تقدم الشّىء 
)١(‏ ك: «في الوجود». 


() شء ك: (بديهيان»). 
(99) ك: (ماهيته». 


على نفسه. ضرورة تقدم الموقوف عليه على الموقوف.أو بوجود آخرء لزم كون 
لماهيّة موجودة مرّتِين» ثم الكلام في الوجود / [ص: ١‏ "أ] التَّاني كالكلام في الأوّل. 
وإن لم يتوقف على كونها موجودة, كان" الوجود قائاً بها ليس بموجود, ولا شك 
أن الوجود صفة وجوديّة» فيلزم قيام الموجود بالمعدوم؛ وإِنَّهُ محالٌ. 

وفيه نظرء لأنّا نقول: ل قلتم بأنَّ قيام الوجود بالماهيّة لولم يتوقّف على كونها 
موجودة. يلزم قيام الوجود بالمعدوم؟ فإنّه لا يلزم من إسقاط الوجود عن درجة 
الاعتبار اعتبار العدم لجواز أن يقوم بالماهيّة من حيث هي هيء وهي مغايرة 
للوجود والعدم. 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأن المقابل للنفي واحد, وإلآً لبطل لحصر العقلي. فيجب أن يكون 
الإثبات الذي هو المقابل للنفي واحداً. ولأنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب 
والممكن, ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. ولأنا إذا علمنا وجود شيء فلا يتغير 
ذلك الاعتقاد بتغير اعتقاد كونه جوهراً أو عرضاً وذلك يقتضي أن يكون الوجود 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّوا بأنَ المقابل للنفي واحد. وِلّا لبطل الحضر العقلّ..» إلى آخره. 

فول" القاكلوق يآن" المفة تويك 5ن اموه مو الموتدوفانقة مها 
بوكر الهو اذل 


)١(‏ ك: «لكان». 


الأونه لوعو قاين لقتناو "ما موقيل للش :ذهو مهنو وانخدة 
ينتج: الوجود مفهوم واحد. 

أمّا الصّخْرى فظاهرة» لامتناع كون النَّىء موجوداً ومعدوماً معاً. 

وأمّا الكُىء فلأنَّ المقابل للنفي لو لم يكن مفهوماً واحداء لم يجزم العقل 
بصدق قولنا: «التَّىء إِمّا أن يكون موجوداً أو معدوماً»» لجواز أنْ لا يكونٌ معدوما 
ولااموحودا'"بالرضوة اللتسدل هذه القضي يل يكرت مرتجردا بوجود أخعره 
وجزم العقل بصدق هذه القضيّة ظاهر. 

وإذا ثبت أن الوجود مفهوم واحد. لزم كونه مشتركاً بين جميع الموجودات 
بالضّرورة. 

النَّني: قوله: «ولأنّه يمكن تقسيم الموجود إلى الواجب والممكنء ومورد 
التّقسيم مشترك بين القِسمَيْن) وتقريره أن يُقالَ: الموجود يصمّ انقسامه إلى الواجب 
لذاته والممكن لذاته» وكل ما يصمح انقسامه إلى أمرين فهو مشترك بينهماء ينتج: أن 
البجوة مشترلفدون الر اب «والممك: 

أمًا الصَّغْرّى فظاهرة, لأنَّه يصحٌ أنْ يُقالَ: الموجود إِمّا واجب أو ممكن. 

ونا الشاري قاكن كن لاوكون سدور كا يق أمرين امتهال الفيباده التهواء 
إن الإنشتان: 15 يكن مشتركا بين الروسن والخجر اعم أن يقال الانسات إما 
رومي أو حجرء وكذلك الَْيّوان لا لم يكن مشتركاً بين النبات والإنسان, امتنع أن 
يقالَ: الحَيّوان إِما إنسان أو نبات. إلى غير ذلك من الأمثلة. 


(0) ش: «وكل)». 
هم كا تفوجود | ول معدوما 


نشكا كرد مق ب ليوز لحك لشاف لي 

1 التقيض إلى قولنا: «كل ما صِحٌ"'' انقسامه إلى أمرين» فهو مشترك 
إلى قولنا: «كل إلى أمرين» فهو مشتر 

0 
امتنع انقسامه إليهماء فإنه يصح أن يقال: العين إما: عين باصرة. أو عين فوّارة» أو 
رحا لوب لمي الل 
الموجودات رايا 6 00 ينها" اشتراكاً لفظياء 507 
الانقسام ". 

نعم, لو انتفى الاشتراك اللفظيّ والمعنويّ امتنع الانقسام كما في الأمثلة التي 
ذكرتموها. 

لين سلّمنا ذلك» لكن لا نسلّم انعكاس الموجبة اللي بعكس الَقِيض 
بوه 115ل وانقانك لا سافن غلرد إن شيفن تنا «كل مااصحٌ”'' انقسامه إلى 
0 
قولنا: (بعض ما صم انقسامه إليهاء فهو غير مشترك بينهما»» لجواز صدق السّالبة 
بكذب الموضوع. وافتقار الموجبة”*' إلى ذلك. 


ويمكن أن يجاب عن المنع الأخير بأن يقال: السّالبة التي هي نقيض تلك 
الموجبة الكُلَيّة ل موضوع موجود ضرورة تحقّق مفهوم صمَّ اتقسامه إلى الواجب 


)2000 ك: (ليصح). 
(0) شء» ك: (بينهما». 
(9) ك: «انقسامه». 


2( ك: (يصح). 
(ه) ك: «الواجب). 


والممكن وهو الشَّيئِيّةَ والإمكان العام وحينئٍ يستلزم الموجبة الجزئيّة المذكورة 
المنتتظمة مع الأصل قياسا منتجا للمحال. 

الثّآلث: قوله: «ولأنًا إذا علمنا وجود ثبىء. فلا يتغير ذلك الاعتقاد بتغير 
اعتقاد كونه جوهراً أو عَرَضا وذلك يقتضي أن الوجود مشترك بينهما». وتقريره أن 
يُقالَ: لولم يكن الوجود مفهوماً مشتركاً فيه بين جميع الموجودات لكان وجود كل 
شىء عين ماهيته أو زائداً عليها مخالفاً لوجود غيرها من الماهيّات» ولو كان كذلك 
لزال اعتقاد وجوه القّء الذى يعتقك آله جوهر مقا باعقاف أن .ذلك الوعتوة 
وجود 00 اعتقاد جوهريته باعتقاد عرّضيته. ضرورة زوال اعتقاد 
أحد المتخالفين'" باعتقاد الآخر. والتَّالي باطل» لأنَّ اعتقاد الجوهريّة”" يزول 
باعتقاد العرّضيّة واعتقاد الوجود باق في الحالين. وهذا الوجه كا يدل على أن 
الوجرة مكدر كيدل أنضا عل أنه وائد عل الماهية. 

وفيه نظرء لأنّا نقول: الشَّرطيّة نمنوعة» لحواز أَنْ لا يكونَ الوجود مشتركاً بين 
جنيع الموجودات, لكن يكون مشتركاً بين بعضها وهو الممكنات. ووجود الباري عز 
اسمه يكون مخالفاً لوجود الممكنات. وهذا”" وإن لم يقل به أحد لكنّه نمكن؛ وعند 
جوازه وإمكانه لا يتمٌ ما ذكرتم من الشّرطيّة. 


قال الإما مالرازي: 


والجواب عن الأول: أن مقابل ارتفاع كل ماهية تحقق تلك الماهية» ولا 


)١(‏ ك: «المخالفين». 


(؟) ك: «الجوهر). 
(9) ك: «وهذا الوجه). 


وعن الثاني: أن مورد التقسيم بالوجوب والإمكان هو الماهية» والمعني به أن 
بقاء تلك الماهية إما أن يكون واجباً أو لا يكون. 

وعن الثالث: أنه يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأوّل: أن مقابل ارتفاع كل ماهيّة تحقق تلك الماهيّة..» 
إلى آخره. 

أقول: أما الجواب عن الأوّلء فتوجيهه: أن تقال تلم صدق الصتوق 
إن عنيتم بها أن مطلق الوجود مقابل لمطلق السَّلْبِء لأن مطلق الإيجاب لا يقابل 
مطلق السَّلْبِء وإِلّا لزم''' من تحقق موجود واحد /[ص: 7"أ] تحقّق جميع 
الموجودات» ومن سلب موجود واحد سلب جميع الموجودات, والوجود يُكَذْبه. 

وإن عنيتم بها أن وجود كل ماهيّة مقابل لنفي تلك الماهيّة» فهو حلٌ. إذ لا 
واسطة بين تحقق الشَّىء ول علق لكن إذا ضممتم إليها الكثرى» وهي قولنا: 
«وكل ما يقابل نفي ماهيّة واحدة فهو واحد» أنتج: أن وجود كل ماهيّة واحدة» 
وذلك لا يقتضي وجوداً عامّاً مشتركاً بين جميع الموجودات الذي هو المطلوب. 
وإِلّا الحصل الامتياز في العدمات»ء والامتياز من حَوّاصٌ الوجود. فالعدمات ثبوتيّة 
فمفهوم السَّلْبِ معنى واحدء فالمقابل”" له أيضاً مفهوم واحد. وإِلّا لبطل الحصر 
العقلٌ. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن الامتياز من حََوَاصٌ الوجود الخارجيّ» فإِنَّ عدم العلّة 
مغاير لعدم المعلول» وعدم الشّرط لعدم المشروطهء مع امتياز كل منهما عن الآخر. 
)21 ك: «يلزم». 
(؟) ك: «فللمقايل». 


أمّا('" الجواب عن الثاني» فتوجيهه: أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن مورد التَّقَسِيم هو 
الوجود في قولنا: «الموجود إِمَّا واجب أو ممكن»». بل المورد فيه هو الماهية» ومعناه: 
أن بقاء كل ماهية إِمّا أن يكون واجباً أو لا يكون. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَا نعلم بالضّرورة صدق قولنا: «الوجود إِمّا واجب 
للماهيّة لذاتها أو لا يكون كذلك»؛ بل الصواب في الجواب منع الكُبْرى كما قد 
ذكرناة: 

وأمّا الجواب عن الثالث وهو قوله: (إنه يقتضى أن يكون للوجود وجود 
آخرء ويلزم التََسلسّل)فتوجيهه: أن يُقالَ: لو صم ما ذكرتم من الدّليل يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخر. 


حاصل في الخارج باعتقاد أنه غير حاصل في الخارجء كما يزول اعتقاد أنه حاصل في 
الخارج بهذا الاعتقاد. والتَّابي ظاهر الفساد, فالمقدّم مثله. 

واعلم أن هذا نقضٌ إِجماليٌ؛ ومع ذلك فمدفوع, لأنّهِ إذا عنى باعتقاد حصول 
ذلك الوجود ني الخارج اعتقاد حصول الوجود ني الخارج لذلك الوجود فهو ممنوع. 
وإن عنى به اعتقاد حصوله للاهيّة فهو مسلّم'"» لكن زواله باعتقاد نقيضه لا 
يقتضي أن يكون للوجود وجودٌ آخر. 

والجواب الحقيقيّ أن يمنع انتفاء”" الثَالي. 


)١(‏ ك: «وأما». 
() ك: اللماهية فمسلم». 
0 ثقرأفي الأصول: اُمنع انتفائ»» أو: انمنع انتفاء». 


ا 


قوله: «لأنَّ اعتقاد الجوهريّة يزول باعتقاد العَرَضِيّة» واعتقاد الوجود بات في 
الي اك منوع؛ فإنَ من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلم بقاء اعتقاد 
الوجود في الحالتين”"؟ نعم» نسلَّم إطلاق لفظ الوجود بالاشتراك اللفظيّ على 
الجوهر والعَرّضء لا بالاشتراك المعنويّ الذي هو محل النرَّاع. 


قا لالإما مالرازي: 

(المسألة الثانية فى في المعدوم) 

المعدوم إما أن يكون ممتنع الثبوتء ولا نزاع ني أنه نفي محض. وإما أن يكون 
تمكن الثبوت. وهو عندنا وعند أب الهذيل وأبي الحسين البصري من المعتزلة نفي 
محضء خلافاً للباقين من المعتزلة. ومحل الخلاف أنهم زعموا أن وجود السواد زائد 
على كونه سواداًء ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك الماهية عن صفة الوجود. 


0 
قال: «المعدوم إِمّا اذوكوة بح ارك ول لاعن "ب ]انز نزاع في في أنه نفي 
محض..2 إلى آخره. 


اسمه- واجتاع النقيضَئْن وغير ذلك من المفهومات الممتنعة الوجود في الخارج. فلا 
شك في أنه نفي محض وعدمٌ صرف. 

ال ص ع ا ره و 

3 

علا المحزلة: إن وزيا +: ع كايلض ر ليق ا ينسب إليهم من 
)1١(‏ ش»ك: «الحالين»). 
(6) ش» ك: «الحالين»). 
(9) ش: «والنصيبي»» ك: «ونصيبيني» بدون ألف لام. 
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أهل بغداد ذهبوا إلى أنه شيء» لكن"'' ليس بذات. والله تعالى قادر على جعله ذاتاً 
وجوهراً وعَرّضاً والتْرّاع معهم راجع إلى أن المعدوم هل يسمى شيئاً أم لا. 

وقوماً آخرين'" كأبي هاشم وابنه وغيرهما من أهل البصرة ذهبوا إلى أنه يء 
وذاكروجوهو وغ د مويو اذ داهو و انل تعال خين قادر مف تفال“ الذو ابت 
ذواتاً والجوهر جوهراًء وإِلَّا يقدر على إخراج الذَّوَات من العدم إلى الوجود. 
وهؤلاء منعوا قيام العرّض بالجوهر حالة العدم. 

واعلم أنَّ من قال بأنَّ الوجود”" نفس ماهيّة النَّىءه لا يمكنه القول بكون 
المعدوم شيئاء وأمًا من لم يقل بذلك زعم أن الماهيّة مقررة”؟ حالة الوجود والعدم» 
ويتوارد عليها الوجود تارة والعدم أخرى. وهي ثابتة في الأعيان في الحالتين لا 
يمْكِنُ تغيُها ولا تبدهها. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن وجود السواد عين كونه سواداً على ما مر فيمتنع أن يكون السواد 
سواداً عند عدم الوجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: "الث أن.وجوة السّوادغين كوثة سو اداه ل :ما مرغ 


أقول: الإمام رحمه الله احْتَحّ على مذهب أصحابنا بوجوه: 


)١(‏ ك: «لكنه). 

(؟) بالنصبء معطوف على «فإن قوماً». 
(9) ك: «الموجود». 

(4:) ش: «متقررة»» ك: (متقدرة). 


الأوّل: أن وجوة”" السّواد نفس كونه سواداء عل ما بِيّناه في المسألة السّابقة؛ 
ومتى كان كذلك امتنع القول بكون المعدوم شيئاً لأنْ الوجود إذا ارتفع عن 
الخارج ارتفعت الماهيّة بالمَّرورة» وعند ارتفاعها لم يكن المعدوم شيئاً. 


قال الإما مالوازي: 

ولأن الذوات المعدومة مشتركة في الثبوت المقابل للانتفاء المحضء ومتباينة 
بخصوصياتها النوعية» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فثبوت تلك الذوات زائد 
على ماهياتها المتخصوصة, فهى حال ما فرضناها معراة عن صفة الثبوت موصوفة 
مارغلت 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ الذَّوات المعدومة مشتركة في الشبوت المقابل للانتفاء المحض..) 
إلى آخره. 

أقول :هذهو الوتجه'الثاق» وريه أن يقال لوحانف”"الذوّات العدوئية 
ثابتة غير موصوفة بشء من الأعراض. لكانت”" مشتركة في كونها ثابتة بالثبوت 
المقابل للنفي المحضء ومتباينة”؟» بخصوصياتها النَوْعيّتَه وما به كل منها يشارك 
الآخر غير مابه يباينه» فغبوت تلك الذوات زائد”” عل ماهيّاتها المخصوصة: ولا 
شك في كون الثبوت عَرََضْأَء فهى حال ما فرضتاها عارية عن الأعراض موصوفة 
بثىء منهاء هذا خلف محال / [ص: 3 ”أ ]. 


)١(‏ ك«الأول: وجود». 
(؟) ك:«كان)». 

(9) ك: «كانت)». 

(5) ك: «ومباينة». 

(5) ك: «تلك الماهية زائدة»). 


لم 


ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أنما لو كانت ثابتة لكانت مشتركة في التُوت 
اللقابل للنفي المحض» وإِلَّا يلزم ذلك إن لو كان إطلاق لفظ الثبوت على تلك 
الماهيّات بالاشتراك المعنويّء وهو ممنوعٌ. بل عندنا ذلك بالاشتراك اللفظيٌ» وذلك 
لا يستدعي وجود أمر زائد عليها مشترك”'' بينها. »ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بد له 
من دليل. 

فالحاصل أن الماهيّات عندهم تنفك عن الوجود الخارجيّ» ولا يلزم من 
انفكاكها عن صفة الوجود انّصافها بوصف زائد عليها مشترك بين الكل . 


قال الإمامالرازي: 

ولأن عدد الذوات المعدومة قابل للزيادة والنقصان, فيكون متناهياً. والخصم 
لا يقول به. 

قال الإمام الكاتبي: 


قل :تولذن هذه الذواك: العدونة قائلة لل اذه والقهافة فكو مقافي 
والخصم لا يقول به). 

أقول هذا و الوه التالك هد وتفرنية أن تقال لعافت الذوات المعلاوية 
قح لكانف نابلة للثيادةوالقضاف بو كل جا كان قايلة لارئادة و القصياة فهو 
متناو» يتنج: لو كانت الذَّّوات المعدومة ثابتة لكانت متناهية» والتَاي باطل» فالمقدّم 
مثله. 

أما المدري) فلن الذّوات المعدومة قبل خلق العالم أكثر منها بعد خلقه. 
لامتناع أن يكون النَّيء ء مع غيره كهُوّ لا مع غيره. 

وما الكرق مظاهرة 


)١(‏ ص: «مشتركاً»» وكذا هو صفة ل(وجود)». 
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وأمّا انتفاء التَّابي فبالإجماع, أمّا عندنا فلعدم تقرّرهاء وامتناع اتّصاف ما لا 
تقرّر له ولا تحقق له بالتّداهيء وأمًا عندهم فلاتّصافها باللاتناهي. 

ولقائل أن يقول: الصّعْرّى ممنوعة. 

قوله: «لأنَّ الذَّوَات المعدومة قبل خلق العالم أكثر منها بعد خلقه؛ ممنوع: 
ونا يلزم ذلك إن لو أمكن اتّصاف المعدوم بالرّيادة والنتقصان وليس كذلكء بل 
فكلا ذلك هو خواضٌ الوحؤة: وكدلك الكري لأن مخلوهات التتعال كرد 
مقدوراته» وتضعيف الألفين مراراً غير متناهية أكثر من تضعيف الألف كذلكء مع 
أن كل واحد منها غير متناه. 


قال الإما مالرازي: 
ع 5 0 2 

ولآن الذوات أزلية» فلا تكون مقدورة. والوجود حال عندهم فلا يكون 
مقدوراً عندهم. وإذا لم يقع الذات ولا الوجود بالفاعل كانت الذوات الموجودة غنية 
عن الفاعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قاق هو كن نروك 1" الت قزق كرون سدور والرهوة ال كل كر 
مقدوراً عندهم..) إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الرّابع» وتقريره أَنْ يقَالَ: لو كانت الذَّوَات المعدومة 
مثله. 

ا الترظة نهر انانادن فورظ الباري عاق بغز :زناه كوت ف الذوانت 
أو قالرجود آز و اتطيا ف الدوات بالرجوةة 


)١(‏ ش».ك: «الذوات». 
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والأوّل باطلء لأنَّ الذَّوَاتَ لا كانت ثابتة في العدم كانت أزليّة فلا تكون 
مقدورة لله تعالى» وإذا لم تكن مقدورة له استحال وقوعها بقدرته. 
ولا مجهولة ولا مقدورة ولا غير مقدورة عندهمء وإذا كان كذلك استحال إسنادها 
إلى '/ [ص: ”اب ] قدرة الله تعالى. 

والثالكة أيه واظل لأن تضاف الذ وات بالوجوة أمر قي قد يكورة 
أثرا أَوَثروَ نا قلقائؤلك أن الوضوفية لو كانت صلفة وحودية لكانك قافن حل 
لا محالة» فيكون موصوفيّة محلّها بها صفة أخرى زائدة عليهاء ثم الكلام فيها 
كالكلام في الأوّلء فيتسلسلء وإنَّهُ محال. 

لا يقال: ها هنا قسم آخرء وهو أن تكون قدرة الله تعالى مُوَّثْرة في جعل 
الذّوَات موجودة» وهذا المعنى غير ما ذكرتم من الأمور الثلاثة. 

لأنّا تقول: لا نسلّم مغايرته لما ذكرنا من الأمورء فإنَا لا نفهم منه معنَّى مغايراً 
لماء فإِنْ كان له معنّى آخر عندكم فأبرزوه لننظر فيه. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن الموصوفيّة لو كانت صفة وجوديّة لكان 

3 1:00 5 )0 وا 1 5 
موصوفية محلها بها صفة أخرى زائدة عليهاء ول ' لا يجوز أن تكون موصوفية 
الات بالوجود صفة ثبوتيّة زائدة عليهاء لكن يكون موصوفيّة محل الموصوفيّة بها 
نفس تلك الموصوفيّة؟ ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ 


قال الإما مالرازي: 

ولأن السواد المعدوم إما أن يكون واحداً أو كثيراً» فإن كان واحداً فالوحدة 
إن كانت لازمة للاهية امتنع زوالهاء فوجب أن لا يتعدد في الوجود. وإن لم تكن 
)١(‏ ك: «فلم». 


الل 


يل ا 00 
زالت الوحدة حصل التعدد. والتعدد لا يتحقق ق إلا إذا تباين الشيئان بالهوية, ثم ! 
ايه ف ا ري عن عد هذا خلف. ا 
2 و 

0000 3 معتو نا نف وذلاك عن السشيقة 

قال: (وَلِأنَّ السّواد المعدوم: إِمّا أن يكون واحداً أو كثيراً» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الخامسء وتقريره أنْ يُقَالَ: لو كان السّواد ثابتاً في العدم 
اع > ع > - وى 9 > 
فَإِمّا أن يكون واحدا أو كثيراء والقسان باطلان» فبطل القول بكون السّواد ثابتا في 
العدم. 

أمَا الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمًا انتفاء كونه واحداً فلأنّه لو كان واحداً فوحدته إن كانت”' نفس 
حَقيقته أو جزءاً منها أو خارجاً [عنها] لازماً لزم أن لا يتعدّد السّواد لامتناع تحقق 
السّواد بدون الوّحُدة حيئئذِ» وَالسٌ يُكَذَّبه. والإمام عبّر عن هذه الأقسام الثلاثة 
نمع مقر للا وتنهان رهز كون الكقدة لأزهة اللكزاه لكون "' بطاذه يطلانا هذه 
الأقسام. 

وإن كان خارجاً غير لازم أمكن زواها لأنَ كل ما كان بمكناً لا يلزم من 
فرض وقوعه محال» وإذا فرضنا زوالها حصلت الكثرة» وهذا هو القسم الثني. .وهو 
أبها ياطن و الآن الككررة الا فحتو /1]ذا كان 4 «واحد بون انخاة للك اكز بقارن 
للآخر بالهويّة» ثم ما به التّباين إن كان من لوازم الماهيّة لزم أن يكون كل سَيْتئنٍ 


)١(‏ ك: «كان». 
(6؟) ك: «فيكون). 
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يختلفان بالماهيّة''' فالسّوادان يختلفان بالماهيّة”'"'» هذا محال. وإن لم يكن من 
لوازمهم)"”"» والوَّحُْدة أيضاً ليست من اللوازم» يلزم”' أن يكون الذوات” 
المعذومة مفالة عد هيا فوزه] اللستفاف اللتدائلة المتجافنة "وهو عال: ولا نان أن 
يكون محل ما نراه من الحركات والسكنات المتعاقبة نفياً م حضاء وهو عين السَّفْسَطة. 

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بلزوم الوّحُدة للسَّوّاد لزومها إِيَّاهُ حالة العدم/ 
[ص: 5 ”أ] فنختار أنها لازمة له. 

قوله: «لو كان كذلك لزم أن لا يتعدّد السّواد). 

قلنا: نعم» ول" قلتم بأنَّه متعرّد”” حالة العدم, فإن التّعدّد ليس إِلّا حالة'*) 


وإن عنيتم به لزومها للسَّوّاد من حيث هو سواد. فنختار أنها غير لازمة له. 
قوله: «فإذا فرضنا زوالها حصلت الكثرة». 
قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّه محال؟ 


قوله: «ما به التّباينَ إن كان من لوازم الماهيّة لزم أن يكون كل سَيَْيْنِ يختلفان 
في الماهية»). 


)١(‏ ك: «في الماهية». 

(؟) ك: «في الماهية». 

() شء ك: «من لوازمها». 
(5) ك: «لزم». 

(45) ش: «الذات». 

(5) ك: «المتزايلة والمتعاقبة». 
(0) ك: «فلم». 

(8) ك: (يتعدد). 

(9) ك: «إلا حالة». 
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قلنا: لا نسلم» بل يلزم أن يكون لكل منهما تعيّن وخصوصيّة ليس للآخرء 
ول قلتم بأن ذلك محال؟ بل الواجب أن يكون كذلكء. لامتناع الكثرة بدون 


الامتياز. 
سلّمنا فساد هذا القسم» لكن ‏ لا يجوز أنْ لا يكونّ ما به التّباين من لوازم 
الماهيّة؟ 


قوله: «الوّحُدة أيضاً ليست من اللوازم» فيلزم أن تكون الدَّات المعدومة 
مورداً للصفات المتزايلة». 

قلنا”": لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان حصول الكثرة حالة العدم» وهو 
منوع» لجواز أن يكون حصوها حالة الوجوه. ل قلتم: بأنه''' ليس كذلك؟ لا بُدَّ له 
من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأمرين: 

الححة الأولى: المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت. أما أن المعدوم 
متميزء فبيانه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعدوم معلوم.وكل معلوم متميز» أما أن المعدوم معلوم فلآن 
طلوع الشمس غداً معلوم الآن وهو معدوم., والحركة التي يمكنني أن أفعلها 
كالحركة إلى اليمين وإلى الشهال» والتى لا يمكننى أن أفعلها كالطيران إلى السماء 
معلومة مع أغها معدومة. 


)١(‏ ش: «قلت». 
(؟) ك: «إنه). 


5715 


وأما أن المعلوم متميز فلأني أميز بين الحركة التي أقدر عليها والتي لا أقدر 
عليهاء وأميز بين طلوع الشمس من مشرقها ومن مغربها » وكذلك أحكم على إحدى 
ال حركتين بأنها توجد غداً وعلى الأخرى بأنها لا توجد, ولا معنى للتميز إلا هذا. 

وثانيها: أني قادر على الحركة يمنة ويسرة» وغير قادر على خلق السماء 
والأرضء وهذا الامتياز حاصل قبل دخول هذه الأشياء في الوجود. فلولا تميز 
بعض هذه المعدومات عن البعض وإلا لاستحال أن يقال إنه يصح مني فعل هذا 

وثالثها: أن الواحد منا قد يريد شيئاً وبكره شيئاً آخرء وإن كان المراد والمكروه 
بعد معدومين». ولولا امتياز المراد عن المكروه قبل الوجود لاستحال أن يكون 
أحدهما مراداً والآخر مكروهاً. 

فثبت مبذه الوجوه الثلاثة أن المعدومات متميزة. 

وأما أن كل متميز ثابت فلأنا لا نعنى بالثابت إلا كون هذه الماهيات في 
أنفسها متعينة ومتحققة» ومن المعلوم بالضرورة أن امتياز هذه الماهية عن تلك الماهية 
لا يحصل إلا بعد تحقق هذه الماهية وتحقق تلك الأخرى. فعلمنا أن هذه الماهيات 

الحجة الثانية: أن المعدوم الممكن متميز عن الممتنع ولا يجوز أن يكون الامتناع 
وصفا ثبوتياً وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون الممتنع الثبوت واجب الثبوت. هذا 
خلف. وما لم يكن الامتناع وصفا ثبوتياً كان اللاامتناع ثبوتيا ضرورة أنه لا بد في 
المتنافيين من كون أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياً والموصوف بالوصف الثبوتي ثابت» 
فالمعدوم الممكن ثابت. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتجّوا بأمرين, الحّجّة الأوى: أن المعدوم متميّر وكل متميّر ثابت..» 
إلى آخره. 


1/ 


أقول: احْتجّ القائلون بكون المعدوم شيئاً بحجّتين: 

الأولى: ظاهرة: إِلّا قوله: «وأمًا أن كل متميّر ثابت»» فلانًا لا نعنى بالنّابت» 
ِلّا كون هذه الماهيّات في أنفسها متعيّنة ومتحققة» بع نال ا كان عا 
عن غيره» فلا بد أنْ يكون لكلّ واحد من ذينك الأمرين تحقّق وتعيّن”" في نفسه 
لأنّهِ لولم يكن لشيءٍ منها تحقّق وتعيّن في نفسه استحال أن يتميّر عن غيره. فإذن كل 
متميّر متحقق في نفسه. والعدم متميّر لما مرّه فيكون متحققاً حالة العدم» ولا نعني 
بالغايك سوئ ما لهذا القدرمن التحقق. 

وأمّا الحّجّة الثّانية: وهي قوله: (إن المعدوم الممكن متميّز عن الممتنع». 
فتقريرها أن نقول: المعدوم الممكن بالإمكان العام متميّر عن المعدوم الممتنع 
كرن"" أحدها معروضيا 'للامكان والآخز معروضاً للامتناع. والامتناع 5 
وصفاً ثبوتياً وإِلّا لزم أحد الأمرين» وهو كون الموصوف به موجوداً أو قيام الصّفة 
الوجودية بالمحل المعدوم, وكلاهما محالان. 


وإذا كنا فاع 57 0 لزم بالضّرورة أن يكون الإمكان ا 
رجاه لعوهنقيها الانساع؛ ووعوب كرد اخ القيصين دي ا لامتناع مناقضة 
العدم 00 وإذا كان الأيكاة : يف كان" وسرت تيه اناق لان 5 
بالوصف الثبوت» يجب أن يكون ثابتأ» فالمعدوم الممكن حالة”'' عدمه ثابت» وهو 


الظلوت: 


)١(‏ ك: «ومعناه». 
(؟) ك: «فلا بدٌ أنَ لكل واحد من ذينك الأمرين تحققاً وتعيّناً». 
[فرة ك: «لكون). 
(85) ك: «حال». 
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قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن كل معدوم ثابت» والذي احتجوا به عليه 
فهو معارض بأمور أربعة: 

أولما: أنا نتصور شريك الله تعالى» ولولا أنا نتصوره ونميزه عما عداه 
لاستحال الحكم عليه بالامتناع» لأن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه. 


وثانيها: أنّا نتصور بحراً من زئبق وجبلاً من ياقوت ونحكم بامتياز بعض 
هذه المتخيلات عن بعض مع أنها غير ثابتة في العدم» لأن الجبل من الياقوت عبارة 
عن أجسام قامت بها أعراضء وعندكم ماهيات الجواهر والأعراض وإن كانت 
ثابتة في العدم لكن الجواهر غير موصوفة بالأعراض حال العدم؛ فلا يمكن تقرر 
ماهية الجبل من حيث إنه جبل حال العدم. 


وثالثها: أنا نتصور وجودات هذه الماهيات قبل دخوفا في الوجود ونحكم 
بامتياز بعض تلك الوجودات عن بعض. فإني كما أعقل امتياز ماهية ا حركة يمنة من 
ماهية الحركة يسرة قبل دخولما ني الوجود كذلك أعقل امتياز وجود إحدى 
الحركتين عن وجود الأخرى قبل دخوهما ني الوجود. فلو اقتضى العلم بامتياز 
الماهيات تحققها في العدم لاقتضى العلم بامتياز هذه الوجودات تحققها ني العدم 
وذلك باطل بالاتفاق. ولأن الوجود مناقض للعدم والجمع بينهما محال. 


ورابعها: أنا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخوها في الوجود. وهذه 
الماهية يمتنع تقررها ني العدم» لأن التأليف عبارة عن اجتتاع الأجزاء ومََاسّها على 
وجه مخصوص.ء وذلك لا يتقرر حال العدم بالاتفاق. وإذا كان كذلك استحال أن 
تتقرر ماهية التأليف حال العدم. ثم نا نتصورها قبل وجودها ونميز بينها وبين 
ئر الماهيات المعلومات» وكذلك نعقل المتحركية والساكنية قبل حصوطماء مع 
أنبما من قبيل الأحوال ولا حصول لما في العدم. 


5310 


فثبت ببذه الوجوه أن التميّز الذهني لا يستدعي تحقق الماهيات خارج الذهن. 
(المعدوم معلوم)؟ إن عنيت به ذلك القدر من الامتياز الذي نحده فق تصور 
الممتنعات والمركبات والإضافيات فذلك مسلم, لكنه لا يقتضي تقرر الماهيات في 
العدم بالاتفاق. وإن عكنكا نه مرا لخر بززاء ذلك فلا بد من إفادة تصوره ثم إقامة 
الحجة عليه فإننا من وراء المنع في المقامين. 

أما قوله: (المعدوم مقدورء والمقدور متميز) فضعيف. لأن المقدور إما أن 
يكون ثابتاً في العدم أو لا يكونء فإن كان ثابتاً م يكن للقدرة فيه أثرء لأن إثبات 
الثابت محال. وإذا كان كذلك استحال أن يكون مقدوراً. وإنم يكن ثابتاً كان ذلك 
كونه ثابتاً. وهذا هو الجواب عن قوهم: (المعدوم مراد. وكل مراد ثابت). 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أنّا لا نسلّم أن كلّ معلوم ثابت.. إلى آخره. 

أقول: إن عنى بقوله: «كل معلوم ومتميّز ثابت» الثبوت الخارجيّ فهو ممنوعٌ 
ومنقوض با ذكره امن امد المستغنية عن الشرح في الوجه الآول» فإن 
الامتياز حاصل فيها مع أن طرفي كل واحد منها معدومان في الخارج. وإن عنى به 
الثبوت الذّهنيٌ فهو حقٌّ» لكن يلزم منه أن المعدوم ثابت في الذَّهِنْء ولا نزاع فيه. 

ثم نقول: أيش تعني بكون المعدوم معلوماً ومتميّراً ؟ إن عنيت به القدر المشترك 
بين المعدومات الممكنة والممتنعة» والأمور / [ص: 5 "اب] الإضافيّة فهو حقّ» لكن 
ذلك لا يقتضي كون المتميّز ثابتاً في الخارج وإِلَّا لكان الممتنع ثابتاً في الخارج. 

وإن عنيت به أمراً آخر فلا بُدّ من بيانه لننظر في أنه هل يمكن أن يكون 
المعدوم متميّراً بذلك المعنى أم لا؟ 


را 


ما قوله: «المعدوم مقدور والمقدور متميّزا فجوابه أن نقول: لا نسلّم أن 
المعدوم مقدورء وما الدَّلِيل عليه؟ والذي يدل على كذب هذه المقدّمة: هو أن نقول: 
أحد الأمرين لازم» وهو إمّا كذب هذه المقدّمة أو صدق قولنا: «المعدوم ليس 
بثابت»)» وبا ما كان ا هذه المقدّمة. 

وان قلا قا حدمي" ' لازم أن الأمر الأول إن كان فابنا فقد لزم ‏ أحد 
الأمرين» إل فيصدق الثاني لأن المقدور حينئذ لا يكون ثابتاً لذن إثبات التَابتَ 
محال. وحينئظٍ ينتظم قياسٌ”"") هكذا: «المعدوم مقدور» و«لا شيء من المقدور 
بثابت». ينتج: «المعدوم ليس بثابت»» وأيّاً ما كان يلزم كذب تلك المقدّمةء أمّا إذا 
كان الواقع هو الأمر الأوّل فظاهر. وأمّا إذا كان هو الثاني فلأنّه حينئذٍ لا يصدق 
قولنا: «المعدوم مقدور». إذ لو صدق لزم أن يكون المعدوم ثابتاً لصِدْق بقية 
المقدّمات التي ذكرتموها. 

وهكذا تُجيب عن قوله: «المعدوم مراد» وكل مراد ثابت» بأَنْ نقول: لا نسلّم 
صدق المقدّمة الأولى» والذي يدل على كذبها لزوم أحد الأمرين وهو'” إِمّا كذيها أو 
صدق قولنا: «المعدوم ليبن بكابت»: لآن الأول إن ثبت فقد صح مدعي وإلا فلا 
يكون المراد ثابتاً لأن إرادة تحصيل الحاصل محال. وحينئذٍ ينتظم قياس هكذا: 
«المعدوم مراد»» ولا شيء من المراد 00-0 ينتج أن «المعدوم ليس كايعادواناً 
ما كان يلزم كذب تلك المقدّمة على الوجه الذي مرّ. 


)١(‏ ك: «إن أحد الأمرين». 
(؟) ك: «القياس». 


[9ة ص: «فهو). 
(5) ك: «ثابت). 


لمر 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الحجة الثانية: أن المحكوم عليه بكونه مكناً إما أن يكون ثابتاً في 
العدم أو لا يكون والأول باطل لأن عندكم الذوات المعدومة يمتنع عليها التغير 
والخروج عن الذاتية, فلا يمكن جعل الإمكان صفة لهاء وإن كان الثان كان الإمكان 
وصفاً لما ليس بثابت في العدم؛ وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالإمكان على كون 
الممكن ثابتاً في العدم. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الجّة الثّانية أن المحكوم عليه بكونه ممكناً إمّا أن يكون 
ثابتاً في العدم, أو لا يكون..» إل آخره: 

أقول: تقرير هذا الجواب: أن نقول: لا نسلم أن الإمكان وصف ثبوتي. 

تلان اجالست ذهب أن كر رار 

قوق الع د ان و ان ا ان 7 )00 5 : ا 
قلنا: لا نسلمء فإن النقيضَيْن هما اللذان امتنع صدقهما وكذبهم| وإن كان 
كل واحد منهما اعتبارا عقلياً لا وجود له في الخارج, ألا ترى أن قولنا: «كل كذا 
له 5 إفقة سس داسة 3 5 ياه 1 
كذا» نقيض لقولنا : "ليس كل كذا كذا» مع أنه ليس بشيءٍ منهما تحقق في الخارج. 
بل كل منه| اعتبار عقَي؟ 

ولَّئِن سلّمناء لكن ل قلتم بأنَ حل الإمكان يجب أن يكون ثبوتيً؟ والذي يدل 
على أن ذلك غير واجب هو أن المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم إِمَّا أن يكون هو 
الذَّات الثَّابتة أو الوجود”” أو انّصاف الذَّات بالوجود. 


)2000 ك: ايمتنع». 
(0) ك: «نقيض قولنا». 
(9) ك: «الثابتة الوجود). 


حرا 


والأول -وإليه أشار بالقسم الأوّل من التّردِيد المذكور في الكتاب- محال 
لأنَّ الذَّوَات التَابتة حالة العدم /[ص: ه"أ] عند الْتّرلة يمتنع عليها التَغيرُ 
والخروج عن الذَاتِيّةَه وكل ما كان كذلك استحال أن يكون الإمكان صفة له. 

ولما بطل الأوَّلء تعيّن أن يكون المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم إِمَا 
الوجود أو انّصاف الذّات بالوجود وكل واحدٍ منهما لا ثبوت له حالة العدم, فثبت 
أن المحكوم عليه بالإمكان لا يجب أن يكون ثابتا في العدم. 


قال الإما مالرازي: 
(نفصيل قول الفلاسفة والمعتزلة في المعدومات) 

الخياط وأبو القاسم يعقوب البلخي وأبو عبدالله البصري وأبو إسحاق بن عياش 
والقاضي عبد الجبار بن أحمد وتلامذته أن المعدومات الممكنة قبل دخوطا في الوجود 
ذوات وأعيان وحقائق» وإن تأثير الفاعل ليس في جعلها ذوات بل في جعل تلك 
الذوات موجودة, واتفقوا على أن تلك الذوات متباينة بأشخاصهاء واتة تفقوا على أن 
الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد غير متناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تفصيل قول الفلاسفة والُعتزلة (في المعدومات)..) إلى آخره. 

أقول: الْْترلة فريقان: البَعْدادِيّة والبضريّةء أمّا البَعْدادِيُونَ فالمنقول عنهم 
أنهم يسمّون المعدوم الممكن شيئاء ويقولون إِنّهُ ليس بذاتٍ حالة العدم؛ والله تعالى 
قادر على جعله ذاتاً ولخورهرا يا والَرّاع مع هؤلاء ف الحقيقة راحم إلى 
التّسمية فإِنْ قالوا: إن المعدوم يسمى شيئاً بطريق الحقيقة. فيحتاجون إلى التَّقّل 

"!هل اللحقو ولا عدون إل ديات 


)21 ك: «عن). 


اردص 


وإِنْ قالوا: نحن نسمي المعدوم شيئاً بطريق المجاز فلا مُشَاحَة في الألفاظ 
والأسامي, فنسلّم لهم ذلك. وبالجملة فالترّاع معهم من المباحث اللفظيّة» لا من 
المباحث الحقيقيّة» فلا يليق بأهل التحقيق. 
الحا وأبي الحسين الخياط وأبي القاسم البلمشيّ زعموا. أن 0 وذات 
ونفس وعرّض وجوهر وسواد وبياضء والباري تعالى لا يقدر على جعل الذات 
ذاتاً واموهر جوهراً والسّواد'سوادا والنيامن نياضا إل غين ذلك"من الماهيّاتك 
الممكنة» وإِنَّا يقدر الباري تعالى على إخراج تلك الذوات''' من العدم إلى الوجود 
أن يخلق صفة الوجود في تلك الماهِيّات المعدومة. وهؤلاء انقوا على أن التّابت من 
كل نوع من الذّوَات المعدومة عدد غير متناو أي الثّابت في العدم من نوع الجوهر 
مثلاً وكذلك من نوع العَرّض أعداد غير متناهية. 


قا لالإما مالرازي: 

أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهياتها غير وجوداتهاء واتفقوا على 
أنه يجوز تعري تلك الماهيات عن الوجود الخارجيء فإنا نعقل المثلث وإن لم يكن له 
وجود ني الخارج. وهل يجوز تعريها عن الوجودين معاً الخارجي والذهني؟ نص | 
سينا في المقالة الأولى من إلهيات الشفاء على أنه لا يجوز ومنهم من 0 

قال الإمام الكاتبي: 


)١(‏ ع 


قال: «وأمًا الفلاسفة فقد اتَّمقوا (على أن الممكنات ماهيّاتها غير 


وجوداتها)..2 إلى آخره. 


)١(‏ شء» ك: «وابنه»)» تحريف. 
(؟) ك:«الذات». 
(9) ك: «عين». 


را 


أقول: أمّا الفلاسفة ومن قال بأنَّ المعدوم الممكن شيء من لحتل اتّفقوا 
على أن الممكنات ماهِيّاتها غير''' وجوداتهاء ومع ذلك فليس الوجود جزءاً من 
الماهيّات الممكنة بل هو وصف خارج عنهاء واتّفقت الفلاسفة بأسرهم على أنه 
يجوز َلّوٌ تلك الماهيّات عن الوجود الخارجيّ. 

واحتج الإمام على ذلك بِأنا قد نتصوّر ماهيّة المنلث ونحكم عليها بامتيازها 
عن غيرها وإن لم يكن لهذا المتصوّر / [ص: ه“اب] وجود في الخارج. وهذا يدل 
على جواز تعرّي الماهيّة عن الوجود الخارجيّ وعلى أن لها وجوداً في الذّهنء لأنَ 
الماهئة 1ا كانت كوما عليها بامسارها عن غيوها لا" بذ أنكوق كا قوت كك 
وإذ ليس في الخارج فهو الذّهن. ثم بعد ذلك اختلفوا في أنَّه هل يجوز تعرّي الماهيّة 
عن الوجود الخارجيّ والوجود الذّهنيٌ معاء فذهب الشَّبِحَ أبو علي ابن سينا إلى أنه 
لا يجوز ذلك ومنع من كون المعدوم شيئاً. ومنهم من جوّزه. واتّفقت الْْتَِلة على 
أن الماهيّات ثابتة بدون الوجود الخارجيّ والذهنيٌ» وأن المعدوم شيء. 


قال الإما مالرازي: 

واتفقوا على أن تلك الماهيات لا توصف بأنها واحدة أو كثرة» لأن المفهوم من 
الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من السواد. فإذا اعتيرنا السواد فقط ففي هذه ال حالة 
لا يمكن الحكم عليه بالوحدة والكثرة» وإلا فقد اعتبرنا مع السواد غيره.» ودلك 
يناقض قولنا : إنا لم نعتبر إلا السواد , بل الماهية لا تنفك عن الوحدة والكثرة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال :تفقوا عل أن تلك الماهيّاك له توضق آنا واعندة أ و كدرة: (لآن 
المفهوم من الوّحْدة والكثرة مغاير للمفهوم من السّواد)..» إلى آخره. 


)١(‏ ك: «عين». 
(؟) ك: «فلا». 


5730 


أقول: اتّفقت الحكاء بأسرهم على أن الماهيّات متميّرزة عن جميع لواحقها 
-لازمة كانت تلك اللُواحق أو مفارقة-. قالوا: لأن لكل شىء حقيقة هو بها هو 
وتلك إنكقيقة مقايرة ديع ما عداه امن الصّفات لازمة كاثت الضفات أومفارقة: 
لآن الشر ا دمجا مواحيف اله سواه قن ل عمف الا" برو الشوات قير 
فاده انمو رادا ولاكير ا ولا توتهردا ولاامعد وما لكان روعاف 
ولا خاصًاً إلى غير ذلك من الاعتبارات»؛ على أن يكون أحد هذه المفهومات نفس 
السّواد أو'" داخلاً في حَقيقة السّواده فالسّواد من حيث إِنَّهُ سواد ليس إِلَّا السّواد 
فالواجنةة:ضفة مصمومة اليد يكون الشواد معي واصداء وكناا سائن الاععاراك 
والمفهومات المأكورة» إذ لو كان أحد هذه المفهومات نفس السّواد وداخلاً فيه 
لامتنع أن يتحقق السّواد إلا عند تحقّق ذلك المفهوم» ولو كان كذلك امتنع مله على 
ما يقابل ذلك المفهوم. وإنَّهُ محالٌ. فالسّواد من حيث إِنَّهُ سواد مغاير لجميع هذه 
الاعتبارات. نعم يجب اتّصافه إِمّا بالوّحْدة أو بالكثرة أو بالوجود أو بالعدم؛ على 
موي71 عل داف و إن كان رمه معاد ا لا "بها 

وفي لفظ الإمام حيث قال: فإِن الأاهيات ل توضف ,أن ولحدة أو كيرةة: 
تساهل لا عرفت أنَّه يجب انُصافها بأحدهماء والمراد ما" ذكرناه من وجوب مغايرة 
تيوه لكا بجفران ا" تمرك نذللك طون آلا إذا اقدرنا الكتواف مي وف 1ه 
سواد» لم يمكن الحكم عليه بأنَّه واحد أو كثيرء وإِلّا فقد اعتيرنا / [ص: 7"أ] مع 
السّواد أمراً آخرء وقد فرضن أنَا لم نعتبر إلا السّواد. 


6 ص اليس انفسه طبيتا خرن 
(؟) ك:ه«و). 

[ 49 ك: «من)». 

2 ك: «للكلٌ». 

(0) ك: «والمراد منه ما). 

(5) ك: «فإذا». 


مرا 


قال الإما مالرازي: 

واتفقوا على أن الماهيات غير مجعولة, قالوا: لأن كل ما بالغير يجب ارتفاعه 
عند ارتفاع ذلك الغير» فلو كان كون السواد سواداً بالغير لزم عند ارتفاع ذلك الغير 
أن لا يبقى السواد سواداًء لكن القول بأن السواد لا يبقى سواداً محال لأن المحكوم 
عليه هو السواد. والمحكوم به أنه ليس بسواد. والمحكوم عليه لا بد من تقرره عند 
حصول المحكوم به. فيلزم أن يكون سوادا لا محالة حال ما لا يكون سواداء وهو 


محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

ار الماهيّات غير مجعولة..) إلى آخره. 

أفول: اتفقَت ت الفلاسفة على أن الماهيات غير مجعولة بجعل جاعل؛ بل 
المجعول جعلها موجودة,» ووافة فقهم الشَّيخْ في ذلك مع تصريحه”ا ' بأنَّ المعدوم ليس 
بشّىء. 


لحاس ل 
ترجا أحد طرق الممكن على الآخر من غير مُرجّح» وإن افتقرت إلى مور 
صارت مجعولة: والمقدّر خلافه.ولا يندفع هذا إلا بأنْ يُقالَ: المراد من كون الماهيّات 
غير مجعولة هو أن جاعل الماهيّة هو بعينه الجاعل لها موجودة. 

واحتجّ الإمام على أن الماهيّات غير مجعولة بأنّه لو تعلّقت سواديّة السّواد 
بغيره لم يكن السّواد سواداً عند فرض عدم ذلك الغير لأنَّ ارتفاع العلّة يوجب 
ارتفاع المعلول» لكن القول بأنْ السّواد لا يبقى سواداً محال لأنْ المحكوم عليه فيه 


() ك: «مع التصريح». 
(0) شء ك: «ترجيح». 


ا 


هو السّواده والمحكوم به هو أنه ليس بسواد؛ والمحكوم عليه لا بُدَّ من تقرّره عند 
حصول المحكوم به» فيلزم أن يكون سواداً حالما لا يكون سواداًء وإِنَّهُ محال. 

هذا قي نر الال لا سل السيلزم ,مو بارضا العلة ارتفاع لعلو له فزن 
بعض المتكلّمين ذهبوا إلى بطلان"'' ذلك وقالوا: لو فرض عدم الصَّانع بعد وجود 
العالم لم يقدح ذلك في وجود العالم. 

سلَّمنا ذلك؛ لكن ل قلتم بأنَّ قولنا: «السّواد لا يبقى سواداً محال»؛ لأنَّ معناه 
أن السّواد الثّابت في الذّهن ليس له في الخارج ما يطابقه. أو نقول: معناه أن لا 
يتحقّق السّواد بل يرتفع عن الخارج, لا لأنّ" السّواد مع تحقّقه لا يبقى سواداًء فإنَ 
ذلك مغالطة. 

ولَئْن سلّمنا استحالة ذلك لكن اللازم ليس ذلكء بل ملازمته لفرض عدم 
علة”" السّوادء ولا يلزم من استحالته في نفس الأمر استحالته حينئلٍ. 

قال الإما مالرازي: 

وأما المعتزلة فقد اتفق القائلون منهم بالذوات المعدومة على أنها بأسرها 
متساوية في كونها ذوات» وأن الاختلاف بينها ليس إلا بالصفاتء ثم اختلفوا: فذهب 
الجمهور منهم إلى أبا موصوفة بصفات الأجناسء ومرادهم منها أن ذات الجواهر 
موصوفة بصفة الجوهرية» وذات السواد موصوفة بصفة السوادية وهلم جرا. 

ورزعم ابن عياش أن تلك الذوات معراة عن جميع الصفات والصفات لا 
تحصل إلا زمان الوجود. 


200 كن لإبظال». 
(0) ش: «لا أن). 
(9) ك: «عدم على السواد). 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأمًا المُمْترلة فقد اتّمفْق القائلون منهم (بالذَّوات المعدومة على أنها 
بأسرها متساوية في الذَّاتيّة» وأن الاختلاف بينها ليس إِلَا بالصّفات)..» إلى آخره. 

أقول: واعلم أن القائلين من الُْكتَزلة بأنَّ المعدوم ثابت ذهبوا إلى أن 
المعدومات بأسرها متساوية في كونها ذوات لا أنها متساوية في الحقيقة» وإلا لصح 
على كل واحدٍ منها ما يصحّ على الآخر ضرورة استواء /[ص: 5 ”اب] المتساويات 
في جميع الأحكام. فكان'" يلزم أن يصحٌ على القديم أنه محدث وعلى المحدث أنه 
قديم وعلى الجوهر أَنَّه عَرَض وعل العَرّض أنه جوهرء وإِلّهُ محال. وذلك القدر 
المشترك ليس جوهراً ولا عَرَضاًء إذ لو كان أحدهما وهو مقوّم لكل منهما'" لزم إما 
10 عرس و ع 0-6 إفرفق عا 5 

وَذَهيوا انقب إن آن«الكدلدف وتو تلك الذوات لبن إل بالشفارة رذعت 
الجمهور منهم إلى أن تلك الصّفات هي صفات الأجناس» ويريدون بذلك أن ذات 
الجوهر موصوفة بالجوهريّة وذات السّواد موصوفة بالسَّواديّة» وهلم جرًا. 


وزعم ابن عياش أن”*” تلك الذَّوَات المعدومة عارية عن جميع الصّفْات 


وأنَّ الصَّفات إنما تحصل لها حالة الوجود؛ واحتجٌ عليه بأنها لما كانت متساوية في 
الذَاتبّة وجب أن يصمٌ على كل واحدٍ منها ما يصمح على الآخر فلو اتّضَّتْ ذات 
معيّنة بصفة معيّنة فاختصاصها بتلك الصّفة المعيّنة إن كان لا لأمر لزم التّرجيح من 


)١(‏ ك: «وكان». 

00 ك: الكل واحد منه|). 

(؟) ك: (إما أن يقوَّمَ العرض بالجوهرء أو يقوَّم الجوهرًا. 

(5) مقابله في حاشية ك: «وذهب ابن عياش إلى». كأنه يشير إلى ما في نسخة أخرى للكتاب» 


ويصححها. 
(5) ش: «وزعم ابن عبّاس! إلى أن» كذاء ص: «ابن عياش إلى أن». 


ارما 


غير مُرجّح. وإن كان لأمر فذلك ارجح إن كان موصوفاً بتلك الذّات صارت 
الذات صفة والصّفة ذات وإن كان صفة لها عاد الكلام فيه» ولزم التَّسلسُّلء وإن لم 
يكن موصوفاً بها ولا صفة لها فإِنَ كان موجباً كان نسبته إلى الكل على السواءء فلو 
خصّص البعض بصفة دون البعض الآخر لزم التَرجيح من غير مُرجّح. وإن كان 
ختاراً كانت تلك الصّفة متجدّدة"''» لأنْ فعل الفاعل المختار يجب أن يكون كذلك» 
فالدَّوَات في العدم خالية عن الصَّفات ثم ورد عليها الصَّفات إِمّا حالة العدم أو 
حالة الوجود. الأول يوجب أن تكون الات المعدومة ترد عليها الصّفات 
الترايلة والناق: يومف أن توق الضف إن في خا اله المسوفة تلاهنا 
محالان.أمًا الأوّل: فلاتّهاقهم على ذلك.وأمًا الثاني فلكونه حلاف المقدر. 

واحتجّ القائلون بانّصافها بصفات الأجناس. بوجوه: 

الأوّل: لو لم تكن الذَْوَات موصوفة بالصّفات حالة العدم لما وقع الامتياز 
بينها في تلك الحالة ضرورة اشتراكها في الذّاتيّة» ولو لم يقع الامتياز بينها كانت”") 
واحدة ينتج: لو لم تكن الذّوَات موصوفة بالصّفات حالة العدم كانت واحدة. 
لكن التَابي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

الثاني: أنها لو لم تكن (الذوات)”" موصوفة بالصّفات حالة العدم فإن كانت 
مافلة كانت يعد الرتعوة كذلك: الأن ها بالذات لأزرو لو إن كاقت ختلقة كان 
اتوللافيا بالضناك عتررورة النتراكيا اق الذائنة عون ها بدلا لاله 01 نز 
الامتيازء وكانت الذَّوَات موصوفة /[ص: "أ] بالصّفات حالة العدم والمقدّر 
خلافه. 


)١(‏ ك: «متجردة). 
(؟) ك: «لكانت». 
(9) ك: «الذات». 
(5) ك: «غخالفاً كان اختلافها لما به». 


حورم 


[و] الثّالث: أن الجوهر يلزمه"" التّحيّر في الوجود. وليس ذلك له لأنَّه ذات 
ولا لأنَّه موجود, لأنَّما حاصلان للعَرّض مع عدم استلزامه التَحيّرَ في الوجود, فلا 
بْيّ أن يكون ذلك لصفة أخرىء فالجوهر”” حالة العدم موصوف بصفات 
الأجناس. وهو المطلوب. 

والجواب عن الأوَّل أن نقول: لا نسلّم أنها لو لم تكن موصوفة بالصّفات لما 
كانت متميّزة» فإنّه لا يلزم من عدم امتيازها بصفات الأجناس عدم الامتياز» لجواز 
امتيازها ما بحقائقها أو بصفات أخرى”” غير صفات الأجناس كامتياز أفراد التّوْع 
الواخد يعضها عن البحظ 0 

وبهذا عرف الجواب عن الثاني. لأنّه لا يلزم من كونها مختلفة أن يكون 
اختلافها بصفات الأجناسء لجواز أن يكون ذلك لاختلاف حقاتقها أو لاتُصافها 
بصفات أخرى”". 

وأجاب ابن عياش" عن هذا الوجه الثَّانٍ بأنكم إن عنيتم بالتّاثل الشّساوي 
في الصّفات وبالاختلاف الاختلاف في الصّفات فلا نسلّم الحصر لجواز قِسْم آخر» 
وهو عدم انّصافها بشِيء من الصّفات. 

وإن عنيتم به الاشتراك في كون كل واحدٍ منها ذاتاً فهي متماثلة بهذا المعنى. 

قوله: «لو كان كذلكء؛ لكان بعد الوجود أيضاً متماثلة». 


)١(‏ شء» ك: (يلزمها». 

(؟) ك: «بصفة أخرى. والجوهرا). 
إفرة ك: «أكَر). 

(5:) ك: «عن بعض). 

)0( ك: «أكَر). 

(5) ش: «ابن عبّاس»! 


حرف 


قلنا: نعم» وإنها''' بعد الوجود متماثلة في كون كل واحدٍ منها ذاتاً. 

وعن الثالث أن نقول: ل لا يجوز أن يكون تحير الجوهر لذاته المخصوصة أو 
للوجود المخصوص أو للمركب منهما؟ ومعلوم أن شيئاً منها غير حاصل» وكيف 
فإن اعنف امه التحد لر كان لفنة"": لقان اكتتماصث جلك الصفة لضغة 
أخرىء ويلزم التّسلسّل. فإنْ جعلتَ الموجب للاختصاص بتلك الصفة أحد ما 
فس 0 3 26 0 5 3 2 قرف 
ذكرنا من الأمور فلم لا يجوز أن يكون الموجب للاختصاص بالتحيز أحدها من 
غير واسطة الصّفة؟ 


قال الإما مالرازي: 

ثم القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجواهر إما أن تكون عائدة إلى 
الجملة وهي الحياة وكل ما يكون مشروطاً بهاء أو إلى الأفراد وهي إما في الجواهر أو 
في الأعراض. 

أما الجواهر فقد أثبتوا لما صفات أربعة أحدها: الصفة الحاصلة لما حالتى 
العدم والوجود. وهي الجوهرية. والثانية: الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. 
والثالثة: التحيز وهو الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط 
الوجود. والرابعة: الحصول في الحيز وهو الصفة المعللة بالمعنى. 

قالوا: وليس للجوهر الفرد صفة زائدة على هذه الأربعة» فليس له بكونه 
أسود وأبيض صفة, وكذا القول في كل عرض غير مشروط بال حياة. 


)١(‏ ك: «نعم لأنها». 
(؟) ك: «بصفة». 
(6) ك: «أحدهما». 


حرم 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم القائلون بالصّفات وُعهوا أن صفات وار إِمَا أن تكون عائدة 
إلى الجملة وهي الحبَيّة» وكل ما يكون مشروطأ بالحياة..2 إلى آخره. 

أقول: القاتلوة يإثيات الصّفات للذوّات المعذومة قالوا: ضفات الجواهر إما 
أن تكون عائدة إلى الجملة -أي لمجموع”" الجواهر التي تركّب”" الجسم عنها©- 
وإمّا أن تكون عائدة إلى الأفراد. أمّا الصّفات العائدة إلى الجملة فهى الحيّبّة وكل 
عَرَض هو”'' مشروط بِالحبَيّة!”” كالعاميّة والمريديّة والقادريّة وغيرهاء فإنّ المحياة إذا 
قامت بالجسم لوجبت"'' لمجموع الجواهر المركب عنها الجسم الحيّيّة وكذلك 
العالمية والمريدية. 

أ" العائدة إلى الأفراد فهى إمّا إلى الجواهرء أو إلى الأعراض» / [ص: 
/الاب] أما الجواهر فقد أثبتوا لما صفات أربعة لا غير. 

الصّفة الأولى: الجوهريّة» وهي الصّفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم؛ أي 
التي تتبع الجوهر في الحالتين. 

(القلفة )"لكان الققة التذاةبالتايمة" التعزردك © السافرة عن مق 

اس كدق 1 سه ثم (4) : 5 5 
الجوهريّة بشَرْطٍ الحدوث وهي التحيز . وعلى هذا بطل قول من قال من 


1 شءك: «أي إلى مجموع».‎ )١( 

6 ش: ايتركب»» وقد تقرأ في ص»ء ك: ايركب» أو: «تركب). 

(9) ك: «منها». 

(؟) ك: «فهو). 

(0) ش: «بالحياة»). 

(5) ش: «أوجبت»» ك: «أوجب). 

0) ك: «وأما». 

() ك: «بالنابعة الحدوث). 

(9) مقابل هذا الموضع في حاشية ص: «ش: التحيز معناه: كون الشيء بحالة شأنه الحصول في 
الحيز). 


إرضرض 


أصحابنا: «لو كانت الجواهر والأعراض ثابتة في العدم لكانت الجواهر مَتَحَيرَة 
والأفراض خالة فى الحال» ونه باظل, لأنّ الموهرية لسع علة لسن وطلفاء 
قرس" إطديوة: 

(الصّفة) الثَالئة: الوجودء وهو الصّفة الحاصلة بالفاعل» ولا تأثير عندهم 
للفاعل في الذَّوَات لأَئََّا ثابتة» وإثبات الثّابت محال ولا في كونه جوهراً لما مرٌ من أن 
الماهيّات غير مجعولة» فتعيّن أن يكون أثره صفة الوجود. 


لكف ]اا الع مون ندر رن رازه وو" معيو لس والة 
بالكائنيّ» وهي معللة بمعتّى قائم بالجوهرء وذلك المعنى يسمّونه بالكون» 
ويقولون: الكون علة للكائنية””". 

ثم قالوا: وليس للجوهر صفة زائدة على هذه الأربعة» فليس له بكونه'*) 
أسود وكونه أبيض وكونه حلوا و خامضاً صفة معللةة بل لا فعتى لكونه أسوة إلا 
حلول السّواد فيه. 

وأمّا أصحابنا فقالوا: كل معنّى يقوم بالجوهر فإنَّه يوجب له حالة قائمة به 
هي”” صفة له. فإذا قام به السّواد أوجب له كونه أسودء وكونه أسود أمرٌ وراء 
الحلول فيه» وكذا القول في جميع المعاني القائمة بالجوهر سواء كانت تلك المعاني 
مشروطة بالياة» أو لم تكن مشروطة بها. 


() ش: «بشرط). 

(؟) ك: «وهذا». 

() شء ك: «علة الكائنية». 
(5:) ك: «وليس له كونّه». 
(ه) ك: «وهى). 


خرف 


قال الإما مالرازي: 

وأما الأعراض فالصفات العائدة إلى الجملة غير معقولة فيهاء وأما العائدة إلى 
الأفراد فثلاثة: الصفة الحاصلة حالتي العدم والوجود. والصفة الصادرة عنها عند 
الوجود. وصفة الوجود. فهذا هو المذهب الذي استقر جمهورهم عليه وهو قول 
أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار وأبي رشيد وابن متويه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الأعراض: فالصّفات العائدة إلى الجملة (غير معقولة فيهاء وأمًا 
العائدة إلى الآحاد فثلاثة)..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الصّفات العائدة إلى الجملة أي التى تركبت عن الأعراض فهى 
: م روماه ان 5 5 )1١(‏ .,س(5)ع 00 
غير معقولة في حق الاعراض لامتناع تركيب ' بنية ' أو جسم عنها تقوم ' بها 
الحّياة أو ما يشترط فيها التياة» بخلاف الجواهر فإِنْ البنية والأجسام تتألف منها. 

وأمّا العائدة إلى!*' الآحادء فثلاثة لا غير: 

الصّفة الأولى: الصّفة الذَّاتيَّ الحاصلة حالتي الوجود والعدم» وهي صففات 

“ 4 53 55 7 0 و 

الأجناس عندهم كالسَّواديّة والبياضيّة» ويسمّونها" صفاتٍ الأنفسء كا ذهبوا 
إليها في حق الجواهر. 

الصّفة الثّانية: الصّفة الصَّادرة عن صفات الأجناس بِدَرْطِ الوجود» وهى 
الحلول في المحل» وبه أجابوا عن قول أصحابنا حيث قالوا: «لو كانت الأعراض 


)١(‏ شء»ك: «تركب). 
(؟) ك: (هيئة». 


69 ش: «يقوم). 
(5) ك: «وأما العائدة» أي: إلى». 
(0) ك: «ويسمونه). 
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ثابتة في العدم» لكانت حالة في المحالُ».وهو باطلء لأنَّ العَرَضيّة ليست علة 
للحلول / [ص: 8"أ] في المحل مطلقاً بل بشَرْطٍ الوجود. 

الصّفة الثالثة: صفة الوجود. وهى التى بالفاعل» فالفاعل لا يعطى للسّواد 
ا ل ا ش 

وأمًا غير ذلك من صفات"'' المعاني فلا يمكن تحققها للأعراض'" لامتناع 
قيام العَرَض بالعرض عندهم. فهذا””" مذهب أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد 


اع ا( 
الجبار» وأبي رشيد '» وابن متوية. 


قال الإما مالرازي: 

ومنهم من خالف هذا التة لتفصيا في مواضع: 

أحدها: أن أبا يعقوب الشحام وأبا عبدالله البصري وأبا إسحاق بن عياش 
زعموا أن الجوهرية هي التحيزء ثم اختلفوا بعد ذلك فزعم الشحام وأبو عبد الله أن 
ذات الجوهر كما أنها موصوفة بالجوهرية فهي موصوفة بالتحيز. ثم اختلفا: فذهب 
أبو يعقوب الشحام إلى أن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز. وذهب أبو عبدالله 
إلى أن الشرط في كون المنحيز حاصلاً في الحيز هو الوجود. فالجوهر قبل الوجود 

وزعم ابن عياش أن الجوهر حال العدم كما يمتنع اتصافه بالتحيز يمتنع 
اتصافه بالجوهرية, فلهذا أثبت الذوات خالية عن الصفات. 


)١(‏ ك: «من صفة». 

(0) ك: «ني الأعراض»). 

(9) ك: «وهذا». 

(:) ك: «وابن رشيد» خطأء وهو: سعيد بن محمد بن حسنء أبو رشيد النيسابوري» من كبار 
المعتزلة» أخذ عن القاضي عبد الجبار» توفي نحو 55٠‏ ه. «الأعلام» للزركلي .٠١ ١/7”‏ 


حرم 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنهم من خالف هذا التفصيل (في مواضع)..) إلى آخره. 

أقول:إن المشايخ الذين تقدَّم ذكرهم -إِلَّا أبا يعقوب الشَّحَّام وأا عبد الله 
البصريّ» وأبا إسحاق بن عياش - زعموا أن الجوهريّة مغايرة للتحيّر وهي علة له 
كترظ الونجوة ماهوالا الثلاثة فرعيو أن اشوهرهة والكح وضيفة وا حد ليها 
0 3 اختلف هؤلاء التَّلائْق فزعم الشَّحَام وأبو عبد الله أن ذات الجوهر ىا 
نا موصوفة بالجوهريّة حالة العدم فهي أيضاً موصوفة بالتّحيّر حالة العدم, لأن 
الجوهريّة والتّحيّرَ بلا كانا صفة واحدة لزم من اعتقاد انُّصاف الذّات بإحداهما اعتقاد 
انّصافها بالأخرى قطعاًء لكنّها موصوفة بالجوهريّة فتكون موصوفة بالتحيز. 

ثم اختلفا بعد ذلك»فذهب الشَّحَام إلى أن الجوهر -حال عدمه- حاصل في 
الحيّرَ وموصوف بالمعاني» حتى التزم رجلاً معدوماً على فرس» وعلى رأسه قلنسوةٌ 
وبيده سيف يطاول الموجودات ويصاوها. 

وقال أبو عبد الله: الجوهر مُتَحَيّر في العدم لكنّه غير حاصل في الحيّ بل 
شرط كون الْتَحَير حاصلاً في الحيّرٌ وموصوفاً بالمعاني هو الوجود. وقبل'"' الوجود 
لا وجود. فلا حصول في الحيّرء ولا اتّصاف بالمعاني. 

قال'" الشَّحّام: وصف الجوهر بكونه مُتَحَيراً مع أنه غير حاصل في الحيّر أمر 
غير معقول» ولو”" جاز ذلك لجاز اناف الذَّات بكونها عالمة وإن لم يحصل لها العلم. 

وأمّا ابن عياش فمنع اتّصاف الذَّات بالجوهريّة حالة العدم وقال: لا كانت 
الجوهريّة هي عين لتحي والتّحيّر حالة العدم محال وإلّا كانت الذّات حاصلة 


)١(‏ ك: «فقبل». 
(؟) ك: «وقال». 


(99) ك: «فلو). 


7 


حالة العدم في الحيّر لامتناع التّحيّر بدون الحصول في الحيّره وإذا امتنع اتُصافها 
بالتّحيّر فكذلك يمتنع انّصافها بالجوهريّة» فلذلك أثبت الذَّوَات خالية عن صفات 
الأجناس كالجوهريّة وغيرها حالة العدم. 

وَالكَعْبيٌ أيضاً ذهب إلى أن المعدوم شيء ولكلّه ليس بجوهر ولا عَرَض حالة 
العدم؛ وهو نزاع في اللفظ إن لم / [ص: 8"اب] يثبت الذَّوّات حالة العدم» أو عائد 
إلى مذهب ابن عياش إن أثبتها. 


قال الإما مالرازي: 
وثانيها: اختلفوا في أن المعدوم هل له بكونه معدوماً صفة أم لا؟ فالكل 
أنكروه إلا أبا عبدالله البصرى فإنه قال به. 


قال: «وثانيها: اختلفوا (في أن المعدوم هل له -بكونه معدوماً- صفة أم لا؟ 
فالكُلٌ أنكروه. إِلّا أبا عبد الله البصريّ فإنَِّ قال به)277). 

أقول: هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي تخالف التّفصيل المذكور, 
واحتجٌ القائلون بأنَّ المعدوم ليس له بكونه معدوماً صفة» بن قالوا: لو كانت 
المعدومةة تغنفة زاكذة» لكانت مقتقرة إلى الذات القن هن عررها» والشقن إلى الغين 
مكو رك معان بزل 11 ءامن عله مو علقة إن كادف فلك الاك فافض المعاد رطا 
بدوامها'"» فوجب أن لا تدخل في الوجود. وإن كانت غيرها فذلك الغير إن كان 
ختاراً كانت المعدوميّة حادثة» لأنَّ فعل الفاعل المختار حادث» فيلزم أن لا تكون 
الذَّات معدومة ثم صارت معدومة» وهو محال. وإن كان موجباً فإنْ كان واجباً لزم 


)١(‏ بدله في ش: (إلى آخره». 
(؟) ك: «بذواتها». 


76 


من دوامه دوام المعدوميّة» وإن كان ممكناً افتقر إلى موجب آخرء والكلام فيه ىا في 
الأوّلء فيلزم التَّسلسُلء وإنَّهُ محال. 


قال الإمامالرازي: 

وثالثها: اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة العدم, 
إلا أبا الحسين الخياط فإنه قال به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: اتّفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة 
العدمء إِلَّا أبا''" الحسين الخياط فإنه قال به). 

أقول: هذا هو الموضع الثَّالث من المواضع التي تخالف التّفصيل المذكور, 
ومذهب أبي الحسين باطلء لأنّه إن عنى به أن الجواهر المعدومة صاللحة أن( 
يتألف منها حَقِيقة الجسم كان ذلك نزاعاً في مُرّد اللفظ والعبارة» لأنّه حينئظٍ يكون 
قد سمى المعدوم جساً. وإن عنى به أن الجواهر جسم حَقِيقة كان ذلك قولاً بِقِدَم 
العال]» وهو باتّفاق المسلمين باطل» وسنبرهن عليه فيه| بعد. 


قال الإما مالرازي: 


ورابعها: اتفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعاً عالماً قادراً حياً حكياً 
مرسلاً للرسل يمكننا الشك في أنه هل هو موجود أم لا؛ إلى أن يعرف ذلك بالدليل» 
لأمهم لما جوزوا اتصاف المعدوم بالصفة لم يلزم من اتصاف ذات الله تعالى بصفة 
العالمية والقادرية كونه موجوداًء فلا بد من دلالة منفصلة. 


)١(‏ ش: «أبو). 
(9) ك: «لآنه). 


احرص 


واتفق الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة» وإلا لزم أن لا يعرف وجود 
الأجسام المتحركة إلا بالدليل. وبالله التوفيق 

قال: «ورابعها: اتّفقوا على أن بعد العلم بأنَّ للعالم صانعاً عالماً قادراً حياً 
حكيأء مرسلاً للرسل» يمكننا"" الشَّكٌ في أنَّهِ هل هو موجود أم لا إلى أن نعرف 
ذلك بالدّليل..» إلى آخره. 

ا 0 

إذا عرفت هذا فنقول: القائلون بكون المعدوم'" شيئاً ونه حالة العدم 
نا 1 تفقوا على أَنَا بعد العلم بِأنَّ للعالم صانعاً موصوفاً 
بالصّفات المذكورة أمكننا الشَّكٌ في وجوده إلى أن نعرف ذلك بدّلالة منفصلة. 

وما الذين أنكروا كون المعدوم شيئاً قالوا: إن ذلك باطل بالضّرورة. وكذلك 
عن 114 قال بان لفوات. حالة العدم عار فق اتناف وي 
هذا الولح واد الو كود العفو رمم كيها و ادها إلى هذا القول لأئيم جوزوا 
انصاف المعدوم بالصّفات الثبوتيّة» وعند هذا القول لا يمكنهم الاسْتِدُلال بانّصاف 
الات بهذه الصفات على كونها موجودة. فلا بد لهم من دلالة أخرى. 

وأما المتكرون له قالوا””': لو جاز اتصاف الذات المعدومة بصفة العلم 
والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصّفات المذكورة جاز أيضاً انُضافها بالشكون 


(1) ك: #مرسلاً للرسل» هل يمكننا». 
(؟) ك: «بكونه». 

فرة ش». ك: «وكذلك كل من». 

(:) ك:«الذات». 

)2 ش: «فقالوا». 


ن 


واللدركة: فإذا رأينا ساكناً أو مُكَكر كا لا يمكفا الانيذلال يذلك عل كوثة موجوداء 
بل نحتاج مع ذلك إلى دلالة أخرى» وذلك جهالة عظيمة وسفسطة. 


قال الإما مالرازي: 
(المسألة الثالثة: الذي نقول به أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم) 
خلافاً للقاضي وإمام الحرمين مناء وأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة» فإنهم أثبتوا 
واسطة سموها بالحال وحدوها بأنها صفة لموصوف لا توصف بالوجود ولا بالعدم. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «المسألة الثالثة: الذي نقول به: (أنّه لا واسطة بين الوجود والعدم)..» 
إلى آخره. 
ع ع ع م ع 
الحرمين من أصحابناء وأبي هاشم وأتباعه من الْمعْتَرِلةَ» فإنهم أثبتوا واسطة بين 
الوجود والعدم وسمِّوها بالحال. وعرّفوها بأنها صفة لموجود لا يوصف لا 
بالوجود ولا بالعدم. وإنّ) قيّدوها بالصّفة ليخرج عنها ما ليس بصفة كالدوّات. 
وفوله: الموجود) يحترز به عن صفات المعدوم.وقوله: «لا يوصف بالوجودا احتراز 
عن الصّفات الثبوتيّة. وقوله: «ولا بالعدم» احتراز عن الصّفات السّلَبيّة. 
٠.‏ سه 5 ٠.‏ 20 5 0-1 55 4 
وهذا الحد لا يصح على مذهب المعتزلة» لانم جعلوا الجوهرية من الأحوال 
وأوّل من قال با حال هو أبو هاشمء وفصّل القول فيه وقال: الأعراض التي 
لاون مخووطة باطاف كاللون :ولك البحة لا تؤيعت خالا ولا صفة لمن قامق بده 
إلاالكرن ”و تميو حي لهل" تخالا وف الكانة. 
)١(‏ مقابله في حاشية ص: «حاشية: الكون: هو الحصول في الحيّز» والكائنية: هي كون الثىء 
حاصلاً في الحيّزا. 
() شء ك: «بمحله)». 
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وأمّا الأعراض المشروطة بالمّياة فإنها توجب لمحالها( أحوالاه فإنَّ العلم 
كفن حديلة 'النون "غلا بون العللنة""' ب والقدرة خالا يوسن القادرثة 
وكارك" القول فق شرزقنا من الأصرافين لقنو له اكاة: 

وأمّا القاضي وإمام الحرمين» فإنهما زعما أن كل صفة قامت بالدَّات فإنها 
توجب لها حالاً سواء كانت مشروطة /[ص: 4 ”ب] بالتياة أو لم تكن. فالكائنيّة 
خالة معللة بالكون» وكذا الأسودثة والأبيضئة والعالية والقادرثة وغيرها من 
الصفات. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: أن البديبة حاكمة بأن كل ما يشير العقل إليه فإما أن يكون له تحقق بوجه 
ما أو لا يكون. والأول هو الموجود. والثان هو المعدوم. وعلى هذا لا واسطة بين 
القسمين إلا أن يفسروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرناه» فحينئذ ربا حصلت 
الواسطة على ذلك التأويل ويصير البحث لفظياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال انا أن التق كدافهة (بآن كل ناقور لعفل اليعفامًا أن يكرت له 
تحقّق بوجهٍ ماء وإمّا أن لا يكون)..» إلى آخره. 

أقول: الإمام شرع في إبطال القول با حال بأنْ قال: تلك الواسطة إن كان لها 
ثبوت وتخصّص بوجهٍ ما كانت موجودة» وإن لم يكن لها تحقق وتخصّص أصلاً 


)١(‏ ش: «بمحاها». ك: «توجب محاها»). 
(؟) ك: «البدل». 

(9) ك: «حالا أو نقول: العالمية». 

(:) ك: «وكذا». 


5 


كانت معدومة؛ لأنّه لا معنى للموجود إِلَّا ما له تحقق بوجهٍ ما وللمعدوم''' ما ليس 
له ذلك». 


قال المثبتون: لا نسلّم أن الواسطة إن كان ها تَحقّق وتخصّص بوجه ما كانت 
موجودة: فإِنَّ ما له تحقّق وتخصّصٌ بوجه ما أعمّ من الموجود عندنا. 

وأا قوله: «لأنّهِ لا معنى للموجود إِلّا ما له تحقّق وتخصّص بوجهٍ ما» فهو 
منوع» ومصادرة على المطلوب. 

أجاب الإمام عن هذا بقوله: إلا أن يفسّروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرناه» 
فحينئذٍ ربها حصلت""' الواسطة» ويصير البحث لفظياً. 


معناه: أنّكم إن فسّرتم الموجود بأخصّ مما ذكرناه -وهو الذي أشرنا إليه في 
السؤال- ل”" شك أنَّه يحصل الواسطة بين الموجود والمعدوم حينئ» لكن يصير 
هذا البحث لفظيّاء لأنّه يرجع حاصله إلى أَنَا نسمي ما له تحقق وتخصّصٌ بوجه ما 
موجوداً» وأنتم لا تسمونه بذلك. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَّ الكلام في أن”: هل بين الوجود والعدم واسطة 
في نفس الأمر أم لاء وهي لا تندفع بالعناية””» وإِنَّا تندفع إن لو كان الموجود''" في 
نفس الأمر عبارة عَنَّا ذكرتموه» وهو أَوَّل المسألة. 


2000 ك: «والمعدوم». 
هم ك: «حصل». 
(”) ك: «فلا». 

(5) شء ك: «في أنه». 
)0( كذا في التسخ: 


(5) ك: «الوجود). 


وحن 


قال الإما مالرازي: 

واحتجوا بأمرين: 

الحجة الأولى: قد دللنا على أن الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات» 
ولا شك في أن الموجودات متخالفة باهياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء 
فوجود الأشياء مغاير لماهياتباء ثم ذلك الوجود إما أن يكون معدوماً أو موجوداًء أو 
لا معدوما ولا موجودا. 

والأول نحال» لأن الموجودية مناقضة للمعدومية» والشيء لا يكون عين نقيضه. 

والثاني محال لأن الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً في الموجودية 
للماهيات الموجودة» ولا شك في أنه مخالف لا بوجه ماء وما به الاشتراك غير ما به 
الامتيازء فالموجودية المشتركة بين الوجود وبين الماهيات الموجودة مغايرة لخصوص 
ماهية الوجود التي بها الامتيازء فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل وذلك 
محال. فثبت أن الوجود لا موجود ولا معدوم. 

الحجة الثانية: الماهيات النوعية مشتركة في الأجناس وذلك يوجب القول 
الحا 

بيان الأول من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن السواد والبياض اشتركا في اللونية» وليس الاشتراك في مجرد 
الاسمء لأنا لو سمينا السواد والحركة باسم واحدء ولم نضع للسواد والبياض اس 
واحداً لكنا نعلم بالضرورة أن بين السواد والبياض من المجانسة ما ليس بين السواد 
والحركة» ولذلك فإن الاشتراك اللفظي لا يكون مطرداً في اللغات بأسرهاء وهذا 
النوع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء. 

وثانيها: أن العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة» ثم إِنَا نحد العلم بحد 
واحد يندرج فيه العلم بالقديم والعلم بالمحدث, والعلم بالجوهر والعلم بالعرض» 
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والمحدود ليس هو اللفظ بل المعنى» فعلمنا أن العلمية وصف مشترك فيه بين هذه 
الماهيات المختلفة. 


وثالثها: أنا نقول الممكن إما جوهر أو عرضء فلولا أن العرضية وصف 
واحد وإلالم يكن التقسيم منحصراًء كما أن قولنا الممكن إما جوهر وإما سواد وإما 
بياض ليس تقسيراً منحصراً. 

بيان الثاني: أنه إذا ثبت أن هذه الماهيات مشتركة من بعض الوجوه ومختلفة 
من وجوه أخر, فالوجهان إما أن يكونا موجودين أو معدومين أو لا موجودين ولا 
معدومين. والأول باطلء وإلا لزم قيام العرض بالعرض. والثاني باطل» لأنا نعلم 
بالضرورة أن هذه الأمور ليست أعداماً صرفة. فبقي الثالث وهو المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احْتَجُوا بأمرين: (الحُجّةَ الأولى: قد دللنا على أن الوجود وصف 
مشترك فيه وين الموجودات):.) إلى آخره. 


و 


أقول: احتّجٌ القاتلون بالحال بححّتين: الحجّة الأولى هو أن الوجود إِمَّا أن 
كون نوسودا أو مدوم أن لأ موهوذا ولا عدوا والاء لان باطلدنة افسية 
الثّآلث» وهو المطلوب. 

أمّا فساد القسم الأوّل فلن الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً لسائر 
الماهيّات الموجودة في الوجود, ولا شَكَ أنه مخالف لما بوجهٍ ما لاستحالة الاثنينيّة 
بدون الامتياز وما به يشارك سائر الموجودات يكون مخالفاً لما به يمتاز عنها لاستحالة 
أن يكون النَّىء الواحد بعينه مشتركاً بين السَّىء وغيره ومختضًاً به. فإذن وجود 
الوجود يكون زائداً عليه» فيكون للوجود وجود آخر / []ص: ٠‏ أ] والكلام في 
هذا الوجود الثَّانِ كالكلام في الوجود الأوّل» فيلزم التَسلسّلء وهو محال. 

وما فساد القسم الثاني فلن الوجود لو كان معدوماً يلزم أن يكون التَّىء 


عين نقيضه لمناقضة الوجود والعدم, وإنّهُ محال. 
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ولما بطل هذان القسان تعيّن أن الوجود لا موجود ولا معدوم» فثبت 
الؤاشطة بين الوتدرزة والعدم. 

الحْجّة الثّانية: لو كانت الماهيّات النَّوْعيّةَ مشتركة في الأجناس لزم القول 
بالحال» والمقدّم حقٌء فالتّالي مثله. 

أمّا حقيّة المقدّم» فقد احْتَحّ الإمام عليها بوجوه ثلاثة: 


الأوّل: أن السّواد يشارك البياض في اللّويّة» والعلم به مقرّر في بداثه 
العقول. وهذا الاشتراك إِمّا أن يكون في اللفظ فقطء أو فيه وفي المعنى. والأوّل 
باطلء لأنَّ الاشتراك بينهما لو كان في حُمجّد اللفظء لكنًا إذا سمّينا السّواد والحركة 
باسم واحد ولم نضع للسّواد والبياض اسباً واحداً نفهم المجانسة بين السواد 
والحركة لا بين السواد والبياضء أو يفهم بين السواد والحركة من المجانسة ما ليس 
يفهم''' بين''' السواد والبياض» لتحقق الموجب للمجانسة بين الأولين وانتفائه بين 
الآخرين"". لكن الأمر بالعكس. فإنا نفهم المجانسة بين السّواد والبياض لا بين 
السّواد وال حركة» وكذلك نعلم بالضّرورة أن بين السّواد والبياض من المجانسة ما 
لون وك الك ادا ك3 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الأمر بالعكس على تقدير وضعنا للسَّوّاد والحركة 
اسم دون السّواد والبياض» بل لو صحٌ ذلك لكان في نفس الأمرء وليس اللّازم 
ذلك بل على ما ذكرنا من التقدير» وانتفاؤه على ذلك التقدير غير معلوم. 

ولِأنَّ الاشتراك لو كان في مُرّد الاسم لما كان مطرداً في جميع اللّغات. لكن 
تابي باطل؛ لأنْ هذا النْوْع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء ولا يختصٌ بلغة دون لغة. 
)١(‏ ١يفهم...يفهم)‏ وقد ثقرأ: نفهم. 


(0) ك: «ماليس يفهم من السواد». 
() ص: «الأخيرين». 
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الثاني: أن العلوم المتعلّقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة. -على ما سيأتي [بيان] 
هذه المقدّمة -» وهذه العُلُوم اشتركت في ذة نفس العلم وإلّا لما اندرج العلم بالقديم 
والعلم بالمحدث والعلم بالجوهر والعلم بالعَرّض في حدّنا للعلم؛ لامتناع اندراج 
الأمور المختلفة بجميع الأجزاء في شِيءٍ واحدء والتَابي باطل بالضّرورة. 

فإِنْ قَلْتَ: إن عنيت بانتفاء التَابي بالضّرورة: أن هذه العُلُومِ اشتركت في لفظ 
العلم فمسلَّمء ولكن لا يلزم منه المطلوب. وإن اذَعَيتَ / [ص: ٠:ب]‏ اشتراكها 
في معنى العلم فهو مصادرة على المطلوب, وما الدّليل عليه؟ 

قلت: أجاب الإمام عنه''' بقوله: «وليس المحدود هو اللفظء بل المعنى). 
اسهد أن تقال "داعي" اشتراكيا فى معت العلتوع :لأا تيعد مسي العلي ببح 
واحدء ولولا ذلك لا اندرجت هذه العُلُوم في الحدٌ الواحد المعنويّ للعلم» 
واندراجها ظاهر. 

الثالث: الأعراض مشتركة في العَرّضيّة وكل واحدٍ منها متميّر عن الآخر 
بأمر مختصٌ به لأنّه لولم يكن كذلك لكان حَقِيقة كل عَرَض مخالفاً للآخر بجميع 
ذاتِيّاته ولو كان كذلك لا انحصرت القسمة في قولنا: «الممكن إمَّا جوهر أو 
عَوَق ان الآن الراد مف الذككن سعيف ايكون عقن الأعرافي فقن عالسواء مقا 
ومن البيّن عدم انحصار الممكن في الجوهر”"”” والسّواد ضرورة وجود أعراض 
أخرى وهي سائر الألوان والطعوم والروائح وغيرها. والثَالي باطل بالشّرورة» لأنَّ 


)١(‏ ك: «عنه الإمام». 

(؟) مقابله في حاشية ص: «حاشية: الجوهر: هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع. والعَرّض: هو الماهية الموجودة في الموضوع. واندرج في حدّ الجوهر الصور 
الذهنية للجواهرء فإنها وإن كانت في الحال في موضوع وهو النفسء لكنها بحالة إذا 
وُجدت في الأعيان كانتلا في موضوع. وعلى هذا الشيء الواحد جاز أن يكون جوهرا 
وعرضا باعتبارين مختلفين». 

(9) ك: «الجواهر). 
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الممكن إن افتقر إلى موضوعء وهو المحل الذي يفتقر إليه الحال» كان عَرَضْأَ وإن لم 
يفتقر إليه كان جوهراء ولا واسطة بين الافتقار إلى الموضوع وعدم الافتقار إليه. 

وينبغي أن يعلم أن المراد من الجنس في هذا الموضوع هو الأمر العام لا 
الجنس عند المنطقيين الذي هو الكل المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
مائو إن لجع بوذا المع نا أذ يكن ذاتاء وبالممت:المكور فى تعد الوجرة 
لا يجب أن يكون ذاتيًاً لامتناع كون العَرّض ذاتياً للأعراض» لأنَّ العَرَضيّة -وهي 
كون النَّىَء بحيث إذا وجد في الخارج كان في الموضوع - أمر عَرَض”'"' لقيقة”"' كل 
عرض بعد تحققه وتقومه بذاتيّاته إن كان له ذاتيّات. 

وأمّا الشّرطيّة فقد احْتَجّ الإمام على صدقها بِأَنْ قال: لما ثبت اشتراك هذه 
الماهيّات في بعض الأمور واختلافها في أمور أخرىء وما به الاشتراك مغاير” "لما به 
الاماقفالوجيان"' حاعق مايه الأشيزاكتومايه الالعاك إن أنديكون: كل 
واكك هر ووذ أو كّ والحل ' نعين1 وما أن أحضوهامريهوذا والاهد 
معدوماًء أو ليس شيء منهما موجوداً ولا معدوماً. والأقسام العََّاثّة الأول باطلة» 
فتعيّن الرّابع. 

ما القسم الأوّل فلأئّهما لو كانا موجودين فلا شك أن شيئاً منهما ليس 
بجوهرء لامتناع تقوّم'“ العَرّض بالجوهرء وحينئلٍ يلزم قيام العَرّض بالعَرّض / 
[ص: ١15].؛‏ وإِنّه محال. 


)١(‏ ش: (يعرض»). 

(؟) ك: «بحقيقة». 

(9) ك: «مخالف». 

(5:) ص: «فالوجهين»! 

6 ك: «ليس بجوهرء لآن تقوّم». 
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وما لقنن الداقناق :513 توافت | حزعها الكادم هده المافتات تعدوية 
لاستلزام عدم اا جزء عدم المجموعء لكنًا نعلم بالضّرورة أنها ليست أعداماً صرفة. 

ولا بطلت هذه الأقسام لم يبق إِلّا أن كلا منهم| لا موجود, ولا معدوم» وهو 
الطلو: 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم امتناع قيام العَرّض بالعَرّضء فَإنَّ السّرْعة والبطء 
كل واحدٍ منهما قائم بالحركة. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن الكلام في أن الوجود هل هو وصف مشترك فيه أم 

والآن نساعد عليه ونقول: لا يجوز أن يكون الوجود موجوداً؟ وقوله: لأنه 
لو كان موجوداً لكان مساوياً للماهيات الموجودة في الموجودية ومخالفاً لها في 
خصوصياتهاء ويلزم التسلسل. 

قلنا: التسلسل إن) يلزم لو اشتركا في وجه ثبوتي واختلفا في وجه آخر ثبوق» 
أما إذا كان الاختلاف ني أمر عدمي لا يلزم التسلسل. 

بيانه: أن الوجود يشارك الماهية الموجودة في الموجودية ويخالفها بقيد عدمي؛ 
وهو أن الوجود وحده وإن كان موجوداً لكن ليس معه شىء آخرء والماهية الموجودة 
وإن كانت موجودة لكن لها مع مسمى الموجودية أمر آخر وهو الماهية, وإذا كان 
الأمر كذلك لم يلزم أن يكون الوجود موجودا بوجود آخرء بل تكون موجوديته عين 
ماهيته. وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل. 

ثم قالت النفاة: رأينا حاصل أدلة مثبتي الأحوال على اختلافها راجعاً إلى 
حرف واحدء. وهو أن الحقائق مختلفة بخصوصياتها ومشتركة في عمومياتها وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز. ثم بينوا أن ذلك ليس بموجود ولا معدوم, فأثبتوا 
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الواسطة. قالوا: وهذا يقتضى أن يكون للحال حال آخر إلى غير النهاية» لأن هذه 
الأحوال التي يثبتونها لا شك أنها متخالفة في خصوصياتها ومتساوية في عموم كونها 
حالاء وما به المشاركة غير ما به المايزة» فيلزم أن يكون للحال حال إلى غير النهاية. 

قال: «الجواب''' عن الأوّل: أن الكلام في أن الوجود هل هو وصف مشترك 
أم لا؟ فقد تقدم..) إلى آخره. 

أقول: أمَا الوجه الأوّل فالجواب عنه أن نقول: لا نسلّم أن الوجود أمر 

وكا الكولةالة القع عسوي التوايعنيا 

إن" سلّمنا ذلكء لكن للا يجوز أن يكون الوجود موجوداً؟ 

قوله: «لو كان موجوداً لكان مساوياً لسائر الماهِيّات الموجودة في الوجود 
ومخالفاً لها بالخصوصيّة. ولو كان كذلك يلزم التََسلسّل). 

قلنا"": لا نسلّم لزوم الت لسَسلسُّلء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان امتياز الوجود عن 
سائر الماهيّات الموجودة بأمر ثبوق, أما إذا كان الامتياز بأمر عدمى فلا. والأمر ها 
هنا كذلكء لأن الوجود وإن شارك سائر الماهيات الموجودة في نفس الوجود لكن 
ليس معها شىء آخرء وهذا القيد العدميٌ هو المميّر للوجود. وأمّا سائر الماهيّات 
الموجودة فلها مع الموجوديّة قيد آخر وهو الماهيّة. وإذا كان الأمر كذلك لا يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخرء بل وجوده عين ماهيّته» فينقطع التسلسّل. 


)١(‏ ك: «والحواب». 
(0) شء» ك: «ولتن)». 
(9) ك: «قلت». 


[و] قوله: (ثم قالت النفاة: رأينا حاصل أدلة مثبتي الأحوال على اختلافها 
واجعا إل شيرق واحد: إل الخزم إشارة منه إلى جاب عه الوه الكان» ذكرة 
نفاة الأحوال واعتمدوا عليه» وإن كان يمكن إيراده على الوجه الأوّل أيضاً. 


وهو أنهم قالوا: لو صحّ جميع مقدّمات هذا الدّليل -أعني الشَّرطيّة وحقيّة 
المقدّم-» يلزم أن يكون للحال حال آخرء ويتسلسل. 

ذلك بن تقول؛ لا كك أن اللونيّة والعرّضية والسواقئة والياضية» وغيررها 
من الأمور التي يجعلونها من الأحوال مشتركة في أنها أحوال ومتباينة'") 
بخصوصياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» ثم كل واحدٍ منهما ليبس بموجود 
ولا بمعدوم بالتّقربر الذي مرّ / [ص: ١4ب]‏ فلو صم ما ذكرتم من الدّليل يلزم 
أتتكون لساك عاك الخال 

(وأمًا إيراده على الوجه الأوّل فبأن يقال”": لو كان اشتراك الوجود لسائر 
الموجودات في الوجود ومباينته إياها بأمر يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر لزم 
أن يكون للحال حال آخرء ضرورة اشتراك الأحوال في الحاليّة وتباينها 
القع فبيا لمالا 


قال الإمامالرازي: 


أجاب المثبتون من وجهين: أحدهما: وهو الذي عليه تعويل الجمهورء أن 
الحال لا يوصف بالتاثل والاختالاف» والثاني: التزام التسلسل. 


)١(‏ ك: «ومباينة». 
(؟) ك: «نقول)». 
(9) ك: «ومباينتها بخصوصيات». 
() ليس في ش. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أجاب المثبتون من وجهين: الأوّل -وهو الذي عوّل عليه الجمهور-: 
أن الحال لا توصف بالتّاثل والاختلاف). 

أقول: القاتلون بالحال أجابوا عن هذا الجواب بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّا لا نسلّم اشتراك الأحوال في الحاليّة وتباينها بخصوصياتهاء 
وإنّا يلزم ذلك إن لو جاز وصف الأحوال بالثّاثل والاختلاف. وهو ممنوعٌ» بل 
ذلك عندنا من حَوّاصٌ الوجود. 

الوجه العا وهو أن نقول: 4 قلتم بأن اللازم -وهو أن يكون للحال حال 
آخر إلى غير الثهاية- محال؟ فإنّا نلتزم ذلك ونقول به. وما الدّليل على استحالته؟ 

قا لالإما مالرازي: 

فقالت النفاة: أما الأول فضعيف جداًء لأن كل أمرين يشير العقل إليهماء فإما 
والثاني هو المخالف. فعلمنا أن القول بإثبات أمرين لا يوصفان بالتماثل والاختلاف 
جهالة. 


وأما الثاني وهو التزام التسلسل فباطلء لأنا متى جوزناه انسد علينا باب 
إبطال حوادث لا أول اء وانسد علينا باب إثبات الصانع القديم» وكل ذلك 


جهالة. هذا محصل كلام الفريقين. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال افقال”" الغاة: أكا الأول تفدعت جذا © إلى اخرهد 


)١(‏ ك: «فقالت». 


أقول: القائلون بنفي الأحوال أجابوا عن الوجه الأوّل بأنْ قالوا: كل أمرين 
يشير العقل إليهما فإِمًّا أن يكون المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر أو يكون 
المتصوّر من أحدهما مغايراً للمتصوّر من الآخرء والأولان هما المثلان» والآخران 
هما المخالفان» والعلم بذلك ضروريّ. وإذا كان كذلك فلو ثبتت”' الأحوال فإِنْ 
كان المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر كانا مثلين» وإلا فمختلفين. وإذا 
كان الآمر ببذه المثابة كانت الأحوال مشتركة في الحالية ومتايزة بالخصوصيّة» فيلزم 
المحال الذي ذكرناه بالضرورة. 

أمّا الوجه الثاني -وهو التزام التََسلسّل- فجوابه أن نقول: الدّليل على أن 
التَسلسّل محال سنذكره بعدء ولأنَ التّسلسّل لو كان جائزاً لا انتظم دليل على 
إبطال”'' حوادث لا أوَّلَ لها ولا انتظم دليل على إثبات الضّانع القديم» لافتقار كل 
واحد من هذين الدَّليلين على إبطال التَسلسُّلء ونا بطل ذلك علمنا امتناع 
الس 

هذا محصّل كلام كل واحد من الفريقين. 


قال الإما مالرازي: 

والذي أقوله: أن ذلك الإلزام غير وارد على القائلين بالحال؛ لأنا لا بِينًا أن 
السواد والبياض مثلاً يشتركان في الموجودية ويختلفان في السوادية والبياضية» 
وعلمنا أن ما به الاشتراك وما به الامتباز لا يجوز أن يكونا شيئاً واحداًءولا يجوز أن 
يكونا سلبيين. لا جرم أثبتنا أمرين ثابتين أحدهما كونه سواداً والآخر وجوده. أما 
الوجود والسوادية فهم| يختلفان بحقيقتيهم| ويشتركان في الحالية» لكن ا حالية ليست 
صفة ثبوتية لأنّا لا نعني بال حال إلا ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً وإذا كان 


)١(‏ ك:«ثبت». 
(١؟)‏ ك: «بطلان». 
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الاشتراك واقعاً في وصفيٍ سلبيء لم يلزم أن يكون الحالية صفة قائمة بالوجود. فلم 
يلزم أن يكون للحال حال. فقد ظهر اندفاع هذا الإلزام عنهم مع أن الأولين 
والآخرين من مثبتى الأحوال كانوا عاجزين عن دفعه. فالحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


قال: «والذي أقوله: إن ذلك الإلزام» غير وارد على القائلين بالحال..2 إلى 
اجو 

أقول: تقريره: أنْ يُقال: 04" قلتم بأنَّ الأحوال إذا اشتركت في الحاليّة 
وتباينت بخصوصياتها يلزم'"' أن يكون للحال”" حال آخر؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو 
استحال أن تكون الحاليّة صفة عدميّة. وهو ممنوعٌ فإنَّهِ لا معنى للحال”؟ إِلَّا 
اللاموخوةةة :111 واللامعدوية »م وإذا كان كذلاك كان ذلك اشتاكا ف 
السلوب, والاشتراك في السلوب لا يقتضي التّركيب. فإنَّ كلّ بسيطين لا بُدّ أن 
نشت كا فوسملي كل ماعذاعنا عه دومع ذلك لايويعت تركيهة وسيعل لا يلزه 
ما ذكرقوة من السلسل: 


قال الإما مالرازي: 
وأما الجواب عن الحجة الثانية: أن نقول لم لا يجوز أن يكون ما به الاشتراك 
وما به الامتياز موجودين, قوله: يلزم منه قيام العرض بالعرض. 


)١(‏ ص: «لَا). 
فم ك: «لزم». 
(0) ص: «للمحال». 
(5) ص: «للمحال». 


قلنا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم. وتعويل 
النفاة في دفع هذه الحجة على إلزام أن يكون للحال حال آخر فقد عرفت ضعفه. 

قال وان الاب حو انفية النامة أن نقول: ل لا يجوز أن يكون ما به 
الاشتراك» ومابه الامتياز موجودين.. إلى آخره. 

فول معو عو ارا عد حُجّة الثاني لمثبتي ا حال» وتقريره: أن نقول: لا 
يجوز أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز كلّ واحدٍ منها أمراً وجوديّاً قائ 

0 معاي “تسا ا شر 

قوله: «لو كان الامر ‏ كذلك يلزم قيام العَرّض بالعَرّض». 

قلنا: نعم» و قلتم بِأنّه محال؟ فإنَ الشّزْعة والبّطء كلّ واحيٍ منههما عَرَضِ 
قائم بالحركة التي هي أيضا عَرَضء وإذا كان كذلك كان التزام ذلك أولى من التزام 
الواسطة بين الموجود والمعدوم. 

وأمّا نفاة الأحوال فاعتمدوا في جواب هذه الحّجّة -على ما نقلناه عنهم - بأنّه 
لو صم جميع مقدّماتهاء يلزم أن يكون للحال حال آخر على الوجه الذي بينام 
وأنت قد عرفتَ ضعف هذا الجواب. 

قا لالإما مالرازي: 


وللفلاسفة ني هذا الباب طريق آخر .وهو أنهم قالوا الأجناس والفصول التي 
بها تتقوم الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الأذهان لا ني الأعيان. 


)١(‏ ك: «لو كان الجزء». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وللفلاسفة و فى هذا الباب طريق آخر» وهو أنهم قالوا + الالعنامن 


والفصول التي تتقوّم بها الأَنْوَاعَ البسيطة موجودات في الأذهان. لا في الأعيان». 

أقول: القلاسفة أجايوا عن الذَّليلينَ اللذين ذكرها مشت الأحوال بأن قالوا: 
الك معد لامرك وان لفق رو ارك كر لطي 
وجود مستقل متميّز عن وجود الآخر فنختار أنهما ليسا بموجودين في الخارج على 
هذا الوجه. بل وجودهما على هذا الوجه إنما هو في الذهن فقط. لكن لا يلزم من 
عدم وجودهما ني الخارج على هذا الوجه عدم وجودهما ني الخارج, لجواز أن يكون 
كل منهما'!' موجوداً في الخارج لكن لا بوجود مستقل. بل يكون وجود ما به 
5 وجود ما به الامتياز» ولا يتميّز وجود أحدهما في الخارج عن 
وجود الآخر بل في الذَّهن فقط. ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ 

وإذاعتمية أن يكرت لكل متهن وعد اق اللنملة افيه ”صن +قات] 
من الوجود على هذا الوجه فنختار أنمما موجودان”'' في الخارج؛ وما ذكرتموه من 
لزوم قيام العَرَض بِالعَرَض فيّمنع”* استحالته» بل هو واقع على ما بينَاه قبل. 

ولفظة «البسيطة» في قوله: ١‏ اتتقوم بها الأنْوَعَ البسيطة» المراد بها ما لجميع ”أ 
أجزائها في الخارج وجود واحد'" "كالضوا)) لكماالنين لمع أفنات لأن السواد 


الا شتراك هو بعينه 


200 ناك واحد عهيا»: 
(؟) ك: «هو نفسه). 

فيه ك: «أعم». 

(54) صس: «موجودين»! 
)2 شء ك: «فيمتنع». 
9ت ش: (بجميع). 

0) ك: «وجود آخر». 


نا كان في العقل مركّباً (من اللون وقابضية البصر) استحال أن يكون في الخارج 


قا لالإما مالرازي: 

فقيل لهم: الحكم الذهني إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مثبتي ي الخال» وإلا 
فهو جهل ولا عبرة به. وبالله التوفيق 

قال: يقال لهم الحكم الذّهنيّ إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مثبتي 
الأحوال» وإلافهو جهلء فلا عبرة به). 

أقول: هذا إشارة منه إلى جواب كلام الفلاسفة» وتقريره أن يُقَالَ: إن اللّون 
الذي هو جنس السّواد وقابضيّة البصر”" التى هى فصله إذا كان وجودهما في الذََّهن 
فقط دون الخارج لم يكن السّواد المركب منهما موجوداً في الخارج, للعلم الضّروريٌ 
بأنَ عدم الجزء يستلزم عدم الكل» وحينئذٍ يكون ذلك جهلاً» ولا عبرة به.وإن كانا 

ولا يخفى عليك أن هذا كلام على المستند» وهو غير جائز عند أهل التّظر. 

فق 

وبتقدير جوازه فَلِمّ قلتم . بأمم'" إذا لم يكونا موجودين في الخارج على الوجه 
المذكور لم يكن السّواد المركّب منهما موجوداً في الخارج؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو لزم 
من عدم وجودهما في الخارج -على ذلك الوجه- عدم وجودهما أصلاًء وهو ممنوعٌ؟ 
وقد عر فته آنفاً. 

وأنت تعلم أن الجواب الذي ذكره الفلاسفة عن هذه الحُجّة الثّانية إنما يتم 
بواسطة الجواب الذي ذكره الإمام عنها وهو منع استحالة قيام العَرّض بالعَرّض 


)١(‏ ك: «المبصر)». 


(؟) ص: (إنها»! 


قال الإما مالرازي: 
(التفريع على القول بالحال) 

قالوا: ثبوت الحالية للشيء إما أن يكون معللاً بموجود قائم بذلك الشيء 
كالعالمية المعللة بالعلم» أو لا يكون كذلك كسوادية السواد. والأول هو الحال 
لمعلل والثاني هو الحال الغير المعلل. واتفقوا على أن الموجودات متساوية في الذوات 
ومختلفة فى هذه الأحوال. 

وأما الوجود فزعم مثبتو ال حال منا أنه نفس الذات» وزعمت اللمعتزلة أنه 
صفة» والقول بإثبات كون المعدوم شيئاً بناءً على هذا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التفريع على القول بالحال..) إلى آخره. 

أقول: القائلون بالحال قسموا الحال إلى قسمَئّن: 

إلى 0 يكون ثبوتها ليم وخا ب موجود قائم بذلك الشََىء 
كالعالميّة» فإنها معلّلة بالعلم الذي هو معنى موجود قائم بذات العالم» وكذا القادريّة 
وغيرها”"' من الأحوال المعذّلة. 

ول تغالة © ريما قري الل سيسن افام اتلك الخويده كماد 
السّواده فإنها ليست لأجل معتّى قام''' بذات السّواد. 

والأوّل يسمُون”” الحالٌ المعلّلء والثاني الخال غير المعلل. 
)١(‏ ش»ك: «حال). 
(0) ك: «وغيرهما». 
() شء» ك: «حال). 
(:) ك: (معنى قائم). 


و 
(0) ش: (يسمّى»» ك: (يُسمونه). 


ثم اتّقوا على أن الموجودات متساوية في الذَّوَاتَء ومختلفة بهذه الأحوال / 
[ص: 57 أ]. 

وأمّا الوجود فزعم م مثبتو الخال من أصحابنا أنه نفس الذَّاتء حتى يلزم من 
الاشتراك في الذَّوَات الا درفن الات 

وأمًا التّرلة فزعموا أنه'"" صفة زائدة على نفس الدَّات مغايرة إياهاء والقول 
بكون المعدوم شيئاً إنم) يمكن إن لو كان الوجود وصفاً زائداً على الذات مغايراً إياه. 


قا لالإما مالرازي: 

والذي أختاره تفريعاً على القول بالحال أن ذلك باطلء لأن الذوات لو كانت 
مشتركة -سواء قلنا: الوجود هو الذات. على ما يقوله أصحابناء أو:غيره. على ما 
يقوله المعتزلة- لصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخر. ضرورة استواء 
المنماثلات ني كل اللوازم» فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا والجوهر عرضا 
وبالعكس. وهو محال. ولأن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة إن كان لا لأمر 
فقد ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا للمرجح. وهو محال. وإن كان لأمر فذاك 
الأمر إن كان ذاتا عاد البحث في اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحية» 
وإن ل يكن ذاتاً كان صفة لذات» فيعود البحث ني اختصاص تلك الذات بها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال (الإمام)”": «والذي أقوله تفريعاً على القول بالحال..» إلى آخره. 


أقول: الإمام اغضار 'تفريعاً عل ' القول بالحال. أن لا يكوك الوجودات 
مشتركة”” في الذَّوَات اشتراكاً معنويّاء واحتجٌ عليه بوجهين: 
)١(‏ ك: «أنها». 

(0) ليس في ش. 

(9) شء ك: «أن يكون الموجودات غير مشتركة). 
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الأوّك: لو كان كذلك لصح على كل واحدٍ من الموجودات ما يصحٌ على 
الآخرء لأن الأمور المتتاثلة يجب اشتراكها في الأحكام اللازمة لهاء ولو كان كذلك 
لوجب لأحدهما ما وجب للآخر واستحال على أحدهما وجاز ما استحال على 
الآخر وجاز. وحينئذٍ يلزم جواز انقلاب القديم محدثاً والمحدث قدياً والجوهر 
عَرَضاً والعَرّض جوهراً والواجب ممكناً والممكن واجباًء وكل ذلك تحال 
بالضّرورة. 

لا يقال: لا نسلّم وجوب اشتراك المتتاثئلات”" في كلّ الأحكام» وبعد 
التجاوز عن هذا فالذي يدل على عدم وجوب ذلك وجوه: 

الأوّل: أن أفراد الحَيّوان مشتركة في الحَيّوانِيَة مع أنه لم يلزم اشتراكها في 
الأحكام. وإِلّا لزم جواز انقلاب الإنسان حماراً أو بالعكسء وكذا الكلام في أفراد 
سائر الأجناس. 

الثاني أ الذاف'' ماله الجدورف عع الاتتهى ,عق كونها مقدورة 
للفاعل» وحالة البقاء يمتنع أن تقتضي ذلك؛ مع أن الات في الحالتين”" واحدةء 
وإذا جاز انقلاب الى الواحد من الوجوب إلى الامتناع بحسب زمائَيْنِء فَلأَنْ 
جز" ذلك لوكين أو ١‏ 

القالقة أن العومن: الثاق لا يقق قوز آنضدت حال غلم مثله ).ولا غيوة 
أن يحدث في تلك الحالة هو بعينه. 


)١(‏ ك: «التاثل». 
(؟) ك: «الذوات». 
(9) ك: «الحالين». 
(:) ك: «يجوز». 
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الرَابع: أن أفراد الممكن مشتركة في الإمكانء مع أَنَّه ميلزم من احتياج واحدٍ 
منها إلى موث معيّن وشرط معيّن أن يحتاج إليه الآخرء وإِلا لزم احتياج الكل إلى 
امعان فرظ عدو شال 


اف أمّا المنع فجوابه أن نقول: قبول الذَّات من حيث هي هي لأمرٍ / 
[ص: *5ب] من الأمور من لوازم تلك الذَّات؛ وإِلّا لزم اتقلاب النَّىء من 
اللّاقبول إلى القبول» وإنُّ محالٌ. وكل فرد من الأفراد اشتمل على تلك الذَّات؛ 
فلزم''' تحقق قبول التَّيء في كل فرد. إلا لزم تخلّف اللّازم عن الملزوم؛ وإنُّ محالٌ. 


أو تقول قبول الذَّات لثيء ٠‏ إن كان لما هي هي أو لأمر مشترك بين الأفراد لزم 

شتراك كل الأفراد في تلك القابليّة لا: شتراكها في عِلتها. وإن كان لأمرٍ اختصٌ ببعض 
00 فهو'" محال, لأنّا حينئذٍ ننقل الكلام في اختصاص ذلك الفرد بذلك الأمرء 
فا أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي إلى ما يقبله لذاته» وحينئٍ يلزم خلاف المقدر. 

وأمّا الوجه الأَوّل من المعارضة فغير واردء لأنّا لا ندّعي وجوب اشتراك 
أفراد طبيعة واحدة في كل الأحكام» بل ندعي ذلك في الأحكام اللّازمة لتلك 
الطيحة واحتصامي 5 عدط ةمح مصيص تن ماني النصولوالمنات 
المخصوصة بها إنم) هو بسبب الفاعل المختار» لا بسبب طبيعة' " الحَيّوانيّة. 

وأمّا الوجه الثاني فلا نسلّم أن الذَّات حالة الحدوث تقتضي صحّة المقدور به 
بل اقتضاؤها تلك بِسَرْطٍ الحدوثء فلا يجب اقتضاؤها إياها حالة”*' البقاء لعدم 
الشوط 


)2000 ك: «فيلزم». 

(؟) صء ك: «وهوا. 

(9) ك: «الطبيعة». 

(5) ش» ك: «اقتضاؤها تلك حالة». 
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وأمّا الوجه الثَالث فامتناع وجوده في الزَّمان الذي لا يبقى ليس لذاته» بل 
يكوظ: وصفوؤه في زناف متي سيذا الزهان الشايق عليه وها لمعن لبس مرسوندا 
بالنشحة إن وجوه وله فلا رارم اموتحالة وجوه دلة ىلك الرمان. 

وأمّا الوجه الرّابع فلا نسلّم أن الإمكان علة لاحتياج”" الممكن إلى مُوَثر 
معيّن» بل هو لا يقتضي إِلّا احتياجه إلى مطلق الُوَنّر وَاْوَثْر المعيّن إنما أوجب 
اليه لنت لقان العمبوقية ل الممكن المعيّن احتاج إليه» بل احتياجه إليه 
عارض عَرَض له بعد إيجابه إياه. 

ولَئِن سلّمنا احتياج الممكن المعين إلى مُوَثّر معيّن» لكن ل قلتم بن احتياج 
الكل إلى الموَثّر المعيّن منتف؟ فإنَّ عندنا الور في الكل هو الله تعالى وهو معيّن. 

الوجه الثّاني: وهو أن الذَّوَات نا كانت متساوية كان اختصاص كل ذات با 
له من الصّفة المعيّنة لا يكون لذاته وإِلّا لزم الاشتراك /1[ص: 4 5أ] فيهاء ولا بدون 
مخصّص لكون ذلك ترجيحاً من غير مُرجّح بل بصفة أخرىء وذلك أيضاً محال لأنَّ 
الكلام في اختصاصها بتلك الصّفة المخصوصة'" كالكلام في الأوّل» فيلزم 
اللسلقل» وإنة خال: 

قال الإما مالرازي: 

وأما إذا جعلنا الخصوصية ذاتاً وما به الاشتراك صفة اندفع الإشكالء لأن 
الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحدء. وأما الأشياء المتساوية فلا يجوز 
اختلافها في اللوازم. وبالله التوفيق. 


200 ك: «علةٌ احتياج». 
(؟) ك: «إلا أن». 
() شء ك: «المخصصة». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأما إذا جعلنا الخصوصيّة ذاتأء وما به الاشتراك صفة» اندفع 
الإشكال..2 إلى آخره. 

أقول: إذا قلنا: «إن الموجودات كل واحبٍ فيها""' يخالف الآخر بذاته 
المخصوصة ويشاركه في صفة الخاليّة». كان ذلك اختلافاً في الملزومات مع 
الاشتراك في اللوازم؛ وَذَلك ات 0-7 على له العقلاء» 0 إذا 0 
56 [والعقل] 0 فسادم» ليه وجود الملزوم بدون اللّازم. 


)١(‏ ش»ك: «منها». 
(0) ك: «اتفق أهل البرهان). 


يدون 


قال الإما مالرازي: 
تقسيم الموجودات على رأي الحكماء 

الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته. وهو الله سبحانه وتعالى» وإما أن 
يكون تنمكن الثبوت لذاته. وهو كل ما عداه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تقسيم الموجودات: الموجود إِمّا أن يكون واجب الثبوت لذاته» وهو 
الله تعالى'' » وإِما أن يكون ممكن الثبوت؛ وهو كل ما عداه”"). 

أقورك؟ امهرد [كا "الع تذانه أ تك اذام لذنة إن كان بعالة يكون 
وجوده من ذاته و'" لذاته لا افتقار له إلى غيره فهو الواجب لذاته. وإن لم يكن 
: 1 8 5 1 5 )0 
كذلك بل يكون وجوده وعدمه كل واحدٍ منهما إنا يحصل له من غيره فهو 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات في أصل الوجود ويخالفها 
في الوجوب. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فالوجود غير الوجوب. ولأنا 
ندرك التفرقة بين قولنا: موجود واجب. وبين قولنا: موجود موجوة. ولو كان 
الوجود هو الوجوب لا بقي الفرق. 


)١(‏ ك: «تعالى». 

(؟) ك: «وهو ماعداه). 
(9) ش: «أو). 

(4:) ص: (وهو). 
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وإذا ثبت أن الوجود غير الوجوب فنقول: إما أن لا يكون بينهما ملازمة أو 
يكون. 

والأول محال وإلا لصح انفكاك كل واحد منهم| عن الآخرء فيمكن انفكاك 
ذلك الموجود عن الوجوبء. وكل ما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته. 
وأيضا يمكن انفكاك الوجوب عن الوجود. وذلك محال. لأن الوجوب نعت 
الوجود. ويستحيل حصول النعت دون المنعوت. 

وأما الثاني: وهو أن يكون بينهما ملازمة فمن المحال أن يكون كل واحد منهما 
مفتقراً إلى الآخر لاستحالة الدور. ومحال أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب. وإلا 
فكل موجود واجب. هذا خلف. ولأنه يلزم كون الوجوب معلولاء وكل معلول 
بمكن لذاته. وكل مكن لذاته واجب بعلته. فقبل هذا الوجوب وجوب آخر إلى غير 
النهاية» وهو محال. 

ومحال أن يكون الوجوب مستلزماً للوجود. لأن الوجوب نعت الوجود 
وكيفيته فيكون مفتقراً إليه» فلو كان الوجود مفتقراً إليه لزم الدورء وهو محال. 

ومحال أن يكونا معلولي علة. لأن تلك العلة إما أن تكون موصوفة بما أو 
صفة هما أو لا موصوفة ولاصفة. 

والأول محال. وإلا لكان ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب 
والوجود. لكن كون ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود محال؛ لأن 
ما ليس بموجود فهو معدوم. فالمعدوم علة الوجود والوجوب, هذا خلف. ولأنه 
يلزم كون الوجوب معلولاً وهو محال على ما تقدم. 

والثاني محال» وإلا لعاد الإشكال في كيفية ذلك اللزوم. 

والثالث محال؛ لأنه يلزم أن يكون الموجود الواجب لذاته مفتقراً إلى علة 
لقصل وبهذا خلف: 
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لأنا نقول إنه يتأكد الوجود به والشىء له يتأكد بنفيضه» ولأنه نفيض 
اللاوجوب الذي هو عدمي. لكونه محمولاً على العدم, فيكون الوجوب وحنودنا. 
كون العدم مقتضياً للوجود. ولا بالعكس. وإلا لكان كل موجود واجباً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قيل'": الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات في أصل الوجود. 
ويخالفها في الوجوب.. إلى آخره''". 

أقول: هذا شك قيل في إثبات الواجب لذاته» وتقريره أن يُقَالَ: لو كان 
الؤاتسي لذانه موجودا لكان سماويا لساتر اللاجؤوات:ق تسكن الوجوه ا يا ميد 
قبل أن الوجود أمر مشترك بين الموجودات بأسرها. ولا شَكُ في أنه يخالفها في 
الوجوب, فمفهوم الوجود غير مفهوم الوجوب ضرورة مغايرة ما به الاشتراك لما 
به الاختلاف. ولأن المفهوم من الوجود لو كان هو المفهوم من الوجوب لا بقي بين 
قولنا: «الموجود موجود» وبين قولنا: «الموجود واجب'"» فرق» لكن الفرق بينهما 
معلوم بالضّرورة. 

وإذا ثبت تغايرهما فنقول: إِمّا أن يكون شيء منهما| مستلزماً للآخر أو لا 
كوكه والتاى كان تلوس داك لاز عن كن والسر كين درل شقق )لير 
ولو جاز ذلك ار تحقى الوتجوة يدوة (تحققن)/[ض: 8 أت] الوجوب: ومن 
الوك بلاون الوحوف وكلاغيا عالاة: 


)١(‏ ك: «قال: فإن قيل». 

(0) مقابل هذا المكان في حاشية ص: «حاشية: الواجب لذاته هو الذي يستحق الوجود من 
ذاته» والممكن لذاته هو الذي يستحق لذاته أن لا يستحق الوجود ولا العدم من ذاته». 

(9) ك: «الموجود الواجب واجب). 


الحلا 


أمّا الأوّل فلاستلزامه جواز انقلاب الوجود الواجبى بالوجود الغير 
الواجبي» وهو محال. 

وأمًا الثاني''' فلاستلزامه حصول النعت بدون المنعوت ضرورةً أن الوجوب 
صفة ونعت للوجود. 

َم الأول وهو أن يكو قىء فته مسعلزما للآخر وهو" أيضاً ال لأنه 
حينئذٍ إِمّا أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب أو بالعكسء أو يكون كل واحد 
منهم| مستلزما للآخر. 

والأول محال" "' لوجهين: 


أمّا أولا فلأنه يلزم تحقق الوجوب في جميع صور الوجود لوجوب وجود 
اللازم عند وجود الملزوم» ولو كان كذلك لزم أن يكون كل موجود واجباء وإنَهُ 
محال. 


وأمّا الثاني فلأنَ الوجوب لو كان لازماً للوجودء واللّازم مفتقر إلى 
الملزوم» وكلّ مفتقر إلى غيره جمكن لذاته» وكل ممكن لذاته فله علة» وكل ما له علّة 
فهو واجب بعلته”'» ينتج: أن الوجوب واجب بعلته» وكل ما هو واجب بعلته 
فوجوبه بعلته متقدّم عليه» فيلزم أن يكون وجوب الوجوب"'' بعلته متقدّماً عليه. 
فقبل “هذا الو فوت وحوب آخين-وزذلك الوخوب. أيضاً يكون لازما للويجوه لآنا 


)١(‏ ك: «وأما الثاني». 
(؟) ك: «فهو). 

(9) ك: «وهو محال)». 
(5) ش: «وأما ثانياً». 
(6) ك: «بعليته». 
(5) ك: «الوجود). 
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نتكلّم على هذا التّقدير» فيلزم أن يكون قبل كلّ وجوب وجوبٌ آخرٌ لا إلى نهاية» 
وإنذعيال» 


2 


وَالكاق ايض غال» لأن الوجرة لى كن :لأزما للوحرت لكان مقتترا ليه 
لوجوب افتقار اللّازْم إلى الملزوم» لكن الوجوب نعت للوجود وكيفيّة له فيكون 
مفتقراً إليه لوجوب افتقار الصَّفة إلى الموصوفء فيلزم افتقار كل واحدٍ منهما إلى 
الآخرء وإِنَّهُ دور» وهو محال. 

والثّالث أيضاً محال لأنّه إذا كان كلّ واحد منهما مستلزماً للآخر كان ذلك 
إِمّا لأنّ كل واحدٍ منهما علة للآخرء أو لأنَّ أحدهما علة للآخر والآخر معلول مساو 
له أو لأئَّها متضايفان""» أو لكونها معلولي'" علة واحدة» أو لأمر خارج عنهما 
غير عِلة هما تقتضي ذلكء والأقسام بأسرها باطلة. 

أمًا الأوّل فلاستلزامة الَدَّوْرَ ضرورة افتقار المعلول إلى العلّة: 

وأمّا النَّن فلن العِلّة إن كان هو الوجود فالدّالَ على بطلان القسم الأوّل 
يقتضي بطلانه» وإن كان هو الوجوب فالدَّالٌ على بطلان القسم الثاني / [ص: 55أ] 

وأناالثالك فظاهر» فيؤووة أن الوتخوة لسن مكافا بالقناس إل :غير 

وأمّا الرّابع فلن الذي هو عِلة لما إِمّا أن يكون موصوفاً ببماء أو صفة لهماء أو 
لا موصوفاً بها و'" لا صفة لما. والأوّل محالء لأنّه يلزم أن يكون ما ليس بموجود 
ولا واجب عِلة للوجود والوجوب. لكن ما ليس بموجود معدوم. فيلزم أن يكون 
العدم عِلة للوجود والوجوب. والمعلول يجب وجوده عند العلة» فيلزم اجتماع 


)١(‏ في الأصول الثلاثة: «متضايفين»! 


(0) ص: «معلولا»! 
(”) ك: «أو). 
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الوجود والعدم» وهو محال. ولأنَّ الوجود إذا كان صفة لغيره كان مفتقراً إليه 
وللفضو إل الكرن سك الناقفه: ولوك الذاته لأ ركون اها الذاققه “قال وود 
الواحمي ادن لو تنودواشي ا هذا لت 

ولآن تيوق ز3 "١!‏ كان عزقة تقيوه كان مغر زليه شكون كا اها إن 

والقسم الثاني أيضاً محال؛ لأنّه حينئذٍ لا يخلو إِمَّا أن يكون لازماً هما أو 
عارضاً مفارقاً. والأوّل محال وإِلّا لعاد الكلام الأوَّل في كيفيّة لزوم ذلك النَّىء هماء 
أن نقول: اللّزوم إِمّا أن يكون من الجانبين أو من أحدهما فقط... إلى آخر ما قرّرنا 

فق 
والثاني أيضاً محال» آله مول كوك ووالنة ويلزم من زواله زوال الوجود 
3 فرق . (6)4 

والوجوب. وهو يستلزم انقلاب الوجودي"2 الواجبي بالوجود غير الواجبي 
وكونالرجسوزت كاوس غالان: 

والقسم الثَّالث أيضاً محال, لأنّه حينئذٍ يلزم افتقار الوجود الواجبي لذاته إلى 
غلة مفقلة وذلك. غال. 

والقسم الخامس -وهو أن يكون اللزوم من الجانبين لأمرٍ خارج عنهما غير 
عل لم - محال”'' لما سنبيّن أن الواجب لذاته يجب أن يكون واجباً من جميع جهاته. 


200 ك: «إن). 

(0) ك: «ما قررنا وتسلسل». 
(9) شء» ك: «الوجود). 
(4:) شء ك: «الغير». 

(5) ش»ك: «وكلاهما». 
(5) ك: «محال أيضاً). 


احا 


لا يقال: لا نسلّم لزوم شيء تنا ذكرتموه. وإنَّا يلزم إن لو كان الوجوب أمراً 
ثبوتيّا وليس كذلك بل هو أمر سلبيٌ لأنَّهِ عبارة عن عدم الافتقار إلى الغير. 

لأنّا نقول: قد ثبت أن الوجوب مغاير للوجود, والوجوب أمر ثبوقّ لأنَّ 
الوجود يتأكّد ويقوى به. والسَّىء لا كن نول شرق تفده و لاله اقفن 
الل وجوب الذي :هو محمول على الممتنع والممكن المعدوم, والمحمول على المعدوم 
يتنوم ورالزم قيام رخ رط العانوم ررذا كان اوجرب علب كانة رتوب | 
[ص: 45 ب] وجوديّاً لل عرفتَ من وجوب"'' كون أحد النقيضَيْن بوتي فلزم”"" 
حينئل أحد ما ذكرنا من المحالات بالضرورة. 


على أنّا نقول: نحن نسلّم”” كون الوجوب أمراً سلبياً وتقول: لو كان في 
الوجود موجود واجب لذاته لشارك”*' سائر الموجودات”" في الوجود وخالفها" 
في الوجوب الذي هو أمر سلبيّ. وحينئذٍ'" إن كان الوجوب علة للوجود لزم كون 
العدم عِلة للوجود, وإِنَّهُ محالٌ. وإن كان الوجود علة للوجوب لزم أن يكون كل 
مؤجورة واجنا لذانف راث أيفيا غيال "".وقن 2ه" تقوو عله المقدمات عل الوه فنا 
قبل فلا نعيدها. 


)١(‏ ك: «من أنْ وجوب». 
0( ك: «فيلزم». 

(9) ك: «نحن لا نسلم». 
(5) شء ك: «يشارك). 

(6) ك: «يشارك الموجودات)». 
(5) صءك: «وخالفها». 
(0) ك: «فحينكل)». 

(8) ك: «وإنه محال أيضاً). 


م8 


قال الإمامالرازي: 

والجواب: أنه بناءً على كون الوجود مشتركاً بين الواجب والممكن. وهو 
باطل على ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 


تل ااطراب اناج ها كرون الرجوف ضف 14" يق الواحيانوا لممكقة 
وهو باطل على ما تقدم». 

أقول: الإمام أجاب عن هذا الشك بأنّه بناء على كون الوجود وصفا مشتركا 
فيه بين الواجب لذاته والممكن لذاته» وهو تمنوعٌ وباطل بالبيان الذي مر قبل. 

وأمّا نحن فنقول”"': ولَئْن سلّمنا كون الوجود وصفاً مشتركاً لكن ل قلتم بأن 
شيئا منهما -أعني الوجود والوجوب- لو لم يكن مستلزما للآخر جاز تحقق كل 
واحد منهما بدون الآخر؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان للوجوب تحمّق وثبوت في 
الخارجء (و)أمّا إذا كان هو أمراً سلبيًاً فلا يمكن تحققه بدون'" الآخرء إذ لا يتصوّر 
له تحقق وثبوت”“» لامتناع أن يكون أحد النقيضّين عارضاً لللآخر. 

سلّمنا الملازمة» لكن ل قلتم بأنَّ اللي حال؟ 


قوله: «لو تحقّق الوجود بدون الوجوبء يلزم انقلاب الوجود الواجبي 
بالوجود الغير الواجبي». 


00 ك: «على كون الوجود وصفاً مشتركاً». 
(؟) ك: «نقول)». 

(9) ك: «دون». 

(8:) ك: «ثبوت وتحقق). 


لا 


قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو تحقّق الوجود الواجبي بدون الوجوب. 
أمّا إذا كان المتحقق بدون الوجوب هو الوجود الممكن فذلك غير لازم؛ ل قلتم بأنَّه 
ليس كذلك؟ 

سلّمنا ذلك؛ لكن للا يجوز أن يكون الوجوب مستلزماً للوجود؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان الوجود مفتقراً إلى الوجوب”" لافتقار اللّازم إلى 
الملزوم». 

قلنا: لا نسلّم وجوب افتقار اللازم إلى الملزوم» فإن'" المعلول المساوي لعلة 
مستلزم لها مع استغناء العِلّة عن المعلول. وبهذا يُعرّف فسا" الوجه الثاني في بيان 
أن الوسوة لأ عور أن بيكون سعلوما للرجوت: 

سلّمنا ذلكء لكن ‏ لا يجوز أن يكونا لاهن وكون نلف 1ن : 
75 أ] معلولا عِلة واحدة موصوفة مب|؟ 

قوله: ١لأنّه‏ حينئذٍ يلزم أن يكون ما ليس بوجود؛ ولا واجب علة لهما». 


قلنا: لا نسلم» بل يلزم أن يكون ما ليس بوجود ولا وجوب علة لماء ول 
قلتم بأنّه محال؟ فإِنْ ماهيّة واجب الوجود لذاته ليس نفس الوجود ولا نفس 
الوجوب وهو علة لكل منهما. هذا على قول من يقول: وجود الباري زائد على 


ماهته. 


00 


أمّا من يقول: وجوده عين ماهيّته. فتقول: ‏ لا يجوز أن يكون الوجوب 
معلولاً وممكناً؟ 


)١(‏ ك: «الوجود). 
(؟) ك: «وإن). 
(9) ك: «وهذا يعرّف فساد». 


ا 


قولة لو عاو زلف كانا لو انحن أبضدا معلركا وكيا لان الراعيتة إن 
صار واجباً بالوجوب». 

قلنا: لا نسلّم, فإنَّه لا يلزم من إمكان الصّفة وكونها معلولة للغير أن تكون 
الذات اللوضوقة يها فذلق فإنهوز أن يكون الوجوات تعلو لآو مكنا والواجيتن 
لذاتة بسين وانعا نبذا اكمك وتكون علمه إكا ماهة واحية الوحؤه أو الوجود 
الخاصٌ الذي عَرَض له أنه غير عارض لثىء من الماهيّات. 

متي" الكو ]كان الوعوت ولا قسن عا عرقي 

قوله: «الوجود يتأكّد بالوجوب. والتَّىء لا يتأكّد بنقيضه». 

قلنا: إن عنيت بعدم تأكّد التَّىء بالنقيض”" أن التَّىء إذا عَرَض له صفة 
سلبيّة لا يتقوى بتلك الضّفة السّلبيّة فهو ممنوع فإ الوجود إذا عَرَض له أَنَّه غير 
عارض لشي من الماهِيّات» صار بحيث يمتنع عليه العدم» والذي لا يَعْرض له ذلك 

وإن عنيت به شيئاً آخر فبّنه لننظر فيه. 

وأمًا قؤله:٠عل‏ آنا وَإِنَْ سلمنا أن الوجوب :وضصف سَلِي لكن لى كان فى 
الوجود موجود واجب لذاته شارك سائر الموجودات ف الوجود ويخالفها ف 
الوجوب. وحينئذٍ إن كان الوجود علة للوجوب فكل موجود واجبء. وإن كان 

قلنا: لا نسلّم الحصرء لجواز أن لا يكونَ شيء منهما عِلة للآخرء فإِنْ الوجوب 
ما كان أمراً سلبيًا لم يكن علة لشيء لعدم صلاحيته لذلكء ولا معلولاً لعدم افتقاره 
إلى العلة . 


)1١(‏ ش: «سلمناه»» ك: «سلمنا ذلك». 


(؟) ك: «بنقيضه)». 


يذه 


قا لالإما مالرازي: 
(خواص الواجب لذاته وهي عشرة) 

(مسألة: الشىء الواحد لا يكون واجباً لذاته ولغيره معاً) 

لأن ما بالغير يرتفع بارتفاع الغير. وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغيرء والجمع 
بينهم| محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «حَوَّاصٌ الواجب لذاته» وهي عشرة. 

مسألة: الثىء الواحد لا يكون واجباً لذاته ولغيره فعا ور إل الجر 

أقزل؟ الدلة" الولعيه امعان أن يكو راها لدان رواسا ندر سعاازان 
الواجب لذاته هو الذي يستحقٌ الوجود من ذاته وماهيّته» أي ماهيّته تقتضي 
وجوده» ويلزمه''' عدم افتقاره إلى غيره. والواجب بالغير هو الذي يكون وجوده 
من الغير / [ص: ”4 ب] وكذا عدمه أي: ذاته لا تقتضى شيعاً منهماء بل كل منهما 
إنا يحصل له من الغير» وهو الذي نعنى بقولنا للتَّىء: إنه ممكن لذاته. 

وإذا كان كذلك فلو كان التَّىء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً لزم ارتفاعه 
على تقدير ارتفاع ذلك الغير لوجوب ارتفاع المعلول على تقدير ارتفاع العِلَّة وعدم 
ارتفاعه عل ذلك التقدير لتحقق ماهيّه المقتضية لوجوده حيتعل ووجوب وجود 
المعلول عند وجود العِلَّة» فيلزم ارتفاعه على ذلك التّقدِير وعدم ارتفاعه؛ وإنّهُ حال. 


)١(‏ ك: «ويلزم». 
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لا يقال: لا نسلّم استحالة ذلكء فإِنَّ ارتفاع الغير عندي محال؛ والمحال جاز 
أن يستلزم محالاً آخرء فيجوز'"' أن يصدق على ذلك التّقدير أَنَهُ يرتفع ولا يرتفع» ل 
قلعرة اإنه ليرى كذللف؟ 

آنا نقول: نحن لا تقول كذلك ةيل تقولة لوكات الشّىء الواعد واجبا لذاثة 
ولغيره معاً صدق عليه أَنّهِ يرتفع بارتفاع ذلك الغير نظراً إليه وصدق عليه أَنَّهِ لا 
يرتفع بارتفاع ذلك الغير نظراً إلى ذاته» فيصدق عليه التّقيضان”"» وإِنَّهُ محال. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه يصدق عليه أنَّهِ يرتفع بارتفاع ذلك الغير, وإنَّ) 
يصدق عليه ذلك إن لولم يكن ذاته وماهيّته مقتضية وجوده”"" 

قوله: «لأنَّ المعلول واجب الارتفاع عند ارتفاع عِلّته». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان” علّته منحصرة في ذلك الواحد» 
ما إذا كانت له عِلة أخرى فلا يرتفع إِلّا بارتفاع جميع علله. 

الله إِلَا أن يُّقالٌ: لو كان الَّىء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً لاجتمع على 
المعلول: الواحد. وهو الوجود الواجيى علتان مستقلتان 'إحداهها ذانت..واجت 
الوجود وماهيّه» والأخرئ ذلك الغير» ونه محال غل ما سياق بزهانه. 

ولِأنَّ الواجب بالغير مكن لذاته» فلو كان النَّىْء الواحد واجباً [لذاته]» 
وواجباً لغيره معأ يلزم أن يكون واجباً لذاته وبمكناً لذاته» وهو محال. 

واعلم أن هذه المسألة ليست من خاضّيّة الواجب لذاته؛ فإنَّ الممكن لذاته 
أبشاء ا تضعفان أن بكرو انها لدان 


)١(‏ ك: «فإنه يجوز). 

(؟) ص: «النقصان» تحريف. 
(؟) ش» ك: ا"مقتضية لوجوده). 
(5) ش: «كانت». 
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نعم لو قال: الواجب لذاته لا يكون واجباً لغيره''"'. كان ذلك من 
سس 050 
اصه . 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لايتركب عن غيره) 

لأن كل مركب مُحتاج إلى جزئه» وجزؤه غيره» فكل مركب محتاج إلى غيره. 
وكل محتاج إلى الغير نمكن لذاته. ولا شىء من الممكن لذاته بواجب لذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يتركب عن غيره..2 إلى آخره. 

أقول: واجب الوجود لذاته استحال أن يكون له أجزاء تُقوّم ذاته. لا أجزاءً 
حِسَيّةَ كأجزاء الجسم على رأي المتكلمين ولا عقلية كاهَيُولَ والصورة على رأي 
الحكماء. لأن المركب محتاج إلى أجزائه» وأجزاؤه غيره؛ فالمركب محتاج إلى غيره. 
والمحتاج إلى الغير”” ممكن لذاته. فلو كان واجب الوجود لذاته مركّباً كان ممكناً 
لذاتهة/ لض:/419أ] وإلمعال: 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لاايتركب عنه غيره) 

وإلا لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة» والواجب لناته لا علاقة 
له بالغير. 


3 


)١(‏ ك: «بغيره». 
(؟) ش: «خاصيته»» ك: (خاصته». 
9) ك: (إلى غيره». 


كا 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ...2 إلى آخره. 

أقول: الواجب لذاته استحال أن يكون جزءاً حقيقة أخرى على معنى أن 
تلك الحقيقة تتركّب منه ومن غيره؛ لأنّه لو كان كذلك فإمًا أن تكون بينه وبين بقيّة 
الأجزاء علاقة -أي: ملازمة- أو لا تكون. وكلاهما محالان. 

أكا الأكلة فلذن تلك الملارمة إن كادك لا للذات "ىندا كان المر كت مون 
خيف كوي ل جا الحظلة وه وار كان قولف كن نر شيل سسا 
و ان 

وإن كانت لذات أحدهما فإنْ كان مع ذلك احتياج الواجب لذاته إلى بقيّة 
الأجداء ضاز الراحت لذاته :مكنا" لذاته: وإن كان بالعكس فالواجت لذائه يكون 
مستغنياً عن بقيّة الأجزاء وعن كل ما يحتاج إليه» فيجوز تحققه بدونهاء فلا يكون 
بينه وبينها ملازمة» والمقدّر خلافه. 

وإن استغنى كل منهما عن الآخر جاز وجود كل منهما بدون الآخرء فلا 
يكون بينهم| ملازمة ولا يحصل منهما| مجموع يكون له وَحدة حقيقية. 

وأكاالثان حوهو أن لآ يكرن ييا ملازمة- قاطل أيضاء لأنه يدل ل 
يحصل منهم) ماهيّة لها وَحْدة حقيقيّة لجواز وجود كلّ منهم| بدون الآخر. هكذا قرّره 
بعض العلماء. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الملازمة إن كانت لا لذات شيء منهما لزم كون 
الواجب لذاته معلولاً لغيره» فإنَّه لا يلزم من احتياج المركب إلى شيء احتياج جميع 


)١(‏ ك: «صار واجب الوجود ممكناً). 
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أجزائه إلى ذلك التَّىء لاحتمال أن يكون بعض أجزائه غنياً عن لون والمحتاج إلى 
ور 3 3 

سلّمناه لكن 1 قلتم بأنَّ الملازمة إن كانت لذات أحدهما وكان المحتاج هو 
اك اعد يه قد و عا تعره وروي ورد كور الي لاخر رن 
يكون واجب الوجود ملزوماً لبقيّة الأجزاء, لأنَا نتكلّم على تقدير الملازمة بينهما 
لذات أحدهماء وإذا'"' كان كذلك فلا يمكن وجوده بدونها. 


سلّمنا ذلك» لكن ‏ قلتم بأنّه إذا كان استغنى'" كل منهما عن الآخر أو لا 
يكون بينههم| ملازمة لا يحصل منهما ماهيّة لما وَحَدة حقيقيّة؟ وما البرهان عليه؟ ولا 
يكفي ني ذلك قوهم بأنْ الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منه) حَقيقة 
تتكنة» فإن التذالي لكات افيه امنا عر 

وأمًا على الوجه الذي ذكره في الكتاب فضعيتٌ أيضاًء لأنَّهِ إن عنى بالعلاقة 
اشتراك الواجب لذاته مع بقيّة الأجزاء في أنهما جُرْءَا ذلك المركّب فالشَّر طيّة0*) 
مسلمة» / [ص: 47 ب] لكن لا نسلّم انتفاء التَالي» فإِنَ ذلك عين المطلوب. وإن 
ع بالعلافة مرا أخو بآن يكوق احلاشاعلة[اكغر و" معلوما له أو عكاجا إلنة 
نوعاً ما من الاحتياج فالشَّرطيّة ممنوعة» ومستند المنع قد مرّ”". 


)١(‏ ص: «حتى لا يكون». 
(؟) ك: «وإن)». 

(9) ك: (إذا كان استغنى). 
(5) ك: «فإن الشرطية». 
(0) ك: «أو). 

(5) ك: «وسند المنع ما مرٌ». 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائداً على ماهيته) 

لأن ذلك الوجود إن كان مستغنياً عن تلك الماهية ل يكن صفة لهاء وإن لم يكن 
مستغنياً كان مكناً لذاته ومفتقراً إلى مؤثرء وذلك المؤثر إن كان غير تلك الماهية كان 
الواجب لذاته واجباً لغيره. وإن كان تلك الماهية فهى حال إيجاءها ذلك الوجود إما 
أن تكون موجودة أو لا تكون. والأول محال» لأنما إن كانت موجودة ذا الوجود 
كان الوجود الواحد شرط نفسه. وإن كانت موجودة بغيره كانت الماهيّة موجودة 
مرّتين» ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام ني الأول فيلزم التسلسل. وإن لم تكن 
موجودة فهو محال أيضاء لأنا لو جوزنا كون المعدوم مؤثراً في الموجود لم يمكنا 
الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده. ولآن تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يكون وجوده زائداً على ماهيّته..» إلى آخره. 

أقول: ذهب الشيخ أبو عل ابن سينا إلى أن وجود الباري -عزٌ اسمه- عين 
ماهيّته. وهو أيضاً مذهب الشَّيخ أبي الحسن الْأَشْعَريّ. 

إلّا أن الشيخ أبا علِنٌ”'' يقول باشتراك الموجودات بأسرها في مفهوم الوجود 
وامتياز الواجب لذاته عن سائره بقيد سلبئٌ» وهو أن وجوده غير عارض لثشىء من 
الماهيّات. والشَّيخَ أبو الحسن يقول: اشتراك الموجودات في الوجود اشتراك لفظيّ لا 
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)١(‏ ك: «أبا على ابن سينا». 


7و3 


والذي ذكره في الكتاب لبيان هذا المطلوب هو ححجّة الشيخ أبي علي ابن سيناء 
وتقريرها أن نقول: لو كان وجوده تعالى مقارنا"'' لماهيّته'"' فلا يخلو ما أن يكون 
مستغنياً عن تلك الماهية: أو لا يكون: 

والأوّل محال لأنْ العَنِىَ عن الشَّىء لذاته لا يصير عارضاً له» فلا يكون 
الوجود حينئذ صفة لتلك الماهية» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف. 

والثاني أيضاً محال, لأنَّ الوجود إذا كان مفتقراً إلى تلك الماهيّة كان ممكناً 
لذاته. لأنْ المفتقر إلى الغير ممكن لذاته» وكل ممكن فلا يدَّ له من عِلةء فلذلك 
الوجود علة. 

إن كانت عِلََّه غير تلك الماهيّة كان الواجب لذاته محتاجاً في وجوده إلى 
فى تالواعي لواحي المره رفوهال: 

ون كانت ع للك اللامة دين بحالة إعانب ”ذلك الوسية أكا إن كانت 
موجودة بهذا الوجود. أو لم تكن. 

والأوَّل محال, لأنََّا إن كانت موجودة بهذا الوجودء ووجود السَّبب شرط 
المسنيب» لقم اق اط :الكى 4 يسور ووو هال ازعو انندم الترط عل 
المشروط وامتناع تقدّم النَّىء على نفسه. وإن كانت موجودة بغير هذا الوجود لزم 
كون الماهيّة موجودة مرّتِنء إحداهما بالوجود المتقدّم» والأخرى بهذا الوجود. 
وذلك محال. ولأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود المتقدّم» ويلزم التَسلسُّلء وهو 
محال. 


)١(‏ أثبت في ص «مقارناً»» وكتب في الحاشية: «ط: مغايراً»» كأنه يشير إلى ما في نسخة ما أخرى 
للكثات. 
(0) ص: الاهية». 


ليا 


والثّاق أيضاً عخال؛ لأنَّ الماهية إذا لم تكن موجودة كانت معدومة» فيلزم كون 
المعدوم علة وَمُوَثَراً لوجود”'' واجب الوجود. وإِنَّهُ محال. إذ لو جاز ذلك في العقل 
5 اي 5 5 1 5 - - 
لجاز أن يكون الْمْوَثَر /[ص: 58أ] في وجود هذا العالم أمراً معدوماً فحيئئذٍ لا 
يمكننا الاسْتِدُلال بكون الباري فاعلاً على وجوده. ولأن تأثير المعدوم في نفس 
الوجود باطل بالبديهة. 


قال الإمامالرازي: 

الاعتراض عليه: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه هو الماهية لا بشرط الوجود؟ 
ثم لا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيهاء لأن الماهية من 
حيث هي هي لا موجودةٌ ولا معدومةٌ. وهذا كما قالوا في الممكن, فإن ماهيته قابلةٌ 
للوجود لا بشرط وجودٍ آخرٌ وإلا وقع التسلسل. وم يلزم أيضاً أن يكون القابل 
لوجود معدوماً وإلا لزم كون الثبيء الواحد في الوقت الواحد موجوداً معدوماً معاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض عليه: ل لا يجوز أن يكون الْوَثّر فيه هو الماهيّة لا بَرْطِ 
الؤتعوف:: لاخر 

أقؤل: توجيه هذا الاعتزاض أن يُقال: لا تسلّم .أن وجود السَّبِبْ قرط 
للمسبّب. وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الْوَثَر في هذا الوجود هو الماهيّة بسَرْطٍ الوجود. 
أمّا"' إذا كان الْوَثّ هو الماهيّة من حيث هي هي لا بِشَرْطٍ الوجود فلا يلزم ذلك. 
ولا يتوهم متوهم لزوم اشتراط عدمها ني الت أنه لا يلزم من إسقاط الوجود 
عن درجة الاعتبار إدخال العدم فيهاء بل الور هو الماهيّة مع قطع التّظر عن 


)١(‏ ك: «لوجوب). 
(؟) ك: «وأما». 


8١ 


وجودها وعذمها وإن كانت لأ تخلو عن أحدغن"" لكن لاغيرة بشى ع" متهن" . 
وهذا كما نقول في العلّة القابليّة للوجود فإنَ" قابليتها للوجود لا يشترط فيها 
الوجود وإِلّا لزم إمّا كون النَّىء مشروطاً بنفسه أو النَّسلسُّل وكلاهما محالان» ولم 
يلزم من ذلك أن يكون عدمها شرطاً لتلك القابليّة وإِلَا لزم كون الشَّىء الواحد في 
الوقت الواحد موجوداً ومعدوماً لوجوب اجتاع المشروط مع الشرط. 


قال الإمامالرازي: 

ثم الذي يدل على أن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته أن وجوده معلوم 
وماهيته غير معلومة والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: ثم الذي يِذ غلن أن واجب الوجود وجوده زائد على ماهيّته..) إلى 
يي 

أقول: لا فرغ من الاعتراض”" على مقدّمات دليلهم شرع في المعارضة» 
وتقريوها أن قال لفقا قحو املك شعل اوماق الك ال قب معاون المقزة 
ووجوده معلوم, فاهِيّته غير وجوده» لوجوب مغايرة المعلوم لما ليس بمعلوم. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن ماهيّته غير معلومة لناء فإنَّ حقيقته وماهيّته 
عبارة عن الوجود المقيد بالقيد السَّلِْنَ”"'» وذلك الوجود معلوم لنا. نعمء إن ذلك 


)١(‏ ك: «إحداهما». 

(0) شء ك: «لشىء». 

[فوة ك: «منها». - 

(:) ك: «بأن». 

(4) ص: «الإعراض»! 

() مقابله في حاشية ك: «وهو كونه غير عارض لثىء من الماهيات بخلاف الممكنات». 
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الوجود يستلزم صفات الكمال ونعوت الجلال» وتلك الصّفات لا نهاية لهاء فالعقل 
لا يمكنه استحضار ذلك الوجود مع ما له من الصّفاتء وهذا هو المراد بقولنا: «إن 
حَقيقة الله تعالى غير معلومة لنا). 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً عليه) 

إذ لو كان زائداً فإن كان الوجوب مستتبعاً للوجود لكان الفرع أصلاً للأصل 
وهو محال. وإن كان تابعاً لزم أن يكون ممكناً لذاته واجباً لغيره. فيكون الوجوب 
بالذات ممكناً بالذات» فيكون الواجب بالذات أولى أن يكون تمكناً بالذات. 

وأيضاً فوجوب ذلك الوجوب إنما يكون لوجوب مؤثره على هذا التقدير. 
فقبل هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى نهاية» ولزم التسلسل وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً عليه..» إلى آخره. 

أقول: انمق الحكاء والمتكلّمون على أن وجوب واجب الوجود ليس أمراً 
تبوثاً زائدا عل ماهيّه» لكن المكراء جعلوه غبارة عن تفن ذاث واجي الوجوده 
والمتكلّمون جعلوه عبارة عن أمر عدميٌ» وهو عدم احتياجه في وجوده إلى الغير'"''. 
واحتجٌ / [ص: 4/8 ب] الإمام عليه بوجهين: 

الأول 1ل" لويكان أمرا ونا تافدا فل شلن: إكا أن ركون شتكيها الرسود 
أو ثايعا لك 


)١(‏ ك: «غيره». 
(؟) ص: «بأنه». 


اندرا 


والأوّل محال إذ لو كان كذلك يلزم أن يكون الفرع أصلاً للأصلء أي يلزم 
أن تكون الصّفة المفتقرة إلى الموصوف بحالة يفتقر إليها الموصوفء لأن الوجوب 
صفة للوجود, والصّفة مفتقرة إلى الموصوفء فالوجوب يفتقر''' إلى الوجود. فلو 
كان مستتبعاً للوجود كان الوجود مفتقراً إليه لأنَّ التَابع يفتقر إلى المتبوع» فيلزم أن 
يكون الوجوب المفتقر إلى الوجود مفتقراً إليه الوجود. وإنَّهُ محالٌ. 

والثّاني أيضاً محال» لأنّه لو كان تابعاً للوجود كان مفتقراً إليه» والمفتقر إلى 
القو هكن لقانت توهال امتفكه ب الذ ف هون الرلجت الداك انها 
مكناً بالدّات لأنَّ الواجب إنما صار واجباً بالوجوب. فإذا كان" الوجوب مكنا 
بالذات كان الزائحي أرك يان يكون كذتلك» وقدغر تا فيه 


الويغة الثاق* أن الوجوب لو كان واتد ا عل ذات واعني الراحوو:قلة خلوة 
إِمّا أن يصحٌ عليه العدم أو لا يصحٌ. 

والأوّل محال وإِلّا لصح”" العدم على الواجب لذاته لأنَّه عِلة لهء وانعدام 
العِلّة واجب عند انعدام المعلول. 

والنَّانٍ أيضاً محال؛ لأنَّ امتناع العدم عليه لا يكون لذاته لامتناع أن يكون في 
الوجود موجودان واجبا””' الوجود لذاته» بل لوجوب مُوَنْر فيلزم أن تكون 


الماهيّة واجبة قبل وجوبهباء فقبل هذا الوجوب وجوب آخرء ولزم التَّسلسّلء وإنّهُ 
محال. 


)١(‏ ك: «مفتقر). 

(؟) ك: «فإذا صار». 

إفوة ك: «وإلا يصح». 

2 ك: «موجودان كل واحد منهما واجب». 
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قال الإمامالرازي: 

فعورض بأن الوجوب والامتناع كيفيات لانتساب المحمولات إلى 
الموضوعات .ء فهى لا محالةً مُغايرة للموضوعات والمحمولات وتابعة لهما. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعورض بأنَّ الوجوب والامتناع كيفيّتان لانتتساب الموضوعات إلى 
التحمو لاك :فين لأ غالة شايز للموضوعات و المحمو لاك ونانحة ل 

أقول: احْتَجٌّ القائلون بأنَّ الوجوب زائد على ذات واجب الوجود» وصفة له 
خارجة عنه بأنْ قالوا: الوجوب والامتناع والإمكان كيفيّات لِنسّب”" المحمولات 
إلى الموضوعات. لأنَّه يصحٌ أن يُقالَ: «الإنسان يجب أن يكون حيوانا» ويمتنع أن 
بكرن كرا يدك أن يكوق 01314 وكتفئة الثنية متاحرة عن النشنة المتاأخرة 
عن المنتسيّيّن اللذين هما الموضوع والمحمولء والمتأخر عن المتأخر عن الشَّىء متأخر 
عن ذلك الكَِّىء. فالوجوب متأخر عن ذات واجب الوجود بمرتبتين» فلو كان 
نفسه أو جزءاً منه لزم تأخر التَّىء عن نفسه بمرتبتين أو بمراتب» ونه مال 

وأجيب عنه / [ص: 4 5أ] بأنْ قالوا: لا نسلّم أن الكبفيّة والنّسبة بين الشَيكينِ 
متأخرة ومغايرة لماء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان حمل المحمول على الموضوع حملاً 
معنويّاء أمّا إذا كان حملاً لفظيًاً -كحمل الوجود على ذات واجب الوجود- فغير 
معلوم فيه ذلك. 

وقول الإمام: «لأنَّ الوجوب والامتناع كيفيّات لانتساب الموضوعات إلى 
المحمولات» فيه نظرء بل كان يجب أن يقول: «لانتساب المحمولات إلى 
الموضوعات»». لأنًا في القضايا إنا ننسب المحمولات إلى الموضوعات. وإِنْ كان 


)١(‏ ش: الا». 
)٠(‏ ك: «كيفيات نسب)»). 


ا 


يلزم من ذلك أن يكون الموضوع أيضاً منسوباً إلى المحمولء لكن النّسُبة التي هي 
فاعلم ذلك. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الوجوب بالذات لا يكون مشتركاً بين اثنين) 

وإلا لكان هو مغايراً لما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر. فيكون كل واحد 
منهم| مركباً عما به الاشتراك وما به الامتياز فإن لم يكن بين الجزئين ملازمة كان 
اجتماعهم| معلولٌ علة منفصلة» هذا خلف. 

وإن كان بينهها ملازمة فإن استلزمت الهوية الوجوب. كان الوجوب معلولٌ 
الغيرء هذا خلف. 

وإن كان الوجوب مستلزماً لتلك الهوية فكل واجب هو هوء فا ليس هو لم 
يكن واجباً. 

فقيل عليه: هذا بناءَ على كون الوجوب وصفاً ثبوتياً وهو باطل؛ وإلا لكان 
إما داخلاً في الماهية أو خارجاً عنها وكلاهما باطلان على ما تقدم. 

ولأنه لو كان ثبوتياً لكان مساوياً في الثبوت لسائر الماهيات وتخالفاً لا في 
الخصوصية؛ فوجوده غير ماهيته. فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً كان 
للوجوب وجوب آخر إلى غير النهاية. وإن لم يكن واجبا كان ممكناء فالواجب لذاته 
أولى أن يكون ممكناً لذاته» هذا خلف. 

وأيضاً فهو بناء على كون التعين وصفا ثبوتا زائداً وهو باطل على ما سيأتي إن 
شنا الله تعالى: 

وأيضاً فهو معارض با أن واجب الوجود مساو للممكن في الموجودية ومخالف 
له في الوجوب, فوجوبه ووجوده متغايران» ويعود التقسيم المذكور ني أول الباب. 


اللا 


وقد عرفت هناك أن لا جواب إلا قولنا: الوجود مقول على الواجب والممكن 
بالاشتراك اللفظي فقطء وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات 
مقولاً على الواجبيّن بالاشتراك اللفظى فقط؟ 

قال لالرسوت الذات لا يكون معد عا ون اقين 1 إل أخره. 

أقول#الطلوب مخ هذ المبالة إفات وعداتة اكنال وتعريره أن يفال 
لو كان الوجوب بالذّات مشتركاً بين اثنين لكان في الوجود موجودان يشتركان في 
الوجوب بالذّات» ويتمايز كل واحدٍ منهما عن الآخر بأمرٍ ماء وسَنَاهُ الإمام الهويّة 
وكرزالتة " والسخضى :ونان الاشتراك كابر كا عه الاشيانة كان وجوت كل 
واحدٍ منهم| مغاير لهويته وتعينه. 

وعند ذلك نقول: إن لم يكن أحدهما مستلزماً للآخر'" كان انضام الهويّة إلى 
الوجوب أو الوجوب إلى الهويّة معلول علة منفصلة خارجة عنهماء فكل”" واحدٍ 
من ذينك الشخصين يحتاج في وجوبه وهويته وتشخصه إلى سبب منفصل» 
فالواجب لذاته ليس واجباً من جميع جهاته. هذا خلف محال. 

وإن كان أخدهنا مسبعلزما للآخرء فإن كان الحويّة مستلرمة للوتجخوى» كان 
الوعري مول العن نوكر وسكا #الر ضيه أول الأمكان. نو ركان :وجوت 
مستلزماً لتلك المويّة» فأين) تحقّق ذلك الوجوب تحقّق تلك الهويّة» وكل واجب له 
تللكر الموئة والشخصىة ويدكدن يتكيق الشيضن إل فرلا كل نا لبس له فلك 


)١(‏ ك:«الهويّة والتعيّن». 

(0) مقابله في حاشية ص: «المعنى: مستلزماً له كونه علّة له». 
9) ك: «وكل». 

(5:) ك: «كانت». 


1// 


اشولة واللشتحصن لمن وزاك لتاتس لكك :ذلك التكسحصن :و الهوية ليش إلا الواحد 
منهماء فالآخر ليس بواجب لذاته» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف محال. 

وهذه الحّجّة ذكرها الشّيخ في «الإشارات»» وعليها يعتمد الحكاء في 
الوحدانيّة» وهى ضعيفة. 

لآنّا تقول "لا نشلم أن الوجوب بالذات لو كان مشتركا بين 'اثنين لكان في 
الوجود موجودان يشتركان في الوجوب بالذّاتء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان 
اشتزاكيرا فق الرجوت بالذات اغتراكا معتويا آنا إذا اص :ق4ب] كان اق 
الوعزوه موحودان يقال الوجوت :الاك علنين بالذفكر اك اللفكلة كاه وغوت كل 
واحدٍ منهما مخالفاً للآخر بحقيقته. لا"'' يلزم ما ذكرتوه. 

سلّمنا ذلك. لكن ل قلتم بأنّهِ إذا لم يكن بينهما ملازمة» كان انضمامهم|ا معلول 
علة منفصلة» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان بينهما انضمامء وإِلَّا يكون بينهما انضمام إن لو 
كان الوجوب بالذّات أمراً ثبوتياء أما إذا كان معنّى سلبيًاً فلا يحتاج هو ولا انضمامه 
إلى علة فضلاً إلى علةَ منفصلة. 

سلّمنا ذلكء لكن للا يجوز أن تكون المويّة مستلزمة للوجوب؟ ولا امتناع 
في ذلك لجواز اشتراك المختلفات في اللوازم. 

قوله: «يلزم أن يكون الوجوب معلولاً للغير فيكون ممكناًء فيكون الواجب 
أولى بالإمكان». 

قلنا: قد مرّ الكلام على هذه المقدمة. 

سلما ذلك» لكن لا نسلّم اتعكاس الموجبة الكلَيّة بعكس التٌقيض موجبة 
كُلَيّ» وقد بين ضعف أدلّتهم في المنطق على ذلك. 


)١(‏ ك:«ولا)». 
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وأنت بعد إحاطتك بهذا لا يخفى عليك ما ذكره الإمام على مقدّمات هذا 
الدّليل بناءً على أن الوجوب والتَعيّنَ كلاهما أمران عدميّان. 

وأمّا قوله: «لو كان الوجوب ثبوتيّاً فلا يخلو إِمّا أن يكون داخلاً في الماهيّة» أو 
ا 

قلنا: إنا كانا باطلين لاستلزام الأوّل كون الواجب [لذاته] مركب والثاني 
صيرورة الوجوب مكنا لانّصاف الذات به (حيهذز) وافتقار الصّفة إلى الموصوف. 
وإليه أشار بقوله: «وكلاهما باطلان» على ما تقدم. 

إذا عرفت هذاء فنقول: ‏ لا يجوز أن يكون خارجا؟ وما ذكره لإبطاله فقد 

وقوله أيضاً: «ولأنّه لو كان ثبوتيّا لكان مساوياً لسائر الماهيّات في الثبوت» 
ومخالفاً لما في الخصوصيّة.. إلى آخره. فظاهر إلا قولّه: «إن الاتّصاف إذا كان 
واجا كان للوسرت ونطرت اخراة يانه أن الاتصافمضةة اللرعرن” روصق 
المطواضلة؟ :وين مك .اما سينا صل كورن ال حرفب مشا كا فق 
الموجودات. وبعد تسليم ذلك لا نسلّم أن الوجوب لو كان ممكناً كان الواجب 
لذاته آول أتديكوة غك .وقد هر نت :قيدك ذلك كله 

وأكاها وفرية اق العارضة إننانة""" إن النك لني كر تلن :وات 
الوجود» وتوجيهه أنْ يُقالَ: الواجب لذاته ليس بموجود لَّا مر وإذا لم يكن 
موجوداً لا يكون واحداًء لأنْ كونه واحداً فرع على وجوده في نفسه. 

ولقائل أنْ يقولّ أيضاً: لو صم جميع مقدّمات دليلكم لزم أن لا يكونّ في 


واه 


الوجود موجود واجب لذاته» و لكان مشاركاً لسائر الموجودات في مسمى 


)١(‏ ك: «صفة الوجوب». 
(؟) ش» ك: «فإشارة». 


الا 


الوجود ويخالف كل واحدٍ منها لغيره بأمر تخصوص به. وما به الا:: شتراك مغاير لما 
به الامتياز» فوجوب واجب الوجود غير ماهيّته. 
فإِنَ لم يكن بينهما ملازمة احتاج انضمام وجود الواجب لذاته إلى ماهيّته إلى 


وَإن كان نيا ماذزمة فإن كانت الماهية «مشكاوفة للوجود كان" وجود 


الواختك: لذاتة محلو ل غلةه فكان كا هذا خلف» بوإق كان الوصو مستلرها 
للماهيّة فكل موجود هو تلك الماهيّة» ف| ليس تلك الماهيّة ليس بموجود. فا موجود 
ينحصر في واحد. هذا خلف. 

فإنْ قَلْتَ: لاك امقر تراكه و "الرسوةات اكه مَسَمَى الوجود. آنا 
يلزم ذلك إن لو كان المج كا ا جميع الموجودات اشتراكاً ١‏ 
مر بل ا* و شتراك لفظي. 
ا ل ل 
الجواب عن الشَّكٌ المذكور فيها قاله فقد عرفت أنَّه غير لازم. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك 
اللفظي) 


وإلا فالوجوب بالذات مركب. فيكون مكنا 


)١(‏ ك: «فكان). 
(؟) كذاء وفي النسخة المغربية: «كسائر»» ولعله الصواب. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته. والواجب بغيره ليس 
بالاشتراك..» إلى آخره. 

0 إظلاق لفل الرافكه عن الوادي بالدانت والواجب باتع يدن 

شتراك المعنويّ» بل بالاشتراك اللفظيّ» واحْتجّوا عليه بوجهين 

أحدهما: أن ال ا ا الوسوبيويال ابن 
والوجوب بالغير يشتركان في مُسَمََّى الوجوب""' ويمتاز كل واحد منهم| عن الآخر 
بأمرء وما به الاشتراك مغاير'" لا به الامتياز أ "لوعي ركنن عا به الأماراك 
ومما به الامتياز» وك مركّب تمكن. لافتقاره إلى أجزائه التي هي غيره» فالوجوب 
تالذاك كن الراحب الذائف اول أن يوق ذلك وقد غرفت مسف هله 
المقدّمة. 


قال الإمامالرازي: 

ولأن القدر المشترك إن كان غنياً عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير 
عارضا للغيرء هذا خلف. وإن كان مفتقرا لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا 
عن الغير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ القدر المشترك إن كان غنياً عن الغير» لم يكن تمام ماهيّة الوجوب 
بالق هارضا للقي إن جره 


)١(‏ ك: «الوجود). 
(6) ص: #مغابر ا 


9) ك: «وكل». 
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أقول: هذا هو الوجه الثاني» وتقريره أن يُقَالَ: لو كان إطلاق الواجب عليه| 
بالاشتراك المعنويّ» لزم اشتراك الوجوب بالذَّات والوجوب بالغير في نفس 
الوجوب. فالقدر المشترك بينهما لا يخلو: ما أن يكون غنياً عن الغير أو مفتقراً إليه 
والقسمان باطلان. 

أما الأول فلأنّه لو كان كذلك لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالغير عارضاً 
للغير» ضرورة استغناء أحد أجزائه حينئذٍ عن الغير وامتناع أن يكون الغِنى عن 
السَّىء عارضاً له وإذا لم يكن تمام ماهيّته عارضاً للغير لم يكن الواجب بالغير واجباً 
بالعين هذا خلفن؛ 

وأمّا القسم الثاني فلآنَ المشترك بينها لو كان مفتقراً إلى الغين لم يكن غام 
ماهيّة الوجوب بالدَّات غنياً عن الغير» ضرورة افتقار تلك الماهيّة إلى جميع أجزائه 
واحتياج أحد أجزائه إلى الغيرء والمحتاج إلى المحتاج إلى الشَّىء محتاج إلى ذلك 
النَءء فيلزم احتياج تلك الماهيّة إلى الغير» والمحتاج إلى الغير ممكن» فالوجوب 
بالذاف مكو وقالو ا خب ا لذاك زول ايكون كا وهر سال جولية ا 0 


قال الإما مالرازي: 

فعورض بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات وإلى 
الواجب بالغير» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين لا محالة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعورض بأنَّ مُسَمّى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالدّات 
والواجب بالغير..» إلى آخره. 

أقول: احْتّجّ القائلون بإطلاق لفظ الواجب على الواجب بالذَّات» والواجب 
بالغير بالاشتراك المعنويٌ» بأن الواجب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات 
والواجب بالغير» بدليل أنه يصمٌ أنْ يُقالَ: الواجب إمّا واجب بالدَّات أو واجب 
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بالغير» وكل ما أمكن / [ص: ٠5٠‏ ب] تقسيمه إلى أمرين يكون موجوداً في كل واحد 
منيواة لأن ما لسن بموعدو وق كل والعن مدي اسان ابه لب دقان الاقياتة 
الم تكن مشتركة بين الك والحجر استحال أن يُقالَ: الإنسان إمًا تركيٌ أو حجرء 
وإذا كان المورد موجوداً في كل واحد منههما''' كان الاشتراك معنويّاً بالضّرورة. 
ولقائلٍ أن يقول: إننا لم يصحٌ الانقسام فيا ذكرتم من الصّورة'" لانتفاء 
الا مرف يط وض رظي 1ه اا ل د 
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قال الإما مالرازي: 

ولقائل أن يستدل على أن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً بأنه لو كان وصفاً ثبوتياً 
لكان إما أن يكون مقولاً على الواجب بالذات والواجب بالغير بالاشتراك المعنوي 
أو بالاشتراك اللفظيء وهما باطلان على ما تقدم؛ فالوجوب ليس وصفاً ثبوتياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولقائل أن يستدلٌ على أن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة منه إلى أنه يمكن تركيب دليل يدل على أن الوجوب ليس 
وصفاً ثبوتياً من الدَّليلين اللذين ذكرهما الفريقان بِأنْ يُّقالَ: لو كان الوجوب وصفاً 
اوقا ول تك المتوفر لعل الراسيي ول افو الو ادي ادو نا لاا 
حينئذٍ إِمّا بالاشتراك اللفظيّ أو بالاشتراك المعنويّ» والأوّل باطل لما ذكروه في 
المعارضةء والثّان باطل لما ذكره الحكماء. 
0010 ش» ك: «في كلّ منهها». 
(0) شء ك: «الصور». 
(9) ص: «عليها». 


تلدنا 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته) 

إذ لو فرضنا اتصافه بأمر ثبوتي أو سلبى لا يكفى في تحققه ذاه لتوقتف حصول 
ذلك الأمر له أو اثتفاته عنه على حضور أمر خارجي أو عدم فذاته موقوفة على 
حضور ذلك الحصول أو الانتفاء» والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على 
حضور ذلك الغيرء فالواجب لذاته موقوف عل الغيرء فيكون ممكناً لذاته هذا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته واجب من" جنيع جهاته..» إلى آخره. 

أقول: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. أي: لا يحتاج في ذاته ولا في 
صفة من صفاته -ثبوتيّة كانت الصّفة أو سلبيّة- إلى غيره» بل الذات تقتضى ما لها 
من الضّفات؛ لكلهلو ل يكن كذلك لافتقرك مفة من صفاته ح[كا بون أو عدو 
إلى غير ذات واجب الوجود. وذاته تعالى متوقفة على تحقق تلك الصّفة إن كانت 
وجوديّة وعلى لا تحققها إن كانت عدميّة» والموقوف على الموقوف على الغير موقوفٌ 
عل ذلك الفروؤناك واتكن الوحرد" تاق ] عر نفة فاج الخيره وله غال: 

وقد تذكر هذه الجّة لامتناع التَغير في صفات الله تعالى» هكذا: 

كل عندة يعن "نوها ارايت الوجووء فدات واحني الوجؤد ما أن تكون 
كافية في تحققها أو لم تكن. 

فإِنْ كانت كافية وجب حصول تلك الصّفة له دائياً. 


200 ص: (في»). 
(؟) شء» ك: «فذاته تعالى). 


ا 


وإن لم تكن كافية في تحققها فإنْ كانت كافية حينئٍ في سلبها عنه وجب دوام 
سلبها بدوام ذاته» وإذا كان كذلك استحال التَعبّر والتجدّد في صفاته تعالى. 
إن لم تكن ذاته كافية لا في ثبوت تلك الصّفة ولا في عدمهاء كان كل واحد 
من الثبوت واللاثبوت متوقفاً عل غير ذاته. وذاته متوقفة على ثبوت تلك الصّفة أو 
على لا ثبوتها لامتناع كانه عن أحدهماء والمتوقف على المتوقف على الغير 
وات عل ذلك العبرع قلات :زاسي الوعود متوقفة عل خزه والتر فت هن 
الغير ممكن لذاته. فالواجب لذاته ممكن لذاته» هذا خلف (محال). 
ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن ذاته تعالى متوقفة على ثبوت تلك الصّفة أو على 
لا ثبوتها. 
قوله: «لامتناع خاو عه حدقا 
قلنا: لا يلزم من ذلك توقفه أو احتياجه إلى شيءٍ منهماء فإن لزوم شيءٍ لشيءٍ 
' َه 5 اس 72 2 
لا يقتتضي احتياج الملزوم إلى اللّازم ولا توقفه''' عليه فِإن كل شيء فرص فإن/ 
[ص: ١5أ]‏ ذات واجب الوجود يكون إِمّا مع ذلك الشَّىء أو مع عدمه ولا يخلو 
عن أحدهما البتّة» مع أن ذاته تعالى لا تتوقف على شيءٍ منهما. 
قال الإما مالرازي: 
وهذه الحجة لا تتمشى إلا بنفى كون الإضافات أموراً وجودية فى الأعيا 
قال: (وهذه الحجة لا ته كمد الا ينتى كون الإضافات أمورا وجودية في 
الأعيان». 


)١(‏ ك: «ولا توقفت». 
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أقول: اعلم أن هذا إشارة منه إلى جواب عن سؤال مقدَّرء وهو أَنْ يُقالَ: 
الباري تعالى موجود قبل كل حادث. ثم إذا وجد الحادث عَرّضٍ له كونه موجودا 
معه. ثم يصير موجودا بعله. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو صم ما ذكرتم من [الدّليل لزم أن تكون ذاته 
تعالى]”'' كافية في حصول الإضافة الأولى وهي القبليّة» وإِلّا لتوقّف حصوها له على 
غير ذاته» ويلزم منه المحال المذكور لما ذكرتموه. ولو كانت كافية لما حدث شيء من 
الموجودات [أصلاً] ضرورة كونه تعالى قبل كل شي وإنَّهُ حالٌ. 

وأمًا على العبارة الأخرى فنقول: ذاته إن كانت كافية في تحقّق الإضافة الأولى 
لزم تحققها لدوام ذاته» لكن تحقّقها يستلزم أنْ لا يكونَ الحادث المعيّن موجوداً 
أصلا وإِنّهُ محال. وإن لم تكن كافية فإِنْ كانت كافية في سلبهاء وسلبها يستلزم 
صدق الإضافة الثّانية أو الثَّالثئة» لكن صدق الإضافة التَالئة بدون صدق”" الإضافة 
الثّانية محال» فصدق الإضافة الثَّانية مع سلب الإضافة الأولى واجب في الجملة 
لوجوب دوام واجب الوجود.فنقول: إذا كانت ذاته كافية في سلب الإضافة الأولى 
كانت كافية في ثبوت الإضافة الثانية» ولو كانت كافية في ثبوتها لزم دوام الحادث 
الك أ خال: 

وإن لم تكن كافية لا في ثبوتها ولا في سلبهاء وذاته متوقفة على أحدهماء وهما 
متوقفان على غير ذاته» فيلزم توقف ذاته على غيره» فالواجب”"' لذاته ممكن لذاته. 
هة| حلفه عال: 


(0) ش» ك: «بدون سبق). 
(9) ك: «والواجب)». 
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فأجاب الإمام عنه بهذا القول» وتوجيهه أنْ يُقَالَ: [أمّا على ما ذكره على 
الوجه المذكور في الكتابء فلا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية في الإضافة الأولى 
نت 11] "اص خا سل عن ذائد, 

وأمّا على ما ذكره على الوجه الآخر فلا نسلَّم أن ذاته إن لم تكن كافية في ثبوت 
الإضافة ولا في سلبها كان عروضها لواجب الوجود بسبب أمر غير ذاته» وإنَّا يلزم 
ذلك إن كان لثىء منهما حاجة إلى العِلَّةَ وليس كذلك. بل القبليّة والبعديّة والمعيّة 
من الأمور الإضافيّة» وهي اعتبارات عقليّة لا وجود لها في الخارج» فلا يحتاج إلى 
شىءٍ من العِكلء والتَّعْرٌ من إحدى الإضافتين إلى الأخرى لا يوجب التَعْيُرٌ لا في 
الذّات ولا في الصّفاتء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

ولقائل أن يقول: هذا المنع وارد على كل واحد من الدَّليلين المذكورين. 

أمًا على الأوّل: فلأنًا لا نسلّم أن ذاته [تعالى] إن لم تكن كافية في حصول صفة 
من صفاته لافتقرت تلك الصّفة إلى غير ذاته» وإلَّما يلزم ذلك إن لو افتقرت تلك 
الضّفة إلى غير ذاته» وإنّا يلزم ذلك إن لو افتقرت تلك الصّفة إلى عل وهو ممنوعٌ 
لجواز أن تكون عدميّة» اللّهُمّ إلا إذا خصّ [هذا]'" الدّليل بالصّفات الثبوتيّةة 
وحينئذٍ لا يتوجّه عليه [هذا] '' المنع. 

وأمّا على لني فلانًا لا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية لا في ثبوت تلك الصّفة؛ 
ولا في عدمهاء كان كل واحد من الثبوت واللاثبوت متوقفاً على غير ذاته» وإلّا 
يلرم ذلك إن لو افتقر اللاثبوت إلى شيىء. وهو و . ولو خصّص بالصّفات 
الثبوتيّة صار الدّليل الأوّل بعينه» ولا ينتج امتناع التَعبْرُ في صفاته تعالى لجواز أن 


)١(‏ ك: «لتوقف). 

(0) مطموس في ص. 
(9) مطموس في ص. 
(4؟) مطموس في ص. 
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تكون ذاته كافية في الصّفات الثبوتيّة» لكن لا تكون كافية في الصّفات السلْبِيّةَ 
فيحصل التَّغْيرٌ في الصّفات. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يصح عليه العدم) 

إذ لو صح لكان وجوده متوقفاً على عدم سبب عدمه. والمتوقف على الغبر 
نمكن بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يصحٌ عليه العدم) إلى آخره. 

أقول: لو صم العدم على الواجب لذاته''' لكان لذلك العدم سبب لامتناع 
حصول أحد طرق الجائز بدون سبب خارجيّ» وإذا كان كذلك فوجود واجب 
الوجود إن توقف على عدم ذلك السّبب كان ممكناً لذاته لأنّا لا نعني بالممكن إِلّا ما 
توقف وجوده على غير'"' ذاته» فالواجب لذاته ممكن لذاته» هذا خلف محال. وإن لم 
عدمه. لكن متى 3 سبب عدمه عن عدمه لامتناع قلت /لص: ١ودب]‏ 
المعلول عن العلّة» فيلزم جواز وجوده وعديمه” معأ وإنَّهُ محالٌ. 

ولقائلٍ أن يمنع قوله: «لو صحٌ العدم عليه» لكان لذلك العدم سبب»» وما 
ذكره لبيانه إنما يصحٌ إن لو كان العدم معللاء [وهو ممنوع]. 


)١(‏ ك: «عليه لذاته». 

(؟) ك: «عين». 

إفرة ك: «لزم». 

(5:) ش»ك: «فيلزم وجوذه وعدمّه). 
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واعلم أن الواجب لذاته. لا كان مفسّراً بالموجود الذي يمتنع عليه العدم لا 
حاجة لنا في هذا المطلوب إلى هذا الذليل» بل يلزم بالضرورة أن لا يصحٌ العدم عليه. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته) 

فيكون الوجوب الذاقي حصة لتلك الهوية فقطء وسائر النعوت واجبة 
لوجوب تلك الموية» وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هى هىء وإن 
كانت إذا أخذت مع الوحدة ل تبقّ واحدة. 

قال: «الواجب لذاته يجوز أن يَعرض له صفات تستلزمها ذاته..» إلى آخره. 

أقول: اختلفت”'' العقلاء في أن الواجب لذاته» هل يجوز أن تكون له صفة 
أم لا؟ 

فذهب الحكاء إلى امتناعه» لأنّه لو كان له صفة لكان فاعلها ذاته لما عرفتَ أن 
الواجب لذاته واجب من جميع جهاته» ولا شك أن ذاته قابلة لاء فيكون النَّىء 
الواسيع .يطيعة :قاذ الفى برتعينة برقا عاذ اله وهر حال ولإآن. الفاعل مقي بو لقاب 


3 


مستقيد: وَالثّى + ال واد هن اللبهة الواحدة استحال أن يكوان مفيد] ومستعفيدا معا. 


وذهب بعضهم إلى جوازه» لكن منعوا الزّيادة على صفة واحدة, وإِلَا لكان 
الفاعل الواحد مصدراً لأمرين وإنَّهُ محالٌ, لأنَّهِ إذا صدر عنه الألِف مثلاً» فقد صدر 
عنة.منا لبن :اتذة لكوان اللآلت ليس لقي 'الباء+ |13 دق أنه صيدز عنه ما لمن 
ب ا |2 لم يصدر عنه (ب»)» فلو صدر منه أشنا الباء يلزم صدق 


)١(‏ ش: «اختلف)». 


1 


التقيضّئن» وهو أَنَّه صدر عنه الباء» ولم يصدر عنه الباء» وإِنَّهُ محال.والكلام على 
هذين الدّليلين سيأتي فيه| بعد. 

وبعضهم قالوا بجوازه وبالزٌيادة على الصّفة الواحدة. وعلى هذا يكون 
الموجب والمستلزم لتلك الصَّمّات هو ذاته المخصوصة لما عرفت أنه واجب من جميع 
الجهات. وحينئذٍ حصل هناك أمران: الذّات والصّفاتء والوجوب الذَّاتنّ -وهو 
استحقاق الوجود من ذاته- مخصوص بالدَّات.وأما الصَّات فهي مفتقرة إلى 
الذافق و مدر إن 'القين 70 أن يكون عكا'تذاقه والمكن لذاته امشهال أن 
يكون واجباً لذاته فالوجوب الذَّانَ حصّة الذَّات دون الصّفاتءفإنها ممكنة مفتقرة 
إلى الذّات. وهذا معنى قول الإمام. 

كرون الوجوني: الذان: حخطلة لتلك القوية :فقطه.وبباشن” التعرك :ولكية 
اوحونى للك لوقه كلك لاعن حم قنك القوية 11 |13 امير لد اف امد 
حيث هي هيء كانت واحدة» وأمّا إذا اعتبرناها مع الصَّفاتء لم تكن واحدة» بل 
كثيرة» ولا واجبة» بل ممكنة. 

ثم إن الإمام أشار إلى دفع سؤال وهو أن يُقالَ: إذا جعلتم / [ص: 57 أ] 
الوّحْدة حصّة للدَّاتِ لم تكن الذَّات واحدة: لأنَّه حينئذٍ يكون هناك أمران أحدهما 
الذالك :والكعو الو كنف ,أن كال" الضفرة وف ةلرذات فو سىس من أىئ الوذه 
إن عقنت للذاتك فقط. وآما إذا أخذناها مع الوّحُدة» لم تكن ولج بل كثيرة. 


قال الإما مالرازي: 


خواص الممكن لذاته 
وهمئ مت 
(مسألة: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوهه ولا من فرض عدمه 
من حيث هو هو محال) 
قال الإمام الكاتبي: 
[خواص الممكن لذاته] 


قال: «حَوَاصٌ الممكن لذاته: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض 
وجوده. ولا من فرض عدمه -من حيث هو هو - محال)». 

أقول: الممكن هو الذي إذا فرضه العقل موجوداً أو معدوماً لا يلزم من ذلك 
الفرض محال من حيث هو هوء أي من تجرد ذلك الفرض. 

فقيّدناه ب «الموجود» ليخرج عنه الممتنع وهو الذي عدمه يكون وو ا 
وب«المعدوم» ليخرج عنه الواجب لذاته الذي وجوده ضروريٌ. فإِنْ فرض الأوّل 

وإنَّا قيّدناه بقولنا: «من حيث هو هو» ليدخل فيه المعلول الذي علم وجوده 
أو سبب وجوده. والمعلول الذي علم عدمه أو سين عدمة: فإِن فرض الأول 
بوجوده أو سبب وجوده والعلم بعدمه أو سبب عدمه. 


قال الإمامالرازي: 
فإن قبل القول بالإمكان متنع من وجوه: 


أحدها: أن وجود السواد مثلاً إما أن يكون عين كونه سواداً أو غيره؛ فإن كان 
الأول كان قولك: السواد يصح أن يكون موجوداً ويصح أن يكون معدوماً. حار 
جرى قولنا: الموجود يصح أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً. لكن قولنا: 
الموجود يصح أن يكون موجوداً. باطل, لأن الموجود الذي جعلناه موضوعاً والذي 
جعلناه محمولا إن كان واحدا كان ذلك إضافة الشيء إلى نفسه بالإمكان وهو محال. 
وإن كان غيره لزم كون الشيء الواحد موجوداً مرتين. 

وأما قولنا: الموجود يصح أن يكون معدوماً. فباطل أيضاً لأنه متى حكم على 
أمر بأنه يصح اتصافه بأمر آخر فذلك يستدعي إمكان تقرر الموصوف مع الوصف. 
والموجودية لا يعقل تقررها مع المعدومية» فيستحيل أن يكون المحكوم عليه بصحة 
العدم نفس الموجود. 

وأما إن كان الحق هو الثاني» كان قولنا السواد يمكن أن يكون موجوداً يرجع 
حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا بالوجود. وذلك محال على ما تقدم؛ 
ولأنه إذا كان الوجود غير الماهية فالموصوف بالإمكان إما الوجود وإما الماهية» وإما 
موصوفية الماهية بالوجود. وأي واحد من هذه الثلاثة فرض الإمكان وصفاً ل 
فذلك الموصوف بالإمكان إما أن يكون مفرداً أو مركباء فإن كان مفردا كان الحكم 
عليه بالإمكان يرجع إلى أن تلك الماهية المفردة يمكن أن تكون تلك الماهية ويمكن 
أن لا تكون, فيعود إلى التقسيم الأول الذي أبطلناه. وإن كان مركباً عاد الكلام في أن 
الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه. على ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإنْ قيل: القول بالإمكان ممتنع من وجوه: أحدها: أن وجود السّواد 
مكلذ إما أن يكون عيخ كونه سوادا أو غيره:. إلى آخره: 

أقول: تقريوتهدذ] السك أن يقال[ لو كان الإمكاة عارضا لك من الماهيات 
-وليكن مثلاً السواد- لصح أن يقال: السواد يصحٌ أن يكون فكو ركذ 


يصمح أن يكون معدوماً. لكن ذلك باطلء لأن] وجود السّواد إِمّا أن يكون عين 
كونه سواداً أو أمراً زائداً عليه. وأيَاً ما كان امتنع الحكم عليه بالإمكان. 

ما إذا كان الحنّ هو الأولء فلأنَ قولنا: «السّواد يصحٌ أن يكون موجوداًء 
ويصح أت يكوة معدوها»: بكوة ل منزلة قولنا: «الموجود يصح أن يكون 
موجوداًء ويصحٌ أن يكون معدوماً»: وكل واحدٍ منهم| باطل. 

أمّا الأول فلن قولنا: «الموجود يصحٌ أن يكون موجوداً» قضيّة موضوعها 
الموجود. ومحموطا قولنا: اليصح أن يكون موجودا». فالموجود الذي هو جزء 
المحمول, إن كان عين الموجود الذي هو الموضوع لزم إسناد النَّء إلى نفسه بالإمكان» 
َه محال. وإن كان غيره لزم الحكم بجواز كون التَّىء موجوداً مرّتين» وإِنَّهُ حال. 

وأا الاي وهو قولنا : «الموجود ب يصحٌ أن يكون معدوماً»» فهو أيضاً / [ص: 
؟دب] باطل» لآن متعناه أن الموجود يصح أن ينَصف بالعدم. وكل أمر أمكن 
انّصافه بصفة لا بُدَّ من جواز تقرّره حالة انُصافه بالفعل بتلك الصفة» فيلزم جواز 
تقرّر الشيء موجوداً حالة اتصافه بالفعل بالعدم, وإِنَّهُ محال بالّرورة. 

وإن كان الحقّ هو الثاني وهو أن يكون وجود السّواد أمراً زائداً عليه فالقول 
ا يصمٌ أن يكون موجوداً باطل؛ لأنَّ الوجود إذا كان مغايراً لماهيّة السّواد 
وهو صفة لها فقابليتها له إِمَّا أن كانت مشروطة بكونها موجودة أولم تكن 

فإنْ كان الأرّل فالوجود الذي هو شرط القابليّة إن كان هذا الوجود لزم كون 
الشَّىء مشروطاً بنفسه وإنَّهُ محال لوجوب تقدّم الشّرط على المشروط وامتناع تقدّم 
الشَّىء على نفسه. وإن كان غيره لزم كون الشَّىء موجوداً مرّتين. ولِأنَ الكلام في 
الوجود الَّانِ كالكلام في الوجود الأوّل» فيلزم التَّسلسُلء وإِنّه مخال. 


وإن كان الثَّانِ لزه”'" جواز قيام الموجود بالمعدومء وإِنَّهُ محالٌ. 


)١(‏ شء ك: «يلزم». 


قري قو لاك الات ذا كان الوستوو كين اماه لصوف ركان ما 
الوجود وإما الماهيّة وإمّا موصوقية الماهيّة بالوجود..» إلى آخره. أَنْ يُقالَ: لو كان 
الوحوخ مكاي ألاهئة الكواد لحستسال غرو دي الانكاق للكوق 'لآن الأمكان الى 
عَرَضٍ له فال موصوف بالإمكان إِمّا الوجود أو الماهيّة أو موصوفيّة الماهيّة بالوجود. 
والكل بطل لآن واحدا مق هده الثادلة أى انعد كان لو االْضت بالإمكان نيو اما 
أن يكوة مفركا أ وهر نا : 

فإِنَ كان مفرداً كان معنى الحكم عليه بالإمكان أن ذلك النَّىء المفرد يمكن 
أن يكون ذلك التَّىء المفردءويمكن أن لآ يكون ذلك الكّىء المفرد» وإِنّهُ باطل؛ 
تين" نما أبطلنابيه فب لقنم لكر الو ا ل 
والموجود يمكن أن لا يكون موجودا». 

زإة كانكير ا تباط ابض لان الأسكان هيفن نا انايكون فيه كل 
واحد من أجزائه أو يكون صفة لبعض أجزائه فقط. وكيف كان فالموصوف به إمّا 
أن يكون مفرداً أو مركباًء ولا يتسلسلء بل ينتهي إلى ما يكون الموصوف به مفرداًء 


ع 


وقد أبطلناه. 

وهو فاسدء لأنّا نقول: ل لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو الماهيّقق 
وأنها تكون مفردة؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان معنى الحكم عليها بالإمكان أن تلك الماهيّة 
المفردة يمكن أن تكون تلك الماهيّة المفردة ويمكن أن لا تكون تلك الماهيّة المفردة». 

قلنا: لا نسلّم» بل يكون معناه أن تلك الماهيّة المفردة يمكن أن تكون موجودة 
في الخارج ويمكن أن لا تكون موجودة فيه. 


)١(‏ ك: «يعنى)». 


أنه يمكن أن يحصل للاهيّة ويمكن أن لا يحضل. 

وإن جعلنا الموصوف به موصوفية الماهيّة بالوجود كان معنى الحكم عليها 
بالإمكان أن [تلك] الماهيّة يمكن أن تصير موصوفة بالوجود ويمكن أن لا تصير 
موصوفة به. 

وليس في شيءٍ من هذه الأحكام محال 

على أن الحقّ أن كل واحدٍ منها موصوف بالإمكانء لم قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ 
لو 


قال الإمامالرازي: 

وثانيها: أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجوداً أو معدوماًء فإن كان 
موجوداً فهو حال الوجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم, وإذا 
امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم. 

وإن كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود فلا يحصل إمكان الوجود 
والعدم. 

وإذا استحال الخلو عن الوجود والعدم وكان كل واحد منههما منافياً للإمكان 
كان القول بالإمكان محالا. 

ويمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر: وهو أن الممكن إما أن يكون قد 
حضر معه سبب وجوده أو لم يحضرء وبالتقدير الأول يجب وبالتقدير الثاني يمتنع» 
فيكون القول بالإمكان ممتنعا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن المحكوم عليه بالإمكان ما أن يكون موجودا أو 
معووفا 1 إن عي 


أقول: هذه هي الشّبهة الثانية» وتقريرها من جهتين: 
عورفو" ان يقال #الدف رك أن كرزة سورد 
اسعخال أن يكون مكنا 


م 


ا 0006 ونا كان 


ما المقدّمة الأولى فضروريّة. 

وما الثّانية فلأنّهِ إن كان موجوداً فهو حال الوجود لا يقبل العدم لكون 
الوجود منافياً للعدم. وإذا لم يقبل العدم لا يقبل الوجود والعدم» فلا يكون ممكناً. 
وإن كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود لكون العدم منافياً للوجود وإذا 
لم يقبل الوجود لا يقبل العدم والوجود, فلا يكون ممكناً. 

فثبت أن الشَّىء لا يخلو عن الوجود والعدم» وكل منهما منافٍ للإمكان. 
فالقول بكون السَّىء ممكناً يكون باطلاً. 

الوجه الثاني من التقرير أَنْ يُّقالَ: النَّىء إِمّا أن يكون سبب وجوده حاضراً أو 
لا يكون. وأيَاً ما كان امتنع الحكم عليه بالإمكان. 

ما إذا كان الواقع هو الأول فلأنّه حينئذٍ يكون وجوده واجباً لما ثبت من 
امتناع تخلّف المعلول عن العِلَةَ وإذا وجب وجوهه لم يكن ممكناً. 

وإن كان الواقع هو الثاني امتنع وجوده لامتناع حصول ما هو بالعلّة''' بدون 
العلة» وإذا امتنع وجوده لا يكون أيضاً ممكناً. 

فثبت أن القول بالإمكان على كل واحدٍ من التقديرين محال» والواقع أحد 
التقديرين» فيكون القول بالإمكان محالاً جزماً. 


)١(‏ ش»ك: «من وجهين, أحدهما». 
(0) ك: «حصول المعلول بالعلة»). 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: وهو أن الشىء لو كان بمكناً لكان إمكانه إما أن يكون وصفاً عدمياً أو 
وجودياً. والأول باطلء لأنه نقيض اللاإمكان الذي يصح حمله على المعدوم 
والمحمول على المعدوم معدومء فيكون اللاإمكان عدمياء فيكون الإمكان وجوديا 
ضرورةً كون أحد النقيضين وجودياً. والثاني باطل» لأنه لو كان ثبوتياً لزم المحال من 
وجهين: 

أحدهما: أنه إذا كان ثبوتياً كان مساوياً لسائر الموجودات في أصل الثبوت» 
ومخالفاً لها في خصوصية ماهيته المسماة بالإمكان» فيكون ثبوته زائداً على ماهيته. 
فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً لذاته كان الإمكان موجوداً واجباً لذاته» وهو 
صفة الممكنء فالموصوف بالوجود موجود فالممكن موجود. ووجوده شرط لقيام 
ذلك الإمكان به. وما كان شرطاً لوجود ما كان واجباً لذاته كان أولى بأن يكون 
واجباً لذاته» فالممكن لذاته واجب لذاته. هذا خلف. 

وأما إن كان اتصاف ماهيته بوجوده على سبيل الإمكان كان للإمكان إمكان 
آخر ولزم أن يكون إمكان الإمكان زائداً عليه ولزم التسلسل. 

وثانيههم|: أن المحدث قبل وجوهه نمكن الوجود لذاته. فلو كان الإمكان صفة 
موجودة لكان الثبيء حال عدمه موصوفاً بصفة موجودة وذلك نحال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: وهو أن التََىء لو كان ممكناًء لكان إمكانه إِمَّا أن / [ص: 57أ] 
يكون وصفاً عدميّاً أو وجودياً. »إلى آخره. 

أقول: هذا هو الشّبهة التّالثة» وتقريرها أَنْ يُقالَ: لو كان التَّىء ممكناً فإمكانه 
قا أن فكو رصنا عد أو وهنا وج ا و المنيم لنباظلانة مطل لذو يون 


ا لقا اد ا صوق أن كو سا لم ”لالد فسن الا اكات 
واللّاإمكان عدميّ لأنّه يصحٌ حمله على الممتنع الذي هو نفي محضء إذ يصمٌ أن 
قال الك لس اسمكن. والمحمول على المعدوم معدوم وإِلّا لزم قيام الموجود 
بالمعدوم. وإِنّهُ محال. وإذا كان اللّاإمكان عدميّاً كان الإمكان وجوديّاًء لوجوب 
ثبوت أحد النقيضَئْنء (فلا يصحٌ أن يكون الإمكان وصفاً عدميًاً). 

وإنما قلنا: إِنَّهُ لا يجوز أن يكون وصفاً وجوديّاً لوجهين: 

أحدهما: هو أنه لو كان كذلك لكان مساوياً لسائر الموجودات في كونه 
موجوذا وغالقا الما معقفتة القفوصة» وما يه الآشتراك عن ما جد الامشانة 
انقرف عا ركه الوصدر ذوو دا تضاف ما تنه بوهووة إما أن تكو ن انها أو مكنا . 

والآك ل كال الآله تمل يتسا الأمكان مجهودا واجيا. لذذاقةه تولى كان 
كذلك كان الممكن الموصوف به أيضاً موجوداً وإِلّا لزم قيام الصّفة الوجوديّة 
بالعدم, وإِنَّهُ محال. وإذا كان الممكن موجوداً وهو شرط لقيام الإمكان الذي هو 
واجب لذاته به؛ وكل ما كان شرطاً لوجود ما هو واجب لذاته كان أولى أن يكون 
والكا لالهو فالميكن لذزةه رتسب للانهم وزنه حال 

والثاق ايها غال: أن لباقم نامك وود إن كاش عل سين الامكان 
لزم أن يكون للإمكان إمكان زائد عليهء ولإمكان إمكانه إمكان آخرء ولزم 
السلل ور شال 

الوتئعةاالكاى :توه آنه الإمكان لو كان وصفاً وجرديا وهو تعاصضل للمحدف 
قبل'" وجوده؛ لأنَّ المحدث الذي ما وُجد بعدٌ يصحٌ انّصافه بالإمكان» ولو كان 
كذلك. لزم انّصاف النَّىء حال عدمه بصفة وجوديّة وذلك محال. 


)21 ك: «مثل». 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: الجواب عن الإشكال الأول: أن ذلك إنما يتوجه على من يقول: 
الثبيء حال وجوده بمكن الوجود أو حال عدمه تمكن العدم. فأما من يقول: الشيء 
حال وجوده يمكن أن يصير معدوما ني الزمان الثاني. لا يلزمه هذا الإشكال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الجواب عن الإشكال الأوّل: أن ذلك إنا يتوجّه على من 
يقول: الثبيء حال وجوده تمكن الوجود, أو حال عدمه ممكن العدم..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذا السؤال لَا أورد على بعض الحكماء زعم أن معنى قولنا 
للنَّىء إِنَهُ مكن الوجود والعدم» ليس هو بالقياس إلى الزَّمان الحاضر بل بالقياس 
إلى الزّمان المستقبل. فإذا قلنا للموجود: (إِنَهُ يمكن عدمه» أو للمعدوم: (إِنَهُ 
يمكن/ [ص: 5دب] وجوده). معناه أن الموجود في الحال يمكن أن يصير معدوماً 
في الزمان المستقبل» والمعدوم في الحال يمكن أن يصير موجوداً في الزَّمان المستقبل. 
3غ هذالا عوخه اذك قرو من الاشكال لأا كان أن وصود السوات نس 
السّواد. 

قوله'": «لو كان كذلك كان قولنا: (السّواد يصحٌ أن يكون معدوماً) نازلاً 
منزلة قولنا: (الموجود يصمح أن يكون معدوماً)» وإنّهُ محال». 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك بِالتّسْبة إلى الزّمان المستقبل» فإنَّ الموجود في 
الخال لا يمتنع أن يصير معدوماً في ثاني الحال. وهذا هو المراد» لا أن الموجود في 


الحال يصحٌ أن يكون معدوماً في ذلك الحال حتى يلزم الوجود والعدم في شيء 
واحد. 


)١(‏ ك: «وقوله». 


قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أنه لا يلزم من صدق قولنا: الماهية بشرط كونها موجودة غير 
قابلة للعدم صدقٌ قولنا: الماهية التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة للعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أنه لا يلزم من صدق قولنا: الماهيّة بشََرْطٍ كونها موجودة 
غير قابلة للعدم» صدق قولنا: الماهيّة التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة 
للعدم». 

أقول: تقرير هذا الجواب أَنْ يُقالَ: ل قلتم بأنَّ الماهيّة إذا لم تقبل العدم بِكَرْ طٍِ 
كون الشَّىء ممكناً معناه أَنَّهُ يقبل الوجود والعدم كلا منهما بدلاً عن الآخرء ومن 
اليّن أن ما ذكرتوه لا يبطل ذلك. وهذا هو المراد ممّ"'' ذكره الإمام في الجواب» إذ 
لا يلزم من عدم قبول مجموع لشيء عدم قبول كل جزءٍ منه لذلك الشَّيء. ونظائره 
كثيرة. وهذا هو الجواب الذي اعتمد عليه المحققون في دفع هذه الشبهة. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثالث: أن الإمكان وصف ثابت في الذهن لا تحقق له في الخارج. وعلى 
هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتموه. 

قال: «وعن الثّالث: أن الإمكان وصف ثابت في الذّهنء لا تحقّق له في 
الخارجء وعلى هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتّوه». 


)١(‏ ص: «بما». 
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قوله: «لو كان كذلكء لكان مساوياً لسائر الموجودات في الوجود ممنوع. 
لأنَّ الموجود في الذَّهن فقط لا يشارك الموجود في الخارج في الوجود. 


وإن عنيت به الموجود في الخارج فنختار أنه ليس بموجود في الخارج. 


عام 


ما قوله: «اللاإمكان عدميّ في الخارج فيكون هو وجوديّاً فيه لأنَّ أحد 
النقيضَيْن لا بْدَ أن يكون وجوديّاً في الخارج» قد''' عرفت ما فيه غير مرّة. 

لا يقال: /[ص: 55أ] المراد هو القسم الأول ويبطل كل واحد من شقّي 
الترديد'"» أمّا بطلان كون الإمكان موجوداً في الخارجء قَلَا مرّ. وأمّا بطلان كونه 
موجوداً في الذّهن فلأنّه لو كان كذلك لكان مساوياً لسائر الموجودات الذّهنيّة في 
الوصوو: :نهد" وظالفا بها لصيو وما كيدا لحقة الف قد مالسد فاته 
تور عد شار 1 :القع ايف تب نا وريد نالفي كان 
واجباً كان الإمكان واجبا لذاته» وإق كان كنا كان له إمكان آخره 007 وما 
إبطال الشقٌّ الثاني من الترديد فليا مرّ من وجوب وجوده في الخارج. 

لأنَا نقول: 4 قلتم بأنَّ وجوب انُصاف الإمكان بالوجود الذَّهنيٌ محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك, لكان الإمكان واجباً لذاته». 

قلنا: نعم» ولكن”" في الذّهن. ولا نسلّم استحالة ذلك لأنَّ معناه أن الماهيّة 
الحاصلة في الذَّهن يجب أن تكون حاصلة فيه. 
)١(‏ ش: «فقد). 
(؟) ك: «التردّد)». 
(9) ص: «وليكن». 
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قا لالإما مالرازي: 

لأنا نحيب عن الأول من وجهين: 

أحدهما أن نقول: القول بالإمكان الاستقبالى محال. لأنا إذا حكمنا على 
الموجود ني الحال بأنه يمكن أن يعدم في الاستقبال فإما أن يقال: إمكان العدم 
الاستقبالي حاصل في الحال. أو يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند 

والأول محال لأن العدم في الاستقبال من حيث إنه في الاستقبال موقوف على 
حصول الاستقبال» وحصول الاستقبال محال في الحال» فحصول العدم الاستقبالي 
عحال» فالعدم الاستقبالى متنع الحصول فق الحال. وإذا استحال حصول العدم 
الاستقبالي في الحال بل لا يمكن حصوله إلا في الاستقبال كان إمكان حصوله 
حاصلاً في الاستقبال لا في الحال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: الأنا نجيب عن الأول بوجهين: 

الأوّل: أن القول بالإمكان الاستقباليٌ محال..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أن يُقالَ: القول بالإمكان الاستقباللٌ لا يتحقق ولا 
يعقل إِلّا بالقول بالإمكان الحاليٌ» وقد بِينَا فساد الثاني» فكذا الأوّل. 

بيان ذلك: أَنّا إذا قلنا للتَّىء الموجود في الخال بأنّهِ يمكن أن يصير معدوماً في 
الاستقبال؛ له مفهومان: 

أحدهما: أن يكون المراد منه أن الإمكان يحصل في الخال بالتّسبة إلى 
الاستقبال. 


7” 


ولكاقة افاكوة الزافعيه ان لكات عضن ايعان الفا نويل إن 
قمب ف الاسقبال: 

والأو ل عاط له أن مسوك التره فق الأ ال تروط مجممرل الالسفال: 
باكضير ل الصو كرقه و الفمسون 1 ودين لاسا سود 
الاستقبال في الحال محال؛ لأنَّ الخال عبارة عن زمان وُجِدَّ ولم ينعدم بعد 
والاستقبال عن زمان متوقع حضوره ولم يحصل بعد. وبين هذين المفهومين تنافٍ 
وتضادٌء فاستحال حصول أحدهما في الآخر ومع الآخر.وإذا كان حصول 
الاستقبال في الحال محالآ» والموقوف على المحال محال» فالنََىء بشَّرْطٍ حصوله في 
الاستقبال مستحيل الحصول في الحال. وإذا كان كذلك امتنع الحكم غلية بالامكان 
لاستحالة كون النَّىء محكوماً عليه بالامتناع والإمكان معاً. 

والثَّاني: وهو أن يكون الإمكان لا يحصل إِلّا عند الاستقبال فهو أيضاً باطل 
لإقضائه إل القول بالإمكاة لقا #5237 قتن]ء لآن الأستقال عبد وريه 
يصير حالآ» وحينئذٍ صار ما كان محكوماً عليه بالإمكان الاستقبالٌ محكوماً عليه 
بالإمكان الحايٌ. 


ونا كان الأول محالا والثاني يقتضى القول بالإمكان الحالي ظهر أن القول”) 
بالإمكان الاستقبايّ لا يتحقق إِلّا بالقول بالإمكان ال حاليّ» والقول بالإمكان الحاليٌ 
محال ا مرّ من الإشكالات» فكذا القول بالإمكان الاستقباليٌ. 

قال الإمامالرازي: 


فإن قلت: إنه وإن كان بهذا الشرط تمتنع الحصول ني الحال» لكنه غير ممتنع في 
الاستقبال» ونحن إنما أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال. 


)١(‏ ك: «المقول»). 
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قلت: الإمكان ماهيته نسبية إضافية» والأمور النسبية لا تنحقق إلا عند تحقق 
المتتسبين. فإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة. [والنسبة 
لا توجد إلا بعد وجود المنتسبين, فالإمكان بالنسبة إلى الاستقبال لا يوجد إلا عند 
وجوه الا تتشبال تحصوله اال خال] 

وأما الثاني: وهو أن يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند حضور 
الاستقبال [فهو محال أيضاًء إذ] كان ذلك حكياً بالإمكان على الشيء بالنسبة إلى 
زمالة الخاضره لأن الاتستقال عند حضوره بير حال ويل غود اول الإشتكال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قلت: إِنَّهُ وإن كان بهذا الشَّرط ممتنع الحصول في الحال» لكنّه غير 
ممتنع في الاستقبال..2 إلى آخره. 

أقول: تقريره أنْ يُقالَ: ل قاتم بأنّ العدم في الحال بِشَرْطٍ حصول الاستقبال 
في الحال إذا كان محالاً كان العدم في الاستقبال محالاً؟ ونحن إن اذَعَيْنَا إمكان العدم 
في الاستقبال لا في الحال بشرط حصول الاستقبال في الحال. 

أجاب [الإمام] عنه: بأنَّ إمكان العدم في الاستقبال لو كان حاصلاً في الحال 
يلزم حصول النّسْبة بدون أحد المنتسبين» لأنّ الاستقبال غير حاصل في الحال. وإنّهُ 
غال :دورط ان اللقة ون الأمرية اميدق لاسي قدى 5 امومع وناك 
الأمرين. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنا لا نسلّم أن النيسبة بين السَيْكئْنِ لا تتحقّق إِلّا عند 
كل واحد من ذينك الشيئينٍ إن ادّعَى" ذلك في الخارجء فإنَّ الموجود المعيّن بِشَرْ طِ 
سبق العدم عليه إمكانه حاصل في الأزل بالنّسُبة إلى (لا يزال) مع أن حصول (لا 


)١(‏ وقد تُقرأني الأصول: «ادّعي). 
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يزال) في الأزل محال. وإن ادّعَى'" ذلك في الذّهن فنسلّمء والأمر كذلك ها هنا لأنَّ 
الاستقبال حاصل ف الذّهن. 


قا لالإما مالرازي: 

الثاني: وإن سلمنا الإمكان الاستقبالي لكن الإشكال المذكور لا يندفع» لأن 
قولنا: إنه فق الخال يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال. يقتضى إمكان صبرورة 
هويته محكوماً عليها بالعدم؛ فلو كانت هويته عين الوجود لكان ذلك حكمً باتصال 
الوجود بالعدم فيعود الإشكال المذكور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا الإمكان الاستقبالمُ..» إلى آخره. 

أقوك هذا عو الوجه الكان» «وتريرة أن تقال :ون" سلما الأيكاة 
الاستقبايّ لكن ما ذكرناه من الإشكال لا يندفع مبذاء لأنا إذا قلنا للموجود في 
الحال:(إِنّهُ يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال»؛ كان ذلك حكاً على هويّته 
بإمكان صيرورته معدومة في الاستقبال. لكن المحكوم عليه بصفة لا بُدَّ من تقرّره 
مع تلك الصّفةء فلو كان الوجود نفس هويته كان ذلك حكياً على الموجود في الحال 
أنه يمكن اتّصافه بالعدم» فيكون الموجود جائز الاتّصاف بالعدم, وإِنَّهُ محال. 

َعْلِمَ أن الإشكال المذكور آتِ في الإمكان الاستقبالّ أيضاً. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن المحكوم عليه بصفة لا بُدَّ من تقرّره مع تلك 
الصّفة مطلقاء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كانت تلك الصّفة وجوديّة.أما إذا / [ص: 
0 ] كانت اعتباراً عقليًاً فلا. وهنا كذلك» لأنَّ إمكان صيرورة الموجود معدوما في 


)١(‏ وقد ثُقرأفي الأصول: «اذّعي). 
(؟) ك: «ولئن)». 


ا 


الاستقبال أمر غير حقيقيّ» بل هو اعتبار عَقَنَ لا تحقق له في الخارجء ل قلتم بأنّه 
لسن كذللك؟ 


قا لالإما مالرازي: 

وعن السؤال الثاني: أن شرط كون الشىء قابلاً لشىء كون القابل خالياً عا 
يناني المقبول» فإذا كان وجود الماهية وعدمها ينافيان الإمكان, والماهية لا تخلو عنهماء 
فالماهية يمتنع خلوها عما ينافي الإمكان» فيمتنع اتصافها بالإمكان. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثَّاني: أن شرط كون التََّىء قابلاً لثىء كون القابل خالياً عَمَ) 
ينافي المقبول..) إلى آخره. ْ ْ 

أقول: تقرير هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا كان الوجود والعدم كل منهما ينافي 
الإمكان لا ينا وسلمتمء والماهيّة لا تخلو عن واحدٍ منهما لامتناع خلوٌ الشَّىْء عن 
الوجود والعدم معاًء فالمنافي للإمكان لازم للاهيّة» فلا تكون الماهيّة ممكنة -أي 
قابلة للوجود والعدم-, لأنَّ مِنْ شَرْطٍ كون التَّىء قابلاً للنَّىء أن يكون القابل 
خالياً عا ينافي المقبول”". 

ولقائل أن يقول: لا نسلم من شرط كون الشيء قابلاً للنَّىء خلو القابل عن 
ينافي القبول» بل حصول المقبول مشروط بخلوٌ القابل عن ينافيه» لا قابليته لذلك. 
فإنَّ الماهيّة لذاتها موصوفة بإمكان اتّصافها بالوجود والعدم كل واحد منهما بدلاً 
عن الآخرء وإِلّا لزم انقلاب النَّىء من امتناع الاتّصاف بالَّىء إلى إمكان 
الانّصاف به وذلك قلبٌ للحقائق”". وإذا كانت كذلك كانت القابليّة من لوازم 
ذاتها غير مشروطة بشيء واحد. 


)١(‏ ك: «القبول)». 
(6) ش» ك: «قلبٌ الحقائق». 
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قال الإمامالرازي: 

وعن «الينوال- الثالك:' أن حكم الذهن بالإمكان إما أن يكون مطابقاً 
للمحكوم عليه أو لا يكون. فإن لم يكن مطابقاً كان جهلاً وكان حاصله أن الذهن 
حكم بالإمكان على ما ليس في نفسه ممكناء وإن كان مطابقا كان الشيء في نفسه 
مكنا فيعود الإشكال المذكور من أنه ثبوتي أو عدمي. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثَّالث: أن حكم الذَّهن بالإمكان إمّا أن يكون مطابقاً 
للمحكوم عليه. أو لا يكون.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أنْ يُقالَ: الحكم بأنَّ الإمكان وصف ثابت في 
الذّهن باطلء لأنَّه إن كان مطابقاً للخارج كان الإمكان ثابتاً في الخارج ويعود 
الإشكال المذكور. وإن لم يكن مطابقاً كان كذبا وجهلاً. فثبت أن هذا الحكم باطل. 

وهذا الجواب فيه نظر لأنَا لا نسلّم أنه إن لم يكن مطابقاً للخارج على معنى 
أن الإمكان لا يكون ثابتاً في الخارج -وكذا الأب والموة وغير ذلك من الأمور 
الاعتبارية العقلة- كان كديا وجهلا. إن ل 3 نكرل النعن 
وصدق. 

نعم لو حكم العقل بثبوت النَّىء في الذّهن ولا يكون ثابتاً في الذّهن أو 


قال الإمامالرازي: 
ولأن إمكان الشنيء وصف للشيء. والذهني شيء آخر مغاير للشيء المحكوم 
عليه بالإمكان, ووصف الشىء يستحيل قيامه بغبر ذلك الشىء 


7”1/ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ إمكان السَّىء وصف للشَّىء..) إلى آخره / [ص: 55 ب]. 

أقول: هذا هو اتكوات التاق :عن هذا الفؤال» بوتقريره أن ثقالة إفكاة 
النَّىء استحال حصوله في الذَّهِنء لأنّ الإمكان صفة للممكن بدليل صدقه عليه 
اكع مغاير للذهن» فلو حصل الإمكان في الذّهن لزم قيام صفة السَّىء بغير 
ذلك النَّىء؛ وهو محال" بالضّرورة. 

ولقائل أنْ يقولّ: لا نسلّم صدق هذه الشَّرطيّةه وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لولم يكن 
الممكن الذي الإمكان صفة له حاصلاً أيضاً في الذّهنء أنَا إذا كان هو أيضاً في 
الذهن كان الإمكان قائاً بها هو قائم بالذّهنء فتكون صفة التَّىء قائمة بذلك السَّىء 
لا بغيره الذي هو محال. 


قال الإمامالرازي: 


إلا أن يقال: إن المراد من قولنا:إمكان الشبيء أمر حاصل في الذهن. أن العلم 
بالإمكان حاصل ني الذهن. وهذا حق, لكنه لا يندفع السؤال» لأن البحث واقع عن 
نفس الإمكان لا عن العلم بالإمكان. 


والجواب: أن كون الماهيات المتغيرة تمكنة أمر ضروريء. والتشكيك فى 
الضروريات لا يستحق الجواب كما فى شبه السوفسطائية. 

قال درلةآن تقال المراف ين قولنا: [مكان الح خاضل' فى الذهو: إن 
آخره. 


)1١(‏ ش: «وإنه محال». 
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أقول: هذا جواب بعض التكلّمين عا ذكره الإمام» وتقريره أنْ يُقَالَ: ما 
ذكرتموه من إعادة الإشكال والكذب والجهل إن| يلزم إن لولم يكن المراد من قولنا: 
الإمكان التَّىَء حاصل في الذَّهن» هو أن العلم بالإمكان حاصل في الذَّهن والمراد 
ذلك». وحينئذ لا يتوجه ما ذكرتوه. 

أجاب الإمام عنه بقوله: «وهو حقٌء لكنّه لا يندفع السؤال»» معناه: أن ما 
ذكرتموه من أن العلم بإمكان التَّىَء حاصل في الذَّهن كلام حقٌ» لكن لا يندفع به ما 
ذكرناه من السؤالء لأنَّ بحثنا إنا وقع في أن الإمكان هل له ثبوت في الذّهن أم لاء 
لا أن العلم به هل هو كذلك أم لا. وحينئظٍ يعود ما ذكرناه من أن الإمكان وجوديٌ 
أو عدميء إلى آخر ما مرّ. 


-ه 


والإمام ما تَعَرََضَ للجواب عن هذه الشكوك؛ بل اقتصر على أن كون 
المأهناكالتقتره عكنة امو ضرورئ يطل بالزكرفوة لالد عي فى 


اس 
0 


القؤورتات» والعبوورتاف له مضل الكل ها يوت إبراد الشكرك «هلنها. 
وأنت -بعد إحاطتك با ذكرناه- خبير بحل كُلَها وإيراد المنع على مقدّماتها 
الفاسدة. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل) 

لأمبما لما استويا بالنسبة إليه استحال الترجيح من غير مرجح. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل..) إلى آخره. 

أقول: اختلف العلماء في أن هذه المسألة هل هي بديهيّة أو محتاجة إلى البرهان. 

أكثر المحققين ذهبوا إلى أنها قضيّة بديهيّة لا يمكن ذكر البرهان عليها. 
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وقال بعضهم إنها برهانية. 

أمَا الفريق /1[ص: 55]] الأوّل فذكروا لبيان كونها بديبيّة هو أن طرف 
الوجود والعدم لا استويا بِالتّسْبة إليه استحال أن يترجّح أحدهما على الآخر إلّا 
لجح خارجيّ. والعلم به ضروريٌ مركوز في بدائه'" العقولء فإِنَّ كمّتي الميزان 
لو'" استوتا وقال قائل: «ترججحث إحداهما على الأخرى من غير مُرجّح). عَلم كل 
عاقل بالبديهبة بطلان ذلك القولء فكذا فيا نحن فيه. 


قال الإمامالرازي: 

فإن قبل: قولكم: لما استويا امتنع الترجيح إلا لمرجح. إن ادعيت أنه أمر 
بديبي فهو ممنوع, فإنا لما عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا الواحد نصيف 
الاثنين وجدنا الثانية أظهر. والتفاوت يدل على تطرق الاحتمال بوجه ما إلى الأول» 
ومع قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام. فإن ادعيت أنه برهاني فأين البرهان؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإنْ قيل: قولك: لما استويا امتنع الترجيح إِلَّا ْرجّح..2 إلى آخره. 

أقول: بعض النَّاس زعم أن الإمكان لا يوجب الحاجة إلى الوَثّر متمسّكاً بها 
ذكره الإمام؛ لأثَّهم قالوا: «العلم بأنْ التَّىء”" إذا كان نسْبة الوجود إليه كنشبة 
العدم إليه لا يترجّح أحدهما على الآخر إِلّا مُرجح). إِمّا أن يدعو كونه أولياً أو 
0 


)١(‏ ش: (بداية». 
(؟) ك: «بأن كفتى الميزان لَا). 
5 ك: «العلم بالشيء». 


(4) صءك: «أنْ يدّعون». 
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والأوّل باطل؛ لأنّا إذا عَرَضنا هذه القضيّة على العقل مع قولنا: «الواحد 
نصف الاثنين7"» لم نجد القضيّة الأولى في قُوّة القضيّة الثّانية» وتحقّق التفاوت بينهما 
يدل على تطرّق الاحتمال إلى القضيّة الأولى بوجهٍ ماء ومع قيام الاحتمال ولو على 
أبعد الوجوه لا يبقى الجزم اليقينيٌ بهاء وعند انتفاء الجزم استحال أن يُقالَ إِنَّهُ أويّ. 

وأيضاً فإنَّ بعض العقلاء التزموا وقوع الممكن لا عن مُرجّح في مواضع: 

منها: أن الله تعالى أوجد العالم في وقت محصوص دون سائر الأوقات» 
وخصّص بعض الأفعال بأحكام مخصوصة من الوجوب والحظر والّسن والقبح 
من غير مُرجّح. 

ومنها: أن الهارب من السّبّع إذا عنَّ له طريقان متساويان من جميع الوجوه 
والجائع إذا خيّر بين رغيفين متساويين والعطشان بين قدحين متساويين فإنَّه يختار 
أحدهما من غير مُرجح. 

ومنها: أن الذَّوَات عند بعض النَّاس متساوية مع اختصاص بعضها بصفة 
معيّنة دون سائر الصّفات لا لأمر يوجب ذلك. 

ولآن الإمكان لو اقتضى 0 0 الَْثّر بالمّرورة لكان العلم باحتياج 
الباقي إلى الُوَثّر ضروريًّاً لكونه'" ممكناً. والتَّال باطل لأنَّ العقلاء اختلفوا فيه 
فبعضهم ذهبوا إلى استحالة ذلك م وإذا كان وقوعٌ أحدٍ 
طَرَقٍ الممكن من غير مُرجّح أمراً ذهب إليه أكثر العقلاء فكيف تتمشى دعوى 
الضرورة في امتناعه؟ / [ص: 5ه ب]. 
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وأمّا الثاني وهو ادّعاء أن هذه القضيّة برهانيّة فأين البرهان؟ 


)١(‏ ص: «الاثنتين»). 
(0) ش: «لكنه»! تحريف. 
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قا لالإما مالرازي: 

سلمنا صحة ما ذكرته. لكنه معارض بأمور: 

أونها: لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر ني ذلك الأثر إما أن 
تكون وصفاً ثبوتياً أو لا تكونوالقسمان باطلان, فالقول بالمؤثرية باطل. 

وإنا قلنا: إنه يستحيل أن يكون وصفا ثبوتياً لأن ثبوته إما في الذهن فقطء أو 
فيه وفي الخارج. 

والأول باطل؛ لأن الذي وجد في الذهن ولا يكون مطابقاً للخارج جهلٌ» كمن 
اعتقد أن العالم قديم مع أنه لا يكون في نفسه كذلك. فلو كان حكم الذهن بالمؤثريّة 
غير مطابق للخارج كان ذلك الحكم جهلاً» فلا يكون الشيء في نفسه مؤثراً. 

ولأن كون الثىء مؤثراً في غيره صفة لذلك الشىء» فكانت حاصلة قبل 
الأذهان» وصفة الشبىء يستحيل قيامها بغيره. إلا أن يقال: الموجود ني الذهن هو 
العلم بالمؤثرية» لكن ذلك لا يفيد كما تقدم. 

وأما الثاني: وهو أن يكون له ثبوت ني الخارج فهو إما أن يكون نفس المؤثر أو 
الأثر أو أمرا مغايراً لما. 

والأول باطلء لأنا قد نعلم ذات المؤثر وذات الأثر مع الشك ني كون ذلك 
المؤثر مؤثراً في ذلك الأثرء كما إذا علمنا العالم وعلمنا قدرة الله تعالى» ولكن لا نعلم 
أن المؤثر فيه قدرة الله تعالى إلا ببرهان منفصل على نفي الواسطة, والمعلوم مغاير 
للمجهول. فإذن: مؤثرية قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس قدرته. ولأن مؤثرية 
القدرة في الآثر نسبة بينههماء والنسبة بين الشيئين متوقفة على وجود المنتسبينء 
والمتوقف على الشيء مغاير له. 

وأما إن كانت المؤثرية أمراً زائداء فهو إما أن يكون من العوارض العارضة 
لذات المؤثر وإما أن لا يكون كذلكء. بل يكون موجودا قائأ بنفسه. لأن كونه 
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عارضاً لنىء آخر غير معقول. فإن كان الأول كان ممكناً لذاته مفتقراً إلى المؤثر» 
فمؤثرية المؤثر فيه زائدة عليه ولزم التسلسل وهو محال. 

وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخرء لأن التسلسل إنا يعقل لو فرضنا 
أموراً متنالية إلى غير النهاية» وذلك يستدعي كون كل واحد منها متلواً لصاحبه. 
وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوه غيره. لكن ذلك محال, لآن تأثير 

وإن كانت المؤثرية جوهراً قائاً بذاته فهو محال؛ لأن مؤثرية الشيء في الأثر 
نسبة بين المؤثر والأثر. والنسبة بين الشيئين لا يعقل أن تكون جوهراً قائ| بالنفس. 

ثم على تقدير التسليم فالمؤثر في وجود هذا الممكن إما هذا الجوهر أو ذاك أو 
هماء وعلى التقديرات يكون مؤثرية ذات المؤثرة في وجود الممكن زائدة عليه» ولزم 
التملئل” 

وإنا قلنا: إنه لا يجوز أن يكون المؤثرية صفة عدمية لأنها نقيض اللامؤثرية 
التي يصح حملها على العدم. والمحمول على العدم عدم ونقيض العدم ثبوت» 
فالمؤثرية أمر ثبوتي. 

ولأن الشيء الذي لا يكون مؤثرا فصار مؤثرا فالمؤثرية حصلت بعد أن لم 
تكن فهي صفة وجودية» وإلا فليجوّز فيا إذا صارت الذات عالمة بعد أن لم تكن 
أن لا يكون العلم أمراً وجودياً وذلك نباية الجهالة. 

فظهر با ذكرنا فساد كون المؤثرية صفة ثبوتية وكونها صفة عدمية» فإذن 
القول بالمؤثرية باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اولخنا فيك اذك فرو لكنه بها رحن شوو إن ارم 


4 
0 


أقول: تقرير هذا الشَّكٌ أَنْ يُقالَ: لو افتقر الممكن إلى اودر فإمًا أن يؤثر ال 
فيه أو لا يؤثرء والقسمان باطلان. 


عاو 03 


رفون 


أمَا الأوّل فلأنّه لو أثر فيه فمُوَثِّيته في ذلك الأثر ما أن يكون وجوديًا أو 
عدميّاء والأوّل محال لأنَّ وجوده إِمّا في الذَّهن فقط أو فيه وفي الخارج أيضاً. والأوّل 
محال» لأنَّ الذي وجد في الذّهن ولا يكون مطابقاً للخارج كان جهلاً» كمن اعتقد 
أن العالم قديم مع أن في نفس الأمر لا يكون كذلك كان ذلك الاعتقاد جهلا » فلو 
كان حكم الذّهن بلموؤثّريّة غير مطابق لا في الخارج كان ذلك الحكم جهلاً وكذباً. 
فلا يكون التَّىء مُوَثُراً في نفسه وقد فرضناه مُوَثُرآ هذا خلف. 

وأمّا الثاني وهو أن يكون للمُوَّريّة ثبوت في الخارج أيضاً فهو أيضاً باطل» 
لذن الو ارلة سيمل إكا أن تكون قسن أذ ثرا أوصقس الأ ]دهي لها اليكلموق 
فإنهم قالوا: لا معنى لكون النَّىء مُوَّراً في شيء إِلَا تحقّق ذات الْمْوَثّ وذات الأثر. 
2 ع > > 5 م - 
وَإِمًا أن يكون أمرا زائدا غعليهنا كا ذهت إليه المكاء حيث أثيتوا المؤثرية وضفا 
00 الور والأترنوسكوها يتفولة الفعل و الاعال» والأوالاة باطلون: 
ما أولا:فلآنا تعقل :ذاث- الموثن وذات الأثر مع الشَّكَ في كون ذلك الموَثّر 
ذلك الأثركيا انع قدرة ل تال والعا تي أن المآ لك لتلك 
القدرة أم لا. وكذلك إذا علمنا حقيقة واجب الوجود وحقيقة العقل والجسم نَشّْكٌ 
في أن واجب الوجود هل هو علة للعقل والجسم أم لا إِلّا ببرهان منفصل. والمعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم: فإذن مُوَثْريّة قدرة الله تعالى في العالم وتأثير واجب الوجود في 
حَقيقة العقل والجسم أمر زائد على الَُْثّر والأثر. 

وأ ثانياً افلان انور لني. 0 0 وما كر 
واحد لبد كيه اي م 09 مكاي لكل متهناء 
فمؤثريّة”'' أحدهما في الآخر مغايرة لذات كل واحدٍ منهما. 


ل 
موّثرا فى 


)1١(‏ ص: «واحدة»! 
(؟) ك: «لمؤثرية». 


را 


والتالك وهو النتكون المؤثرئة أمرا كنذا عق ذاظة المؤدر والاتر فيو 3 أ 
باطل» لله حيفة إن أن يكون من العوارض -أي يكون صفة عارضة لذلك 
موَنّرهء أو يكون موجوداً قائاً بنفسه -أي يكون جوهراً-. 

والأوّل محال لأنَّه لو كان كذلك لكانت ممكنة لذاتهاء فتفتقر إلى مُوَثُر 
ججح0--------006006060 

لايقال: لا نسلّم امتناع الَّسلسُّل. 

لأنا نقول: المدَّعَى امتناع اللازم؛ واللازم ها هنا ليس هو (امتناع) التَسلسّلء 
لأنْ التَسلسّل إنما يعقل إذا كان هناك أمور متتالية إلى غير الثهاية» وذلك يستدعى أن 
يكون كل واحد منها متلوًاً لصاحبه. وإِلَّا يكون متلوًاً لصاحبه إِنْ لولم يكن بينه 
متناهية بين كل اثنين واسطة وهو تأثير المتلرٌ في التَاليِ فالحاصل أن اللازم ها هنا 
أمور غير متناهية بين كل اثنين منها أيضاً أمور غير متناهية» وذلك يستلزم انحصار 
ما لا يتناهى بين طرفين حاصرينء» وهو محال بالضٌرورة يأباه العقل السَّلِيم والطبع 
المستقيم» سواءً كان التََسلسّل محالاً أو مكناً 

والثّاني وهو أن يكون الْوَثريّة موجوداً قائا بنفسه فهو حال أيضاً لأنَ مُوثّرية 
الشَّىء ء في غيره نسبة بين ذلك ال ولاه ال بين السَّيْكَيْنِ صفة إضافيّة 
والصّلفة الأضافة اسحجال أن تكون جوهرا قاق] بنفسه: 

ته 13 57 4 5 7 24 ٍ- 

ولك سلما فتكة كوا جتوهرا فنقول: إذا كانت المؤثرية جوهرا قائه] ينفسته 


6 
9 


فَاخَُثَر في وجود الممكن -أي في الأثر- إِمّا الجوهر الأوّل وهو الذي فرضناه مُوَثْرا 


)١(‏ ك: «وهو). 
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أو الجوهر الثَّانِ وهو الْوَثريّهَ أو المجموع المركّب منهماء وعلى كل واحد من 
التقادير فمُوَثّريّة الموَثّر في الأثر يكون أمراً زائداً عليهماء ولزم التَسلسّل وإنَّه0'" ممال. 

والأمن الاق وهو أن تكو الؤاريه اما حدقي قور ابض عبان لأا شيذن 
للَامُوَثّيّة التي يصحٌ حملها على المعدوم» إذ يصمٌ أن يُقَالَ: المعدوم ليس بِمُوَتر 
والمحمول على الأمر العدميّ يجب أن يكون عدميّاء وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم, 
وَإِنّهُ محال. 

| كانف انادف أله عور كانت الؤارية ورجوكنة أن جد لشي 
لأف لاقت ] لا رد أن مكو نا وحودا. 

والقسم الثَّانِ: وهو أن لا يؤثر الُوَئّر في الممكن فهو أيضاً باطل. لأنَّه حينئذٍ 
لا يكون شيء من أفراد الممكن موجوداًء ووجود الممكن بدون تأثير الوَثّر فيه محال» 
لكن التَبي محال بالضَّرورة لأنّا نعلم بالضّرورة وجود ممكن ماء والجسٌ يشهد بذلك 
أيضا. 


2 


قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدمه. والأول 
باطل لاستحالة إيجاد الموجود. والثاني باطل لأن حال العدم لا أثر فلا تأثير» لآن 
التأثير إن كان عبن حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير» وإن كان مغايرا 
فالكلام فيه كالكلام في الأول. 


قال الإمام الكاتبي: 
فالة "ناويا أن تالكر تر زم انيور :فى الأتز نان وشنوة:الأثن' أن ال 
عدمه..) إلى آخره. 


)١(‏ ك: «ولأنه». 


ادن 


أقول: هذا هو ال لشبهة الثانية» وتقريرها أن يُقالَ: لو أثْر شيء في شيء فتأثيره 
٠.‏ ب ؟ ك5 5 1 18 
فيه إما أن يكون حال وجود الآثر أو حال عدمه. والقسان باطلان» فبطل القول 


4 


أقا لان الأول لذن التادر حال وجود الأثر يشهى إضاد الموجوه وتخصيلن 
الخاضلور غال. ْ 

وأمّا بطلان الثَّانِ فلن حال عدم الأثر لا أثر» وإذا لم يكن الأثر موجوداً لا 
يكوَن كاد موجودا لآن الثاني إق كان عق عضول الكثر عر اللو ثر فظاهن» أله 
عر ايكون لان موجهرها ايكون تانن الو اول الأو مؤجر دا" إنكان 
لتاقو وها دا لمشيل الكت عر ؤانف ا لر ار افيف لاتصلر: كا أنايكوة وعرونا أن 
عدميّا ويعود جميع ما ذكرناه في القسم الأوَّل من الوجه الأول. 

قال الإمامالرازي: 

وثالثها: أن المؤثر إما أن يكون تأثيره في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف 
الماهية بالوجود. 

والأول محال لأن كل ما بالغير يلزم عدمه عند عدم ذلك الغير» فلو كان كون 
السواد سواداً بالغير لزم أن لا يكون السواد سواداً عند عدم ذلك الغير. وهذا محال» 
لأن السواد يستحيل أن يصير غير السواد. 

لا يقال: نحن لا نقول: السواد مع كونه سواداً يصير موصوفاً بأنه ليس 
بسواد. بل نقول: يفنى السواد ولا يبقى. لأنا نقول: إذا قلنا: يفنى السواد. فهذه 
قضية» ولكل قضية موضوع ومحمول لا محالة» والموضوع لا بد من تقرره حال 
الحكم بحصول ذلك المحمول له أو سلبه عنه. فإذا قلنا: السواد فني. فالموضوع هو 


)١(‏ ك:«أو). 
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السواد. فلا بد وأن يكون السواد متقرراً حال ذلك الفناء» وإن كان الفاني هو السواد 
أيضاً لزم أن لا يكون السواد متقرراً في هذه الحالة» فيلزم عند صدق قولنا السواد 
معدوم كون السواد متقرراً وغير متقررء وذلك محال. 

وأما إن قبل: المؤثر أثّر في الوجود فذلك محال, وإلا لزم أن لا يبقى الوجود 
وجوداً عند فرض عدم ذلك التأثير. وهو محال على ما مر. 

وأما الثالث: وهو أن يقال: ذلك المؤثر أثر في موصوفية الماهية بالوجود. 
فنقول أولاً: لا يجوز أن تكون موصوفية الماهية بالوجود أمراً وجودياً؟ لأنها بتقدير 
أن تكون أمراً وجودياً م تكن جوهراً قائاً بذاته. بل تكون صفة للاهية» فتكون 
موصوفية الماهية بها زائدة عليه ولزم التسلسل. 

وإذا لم تكن الموصوفية أمراً ثبوتياً استحال جعلها أثراً لمؤثر أصلاً. ثم بتقدير 
أن تكون أمراً ثبوتياً استحال استنادها إلى المؤثر» لأن المؤثر إما أن يؤثر في ماهيته أو 
في وجوده. ويعود التقسيم المتقدم. 

وإذا ثبت أنه لا يجوز استناد الماهية والوجود وانتساب أحدهما إلى الآخر إلى 
المؤثر» كانت الماهية الموصوفة بالوجود غنية عن المؤثر فثبت أن القول بالتأثير باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قألة ااونالقياة أناللو تر ]قا إن وكوة تأنينه فق الكاهة: آواق الوجف أو 
الصناف' الماهبة بالوسواة .إل الخره. 

أقول هذا هو الذبهة للق وتقريرها آن ثقال الواائر هوه فى .شو ناما أن 
يكون تأثيره في الماهيّة أو في الوجود أو ني اتّصاف الماهيّة بالوتع ود و فوراخ 
مغاير لهذه الأمورء والأقسام بأسرها باطلة. 

ما القسم الأول فلأنَ كلّ ما كان بالغير يرتفع بارتفاع ذلك الغير» فلو كان » 
ون فال لآن الكواه يح إن التيكون شواذا. 


ردلا 


ثم إن الإمام سأل نفسه بقوله: «لا''' يقال: نحن لا نقول: السّواد مع كونه 
سواداً يصير موصوفا بن ليس بسواده بل نقول: شن السواة ولا يقن 4 وتقريرة 
أن يقال" لا نسلّم أن كون السّواد سواداً لو كان بالغير لزم أن يكون السّواد حال 
كونه سواداً غير سواد عند عدم ذلك الغيره بل عند عدم ذلك الغير يرتفع السّواد 
عن الخارج ويفنى. 

وأجاب /[ص: 158] عنه بقوله: «لأنّا نقول: إذا قلنا: «فني السّواد ولا 
يبقى». فهذه'"' قضيّة» ولكل قضيّة موضوع ومحمول لا محالة» والموضوع لا بُدَّ من 
تقرّره حال الحكم بحصول ذلك المحمول له أو سلبه عنه» فإذا قلنا: «السّواد فني») 
فالموضوع هو السّوادء فلا بْدٌَ أن" يكون السّواد متقرّراً حال ذلك الفناء» وإذا كان 
الفاني هو السّواد أيضاء لزم أن لا يكونّ السّواد متقرّراً في هذه الحالة» فيلزم صدق 
قولنا: «السّواد معدوم». فيكون السّواد متقرّراً وغير متقرّرء وذلك محال». 

وهذا في غاية الضعف: 

كا أولا: فلأنّه كلام على مستند المنع» وهو غير مَرْضيّ عند أهل النّظر. 

وأمًا ثانياً: فلأنًا بعد التجاوز عن ذلك لا نسلّم أن المحكوم عليه لا بُدَّ من 
تقرّره في الخارج حال الحكم عليه فنا“ نحكم على الممتنع بأنّه لا ثبوت له في 
الخارج» وعلى شريك الله تعالى بأنَّهِ ليس بموجود في الخارج, مع أنه ليس لشيء من 
موضوعيّ هاتين القضيتين وجود في الخارج. 

نعمء لو أراد أن الموضوع يجب أن يكون متحقّقاً في الذَّهن حال الحكم عليه 
حكاً إيجابياً أو سلبيّاً فهو حقٌء والأمر ها هنا كذلك. لأن السّواد حال الحكم عليه 


)1١(‏ ك: مالا 
(9؟) ك: «هذه)». 
(9) ك: هلا بد وأن». 
(؟) ك: «وإنا». 
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بالفناء عن الخارج متصوّر في الذهن. ولا يلزم من ذلك محال لأنْ الموجود في 
الذهن جاز الحكم عليه بأنّه معدوم في الخارج. 

نا القسم الثَّان وهو أَنْ يَُالَ: «الْوَثّ نر في وجود تلك الماهيّة»» فهو”" أيضاً 
محال على ما مرّ تقريره في القسم الأوّلء وفيه ما مرّ. 

وأمّا القسم الثّالث وهو أَنْ يُقال: «اُوَثّر نر في موصوقيّة الماهيّة بالوجودا. 
اجن 

أمَا أولأ: لذن موصيوفةة لاعت لصوي لبيك مرا وتجوكراء وس عاذت 
1 و 
كذلك لم يكن بها" حاجة إلى الموّنْر. 
نسبة إضافية بين الماهرة جو د. وال ضافات اس” 2 3 
نشبة إضافة بي الماهبة والوحود؛ والستن والاضافاتة امتحال قامها ننفسها: 
كرون عيفة قائمة بالمافقة' ' قاتضناك'" اماهة مايكرن افا عق اخوق جاده 
عليهاء ولزم التسلسّل. 

وكا الكدمةالناقة فطاهزة 


)١(‏ ك: «وهو). 

(0؟) ك: «وهو). 

(9) ك: «ها». 

(5:) ص: «للاهية». 

(0) ش: «واتصاف». 

)نكر دقاضاف الماعةننا الضاحفة: 


رين 


وأمًا ثانياً::وإن سلما أن الموصوفية صفة ثبوتيّة: لكن التشحال تأثير / ضن: 

ا 6 0 200 2 9 01 5 1 
08 ب] المؤثر فيهاء لان المؤثر لو أثر فيها فإمًا أن يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو 
في انّصاف ماهيّتها بوجودهاء ويعود جميع ما ذكرناه من التقسيم المقدّم'"". 

وأمّا القسم الرّابع وهو أن يكون تأثيره في أمر رابع مغاير لهذه الأمور الثلاثة 
فهو أيضاً باطل. لأنا ننقل الكلام إليه فنقول: تأثيره إِمّا أن يكون في ماهيّته أو في 
وجوده أو ني انّصاف ماهيّته بوجوده؛ والأقسام بأسرها باطلة على الوجه الذي مرّ. 

قا لالإما مالرازي: 

ورابعها: أنه لو افتقر ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر إلى المرجح لافتقر 
الترجيح والمؤثر لا بد له من أثرء والعدم نفي محضء فيستحيل إسناده إلى المؤثر. 

فإن قلتٌ: علة العدم عدم العلة. قلتث: هذا خطأء لأن العلية مناقضة للاعلية 
التي هي عدم: والعلية ثبوتية فالملوصوف با ثابت. وإلا فالنفى المحض موصوف 
بالصفة الموجودة» وهو محال. ولأن العدم لا تميز فيه ولا تعدد ولا هوية» فيستحيل 
جد تنضدعلة والنعين مجلولا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: لو افتقر رجحان أحد طرق الممكن على الآخر إلى ارجح 
لافتقر ترجّح العدم على الوجود إلى ال جح لكن ذلك محال». 

أقول: تعدا هق الشبية الابعة«زتقريزها أن تقول لو كان الاتكان عويا إن 
العِلّة لافتقر الممكن في ترجّح أحد طرفيه على الآخر إلى ارجح ولو كان كذلك 


)001 ش: «المتقدّم». 


لجرو 


لكن التَانمحال» لأنَّ طرف العدم لو كان بامُوثّ فنا أن يصدر عن ْو فيه 
والأوّل محال» وإِلّا لكان ذلك الأثر رافعاً للعدم السّابق» ورافع العدم 
وجودء فأثره وجود لا عدم؛ وقد فرضناه عدماًء هذا خلف. 


التاق افيا ضاله لالتحدن لأ وكرن الزن قور الأن المزاثر لا قد اصرق 
أثر» وقد فرض كذلكء. هذا خلف. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أن تلك القضية بديبية» والتفاوت بينها وبين سائر البديبيات محال 
في العقل. 


وإن حاولنا البرهان قلنا: الفكن مالم جب بوجادا وذلك الوعوت 1 
حصل بعد أن لم يكن كان وَضفاً حوفي فيستدعي موصوفاً تود وليس هو 
ذلك الممكن. ؛ لأنه قبل وجوده معدومء فلا بد من شيء آخر يفرض له الوجوب 
بالنسبة إلى ذلك الممكن وذلك هو المؤثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن تلك القضيّة بديبيّة» والتفاوت بينها وبين سائر 
البديبيات في العقل محال». 

أقول: الإمام لا فرغ من تقرير الشَّكَ وإيراد المعارضات» شرع في الجواب. 


)١(‏ ك: «افتقر). 
(0) ص: «ضرورية». 


ار 


قال: «أمَا الجواب عَنَا ذكروه أوَّلاً فنختار أن هذه القضيّة» وهى قولنا: «إن 
الَرَفِين لا استويا بالتّسبة إلى ماهيّة الممكن» استحال حصول أحدهماء إِلَّا لْرجّح) 
قضية بديبية. 

قوله: «لو كان كذلك كا كان بينها وبين سائر البديبيّات تفاوت في العقل». 

قلنا: نعم» ول قلتم أن التفاوت بينها وبين غيرها من القضايا البديهيّة واقع؟ 
فإن عندنا لا فرق بينها وبين غيرها البنّة. 

ول سلما وقوع التفاوت» ولكن ل قلتم بأنْ التفاوت في البديبيّات غير 
جائز؟ 

قوله: «أكثر العقلاء التزموا وقوع الممكن لاعن سبب». 

قلنا: لا نسلّم» نعم ربم| لزمهم ذلك وليس كل ما يلزم إنساناً يكون قائلاً به. 

ولَئِن سلّمنا أنها غير بديبيّة لكن البرهان على صحّتها ظاهر, لأنْ أحد طَرَّقِّ 
الممكن ما لم يجب لم يوجد -لما سيأتي-» وذلك الوجوب أمر حصل بعد أن لم يكن 
فيكون وصفاً وجوديّا ولا لجاز / [ص: 55أ] أن يكون العلم الحاصل بعد عدمه 
والحركة بعد الشّكون عدمياً. وإذا كان وجوديّاً لا بد لا'' من موصوف موجود كِّا 
مرّ. وذلك ليس هو ماهيّة الممكن. لأنَهَا قبل وجودها معدومة: فلا بُدَّ من شىء آخر 
يَعْرِضِ له ذلك الوجوب بالنّسْبة إلى ماهيّة الممكن» وذلك هو الْوَثّر 

وني هذا الجواب نظر لأنّا لا نسلّم أن الممكن مالم يجب لم يوجد. فإنَّ القائلين 
بالبخت والاتّفاق زعموا أن نسْبة الوجود إلى ماهيّة الممكن كيْسْبة العدم إليهاء مع 
أن كل واحد من طرفيها يحصل بدلا عن الآخر عل سبيل الاثفاق والبخت”". 


)١(‏ ك:«لهى))». 
هم ك: «والبحث» تصحيف. 


وفردر 


ولَئْن سلمناء لكن لا نسلم كون الوجوب وجودياً. 

قوله: ١حصل‏ بعد أن لم يكن». 

فنا" تسل فضا :ةلف كوئة ويدودتا توما دكرقوة من عديية العلة 
والحركة فغير لازم؛ وما الدّليل عليه؟ 

ثم البرهان على أنه لا يجوز أن يكون وجوديّاً هو أنه لو كان [وجودياً] 
لكان عنقة لقرى فركوق مكنا لأشقاره إلى موضرفد قاذ بون ال 0 
آخرء وكذا الكلام في ذلك الوجوب الثّانيِ» فيتسلسلء وإنَّهُ محال. 

و جلما لله لكو تاشونن ادكو هالو لان الرسدري و1 اناه 
صفات الممكنء وقيام صفة الشَّىء بغيره بيّن الاستحالة. 

قوله: «لو كانت هذه القضيّة ضروريّة لكان العلم باحتياج الباقي إلى الور 
ضروريًاً). 


2000 


43 
8 


قلنا: نعم» والأمر كذلكء فإنّ من جرّد" النّظر إليه علم احتياجه إلى الور 
بالضّرورة. 

قا لالإما مالرازي 

أما المعارضة الأولى: فمدفوعة, لأن ذلك التقسيم قد يتوجه فيم| يعلم وجوده 
بالضرورة: كما إذا قيل: لو كنت أنا موجوداً في هذه الساعة لكان كوني فيها إما أن 
يكون عدميا وهو محال لأنه نقيض اللاكون فيها وهو عدمي, ونقيض العدم ثبوت. 
أو يكون ثبوتيء وهو إما عين الذات: فيلزم أن لا تبقى الذات عندما لا يبقى حصوله 


(؟) ك: «بوجود). 
(*) وقد ثقرأ في ك: حدّد. 
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في تلك الساعة. أو زائداً عليه فيكون ذلك الزائد حاصلاً في تلك الساعة» ولزم 
المياسل: 

ولا كان حصوله ني هذه الساعة يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة وجب أن لا 
يكون له حصول في هذه الساعة. فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الأولى فمدفوعة..) إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام ظاهرء لكنّه ليس حلا للمغالطة والشبهة المذكورة» بل 
حلها أن نقول: لا يجوز أن تكون المؤثرية ثابتة في الذهن دون الخارج؟ 

قوله: «الذي وجد في الذَّهن ولا يكون مطابقاً للخارج كان جهلا) . 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يكون جهلاً إِنْ لو حكمنا بثبوتها في الخارج, أمّا إذا 
حكمنا بثبوتها في الذّهن فقط فعدمها في الخارج لا يقتضي كون ذلك الحكم جهلاً 
وقد مرّ مثل هذا غير مرة. 

ولَئِن سلمنا ذلك لكنْ ل لا يجوز أن تكون موجودة في الخارج؟ 

قوله: «لو كانت موجودة في الخارجء فإمًا أن تكون عبارة عن ذات الْوَثّر 
والأثر أو مغايرة لما». 

5 ع 7 وى ع 

قلنا: 4 لا يجوز أن تكون عبارة عن ذات الْموَّثْر والأثر؟ 

قوله: (لأنّا نعقل ذات الْوَثَر والأثرء مع الشَّكَّ في كون ذلك الور مُوَثْراً في 
ذلك الأثر. ى) [إذا علمنا العالم» وعلمنا قدرة الله تعالى]'''» لكن"'" لا نعلم أن 
الموَثّر فيه قدرة الله تعالى). 


اط و 
(؟) ش: «لكنا» ك: «ولكنا». 


ام 


قلنا: لا نسلّمء فإِنَّ عند الحكاء: الباري تعالى عِلة لذاته» ويستحيل تصوّر 
العلّة بدون تصوّر المعلول» / [ص: 59 ب] وإذا كان كذلك فلا يصمٌ أن يُقال: إِنَا 
نعلم حَقيقة الله'" تعالى وحقيقة العالم مع الشَّكٌ في أنَّه هل هو مُوَثّر في العالم. 

وأمّا عند المتكلّمين فلن الإمكان من لوازم ذات العالم» والعلم بالملزوم عِلة 
للعلم باللازم القريبء فإذا علمنا ذات الله تعالى وذات العالم» علمنا أن العالم ممكن. 
وإذا علمنا إمكانه علمنا أن له مُوَّثّراً لكون الإمكان محوجاً إلى الافتقار إلى الموَذّ. 
وحينئذٍ لا يصحٌ أن يُقالَ: «نعلم حَقِيقة العالم» ولا نعلم أن غيره أثر فيه».هكذا ذكره 
بعض الفضلاء. 

وفيه نظرء لأنَّ مِنْ شَرْط مستند المنع أن يكون صدقه منافياً للممنوع”") ولا 
تنافي بين أن تكون الْوَثريّة نفس الْوثّ أو الأثر وبين استلزام العلم باوث العلم 
بالأثر» ولا بينه وبين استلزام العلم بالأثر احتياجه إلى او وإذا [كان كذلك» 
فالاختصار] على المنع وترك التَعرّض إلى المستند”” [أولى]”*"» [اللهم إلا أن يقال: 
ليس هق قرط امد ما ذكرقوه بل مق قرطه أن وكوة متافيا للمقدمة الممدوعة: 
والأمر ها هنا كذلك]. 


كٍِ 
ودع 590 


5 : م 2 2 0 8 و 

قوله في الوجه الثاني: «مؤثرية الثىء في الشثىء نسبة محصوصة بين المؤثر 
والآثر). 

: 0 3 م الع )اي سن : 5 

قلنا: لا نسلمء فإن المتكلمين يقولون: المؤئرية عبارة عن ذات الاثر. والحكاء 

. ورم 5 5 

يقولون: عبارة عن ذات الموّثر والآثر» وتعرض لطا نسسبة وإضافة بمقايسة أحدههما 
إلى الآخرء فإذن الإضافة عارضة للمُوَثْرِيَةَ لا أنها نفس الإضافة. ل قلتم بأنَّهِ ليس 
() ك: «حقيقة الباري». 
00 ك: «منافياً لصدق ما ادّعاه المدّعى4: ش“ «منافياً لصدق الممنوع». 
(9) شء ك: «للمستند». 


كرس 


كذلك؟ ولِأنَّ كلّ ما لا يعقل إِلّا إذا كان له متعلّق» لو كان إضافياً لكان العلم أيضاً 
صفة إضافيّة لأنَّهِ لا يعقل إِلّا وأن يكون له معلوم. والتَّللٍ باطل» لأنَّ العقلاء 
بأسرهم اثفقوا على أنه صفة حقيقيّة عَرَضت للا النشبة والإضافة» فإن مَنَعَّ مانع 
ذلك تركناه» واقتصرنا على المطالبة المذكورة. 

لين سلّمنا ذلك» لكن لا يجوز أن تكون المُوثّريّة أمراً زائداً على ذات الور 
والأثر؟ 

قوله: «لو كان كذلك فإمًا أن تكون من العوارض أو موجوداً قائاً بنفسه». 

قلنا: 4 لا يجوز أن تكون من العوارضص؟ 

ول الام حميعة كتوق فكنة مده إل كوت اده وكو تريعه تكون زايد 
عليهاء ولزم التسلسّل». 

قلنا: لا نسلّم افتقارها إلى الُوَثَّه وإَّا يلزم ذلك إِنْ لو لم تكن قديمة» فإنها لو 
كاذك قذيفة ايستش عن المثرء لآن عزة الناجة التدذوك ل الأمكان: 

ولَئِن سلّمنا ذلك» لكن لا نسلَّم أن مُوَثْريّة موث فيها تكون زائدة عليهاء ول 
لد غوة أن تكون نكالو ريه شن 1 11 لانو انين العوهة 

ولَئْن سلّمنا ذلك؛ لكن ل لا يجوز أن تكون المؤثرية أمراً عدمياً؟ 

قوله: «لأنّه تقيض" اللَّامُوَثَريّةه وهي عدميّة"» فتكون الْوَثْريَة وجوديّة 
لآن أحة اقيق :في انكو جره 11 


قلنا: قد مرٌ الجواب عن هذا غير مرة. 


)١(‏ ك: «لأنه نفس». 
(؟) ك: «وهى اللاعدمية». 


وفردرا 


قال الإما مالرازي: 

وأما المعارضة الثانية: فهى كذلك أيضاًء لأن الإحداث وإن كان في محل 
البحث» ولكن لا نزاع في الحدوث. والتقسيم الذي ذكرتّوه يدفعه. لأنه يقال: إن 
حدث هذا الصوت مثلاً فإما أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه؛ فإن 
حدث حال وجوده فقد وجد الموجود. وإن حدث حال عدمه فقد وجد عند عدمه. 
فظهر أن هذا التقسيم مبطل للضروريات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الثّانية فهي كذلك أشنا اال ابكرم 

أقول: /[ص: ١٠أ]‏ معنى الكتاب ظاهرء لك لبون تين" للدي 
الفاسدة مق النيية فلا يكون حلًا. بل الطَّريق في حلّه أن يُقال: 4 قلتم بأنَّ 
التأثير”” حالة الوجود محال؟ 

قوله: «لأنّه يكون تحصيلاً للحاصل». 

يم سر ا ا ادو ار 5 ال رك 

وإن عنيت به صيرورته موجوداً وإبقاء ذلك الوجود في الزّمان الثَّانِ فهو 
مسلّمء ولج قلتم بأن ذلك محال؟ 


3 و مأك 
وإن عنيت به أمرا ثالثاء فبينه لننظر فيه. 


000 وا 
(؟) ك: هلم قلتم بالتأثير». 
(9) ك: «وجود الآخرا. 


ردلا 


قال الإما مالرازي: 

وأما المعارضة الثالثة: فهى أيضاً كذلك, لأنه يقال: لو حدث هذا الصوت 
لكان الحادث إما الماهية أو الوجود أو موصوفية الماهية بالوجود. فإن كان الأول: 
فقد انقلب ما ليس بصوت صوتاً. وإن كان الثاني: فقد انقلب ما ليس بوجود 
وجوداً. وكذا الثالث. فثبت بطلان هذه الأقسام الثلاثة. فظهر أن هذا التقسيم مبطل 
للبديبيات. 

وهنا إشكال: وهو أن للقادحين في البديبيات أن يقولوا: لما عجزتم عن القدح 
في مقدمات هذا التقسيم مع أنكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم منه تطرق القدح إلى 
البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الثَالئة فهَى أبضاً كذلك) إلى اخزه: 

أقول: هذه المعارضة أيضاً ظاهرة» وحل الشبهة بالسؤال الذي ذكره الإمام 
عليهاء ونحن قرّرناها. وبعد إحاطتك بحل الشبهة» علمت أن قول الإمام: 
«للقادحين في البديبيّات أن يقولوا: لا عجزتم عن القدح في مقدّمات هذا التقسيم» 
مع أنّكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم تطرّق القدح إلى البديهيّات» لا يتوجّه البّة. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المعارضة الرابعة: فمدفوعة. لأن العدم نفى محضء فيستحيل وصفه 
بالرجحان. فلا جرم لا يفتقر إلى مرجح. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الرّابعة فمدفوعة لأنَّ العدم نفي محض»ء فيستحيل 
وامفانا! جعان ب إل اخرم 


576 


أقول: هذا الجواب إشارة إلى منع الشَّرطيّة القائلة بأنَّ الممكن لو افتقر في 
٠. 75 2 03‏ 3 

ترجح الوجود إلى المؤثر لافتقر في ترجح العدم إليه» وقال: إن) يلزم ذلك إن لو 
أمكن وصف العدم -الذي هو نفي محض- بالرَّجْحَانء وهو ممنوعٌ. فإن الرّجْحَان 
أمر وجوديٌء فاستحال اتّصاف العدم به. 

ولأنّ طرف العدم لو افتقر إلى الُوَئّر لانَضَفَ العدم بالمعلوليّة» وإنّهُ أيضاً 

أو نقول: إنما يلزم صدق هذه الشّرطيّة إِنْ لو جعلنا الإمكان عِلةَ للحاجة 
مطلقأء ونحن لا نقول ذلكء بل نقول: الإمكان علة لاحتياج وجود الممكن إلى 
ور 
المؤثر. 

ولَّئّن سلّمنا ذلك. لكن ل لا يجوز أن يكون الإعدام وبقاؤه''' على العدم 
بالقدرة والإرادة؟ كى) ذهب إليه القاضي أبو بكر. أو نقول: عدم المعلول يكون لعدم 
العِلّة الوجوديّة التي تقتضي طرف الوجود. فإِنْ الأمر الوجوديّ وإن كان في 
اقتضائه العدم نظر لكن جاز أن يكون العدم معذلاً بالعدم. 

وها يقال من أن العلئة''' واللمعلوليةاموم الضفات: الوحجودتة هن كاتك] 

فلئن قلت: لو كان كذلك لزم الامتياز في العدمات. وإِنَّهُ محال. 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك فإِنَّ ذلك أمر لا بن من وقوعه. فإنما نمّرٌ بين عدم 
الشّرط وبين غيره من العدمات» وبين عدم الضَّارٌ وعدم النّافع» ونميّز أيضاً بين عدم 
كوننا على جناح طائر» وبين عدم كوننا الآن في جزيرة» إلى غير ذلك من الصور. 


)١(‏ ش: «الإعدام أبقاه». 
(؟) ك: «العلة». 
(9) ص: (عدميّان» وقد). 


5 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: الممكن لذاته متساوى الطرفين) 
لأنه لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر, لأنه مع تلك الأولوية إما 
أن يمكن طريان الطرف الآخر أو لا يمكنء فإن أمكن فإما أن يكون طريانه لسبب 
أو لا لسبب. فإن كان لسبب لم تكن تلك الأولوية كافية في بقاء الطرف الراجحء بل 
لا بد معها من عدم سبب الطرف المرجوح. وإن كان لا لسبب فقد وقع الممكن 
المرجوح لا لعلة» وهذا محال لأن المتساوي أقوى من المرجوح. فل) امتنع الوقوع 
حال لتساوي فبأن يمتنع حال المرجوحية كان ذلك أولى. وإن ل يمكن طريان 
المرجوح كان الراجح واجباً والمرجوح ممتنعاً. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال« لمكن لذائة لا قور اف كوخ اعد الطرفين أول بهن ا 0 
أقول: اعلم أن جماعة من الغلياء ذهبوا إلي أن الممكن لذاته -وهو الذي يصح 
عليه الوجود والعدم- جاز أن يكون أحد الطَرّفين -أعني الوجود والعدم- أو به 
مون الطر فهالكعووو أكدر اللعسفيق الو واحد حت المتكرون على امتناعه بأنّه لو 
كان كذلك فمع تلك الأولويّة لا يخلو: إما أن يمكن طرآن الطَّرّف الآخر أو لا 
يمكن, والقسمان باطلان. 
أمّا الأوّل فلن طرآنه إِمّا أن يكون بسبب أو لا بسبب”". 
والأوّل باطل؛ وإِلّا لم تكن تلك الأولويّة كافية في حصول ذلك الطَّرّف 
وبقائه» بل لا بد مع تلك الأولويّة من عدم سبب الطَرّف الآخر الذي هو المرجوح. 


)١(‏ ك: إلى الآخر). 
(؟) ش: السبب أو لا لسبب». 
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والثاني أيضاً باطل» وإِلَا لوقع الطَرّف الآخر المرجوح للممكن من غير عِلة 
وسبب وهو محال؛ لأنْ أحد الطَرّفِين حال التساوي لا استحال وقوعه من غير 
سببء فَلَأنْ يمتنع وقوعه حالة المرجوحيّة كان أولى. 

وأمّا القسم الثاني -وهو أن لا يمكن طرآن الطَّرّف الآخر الذي هو 
المرجوح- فهو أيضاً باطلء لأنّهِ لو كان كذلك كان" الطَرّف الراجح واجب”". 
والطَرّف المرجوح ممتنعاًء فلا يكون الممكن ممكناًء هذا خلف محال. 

وهو ضعيف لأنّا لا نسلّم أن تلك الأولويّة كافية في حصول الطَّرّف الرّاجح» 
فإهم صرّحوا بأن أحد الطَرّفين يجوز أن يكون أولى بالممكن لذاته» ولا ينتهي إلى 
حل التعين. 

نعم» لو ذهب ذاهب إلى أن الأولويّة كافية في حصول ذلك الطَّرّف تمّ الدّليل 
اكور وكرق خحة ىعدا 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب) 

أما السابق فلأنه ما لم يترجح صدوره عن المؤثر على لا صدوره عنه لم يوجدء 
وقد دللنا على أن الراجح لا يحصل إلا مع الوجوب. 

وأما اللاحق فلأن وجوده يناني عدمه فكان منافياً لإمكان عدمه وكان 

قال الإمام الكاتبي: 


)١(‏ ك: «لكان)». 
() صء ك: «الطرف الراجح واجبااء وكتب في ص في الحاشية: «الراجح اجا 
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قال: «رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب» وملحوق بوجوب..) إلى 
آخره [ص: ١5ا].‏ 

أقول: رجحان الممكن لذاته مسبوق بضرورتين» إحداهما سابقة والأخرى 
لاحقة. 

أمّا السّابقة فلن الممكن مع السَّبب الام لطرف الوجود مثلاً إن كان حاله 
كهو لا مع السَّبب التَامَ لم يكن السَّبب النَامّ سبباً تام هذا خلف. 

وإن حصل رجحان ذلك الطرّفء والرّجْحَان لا يحصل إِلّا مع الوجوب. 
3 سن هاس م 2ع 
لان مع حصول الْرجحَان إن امتنع حصوله لم يكن المرجح حاصلا اصلاء وإن 
أمكن حصوله فإِنْ لم يفتقر حصوله إلى مُوَثّر وقع الممكن لاعن سببء وإن افتقر إلى 
مُوَثْر م يكن الذي فرضناه مُوَثراً تاماه وقد فرض كذلكء هذا خلف. 

وإذا بطل أن يكون ممتنعاً وممكناً تعيّن كونه واجباًء وهو المطلوب. 

وأمًا اللاحقة فلن الممكن بشَرَط وجوده يستحيل عليه العدم, ولا لجاز 


الزّمان الواحد» 0 محال. وإذا استحال عليه العدم زمان الوجود كان وجوده 


1 5 . > ه.(١)‏ 0 3 5 5 
واجبا لامتناع الخروج عن ا وهده الضرورة هي التي يعبر عنها 
انون بالضرزؤرة المقدوملة هل الول فإن شيا من ال و دانك لا يكف 

عن هذه الصضّرورة» كقولنا: «كل إنسان ضاحك بالضَّرورة ما دام ضاحكاً). 

قا لالإما مالرازي: 


واعلم أن شيئاً من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبينء لكنهما خارجان 
لا داخلان. 


)١(‏ ك: «عن النقيضة». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واعلم أن شيئاً من الممكنات لا ينفكٌ عن هذين الوجوبينء لكنّهما 
خارجان لا داخلان». 

أقول: (و)اعلم أن هذين الوجوبين ليسا من مقتضيات ذات الممكن من 
جيك عر م ناريا ناه اسع بل درتها حا تدر 
معنّى خارجيٌ» لأنَّ السّابق إنما حصل بالنّظر إلى الُوَثّر الام واللحط بالظر إن 
كونه موجوداً أو معدوماً. وهذا معنى قول الإمام: «لكنّهما خارجان لا داخلان». 
هكذا فسَّره بعض ض العلماء» وإن كان لفظ الإمام لا يدل عليه. ولو حملناه على ظاهره 
يجوز لأنّه يصير معناه أن كل واحدة من هاتين الضَّرورتين ليست أمراً داخلاً في 
حَقيقة الممكن» » بل هي من العوارض اللّاحقة مباء ولا شك في أن الأمر كذلك. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان لا الحدوث) 

لأن الحدوث كيفية في وجود الحادث. فيكون متأخراً عنه» والوجود متأخرٌ 
عن تأثير القادر فيه المتأخر عن احتياج الممكن إليه. المتأخر عن علة احتياجه إليه. 
فلو كانت العلة هي الحدوث لزم تأخير الشيء عن نفسه بمراتب. 

قال الإمام الكاتبي: 

فال امشألة غيلة الذالجة رح الوك الامكاة لاالشدوك إل ره 

أقول: اختلف النَّاس في أن علة الحاجة إلى الُْوَثّر الإمكان أو الحدوث» 
فذهت الحكراء ويعضن المتكلمين. إل أما الإمكان» والدوت عن معدن أصلا 


200 ك: «حاصلٌ». 
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وذهب بعضهم إلى أنها الحدوث» وذهب /[ص: 1١‏ ب] الباقون إلى أن علة الحاجة 
إل اللو الإمكان''" واطدوت: 


إذا عرفْتَ هذا فنقول: الدّليل على أن الحدوث غير معتبر أصلاً هو أن 
الحدوث عبارة عن كون الشَّىء مسبوقاً بالعدم» فيكون صفة وكيفيّة لذلك الشَّىء 
الخادف» فكون متاخرا عله لسوت :تاخز الصنفة فو الوصوف؛ ووجوة الكىءغ 
الحادث متأخر عن تأثير الفاعل فيه. وهو -أعنى: تأثير الفاعل 0 
اختياجه إل الفاغل» كله الول حنياجه لا وقم بالفاغل لاتد ححيعق يوذ [كا والجياً 
أو ممتنعاً. واحتياجه إلى الفاعل متأخر عن عِلة احتياجه إلى الفاعل؛ فإذن: الحدوث 
متأخر عن عِلة الحاجة. فلو كان هو عِلة أو جزءاً منها لزم تأخر الشَّىء عن نفسه 
بجر نيدن كان 

وإذا ثبت أن الحدوث غير معتبر أصلاًء والمحوج إلى الوَثْر إِمّا الإمكان أو 
الحدوثء لأنَّ عند انتفائهم| كان الَّىء واجباً قديياً ومثله لا يحتاج إلى سببء تعيّن 
كون الإمكان هو العلة للحاجة إلى العلة. هكذا قرّروه في الكتب. 


وفيه نظ لأنّا لا نسلّم تأر كل صفة عن الموصوفء فإنَّ الإمكان صفة 
وهي سابقة على موصوفه. 
سلّمناه'"» لكن 1 قلتم بأنّهِ يلزم من عدم كون الحدوث معتبراً أن يكون 
المحوج إلى السّبب هو الإمكان؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو انحصرت”" عِلة الحاجة إلى 
ا 3 3 م 
الموّثْر في الإمكان أو الحدوث أو فيهماء وهو ممنوعٌ. وما ذكرتموه لبيان هذه المقدمة 
ِ 0 2 ِ 3 
يقنضي أن كل محتاج إلى امور فهو تمكن أو حادث. لكن لا يلزم من ذلك أن تكون 
عِلة الحاجة أحد هذه الأمور الثلاثة. 
)١(‏ ك: («إلى أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان)». 
(؟) ك: «سلمنا». 


(969) ك: «انحصر). 
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وَالْصُّوَاتِ أن يقال: الحدوك: ا كان غيارة عن كرن السَّىء مسبوقاً بالعدم 
لزم بالضرورة تأخره عن ذلك الشَّء للعلم الضروريٌ بامتناع عروض هذا 
العارض للَّىءء إلا بعد وجوده. وأا أن الحدوث إذا كان غير معتبر لزم أن يكون 
عل الحاجة الإمكان, لاتّفاق الكل على أن عِلة الحاجة منحصرة في الإمكان أو 
الحدوث أو فيههما. 

٠ "1 5‏ 3 0 7“ وه 

قال المتكلّمون: هذا الدّليل في حَيِّر التعارض. لأنَا نقول: المحوج إلى الموَثر 
إِمّا الإمكان أو الحدوث لا بيّنتم» والإمكان ليس علة لأنَّه صفة للممكن؛ فتكون 
متأخرة عنه. وهو متأخر عن تأثير الفاعل فيه» المتأر عن احتياجه إلى المَوَثّرء المتأخر 
عن عِلة الاحتياج. فلو كان الإمكان عِلة أو جزءاً منها لزم تأخر النََّىء عن نفسه 
شر هياو شال 

أجاب عنه الحكاء: بأنا لا نسلّم تأر كل صفة عن موصوفهاء فإنَّ الإمكان 
0 عندنا متقدمة» ا 0 ما واد 
عله مل الصريح وال الم 
متقدّم على الكل أو يوجد معه فالوجود متقدّم على مفهوم الحدوث أو يوجد معه. 
لودو وكيك رج مو الور كدر لحي صل سوا مراايية وز جم 
ومثل هذا لا ي: يتمشى في الإمكان”"". 


قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بأن علة الحاجة لو كانت هي الإمكان لزم احتياج العدم الممكن إلى 
المؤثر. وهو محال, لأن التأثير يستدعي حصول الأثر والعدم نفي محض. فلا يكون أثراً. 
)١(‏ ك: «بالإمكان). 


امدجالا 


والجواب: ما قيل إن علة العدم عدم العلة. وفيه ما فيه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتجّوا بأنَّ عِلة الحاجة لو كانت هي الإمكان لزم احتياج العدم 
امكل ا و مره 

أَقَولَه لوكا الإمكان عوحا فق جاتن الوعوة إلى السب لكان عوجا ق 
جانب العدم إليه» والتالي / [ص: 117] باطلء فالمقدّم مثله. وبيان الشّرطيّة وانتفاء 
التالي قد مرّ كل منهماء على أقصى ما يمكن أن يذكر. 

وقول الإمام في الجوات: اإن علة العدم عدم العلة» منع للمقدّمة القائلة بأن 
العدم نفي محض. فلا يكون أآثرا. 

وقال: «العدم له يكون م لأمر وجودي). أنَا لأمر عدمئ فلا فَإِنَّ عدم 

وقوله: «وفيه ما فيه» إشارة إلى ما يقال من أن العليّة والمعلوليّة من الصّفات 
الوجوديّة فلا يوصف بها العدم. وأنت قد عرفت ما فيه فلا نعيده مرّة أخرى. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المؤثر) 


لأن علة الحاجة الإمكان» والإمكان ضروري اللزوم لماهية الممكنء فهى أبداً 
محتاجة. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «الممكن حال بقائه لا يستغني عن الموَثّر.) إلى آخره. 


أقولة الدَّليل عل أن اللذكن خال البقاد مقتقر إى المؤثر نه أن غلة الفاجة إلى 
لتر الإمكان يا مرّ والإمكان من لوازم ماهيّة الممكن وإِلَا لجاز أن يصير 


ددن 


الموصوف بالإمكان في الجملة واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته» وهو محال. وإذا كان 
كذلك لزم بالمّرورة تحقّق عِلة الحاجة إلى الُْوَثَر حال البقاء» فيلزم الحاجة إليه في 
تلك الحالة عملا بالعلة. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: إنه حال البقاء أولى بالوجود. وتلك الأولوية مانعة من احتياجه إلى 
المؤثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الذينان: تحال السمجيار أول) لوقه إل ارم 

أقول: توجيه هذا الكلام أَنْ يُقالَ: ل قلتم بأنَّ الإمكان إذا كان من لوازم 
ماهية الممكن لزم احتياج الباقي إلى الموّثر؟ وإنما يلزم ذلك إن لولم يكن الباقي حال 
بقائه''' أولى بالوجود. 


وهو ممنوع. إن عندنا الممكن حال البقاء أوللى بالوجود. وتلك الأولويّة 
مانعة من احتياجه إلى الُْوَث. فالحاصل أنهم يمنعون كون الإمكان عِلة تامة للحاجة 
و 
إلى المؤثر. 


قا لالإما مالرازي: 

لأنا نقول: هذه الأولوية المغنية عن المرجح إن كانت حاصلة حال الحدوث 
لزم استغناء الممكن عن المؤثر حال الحدوث. وإن لم تكن حاصلة حال الحدوث فهو 
أمر حدث حال البقاء» ولولاه لما حصل الاستمرار فالشيء حال استمراره مفتقر 
إلى المرجح . 


)1١(‏ ش» ك: «حال البقاء». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنَّا نقول: هذه الأولويّة المستغنية عن ارجح إن كانت حاصلة حال 
دوف ورج اعباط لد حال [تذذوبك )إل لزه 

أقول: هذا الجواب في الظّاهر كالكلام على المستند» لكنا نوجّهه ونقول: تلك 
الأولويّة”" إِمّا أن تكون مانعة من الحاجة إلى الور أو لم تكن, وأيّاً ما كان يلزم 
احتياج الباقي إلى الث حالة البقاء. 

أنّا إذا لم تكن مانعة فلا ذكرنا من الدَّليل السام عن مانعيّة تلك الأولويّة. 

و11 ] أإكاقف قائفة فلن ملك الأوارة المانعة من اللناضة إل لمر تر إقا أن 
تكون حاصلة حال الحدوث أو لم تكن. والأوّل باطل» ولا لزم استغناء «المكن عه 
موث خال اذو عملا ([آضص: 7" ب] بالمانع» فتعيّن الثاني. 

وإذا لم تكن حاصلة حالة الحدوث فهي أمر حصل حال البقاء» ولولاه لم 
حصل الاستغناء الموجب لاستمرار الباقي» فالباقي حال بقائه في استمراره محتاج 
إلى مُوَثّر وعلة توجب استمراره وبقاءه» ولا معنى لاحتياج الباقي إلى الْمْوَثّر إلا 
ذلك. 

قال الإمام الرازي: 

احتجوا بأن المؤثر حال بقاء الأثر إما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون, فإن 
كان له فيه تأثير فذلك الأثر إن كان الوجود الذي كان حاصلاً فهو محال لأن 
تحصيل الحاصل محال. وإن كان أمراً جديداً كان المؤثر مؤثراً في الجديد لا ني الباقي. 
وإن لم يكن له فيه تأثير أصلاً استحال أن يكون مؤثراً 


)١(‏ ص: «الأوليّة). 
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قال الإمام الكاتبي: 
فالخو ان أو اويقال يقلن تدر تان كوة الل ا ل 
يكو إل أخره: 
أقول: تقرير هذا السؤال أَنْ يُقالٌ: لو افتقر الباقي حال بقائه إلى الوَثْر فالموَئّر 
ما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكونء وكلاهما محالان. 
ما الأول قلذن الكاثر تدع حضول أثر فالكذز امخاصيل نه ما أن يكون 
هو الوجود الذي كان د وما ان 0 مادا والأوّل محال 


قد رذن اع ايت نهدا اق الاقر هنا خلس 


وَأمَا الاق حهو أن لآ يكوث له فيه تأثيرت. فهن أيضاً باطل» لأنّه. عنسن ل 
يكون هناك أثر لامتناع حصول الأثر بدون التَآئ وإذا لم يحصل فيه منه أثر كان 
ميسفيا عن المؤثره وقد فرفيها اشفاره إلبده هد خلف: 

قال الإمامالرازي: 

والجواب: لا نعني بالتأثير تحصيل أمر جديد, بل بقاء الآثر لبقاء المؤثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: 2[و]الجواب: لا نعنى بالتأثبر تحصيل أمر جديد» بل بقاء الأثر لبقاء 
الموّثْرا. ْ 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يُقالَ: لا نسلّم انحصار الأثر فيا ذكرتمء فإنَّه لا 
يلزم من عدم كون الأثر الوجود الذي كان حاصلاً أن يكون أمراً جديداً» لجواز أن 


6 ش: «أم). 


يكون بقاء الموجود”" الحاصلء فإنَّ المعنيّ باحتياج الباقي إلى الور هو أن يبقى 
الألوهقاء اموت لا تدقف هناك مر ديل 
والأوّل يوجب تحصيل الحاصلء والثاني يقتضي أن يكون التَأئير في أمر جديد لا في 
الباقى. 
والأول ان اتقواف: ]د كدان أن" التانين بق أيه جديله بهو برقا لاذه 
1 مه 03 ع 2 5 
وا ستمر اره في الزمان الثاني» ولا معني لتاثير المؤثر في الباقي سوى ذلك. 


00 فلِعَضن التبيع ا#الوبجودة: 


قال الإمامالرازي: 
تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين 

الموجود إما أن يكون قدي أو محدثاًء أما القديم فهو الذي لا أول لوجوده وهو 
الله سبحانه وتعالى. 

والمحدث ما لوجوده أول وهو ما عداه تعالى. 

قال الإمام الكاتبي: 

[تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين] 

قال: «تقسم الموجودات”'' على رأي المتكلمين..») (إلى آخره). 

أقول: اعلم أن المتكلّمين قسموا الموجود إلى القديم والمحدث بأنْ قالوا: 
الموجود إمّا أن لا يكونَ لوجوده أوَّل أو يكون لوجوده أوّل. والأوّل هو الموجود 
القديم» والثاني هو الموجود المحدث. فالموجود /[ص: ”7أ] القديم هو الذي لا 
أوّل لوجوده. وهو الله سبحانه وتعالى. والموجود المحدث هو الذي لوجوده أوَّل» 
وهو كل ما عداه من الموجودات. 

وني هذا الكلام نظرء لأنَّ قوله: ٠وهو‏ الله سبحانه وتعالى» يقتضي انحصار 
القديم الموجود في الله تعالى» وهو غير صحيح. أمّا على مذهب المتكلّمين فلآنَ صفات 
الله [تعالى] قديمة وهى غير الله تعالى. وأمًا على مذهب الحكاء فل| نذكره بعذ. 

وأيضاً فقوله في تعريف الموجود المحدث: «وهو كل ما عداه مد" 
الموجودات» لا يستقيم» لأن صفات الله تعالى موجودة وهي غير الله» مع أنها ليست 
بمحدثة لامتناع أن يكون الباري عر اسمه ملا للحوادث. 


)١(‏ ش: «تقسيم الموجودات». 
(؟) ك: «في). 
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قا لالإما مالرازي: 

قالت الفلاسفة: مفهوم قولنا: كان الله موجوداً في الأزل» إما أن يكون عدمياً 
أو وجوديا. 

والأول باطل» وإلا لكان قولنا: «ما كان موجوداً في الأزل» ثبوتياً» فيكون 
المعدوم موصوفاً بالوصف الوجوديء وهو محال. فثبت أن ذلك المفهوم وجودي. 
وهو إما أن يكون عين ذات الله تعالى أو غيره» والأول باطلء لأن كونه في الأزل 
غير حاصل الآنء وإلا لكان الآن هو الأزل» فكل ما وجد الآن وجد في الأزل» هذا 
خلف. لكن ذاته حاصلة الآن» فكونه في الآزل أمر زائد على ذاته» وذلك الأمر كان 
موجوداً في الأزل فقد كان في الأزل مع الله تعالى غيره» ثم ذلك الغير هو الذي 
يلحقه معنى كان ويكون لذاته» و ذلك هو الزمان» فالزمان موجود في الأزل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: مفهوم قولنا: «كان الله (تعالى) موجوداً في الأزل» إِمّا 
أن يكون عدميّاً أو وجوديًا'"..) إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذا الكلام إشارة من الإمام إلى شبهة من شبه الفلاسفة في 
قِدَّم العالم والغرض من ذكرها في هذا الموضع إبطال قولحم؛ حيث اذَّعَوَا انحصار 
الموجود القديم في الله تعالى» وذلك لآئَّم يثبتون قِدَم الزمان» ويلزم من قدمه قِدَم 
الحركة لاستحالة وجود العارض بدون المعروضء ثم من قدمها قِدَم الجسم 
لاستحالة وجود الحركة بدون وجود الجسم وهذه الأمور غير الله تعالى'''» وهي 
قديمة» فبطل انحصار الموجود القديم في الباري تعالى ". 


(1) “شن: «وجوديا أوخدماة؛: 
(؟) ش: «سبحانه وتعالى»). 
(9) ش: في الله سبحانه وتعالى». 


رذن 


ما أن الزمان قديم فلأنه صم عن النبيّ اظفل أنه قال: «كان الله (تعالى) 
موجوداء وم يكن معه ا وصذقه يقتضى صدق قولنا: «كان اللّه تعالى 
موجوداً في الأزل». 

إذا ثبت هذا فنقول: مفهوم هذا القول الثاني إمّا أن يكون عدميّاً أو وجودياً. 
والأوّل باطل وإِلَا لكان نقيضه -وهو قولنا: «ما كان الله موجوداً في الأزل»- 
وجوديًا لوجوب كون أحد النقيضَئْن وجوديًا. لكن ذلك محال لأن العدم يصدق 
عليه أَنَّه ما كان موجوداً في الأزل» فيلزم انّصاف العدم بالصّفة الوجوديّة» وهو 
غال بالصوورة. 

فإذن مفهوم قولنا: «كان الله (تعالى) موجوداً في الأزل» أمر وجوديٌ» وحينئلٍ 
لا يخلو: إِما أن يكون عين ذات الله تعالى أو عبارة عن أمر آخر غيره. 

والأوّل محال. لأن كونه في الأزل غير حاصل الآنء وإِلّا لكان الآن هو 
الأزل. / [ص: *57“ب] ولو كان كذلك لكان كل ما وجد في الآن وجد ني الأزل 
وبالعكس. وهو محال, لأنْ الحاصل في الأزل غير مسبوق بالغير» والحاصل في الآن 
مسبوق بالغير» فلو كان الحاصل في أحدهما عين الحاصل في الآخر لزم كون الشَّىء 
الواتعك تعره يو قا لكر وض سي و نندة و] اذ خنت ال 

فتعيّن الأمر الثَّانيِء وهو أن ذلك المفهوم عبارة عن أمر آخر مغاير لذات الله 
تعالى» ثم إن ذلك الأمر المغاير هو الذي يلحقه لذاته معنى كان ويكون. وذلك هو 
الزّمانء فالرَّمان موجود في الأزل» فقد وجد في الأزل معنى آخر غير الله تعالى فبطل 
قولكم: ل" موجود في الأزلء إِلّا الله تعالى) . وعلى هذا وجب حمل كلام صاحب 
الشّرع» على أن المراد أنه تعالى كان في الأزل» ويكون في الأبد لذاته» وغيره محتاج في 


)١(‏ نحوه عند البخاري من حديث عمران بن حصين )3١91(‏ ولفظه: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره..)» و(751) ولفظه: «كان الله ولم يكن شيء قبله..». وروي من حديث بريدة. 
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وجوده إليه» فالموجود المطلق با حقيقة هو الله تعالى» وما عداه لا كان العدم لازماً له 
لولا وجوده كان إطلاق الموجود عليه بطريق المجاز. 


قال الإما مالرازي: 

قال المتكلمون: معنى كون الله تعالى قديأً أنّا لو قدرنا أزمنة لا أول لها لكان 
الله تعالى موجوداً معها بأسرها. وما يقرر ذلك أنّه لو اعتبر الزمان فى ماهية الحدوث 
والقدم لكان ذلك الزمان إما أن يكون قدياً أو حادثاً فإن كان قدياً مع أنه ليس له 
فليعقل ذلك في كل موضع. وإن كان حادثاً م يعتبر في حدوثه زمان آخرء لاستحالة 
أن يكون للزمان زمان آخر. وإذا عقل الحدوث في نفس الزمان من غير اعتبار زمان 
فليعقل مثله في سائر المواضع. 

قال الإمام الكاتبي: 


3 017 
: 


قال: «قال المتكلّمون: معنى قولنا: «كان الله (تعالى) قدي)» (هو) أنَّا لو قدّرنا 
أرقن الأعاية ها لكاة اللتعال موجودا معها تابيها: :© إل لخر 

أقول: قبل الشروع في تفسير هذا السؤال نقول: ل لا يجوز أن يكون المفهوم 
من قولنا: «كان الله تعالى موجوداً في الأزل» أمراً عدمياً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان نقيضه وجودياً: َإنَدخَالَ لصدقه على العدم»). 

قلنا: قد مرّ ضعف هذا الكلام. 

وإنَّهُ منقوض بالامتناع» فإِنَّ نقيضه اللّاامتناع» مع أن كلا منهما عدميّ. ثم 
بعد التجاوز عن هذاء فالذي يدل على أن هذا المفهوم عدميّ هو أنَّه لو كان وجودياً 
الحادث اليومي أَنَّهُ كان متحققاً في الأزل. 


هوه* 


سلّمناهء لكن لا يجوز أن يكون عبارة عن ذات الله تعالى؟ 

قوله: «لأنْ ذاته موجودة في الأزل» وكونه في الأزل غير موجود في الآن). 

قلنا: لا نسلَّمِ صدق المقدّمة الأولى» فإنَّ صدقها يقتضي كون الباري زمانياًء 
ونه غال ابل معتق قولنًا: دإ الله تعال موود فق الأزل» هو اندم صندق عل 
ع الآنه أوعل غتزهنن الأزمتة والآنات أن موهروة صدق 1ض 114]أيفناً 
على ذاته تعالى أنها موجودة» وصدقها بغير هذا المعنى منوع. 

سلّمناهء لكن"" 1 لا يجوز أن يكون عبارة عن صفة قائمة بذات الله تعاللى 
وهو القدم والبقاء على ما ذهب إليه بععض أصحابنا؟ 
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سلّمنا'": لكن لا يجوز أن يكون المراد من قولنا: «كان الله تعالى موجوداً في 
الأزل» هو أنَّه قديم؟ ومعنى قولنا (إِنَهُ قديم» (هو) أنّا لو قدّرنا أزمنة لا نهاية لها 
لكأن لهسا موحرذا معها بأسهان" را لوحو هن لان ذانا هد مط أن 
يكون زمانيًاً أو مكانياً. وعلى هذا التقدير لا يحصل مطلوبكم. وهذا المنع الأخير هو 
توجيه لما ذكره الإمام. 

ثم إن الإمام أكّد هذا المنع بقوله: «ومما يقرّر ذلك أنه لو اعتبر الزّمان في ماهيّة 
العدم والحدوث لكان ذلك الزَّمان إما أن يكون قدياً أو حادثاً». وتقريره أن يقال: 
كون الشىء قدياً ليس معناه أنَّه وجد في زمان وأن الزّمان لا بُدَّ منه في كونه قدياً. 
وكذلك كون النَّىء حادثاً لا يشترط فيه الرّمان. 

والدّليل عليه هو أن الزّمان لو كان معتبراً في ماهيّة القديم والحادث فذلك 
الزّمان المعتبر إِمّا أن يكون قدياً أو حادثاًء فإِنْ كان قدي مع أَنَّه لا يشترط في كونه 
قدياً أن يكون له زمان آخر لاستحالة أن يكون للزّمان زمان فقد صار القديم 


)١(‏ ك: «ولكن)». 
)كنك اسلمناة»: 
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معقولاً من غير اعتبار الزّمان. وإذا عقل القديم في موضع من''' غير اعتبار الزَّمانء 
فليعقل مثله في حقٌ الله تعالى وفي سائر الأمور القديمة» وقد فرضنا افتقاره إلى 
الزّمانء هذا خلف. 

وإن كان حادثاً لا يشترط في كونه حادثاً زمان آخر لاستحالة أن يكون 
للزّمان زمان آخرء فإذا تحقق تصوّر حدوث حادث من غير اعتبار زمان فليتصوّر 
مثله في حقٌّ العالم وفي جميع الأمور الحادثة» وقد فرضنا افتقاره إلى الزَّمانء هذا 


)١(‏ ص: «في»! 
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قال الإمامالرازي: 


خواص القديم والمحدث 
(مسألة: اتفق المتكلمون على أن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل» واتفقت 


الفلاسفة على أنه غير ممتنع) 

فإن العالم قديم عندهم زماناً مع أنه فعل الله تعالى. 

وعندي أن الخلاف في هذا المقام لفظى. لأن المتكلمين لم يمتنعوا من استناد 
القديم إلى المؤثر الموجب بالذات. ولذلك زعم مثبتو الحال مِنا أن عالمية الله تعالى 
وعلمه قديمان مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة. وزعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحبية والموجودية معللة بحالة خامسة مع أن الكل قديم. وزعم 
أبو الحسين أن العالمية حالة معللة بالذات. وهؤلاء وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق 
لفظ القديم على هذه الأحوال» ولكنهم يعطون المعنى في الحقيقة. 

وأما الفلاسفة فإنهم إنم) أسندوا العالم القديم إلى الباري تعالى» لكونه عندهم 
موجباً بالذات. حتى لو اعتقدوا فيه كونه فاعلاً بالاختيار لما جوزوا كونه موجدا 
للعالم القديم. فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز استناد القديم إلى الموجب القديم 
وامتناع استناده إلى المختار. 

قال الإمام الكاتبي: 

[خواصٌ القديم والمحدث] 

قال: «حَوَاصٌ القديم والمحدث: مسألة: اتّفق المتكلّمون على أن القديم 
يستحيل إسناده إلى الفاعل» واتّفقت الفلاسفة على أنه غير ممتنع..» إلى آخره. 

50 ع 7 0 5 ىو د 

أقول: أطبق المتكلمون على أن القديم لا يحتاج إلى الفاعل والموّثْر محتجين 
بالبرهان الذي / [ص: 74 ب] ذكرناه في أن الباقي لا يحتاج إلى الوه وقد عرفْتَ 


ما فيه. 
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وأا الحىاء فاتّفقت كلمتهم على جواز ذلك لأْئَّهم أثبتوا قِدَم العالمه وزعموا 
أنه مجعول الله تعالى. والخلاف فيه راجع إلى أن الحدوث هل يعتبر في كون الشَّء 
أثراً أم لا؟ فعند المتكلّمين الحدوث معتبر في ذلك» وعند الحكاء غير معتير. 

[و] الإمام رحمه الله قال: المخلاف في هذا المقام لفظيّ» وذلك لأنَّ المتكلّمين لَا 
اعتقدوا أن الباري لا يفعل على سبيل الإيجاب بالذّات -بل أفعاله واقعة منه 
بالقدرة والاختيار- قطعوا بأنَّ القديم يمتنع إسناده إلى الفاعل» لأنَّ الفاعل 
بالاختيار إنا يفعل بالقصد. والقصد إلى إيجاد الموجود محال بالضرورة» حتى إن 
المتكلّمين لو زعموا أنه موجب بالذَّات لم يمتنعوا من إسناد القديم الممكن إليه. 

ولذلك زعم مثبتو الحال مِنّا أن عاميّة الله تعالى معدّلة بعلمه» مع أن علمه 

و 3 0 3 كِ 
وعالميّته قدييان. وكذلك زعم أبو هاشم من الْعْتزِلة أن العالميّة والقادريّة والحيّة 
والموجوديّة معلّلة بحالة خامسة؛ مع أن الأحوال الأربعة وا حالة الخامسة قدماء. 
وهؤلاء وإن كانوا لا يصرّ حون بإطلاق لفظ القديم على هذه الأمور لكنهم يقولون 
1 وا 2 5 
به في المعنى والحقيقة» فثبت أن إسناد القديم إلى الْمْوَثْر الموجب بالدّات مما لا 
لكر" المتكلموك وَل اللشكاء أصالك”" , 

وأمّا الحكاء لا اعتقدوا أن الباري تعالى موجب بالدَّات لا فاعل بالاختيار لا 
جَرّمَ اعتقدوا جواز إسناد القديم إلى الفاعل» حتى إثّْهم لو اعتقدوا أنه يفعل 
بالاختيار لما جوّزوا إسناد القديم إليه. فإذن اتّفْق الكل على جواز إسناد القديم إلى 
الموجب بالذّات وامتناع إسناده إلى الفاعل بالاختيار» فلا خلاف بينهم في المعنى 
والحقيقة» وإلَّا الخلاف في اللفظ فقط. نعمء الخلاف واقع في أنه تعلل موجب 
بالذات أو فاعل بالاختيار» فأصل هذه المسألة يرجع إلى هذه القاعدة العظيمة التي 
عليها مدار أكثر المسائل الإهيّة. 


)١(‏ وقد ثقرأ في صء ك: يذكره. 
() شء ك: «المتكلمون أصلاً ولا الحكماء». 


١ اك‎ 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أهل السئة) أثبتو | القدماءء وهي ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته) 

والمعتزلة وإن بالغوا في إنكاره لكنهم قالوا به في المعنى, لأنهم قالوا الأحوال 
الخمسة المذكورة ثابتة في الأزل مع الذات. والثابت في الأزل على هذا القول أمور 
كثيرة» ولا معنى للقديم إلا ذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

[أثبت أهل السئة القدماء الخمسة] 

قال: «أَهْل السّنّة أثبتوا القدماء الخمسة"'» وهى ذات الله (تعالى) وصفاته. 
واُعتزلة بالغوا في إنّكاره لكنّهم قالوا / [ص: 10 أ] به في المعنى..» إلى آخره. 

أقول: اختلف النّاس”" في صفات الله تعالى» فالجمهور من الفلاسفة نفوها 
عنه وأثبتوا ذاتاً واحدة بريّة عن الصّفات الحقيقيّة. 

وأا لحتل فوافقوا الفلاسفة في ذلك وقالوا: يمتنع ثبوت قديم آخر سوى 
ذات الله تعالى. 

وأمّا أصحابنا فقد اتّمَقوا على أن لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته» 
فأثبتوا قدماء مع الله تعالى. 

قال الإمام: «والمُعتزلة وإن بالغوا في إنّكار قديم سوى الله تعالى» لكنّهم قالوا 
به في المعنى, لأنَّم يثبتون الأحوال الأربعة المعللة با حالة الخامسة» وزعموا أن تلك 
الأحوال الخمسة ثابتة في الأزل مع الله تعالى. فعلى هذا الثابت في الأزل أمور كثيرة» 
ولا معنى للقديم إلا ذلك». 


000 كذا في النسخ» وهو خطأ ظاهر. 
(؟) شء ك: «أقول: الناس اختلفوا». 


م 


ولقائل أن يقول: هذا قول م* مقيض الأحوالمن المتكزلة كا هاشم وآنا من 
أنكر الخال فلا يقول بذلك. 

ولَّئِن سلّمناه لكن لا نسلَّم أن القديم لا معنى له إِلّا ذلك» بل القديم عبارة 
عن الموجود الذي لا أوَّل له. وهذه الأحوال ليست موجودة في الخارج» فلا تكون 


4. 


فإِنْ قلت: الموجود في الخارج ما له تحقّق وثبوت [فيه]ء وهذه الأحوال 
كذلك. 

قلتث: لا نسلّم ذلك فإنّه عين محل التراع. اللَّهُّمّ إلا أن يُقالَ: 
الوجرد ل لش حي نحن تلم امع الال قلماء يذ انضي ا 

قال الإما مالرازي: 

وأما القول بقديم سوى ذات الله تعالى وصفاته فقد اتفق المسلمون على 
إنكاره» لكنهم عولوا فيه على السمع, لأن دليل التمانع لا يدل إلا على نفي إطين, 
وأما على نفي قديم غير قادر ولا حي فلا. 

[لا قديم إلا الله وصفاته] 

قال: «وأمّا القول بقديم سوى ذات الله تعالى وصفاته» فقد اتّفْق ق السلموق 
على إنّكاره». 

أقول: انه فق المسلمون على نفي قديم ليس هو ذات الله [تعال] وضنات: 
وعوّلوا في ذلك على الذّليل السّمْعيٌّ» لأن دليل التهانع المذكور في القرآن لا يدل إِلّا 
ع ل ال انا عل لق ل ع ل د 


)١(‏ ش: «على نفي قديم سوى الله تعالى وصفاته». 


1١ 


وعند هذا اختلف المتكلّمون في طريق نفيه: 

فبعضهم نفوه بالدّليل العَقٌِ أن قالوا: لو وجد قديم غير الله تعالى وصفاته 
فلا يخلو: إِمّا أن يكون واجباً لذاته أو مكناً. 

والأوّل باطل لما ذكرناه من نفي موجودين واجبّي الوجود. والثَّانٍ أيضاً 
باطل» لأنَّه لو كان كذلك لكان محتاجاً إلى اوه وكلّ محتاج إلى الْوَثّر لا بد أن 
يكون حادثاء لأن تأثيره فيه ما حال وجوده أو حال عدمه. فإنْ كان /[ص: 
“ب] الأوّل فإما أن يؤثر فيه حال حدوثه. أو لا حال حدوثه. وهذا القسم الأخير 
محال لامتناع إيجاد الموجود فتعيّن الأوَّل أو الثَّاني. وأيَاً ما كان يلزم أن يكون حادثاً. 

ولكنه ار كان غك لكان مقفورا بل تقال أن الزيضب على قدرقه بقره 
كون ذلك ممكناًء وهو متحقق فيه. وإذا كان مقدوراً يلزم أن يكون حادثاً لما تقرّر في 
بدائه العقول» أن كل ما كان وجوده بالقدرة والاختيار لا بد أن يكون حادثاً. 

وبعضهم قدحوا في هذا الدّليل أن قالوا: ‏ لا يجوز أن يكون واجباً لذاته؟ 
وما ذكرتموه في نفيه بناء على كون الوجوب وصفاً ثبوتيّا وهو منوعٌ. 

وبتقدير تسليمه» فلم لا يجوز أن يكون أمراً زائداً على ذات كل واحدٍ منهماء 
ويمتاز كل واحد منهم| عن الآخر بتمام ماهيّته وحقيقته؟ 

ولَئِن سلّمناه لكن لا يجوز أن يكون ممكناً؟ وما ذكرتم من الدّلالة على نفيه 
فضعيف. لأنّا لا نسلّم أن التَأثر حال الوجود يقتضي إيجاد الموجود و لا يجوز أن 
يكون تأثيره في إبقائه واستمراره؟ 

ولا نسلّم أن علة تعلّق قدرة الله تعالى بالغير إنم| هو الإمكان, بل عندنا عِلة 
ذلك التعلق الحدوث. 

وبعد تسليم مقدماته فهو منقوض بصفات الله تعالى والأحوال القائمة بى 
كالغالمية والقادرية وغترنهها. 


تددن 


ثم قالوا: إذن ظهر ضعف هذا الدّليل. 
قال القاضي: الطّريق في نفيه السّمْع» واحتجٌ عليه بالكتاب والسُّنّة والإجماع» 


أمَا الكتاب فقوله تعالى: #حَياقٌ كل نَنْ # [الأنعام:0٠5‏ فلو ثبت قديم لكان 
الباري خالقاً له» ولو كان خالقاً له لكان حادثاً. 


ولقائل أن يقول: لا نسلَّم أنّهِ لو كان خالقاً لكان حادثاً”" وإنَّا يلزم ذلك إن 
لولم تكن خالقيته له على سبيل الإيجاب الذي لا ينافي قِدَم الأثر. 

وكذلك استدلُوا بقوله تعالى: #وَالّهُ عل كن 1 وَقَدِيرَ و 0 4 [البقرة: 7/84] 
فالآية”'" تقتضى كونه قادراً على جميع الأشياء» فلو ثبت قديم غير الله حال كان 
دور معان لود 


.ولقائلٍ أن يقول : خخصٌ عنه ذات الله تعالى وضفاتة وَإنَّا خصٌّ للمشترك؛ أو 
لأن الت إذا كان خصوض] كانعانا :و الخقهذ لذن لجازلا بقيد البفين: 

5 لل أنه قال لعمران بن حصين حين سأله عن مبدأ 
هذا الأمرى فقال ا25: «كان الله تعالى» ول يكن معه شيء»”". 

ل 

وأمّا الإجماع: فلأنَ” المسلمين أجمعوا قاطبة على نفي /[ص: 15أ] قديم 
قائم بنفسه مع الله» وأجمعوا على تكفير من أثبته» والإجماع حَجّة قاطعة. 


)١(‏ كذا في النُسخ» والمقصود: «لو كان خالقاً (له) لكان حادثاً» ليصمٌّ المعنى. 
(؟) صء ك: «فلأنه». 


(0) سبق تخريجه ص .١١/8‏ 
(5:) ك: «فإن». 


تددن 


ولقائل أن يقول: لا نسلم كون الإجماع حجّة قاطعة» وكيف لا؟ فَإنّه ثبت 
بالتصوص والظواهر الواردة في الكتاب» نحو قوله تعالى: وَيسَِعَ ''' عَيْرَ َيل 


لْمْؤْمنِينَ # [الساء:10١]»‏ وقوله لتكلة: «ل١‏ تجتمع أمتي على الضلالة»”"". وغير ذلك. 


قا لالإما مالرازي: 
وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسةً من القدماء: اثنان حيان فاعلان وهما الباري 
والنفسء وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهي الأرواح البشرية والسماوية» 
و 1 
وواحد منفعل غير حي وهو الميولى» واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما 
الدهر والخلاء. 1 


أما قدم الباري تعالى فالدليل عليه مشهورء وأما قدم النفس والهيولى فهو بناءً 
على أن كل محدث مسبوق بادة» فقالوا: لو كانت النفس حادثة لكانت مادية» 
ومادتها إن كانت حادثة افتقرت إلى مادة أخرى لا إلى نهاية ولزم التسلسل؛ وإن 
كانت قديمة فهو المطلوب. وأما الهيولى فأن كانت حادثة لزم التسلسل» وإن كانت 
قديمة فهو المطلوب. وأما الدهر فهو الزمان وهو غير قابل للعدم» لأن كل ما صح 
عليه العدم كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية» فيكون الزمان موجودا حالما فرض 
معدوما وهذا محال. فإذن قد لزم من فرض عام الزمان محال لذاته فيكون واجبا 
لذاته. وأما الخلاء فهو أيضاً واجب لذاته. لأن الواجب لذاته هو الذي يشهد صريح 
الفطرة بامتناع ارتفاعه» والخلاء كذلكء لأنه لو ارتفع لما بقيت الجهات متميزة 
بحسب الإشارات» وذلك غير معقول. 


)001( في الأصول الثلاثة: «ومن يتبع»! 

(0) رواه بألفاظ متقاربة: من حديث ابن عمر: الترمذي (51717). الطبراني «الكبير) 
(17. 1875). الحاكم «المستدرك» (747-/0791, ومن حديث أنس: ابن ماجه 
(345): ومن حديث ابن عباس: الحاكم (1948, 20544 ومن حديث أبي بصرة 
الغفاري: أحمد (5 707/77). والطبراني «الكبير» .)711/١(‏ 


>31 


قال الإمام الكاتبي: 

قال وان اندرناتوة :فقن الغو تية بق القذماء: اقداق جات قاعلا نوها 
الباري والتفس..2 إلى آخره. 

أقول: هذه فرقة منسوبة إلى رجل يقال له" «حرنان». وهؤلاء قالوا: القدماء 
خمسة: اثنان حيّان فاعلان» وهما الباري والتّمس. 

أمّا الباري فلا شك أنه حيّ فاعل لهذا العالم المحسوس. 

وما الفيين فهي حي لذاغبا وفاعلة: لأن سبب حياة هذه الأبدان البسّريّة 
والأجسام الفلكيّة هو النّمسء فإذا تعلّقت بها تعلق التَّدبِير والَّصِرِّف جعلتها حيّة. 
وإليه أشار الإمام بقوله: «وعنوا بالتّمس ما يكون مبداً للحياة» وهي الأرواح 
البسّريّة والسَّماويّة». وأيضاً سبب حدوث هذا العالم في الوقت الذي حدث فيها إن| 
هو التفات النَّمْس إلى اميُولى. وهذا المذهب محكيٌّ عن أفلاطن. فإنَّه كان يقول بقدم 
وو ال 

وأمًا القديم || الثّالث: فهو الحيول» وهي مُتْمَعِلة لأتّها تقبل الصّور من واهب 
الشووة وقضين ذخا :ولك تن انلع نا سوق ذلك وه أيقا مدقن 
أفلاطّن”" وأرسطوء إِلّا أن القَرْقَ هو أن أفلاطن”/ يثبتها خالية عن الصّور في 
الأزل» وأرسطو يمنع من ذلك ويقول إنها لا تخلو عن الصّور. 

واثنان آخران لا حيّان» ولا فاعلان» ولا منفعلان» وهما الدّهر والفضاء. أما 
الدّهر فالمراد به الزَّمانء وأمًا الفضاء فالمراد به الخلاء. 


)١(‏ ك: «يقال: إنه). 
(6) ش: «النفس». 
(9) رسمها في ش: «أفلاطون). 
(:) رسمهاني ش: «أفلاطون). 


لل 


أمّا قِدَم الباري فقد استدلوا عليه بأنَّهِ لا بُدَّ من انتهاء الممكنات إلى مُوَثّر 
واجن لذاتهه. وذلك: الواجب لا عبوز أن يكون حادثاء وال لافتقر إلى محدث» 
والكلام فيه ى) في الأوّلء فيلزم التَسَلسّلء وهو محال. 

وأمًا النّس فقد استدلُوا على قدمها بأنها لو كانت حادثة لكان لها مادّة» ل 
ستيّن بعد أن كل خادك حدوثا زمانا لاد أن يكون مسبوقا اذ ومدة؛ لكن كون 
التقسن مادثة مال ا مين أننا عخددة فلا تكون حاذثة, /[من: كتب] 

وبتقدير كونها مادّيّة فادَّتها لا تكون حادثة وإِلَا لكان ها مادّة أخرى؛ 
والكلام في المادّة الثَانية كالكلام في المادّة الأولى» ولزم التَّساسُّلء وهو محال. فإذن لا 
انان الأهواء ]لها تكون فراولا ضي لني الأاذلك: 

وأما الميُولى فقد احْتَجُوا على قدمها بأنها لو كانت حادثة لكان لما هيولى 
أخرىء والكلام''' فيها ى) ني الأوّلء ولزم التَسلسُّلء وهو محال. 

وأمّا الزَّمان فقد احْتَجّوا على قدمه بِأنَّهِ لو كان حادثاً لصح عليه العدم؛ وكل 
ما كان تمكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال» لكن يلزم من فرض عدم الزمان محال» 
لأنّه لو عدم لكان عدمه قبل وجوده قبليّة بالزمان» فيلزم أن يكون للزّمان زمان» 
قال اكه وصور وقوه ترما بلغال 

وكا أنه لا أوّل له فكذلك لا آخر له. لأنّه لو عدم بعد وجوده لكان عدمه 
شن وطوركه بد نتيا مان فيلزم المحال المذكور. وكل ما يلزم من فرض عدمه 
عالةافيوؤائحت لتذائف: فال مان واجب لذاثة. 

وأمّا الخلاء فقد احْتَجّوا على قدمه أن قالوا: إِنَّه واجب لذاته لأنّه يلزم من 
فرض عدمه المحال» وكل ما كان كذلك فهو واجبٌ”' لذاته. أمَّا المقدّمة الأولى 


200 ك: «فالكلام». 
(؟) شء ك: «وكل ما كان كذلك كان واجباً». 


ادن 


فلأن الفضاء لو ارتفع لما بقيت الجهات متميّزة -أعني لا تتميّرز جهة الفوق عن جهة 
السفل» ولا جهة اليمين عن جهة اليسار- وذلك حال بالضّرورة. 

وأكا القلمة لكان تطاهرة. 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل سيأتي فيا بعد. فلا نشتغل الآن بضعف هذه 
الوتعوة والادلة لكاو سكن 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة زعم عبدالله بن سعيد منا أن القدم صفة. وزعمت الكرامية أن 
الحدوث صفة. وهما باطلان) 

لأن القدم لو كان صفة لكانت قديمة» والحدوث لو كان صفة لكانت حادثة) 
ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مسألة: زعم عبد الله بن سعيد -منا- أن الْقِدَمَ صفة» وزعمت 
الكرّامِيّة أن الحدوث صفة..2 إلى آخره. 

أقول: ها هنا بحثان: 


الأوّل: ذهب عبد الله بن سعيد -من أصحابنا- والشّيخ أبو الحسن الْأَشْعَريٌّ 
أولاً إلى أن القدم صفة زائدة على ذات القديم» فيكون قِدَّم الله تعالى صفة زائدة على 
ذاته. وآمّا صفات الله تعالى» فقد قال عبد الله بن سعيد: إنها لا توصف لا بالقدم 
ولا بالحدوث. قال: لأنّا لو وصفناها بالقدم لزم قيام المعنى بالمعنى» وإنّهُ محال. 
والشّيخ أبو الحسن الْأَشْعَريّ رجع عن هذا المذهب ثانياً وزعم أن المرجع بالقدم إلى 
البقاء. وقال الأستاذ /[ص: 77أ] أبو إسحاق الإِسْمَرَاينِيٌ: المرجع به إلى المعنى 


برص م 
0 


الذي لأجله كان الله تعالى مُتَرّهاً عن المكان والجهة, وادَّعى اتّفاق الأصحاب عليه. 


7 


وقبل تعديد حُجَجهم نقول: القديم يطلق على الشَّىء الذي يكون ما مضى 
من زمان وجوده أكثر نما مضى من زمان وجود شيء آخر. ويطلق أيضاً على الشَّيء 
الذي لا أوّل لمان ومحوذه. والرَمَان بهذا المعنى ليس بقديم أن الزمان ليسن له 
زمان. ويطلق أيضاً على النَّىء الذي ليس لوجوده مبدأ به وجب. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول: استدلٌ عبد الله بن سعيد على أن القِدَمّ صفة زائدة 
توجوة: 

الأوّل: أنَّه عبارة عن نفي العدم السَّابِقء ونفي التَّفَي ثبوت» فالقِدَم صفة 
ثبوتيّة. والمقدّمة الأولى منوعة. 

الثَّان: نقيضه اللّاقدم» وهو عدمىّ لصدقه على المعدوم, فالقدم ثبوقي. 

الثّلث: الحدوث يقابله وهو عدميّ, لأنَّ مفهومه ليس إِلَّا وجود وعدم ذلك 
الوجود في زمان مضىء وإذا''' لم يكن الحدوث وجوديّاً كان القدم وجودياً. 
وضعف هذين الوجهين لا يخفى عليك بعد إحاطتك با مرّ من الأبحاث. 

واحتجّ الإمام على إبطال هذا المذهب أن قال: لو كان القدم صفة وجودية 
فإمًا أن تكون حادثة أو قديمة. والأوّل محال» إلا لزم أن يكون الله تعالى ليس 
بقديم» رك مريت والثّان أيقيا ال ولا لكان له قِدَّم آخر. والكلام فيه 
كالكلام في الأوّلء ولزم'' “لتيل 

وآجان'" عبد الله بن سعيد عن هذا" وقال: لا نسلّم الحصرء بل ها هنا 
قسم آخرء وهو أن لا تكونَ قديمة ولا حادثة» وكيف [لا]؟ فإنْ صفات الله تعالى 
ليست بقديمة» ولا حادثة. 


)1١(‏ ش: «في زمان معيّنء فإذا». 
(؟) شء ك: «ويلزم». 
(9) ك: «وأجاب». 


(:) ص: «وأجاب عنه عبد الله بن سعيد عن هذا». 


للا 


ع 


وذا اكرات لقان المقوظة لأ كل معن ادا 


ركوط له أرل أن 9 


قوله: «فحينئظٍ يكون له قِدَّمِ آخرا. 
لا بوجود زائد بل بنفسه. وكذا السّواده فإنَ كونه سواداً ليس لأمر زائد» بل لذاته 
وكذا القول في البياض وغيره من الحقائق. 

ثم قال عبد الله بن سعيد: ما ذكرتوه من الدّلالة قائمة في البقاء / [ص: 
/ال“ب] مع أنّكم تذهبون إلى أنه صفة زائدة على ذات الباري تعالى. 

“وان عنه» إلا بالمنع من كون البقاء صفة زائدة. 

البحك الثان: ضمت الكرامة ويعون الذكزاء أن دوك عقة وائنة عل 
ذات الحادث» خلافاً لجمهور العقلاء. 

حجّة الأوّلِينَ وجهان: 

الأول؛ مسبوقية وجود الح بالعدم صفة من صفات الحادث وليست هي 
عدميّة, لأنّا ندرك بالضّرورة التفرّقة بينها وبين نفس العدم» فهي إذن ثبوتيّة. 

وكلاهما ضعيفان. 

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يلزم من امتيازها عن نفس العدم كونها وجوديّة لجواز 
الامتياز في العدمات. 


)١(‏ ك: «فلا». 


3230 


وأمًا الث فقد عرقتّه غير مرة. 

وأمّا الجمهور فقد احْتجُوا بوجوه: 

الأول أن الشدوف لو كال اعقة وهر نكا أن :نكر بعادنة أ قديهة. 
الحادث قديأً» لأنّا لا نعني بالقديم إِلّا ما له صفة القدم. 

الثَّاني: أنّ من الحوادث ما هو عَرَضء فلو كان الحدوث معنّى ثبوتياً لزم قيام 
المعنى بالمعنىء وإِنّه محال. 

الكالث: أن الحدوث عبارة عن مسبوقية الشيء بالعدم, وهى من النسب 
والإضافات» والنسب والإضافات لا وجود لما في الخارج. 

والوجهان الأولان قد عرفتَ ضعفها في البحث الأوّلء وأما الثالث فلا 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعمت الفلاسفة أن كل محدث فهو مسبوق بادة ومدة) 

أما المادة فلآن المحدث مسبوق بالإمكان. وهو صفة وجودية مغايرة لصحة 
اقتدار القادر عليه» لأن صحة اقتدار القادر عليه موقوفة على كون الشىء ممكناً فى 
فثبت أن الإمكان صفة موجودة. وهي سابقة على وجود الممكن, فتستدعي نحلاً 
وهو المادة. 

وأما المدة فقالوا: كل محدث فعدمه قبل وجوده. فتلك القبلية ليست نفس 
العدم» فإن العدم قبل كالعدم بعد وليس القبل بعد. فهي صفة وجودية» فتستدعي 


6ل 


قبليات لا أول لهاء والذى يلحقه القبلية لذاته هو الزمان» فهنا أزمنة لا أول لها. 


قال: «زعمت الفلاسفة أن كلّ محدث فهو مسبوق بادّة ومدّة..» إلى آخره. 
أقول: ذهبت الفلاسفة إل أن كل حادث حدوثاً زمائباً -أعثى حصول الشّىء 
في الزمان بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق- مسبوق بادّة وهي الهيولى ومذة 
وهى الزّمان: 
أعني: إمكان وجوده سابق على وجوده. لأن الإمكان لولم يكن سابقاً عليه لكان 
قبل وجوده إِمّا واجباً لذاته أو”'' ممتنعاً لذاته. 
والأوّل محال. 
أمّا أولاً: فلأنّه حينئٍ يلزم أن يكون موجوداً قبل وجوده. 
وأمّا ثانياً: فلأنّه يلزم انقلاب التَّىَء من الوجوب الذَاتِيَ إلى الإمكان الذَاتيَ 
ونه محال. 
التاق أرضيا عال هذا تعن 
وال 


مكان صفة وجوديّة, لأنّه لو كان عدميّاً م يكن النَّىء ء تمكناً في نفسه لأنَّه 
لا فرق بين قولنا: «إمكانه عدمئ» وبين قولنا: «لا إمكان له). 


ولد هذا الاتكان حار #فوسميكة ادا الفاذرنعل اتحدف: لأن الفاقر 
إنذا يصحٌ منه إيجاد فعل ولم يصمح منه إيجاد فعل لأن الأوَّل ممكن في نفسه والثاني 


000 ض: (إما واجباً لذاته: وإمًا؛. 


اا 


محال» فإذن صحّة اقتدار القادر على الفعل موقوف على كون التََىء ممكناً في نفسه. 
فلو كان إمكانه نفس هذه الصّحّة لزم أن يكون التَّىء موقوفاً على نفسه. وإِنّهُ محال. 

فَعْلِمَ أن الإمكان سابق على المحدث. وهو صفة وجوديّة [و]مغايرة لصحّة 
اقتدار القادر”""» فلا بْدَ له من محل يقوم به. وذلك المحل هو الذي يعنى بالمادّة 
وال هيولل» فثبت أن كل محدث فهو مسبوق بالهيولى. 

ولا يجوز أن تكون الهيولى حادثة» وإِلّا لكانت مسبوقة ببيولى أخرىء ولزم 
زعا الدون وكا" التعلشل العالان: 

وقوله: «والجواب عنها ما مرّ في مسألة المعدوم”'» إشارة إلى ما ذكره جواباً 
عن الحّجّة الثانية للقائلين بأنَ المعدوم شيء» وطريق إيراده ها هنا أن نقول: لا نسلّم 


ك1 فقس 020 
أن الإمكان صفة وجودية . 


32 عو 
قوله: «وإلالم يبق بين قولنا: (إمكانه عدمئٌ)» و«(إمكانه لا». فرق». 


قلنا: لا نسلَّمء فإنَّ الفرق بينهما ظاهرء لأنَّ القول الأوّل يدلّ على أن إمكان 
الممكن مفهوم عدميّ ليس له تحقّق في الخارج, والثَّان يدل على نفي الممكن عن 
الخارج. ومن البيّن تغايرهما. 

ولَكِن سلّمناء لكن لا نسلّم أن حل الإمكان يجب أن يكون أمراً ثبوتياء وذلك 
لأن المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم ليس هو الذات الثانية / [ص: 14" ب] 
لامتناع التغّر على الذَّوَاتء فهو إما الوجود أو”” اتّصاف الماهيّة به» وكل واحدٍ 
منهم| ليس ثابتاً حال العدم» فالمحكوم عليه بالإمكان لا يجب أن يكون ثابتاً. 


)١(‏ ك: «الفاعل». 

(؟) ش: (إما الدور أو). 

إفوة ك: «في مسألة المعدوم شيء). 
2 ش» ك: (وصف وجودي». 
(5) ص: (إما الوجود وإما». 


فور 


وأمًا تقدّم المدة وهى الزّمان على كل نحدث فلن كل محدث فعدلمه قبل 
وجوده. فهذه القبليّة إِمَا أن تكون نفس ما عَرَض له القبليّة» أو نفس عدمه. أو 
ع كالنا حاير طن 

والأوّل محال لأن معروضها إِمّا ماهيّته أو وجوده أو مجموعهماء والكل 
عا 

نا الأوّل والثَّالث فلن الأشياء المشتركة في القبليّة قد تكون مختلفة بالماهيّ 
لأنََّا قد تَعْرض للإنسان والفرس وال حركة» فلو كانت القبليّة نفس تلك الماهيّة أو 
المجموع الحاصل منها ومن الوجود لزم كون الشَّىء موافقاً في الماهيّة لما يخالفه في 
لاعن ان 

ولقائل أنْ يقولٌ: إنما يلزم ذلك إِنْ لو لم تكن القبليات العارضة للحقائق 
المختلفة مختلفة بالماهيّة» وهو ممنوع. 

وأمّا الثاني فلأن القبليّة لو كانت نفس وجوهه لما عَرَضت للعدم ولا البعديّة 
والمعيّة للوجود, لامتناع أن يكون أحد المتقابلين عارضاً للآخر. والتالي محال؛ لأن 
القبليّة ىا تَعْرضِ للوجود تعرض للعدم أيضاء والبعدية والمعية ىا تعرض للعدم 
تَعْرِض للوجود أيضا. 

التاق حونو أن تكو القبلية :تفن دنه فيو" أيضا باطل: كل هذا 
الدّليل بعينه. ولأنَ القبليّة لو كانت نفس عدمه لكانت البعديّة أيضاً كذلك» لكن 
العدم قبل كالعدم بعد فالقبل بعدء هذا خلف. 

والشّرطيّة ممنوعة» اللَّهُمّ إلا إذا تمسك بالإجماع» لأنَّ كلّ من قال إن القبليّة 
عدي إن قال مد لكونا وة الأمور النفيية والحدية فيا كذلكة فكون عنمي 


)١(‏ ش: «وهو). 
() ش: «وهو). 


رفور 


فإذن القبليّة مغايرة لهذه الأمور. وكذا الكلام في البعديّة» والمعيّة» وهي أمور 
وجوديّة لأنَّ نقائضها وهي اللّاقبليّة واللّابعديّة واللّامعيّة أمور عدميّة لصدقها على 
الممتنعات وبعض المعدومات الممكنة» والصَّادق على العدم عدميٌ لامتناع قيام 
الموجود بالمعدوم. وليست من الأمور المستقلة بأنفسها لأتّها أمور نسب فلا بد لها 
من محل تقوم به ويكون معروضاً لها بالذّات. 

وليس ذلك هو الشََّىء الذي يقال له (إنه) قبل [ل مرَّ]ء بل الزَّمانء / [ص: 
9 لأنا إذا قلنا: «هذه ارك حصلت قبل تلك الحركة» معناه أن هذه الحركة 
حصلت في زمان متقدّم على حصول تلك الحركة؛ فالتَّقدُم بالدّات إنا عَرَض 
للزّمان وللحركة بالتبع والعَرّض. فإذن القبليّة والبعديّة والمعيّة عَرَضت للزّمان 
بالذات ولغيره بالعَرّض والتبع. 

والزّمان إن توجد أجزاؤه على سبيل التقضي والتجدّد فقبل كلّ قبلٍ قبلٌ إلى 
غير النهايّة» وإلّا لكان الزّمان مسبوقاً بالعدم فيكون حادثاء ولو كان حادثاً لكان 
مسبوقاً بزمان آخخرء فيلزم أن يكون للزّمان زمان آخره وإِنَّهُ حال. فثبت مبذين 
الدّلِيلين أن كل محدث فهو مسبوق بادّة ومدّة» وأن المادّة والزّمان قديران. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بالزمان لكان 
تقدم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان» ولكان تقدم الباري تعالى 


على هذا الجزء من الزمان بالزمان» فيلزم أن يكون الله تعالى زمانياء وأن يكون الزمان 
وتنانا وها عالان. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بالزّمان 
لكان تقدم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان..») إل آخره. 


7 


أقزل: تقرين نذا إنقرات أن زنالةاما عرق من الذي ون دافن امكل 
حادث مسبوق بزمان» أي يكون عدمه واقعاً قبل وجوده في زمان» ولكن معنا ما 
ينفي ذلك (وبيانه) وهو أنه لو وجب أن يكون تقدّم عدم الحادث على وجوده 
بالرّمان لكان تقدّم عدم اليوم على وجوده بِالزّمان ضرورة تقدّم عدمه على وجوده. 
وكذا تقدّم عدم كل جزء من أجزاء الزّمان على وجوده فيلزم أن يكون للزّمان 
زمان» والكلام فيه ىا في الأوّلء فيؤدي إلى وجود أزمنة لا نهاية لها يحميط كل واحد 
منها بالآخرء وهو محال. 

ولقائلٍ أن يقول: الشّرطيّة ممنوعة» وإنّما تصدق إِنْ لو كان معنى تقدّم عدم 
اليوم على وجوده هو معنى تقدّم 1 الحادث على وجوده. وليس كذلك» فإن 
المعني بالتّدّم الأوّل هو أن الزّمان المتأخر -وهو اليوم مثلاً- لم يوجد مع الباري عر 
اسمه في الزَّمان المتقدّم عليه» والمتأخر على هذا التفسير يتوقّف وجوده على وجود 
زهان آخخر قيلة».وغل هذا يكون- قبل كل :زمان زماق الح والتسلش] عل هذا 
الوجه غير باطل عندناء بل هو عين ما نذهب إليه. 

وأمّا قوله: «ولكان تقدّم الباري تعالى على هذا الجزء من الزَّمان بالزّمان فيلزم 
أن يكون الله زمانيًاً» إشارة إلى دليل آخخر على إبطال هذه المقدّمة» وتقريره أَنْ يُقَالَ: 
لو كان تقدّم النَّىء على السَّىء يستدعي أن يكون المتقدّم واقعاً في زمان لم يوجد فيه 
المتأخر لكان الباري تعالى زمانيّاً ضرورة تقدّمه على اليوم وعلى جميع أجزاء 
الزمان»/ [ص: 79" ب] وهو محال. 

ولقائل أن يقول: قلتم بأنّ تقدّم الباري على الزّمان المعيّن ليس بالزّمانء بل 
هو أيضاً بالزّمان عندناء لأنَ الزّمان المعيّن لَا لم يكن موجوداً مع الباري تعالى في 
الأزمنة المتقدّمة لا جَرّمَ كان الباري تعالى متقدّماً عليه» لم قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأولى أن نجعل ما ذكره الإمام من الوجهين في 
الجواب مستنداً للمنع بأن يُقالَ: بعد تسليم أن القبليّة والبعديّة والمعيّة'"'' أمور 


)١(‏ ك: «والمعية والبعدية». 


7” 


وجوديّة غير مستقلة بأنفسها بل لا بُدَ لها من محل تقوم به ويكون معروضاً لما 
بالذات مع ما فيه» لا نسلّم أن ذلك المحل هو الزّمان. 

قوله: «لأنًا إذا قلنا: «هذه الحركة حصلت قبل تلك الحركة»» معناه: أن هذه 
الحركة حصلت في زمان متقدّم على حصول تلك الحركة». 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّلِيل عليه؟ فإنّ معنى تقدّم الَّىء على السَّىء لو كان ما 
ذكرتم لزم أن يكون الباري تعالى زمانيّاَه وأن يكون للزَّمان''' زمان ضرورة تقدّم 

7 . ع 31 3 6 أ 5 (١؟)‏ ع 
الباري تعالى على اليوم وعلى كل جزء من أجزاء الزمان وتقدم بعض” أجزاء 
الرّمان على البعض. ونا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: العدم له يصح على القديم) 


و إحدى وث لا جرم رأينا أن 


000 رسمها في ص: «لزمان». 
(؟) ص: «وتقدّم بعض بعض»! 


كا 


تقسيم الممكنات على رأي الحكماء 

فنقول: الحال قد يكون سبباً لقوام المحل إما بأن يقتضي الحال وجود المحل» 
ثم أن تصير نفسه حالة فيه. أو بأن يقتضي الآثر حلول مؤثره فيه» وعلى التقديرين لا 
يلزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

[تقسيم الممكنات على رأي الحكماء] 

قال: «تقسيم الممكنات على رأي الحكاء..» إلى آخره. 

أقول: الإمام -رحمه الله- أشار في هذا الفصل المختصر إلى أكثر مباحث 
الحكمة» ونحن نشرحها إن شاء الله تعالى» فنقول: ذهب الحكاء إلى أن الجسم 
مركب من الهيولى والصّورة» وقالوا إن الصّورة حالة في الهيولل» ومع حلوهها فيها 
مقومة لوجود الهيولى. والمقوّم يطلق تارة على جزء الماهيّة كالحيّوان بالنشبة إلى 
الإنسانء وتارة على ما يحتاج إليه السَّىء في وجوده. فالهيولى لا احتاجت في وجودها 
إل العدووة كانية: الد دروا مقو نه مووي ل 1 نواه وز تكو عا ولاك ان بق 

الي .اجر آأراء 000 00 5 قا 

ال هميولى والصورة ملازمة» أي: لا ينفك شيء منها عن الأخرىء وذلك يقتضي 
احتياج إحداهما إلى الأخرى, وإلا لجاز انفكاك إحداهما عن الأخرىء فلا يكون 
اللّزوم بينهما ثابتآء هذا خلف. 

وخخننل لكلو كا الف اتكون 5[ واد منين غداجة إن الأخري وشوعال 
لإتفانه إل الدر و أوفقوق الخور ع حعفاجة إلى ابول قط ور ايض غال: لذن 
الميولى قابلة لهاء فلو كانت محتاجة إليها أيضاًء كان الشََىء الواحد بعينه قابلاً وفاعلاً 
عا زهوبغال» اتقو امول ناج إل السئوزة وهو طلوف 


)١(‏ ك: «لاينفك إحداهما». 


بغرا 


والحكماء سألوا أنفسهم وقالوا: الصّورة حالة في الهيولى» والحالٌ في النَّىء 
مفتقر إلى ذلك السَّىء» فالصّورة مفتقرة إلى الميولل» فلو كانت مُقرّمة لوجودها لَزِمَ 
اندوز ذخال 

فأشار الإمام إلى جوابه بقوله: «الخَال قد يكون سبباً لقوام المحل..2 إلى 
آخره. وتقريره أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن الحالٌ في الَّىْء مفتقر إليه» لجواز أن الحالٌ 
يقتضي وجود المحلء ثم بعد ذلك يصير أيضاً عِلة لحلول نفسه في ذلك المحل» لكن 
يكون اقتضاؤه هذا الحلول مشروطا باقتضائه وجود المحل. فكذلك ها هنا تصير 
الصّورة عل لوجود الهيول» ثم بعد ذلك تصير هي أيضاً علة لحلولها في الميولى» 
لكن يكون الاقتضاء الثاني مشروطاً بالاقتضاء الأوّلء وليس في ذلك دور أصلاً. أو 
تقول عون أن يكزة الأثر عوهو اول" :هده الضورف لاض +7] علة 
لصيرورة مُوَّثْره -وهو الصّورة ها هنا- حالة فيهاء ولا دور في ذلك أيضاً. 


قال الإما مالرازي: 

فالمحل المتقوّم بنفسه المقوم لما يحل فيه يسمى بالموضوع, فهو أخص من 
المحل» فيكون عدمه أعم من عدم المحل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فالمحل المتقوم بنفسه. المقوّم لما يحل فيه يسمى بالموضوع..) إلى آخره. 

أقول: للا ثبت أن الحال قد يصير مقوماً لوجود محلّه انقسم المحلّ بالضّرورة 
إلى قِسْمَيْن: إلى محل لا يتقوم با يحل فيه» وإلى محل يتقوم با يحل فيه» فالمحل الذي لا 
يتقوم با يحل فيه يسمى بال موضوع., والحال فيه بالعرّض. والمحل الذي يتقوم با يحل 
فيه يسمى بالهيولى» وال حال فيه بالصورة. فا موضوع والهيولى كل واحد منهم| أخصٌ 
من المحل» فعدم الموضوع إذن أعمٌ من عدم المحل لما عرفت أن عدم الخاصٌ أعمّ 
من عدم العامّ. فإذا نفينا عن الشّيء كونه في الموضوع لا يلزم أن لا يكوث في المحل» 
والصورة والعَرّض كل واحيدٍ منههما أخص من الحال. 


لكلا 


قال الإمامالرازي: 

إذا عرفت ذلك فنقول: الممكن إما أن يكون ني الموضوع, وهو العرض. أو لا 
يكونء وهو الجوهر. والجوهر إما أن يكون ني المحل؛ وهو الصورة. أو يكون محلا 
وهو الهيولى. أو مركباً من الصورة والهيولى» وهو الجسم فقط بالاستقراء. أو لا حالاً 
ولا محلاً ولا مركباً منهماء وهو إما أن يكون متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير» وهو 
النفس. أو لا يكون متعلقاًء وهو العقل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إذا عرفتَ هذا فتقول: الممكن إِمّا أن يكون في الموضوعء وهو 
العَرّض..2 إلى آخره. 

أقول: الممكن الموجود في الخارج ا 
والأوّل هو العَرّضء والثاني هو الجوهر. ثم الجوهر إمّا أن يكون في محل أو لا 
يكون, والأول هو الصّورة» والذي لا يكون في محلّ إِمّا أن يكون لا وهو الميولل» 
أو يكون مركَّباً من المهيولى والصّورة وهو الجسم أو لا يكون حالّا ولا مجه" ولا 

كبا من ا هيولى والصّورة» وحيئئذٍ لا يخلو: إِمّا أن يكون متعلّقاً بالأجسام تعلّق 

التَدبي ولص ف وهو التفينء أو لا يكون متعلقاً بها هذا التعلّق وهو العقل: 


قال الإما مالرازي: 
وأما العرض فهو إما أن يقتضى نسبة أو قسمة أو لا نسبة ولا قسمة. 
أما النِسَبٌ فسبعة أقسام: الأين» وهو الحصول في المكان. 


)١(‏ ك: «حالا أو حلا». 


6ن 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(و)أما العَرّض فإمًا أن يقتضى نسْبة أو قسمة» أو لا نشبة» ولا 
قسمة..) إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من أقسام الجوهر شرع في أقسام العَرّضء فقال: «العَرّض إِمّا 
أن يقتضي نسبة»» أي: إِمّا أن يتوقف تصوّره على تصوّر أمر خارج عنه أو لا يكون 
كذلك» والأوّل هو الأعراض الْنْسْبيّة و سيجىء تفصيلها. 

وأمّا الثاني فإمّا أن يكون قابلاً للقسمة أو لا يكون. والأوّل هو المقدار المتّصِل 
والفضزز »تالكا هي الكرنئات #الآلوان وغيرهاء آم الكعرافين اللشئة سه 

أحدها: الأين» وهو عبارة عن حصول الثىء في المكان» كقولنا: «في البيت»)» 
أو: «في السوق»» وعند بعض الحكماء عبارة عن أمر به يصمح للجسم أن ينتقل عن 
المكان وإليه باحركة وأن يسكن فيه. 

وأمّا المكان فقد اختلفوا في أمره: فقال أرسطو /[ص: ١/٠اب]‏ وأتباعه إنه 
عبارة عن السّطح الباطن من الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظاهر من الجسم 

ع ع 041 0 

المحوي. وقال أفلاطن""' وأتباعه إِنَّهُ عبارة عن البعد المجَرّد عن المادّة. وقال 
المتكلّمون إِنَّهُ عبارة عن التَّىء الذي يَتمكّن فيه المتمكّن. ولكل واحدٍ حُجَجٍ لا 
يليق ذكرها بهذا الموضعء فأخرناها إلى الموضع اللائق بها. 

ثم الأين منه ما هو حقيقيٌ ومنه ما هو غير حقيقيٌ. أما الحقيقي فهو كون 
الشَّىء في مكانه الخاصٌ به الذي لا يستغني عنهء ككون زيد في الموضع الذي شغله 
بلاق عاكة ييه 


)١(‏ رسمها في شء ك: «أفلاطون)». 
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وأمّا الغير الحقيقيّ فهو الذي لا يكون كذلكء ككون زيد في البيت: فإنَّ جميع 
البيت لا يكون مشغولاً به على وجه ياس ظاهره جميع جوانب البيت. ومنه ما هو 
أبعد من ذلك ككون زيد في الدَّاره ومنه ما هو أبعد من هذا ككونه في البلد» ومنه ما 
هو أبعد من هذا ككونه في الإقليم أو في المعمورة من الأرض أو في الأرض كلها أو 
في العالم» فإن هذه أينات غير حقيقية» ولهذا إذا سئل عنه: «أين هو)؟ يصمح أن يجاب 
عنه بأي واحد كان من هذه الأينات» فيقال: «هو في البيت»» أو «في الدار» إلى غير 
ذللكهن ال 


قال الإما مالرازي: 

والمتى» وهو الحصول في الزمان أو في ظرفه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومتى. وهو حصول السَّىء في الزّمان “ليطي 


أقول: مقولة «متى» عبارة عن هيئة تَعْرض لسن سبي ايفة إل الرمان 
وكؤنه"" فيه أو أطراف الرّمَانة فإنّ كيرا مى الأشياء لا نهم إلا في طرف الزهان 
وهو الآنء وهو الذي نسبته إلى الزّمان نِسْبة النقطة إلى الخطً. 


وهو -أعني مقولة «متى»)- إِما حقيقيٌ» وهو كون النَّىء في الزّمان الذي لا 
يفضل عليه بل يطابق وجوده؛ ككون الكسوف مثلاً في ساعة معيّئة من الليل. وإلى 
غير حقيقيٌّ» وهو الذي لا يكون كذلكء ككون الكسوف في يوم كذاء بل في شهر 
كذاء بل في سنة كذاء بل في دور كذا. 


)١(‏ ك: «من الأينات المذكورة». 
(0) ش: «أو). 
(9) ك: «فكونه». 
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إِلَّا أن الفرق بين المكان الحقيقيٌ والزَّمان الحقيقيّ هو أن الزَّمان الحقيقي يجوز 
أن تنسب إليه أشياء كثيرة» تطابق وجود كل واحد منها.وأمًا المحكان ا حقيقئ 
فيستحيل فيه ذلك لامتناع حصول الجسمين في حالة واحدة في مكان واحد بعينه. 


قال الإما مالرازي: 

والشنافك:اوه و السية المكررة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (والضناف: وهو الششلة المتكيرةة: 


أقول: الإضافة عبارة عن حالة تَعرض الجوهر: ست كؤد شيءِ آخر في 
مقابلته» ولا يعقل وجودها إلا بالقياس إلى ذلك الَّيء ء. كالارّة والئوّة والموازاة 
والهاذلة / [عنة اا فإن عقيقة البو لعفل إلا بالقيافن إل ارق 
وكذلك البو لا تقل إلا بالقياسن إلى الأيوّة. ولذللك سجى هه السة بالسية 
الممكررةه أئ: لا يعقل كلّ واحد من الُصَائَِ إلا بالقياس إلى الآخر. ولا كذلك 
الأب والابن» فَإن لكل ولجن مقي ذاناً وماهية ليست بمضافة من حيث تلك 
الماهيّة» بل تلحقها الإضافة» وبسبب تلك الإضافة يقال لأحدهما: أب» وللآخر: 
ابن. فالمضاف الحقيقيّ هو الأبُوّة والبيوّة لا الأب والابن. 

والعلينت) الإضافة معنّى واحداً في المتضايفين» بل لكلّ واحدٍ منهما إضافة 
مرفي إل الحرتيقايرة لاضنافة الس له وه ف لاله ظاهرء إذ كل 
إضافة مخالفة للأخرى بالتوع. 


)١(‏ هنا مقابله في حاشية ص: «حاشية: الموازاة: عبارة عن كون الشيئين بحيث لا يتلاقيان وإن 
أخرجا على الاستقامة إلى غير النهاية. والمحاذاة: عبارة عن كونه|ا بحيث يتلاقيان عند 
إخراجهماء أو إخراج أحدهما على الاستقامة». 
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والإضافة تَعْرض للمقولات كُلَّهاء أمّا الجوهر كالأب والابن» وللكمٌ 
المنّصِل كالضَّغِير والكبير» والمنفصل كالقليل والكثير» وللكيف كالأحرٌ والأبرد 
وللمضاف نفسه كالأقرب والأبعدء وللأين كالأعلى والأسفلء ولِتّى كالأقدم 
والأحدث؛. وللوضع كالأشدَّ انتصاباً وانحناءء وللملك كالأكسى والأعرى؛ 
وللفغ ل #الأفظم وال ضيرنه وللةن فيان و القن اتقمطما وفيت . 


قال الإمامالرازي: 

والملك. وهو كون الثىء محاطاً بغيره الذي ينتقل بانتقاله. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والملك. وهو كون التََىء محاطاً بغيره الذي ينتقل بانتقاله». 

أقول: هذه المقولة ىا يقال ها«الملك» يقال لها«الجدة» أيضاء قال الشّيخَ في 
«الشفاء): «أمّا مقولة الجدة فلم يد يتفق لي إلى هذه الغاية فهمهاء ولا أجد الأمور التي 
تبعل كالأْنْوَاع لها أنواعاً لهاء ولا أعلم شيئاً يوجب أن تكون مقولة الجدة جنساً 
لتلك الحزئيئات» ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلكء فليتأمل ذلك من كتبهم». ثم 
ذكر في آخر الفصل أله شب إلى ملاصق يتل باتقال ما هو منسوب إليه كالتسلح 
والتّنعل ولبس القميصء فمنه ذاتقٍ كحال الحرّة عند إهابمباء ومنه عَرَضِى كحال 
الإنسان عند قميصه. هذا كلامه بعينه. 

والذي لخصه الإمام وسائر العلماء من كتب الشّيخ: أن الملك هو كون الجسم 
بحيث حيط بكُلّه أو ببعضه ما ينتقل بانتقاله: ككون الإنسان متقمّصاً أو متعما أو 
منتعلاً أو متختاً» وهذه الحالة إن| تتم بِشَرْ طين: 

أحدهما: الإحاطة بِكُلّه أو ببعضه. والثّاني: الانتقال. فإِنْ انتفى أحدهما -كم إذا 
وضع الإنسان قميصاً على رأسه فَإنَّهِ يتتقل بانتقاله لكن لا يحيط به» أو جلس في بيت 
إن أجزاء البيت / [ص: ١لاب]‏ تحيط به؛ لكنّها لا تنتقل بانتقاله- لا يكون ملكاً. 


تنلا 


قال الإما مالرازي: 

وأن يفعلء وهو التأثير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأن يفعل» وهو التَأثير). 

أقول: هذه المقولة عبارة عن كون التَّىء بحيث يؤثر في غيره أثراً غير قارٌ 
الذات بل لا يزال يتجدد. كالتسخين ما دام يسخن والتبريد ما دام يبرد والتقطيع ما 

قا لالإما مالرازي: 

وأن ينفعل» وهو التأثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأن ينفعل» وهو التأثر). 

أقول: هذه المقولة عبارة عن كون الشَّىء متأثراً عن غيره ما دام يتأثر 
كالنسخْن والتَّبرد والتقطع. لا كالسّخونة والبرودة فإنَ السّخونة عبارة عن الأثر 
الحاصل للمحل القارٌ الذّات”'' بعد وقوف الحركة» فكان من مقولة الكيف. 

وأمّا التَأثْر فهو عبارة عن الاستحالة والتّغيُرٌ والتَبدّل من حالٍ إلى حالٍ» وهو 
عين الحركة. 


1 يفعل» 1 5 أمل 3 0 من 0 0-7 


)١(‏ مقابل هذا الموضع في حاشيتي ص»ء ك: «حاشية [حاشية: من ص فقط]: القارٌ الات: هو 
الذي تكون أجزاؤه موجودة معاء وغير القارٌ الذّات ما يقابله». 
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واتلاركة فقن يهان ارا شان لق إنقاضيل عه راركت لآل السير ذه 
الحاصلة في المحل بعد تمام التّسخين قد يضاف إلى الفاعل فيقال: «هذا فعله». وقد 
يضاف إلى المحل فيقال: «هذا انفعاله» وأما «أن يفعل»» و«أن ينفعل» فلا يقعان إِلّا 
على التّحريك والحركة. 


قال الإما مالرازي: 

والوضع.ء وهو اهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النسبء وما 
بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب. 

قال الإمام الكاتبي: 
ابيب 7 وما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة». 

أقول: الوضع عبارة عن هيئة تَعْرضٍ للجسم بسبب نِسْبة أجزائه بعضها إلى 
بعض نسّبة تتخالف الأجزاء لأجلها في الموازاة والمحاذاة والانحراف والقرب 
والبعد بالقياس إلى جهات العالم وأجزاء المكان إن كان في مكان, كالقيام والقعود 
والاستلقاء والاضطجاع والانبطاح والتَّرّبيع والافتراش» فكون الجسم بحيث 
تكون لأجزائه بعضها إلى بعض هذه النْسْبة هو مقولة الوضع. 

وظاهر كلام الشّيخْ والإمام يدل على أنه يُعتبر فيه نسبتان: نِسُبة بعض 
الأجزاء إلى البعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنها. 

ولفظة”'' «الوضع» كما يقال على ما ذكرناه فقد يقال أيضاً على ما يَعْض 
للكمٌ المتصلء وهو كونه بحيث يمكن أن تَعْرِض له أجزاء متصلة على الثبات» 


)1١(‏ ص: «التسبب». 
(؟) ك: «ولفظ». 
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ويشار إلى كل واحدٍ منها أين هو من الآخرء وهو قريب من الوضع الذي هو المقولة 
وعلى كل ما يكون في جهة معيّنة بحيث يمكن /[ص: 77أ] أن يشار إليه إشارة 
حِسّيّة» فيقال لهذا الشَّىء: «إنه ذو وضع» سواءً كان له أجزاء''' بالقوّة أو بالفعل أو 
لم يكن, فعلى هذا للنقطة وضع لأنّه يمكن أن يشار إليها إشارة حِسّيّة. 

قال الإما مالرازي: 

وأما العرض الذي يقتضي القسمة فإما أن يكون بحث ينقسم إلى أجزاء مشتركة 
في حد واحد. وهو الكم المتصل. أو لا يشترك في حد واحدء وهو الكم المنفصل. 

أما المتصل: فإما أن تكون الأجزاء المفترضة فيه بحيث توجد معاء وإما أن لا 
يكون كذلك. فالأول هو الكم المتصل القار الذات» وهو إما أن يكون ذا بعد واحد. 
وهوالخط. أو ذا بعدين» وهو السطح. أو ذا ثلاثة أبعادى وهو الجسم التعليمي. وأما 
الذي لا يكون قار الذات فهو الزمان فقط. وأما الكم المنفصل فهو العدد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العَرَض الذي يقتضى القسمة..2 إلى آخره. 

أقول: للا ذكر الإمام الأعراض النَسْبِيّة شرع في ذكر الأعراض التي تقتضي 
الس 

إذا عرفتَ هذا فنقول: العَرّض الذي يقتضي القسمة هو الكبّء وقد ذكروا في 
تزف اموا قلذلة: 

احدها" لقوق الى قن التتاواة رالا د بارال لذائف. 


والثاني: أنه العَرَض الذي يقبل التجزّؤ والانقسام. 


)١(‏ ك: «الأجزاء». 


ال 


الاك اله«المر طن :الذي سكل أن نوق واشد فيه :أن وشيرة ويضيوغو 
معدوذا وقد را بن 

وهو -أعني الكمّ- إِمّا أن يكون بحيث يمكن أن يُفرض فيه أجزاء تتلاقى 
على جزء واحد مشترك بينها وإمّا أن لا يكونَ كذلك. والأوّل هو الكمٌ المتّصِلء 
والثَّانِ هو الكمّ المنفصل. 

ما الكمّ المتّصل فإما أن يكون قارٌ الأجزاء ذا وضعء أي: توجد لأجزائه 
المفروضة فيه انُصال وثبات يمكن أن يشار إلى كل واحدٍ منها أين هو من الآخرء 
وما أن لا يكونّ مبذه الحالة. 

الأول فو القدان والكان هو الزماة إذاليس لأجزاته المتروضية فيه اتصان 
وثبات ووضع:؛ لأبّا لا توجد معاً بل على سبيل الانقضاء والتجدّدء ولا يمكن أن 
يشار إلى واحدٍ منها أين هو من الآخر. 

والمقدار إمًا أن يكون امتداداً واحداً وهو الخط» وعدّفوه بأنَّه طول لا عَرْض له. 

أو يمكن أن يُفرض فيه امتدادان متقاطعان على زاوية قائمة وهو السّطح, 
وعرّفوه أنه طول وعَرْض فقط. 

أو يمكن أن يفرض فيه ثلاثة امتدادات متقاطعة على زوايا قوائم وهو الجسم 
التعليمي ”+ وعرّفوه بأنّه طول وَعَرض وعمق. وإنّا سمي بهذا الاسم لأنّ البحث 
في العُلُوم التعليميّة -أعني العُلُوم الرياضيّة- يقع عن الجسم بهذا المعنى» ويسمى 
تخناً أيضاً لأنّه حشو ما بين السطوح. 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «حاشية: إذا وقع خط على خط وصيّر الزاويتين الحادثتين المتساويين 
يقال لكل واحدة منها: قائمة» وللخط الواقع: عمود؛ وإن كانت إحداهما أعظم فالعظمى 
تسمى: منفرجة» والصغرى حادة». 
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وأمّا الكمٌّ المنفصل فهو العدد لا غير» إذ ليس يمكن أن يفرض بين أجزائه 
المفووظة أقنه حمل و اشن مقر تك نولاق “عنده: والتمن وء قانه لسن اك الاشنيث 
2 7 7 5 3 3 
والثلاثة حد مشترك بذه الصّفة كالنقطة المشتزكة ين قسمن اط والخط المشترك 
؟لاف] الماضئ .هن الزمان والمستقبل: 


قال الإما مالرازي: 

وأما العرض الذي لا يقتضي قسمة ولا نسبة فهو الكيف. وأقسامه أربعة. 
أحدها: المحسوسات بالحواس الخمس. وثانيها: الكيفيات النفسانية. وثالثها: التهيؤ 
إما للدفع» وهو القوة. أو للتأثر. وهو اللاقوة. ورابعها: الكيفيات المختصة بالكميات» 
إما المنتصلة, كالاستقامة والانحناء. وإما المنفصلة, كالأولية والتركيب والتقدم والتأخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العَرّض الذي لا يقنضي قسمة» ولا نسشبة فهو الكيف. وأقسامه 
أربعة: أحدها: الملحسوسات بالجواس الخمسة:,2 إلى آخرة:. 

أقول: لا ذكر الأعراض التَسْبِيَة والمقتضية للقسمة شرع في ذلك العَرَضِ 
الذي لا يقتضي شيئاً منهه| -أعني النَسْبة والقسمة- وقال: العَرّض الذي شأنه ذلك 
هو الكيف. وعرّفه الإمام في «الملخّص» أله العَرّض الذي ل" ومن تصورة عل 
تصوّر غيره» ولا يقتضي القسمة واللّاقسمة في محله اقتضاء أولنا “فالعرضن كاسن 
البعيد» وبه يتميّر عن الجوهرء وقولنا: لا يتوقف تصوره على تصور غيره» تخرج 
عنه جميع الأعراضن اليه .التي عددناها .وقولنا: «لا يقتضي القسمة واللّاقسمة» 
يخرج عنه الكمّ بأقسافة الثلاثة بو الود والقّطة. وإنما قيّد اقتضاءه اللّاقسمة 
بالأوّ ليندرج فيه العلم بالمعلومات التي لا تنقسمء تنقسمء فإنّ هذا العلم (لا0"' يقتضي 
اللاقسيمة؛ لكو لآ لذاته» بل بو اسلة وخدة لع 


)غ2 كذا في ص» وبغير «لا) في الباقى» وه والصواب. 


4 


وأنواع الكيف أربعة: 

أحدها: الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ الخمس""». كالألوان والطعوم 
والروائح والحرارة والبرودة» وهي -أعني الكيفيّات المحسوسة- إن كانت 
راسخة”'" كصفرة الذهب وحلاوة العسل تسمى كيفيّات”" انفعاليات. إِمّا لانفعال 
الحواسٌ عنها أو لانفعالات حصلت في موضوعاتها بسبب حصوطا فيهاء إِمّا في 
أصل الخلقة ىا في المثالين المذكورين وإمّا بعد الخلّقة كملوحة ماء البحر وصفرة من 
به سوء مِرَاجِ في الكبد. 

وإن كانت غير راسخة مثل حمرة الخنجل وصفرة الوّجَل تسمى انفعالات» 
وإن كانت في الحقيقة كيفيّات لكثرة الانفعال الحاصلة في موضوعاتها لسرعة 
استبداطا. 


(5) ع 


وثانيها: الكيفيّات النفسانيّة؟" أي: المختصّة بذوات الْأنْفْسء وهي إن كانت 
راسخة سميت ملكات كالعلم والكتابة في انتهائهاء وإن كانت غير راسخة تسمى 
حالاً كغضب الحليم”” والكتابة في ابتدائها. 

وثالثها: التهيق أي: الاستعْداد الشديدء إمّا نحو اللّااتفعال والدفع 
كا لقيدك حو لاق الاسوييى ا د التَأثّر والانفعال كالممراضية 
واللّينء وتسمى لا قُوّة طبيعيّة ووَهُناً طبيعيًاً. 


0 


)١(‏ ص: «الخمسة». 

(؟) في هامش ص: «ش: أي: ثابتة بحيث لا تزول)». 
(9) ك: «الكيفيات». 

(5) ك: «النفسية»)» ش: «الكيفيات من النفسانية». 


(ه) ك: «الحكيم». 
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ورابعها: الكيفيّات /[ص: "7أ] المختصّة بالكَمّيّاتء أمّا المختصّة 
بالكّمّيّات المتّصِلة فكالتَربِيع والتّتليث والاستقامة والانحناءء وأمّا المختصّة 
بِالكَمّيّات المنفصلة فكالزَّوْجيّة والفرديّة والأوليّة والتّكيب. 

والعدة لاك ل عدة لاعت لذ نواهت #الكنييق والتلاقةوالشية واالعنة 
الرك عده يذه فو قر الواتخي #الأزيعة والكثة والنانيةه فآن الاريعة ا 
الاثنان» والسّئّة (يعدّها) الاثنان والثّلاثة» والثانية (يعدّها) الاثنان والأربعة. 

قال الإمام في «الملخّص)»: «وأجود ما ذكروه في الحصر: أن الكيفيّة إمّا أن 
تكون مختصّة بالكّمّيّات كالتّثليث والتَربيع والزَّوْجِيّة والفرديّة» وإمّا أن لا تكون 
مختصّة بهاء وحينئذٍ إن كانت محسوسة فهي الانفعاليات والانفعالات» وإن لم تكن 
سوية فَإن كاف إستعداذا نعو الكال فهو القرّة واللافر ةوك كاتفلا فهو 
الحال والملكة». 

ثم قال: «واعلم أَنَا لا فسّرنا الحال والملكة بالكيفيّات التّفسانيّة رجع حاصل 
هذا التقسيم إلى أن كل كيفيّة غير ختصّة بِكمّيّة ولا محسوسة إذا لم تكن استَعْدادا 
لقبول أو دفع فهي كيفيّة نفسانية. 

وهو ممنوعٌ لجواز وجود كيفيّة جسانيّة لا تكون مختصّة بِالكَمّيّات ولا تكون 
ريوئنة ول عدن ززوات الألسن نولا ففرة عاقيا قسن انوا كاذ 
كذلك فالجزم بأنّ كل كيفيّة غير مختصّة بالكَمّيّة ولا محسوسة ولا استِعْداد كانت 
حالاً أو ملكة دعوى من غير دليل». 


)1١(‏ ش: «كالثلاثة والخمسة والسبعة»). 
(6) ش: (يعده). 


الكل 


قا لالإما مالرازي: 

أما المتكلمون فقد أنكروا وجود الأعراض النسبية. أما الإضافة فلأنها لو 
كانت موجودة لكانت في محل» وحلوفا في محلها نسبة بين ذاتها وبين ذلك المحل» 
فكانت غير ذاتها. وذلك الغير أيضاً يكون حالاً في المحل» فيكون حلوله زائداً عليه 
ولزم التسلسل. 

ولأن كل حادث يحدث فإن الله تعالى يكون موجوداً معه فى ذلك الزمان» فلو 
كانت تلك المعية صفة وجودية لزم حدوث الصفة في ذات الله تعالىم» وهو محال. 

ولأن الإضافة لو كانت صفة موجودة لكان وجودها غير ماهيتها بناءَ على أن 
الوجود وصف مشترك فيه بين كل الموجودات» فحصول وجودها لماهيتها إضافة 
بين وجودها وماهيتهاء وتلك الإضافة سابقة على تحقق الإضافة الموجودة» فيكون 
الثىء موجوداً قبل نفسه. هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المتكلّمون فقد أنكروا وجود الأعراض النْسْبِيّة أمَا الإضافة 
فلأََّا لو كانت موجودة لكانت في محل..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين أنكروا كون الأعراض النْسْبيّة أموراً وجوديّة» بل 
زعموا أنها اعتبارات ذهنيّة لا وجود لما في الخارج. 

أمّا الإضافة فقد احْتّجّوا على كونما كذلك بوجوه: 

الأوّل: أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لكانت حالة في محال 
ضرورة أنها ليست من الأمور القائمة بأنفسهاء ولو كانت حالّة في محل لكان كونها 
في المحل إضافة أخرى عارضة لاء فتحتاج هي أيضاً إلى محل» والكلام فيها كالكلام 
في الأولى» ويلزم منه التسلسّلء وإِنَه / [ص: “"لاب] محال. 
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النَّني: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لزم أن يكون الباري تعالى محلا 
للحوادث. والتَّالي باطلء فالمقدّم مثله 

وان لكر ظية عو أن كز ساو عوك ةقان عاق مكو مؤسودا مه 
وتلك المعيّة إضافة» وهي ما كانت موجودة قبل ذلك الوقت وتزول بَعْدَّه فيكون 
الباري (تعالى) محلا لتلك المعيّة الحادثة دثة التي هي إضافة. 

الثّالث: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكانت مشاركة لسائر 
الجاع الور اد الوجود 507 جا الو كي 
ومتمئرة عتها مخصوضيتها"': وماابة الاشتزاك مغاير اانه الامتبازه وإذا"" كان 
كذلك كان وجودها غير ماهيّتهاء لكن الوجود مالم يتقيّد بتلك الخصوصيّة لم توجد 
الإضافة في الأعيان» فيكون ذلك التقيّد سابقاً على وجود الإضافة» لكن ذلك التقيّد 
هو نفس الإضافة» فإذن لا توجد الإضافة في الخارج إِلّا إذا وجدت الإضافة قبلهاء 
والكلام في الإضافة الثانية كالكلام في الأولى» فيلزم أن لا توجد الإضافة إِلّا بعد 
وجود إضافات لا نهاية لهاء وإِنّهُ حال. ولأنّهِ يلزم أن تكون الإضافة موجودة قبل 
نفسهاء وإنَّهُ أدخل في الاستحالة. 

والجواب عن الأوّل أن نقول: لا نسلّم أن الإضافة لو كانت حالة في محل كان 
حلولها في المحل إضافة أخرى عارضة لماء وإِنَّا إيلزم ذلك إن لو كان للإضافة 
مفهوم آخر وراء هذا الحلول وليس كذلاك» إن ابره العارضة للموضوع -مثلاً- 
مفهومها عين"" مفهوم العُروض للموضوع. وليس لا مفهوم آخر وراء ذلك 
العروض للموضوع.ء وإذا كان كذلك لا يلزم أن يكون للعروض للموضوع 
عروض آخر للموضوع. حتى يلزم التَّسلسُّل. 
)١(‏ ش: «بخصوصياتها»» ك: «الخصوصياتها». 
(؟) ك: «فإذا». 


(99) ك: «(غير). 


ا 


وفيه نظرء لأن حلوها في المحل مشروط بوجودها ونسْبة بينها وبين محلهاء 

وعن الثاني أن نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة» وإنَّا تصدق إن لو كان معنى 
قولنا: «إن الله تعالى موجود مع الحادث المعين» كونه موجوداً معه في الزَّمان أو في 
المكان وهو ممنوعٌ» فإِنَ الله تعالى منزَّه عن ذلك. بل معنى ذلك صدق الوجود عليه 
زمان صدق الوجود على غيره / [ص: 5"أ] من الحوادث؛. وذلك لا يوجب إضافة 
ولا نِسُبة» فلا يلزم قيام الحوادث بذات الله تعالى. 

وعن الثالث: () لا ميلم كون الوجود وهنا مشار كا بين جميع 
الموجودات. وما ذكر من الذدّليل عليه فقد أجبنا عنه. 

ولَئِّن سلّمنا كون الوجود مشتركاً لكن لا نسلّم أنه يلزم تقدّم الإضافة على 
نفسهاء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان مفهوم تقيّد الوجود بالخصوصيّة مغايراً لمفهوم 
الإضافة» وهو ممنوعٌ. بل عندنا مفهوم الإضافة ومفهوم ذلك التقيّد واحد. وفيه ما 
مرّ في الجواب عن الوجه الأول. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما نسبة الشيء إلى الزمان فلو كانت صفة وجودية لكان لها نسبة أخرى إلى 
ذلك الزمان» ولزم التسلسل. 

قال: «وأمًا نسْبة التَّىء إلى الزّمانء فلو كانت وجوديّة لكان ها نِسبة أخرى 
إل ذلك الزّمان::؟ إلى آخره. 

أقول: قال المتكلّمون: نِسْبة الشَّىء إلى الزّمان التي هي مقولة «متى» ليست 


صفةٌ وجودية» لأنها لو كانت صفة وجودية لكانت حاصلة في الزمان» فيكون 
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حصولا في الزمان أيضاً نِسْبة أخرى زائدة عليهاء ولما أيضاً حصول في الزَّمانء 
والكلام في الحصول الثَّانِ والثّالث كما في الأوّل فيلزم التََسلسّل. 

لا يقال: لا نسلَّم أنها لو كانت وجوديّة وحاصلة في الزّمان لكان حصوها في 
الزّمان نِسُبة أخرى زائدة عليهاء ول لا يجوز أن يكون حصوها ني الزّمان عين 
وجودها؟ وعلى هذا لا يلزم التسلسّل. 

لأنّا نقول: لأن حصولا في الزَّمان مشروط بوجودهاء والشّرط مغاير 
ري ران يعدا بن زد داكت ينها يروك لك ياتنه ون 
الشيَين متأخرة عنهما مغايرة”'' لهما. 

قا لالإما مالرازي: 

وكذا التأثير لو كان صفة زائدة لكانت تلك الصفة ممكنة بذاتها مفتقرة إلى 
مؤثرء وكان تأثير المؤثر فيها صفة أخرى, ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكذلك التأثير..» إلى آخره. 

فول الدلبزوو فق أن اكيز الحدره: ف الو ليق أمرا تعاير ا لقا 2 
والأرعفر ائدالوعان كدلك لكان هقانا بذاك الول ال الأر رزو أنه لين 
جوهراً قائاً بنفسه مبايناً عن ذات الْوَثْر والأثر ولو كان كذلك لكان مفتقراً إليه 
فكون فكذا لدان وشاهرا انق ارو شكورن دانسا لوث افقة أرقا أو اخ )مكار له 
وُوَئّره والكلام فيه كا في الأوّلء فيلزم التَسَلسُلء وإنّهُ محال. 


)١(‏ ك: «متغايرة». 
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قال الإما مالرازي: 

وكذا القبول لو كان صفة زائدة لكانت موصوفية الذات بها صفة أخرى. 
ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكذلك القبول..2 إلى آخره. 

أقول: لو كان مقولة: «أن ينفعل» التي [هي] عبارة عن قبول الشَّىء للسّىء 
أمراً زائداً لكان ذلك القبول عَرَضِاً قائاً بالمحلٌ» فتكون موصوفيّة ذلك المحلٌ 
بذلك القبول أمراً زائداً على ذلك القبول» والكلام فيها كا في الأوّلء ولزم 
اللسلقل ووإة عال: 


فهذا جميع دلائل نفاة الأعراض النَسْبِيّة. 


قال الإما مالرازي: 

أما الحكماء: فقد احتجوا على ثبوت هذه النسب بأن كون السماء فوق الأرض 
مثلاً أمر حاصل سواء وجد الفرض والاعتبار أو لم يوجد. 

وهو ليس أمراً عدمياً لأن الشيء قد لا يكون فوقاً ثم يصير فوقاًء فالفوقية 
التي حصلت بعد العدم لا تكون عدمية» وإلا لكان نفي النفيى عدميا وهو محال» 
فالفوقية أمر ثبوتي. 

وليست هي نفس الذات, لأن الجسم من حيث إنه جسم غير مقول بالقياس 
إلى الغير» ومن حيث إنه فوق مقول بالقياس إلى الغير. ولأن الشيء قد لا يكون فوقا 
ثم يصير فوقا والذات باقية في الحالتين والفوقية غير حاصلة في الحالين. 


قال الإمام الكاتبي: 
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قال ناو ان اكوم هر #اناف ]نقد القتقر ا ع تر عد اميه بان 
كون السَّماء فوق الأرض -مثلاً- أمر حاصلء سواء وجد الفرض والاعتبار» أو لم 
يوجد..) إلى اخره. 

أقول: احْتَجّ الحكماء على كون هذه النسب أموراً وجوديّة في الأعيان بأنْ 
قالوا: كون السَّماء فوق الأرض إِمّا مجرّد اعتبار عق أو أمر محقق في الخارج. والأوّل 
باطلء لأنه لو كان كذلك لما كان هذا الحكم ثابتا قبل الفرض والاعتبار» واللازم 
كاذب لأنْ هذا المعنى حاصل سواء وجد الفرض والاعتبار أو لم يوجد. 

لِأنَّ الفوقيّة قد تحصل للنَّىء بعدما لم تكن حاصلة له فالفوقيّة حصلت إذن 
بعد عدمهاء والحاصل بعد عدمه لا يكون عدميّاء وإِلّا لكان نفى التفى عدميّا 
فالشويت عري عر "ابقل ال لتر عيفة قر ناكار ْ 

وليست هي نفس ما عَرَض له الفوقيّة» لأنَّ ما عَرَض له الفوقيّة -وهو 
الجسم مثلاً من حيث إِنَّهُ تلك الذّات- ليس أمراً مقولاً بالقياس إلى غيره» ومن 
حيث إِنَّهُ معروض'" للفوقيّة مقول بالقياس إلى الغير» فالفوقيّة مغايرة لتلك 


ولآن الفوقيّة لو كانت نفس ما عَرَضْت له لزال معروضها بزواها. وليس 
كذلك, لأن الشَّىء قد لا يكون فوقا"" ثم يصير فوقاً وبالعكسء وهو -أعني 
معروض الفوقيّة- باق في ا حالتين» والفوقيّة غير حاصلة حالٌ”'' عدمهاء فالفوقيّة 
مغايرة لمعروضها. هذا تقرير ما ذكره الإمام. 


)1١(‏ ش: «هذا خلف)». 


(0) ص: (ومن حيث إن معروض». 
() زيادة في ك: «قد لا يكون فوقاء وبالعكس». 
(:) ك: «حالة». 
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والحكماء ذكروا لإثبات هذا المطلوب وجهاً آخرء وهو أن'' المفهوم من كون 
الشّىء ء مُوَثراً في غيره وقابلاً له مغاير لتلك الذّات المخصوصة لأنّه يمكننا تعقل 
تلك الذَّات المخصوصة مع الذهول عن كونها مُوَثّرة في الغير أو قابلة له» والمعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم. 

وليس أمراً عدميّ لأنّ قولنا للنَّىء: (إنَّهُ مُوَئّره نقيض لقولنا: (إِنّهُ ليس 
0 وقولنا: «ليس 210 عدمي 0 على الأمر العدميّ وامتناع صدق 
الموجود على المعدوم» فهو إذن وجوديّ لوجوب كون أحد النقيضّئن وجوديا. 
و(أنت) لايخفى عليك فساد هذا الوجه بعد إحاطتك بها سبق من المباحث. 


قال الإمامالرازي: 

ثم إن مَعْمَراً من قدماء المتكلمين أث ثبت لقوة هذه الحجة الأعراض النسبية» ولم 
يجد دافعاً للتسلسلات المذكورة فالتزمها وأثبت أعراضاً لا نباية لها يقوم كل واحد 
منها بالآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم إن مَعْمراً من قدماء المتكلّمين أثبت -لقوّة هذه الجّة- 
الأعراضي الننية: إلى أخرة 

أقول: معمرٌ الذي كان من قدماء الْْترلة وسابقاً على [الشيخ أبي الحسن] 
الأَشْعَريٌّ بالزّمان / [ص: 376] لَا تأمّل في حُجّة الفلاسفة في إثبات النسب 
والإضافات وجدها قويّة الأركان صحيحة المقدّمات فاعترف بمقتضاهاء وقال: 
حاصل ما ذكره المتكلّمون على أنها ليست وجوديّة أنها لو كانت كذلك يلزم 
التَّسلسُلء ونحن نمنع استحالة التَسلسُل بل نلتزمه في هذه الأعراض ونقول 
بأعراض لا نهاية لها يقوم بعضها بالبعض. 


)١(‏ ص: «وهو أنه). 


يكنا 


قا لالإما مالرازي: 

وقال المتكلمون: هذا باطل. لأن كل عدد موجود فله نصف. ونصفه أقل من 
كله؛ وكل ما كان أقل من غيره فهو متناو فنصفه متناه في العدد» وكل ما نصفه متناه 
في العدد فكله متناه لأنه ضعف المتناهى. 

قال مَعْمَرٌ:ْ لا نسلم أن كل عدد فله نصف. بل ذلك من خواص العدد 
المتناهي. سلمناه لكن لم قلتم بآن كل ما كان أقل من غيره فهو متناوِء أليس أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته؟ وتضعيف الألف مراراً لا نهاية لها أقل من 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قال المتكلّمون: هذا باطل..2 إلى آخره. 

أقول: لا منع معمرٌ استحالة التَسلسّل أجاب المتكلّمون عنه بوجهين: 

الأوّل: أن كل عدد موجود فله نصف بالَّرورة» ونصفه أقَلٌ من كُلَّهِ وإلّا 
لزم أن يكون جزء النَّىء مساوياً له وهو محال بالضّرورة» وكل ما كان أقَل من 
غيره فهو متناو» فنصف كل عدد متناو. 

أمَا الكُبرى: فلأنًا إذا قابلنا الفرد من الأقَلَ بالفرد من الأكثر فإمًا أذقيت 
ل ا ل ل ا تبت» فإِنْ 
تنقت بت يلزم أن يكون عدد أفراد لل مساويا لعده أفرادالأكثر الل مثل الأكثر. 
وج عل لمرو وإن لم تث اوحار الى علد اورن ادير كرد ارا 
الأقل متناهية. وإذا كان نصف كل عدد متناهياً كان الكل ع متناهياً» لذن الرّائد 
على المتناهى بمقدار متناه يكون متناهيأء وهو المطلوب. 

قال معمر: لا نسلّم أن كلّ عدد فله نصفء بل ذلك عندي من حَحَوَاصٌ العدد 
لزاه 1 قلت يانه لبس كدلك؟ لأ يد لمن دليل: 
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أجاف المتكلّمؤن عنه: بأنه لا حاجة ثنا إلى هذه المقدّمة: بل نقول: كل عدد 
موجود بدون عشرة أفراد منه أَقَل منه مع تلك الأفراد العشرة» والعلم به ضروريٌ» 
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لي و 017 شن )وه 57 01 
نم نمم الحجّة المذكورة إلى آخرها. 


ثم لا أجاب المتكلّمون عن منع صُغْرَى القياس قال معمر: لا نسلّم صدق 
الكُبْزىء وهي'" قولكم: كل ما كان أقَلَ من غيره فهو متناه. ومستند المنع هو أن 
مقدورات الله تعالى أقّل من معلوماته لاندراج الواجبات والممتنعات في المعلومات 
دون المقدورات. إذ ادير ١‏ سان اول تاعاس ادحل ود من التدورات 
والمعلومات لا نهاية للها. وكذلك تضعيف الألف مراراً لا نهاية لها أقَل من تضعيف 
الألفين مراراً لا باية لهاء مع أن كل واحد منهما غير متناهٍ. 

أجاب المتكلّمون عنه بأنْ قالوا: / [ص: دلاب] المدَّعَى في الكُبْرى [هو] أن 
كل عدد موجود هو أقَلَ من عدد آخر موجود فهو متناو لما ذكرناه من البرهان, وما 
ذكرتموه من الصّورتين فلا نسلّم وجودهما في الخارج. 

آَم الصورة الأول قلكنا إذا قلناة امقدورات الل تعال عن متتاعية ركد الك 
معلوماته» ليس معناه أنها موجودة ولا نهاية لأفرادهاء بل معناه: أن أي ممكن يفرض 
فالقدرة صالحة لأنْ تتعلّق به» وأي معلوم يفرض فالعلم صالح لأنْ نعلمه. ولا 
ينتهي العقل عند" حدّ يجزم بأنَّهِ لا يقدر على الزَّائد على ذلك الحد ولا نعلم الزّائد 
عليه» مع أن الموجود في الخارج من المقدورات والمعلومات أبدا يكون متناهيا. 

قولف اندو تيه لختيروة امغر دوفو فياف الف را 
مه أن انعد تنرهن و التعونة فالمقل: يقر عل ته :1 رربي 
ينتهي إلى حدّ لا يقدر العقل على تضعيفه بعد ذلك» وكذلك تضعيف الألفين مراراً 
)١(‏ ش: ١تتم».‏ 
(0) شء ك: «وهوا. 


(9) ك: «ولا ينتهي العقل إلى2. 
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لا نباية لهاء لا أن تلك الأعداد المضعّفة بغير نهاية موجودة في الخارج» فإِنَّ الموجود 
في الخارج منها أبدأ متناه. 


قال الإما مالرازي: 

ونحن نقول: حجة الفلاسفة على إثبات السب يقتضي كون التقدم والتأخر 
صفتين موجودتين. وذلك محالء لأن الإضافتين توجدان معاء فمحلاهما يوجدان 
معا فالقبل موجود مع البعد, هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ونحن نقول: حُجّة الفلاسفة على إثبات النسب تقتضي كون التَّقدّم 
والعأخر ضفن موحودية وذلك غغال: إلى خرف 

أقول: هذا اعتراض من الإمام على حُجّة الفلاسفة» ولكن ليس على مقدّمة 
معيّنة» بل هو نقض إجمالي على الْحَجَة المذكورة» وقرّر ذلك من وجهين: 

الأوّل: أنَّ ما ذكرتم من الدّليل لو صحٌ جميع مقدّماته لزم أن يكون التَّقَدّم 
والتأخر صفتين موجودتين في الخارج زائدتين على ذات المتقدّم والمتأخر. وذلك محال. 

انكر كله لان كوف الك وها عه زه البسدق الأمون الترهة 
الاعتباريّة». وذلك لأن”" كون آم لفل قبإ'" أمر محقق سواء وجد الفرض 
والاعتبار أو لم يوجد. وليس أمراً عدمياً. لأن القبليّة والبعديّة تَعْرِضان للسَّىء بعد 
أن لم يكن كذلكء. والحاصل بعد عدمه ثبوت» وليس نفس ذات المتقدّم والمتأخر 
لأنَّ ذات المتقدّم والمتأر من حيث إِنَّهُ تلك الدَّات غير مقول بالقياس إلى الغير, 
ومن حيث إِنَّهُ متقدّم ومتأخر مقول بالقياس إلى الغير. 


)١(‏ ك: «فإن». 
(؟) ش: «قبله». 


وما 'انتفحالة الثال .كان من خاطية المتضاينين أن يكرا ارين في 
الذّهنَ وفي الخارج, على معنى أنه إذا جد أحدهما بأحد الوجودين /[ص: 1 
وَخَدَ الآخر ذلك الوجود» وإذا ؤال أحد:الوجودين عن عدن" زال ذلك 
الوجود عن الآخر. وذلك ظاهر والأمثلة رك شاهدة (به)» إذ الأيرة مساوية 
للبئدة والأخؤٌة للاعؤة عل ما ذكرتا من التفسي. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو كان التَّقدّم أمراً موجودا في الخارج لزم من وجوده 
فيه وجود التأخرء فيكونان معاً موجودين في الخارج» وحينئل إنْ وجد معههما 
محلاهما لزم وجود المتأخر في الخارج في جميع زمان وجود المتقدّم فيه» فلا يكون 
المتقدم متقدماء هذا خلف. 

وإن لم يوجد محلاهما لزم تحقق الصّفة الإضافيّة في الخارج بدون وجود 
فتوروقية" اوذللة ال 

أجاب الشَّيخَ في «الشفاء» عنه وقال: لا نسلّم أن كون النّيء متقدّماً على 
غيره ليس من الأمور الفرضيّة الاعتباريّة» وظاهر أنه كذلك» لأنَّ التَّدّم والتّأحر 
إضافيّان يَعغرضان لمعقولين أحدهما مأخوذ من الموجود الحاضر والآخر ليس 
اود نامزو سام كاذ قبل متيرة لفقل فلس إلا مف الل ا 
ولا متأخراً. مثلاً: إن العقل يتصوّر الزَّمائَيْنِ -أعني المتقدّم ولا كينا فيه 
أحدهما سابقاً على الآخرء فيحكم على السَّابقَ بكونه متقدّماً وعلى الآخر بكونه 
متأخرأء فيكون حصوهم في الذّهن فقط لا في الخارج. بخلاف كون السّماء فوق 
الأرض فإنّه صفة ثبوتية لا تتوقف على اعتبارء لأن السَّياء والأرض لا كانا 
موجودين في الخارج كانت فوقيّة أحدهما للآخر صفة وجوديّة. 


هذا تقرير ما ذكره الشّيخْ» وأنت إذا تأملت حقٌ التأمّل وجدت المنع مشتركاً. 


)١(‏ ك: «عن الآخر). 
(؟) صء ك: «معروضها). 


قا لالإما مالرازي: 

ولأنا نحكم على اليوم الماضي ني اليوم الحاضر بكونه ماضياء والمفهوم من 
كونه ماضياً ليس أمراً سليباً لأنه صار ماضياً بعد ما لم يكن ماضياًء فهو إذن هو 
ثبوتي. وليس ثبوته في الذهن فقط. فإنا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم 
ماض في نفسه وليس عبارة عن نفس ذلك اليوم لأنه حين كان حاضرا لم يكن 
ماضياًء فيلزم أن يكون وصف كونه ماضياً عرضاً حقيقياً قائ] به حال عدمه. فيكون 
الموجود قائاً بالمعدوم؛ وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولانا نحكم على اليوم الماضي. في اليوم الحاضرء بكونه ماضيا..2 إلى 
آخره. 

أقزلة أهذاتهق الوه الثان قرع الاعتر اهن اطل اأنشخة المدكورة من طرفك 
الحكماء» وتقريره أَنْ يُقالَ: لو صم ما ذكرتم من الحجّة لزم قيام الصّفة الوجوديّة 
بالأمن العدمى 4و4 عال» 

بيان الشّرطيّة: هو أنَا نحكم في اليوم الحاضر على الأمس بكونه ماضياء 

والثاني محال» لأنَّ الأمس صار ماضياً بعد أن لم يكن ماضياًء وتبدّل العدم 
بالعدم غير معقول. 

فهو إذن وجودي» وحينتذٍ إمَا أن يكون ثبوته في الذَّهن فقط» أو فيه وفي 
الخارج.والأوّل محال, لأنّا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم -أعني 
الأمس- ماضصٍ في نفسه» فهو إذن موجود لمن كلاب] الخارج. وحينئل ما 
أن يكون عبارة عن نفس ذلك اليوم أو يكون أمرا زائدا عليه. والآوّل محال لأنه لو 


حاضراً ولم يكن ماضياًء فهو إذن أمر زائد عليه» ولو كان كذلك يلزم قيام الصّفة 
الوجوديّة بالآمر العدميّ» وإنه محال. فعلم أن ما ذكرتم من الحجّة يقتضي هذا 


المحال» فتكون باطلة. 
أجاب الحكماء عنه بأَنْ قالوا: ل قلتم أن المفهوم من كون الأمس ماضياً ليس 
آم عذفا؟ 


قوله: الأنّه صار ماضياً بعد أن لم يكن ماضياء وتبدّل العدم بالعدم غير 
معقول). 

قلنا: كلّ واحدة من هاتين المقدّمتين مسلّم» ولكن 4 قلتم: إنه”" يلزم منهما 
أن يكون المفهوم من كونه ماضياً أمراً وجوديًاً؟ وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لو كان المفهوم 
من كونه ليس ماضياً”'" أمراً عدمياً وهو ممنوعٌ» لأنَ المفهوم من كونه ليس ماضياً هو 
عين المفهوم من كونه حالاء والمفهوم من كونه حالاً أمر وجوديّ. وإذا كان كذلك 
كان ذلك تبدّلاً للأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ» وهذا التَبدَّلَ يقتضي كون الحاصل 
بَعْدَهِ عدميّاً لا وجودياً. 1 

فهذا تحقيق ما ذكره الحكماء في جواب هذا الوجه؛ ولا يتأنّى مثل ذلك في 
كون السّماء فوق الأرضء فتتمٌ الحَجَةَ هناك دون ما هنا. 


قال الإمامالرازي: 


وأما الوضع فهو كهيئة الجلوس مثلء فإن أريد به ما لكل واحد من أجزاء 
الجسم من الأين ومماسة الغير فلا نزاع في ثبوته. وإن عني به أمر وراء ذلك قائم 
بمجموع الأجزاء فهو محال. لاستحالة حلول الواحد في المحال الكثيرة. 


)١(‏ ص: «بأنه». 
(0) شء ك: «ليس بعاضص». 


لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنه عرضت لمجموع تلك الأجزاء وحدة 
باعتبارها صارت واحدة» وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بأكثر 
من الواحد. 

لأنا نقول الإشكال في كيفية قيام تلك الوحدة بها كالإشكال في قيام هيئة 
الوضع بهاء فإن كان ذلك بسبب وحدة أخرى سابقة لزم التسلسل. 

وكذا القول ني الملك. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأما الوضع فهو كهيئة الجلوس مثلاًء فإنْ أريد به ما لكل واحد من 
أجزاء الجسم من الآين والماسّة فلا نزاع فيه..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الاعتراض على مقولة الوضع. وتقريره أَنْ يُقالَ: أيش تعني 
بالوضع؟ إن عنيت به مماسّة الأجزاء بعضها مع بعض أو مماسّتها للأمور الخارجة 
عنها فهذا مسلَّم وحقٌء لكن يرجع حاصله إلى القول بأنَّ الماسة عَرَض زائد: ولا 
نزاع فيه إذ هو اختيار المتكلمين. 

وإن عنيت به الأين» وهي صفة تقتضي حصول الجسم في المكان المعيّن فهو 
أيضا مسلمء إذ هو الكون الذي يقول به بعض المتكلمين. 

وإن عنيت به عَرّضاً آخر قائياً بمجموع الأجزاء فهو محال وإِلّا لزم أن يكون 
العَرّضٍ الواحد قائاً بالمحالٌ الكثيرة» وإنّه حال على ما سيأي. 

لايقال: لا نسلّم استلزام هذا القسم لقيام الْعَرَض الواحد بالمحالٌ الكثيرة» 
وإنّا يلزم ذلك إِنْ لو لم تحصل لمجموع الأجزاء وَحُْدة هو بِاعْتِبّارها صار محلا لهذا 
العَرّض /[1ص: 71أ] الذي هو الوضع. 

لأنّا نقول: الدّلِيل على استلزام هذا القسم ما ذكرناه من المحال هو أن مجموع 
الأجزاء لا يخلو: إِمّا أن تقوم بها وَحْدةء أو لا تقوم بها وَحُدةء فإِنَ كان الأوّل كان 


قيام تلك الوّحُْدة بها إن لم يتوقف على قيام وَحْدة أخرى بها لزم ما ذكرناه من 
لكان وان 0 كان 00 00 الثانية 3 ف الأول ولاشيسن 
وإن كان 00 استلزامه 5" العوهن الر يشت جا لحان الكفرة طاهر. 
وهكذا الكلام في الملك بعينه فلا حاجة إلى إعادته» إذ يمكنك إيراد ما 
ذكرناه فيه. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الكميات المتصلة فقيل: لا معنى للسطح إلا نهاية الجسم. ونباية الشيء 
هى أن يفنى ذلك الثبىء, وفناء الثبىء لا يكون أمراً وجودياً. 

وكذا القول فى الخط و النقطة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَا الكَمّيّات المتّصلة فقيل: لا معنى للسطح» » إلا نباية الجسمء وخهاية 
الشَّىء ء هي أن يفنى ذلك الشَّيء» وفناء الَّيء الايكون أمرا وجودياء دو كدلكف القول 
في الخطّ والتقّطة». 

أقول: ايا ء انّفقوا على أن السّطح عَرَض قائم بالجسمء والخط عَرَض قائم 
بالسطح. والتقّطة عَرَض قائم بالخطّء والمتكلّمون أنكروا جميع ذلك. 

أمّا السّطح فلأنّه عبارة عن نهاية الجسم, وخباية الى هي أن يفنى ذلك الشَّىء 
ولا يبقى منه شيء. وفناء الشَّىء وعدم البقاء أمر عدمي» فالسّطح إذن من عدمي. 
وكذلك قالوا: الخط نهاية السطح؛ وخهاية الشَّيء هي أن يفنى ذلك الشَّىء ولا يبقى 
انيم وفناء الي وم البقاء أمر عدميّ» فالخط إذن أمر عدميّ. وهكذا نقول 
في التقّطة بالقياس إلى الخطً. فإذن ليس لشيءٍ من هذه الأمور وجود في الخارج. 
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قال الحكاء : لا نسلّم أن هذه الأمور عبارة ع عا ذكرتم» بل السّطح عبارة 

عندنا عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية الجسمء والخط عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية 
5 ءِ 5 0 2 5 وه 

السطح, والنقطة عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية الخطّء ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بُدَ 
لهذا من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

وأيضاً السطح لو كان عرضاً حالاً في الجسم المنقسم في الجهات الثلاث. 
الجهات الثلاث؛ فكان جسً. هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأيضاً لو كان السّطح عَرَضِاً حالا في الجسم المنقسم في الجهات 
العّلاث..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الثَن لبيان أن السّطح يمتنع نم أن ركو عقا موهودا 
وتقريره أن يُقالَ: لو كان السّطح عَرَضاً حالا في الجسم لكان منقساً في في الجهات 
الثّلاثْ لأنَّ الجسم منقسم 5 الجهات الثلاث» والحال ف ا منقسم ف ما الثّلاثْ 
يكون كذلك» فالسّطح إذن منقسم ف الجهات الثَّلاتْء والمنقسم ف الجهات اثلاث 
جسمء فالسّطح جسم هذا خلف محال. 

وكذلك لو كان الخطّ حالّا في السّطح المنقسم في الجهتين كان منقساً في 
الجهتين» والتْقّطة لو كانت حالة في الخط المنقسم في جهة واحدة كانت /[ص: 
/الاب] منقسمة في تلك الجهة» ولو كان كذلك لكان" الخط سطحاًء والنقطة 


للك 


خبطا وو تقال 


)١(‏ ش»ك: «كان). 


ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أنه يلزم من حلول السّطح في المنقسم في الجهات 
النّلاث انقسامه في الجهات الثّلاثء ونا يلزم ذلك إن لو كان حلوله فيه حلول 
السّرَيَّانه وهو ممنوعٌ. وكذلك القول في حلول الخ في السطح. والتّقّطة في الخطً. 

واحتجّ الحكاء على إثبات هذه الأمور بوجوه: 

الأوّل: أنّا نجد الأجسام والسطوح والخُطُوط مماسّة» وليست مماسّتها بتمام 
ذواتها لأنّ ذلك هو المداخلة» بل مماسّة الأجسام بسطوحهاء والسطوح بالخُطُوط» 
والطوييا لل موه ان ل أن مكو أمرا وستويد ١‏ 

الثاني أن الجسم والسّطح والخط إذا قطعت حصل للجسم سطح وللسّطح 
طرف وهو الخط وللخط طرف وهو التقْطة بعد أنلم يكنء والحاصل بعد العدم لا 
بُدّ أن يكون وجودياً. 
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الثالث: أن كل واحد من السّطح والخط والنقطة مشار إليه بالجسٌء والعدمُ 
المحض والنفى الصَّرف لا يكون كذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما الزمان فهو مقدار الحركة عند أرسطاطاليس. فقد احتجوا على أنه لا 
يجوز أن يكون موجودا بأمور. 

أوها: أنه لو كان موجوداً لكان إما أن يكون قار الذات؛ فيكون الحاضر عين 
الماضي. فيكون الحادث اليوم حادثاً زمان الطوفان» هذا خلف. أو لا يكون قار 
الذات؛ وحينئذ يقضي العقل بأن جزءاً منه كان موجوداً ولم يبقّ الآن» وأن جزءاً منه 


)1١(‏ ش» ك: «بالنقطة». 
(؟) ك: «ومما». 


حصل الآنء والماضي والآنء هو الزمان فيلزم فيه وقوع الزمان ني الزمان» فلو كان 
الزمان أمرا وجوديا لزم التسلسلء وهو محال. 

وثانيها: أن الزمان إما الماضى أو المستقبل أو الحال» ولا شك في أن الماضى 
والمستقبل معدومان. أما الحال فهو الآن. وهو إما أن يكون منقساً أو لا يكون. فإن 
كان منقس]ً لم توجد أجزاؤه معاًء فلا يكون الذي فرضناه موجوداً موجوداً هذا 
خلف. وإن لم يكن منقساً كان عدمه دفعة لا محالة» وعند فنائه يحدث أمر آخر دفعة, 
فيلزم منه تتالي الآنات» ويلزم منه تركب الجسم من النقط المتتابعة» هذا خلف. 


وثالثها: الزمان لو كان موجوداً لكان واجب الوجود لذاته. وفساد التالي يدل 
على فساد المقدم. بيان الشرطية: أنه لو كان موجوداً وفرضناه قابلاً للعدم فلنفرض 
أنه عدم» فيكون عدمه بعد وجوده بعدية لا توجد مع القبل» وهذه البعدية لا تنتحقق 
إلا عند تحقق الزمان. فإذن: يلزم من فرض عدم الزمان وجوده. وذلك محال. فإذن: 
مجرد فرض عدمه يستلزم المحال. فإذن: فرض عدمه محال» فهو واجب لذاته. 

وإننا قلنا إنه يستخيل أن يكون واجباً لذاته لأن كل جرّء مه حادث فكة 
والمجموع متقوم بالأجزاء والمتقوم بالممكن المحدث يستحيل أن يكون واجباً لذاته. 

ورابعها: لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجود. فإنا ىا نعلم 
بالضرورة أن من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها موجود الآن ومنها ما 
يوجد غداًء كذلك نعلم بالضرورة أن الله تعالى كان موجوداً بالأمس, وأنه موجود 
الآن وسيبقى موجوداً غداً. فإذا جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآخر. لكن يستحيل 
أن يكون مقداراً لمطلق الوجود, لأنه في نفسه إن كان متغيراً استحال انطباقه على 
الثابت, وإن كان ثابتاً استحال انطباقه على المتغير. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «(و) أمّا الزّمان فهو مقدار الحركة عند أرسطوء فقد احْتجّوا على أنَّه لا 
يجوز أن يكون موجوداً بوجوه..» إلى آخره. 
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أقول: مسألة الزَّمان مسألة نفيسة» فنذكر ما قيل في نفيه وثبوته» وقبل 
الخوض فيه نقول"": إِنَّهُ عند المتكلّمين عبارة عن مقارنة متجدّد موهوم بمتجدّد 
معلوم إزالةً للإبهام. كما يقال: آنيك عند طلوع”" الشصئ أفإن طلوع اسمن 
معلوم؛ ومجيئه موهومء فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإمهام» وكذلك لو 
قرن بحادث آخر معلوم كقدوم زيد لكن ذا كان طلوع الشّمس أعرف وأشهر كان 
مقارنته به أولى. 

وأا عند أرسطو فهو عبارة عن مقدار'" حركة الفلك من حيث إنها تنقسم 
إلى متقدّمة ومتأخرة لا تبقى المتقدّمة منها مع المتأخرة» وذلك لأنْ لكل حركة 
مقدارا من وتجهية: 

أحرهنا: من جهة المسافة» كا يقال: مشى فرسخا أو فرسكين. 

والثَّاني: من جهة الانقسام إلى المتقدّم والمتأخَر اللذين لا يجتمعان» كما يقال: 
كين سناعة أق يونها. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن من قال بأنَّ الزّمان لا وجود له في الأعيان اختّجّ 
وجو ه: 

أده أن ]مان لوتكاة مريكردا نإنا أن ركوة قاذ الدرظة أن كرون ا" 
الداكبون 1 | يلفس وساطادة 

ما الأوّل فلانّه لو كان قارٌ الدّات لكان التَّىء الذي حدث الآن قد حدث 
كان الطرقاو+ وعويطل لا عون در الأققراء قبا تس و ركان الاير جره 
لماعو وال اف لا 1 3 ْ 


)١(‏ شء» ك: «فنقول). 


(0) ش» ك: «آتيك طلوع». 
(*) مقابله في حاشية ص: ١حاشية:‏ أي: هو الثىء الذي يتقدر به الحركة» لا بحسب المسافة» 
بل باعتبار أنه يقال: تحرك ساعة؛ أو يومأء أو شهراء إلى غير ذلك». 
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وأا القسم الثاني فلانّه لولم يكن قارٌ الات قضى العقل بِأنّ جزءاً منه كان 
موجوداً ول يبق الآنء وجزءاً منه حصل الآنء والآن والماضي عبارتان عن الرّمان؛ 
لأنْ الأول عبارة عن زمان حاضر غير منقسم والثاني عن زمان ماضيء وحيتلٍ 
يلزم وقوع الزَّمان في الزّمانء والكلام في الزّمان الثَّانِ كالأوّل» فيلزم منه التَّسلسُّلء 
وهو محال. 

أجاب الحكماء عنه وقالوا: 4لا يجوز أن يكون منقضياً؟ 

قوله: «لأنّه حينئذٍ قضى العقل بأنَّ جزءاً منه كان موجوداً ولم يبق الآنء 
وو ءامل حصل الآن». 

قلنا: إن عنيت بهذا الكلام أن العقل يحكم بأنَ جزءاً منه حصل في زمان 
وليس موجوداً في هذا الزَّمان الحاضرء وأن جزءاً منه حصل في هذا الزمان الحاضر 
فهو ممنوعء وما الذليل عليه؟ 
آخر منه تقدّم على هذا الجزء السّابق7" إلى ما لا نهاية له فهو حقٌّ ولا نسلّم أن 
التُسلسّل عل هذا الوجه باطل؛ بل هوعين مذهبنا. 

وثانيها: أن الزّمان لو كان موجوداً لكان هو الماضى أو المستقبل أو الحال. 

والقسمان الأولان باطلان لأنََّها معدومانء والموجود لا يكون عين المعدوم. 
لكنه حيفل لا وجل" جراه معاء يل يكوة أحد هنا سابقاً عل الكخن فلا يكوق كل 
الحاضر حاضراًء هذا خلف.والثاني أيضاً باطل؛ لأنَّه حينئٍ يكون عدمه دفعة لا 
محالة» وعند فنائه يحصل أمر آخر دفعة.وعلى هذا ولو كان كذلك لزم منه تتالي 


ا 


)١(‏ زيادة في ك: «على هذا الجزء السابق» وأن جزءاً منه حصل في هذا الزمان الحاضر). 
(؟) ك: ١لم‏ يوجذ). 


الآنات» ويلزم منه ثبوت الجزء الذي لا يتجرّأء لأنَّ ا مقطوع من المسافة في ذلك الآن 
بالحركة التي تطابقه لا ينقسم, وإِلَّا لكان زمان قطع نصفها نصف زمان قطع كُلَها 
فيلزم انقسام الآنء وهو محال. وإذا لم ب يكن المقطوع ني ذلك الآن بتلك الحركة 
منقساً لزم القول بالجوهر الفرد. 


أجاب الحكاء عنه بِأنْ قالوا: لا نسلّم أن الزّمان لو كان موجوداً لكان هو 
الماضى أو المستقبل أو الحال. فإِنْ ها هنا قسماً آخر وهو أن يكون موجوداً / [ص: 
8/اب] ولا يكون ماضياً ولا مستقبلاً ولا حالاً» فإنْ الماضى والمستقبل والحال إنا 
يصدق على ما هو زمانيء والزَّمان ليس كذلكء فلا يصدق عليه شيء من هذه 
الألفاظ. 

وثالثها: لو كان الزَّمان موجوداً لكان واجباً لذاته» واللازم باطل؛ فالملزوم 
مثله. 

بيان الملازمة هو أن الزَّمان لو كان موجوداً للزم من فرض عدمه لذاته محال» 
وكلّ ما لزم من فرض عدمه لذاته محال فهو واجب لذاته. أمَّا الصّغْرَّى فلانا لو 
فرضنا عدم الزَّمان لكان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانيّة» فالزّمان موجود عندما 
فرض معدوماء وإذا لزم من فرض عدمه لذاته وجوده كان عدمه لذاته مستلزماً 
للمحالوأمًا الكترئ مظاهرة. 

وأمّا بطلان التَالبي فلآن كل جزءٍ من الزّمان حدث بعد أن لم يكن» فيكون 
مكناء والمجموع متقوم بالأجزاء؛ والمتقوم بالممكن استحال أن يكون واجباً لذاته؛ 
ولِأنْ كل جزء منه منقضء. إلا لكان اشادت "الآن قن صنت :زهان الطوفاق: وإذا 


كان كذلك كان كلل جزءٍ منه قبل جزء آخرء وكل ما كان كذلك لا تجتمع أجزاؤه 
معاً في الوجودء والواجب لذاته استحال أن يكون كذلك. 


وجوابه منع الصّعْرَّى. 
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١ 


قوله: «لأنًا إذا0") فرضنا عدمه كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية» منوع, 
بل عدمه بعد انقضاء جزء آخرء لا على معنى أن عدمه يكون واقعا قبل وجوده في 
ذعالة قات للك اله عا مين أن كز "عدون وف نا حا "هم عو ار و 
مثل هذا في الجواب عن الوجه الأوّل. 

ووابعها: لو كاة:الزّمانموجوداً لكان .تدارا للطلق الوجود» أي: لكل 
موجودء حتى لوجود الله تعالى. والتَالي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

ما السَّرطيّة فلن المعقول من الزَّمان الأمر الذي به يكون تقدّم الأشياء 
بعضها على البعض وتأخَر بعضها عن البعض ومعيّة بعضها مع البعضء التََدُم 
وَالتََخْرٌ اللذين يمتنع أن يوجد المتقدّم والمتأخر معاً. ثم إِنَا ى] نعلم بالضّرورة أن 
من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد غدا ومنها ما هي موجودة 
الآن» فكذلك نعلم بالضّرورة أن الله تعالى كان موجوداً / [ص: 9"أ] الأمس وأنَهُ 
موجود الآن وسيبقى موجوداً أبدأً» ولا يمكن الاعتراف بأحدهما دون الآخر. وإذا 
كان كذلك فيلزم أن يكون الزَّمان ى) هو ثابت للحركات وسائر الموجودات منطبق 
عليها ثابتاً لله تعالى ولسائر المجردات”" منطبقاً عليها. 

وأمّا استحالة الثَّال فلن الزّمان ما أن يكون مُتَعَبّراً أو ثابتآ» وأيَاً ما كان 
اتبخال أن يكون الرّ مان مقدارا لطلق الوتهود''. أكا إذا كان متعيرا 
استحال انطباقه على الموجودات التَّابتة التي يمتنع عليها التَغيُرُ والحركة» كالإله 
قال العقول والقوس كدف اما ]ذا كاذ قاب اليشهال الطباف هل المت انع 


ّ 


والتَحَرّكات, لأنَّ الحركة لا تُعْقّل إِلّا إذا كان الزّمان مُتَعبرَا لأئّها عبارة عن التَغيرٌ 


1 . 
5 
فلآنه حتعل 
م0 


)١(‏ ش» ك: «لأنا لو). 
(؟) ك: «متأخر). 
(96) ك: «الموجودات)». 
(5) ش: «الوجود). 


١ 


من حال إلى حال. والعقل مالم يفرض زمائَيْنِ في أحدههما يحصل الأمر المنتقل عنه 
وفي الآخر الأمر المنتقل إليه بحيث لا يكون الأوَّل مع الثاني لا يمكن تعقل معنى 


ل 


الحركة فصمٌ ما ادَعَيْنَا''. وهذه الشبهة تبطل كون الزَّمان مقدار الحركة. 


قال الإمامالرازي: 

فإن قلت: نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان» ونسبة المتغير إلى الثابت هو 
الدهر» ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد. 

قلت: هذا التهويل خال عن التحصيلء لأني قد دللت على أن مفهوم كان» 
و«يكون» لو كان أمراً موجوداً ني الأعيان لكان إما أن يكون قار الذات, فيلزم أن لا 
يوجد في المتغيرات. وإن لم يكن ثابتاً استحال وجوده في غير المتغيرات. وهذا 

قال الإمام الكاتبي: 

أل لقان ققد نفية لمكي إل الكت هو الزمان» ويشية الثايت إلى لمعك 
هن ]لذفن :وقنبة التايت إل الت يقر تعن 

أقول: إن الشّيخَ ذكر في «الشفاء» ما يوهم أن يكون جواباً عن هذه الشبهة, 
والإمام عبر عنه بهذه العبارة. ونحن نذكر ما قاله'" الشيخ على الوجه المشروحء 

فنقول: الموجودات إمّا أن يكون فيها تقدّم وتأخر كجميع 
اكرات" وار كاك ووزما أكون قاع سك الرجوة: 


ماع 


4 


6) ع 


أنواع 


)1١(‏ ش: (ادّعيناة». 
(؟) ك:«قال». 


(9) ش: (كجمْع). 
(:) ص: «التغيّرات». 
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فإِن كان الأول كان وجودها في زمان» أي يطايقاً لزمان» ويكون وجود 
المتقدّم منه مطابقاً لزمان» ووجود المتأخر مطابقاً لزمان آخر متأخر عن الزَّمان 
الأول ولا يمكن أن يكون مطابقاً لطرفٍ من الزَّمان ولا المتقدّم والمتأخر مطابقين 
معاً لزمان واحد متقدّم أو متأخرء بل ما تفرض أجزاء منه يكون مطابقاً لما يفرض"") 
أجزاء من الزّمان. ومثل هذا النََىء يقال له إِنَّهُ موجود في الزّمانء ونِسبة بعض هذه 
الموجودات بِالتََّدُم والمعيّة والبعديّة إلى البعض الآخر هو الزَّمان. 

وإن كان الثاني فإنّهِ لا يكون موجوداً في الزّمانء أي: ليس شىء منه يطابق 
المتقدّم من الزّمان وشيء آخر يطابق / [ص: 4لاب] المتأخر منه» بل وجوده وجود 
مِسْتَوِرٌ ثابت» ولا يقال له: إِنَهُ موجود في الزّمانء بل موجود مع الزَّمان. وفرق بين 
الأمرين. فنا موجودون مع الشّخص الواحد من الإنسان مثلاه ولسنا موجودين فيه. 

ونِسُبة بعض هذه الموجودات إلى القسم الأوّل -أعني إلى الموجودات الْمَكيرَة- 
بالتَّقدّم والمعيّة يسمى دهراً» و' “يقال لمثل هذا الموجود إِنَّهُ موجود في الدّهر. 

وأا الك يك فيو فنارة به تنه النعيزا مقن :| لداع فبو لاله سان 
إلى استمرار البعض الآخر وثباته كالعقول» فهذا شرح هذه العبارات. 

وليس لها توجيه ظاهر على مقدّمات الشبهة المذكورة, ولهذا قال الإمام ف 
جوابه: «هذا التهويل خالٍ عن التحصيل». أي لا وجه لإيراد هذا الكلام, لأنه 
نك ذال مان لو كاة موعدودا لكان مقدارا اطلق المرمكود .ويك أيضا انهل كان 
مقداراً لمطلق الموجود””' يلزم المحال, لأنّه إن كان مُتَعبراً استحال وجوده وانطباقه 
على الموجودات المسْتَمرّة الوجود» وإن كان ثابتاً استحال وجوده وانطباقه على 
)١(‏ ك: «يعرض). 
(؟) ك:«أو). 


(96) ك: «الوجود). 
(5) ك: «الوجود). 
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الموجودات التي هي مُتَعَيْرَة ومتقدّم بعض أجزائه على البعض الآخر. كالحركات 
وغيرها كان ما ذكره الشَّيِخْ كلاماً غير وارد على شيء من مقدّمات دليله» فيكون 
خالياً عن التحصيل. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن توجيه هذا السؤال أَنْ يُقَالَ: ل قلتم بأنَّ الزّمان إذا 
كان مفسّراً بها ذكرتم» وكان من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد 
غداً ومنها ما هي موجود الآن وأن الله تعالى موجودٌ أزلاً وأبداً يلزم أن يكون 
الزمان"'' مقداراً لمطلق الوجود؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو أمكن انطباقه على جميع 
الموجوداتء لأنَّ مقدار النَّىء ما ينطبق عليه وإِنَّهُ محالٌ» فإنَّ من الموجودات ما هو 
يككية الوخوه وال مان ع مقي الوحدوة واتطيا قدا لذ اسعمرار لمر ومع 
نا الا لوسكوة امعمزان ال _الضوؤرة: 

أو نقول: إنما يكون مقداراً لمطلق الوجود إِنْ لو جاز وقوع جميع الموجودات 
في الزَّمانْء وليس كذلك. فإِنْ الموجودات المسْتَوِرّة الوجود لا يقال لها: إنها موجودة 
في الزّمانء بل مع الزَّمان. 

نعم» ينسب إلى الموجودات غير المسْتَوِرّة الوجود بالقبليّة والمعيّة» وهذه 
اليه يقال لما«الذهر», ويقال لتلك الموجودات إنها موجودة في الذهرءلم قلتم أنه 
ليس كذلك؟ كيف وإنّكم'" شرطتم فيا فسّرتم به الزّمان امتناع وجود المتقدّم 
بالرّمان مع المتأخرء والتقدّم [والتأخر] على هذا التّفسير على الله [تعالى] محال 
لوجوب وجوده مع جميع الموجودات». وإذا كان كذلك استحال أن تكون جميع 
الموجودات زمانيّاً فضلاً عن أن يكون الزّمان مقداراً لها. 


)١(‏ ك: «الزمن». 
(؟) ك: «فإنكم». 


6 


قال الإما مالرازي: 

وخامسها -وهو في إبطال قول أرسطاطاليس خاصة-: أن الزمان مقدارٌ 
امتدادٍ الحركة, وامتداد الحركة لا وجود له فى الأعيان, لأن الامتداد لا يحصل إلا عند 
حصول جزئينء والجزءان لا يحصلان دفعة» بل عند حصول الأول فالثاني غير 
حاصل» وعند حصول الثاني فالأول فائثت. وإذا ل يكن لامتداد الحركة وجودٌ في 
الأعيان ل يكن للقدار هذا الامتداد وجود لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. وهذا 
الوجه لخصه الإمام أفضل الدين الغيلاني أطال الله بقاءه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وخامسها: وهو في إبطال قول أرسطاطاليس”'' خاصّة» حيث قال: إن 
الزَّمان مقدار امتداد الحركة..» إلى آخره. 

أقول: هذا الوجه في إبطال قول الحكماء» حيث اعتقدوا أن الزَّمان عبارة عن 
مقداق الشركة وتقريرة أن ثقال: لق كان الماك “موجودا لكان مقدارا الحركة 
والتّالي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

أمّا الشّرطيّة فإلزاميّة» لاغتقاد أرسطو وسائر الحكاء أن الرَّمَانَ مقذار 
للحركة. 

وأكًا انتقاء التاق فلآنٌ امتداد التركة لا :وجود: له في الأعيان» لأنّ .هذا 
الامتداد لا يحصل إِلَّا عند حصول جُرْأَيْنَء والجزءان لا يحصلان دفعة» بل عند 
حصول الجزء الأوّل فالجزء الثاني غير حاصل» وعند حصول الجزء الثاني فالجزء 
الأوّلك فائتء وإذا لم يكن امتداد الحركة موجوداً لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود. 
لاستحالة قيام الموجود / [ص: ]16١‏ با ليس بموجود. 


)١(‏ ص: «أرسطاليس»). 
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وجوابه أن نقول: إن عنيت بالامتداد مفهوماً وراء الزمان”" فتسلّم أن 
الحركة لا امتداد لما. 
وإن عنيت به نفس المقدار فلا نسلّم ذلك. 


3 


قوله: «لأنَّ هذا الامتداد لا يحصل إِلّا عند حصول جُرْأيْن لا يحصلان دفعة». 
قلنا: مسلّم» ولكن ‏ قلتم بأنَّه يلزم من هذا أَنْ لا يكونّ موجوداً؟ فَإنَّه لا 


يلزم من عدم كونه موجوداً غير قار الأجزاء أن لا يكون موجوداًء فإن الموجود أعمّ 
من الموجود القارٌ الأجزاء والموجود غير القارٌ الأجزاء. ولا يلزم من نفي الأخصّ 
نفي الأعمٌّء فيجوز أن يكون موجوداً غير قارٌ الأجزاء يطابق كل جزء منه جزءاً من 
الحركة» ويكون الموجود منهما دائاً جزأين'" متطابقين فقطء ل قلتم بأنَّه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

واحتجّ الحكاء على وجود الزَّمان بوجوه: 


أحدها: أنّا نحكم على بعض الأشياء بأنَّه قبل البعض وعلى بعضها بأنَّهِ بعد 
غيرة وعلى بعضها بأنَّه مع غيره. والمفهوم من هذه الأمور ليس هو المفهوم من 
الذواف لأن الداك الف موقيف 7 ا القيلنة قار ق كذ قل الما يقينها الكدنة أو 
المعيّة أخرى. ولا تر نال والمعية» وبالعكدره في :| أمر زائد 
عليها. وليست عبارة عن أمر عدميّ لأنَّ العدم طبيعة واحدة لا اختلاف فيها من 
حيث هي عدم, وهذه المفهومات مختلفة. وليست من الأمور القائمة بأنفسهاء 
والعلم به ضروريّ» فلا بُدَّ لا من معروض يعرض له بالذَّات» أي بغير واسطة. 
واحترزنا”' بالدّات عن الأشياء التي عَرَضْت لا هذه الأمور بواسطة كالحركة 


)١(‏ ك: «وراء الذات». 
(؟) ش: «بجزأين). 
(6) شء ك: «(عرض). 
(5) ك: «واحترز». 


/ااة 


مثلاً» فإِنَّ تقدّم ؛ بعض أفراد الحركة على البعض الآخر إنما كان لحصول المتقدّمة في 
زمان متقدّم على الحركة المتأخرة» حتى لو فرضنا حصول المتأخرة في الزّمان المتقدّم 
والمتقدّمة في الزّمان المتأخر لانقلب الأمرء والذي يَعْرض له هذه القبليّة والبعديّة 
والمعيّة بالدّات هو الزَّمان. 


وثانيها: أن كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السَّرْعة فَإنَّهِ يحصل بين 
ابتداء تلك الحركة وانتهاتها إمكان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحدٌ من السّرْعة» 
ولا يمتلىئ بتلك الحركة على ذلك الحدٌ من الشَّرْعة إذا كانت المسافة أَقَلَ من تلك 
المسافة» فهذا الإمكان الممتدٌ له خصوصيّة / [ص: ١ب]‏ بِاغيِبارها تقبل حركة 
دون أخرىء فهو إذن أمر موجود. 

وليس نفس المسافة لأنّا لو فرضنا مع الحركة الأولى حركة أخرى تساويها في 
الابتداء والانتهاء لكنّها تكون أبطأ من الحركة الأولى قَنَانِكَ الحركتان تشتركان في 
هذا الإمكان ا ضرورة هَ أن البطيئة تقطع في ذلك الإمكان 
من المسافة أقَلَ ما تقطعه السريعة» وما به الاشتراك مغاير لما به الامتيازء فهذا 
الإمكان مغاير للمسافة. 


وليس أيضاً نفس الحركة؛ لأنّا لو فرضنا معها حركة تساويها في السّرعة 
والانتهاء لكنّها ابتدأت بعد ابتداء الأول وجدت السريعة الثانية تقطع من المسافة 
أقل ما تقطعها السريعة الأولى.فهاتان الحركتان تشتركان في السَّرْعة» وتتفاوتان في 
هذا الإمكان..فوجب أن يكون هذا الآمكان مغايرا لنفلين: الشركة ولوضصف كونها 
مروعة ترنعلا تعره بد لاقل وكمرة هذا المكان: لأنّ الإمكان الذي يتسع للحركة 
السريعة الصّغِيرة جزء من الإمكان الذي يتسع للحركة السريعة الكبيرة وأقَلَ منهء 
فهذا الامكات قابل اللربادة والتقضاف والمساؤاة والحتاوثة فيكوق موجودا: 

وثالثها: وهو لإبطال قول المتكلّمين خاصّة» حيث جعلوا الزَّمان عبارة عن 
ندثة اذلف فتدف أو مقا زا ملام احدة بؤذلك لآن العرة: لبس فين .نا 
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عَرَضت له المعيّة» لأنَّ المعيّة لا تختلف باختلاف المعروضاتء والأشياء التي تَعْرض 
لها''' المعيّة تختلف. وما لا يختلف استحال أن يكون عين ما يختلف. فهي إذن أمر 
زائد عليها قائم بها لكوهها من الأمور الإضافيّة. 

وليست من اللوازم» لأنَّ النَّىّء الذي عَرَضَت له المعيّة يجوز أن يَعْرض له 
البعديّة والقبليّة» فهى إذن من العوارضء» وعروضها لأجل أن ذلك الشَّىء والذي 
فرميكاله الت بالم اسن الدد حمق زهان واعد قالحة كن معاوة لا ناذه 
فاستحال جعلها نفس الزَّمان. 

ثم قالوا: إذا ثبت أن الزَّمان أمر موجود فتقول إِنَّهُ من عوارض الحركة 
ولوإاقهاء لذن ال كان قابل للعساواة والفاوقة فيكون ف «وليين قا فار الذات كا 
مك غين مرة فهو إذن غير: قائ الذات» فيكوق داق عل التقفن. والشحدد وكل :ما 
كا كلك لذ درورو عن آنا ا(لفن 11 ]كل حاوف ديرن 
فهو بادّة» ولا شك أَنَّه مقدار» وليس قائاً بنفسه؛ فهو في موضوع. 

وحينئذٍ لا يخلو: إِمّا أن يكون مقداراً لذلك الموضوع أو ليئة له. 

والأوّل محال؛ لأنَّ ذلك الموضوع إن كان هو المسافة لزم أن يكون المتساويان 
في المسافة متساويين في هذا المقدار وهو باطلء لأنّا نرى المختلقين في هذا المقدار 
تتساوييق ف السافة وبالعكس: :ون كان عو التترك لكان كل) كان هذا القدار 
أعظم كان اُتَحَرّكَ أعظم, فيلزم أن يكون الأبطأ أعظم من الأشرع”» لأنَّ هذا 
المقدار في الإبطاء أعظم. [وَإِنّهُ محال]. وإن كان هو الجسم من حيث هو جسم 


دك 


)١(‏ ك: «له). 

(6) ش: «من مادة»! 
(9) ك: «لما مر). 
2 ك: «الإسراع». 


ولك 


لازداد بزيادة هذا المقدار وانتقص بنقصانه» وليس كذلك. ولا بطل القسم الأوّل 
تعيّن أنَّهِ مقدار هيئة ا موضوع. 

وليس مقداراً لهيئة قارة» وإِلّا لكان قارأًء فهو إذن مقدار لحيئة غير قارة. ولا 
نعني بالحركة سوى تلك الهيئة غير القارة. 

هكذا ذكروه في الكتب. ولا حاجة لهم في بيان أن كل ما كان كنا غير قارٌ 
الذات لا بُدَ له [من موضوع., إلى المقدّمة القائلة بأنَ كل حادث فهو مسبوق بادّة» 
بل يكفى أن يُقالَ]: إذا كان كيّاً غير قارٌ الذات [كان] مقدارا"''» وليس قائاً بنفسه» 
[فهو في موضوع]"",. ويُّتمّم الدّليل المذكور إلى آخره. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الكميات المنفصلة فليست أموراً وجودية, لأنه لا معنى للعدد إلا مجموع 
الوحدات. والوحدة لا يجوز أن تكون صفة وجودية زائدة على الذات, وإلا لكان 
كل واحد من أشخاص تلك الماهية -أعنى ماهية الوحدة- واحداًء فيلزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال ]كا الككات النفصلة فلتنيت أغور ا وسووة 2 إلى آخره. 

[ الوحدة عدمية ] 

أقول: ذهب الحكاء إلى أن الوّحدة والكثرة أمران وجوديان» والمتكلموة 
أنكروا ذلك وزعموا أنهها أمران عدميّان» لأنْ الوّحْدة لو كانت صفة وجوديّة زائدة 
عل ماهيّة الواخد لكان كل واتحد .من أشخاصن-فاهيّة الوخدة واحداء فيكون له 
وَحْدة أخرى زائدة عليه» والكلام فيها ى) في الوّحْدة السّابقة» ولزم منه التَسلسّلء 


2000 ك: «مقدوراً). 
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وإنّهُ محال. وإذا لم تكن الوّحُدة أمراً وجوديّاً كانت الكثرة أيضاً كذلك» لكونها عبارة 
عن مجموع الوحدات» وامتناع تقوم الموجود بالمعدوم. 

أجاب الحكاء عنه بأنْ قالوا: لا نسلَّم أنه إذا كان كل واحد من أَشْخَاص 
ماهية الوّحدة واحداً يلزم أن يكون له وَخْدة أخرى زائدة عليه و لا يجوز أن 
يكون وحْدة الوّخدة نفس ماهيّتهاء والأشياء التى لما ماهيّة وراء الوّحدة تكون 
وحدنها زائدة عليهاء لقلتم بأنَّه ليس كذلك؟ 2 


قا لالإما مالرازي: 

ولأن الاثنينية لو كانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتين فإما أن تكون 
بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين» فيلزم قيام الواحد بالاثنين» ويلزم أن يكون 
كل وحدة وحدها اثنين وهو محال. وإن توزعت على الوحدتين كان القائم بكل 
واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى, فلم تكن الاثنينية صفة واحدة بل مجموع 
أمرين. وإن جاز ذلك فلتجعل الاثنينية نفس تينك الوحدتين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأنَ الاثنينية لو كانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتين..» إلى آخره. 

أفول انين أن الوَحْدة ليست صفة وجوديّة شرع في بيان أن الاثنينيّة أيضاً 
كذلك. واحتجّ عليه بأن الاثنينيّة لو كانت صفة وجوديّة واحدة لكانت قائمة 
بالوحدتين. والتَالي محال؛ فالمقدّم مثله. 

أمّا النَّرطِيّة فظاهرة» وأمّا استحالة التَالبي فلأئَا لو قامت بالوحدتين فإمًّا أن 
يكون بتتامها قائمة بكل واحدة منههماء أو قام بِكُلٌ واحدة”" منهما شيء من 
لاني" وكلاهنا:غالان: 


)١(‏ ك: «واحد)». 
(؟) ش» ك: «من الوحدة». 


"١ 


أحدهما: لو كان كذلك لزم قيام العَرَض الواحد بأكثر من محل واحدء وإنَّهُ محال. 

الثّاني: أنه حينئظٍ يلزم أن يكون كل واحد من تَيْيِكَ الوحدتين اثنين لأنَّه لا 
معتق الللاقين لاما قامت .يه الأنيلئة» فتكزن الرخذة اني3) و إنه خال: 

وأمّا الثاني فلأتّه لو كان كذلك لكان القائم بإحدى الوحدتين غير القائم 
بالأخرىء وحينئزٍ لم تكن الاثنينيّة / [ص: ١/ب]‏ صفة واحدة بل مجموع أمرين» 
وهو باطل عندكم. ولا أعرف لقوله: «وإن جاز ذلك فلنجعل الاثنينيّة نفس نَيْنِكَ 
الوحدتين» وجهاً ومدخلاً في نفي هذا التَّالي. 

أجاب ال حكماء عنه بن قالوا: لا نسلّم استحالة الثَالي. 

قوله: الأتها لو قامت بالوحدتين فإمًا أن تكون بتمامها قائمة َكل واحدة من 
الوحدتين أو قام 1 واحدة منها| شيء من من الوّحدة». 
يكون نإن كان الأل: كان ن الكلام في قيامه بالوحدتين كالكلام في قيام الاثنينية 
بههاء وإن كان الثاني فالأمر فيه ظاهر مما مرّ. 

[و آجوابه: أن يقال: لم أن الواقع إن كان هو الثَّانِ كان الأمر فيه 
ظاهراء إن المجموع عين الوحدتين ومغاير لكل واحدة منهماء وتقوم الوّحْدة بهه) 
من حيث هما مجموع الوحدتين» [ولا امتناع في ذلك]» ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا 
بُذَّله من دليل. 


قال الإما مالرازي: 
وأما الفلاسفة فقد احتجوا على كون الوحدة صفة ثبوتية بأن الإنسان الواحد 
يخالف العشرة فى مسمى الواحدية ويشاركها فى مسمى الإنسانية» فالواحدية صفة 
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زائدة على الماهية. وليست أمراً عدمياًء لأنها لو كانت عدماً لكانت عدم الكثرة. 
فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم. فتكون ثبوتية. وإن كانت 
وجودية فلا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات. فإذا كانت الوحدة عدمية لزم أن 
يكون مجموع العدمات أمرا وجودياء وهو محال. 

فثبت ببذه الدلالة كون الوحدة والكثرة وصفين وجوديين قائمين بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قآل: لوآمَا الفلافقة فقن اختخوا عل كو الوغدة صطة وحووية* :0ه إلى 
آخره. 

فلج الكو الختتر ]فل أن الوكة مقة وجودية يان قالوزاة الانبنات 
الواحد مثلاً يشارك العشرة من الإنسان في كونه إنساناً ويخالفها في كونه واحداًء 
ويشارك الفرس الواحد في الواحديّة ويخالفها”" في الإنسانيّة» وما به الاشتراك 
مغاير لما به الامتياز» فالواحديّة صفة زائدة على ماهيّة الواحد. 

ل ل لال 
لزم من صدق الوّحْدة عدم جميع الأشياء :وإذالم تكن عيارة عن هدم أي نش »كان 
تكون عبارة عن عدم أمر معيّنء وذلك الأمر إمّا الكثرة أو غيرها. والثاني محال» لأن 
كل ما لا يكون عدماً للكثرة''' جاز اجتماعه معهاء فلو لم تكن الوّحْدة عبارة عن 
عدم الكثرة جاز اجتاعها مع الكثرة» فيجوز أن يكون الشَّىء الواحد موصوفا 
بالك قو الوعددة معاءي) ا ال 


)١(‏ ك: «صفة ثبوتية»). 
(0) ش: «وخالفه». 
(9) ص» ك: «سلبيًاً). 
(5) ك: «لكثرة». 
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وإذا بطل كونها عبارة عن عدم غير الكثرة تعيّن كونها عبارة عن عدم الكثرة» 
فالكثرة حينئذٍ إن كانت عدميّة كانت الوّحْدة وجوديّة» لأن عدم العدم لا بُدَّ أن 
يكون وجوديّاًء وقد فرض أنها عدميّة» هذا خلف. 

وإن كانت وجوديّة -وهي عبارة عن مجموع الوحدات التي هي إعدام- 


٠. 


فهي -أعني الوّحْدة- إذن أمر وجوديّ زائد على ماهيّة الواحد. وهو 
الطلوت: 

وهنا ليها" "ص دل ل أن القدوه أنضا ةحور 10 لو كانت 
عدميّة كانت”'' عدماً للوّخدة لا مرّ فالوّحْدة إن كانت عدميّة كانت هي وجوديّة 
لأنَّ عدم العدم وجودء والمقدّر خلافه. وإن كانت وجوديّة والكثرة عبارة عن 
مجموع الوحدات التي هي وجوداتء فيلزم أن يكون الحاصل من مجموع أمور 
وحودنة أمر ا فقيو نه رضن لكا ]مان 

وفيه نظر» لأنّا لا نسلّم أن (كل) ما لا يكون عدماً للكثرة» جاز اجتماعه معها. 


قا لالإما مالرازي: 
وأما الكيفيات فالمختصة منها بالكميات غير موجودة, لأن ما دل على بطلان 
وجود الكم دل على بطلان ما يقوم به. 


قال: «وأمًا الكيفيّات فالمختصّة”" منها بِالكَّمّيّات غير موجودة..2 إلى آخره. 


() ك: «وهوالمطلوب في هذا البرهان». 
(0) ك: «لكانت». 
() ص: «والمختصة». 
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أفقول» الكفئات: اللشسة: بالكميّات" التضلة: جا لاستشامة ‏ والامدا 
والمختصّة بالكَمّيّات المنفصلة -كالأوليّة واليركيب- تَعْرض أولاً وبالدّات للكمٌ 
وبواسطة عروضها له يَعْرض للخط والسطح والعدد. والخط المستقيم هو الخط 
الذي إذا فرضت عليه نقط كم كانت فإنها تكون بأسرها على سمت واحدء. أي لا 
يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. والسطح المستقيم هو السطح الذي إذا 
فرضت عليه خطوط مستقيمة كم كانت فإنها بأسرها تكون على سمت واحدء أيلا 
يكون بعضها أرفع» وبعضها أخفض. والمنحنى من كل منهما ما يقابله. أما الأوليّة 
والتركيب فقد عرفتهم|. 

قال الإمام: «لَا أبطلنا كون الخط والسّطح والجسم التعليميّ أموراً وجوديّة 
لزم منه أن لا يكون هذه الأمور العارضة لما وجوديّة. وإلا لزم كون المعدوم محلا 
للأمر الوجوديٌ وإنه محال بالضرورة». 

قال الإما مالرازي: 

وأما الصلابة فهى عبارة عن التأليف بناءً على القول بالجوهر الفرد. واللين: 
عبارة عن عدم الممانعة» فيكون عدمياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الصّلابة فهي عبارة عن التأليف بناءً على القول بالجوهر الفرد). 

أقول: اختلف العلماء في ماهيّة الصَّلابةَ» فذهب اللمتكلّمون إلى أنها عبارة عن 
لليف الواقع بين الجواهر الفردة". ثم اختلفواء فمنهم من قال: (ما) يقوم بِكُلَّ 
جوهر تأليف مغاير لما يقوم بالآخر. ومنهم من قال: يقوم بِكُلُ جوهرين تأليف 


)١(‏ ك: «الجوهر الفرد). 


6 


واحد يربط بينههما نشد أحدههما بالآخر. وهو مذهب أئ هاشم و ستجىء هذه 
المسألة فيرم| بعد. 

وأمّا الحكاء فذهبوا إلى أنها عبارة عن صفة قائمة بذات الصلبء وليس ذلك 
براجع إلى تأليف الجواهر والأجزاء لكونهم منكرين للجوهر الفرد وعرّفوها بأنها 
الاستعُداد الطّبيعىٌ نحو اللاانفعال. 

وأمّا اللَِّن فمنهم من قال إنبا صفة وجوديّة» وعرّفوها بأنها الاستِعداد الطَيعيّ 
نحو الانفعال. والتقابل بينها وبين الصّلابة تقابل التَضادٌء وهو مذهب أكثر الحكماء. 

ومنهم من جعله عبارة عن عدم المانعة عَنَ من شأنه أن يكون ممانعا 
والتّقابل''' بينهما تقابل العدم والملكة. وهو الذي اختاره الإمام في هذا الكتاب. 

كا اتلك “قف اكوا .بعلية رأث #الو|:' إن 'الامحتداو اليم ده 
اللّاانفعال يوجب للجسم الموصوف به أموراً ثلاثة: 

ادها غدوة اعويدو الأكايف 5" أ والتاى +" القارمة"الممشؤسة والتالث: 
بقاء شكله على ما كان عليه. وهذان وجوديّان. فذلك الاستغداد استحال أن يكون 
عدمياً لأنّه عِلة لذين الأمرين الوجوديّينء وعِلة الأمر الموجود يجب أن يكون 
موعكرة. 

وَأمَاالاستخداد الطبيعي نحو الاتفعال يونجب'" الجسم الوصوفة ابه 
الانغماز الذي هو حركة مخصوصة. والحركة وجوديّة» والاستِعغداد الذي هو علتها 
يكون [أمراً] وجوديًاً. فعلم أن كل واحد من الاستِعُْدادين صفة وجوديّة» فيكون 
التقابل بينهما تقابل التضادٌ. 


010( ش: «ممانعاً فيكون التقابل». 
(0) حيث) جاءت هذه الكلمة في ش في هذا المبحث رسمها بالراء (الانغمار). 
() ص: «(لا يوجب). 
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وأمّا الإمام فقد اخْتّحّ : في «الملخّص» على ما اختاره بِأنْ قال: «أَمّا الاستغداد 
ال بل اننال محل ها للد لأ سي ل للقرل املس ل 
للانغاز"'' الذي هو /[ص: ؟١8ب]‏ عبارة عن حركة حاصلة في سطح اسيم 
مقارنة لحدوث شكل مخصوص فيه؛ واستِغداده لقبول تلك الحركة معلل بالجسم 
الطَّبيعيٌ واستِعْداده لقبول ذلك الشّكل بكونه متكمّ)”". وإذا كان كون اللخ جسا 
طبيعبا” '' ذا كمّ هو العِلّة لهذا الاستِعْداد استحال أن تكون هناك صفة أخرى تقيّد 
هذه القابليّة» لأن ما بالذات لا يكون بالغير. 


وأا الاستِعْداد الطَِّيعيٌ نحو اللّاانفعال الذي فسّرتم به الصّلابة لا معنى له 
إلا استِعْداد الجسم الصَّلب لامتناع قبول الانغمازء وذلك الاستعداد ليس لذات 
الجسم الطَِّيعيَ لامتناع أن يكون التَّىء الواحد بعينه علة لأمرين متضادّين, ولا 
لزوال صفة وجودية عن الجسم الطبيعي وإلا لكان قبول الانغماز معللاً بتلك 
الصفة الوجوديّة: وقد بين آنه معلل بذات الجسم الطَبيعيّ. وإذا لم يكن معلّلاً لا 
بذات الجسم ولا بزوال صفة وجوديّة عنها كان معللاً بصفة وجوديّة» وذلك يدل 
على أن التقابل بين الصّلابة واللّين تقابل العدم والملكة».هذا تقرير ما ذكره. 


وفيه نظرء لأنا لا نسلّم أن معنى الاستَعدادين ما ذكرتم» ولا يجوز أن يكون 
معناهما ما ذكره الحكماء؟ 


)١(‏ ش: (إلا الانغماز». 

(0) مقابله في حاشية ص تعليق: «أي: ذا كمّ). 

(*) مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: الجسم الطبيعي: هو الشيء الذي يمكن أن تفرض 
فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم» وليس هذه الأبعاد الثلاثة هو الجسم 
التعليمى». 

050 تقابلة نحاش ص علي : «أي: لا يعلل بشيء آخر لامتناع اجتماع علّيتين على معلول 


واحد). 


ا 


سلّمناء لكن ما ذكرتموه لا يدلّ على أن اللّين عبارة عن أمر عدميّ بل على أنه 
معلّل بذات الجسم وأن الصّلابة معلّلة بصفة وجوديّة زائدة. وذلك لا يستلزم أن 
يكون التقابل بينهم| تقابل العدم والملكة» وإِنَّا يستلزم ذلك إن لو كان اللين عدميّاء 
وهو ممنوعٌ لجواز أن يكون كلاهما صفتين وجوديّتين وإحداهما تكون معدّلة بذات 
الجسم والأخرى بصفة وجوديّة زائدة» ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ 


0 


قال الإما مالرازي: 
أما القسم الثالث فقد أنكره الجمهور من المتكلمين. 

وأقوى ما لهم فيه: أنا لو فرضنا موجوداً غير متحيز ولا حالاً فيه لكان مساوياً 
لذات الله تعالى فيه» ويلزم من الاستواء فيه الاستواء في تمام الماهية. 

وهذا ضعيفء. لأن الاشتراك في السلوب لا يقتضي التماثل» وإلا لزم تماثل 
المختلفات. لأن كل مختلفين فلا بد وأن يشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تقسم''' المحدثات على رأي المتكلّمين..» إلى آخره. 

فول المحدث إمّا أن يكون مد مُتَحَيراً أو حال في احير أو لا متحي 1 اء 
ال رسفي الكو اموا هذه ل 0 ا 0 الثّالث 
وحصروا الموجود منه في قِسْمَيْنَ فقط -أعني احير والحال في التَحَيّر-» واحْتجوا 
عليه يأنّه لو كان في الوجوة موجوه غير مُتَحَيّد ولا حال ف المتحير لكان مساوياً 
لذات الله تعالى في هذه الصّفة لكونه سبحانه وتعالى أيضاً كذلك» ولو كان مساوياً 
له في هذه الصّفة لكان مساوياً له في الماهيّة ارات او ركنا قي اللاهة ار أن الخران 
الضنة الواخدة معللة مولكن على وهو كانه لآ اديه ل "نيزي 
يقطعها عن الأخرىء فيلزم استغناؤها عن كل واحدة منهما حال احتياجها إليها. 
الخال 
2000 ش: اتقسيم). 
() ش: «و). 


595 ك: «إلى كل واحدة). 
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وهو/1[ص: 7 أ] فاسد, لأَنَّ ذلك اشتراك في وصف سلبيّ» والاشتراك في 
الأوصاف اللي » بل في الأوصاف لوقه رز ل ارا ضاق الذَاتِيّة لا يوجب 
الاذ شتراك في تمام اماهيّق فإنّ كل مختلفين لا بُدَ أن يشتركا في سلب كلّ ما عداهما 
عنهما وفي كون كل واحد منهما تخالفاً للآخرء فالمخالفة مشتركة بينهه| وهي صفة 
ثبوتيّة. وكذلك الضَدان يشتركان في كونها ضدّين مختلفين» وكذلك الإنسان 
والفرس يشتركان في الحَيّوانِيّة مع اختلافهم| في الماهيّة. 

وأمّا قوله: «لو اختلفا في الماهيّة لزم تعليل الصّفة الواحدة بعِلَّتيْن مختلفتين» 
منوع» لاحتمال أن لا تكون الصّفة معلّلة لكونها سلبيّة غير محتاجة إلى عِلة. أو إن 
كانت معلّلة لكن تكون علّتها أمراً مبايناً عنهما. 

وبعض المتكلمين متعوا صحة هذه القسسمة وَادَّعَوًا اتحضاز المخلاث الموجود 
في القِسمَئّن الأوَّلِينِ فقط. وذكروا في صحّة ذلك وجهين: 

أحدهما: أن المحدث إمَّ ناسنإك أوان مسقو لال هو الموضن 
والثّان هو الجوهر 

والثاق :أن التحدك [كا أن يكوة متك ) [ر""" لذيكوةة رالا لهو الدوهره 
التاق هو العرمن: 

وكلاهما فاسدان: 

أمَا الأوّل فلأنًا لا نسلّم أن كل ما لا يفتقر إلى محلّ كان جوهراً وإنَّا يلزم 
ا م ا ء ما لا يفتقر إلى المحل ينقسم إلى 
الْتَحيرَ وهو الجوهره وإلى ما لا يكون مُتَحَيراً وهو المفارقات”". 


)١(‏ ص: «و). 
(0) مقابله في حاشية ك تعليق: «أي: العقول التسعة». 


ره 


وأمّا الوجه الثاني فلأنًا لا نسلّم أن ما لا يكون مُتَحَيّرَاً لايد أن يكون عَرَضاً 
جع اله ركوة قات بالميذة فإ ن علد الك ناما لذ ركز نا من ١‏ فدوكون عرهناً 
بهذا التفسير وقد يكون جوهراً روحانيّاء وهو الملائكة على اصطلاح المتكلّمين 
والعقول على اصطلاح الحكماء. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المتحيز فقد قال المتكلمون إنه إما أن يكون قابلاً للانقسام أو لا يكون 
قابلاً. والأول هو الجسم. والثاني هو الجوهر الفرد. 

وعند المعتزلة اسم الجسم لا يقع إلا على الطويل العريض العميق. وعلى 
التفسير الذي قلنا الجسم ما فيه التأليف» وأقله جوهران. وهذا بحث لغوي. 
يكون» والأوّل هو الجسمء والثاني هو الجوهر الفرد). 

اقول عي اللكلمؤة إل أذ" التسار يفني إل اقشمنة اهيا اليه 
والآخر الجوهر الفرد. 

واحْتجّوا على ذلك بأنَّ التحَيّر ما أن يكون قابلاً للانقسام أو لا يكون قابلاً 
للانقسامء والأوّل هو الجسمء والثاني هو الجوهر الفرد. 
عندهم لا كان هو المؤتلفء ولا شك أن عند انضمام الجوهرين أحدهما إلى الآخر 

ت حققيقة المؤلفية'"'. 


)١(‏ ك: «المؤتلفية». 


2 


وأما عند امحْتِلة فاسم الجسم لا يقع إِلّا على الطُويل والعريض والعميق. ثم 
اختلفوا بعد ذلك» فذهب بعضهم منه إلى أن الطول والعَرْض والعمق يحصل 
بائثلاف سنّة جواهر» وبعضهم /[ص: 8ب] قالوا: لا يحصل إِلَا من ثانية 
جواهرء أن إذا وضعنا جوهراً بجنب جوهر حصل الطُول وهو الخطّ» وإذا وضعنا 
بجنبه خطاً آخر حصل الول وَالعَرّضء وإذا وضعنا فوقه أربعة أخرى حصل 
الطول:والتزمن ولخت الى هي الأعاد التاذظة يفيل فيحصل الجسم. 

قال الإمام: والّرّاع في ذلك لأنّا نسمي المؤتلف من جوهرين جسساًء والُعتزلة 
لا يسمّونه جساً فالترّاع في النّسمية» وذلك من المباحث اللّعْويّة» لا من المباحث 
العفلية, 


4. 


زأكا لوسر القرد تدرو انه :التعل الى لا يقن الينة” أهاة 
فب« المتَحَيرَ) يخرج الربٌ تعالى والعَرّضء وبعدم القسمة أصلاً الجسم. وبعضهم 
عرّفوه بأنّه الجرم الذي لا يقبل الانقسام. وبعضهم بأنه ما يتألف منه الأجسام 
التأليف الأوّل. وكلها مثقارية. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الحال في المنحيز فهو العرض.ء وهو إما أن يجوز اتصاف غير الحى به أو لا 
يجوزء أما الأول: فهو المحسوس بإحدى الحواس والأكوان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الحا في المتَحيّرَ فهو العَرّض..2 إلى آخره. 

ال اختلف عرات ا . د دين 0 قائل: ! 0 لد 


قائل؛ ا ا ا ومن قائل: ل الى لايق 
زمائَيْنٍ لذاته وعينه. 


تنوك 


ل ا ما ل 0 9 3 

ثم اختلفوا في تفسير حلول العَرّض في المتَحَيّره فمنهم من قال: إِنّْهُ بحسوسء. 
ولا شيء أعرف من المحسوس حتى يجعل معرّفا له فاستحال تعريفه. ومنهم من 
قَسّره بأنّه عبارة عن الحصول في الحيّر بطريق التّبعيّة. وهو باطلء لأن صفات الله 
تعالى حالة في ذاته» والحلول بهذا التفسير محال عليه تعالى وعلى صفاته. 

إذا عرفت هذا فنقول: العرّضن إمَا أن جوز انضصاف غبز الى به أو'لا يجوز 
ذلك. 

أكا الأزله اقيق اللحسموشانت. ماطوا" الحيية""::#الأضوات زا لالوان 
والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والأكوان. 

والكون''' جنس تحته أربعة أنواع: الاجتماع والافتراق والحركة والسّكون. 

لأنَ المتَحيّر ما أن يكون مجتمعاً مع غيره أو لا يكونء والأوّل هو الاجتماع 
والثاق هى الافتراق.:وكيات كان فإمًا أن يقى المتيّر فى خيزه'” أكثر من زمان 
واحد أو لا يبقى» والأوّل هو الشّكون. والثاني هو الحركة قبل الكون. 

وأنواقة قن عسو 00 لذ تكن بونذ العو دونه قر وا لمك د 
والسّاكن؛ أمّا وصف الاجتماع والافتراق والحركة والشّكون فغير محسوس البنّة. 
ولذلك اخختلفوا في أنها من الأمور الوجوديّة أم لاء ولو كانت محسوسة لا وقع فيها 
الخلاف. وبعضهم ذهبوا إلى أنها أمور محسوسة ومن أنكر ثبوتها فهو مكابر. 

قال الإما مالرازي: 


وأما المحسوسة فمنها المحسوسة بالبصر إحساساً أولياء وهى الألوان 
والأضواء. 


)١(‏ ش:«الخمس»). 
() مقابله في حاشية ص تعليق: «ش: الكون: هو الحصول في الحيز. والحيز: هو المكان». 
[9©ة ك: «في حيز). 


رست 


قال الإمام الكاتبي: 


قال101)9(9/ من :144] اللسنوسانة: كمنها الشتوس بالتطير الحنياساً 
أولباء وهر الألواة والاضواء: 

فل الحسوس بالبصر ينقسم إلى قِسْمَيْن: أحدهما ما يحسٌ به أولآء أي بغير 
واسطة الإحساس بشيءٍ آخر. والثاني ما يحسٌ به ثانياه وهو الذي يكون الإحساس 
به 4 واب ا بغيره. . مثال الأوّل د والأضواء. ومثال الثاني الشّكل؛ 

50000١‏ م ل انه الوه شرط لوجود اللّونه عمتجا بن 

لا نرى اللون في الظَلّمة اا أن يكون ذلك لعدمه أو لأنَّ الظّلمة مانعة من 

الإيصار. والقسم الثاني محال» لأنّ من جلس في غار في ليلٍ مظلمء وجلس خارج 
الغار أقوام وأوقدوا عندهم ناراً فإِن الذي في الغار يرى الدالسون عقك النان ور 
ل ل ل فلو 
الأشخَاصء فتعيّن الأول وهو 5 

وفيه نظر لأنا لا نسلّم أن عدم رؤية اللُون منحصر فيها ذكرتم من الأمرين 
لاحتمال قسم آخر وهو عدم كونه في الضّوءء فإنَ مِنْ شَّرْطٍ المرتيّ أن يكون مضيئاً 
لذاته أو لغيره» وها هنا انتفى الأمران فلذلك لا نراه» لم قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بُدَ 
له من دليل. 


قال الإمامالرازي: 


فأما الألوان فالقدماء قالوا: الخالص هو السواد. أما البياض فهو إن) يتخيل 
من اختلاط الهواء بالأجسام الصغار الشفافة» ا في الثلج والزجاج المدقوق. ومنهم 
من اعترف بالبياض كما في بياض البيض المسلوق. والمعتزلة قالوا: الخالص هو 
السواد والبياض والحمرة والصفرة والخنضرة. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَّا الألوان: فالقدماء قالوا: الخالص هو السّواد..» إلى آخره. 

0 ل إلى أن اللّون ا حقيقي هو السّواد دون البياض» 

وما “البيافن :فهو ايل 9 الألوان» والقابل لكلّ الألوان عار عنهاء 
فالبياض عار عن الألوان. 

وأا الذي نتخيّله منه فهو بسبب خالطة المواء الأجسام الشَّفّافة المتصغّرة 
جِدَأء فإنَّ زبد الماء أبييض ولا سبب لبياضه إِلّا ذلك. وكذلك التَلج ولا سبب 
والبلؤر المسحوق والزجاج المسحوق نراهما على لون مع أن سطوحههما عند الاجتماع 
لم ينفصل بعضها عن بعض حتى يقال: حصل هناك عند الانفعال أو بسببه لون. 

وأمًا الشّيخ أبو عليٌ [بن سينا] فقد سلم أن الشَّىء قد يُرى أبيض لما ذكروه 
ولكن مع ذلك البياض قد يحدث بغير ما ذكروه» واحتجٌّ عليه بوجهين: 


3 


أحدهما: أن البيض المسلوق يصير بياضه الشفاف أبيض » وليس ذلك لذن 
الثار أخنكت قه كلكلا وقؤافة» لأنه زصون ين الطبخ أثقلء وذلك للمفارقة 
ال هوائيّة. / [ص: 85ب] وإلى هذا الوجه أشار الإمام بقوله: «كما في بياض البيض 
المسلوق»). 

الغا النتشنافن الذواب نا بتكن بن ,البق اندر" لزي أن اج ءابقر ايه 
خالطت الأجزاء المائئة» :لأنّه رحد الأيضاضن عت وقيله لآ حت وذلك يدل عن 
أن الأرضيّة بعد الابيضاض أكثر نما قبله» فليس كل بياض على الوجه الذي ذكروه. 
وحَقيقة هذا الدّواء خل طبخ فيه المرداسنج حتى ينحل فيه» ثم يصفّى حتى يبقى 
الخل في غاية الإشفاف. ثم يطبخ با طبخ فيه القَفِ ويصفى غاية التّصفية حتى صار 


عار 


كأنّه الدمع» ويُحتاط في ذلك ويبالغ في تصفيته غاية الاحتياط والمبالغة ليحصل 
المطلوب من ذلكء ثم يخلط هذان الماءان» فإذا خلطا ينعقد فيه المنحل الشَّفاف من 
امُرْداسَنْج ويَبِيضٌ في غاية البياض. فَعْلِمَ أنَّ البياض والسّواد لونان حقيقيّان 
والمتوسّطات بينهما -أعني الحمرة والخضرة والصفرة'""- كُلَّها أيضاً ألوان حقيقيّة. 
وهو اختيار أصحابنا بأسرهم وامعترلة. 

قا لالإما مالرازي: 

أما الضوء فقيل إنه جسم. وهو خطأء لأن الأجسام متساوية في الجسمية 
ومختلفة في كوخها مضيئة ومظلمة. وعند أبي علي: الضوء شرط وجود اللون» وعندنا: 
قرط طبحة كوه فرنيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الضّوء فقيل: إِنَّهُ جسم. وهو ححطأ..» إلى آخره. 

ال قنك الوكين فى افوس لكلا لد تن القرقه بين الخنود وروي الماع 
والبريق» فنقول: الظهور إذا كان للشَّيء من ذاته يسمى ضوءاء وذلك مثل ما 
للشمس والنّار. والظهور الذي للنَّىء من غيره يسمى نوراء كما للجدران المستنيرة 
بضوء الشّمس والسراج والتَّرقرّق الذي للنَّىء من ذاته -كم| للشمس- يسمى 
شعاعاً والتَّرقرّق الذي للنَيء من غيره يسمى بريقا» كما للمرآة. 

إذا عرفُتَ هذا فاعلم أن بعض النّاس ذهب إل أن الثُور جسم ينفصل عن 
المضيء ويتّصل بالمستضيء. وهو باطلء لأن الأجسام متساوية في الجسميّة -لما ثبت 
أن الأجسام متاثلة في كونها أجساما-. ومختلفة في كونها مضيئة ومظلمة» وما به 


)١(‏ شء ك: «والصفرة والخنضرة». 


موك 


الاشتراك مغاير لما به الامتيازء فكونها مضيئة ومظلمة مغاير لكونها أجساماًء وذلك 
تارم كوةا ريع الطلمة عابرين اللعنية . 

ومذهب الشَّبخْ (أبي علي) أن الضّوء شرط لوجود اللّونء واحتجٌ عليه با 
نقلناه عنه. ومذهب الإمام أنَّه شرط لجنا بالالوانة وليس له على ما ذهب 
إليه حجّة ونا ذهب إليه لضعف ما -١‏ خْتَجّ به الشّبخ على مذهبه اللّهمَ إلا أن 
يقول: لا شك أن الإحساس بالألوان ينتفي عند انتفاء الضّوء فيكون شرطاً له إذ 


لايعنى بالشّر ط إِلَّا ما يتتفى التَّىء بانتفائه. 


قال الإما مالرازي: 

أما الظلمة فمنا من قطع بكونما ثبوتية. والأقرب أنها عدم الضوء عما من 
كتأند أن يصير مضيئاً لأن في الليل إذا جلس إنسان عند النار وآخر بعيداً عنها 
فالبعيد يرى من كان قريباً من النار ويرى المواء المتوسط بينهما مضيئاً. والقريب لا 
برع التعيد ويرئن ذلك اهواء منظل, ولو كانت الظلمة ضقة تنوية قائمة بامراة كا 

قال: ونا لم ارم كارن ل ار 

نول الف أهل الل في أن للم هل هي صفة وي أو ل ققعب 
[ص: 4 عد الور يمن شاك أن يكو مستي اليل ينها وين الود 
حينئنٍ تقابل التضادٌ. 


)١(‏ ك: «بكونه). 


با 


عو 


أمّا الحكاء فقد احتّجُوا عليه بوجوه: 

أحدها: ما | لارام اومة 

وثانيها: أنّا إذا فتحنا العين في الطُلمة كان جالداة] [فاعيقها عجان 
الإغاض لا ندرك كيفيّة» فكذا حال الفتح. 

زلف 

وثالثها : لو قدّرنا حو الجسم عن النور"' من غير انضياف صفة أخرى إليه لم 
الو اح ري للك لل لاب بايا" 

ما الأصحاب فقد احْتَجَّوا على مذهبهم بأنَّ كل واحد من الثور والظَلّمة إمَا 
أن يكون وجوديّاً أو كل واحدٍ منهم| عدميّاً أو أحدهما وجوديّاً والآخر عدمياً. 

والتناة الكقير اندي تلاك أكا التاق فالآ نما قب أكانالالق نلكرية رسيا 
ل ل ل 

ولأنَّ الظّلّمة محسوسة بحس البصرء وكل ما كان كذلك استحال أن يكون 
عدميا. وَلن الغألْمة نقيض اللاظلية الشادقة على العدم, فتكون اللأاظلمة عدمية 
لماج وجو رفوي كو لعل اع 1 

قال الحكماء جواباً عن الوجه الأوّل: بأنًا لا نسلّم انتفاء القسم الثّالثءو! لا 
يوز أن يكزن اخدغنا أول يكوه عدمتا من الأعر؟ 

وعن الثاني: لا نسلّم كون الظّلْمة حسوسة. 


وعن الثالث: ماعرفت”' غير مرة. 


)١(‏ ك: «عن أمره). 
(؟) شء» ك: «عرفته»). 


لت 


قال الإما مالرازي: 

ومنها المحسوسة بالسمعء وهي الأصوات والحروف. وهي كيفيات إما 
عارضة للأصوات كالسين والشين. أو حادثة في آخر زمان حبس النفس وأول زمان 
إطلاقه كالتاء والطاء. ومنه يظهر أن الحروف غير الصوت. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنها المحسوسات بالسّمْعء وهي الأصوات والحروف..» (إلى آخره). 

أقول: ذهب بعض النَّا س إلى أن الصّوت عبارة عن اصطكاك الأجرام الصّلبة. 

وهو باطل؛ لأنَّ الاصطكاك مماسّة قويّة» والماسّة غير الصّوتء وإِلّا لحصل 
الصّوت حيث حصلت الماسّة» وذلك باطل. ل 5 ولصو غس 
مُبِصَره فالصّوت إذن مغاير للماسّة. 

بل الضَّوت محسوس ومعلوم بالضّرورة» فلا حاجة له إلى التُعريف. 

وأا الحرف فقد قال الإمام في «الملخّص» بِأنَّ ّيح حَدّه أنه هيئة عارضة 
للصّوت يتميّر بها عن صوت آخر مثله في الحدّة”'' والتّقل تميّزاً في المسموع. واحترز 
بالقية الغ عورظول الوه رفصو كوه طن ) و حي طيي ةقان عد لا مون 
وإن كانت هيئة عارضة للصّوت يتميّز بها عن صوت آخر مثله في الحدّة'" والتّقل 
انها بدت شتمرفة انان الاب إن احكم. نابيب اجو الصو فيه إل 
بعضء والتّناسب غير مسموعء وإذا لم يكن التّناسب مسموعاً لا يكون كونه طيباً 
وغير طيِّب مسموعاً. وكذلك”؟ طول الصّوت وقصره. لأنَّ المسموع هو الصّوت 


)١(‏ ك: «الخفة). 
(؟) ش: «أو). 
() ك: «الخفة). 
(:) ك: «وكذا». 


حو 


عي 


الحاصل في ذلك /[ص: 86ب] الوقتء أما أَنَّه كان حاصلاً قبل ذلك فليس 
تمسو و )+ 

قال بعض العلاء: إن هذا الحلٌ”'' لا يتناول بعض الحروف كالثّاء والباء 
الال ولط لأا لنت غاوضة للصوت:ة لأنَهَا لو كانت عارضة له لما وجدت 
بدون الصوفة: لامتناع وجود العارض يدون المعروض» والتَّاني باطل أن هذه 
الحروف لا توجد إِلّا في آخر زمان حبس التّمْس وأوّل زمانٍ إطلاقه» والصّوت لا 
يوجد إِلَا في زمان إرسال التّفس. 

فالإمام ما رأى وقوع هذا السؤال على هذا الحدّ قال: الحروف إمّا أن تكون 
عارضة للأصوات كالسّين والشَّنء وما أن تكون حادثة في آخر زمان حبس التّفس 
وَأّل زعاث إظلؤقة كالباءوالطات ويسم الأول مصموفة» والتانن ضياضة: 

ومن هذا يظهر أن الحروف غير الأصوات. أمّا المصوّتة فلكونها عارضة لماء 
ووجوب مغايرة العارض للمعروض. وأمًا الصّامتة فلتحققها عند عدم الصََّوت 
وتحقق الصّوْت عند عدمها. 

قا لالإما مالرازي: 

ومنها المحسوسة بالذوق. وهي ال حرافة والمرارة والملوحة والحلاوة والدسومة 
والحموضة والعفوصة والقبض والتفاهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال (ومتها الحسويات الذو فق إلى عه 


)١(‏ ش: (إن هذا الحدً). 


أقول: المحسوسات بالذّوق إمّا أن يكون عديم الطّعم وإمّا أن يكون لما 
طعم. والأوّل هو التَفْهُ والمسيخ'''» وهو إمّا أن يكون عادماً للطّعم حقيقة: وإمًّا أن 
يكون عادماً له حسّاً فققطء وهو الذي له طعم في نفسه إلا أنه لشدّة تكاثفه لا يتخلل 
منه أجزاء تخالط اللّسان فيدركه» ثم إذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها أحسّ 
ينه بدي اس ولد 

والثّاني: وهو الذي له طعم فثانية: الحرافة والمرارة والملوحة والحلاوة 
ولد سوضة رمو كو توم بو لفون لأنَ الجوهر ا حامل للطّعم إما أن يكون 
لطينا أ و كثيفا”" أو معتدلك والفاعل في الثّلاثة ة إِمّا الحرارة أو البرودة أو قُوّة معتدلة 
بينهماء فَالحارٌ إن فعل في الكثيف أحدث المرارة» وإن فعل في اللطيق أحدثك 
الحرافة» وإن فعل في المعتدل أحدث الملوحة. والبارد إن فعل في الكثيف أحدث 
العفوصة. وإن فعل في الأُطيف أحدث الحموضة:؛ وإن فعل في المعتدل أحدث 
القبض. الف المعتدلة إن فعلت في الكثيف أحدثت الحلاوة» وإن فعلت في 
اللّطِيف أحدثت الدسومة» وإن فعلت في المعتدل أحدثت التفاهة. 


وقال بعضهم: إن أصول الطعوم أربعة: الحلاوة» والمرارة» والحموضة. 
والملوحة» وسائر الطعوم / [ص: 5 ركني “مها 
وكلاهما محتملان. 


)١(‏ التفه والمسيخ من الطعام: ما لا طعم له. «القاموس المحيط) (تفه. مسخ). 

(؟) ك: «أحس به). 

(*) مقابله في حاشية ص تعليق: «اللطيف يقال بالاشتراك على أمور أربعة أحدها: رفيق القوام 
وهو الذي يقبل الأشكال الغريبة وتركها بسهولة. والثاني: القابل للانقسام إلى أجزاء 
صغيرة. والثالث: السريع التأثر من الملاقيات. والرابع: الشفاف. والكثيف يقال على 
مقابلات هذه الأمور الأربعة». 

(5:) ش: «مركبة». 


١ 


ثم قالوا: ا لحرافة أسخن الطعوم. ثم المرارة» ثم الملوحة. والعفص أبردهاء ثم 
القابض. ثم الحامض. 

قا لالإما مالرازي: 

تنبيه: لا شك أن الحرافة تفعل تفريقاً؛ والعفوصة قبضاً فالمدرك بحس الذوق 

قال الإمام الكاتبي: 

قالة يدلا كنك أن أطرافة تقمل تقريقا .»إلى لغيه 

فول "اعرف وال تفغ ران القرافة تقهال اتقترينا ون "الحشمى رازه له 
التثفريق والقبض؟ الأمر في ذلك مشكوك فيه إذ من الجائز أَنْ يُقَال: المُدْركَ ليس إِلّا 
الطّعم. ومن الجائز أنْ يُقالَ: إن الطعوم إن| تكثرت لأْئَّا مع ما تحدث ذوقاً يحدث 
بعضها شيئاً آخر يوجب تأثيراً في العضوء فيتركّب من الكيفيّة الطعميّة ومن التأثير 
اللمبى شىء واحد لا يتميّز في الس أحد جزئيه عن الآخرء فيصير ذلك الواحد 
كطعم متميّرز عن غيره» ك| أنّه يجوز أن يكون طعم من الطعوم المتوسّطة يلزمه تفريق 
جملة ذلك عفوصة: ونا لم يرجح البرهان أحد المحتملين على الآخر قال الإمام: هذا 


قا لالإما مالرازي: 


ومنها المحسوسة باللمس. وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل 


قال الإمام الكاتبي: 


2 


قال: «ومنها المحسوسات باللمسء وهي الحرارة..» إلى آخره. 

أقول: ذهب الحكى)ء إلى أن الكيفيّات الملموسة اثنتا ع كيفية» وهي: 
الحرارة ارق والرّطوبة واليبوسة واللطاقة والكثافة واللروضة والهشاشة 
والجفاف والبلّة والتّقل والخمّة والإمام أورد شيئاً منها مع الصَّلابة واللّين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: منهم من جعل البرودة عدم الحرارة) 


عدم الحرارة» لأن العدم لا حس به ولا الجسم, وإلا لكان الإحساس بالجسم حال 
حرارته إحساسا بالبرودة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من جعل البرودة عدم الحرارة» وهو خطأ..) إلى آخره. 

أقول: عرّف الشَّيخْ الحرارة في «الشفاء» بأنها التي تفرّق بين المختلفات 
وتجمع بين المتشاكلات» والبرودة بأنها التي تجمع بين المتشاكلات وغير 
المتشاكلات. وعند الإمام العلم باهيّاتي"'' ضروريّ غنيّ عن التعريف. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن بعض القدماء جعل البرودة عبارة عن عدم الحرارة 
عَنَ) من شأنه أن يكون حَارأء وجعل التقابل بينههما تقابل العدم والملكة.وذهب 
المحققون إلى أنها أمران وجوديّان والتقابل بينهها تقابل التََضادٌ. 

وَاحْتجُوا عليه بأنْ قالوا: نا نحسٌ من البارد بكيفيّة مخصوصة. والعلم به 
ضروريٌ. فتلك الكيفيّة إِمّا عدم الحرارة أو نفس الجسم. والأوّل باطلء لأَنْ العدم 
المحض والتّفى الصّرف استحال أن يكون مدركاً. والثاني أيضاً باطلءلأنا إذا أدركنا 
)1١(‏ ش: (باهيتهما». ك: «باهياتها». 


ردح 


الجسم الخارٌ وجب أن ندركه على حالة البرودة. ألو اس عي و 
فيكون الإحساس بالجسم الَْارٌ إحساساً بالبرودة» وهو خلاف الوجود. 

ونا بطل هذان القسان تعيّن أنها صفة وجوديّة» وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: هل الرطوبة عدمية أو وجودية) 

الرطوبة إن كانت عبارة عن اللاتمانعة على ما يقوله الفلاسفة كانت عدمية» 
وإن كانت عبارة عن سهولة الالتصاق كانت وجودية» واليبوسة في مقابلتها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال "ال طيية إن كانف: لمن كدب ااغازة عن اللقعانية عل هنا قرول 
الفلاسفة..» إلى آخره. 

أقول: الحكاء فسّروا الرُطوبة تارة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم سهل 
التشكل بشكل الحاوي الغريب سهل الثَركَ له وتارة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم 
سَهُلَ الالنصاق بالغير سهلٌ الانفصال عنه. والأوّل يُبطل بالثَارء فإنها بتلك الصّفة 

ثم قالوا: إذا قلنا: الرُطوبة ما لأجله يسهل قبول الجسم الأشكالء فهو كلام 
مجحازي” لأن السّهل والصّعب من باب المخضاف» والرطوية واليبوسة ليستا كذلك» 
وما ليس بمضافٍ يمتنع أن يكون مضافاً. بل التحقيق أَنْ يُقالَ: الرطب هو الذي لا 
مانع له في طباعه من قبول الأشكال الغريبة وعن رفضها. واليابس هو الذي في 
طباعه ما يمنع من ذلك مع إمكانه. والتقابل بينه| تقابل العدم والملكة. 


)١(‏ ك: «كلام مجاز». 


فت 


واختشرا علئةيآن""" الرطوية إكا أن تكون خبازة عن فائلتةالأشكال أو 
غزانة عن علة #ارلههاء انان كاف الأر ل" نمسا أذ كر كوكفم لأن القابلةة لو 
كانت زائدة على الذَّات لكانت قابليّة الذّات لتلك القابليّة أيضاً زائدة عليهاء ولزم 
التسلسّل وهو محال. وإن كان الثاني فهو محال لأن الجسم لذاته قابل للأشكالء 
فاستحال تعليل القابليّة بهلة أخرى زائدة على نفس الجسم لامتناع تعليل الأمر 
الو عع بيات اسن 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الجسم لذاته يقبل الأشكال بسهولة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من جعل الرُّطوبة عبارة عن عدم المانعة جعلها 
عدميّة» فتكون اليبوسة عبارة عن المانعة» فتكون وجوديّة» والتقابل بينهما تقابل 
العدم والملكة. ومن جعلها عبارة عن سهولة الالتصاق بالغير كانت وجودية» 
فتكون اليومنة عنارة عر :الكفية المائعة” "من التضاق ماعن موضوق نا بالف 
فتكون هى أيضاً وجوديّة» ويكون التقابل بينهما تقابل التَضادً. وهذا هو المراد بقول 
الإمام: الي في مقابلتها». 

وأمّا المتكلمون فجعلوا الخرارة والبرودة. والرُطوبة واليبوسة أعراضاً 
وحفردنة وقالو ا إن الحرارة جنس تحتها أنواع, فإِنَ حرارة الشّمس مخالفة بالتّْع 
خراوة الاو وكذلك الوّطوبة جنس تحتها أنواع» فإنَّ رطوبة الدّهن غخالفة بالنّوْع 
لورطونة للا 

واحْتَجّوا على أن الرّطوبة صفة وجوديّة بأنَا نحسٌ من الجسم الرّطب كيفيّة, 
لاك الككب انيت عدم البيوسة: لأن العدم /[ص: 67أ] لا يحسّء ولا نفس 
الجسم وإِلَّا لكان الإحساس بالجسم اليابس إحساساً بالرُطوبة» فهي إذن أمر 
وراءهماء وهو المراد من الرّطوبة. 


)١(‏ ك: «أن). 
(؟) ش: «المانعة». 


عقف 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: الثقل أمر زائد على الحركة) 

لأن الثقيل المسكن في الجو قسراً نجس بثقله. والرّق المنفوخ المسكن تحت الماء 
07 ف 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الثّقل أمر زائد على الحركة..» إلى آخره. 

أقول: قال الشّيخْ في الحدود: اقل عبارة عن الكيفيّة التي بها يكون الجسم 
كاف اميه عن الحركة إلى - جهة السفل. وفالنايفا: الثقل قوّة طبيعيّة يتحرك 
بها الجسم إلى الوسط'"' بالطبع. فتكون الخفة مفسّرة ة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم 
مدافعاً لما يمنعه عن الحركة إلى جهة العُلُو. أو بالقوّة الطَّببعيّة التي يتحرك بها الجسم 
عن الوسط بالطبع. 

وَفئد الاماء حاتان الدترنتان عسوسيان» والآموو اللتسنيوفنة "لا تحذ ايل هي 
معلومة بالضّرورة. وعرض الإمام في هذه المسألة الفرق بينهما وبين الحركة» أي كل 
وات يتنينا '" مشان شين اطركة. 

نا أن التّقل مغاير لما فلأنّه يوجد مع عدم الحركة؛ فَإنَّ الإنسان إذا أخذ 
حجراً ثقيلا وسكنه بيده في الجر جحس بثقله ومدافعيه مع أنه ليس بُتَكوك. 

وأمّا أن الخفة مغايرة لها فلأئّها توجد أيضاً مع عدم الحركة: لأنَّ الرّقّ المنفوخ 
المسكن تحت الماء قسراً يجد القاسر منه ميلا صاعداً مع أن الحركة غير موجودة. 


)١(‏ في هامش ص قبالته: «حاشية: المراد بالوسط ها هنا: مركز الأرضء والمركز نقطة تكون 


(؟) ص: «منها». 
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وأمًا مغايرته| يي فلن الجسم في حيزه الطبيعيٌ تكون طبيعته باقية 


وتلك المدافعة غير حاصلة. لأنََّا لو كانت حاصلة فإمّا أن تحصل إلى ذلك الحيّر أو 
إلى غيره. والأوّل محال لأنّهِ تحصيل للحاصلء والثاني أيضاً محال وإِلّا لكان المطلوب 
بالطبع متروكاً بالطبع» وهو محال. ولما تحققت الطبيعة''' بدون المدافعة لزم تغايرهما 
بالضرورة. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اللين معناه عدم تمانعة الغامز) 

فلا يكون وجودياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اللّين معناه: عدم ممانعة الغامز فلا يكون وجودياً). 


أقول: ذهب المتكلمون"" إلى أن اللين عبارة عن عدم ممانعة الغامزء وهذا 


المعنى عدميّ» فيكون اللَّين عدميًاً. وهو مغاير للرّطب فإِن الشَّمع والعجين كل 
متها ل و لسن برطب. 


4 (:) .2 7 1 3 0 
أمّا الحكاء فجعلوه عبارة عن أمر وجودي يلزمه عدم المانعة. 


في هامش ص قبالته: «حاشية: الطبيعة قوة هي مبدأ بالذات لحركات ما هي فيه وسكوناته 


بالذات» واحترزنا بالذات الأولى عن القوة التى تكون مبدأ للذات والسكنات بالواسطة» 
وبالثانية عن الحركات والسكونات العارضة للجسم بالعرض بحركة الجالس في السفينة 
المتحركة). 

ش» ك: «الطبيعية». 

ش» ك: «الحكماء). 

ش: «أما المتكلمون). 


ا 


واحْتّجّوا عليه بأنْ اللّين نوع من أنواع الرّطوبة» والرّطوبة وجوديّة» فيكون 
اللَِّن وجوديًا إلا لزم تقوّم الأمر العدميّ بالأمر الوجوديّ, وإِنَّهُ حال. 

أجاب المتكلّمون عنه بأنْ قالوا: نا لا نتصوّر من اللّين إِلّا مَُرّد عدم المانعة» 
ممه سوه اك 0 5 ١‏ 00 
فإن اذعيتم أن ها هنا أمرا آخر هو ملزوم /[ص: /ا/ىب] لعدم هذه المانعة فأين 
البرهان؟ وما ذكرتموه لبيانه فضعيف. لأنّا نمنع كون الرّطوبة وجوديّة. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الملاسة عبارة عن استواء وضع الأجزاء. والخشونة عبارة عن كون 
بعضها أرفع وبعضها أخفض). 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الملاسة عبارة عن استواء وضع الأجزاء. والخشونة عبارة عن كون 
بعضها أرفع وبعضها أخفض». 

أقول: المراد من استواء وضع الأجزاء أن تكون كُلّها بأسرها على سمت 
واحد بحيث لا يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. وهذان التعريفان استقامته| 
على رأي المتكلّمين ظاهر حيث قالوا بتركب الجسم من أجزاء لا تتجزأء وأمًّا على 
قول''' الحكماء فلأنهم'" وإن لم يقولوا بكون الأجزاء موجودة بالفعل في الجسم 
لكنّهم قالوا بوجودها بالقَوّق فإذا كان الجسم بحالة'" إذا فرض ما فيه من الأجزاء 
كان على سمت واحد كان أملس» وإِلّا كان خشناء وكيف فإنَّ الملاسة والخشونة 


ربعا حصلت للجسم بواسطة أجزاء أجنبيّة عن الجسم الخشن والأملس. 


)١(‏ شءك: «على رأي». 
هم ك: «فإنهم) 
(9) ك: «بحال». 
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وذهب بعضهم إلى أن الملاسة والخشونة كيفيّتان زائدتان على ذات الجسم 
وعلى الكون المخصّص له ولأجزائه بالحيّر المعيّن» لأنا ندرك من الجسم الخشن 
والأملس كيفيّة» وليس ذلك هو الجسم وإلا لكان الإحساس بالجسم حال كونه 
أملس إحساساً بالخشونة» وبالعكس. ولا نفس العدم, لأنَ العدم غير محسوس 
أصلاً والملاسة والخشونة محسوستان. ولا أيضاً نفس الارتفاع والانخفاض"'"2. 
لأنَّ الارتفاع والانخفاض مدركان بالبصر”"» والملاسة والخشونة ليستا كذلك. 
فهما [إذن] أمران زائدان على ذات الجسم وارتفاع أجزائه وانخفاضهاء ولا يعنى 
بالخشونة والمللاسة سوى ذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: من القدماء من زعم أن هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محاهًا 
قائمة بأنفسها). 

وإبطاها بإبطال انتقال الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «من القدماء من زعم أن هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محاهًا 
قائئة ينفشها .ا إل اخره: 

أقول: زعم بعض قدماء الفلاسفة أن الأعراض يجوز قيامها بنفسها وانتقالها 
من محل إلى آخر. وإِنَّا قالوا بذلك لأنَّ المتكلّمين استدلّوا على حدوث الأجسام بأنها 
لا تخلو عن الحركة والسّكون. والحركة والشّكون عَرََضان حادثان» وما لا يخلو عن 
الحوادث يكون حادثاً. 


)١(‏ ك: «ولا انخفاض). 
(؟) ش: «بحسٌ البصراء ك: «بحسٌ بالبصر). 


قاف 


فقالوا لهم: لا نسلّم حدوث الحركة والشّكون. و لا يجوز أن يكونا [قبل هذه 
الأجسام] قديمين (إِمّا) قائمين بنفسيهم"' أو [كانا قائمين] بمحل آخرء ثم بعد 
ذلك انتقلا إلى هذه الأجسام المعيّنة؟ لم قلتم بأنَه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

إذا عرفتَ هذا فتقول: أشار الإمام”'' إلى أن إبطال هذا القول إنما يكون 
بإبطال الانتقال على الأعراض وباستحالة قيامها بنفسها. 

[و] أمّا المتكلّمون فقد احْتَجّوا على امتناع / [ص: 68 أ] الانتقال على الحركة 
أن اتدركة الوا ترك القايت" *" بها تحركة أخرى: وكذ] القول:ق اطركة الثانية 
فيلزم التسلسّل. 

وهو“ ضعيفء لأنَّه لا يلزم من جواز الانتقال على الحركة جواز الانتقال 
على الحركة التي قامت بهاء فإنَه يجوز أن تصمّ الحركة على الأولى دون الثانية. 

واحْتجّوا على امتناع قيام ال حركة بنفسها بأنها لو قامت بنفسها فلا يخلو: إِما 
أن تقتضى الحصول في حَيّر بعد الكون في حَيّر آخرء أو لا تقتضيه. 

والأوّل محال» وإِلا كانت الحركة حاصلة في حَيّرَ بعد أن كان””' في حير آخر 
وكل ما كان كذلك كان جسياً» فالحركة جسمء هذا خلف. 

والثَّانِ أيضاً محال» لأنَّ الحركة ماهيّتها هي الانتقال. 


)١(‏ ش» ك: «بنفسهه]». 
(؟) شء ك: «الإمام أشار». 
(9) شء ك: «لقام». 

(5) ك:«أو). 


(4) ش: «كانت». 


رموضعت يها لأنَّا لا نسلّم أن الحركة ماهيّة تقتضي الانتقال من حَير حِ 
بعد أن كان في > جين اخرفظاناء »بل اقتضاؤها ذلك بط أن تكون قائمة بالجسم» 4 
قلتم بِأنَّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
5" الحكاء فقد احْسَجَوا على امتناع الانتقال على الأعراض بن قالوا: 
تشخّص العَرّض المعيّن ليس لاهِيّته أو لشيء من لوازمهاء وإِلّا ايحص لوعه في 
شخصه؛ فهو إذن معلول عِلة أخرى» وهي إمّا أن تكون حالة فيه أو محلا له أو لا 
حالّا ولا محلًا. 


والقسم الأوّل محال وإِلا لكان مكتفياً بوجوده بموجده وبتشخصه با يحل 
فيه ولو كان كذلك استحال أن يكون حال في المح لأنَّ المي عن المحل لا يحل فيه. 

والقسم الثّالث أيضاً محال» يكن با له يكن جنال فيه جور عله له اتبيه ليذ 
كنسبته إلى غيره» فلو اقتضى تشخصه دون تشخص غيره لزم'" التّرجيح”' بلا 
مُرجّح, وهو محال. 

فتعيّن القسم الثاني وهو أن يكون تشخّصه بمحلّهء وإذا كان كذلك امتنع 
مفارقته عن المحل لامتناع بقاء الشَّىء بدون تشخصه. 

وهو ضعيفء لأنّا نمنع أن نِسْبة ما لا يكون حالا فيه ولا محلا له إليه كنسبته 
إل غير ما الترعان "عل ذلك ؟ فإنه عون أن تكون له نشة غخصوصة اليددون 


0 


3 


)١(‏ شء ك: «وهو أيضاً ضعيف). 
(؟) ش: «فأما». 

[(9ة ش: «يلزم». 

(5:) ص: «الترجح». 
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قال القذقاءة لو كان يدهن الكوفى القن بميدل"'" لقيتى علدزإن كان 
لاحل فيه لَرم الدَّوْدُهوإن كان محل" آخر لزه التّسْلسل: 

وجوابه: أن تإتخصن غله لاهئة ماعل افية فيه لاا" لتشخصه؛ وحيئئلٍ يندفع 
لذو لأن مستي 15 واحدمن كال والمدر بكون عل باط التق 


قال الإما مالرازي: 

أما الأكوان فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي» فقيل: هذا 
الحيز إن كان معدوماً فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم؟ وإن كان موجوداً فلا 
شك أنه أمر يشارٌ إليه. فهو إما جوهر وإما عرض. فإن كان جوهرا كان الجوهر 
حاصلاً في الجوهر. وهو قول بالتداخلء وهو محال. اللهم إلا أن يفسروا ذلك 
بالماسة» ولا نزاع فيها. وإن كان عرضاً فهو حاصل في الجوهر. فكيف يعقل 
حصول الجوهر فيه؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الأكوان فقد اتَّفْقوا على /[ص: 8/8ب] أن حصول الجوهر في 
الحيّر أمر ثبوي..) إلى آخره. 

أقول: الكون عبارة عن حصول الجوهر في الحيّز. 


وف فق الجمهور على أَنَّه أمر وجوديّ خلافاً لبعض النّاسء فإنهم ذهبوا إلى 
أن الجسم يمتنع ع أن يكون ساصيلا فى لخي ورك :ذهيوا :إن ذلك لآن التكلمين 1 
أرادوا إبطال كون العالم قدياً قالوا: لو كان العالم قدياً لكان حاصلاً في الحيّر. 


)1١(‏ ش: المحله)». 


(6) ش: المحل)». 
(9) ك: مإلا). 


حاف 


فمنعوا هذه الشَّرطيّة وقالوا: إنا يمكن صدق هذه الشّرطيّة إن لو أمكن حصول 
الجسم في الحيّر» وهو ممنوع. 

ثم استدلوا على امتناع ذلك بأن قالوا: الحيّر لا يخلو إِمّا أن يكون موجوداً أو 
معدوماأء وأيّا ما كان استحال حصول الجسم في الحيّز. 

أمّا إذا كان معدوماً فظاهر, للعلم الضَّروريّ أن حصول التَّىء في الشَّىء في 
الخارج بدون حصول الظّرف والمظروف في الخارج محال. 


َه ص 


وما إذا كان موجوداً فإمًا أن يكون جوهرا أو عرض فإن كان جوهراً فَإمّا أن 
كرون نت ا ولا كرن: 
٠. 01 32 0‏ 3 لا واه 
اجتماع المثلين» وهو محال. اللّهُمَ إلا إذا كان ذلك الحصول بطريق الماسّة ولا نزاع 
فيه» لأن الجسم حينئذٍ لا يكون حاصلاً في الحيّر حقيقة. 
ولِأنَ المكان لو كان جوهراً مُتَحَيرا وكل مُتَحَيّر يصمح عليه الانتقال من 
مكان إلى مكان آخرء فالمكان الذي هو جوهر يصح عليه الانتقال من مكان إلى 
مكان. فيلزم أن يكون هناك أمكنة إلى غير النّهاية» أو يكون كل واحد منهما -أعني 
المتمكّن والمكان- مكاناً للآخر. والأوّل يوجب التَّسلسُلء والثاني الدَوْر وكلاهما 
محالان. 
وإن كان الثاني -وهو أن يكون المكان جوهراً غير مُتَحَيّر - وهو''' محال. 
أمّا أولاً فلن الجسم يشار إلى مكانه وجِهّته عند من يقول بالمكان. 


وأا ثانياً: فلن المكان يُسَقّل عنه وإليه» ولا شىء من الّجَحّدات كذلك. 


)21 ك: «فهو). 


وى 


وإن كان عَرَضاً فهو أيضاً محال لأنه إِمّا أن يكون حالاً في المتمكن أو في 
دلق 


والأول غيل 

أمَا أولاً فلأنَ الحا ينتقل بانتقال مله ولا شيء من المكان ينتقل بانتقال 
المتمكن 

وكا ثانياً فلن الحال محتاج إلى المحل الذي هو الجسم المحتاج إلى المكان 
0985 5 


والثّان أيضاً محال: 

أمّا أولاً فلأنَ العَرّض القائم بغير المتمكّن إِمّا أن يكون قائ) بِمْتَحَيّر”" أ 
بخير مُتَحير. 

فإِنْ كان الأوّل افتقر /[ص: 54أ] ذلك تحير إلى مكان آخرء ولَزِمَ الدَّوْرُ 
لالم نه 


وإن كان الثاني لا يكون العَرّض القائم به مشاراً إليه أيضاًء وعاد المحال 
المذكور. ولأنّ العَرّض القائم بجسم يستحيل أن يكون جسم لخر سار فيه 
وكلّ مكان فإنَّ المتمكّن سار فيه فالعَرَض القائم بالجسم يستحيل أن يكون مكاناً 
ا 

هذا عمدة نفاة المكان» وقرّرها الإمام في «الملخّص» على الوجه الذي 
حكيناه عنه. 


)١(‏ ش: «أو غيره). 
(0) ش: «والأول باطل». 
() ص: «بالمتحيز». 


ف 


وجوابه أن نقول: ل لا يجوز أن يكون عَرَضاً؟ 

قوله: (لأنّه ما يكون حالًا في المتمكّن وفي غيره». 

قلنا: لا نسلّم الحصرء و لا يجوز أن يكون بُعْد 
مذهب أفلاءاٌ. 207؟ 

سلّمناهء لكن لا يجوز أن يكون عَرّضاً قائاً بجسم آخر؟ 

قوله: «لأنَّ العَرَض القائم بجسم يستحيل أن يكون جسم آخر سارياً فيه». 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل عليه؟ فإِنَّ عند أرسطو المكان هو السّطح الباطن 
بالجسم الحاوي» ومكان للجسم المحويء ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في حصول الجوهر بالحيز) 

أن ذلك الحصول هل هو معلل بمعنى آخر؟ 

والحق عدمه. لأن المعنى الذي يوجب حصوله ني ذلك الحيز» إما أن يصح 
وجوده قبل حصوله ني ذلك الحيز أو لا يصح. فإن صح فإما أن يقتضى اندفاع ذلك 
الجوهر إلى ذلك الحيز أو لا يقتضي. 

فإن كان الأول كان ذلك هو الاعتماد» ولا نزاع فيه. وإن كان الثاني لم يكن بأن 
يحصل بسبب ذلك المعنى في حيز أولى من حصوله في غيره. اللهم إلا بسبب 
منفصلء ثم يعود الكلام الأول فيه. 


ردأ 


0 عن المادة كا هو 


)١(‏ رسمهاني شء ك: «أفلاطون)». 


هع 


وأما إن لم يصح وجوده إلا بعد حصول الجوهر ني ذلك الحيز كان وجوده 
متوقفا على حصول الجوهر فيه. فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجا إلى ذلك المعنى 
لزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال ةعقوق الاؤناف التصوول: هر حر سان ينع 9 وطن عد مهب 
إلى آخره. 

أقول: اختللفوا في أن حصول الجسم في الحيّرالمعّن هل هو معلل ؛ عاخن 
فذهب جمهور المتكلمين إل أله معلل :معن غير :قالو ا هاهنا شيتان اهيا 
الكونء والثَّان الكائنيّة فالكون علة للكائنية 

وأمّا الإمام فشان دتشيو عا واحتجّ عليه بأنْ قال'": المعنى الذي 
ا ا ا ال 0100 | 
لا يصح. فإن صم حصوله فإمًّا أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك الحيّر أو لا 
يقتضي ذلك. 

فإنْ كان الأوّل كان ذلك هو الاعتماد» ولا نزاع فيه لأنّه حينئذٍ يكون كما 
اعتمد حيوان على شيء فاندفع ذلك الشَّىء إلى حَيّر آخر. واعتمد شيء على شيء 
آخر إِمّا طبعاً أو قسراً فاقتضى اندفاع ذلك الشَّىء من قدَّامه اود 

وإن كان الثاني لوكو الات كي ابيا إلى حير آخر معيّن- لم يكن 
ترات كر ع لعن ولاو تعر 0 حير آخرء فإن ل ية ارال شرع 
آخر حينئنٍ لزم'" الثّر جيح”" بلا مُرجح» وإن افتقر عاد الكلام في ذلك ارجح 


)١(‏ ك:«قالوا». 
2,0 ش: «يلزم». 
(9) ص: «الترجح). 
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فإِما أن يتسلسل أو يكون هو الاعتماد المذكور. وأمّا إن لم يصمح وجوده إِلّا بعد 
حصول الجوهر في ذلك الحيّرَلَزِمَ الدَوْرُ / [ص: 84 ب] وإنّهُ محال. 

قال المتكلّمون: أيش تعني بالاندفاع في قولكم: (إِمّا أن يقتضي اندفاع ذلك 
الجوهر إلى ذلك الحيّز أو لا يقتضيه)»؟ إن عنيت به حصوله في ذلك الحيّر فنختار 
القسم الأوّلء وهو عين مذهبناء لأنّا لا نعني بالكون شيئاً سوى معنى هذا شأنه. 

وإن عنيت به الحصول بواسطة اعتاد جسم آخر عليه فنختار القسم الثَّانٍ 

قوله: «فحينئنٍ لا يكون حصوله في حَيّر معيّن نسبته أولى من حصوله في حير 
آخر» ممنوع؛ وما الدّليل عليه؟ 

ثم قالوا: الدليل على أن حصول الجوهر في الحيّر المعيّن معلل بمعنى آخر هو 

أن امحصول في احير امعيّن جائزء والجائز لا بد له من مُور. والعلم يكل واحدة'" 
من (هاتين) المقدّمتين ضروري. وذلك الو لا يجوز أن يكون ذات الجوهرء وإِلّا لم 
فارق الحيّر المعيّن. ولزم أيضاً أن لا توجد ذاته حين) لم يكن حاصلاً في ذلك احير 
المعن» وهو محال. فهو إذن أمر مغاير لذاته» وهو ما عدمئ أو وجودي. والاول 
محال بالضّرورة. فتعيّن”" الثاني» وهوالمطلوب. 

قال الإمام اعتراضاً على هذه الحُجّة: لا نسلّم الحصرء ول لا يجوز أن يكون 
ورم 
الموَثْر هو الفاعل المختار؟ 


قال الإما مالرازي: 


(مسآلة: ال حركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز بعد أن كان في حيز آخر) 


)١(‏ ك: «واحد». 
(؟) ك: «فيتعين». 


ا 


قال الإمام الكاتبي: 

درك عار عبرل اللزهرل خارز يعز أن كان نل تخت الخروية 
إلى آخره. 

أقول: لا بُدَّ من تقييد هذا الحدّ بقيد آخر وهو أنْ يُقالَ: الحركة عبارة عن 
حصول الجوهر في حَيّر بعد أن كان حاصلاً في حَيِّر آخر عَقِيبَهِ من غير تخلل زمان» 
وإِلا لكان الجسم الحاصل في مكانه منذ عشرين سنة متحرّكاً الآن ضرورةً صدق 
هذا التَعريف عليه» ومعلوم أنه ليس كذلك. 

واعترض على هذا التعريف بوجوه: 

الأوّل: أن من شأن الحدٌ الاطراد والانعكاسء. وهذا التعريف غير منعكس» 
راوز + شال السزورة 

التاق 153نة! الففوول» آم نط اواك كه لبميضه كتاراقة اتويات ا لفن 
باضاق بالإضاق عير عابر 

الثالث: أن الحركة أمر سابق على الحصولء بها يتحقق الحصول لأنّه يصمح أن 
يقال" تخركت :إل المكان فحصلت فيه والشابق عل الكىءاليتخال أن يكون فسن 
ذلك النَّىء إلا لزم سبق النَّىء على نفسه. وهو محال. 

وأجيب عن الأوَّل بمنع وجود الجوهر الفرد. وبمنع حركته على نفسه. 

وعن الآخرين بأن الحركة عبارة عن أمر يلزمه هذا / [ص: ]11٠‏ الحصول. 

وما الحكاء فعرّفوها بأنها عبارة عن الانتقال من حالة إلى أخرىء وهذا أعمّ 
من التّعريف الأول» لاختصاص الأوَّل بالحركة المكانيّة وشمول الثاني المكانيّة 
والحركة في الكيف. كانتقال الجسم من البياض إلى السّوادء والبرودة إلى الحرارة. 


0 


واعترض بعضهم على" التّعريفين بأنْ الانتقال عبارة عن الحركة» فتعريف 
اللركة يه تعررفت للش به سففيلة ز تال 

وعرّفوها بأنها عبارة عن الكون في المبدأ والمتتهى بحيث لا يكون قبله فيه ولا 
بَعذه. 

قا لالإما مالرازي: 

والسكون: عبارة عن حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد. 

قال: «والشّكون عبارة عن حصوله في الحيّر الواحد أكثر من زمان واحد). 

أقول: إن) قيّد الحيّر بالواحد ليخرج عنه الجوهر إذا تحرك أزمنة» فإنَّه حصل 
في مُسَمَّى ال حيّر أكثر من زمان واحد مع أنه ليس بساكنء وإِلَّا قيد الزّمان بالواحد 
ليخرج عنه الحصول الذي هو الحركة» إذ ذلك الحصول حصول في زمان واحد. 

و 

واعترض عليه بوجوه: 

الأوّل: أن الحصول أمر إضائّ. والنسب والإضافات لا وجود لما في الخارج 
عندكم» والشكؤن من الأمور الوجودية» وتفسير الأمر الوجوديٌ بالآمر العدميّ 
باطل. 

الثاني: أن الحركة والشّكون كا تَعْرِضان للجوهر تَعْرضان أيضاً للجسمء 
فتقييد الحصول بالجوهر يجعل الحدٌ قاصراً. 


)21 ك: «عن). 


العف 


الثّنث: الحصول أمر غير معلوم ماهيّته, لأنَّه يحتمل أن يكون المراد منه 
الحلول» ويحتمل أن يكون المراد منه الماسَّة وكذلك الزَّمان الواحد. فتعريف 
الحركة والسّكون بها يكون تعريفاً للمعلوم بالمجهولء أو الأشهر بالأخفى. وإَِهُ 
غير جائز في التعريفات. 

وأحيت عن الأول أن اللزاهها لكو مع بلرمة الضول: 

وعن الثَّان أنَّا نعني بالجوهر القائم بنفسه» سواء كان قابلاً للانقسام أو لم 


وعن الثالث أن الحصول والزَّمان الواحد معلوم التّصوّر بالضّرورة. 


قا لالإما مالرازي: 

فعلى هذاء حصوله في الحيز حال حدوثه لا يكون حركة ولا سكوناً. وقيل: 
هو سكون, وهو إن| يصح إذا قلنا: الحركة عين السكونات. والبحث لفظي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعلى هذا حصوله في الحيّر حال حدوثه لا يكون حركة» ولا سكوناً..) 
إلى آخره. 

أقول: المتكلّمون لَّا عرفوا الحركة والسّكون با ذكرناه اختلفوا بعد ذلك في 
أن هل يمكن خحلُوَ الجسم عنهما. 

فقال بعضهم بجوازه؛ لأنَّ الجسم في أوّلِ زمان حدوثه ليس بساكن لأنّه غير 
حاصل في الحيّر الواحد أكثر من زمان واحد. وغير مُتَحَرّكَ لأنه لم يحصل في ذلك 
الحيّر بعد أن كان في حَيّر آخر. فعلى هذا الحصول في أوَّلِ زمان الحدوث لا يكون 
خركة ولاشكرنا. 

وقال بعضهم بامتناعه» وأن الحصول في أَوَّلِ زمان الحدوث سكون. 


وقوله: «وهو إنما يصحّ إن لو قلنا إن الحركة عين الشّكون» معناه: أنه إنم) 
يصمح أن يُقالَ: حصول الجوهر في المكان في أوَّلِ زمان /[ص: ١9ب]‏ حدوثه 
سكون إن لو فسرنا السّكون با ذكره الإمام أبو الحسن الأَشْعَريٌء لأنّه قال: إن 
الجوهر إذا كان في مكان فالكون الذي هو فيه سكونء وإن تحرك إلى مكان آخرء 
فخركة ]ل المكان الثاى سكون مرو" اليف 

وقال بعض الفلاسفة: إن الشّكون كونان متواليان في مكان واحد. والحركة 
كونان متواليان أحدهما في المكان الأوّل والثاني في المكان الثاني. 

فعلى هذا التفسير صار الشّكون عند هذا الإمام مفسّراً بالكون في المكان 
مطلقاً لأنّه جعل ا حركة إلى المكان الثَّانِ أيضاً سكوناً فيه وحركة إليهء فقد لزم من 
مذهية أن تكون. المتركة من أفراة الشكون. 

فإِدَنِ الجسم”' في أوَّلِ زمان حدوثه يكون ساكناًء لأن مطلق الكون في المكان 
صادق عليه. والترّاع لفظيّ راجمٌ إلى تفسير السّكون. 


قال الإما مالرازي: 


والاجتماع: حصول الجوهرين في حيز واحد بحيث لا يمكن أن يتخللها 
ثالث. 


قال الإمام الكاتبي: 


ثالثء والافتراق كونه| بحيث يمكن أن يتخللهها ثالث»). 


)١(‏ ك: «وحركته). 
(0) شء ك: «فالجسم إذن». 
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أقول: احترز ب«الحيرين» في''' تعريف الاجتماع عن التّداخل المحال الذي 
فى يزعن عسفي ا رمس رف كاز بواعوه بحيك توكو كدري 
الث.وقوله في تعريف الافتراق: كوخم| -أي: كون الجوهرين- في حَيَرَيْنٍ. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المتكلّمين ذهبوا إلى أن الأكوان أربعة: الاجتماع. 
والافتراق» والحركة» والشّكون. فالاجتماع: النََّاسٌء والافتراق: التّباين» والحركة: 
الاتتقال'''» والشّكون: الكون في المكان أو الحيّر. هذا عبارتهم. 

وقال تعفن المعققف: الاجتماع والافتراق والخللان تت السكون وسو ) 
تحت الحركة 0 حت السكونة أن الجاع حركة التيء ء إلى جنب صاحيه.» 
والافتراق حركة''' من جواره إلى جنب غيره. وكل مُتَحَرّك ساكن من غير عكس» 
لأنَّ ال حركة هو الكون الأول في المكان الثَّاني» والسّكون هو الكون في المكان مطلقاًء 
وليس كلّ ما كان كائناً في المكان كان كاثناً في المكان الثاني كوناً أولاً. 


قال الإمامالرازي: 
والافتراق:كونم) بحيث يمكن أن يتخللهما ثالث. 
والدليل على وجود هذه المعان أن الجوهر تحرك بعل أن ل يكن متح رك 
والتغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة. 
7 
ل: «والدّليل على وجود هذه المعاني أن الجوهر تحرك بعد أن لم يكن 
7 ا س0 


)١(‏ ك: «من». 
(؟) ك: «الانفعال». 
(9) ش: «والافتراق من حركة»» ك: «والافتراق حركة حركة». 
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أقول: احْتَّجّ المتكلّمون على أن الحركة والشّكون والاجتاع والافتراق أمور 
وسود ةيبان قالواء تجا يك كد إج كن حر اوري ارده 
أن لم تكن ساكنة» ومجتمعة أو متفرّقة''' بعد أن لم تكن كذلك. والتغثّر من أمر إل 
أمر”" يستدعي أن تكون إحدى الحالتين أمراً وجوديّا لأنَّ كلا منها لما كان رافعاً 
للأخرى لزم بالضّرورة كون إحداهما أهر وكتود نا ِل لزم كون العدم وافغا 
للعدم؛ وإنَّهُ حال. 

(و)أمًا الفلاسفة فذهبوا إلى أن الحركة صفة وجوديّة زائدة على / [ص: ١5أ]‏ 
ذات الجسم. وأما السّكون فهو عبارة عن عدم الحركة عَنَا مَنْ شأنه أن يتحرك. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: هذا منقوض بما أن الباري تعالى كان عاماً بأن العالم سيوجد ثم صار 
عالاً بأنه موجود. وكذا لم يكن رائياً للعالم لاستحالة رؤية المعدوم ثم صار رائياً. 
والأقوى أنه لم يكن فاعلاً للعالم ثم صار فاعلاً. والفاعلية يمتنع أن تكون وصفا 
حادثاًء وإلا لافتقر إلى إحداث آخرء ويلزم التسلسل. 

وأيضاً: فالتغير يكفي ني تحققه كون إحدى الحالتين ثبوتية» وأنتم ادعيتم أن 
الحركة والسكون كلاهما ثبوتيان 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا منقوض.. إلى آخره. 


ع 


أقول: قد ذكروا على المقدّمة القائتلة بأن «تبدل إحدى الحالتين بالأخرى 
يستدعي كون إحداهما وجوديّة نقوضاً: 


)١(‏ ك: «ومفترقة». 
(0) ك: (إلى أمر آخر)». 
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الأوّل: أنَّ الباري تعالى كان عالاً بأنّ العالم سيوجد ثم صار عالاً بِأنَّه 
موجود. ففي هذه الحالة تبدّلت إحدى الحالتين بالأخرى مع امتناع أن يكون شيء 
منهم| وجوديا. 

أمّا الأوّل: فلأنّه لو كان وجوديّاً وقد ارتفع لزم من ذلك انعدام القديم 
الموجود. وإِنَهُ محال. 

وأمًا الثّاني: فلأنّه لو كان وجوديّاً مع كونه حادثاً لزم قيام الحوادث بذات الله 
قالواة أقها عال: 

الثاني: أن الباري تعالى لم يكن رائياً للعالم لامتناع رؤية المعدوم» ثم صار رائياً 
لهء فها هنا أيضاً تبدلت إحدى الحالتين بالأخرى مع أن شيئاً منهها استحال أن 
يكون وجوديّاً كا مر في التقض الأوّل. 

الثالث: أن الباري تعالى ما كان فاعلاً للعالم ثم صار فاعلاً له وليس شيء 
مني الوعتردنا كاننة أيفا. لذن الفا عاك ان كاك متيس سول الشركة إلى 
إحداث آخر الذي هو الفاعليّة» والكلام فيها ى) في الأولى''' فيلزم التّسلسّلء وإِنَهُ 
محال. 

ثم قالوا: ولَئّن سلّمنا صحّة هذه المقدّمة لكن صدقها يقتضي أن يكون التَبدّل 
من الحركة إلى الشّكون ومن الاجتماع إلى الافتراق موجباً لكون الحركة أو السّكون 
وجوديّاً ولكون الاجتاع أو الافتراق وجودياًء أما أن كل واحد من الحركة والسكون 

5 3 7 كا 3 م موقو و > 

والاجتاع والافتراق يكون وجوديا فلاء وأنتم ادعيتم كون الكل وجوديا. 


)١(‏ شء»ك: «الأول». 
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قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأن التغير في الإضافات لا يوجب التغير في الذات 
والصفات. 

وعن الثاني: بأن الحركة والسكون نوع واحدء لآن المرجع ببما إلى الحصول في 
الحيزء إلا أن الحصول إن كان مسبوقاً بالحصول في حيز آخر كان حركة؛ وإن كان 
مسبوقا بالحصول في نفس ذلك الحيز كان سكوناً. وإذا كان كل واحد منهم| من نوع 
واحد وثبت كون أحدهما ثبوتيا لزم أن يكون الآخر كذلك. 

وبهذا الطريق ثبت أن حصول الجوهر في الحيز حال حدوثه أمر ثبوتي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنا نجيب عن الأوّل: أن التَغيرٌ ف الإضافات لايوجب التغتر في ] 
الّات”١'‏ والصّفات». 

أقول: قال الإمام قطب الدَّين المصري رحمه الله: في هذا الجواب نظرء لأثَّم ل 
يلزموا علينا التَعبّر في الذات. وإِنَّ) قالوا: تغير إحدى ا حالتين بالأخرى لا يقتضى 
كون إحداهما وجوديّاً. وما ذكره الإمام لا يتوجّه على هذه الدّلالة. 

ثم قال: والجواب الحقٌ أن نقول: نحن ندّعي أن تبدل إحدى الحالتين 
بالأخرى يستدعي أن تكون إحداهما وجوديّة أو مشتملة على الأمر الوجوديٌء وما 
ذكرتموه من الصّور (قد) اشتملت الحالتان أو إحداهما فيها على الأمر الوجوديّ. 

أمّا الصُّورتان الأوليان فظاهر ذلك فيهم”" لكون العلم والرّؤية أمرين 
وجوديّين. وأمّا الصّورة الثالثة: فلأن كون الفاعل فاعلاً عبارة عن الفعل مع قيد 
آخرء والفعل أمر وجوديٌ. 


)١(‏ ك: «تغيّر الذات». 
(؟) ك: «فيها». 


2 


وأنا أقول: هذا الفاضل غفل عن مراد الإمامء لأنَّ الإمام أشار / [ص: 
١ون]‏ ذا الخواب إلى تخضيض :تلك المقدمة بالذات”؟ والصّفات» فكأنه قال؛ 
نحن ندَّعي أن تبدل إحدى الذَّاتين بالأخرى و”"تبدّل إحدى الصفتين بالأخرى 
يوجب أن تكون إحداهما وجوديّة. وما ذكرتموه من النقوض تغير فيها إحدى 
الإضافتين بالأخرىء والتَغيُرٌ في الإضافات”" لا يقتضى التَغيُرُ في الذَّات أو في 
الصّفات حتى يكون نقضاً علينا. ْ 


وفيها ذكره من الجواب نظرء لأنَّ كون الفاعل فاعلاً عبارة عَم ذكره ممنوع» 
غاية ما في الباب أن هذا المعنى لا يَعْرِض للتَّىء إِلّا عند صدور الفعل عنه أمّا كون 
القل'وبعلا فيه فكي موس الله الخاة نكر الاععال ب اعوااع من مقيرته: 
وحينئذٍ يصحٌ الجواب المذكور. 

والحواب عن المطالبة هو أن نقول: الحركة والشسّكون من نوع واحد. أن 
المرجع ببما إلى الحصول في الحيّرء إلا أن الحصول في الحيّر” إن كان مسبوقاً 
بالحصول في حير آخر كان حركة» وإن كان مسبوقاً بالحصول في ذلك الحيّر كان 
شكونا. 

فإذن الحركة امتازت عن السّكون بمسبوقيّة الحصول بحصول آخر في حير 
آخرء والسّكون بمسبوقيّة الحصول بحصول آخر في ذلك الحيّر. وثبىء منهما لا 
يجوز أن يكون ذاتيا لما اختصٌ به لأتهما من الأمور الإضافيّة» والحركة والشكون 
ليسا كذلك» وتقوم ما ليس بإضائّ بالإضائّ محال فهما إذن من العوارض» 
والاختلاف في العوارض لا يوجب الاختلاف في الماهيّة. 


)1١(‏ شء.ك: «بالذوات». 
0) ص: «أو). 

(9) ك: «الأوصاف». 
(5) ك: «في حيز). 


اح 


وإذا ثبت أنهها من''' نوع واحد وثبت أن الحركة وجوديّة لزم من ذلك أن 
يكون الشّكون أيضاً وجوديّاً لامتناع أن يكون الأمر العدميّ والأمر الوجوديّ 
كلاهما من نوع واحد. 

ويلزم منه أيضاً أن يكون الاجتماع والافتراق أيضاً أمرين وجوديّين لا بين 
أنبم| داخلان تحت الحركة» وامتناع دخول العدم تحت الوجود. 

وفيه نظرء لأنا لا نسلّم أن الحركة والسّكون ليسا من الأمور الإضافيّة» فإنَّ 
كاذ نويا 1 عانامكة بالتصرول اندي دوا تسيو لق اطق ادن لي ناته 
كان الحركة والسّكون أيضا كذلك: 

ولَئِن سلّمناء لكن لا نسلّم أن ما به الامتياز إذا لم يكن مقوماً كان من الأمور 
تاوق وظاف اله لنت كذلك لأن اطدركة مق : لوا رسيا ءاحنا مستي ف عضول اير 
في خَيّر الخر»:والسّكون من لوازمه أنّه.مسبوق يخصول. آخر فى ذلك الخير 
والاختلاف في اللوازم دليل الاختلاف في الملزومات. 

وقوله: «ويهذا الطّريق يثبت أن حصول الجوهر في الحيّر حال حدوثه أمر 
ثبوق». يعني: إذا ثبت أن الشّكون أمر وجوديّ لزم من ذلك أن يكون الحصول في 
الخ سنال دوك" لاص 157] أمرا وجوذا 1 أن الشكرة عار عه عطق 
الكون ني المكان”" . 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: زعم قدماء الأصحاب أن الاجتماع والافتراق أمران مغايران للكون 
المنخصص للجوهر بالحيز) 


)١(‏ ك: «في». 
(؟) مقابله في حاشية ش تعليق: «خ: في الزمان»» فلعله يشير إلى ما في نسخة أخرى للكتاب. 


لا 


وهو ضعيف. لأنا متى عقلنا الجوهرين حاصلين في الحيزين بحيث لا يمكن 
أن يتخلله) ثالث فقد عقلناهما مجتمعين فلا حاجة إلى الزائد. 

قال: «زعم قدماء الأصحاب أن الاجتماع والافتراق أمران مغايران للكون 
المخصّص للجوهر بالحيز). 

أقول: قد عرفت أن من الأصحاب من يقول: إِنْ الاجتاع والافتراق 
داخلان تحت الحركة والشّكون. فاعلم أيضاً أن بعضهم يقولون إنهما أمران 
(زائذان) عل الخركة والسكون: 

واحْتجُوا عليه بأنهما داخلان تحت الكون الذي هو أمر وجوديّ دخول التوع 
في الجنسء والدّاخل في الأمر الوجوديّ يجب كونه وجوديًا وإلا لزم تقوم المعدوم 
بالموجود وإِنَّهُ محال. ولأن كلا منهما يرفع الآخرء فيكون أحدهما وجودياً لامتناع 
كون العدم رافعاً للعدم» وإذا كان أحدهما وجوديّاً كان الآخر أيضاً كذلك لما عرفْتَ 
أنهها من نوع واحد. 

واحتج الإمام على إبطال هذا المذهب بأنّا إذا تصوّرنا الجوهرين حاصلين في 
حَيرَيْنَ بحيث لا يمكن أن يتخللها ثالث وذهلنا عن كل ما عدا هذا المعنى فقد 
ا 8 1 ٠.‏ لق ا 1 5 5 
تصوّرناهما مجتمعين» ومتى ذهلنا عن هذا المعنى وتصوّرنا"'' كل ما عداه لم نتصوّرهما 
مجتمعينء فَعْلِمَ أن الاجتماع لا معنى له إِلَّا هذا المعنى. وكذا القول في الافتراق. 

وفيه نظرء لجواز أن يكون تصوّر هذين المعنيين ملزوما لتصوّر الاجتماع 
والافتراق» أنه لا يلزم من تصوّر شيء عند تصور شيء آخر مع الذهول عدا عداه 
أن يكون هو هو بعينه. 


)١(‏ ك: «وتصور). 
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احْتَحّ المتأخرون من الأصحاب بأنْ قالوا: الاجتماع لا معنى له إِلّا حصول 
الجوهرين في حَرَيْنِء وذلك إشارة إلى الكون, ولا تنازع فيه. 

وقولنا: «لا يمكن أن يتخْلّلهما ثالث» قيد عدميٌ» فإذن لا وجود لمعنى هو 
الاجتماع. 

والافتراق عبارة عن حصول الجوهرين في حَيَرَيْنِ وهو أيضا إشارة إلى 
الكون. 

وقولقاة لمكن :آنا ميخللي للق قد عدم لكان الذمكات لبن أمراً 
وجوديّا فإذن لا معنى للاجتماع والافتراق سوى الحصول في الحيّر. (والله أعلم). 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أن المحوي حال استقراره في الحاوي المتحرك) 

هل يكون متحركاً أم لا؟ والأقرب أنه متحرك بالعرض لا بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن المحوي حال استقراره في الحاوي المتحرّك هل يكون 


ع 


مُتَحَرّكا أم لا؟..» إلى آخره. 

م ع 3 5 ع 1-0 لله “م 

أقول: اعلم أن المتحَرّك تارة يتحرك بنفسه. أي: ينتقل من حيز إلى حَيز آخر» 
وتارة لا ينتقل. ويكون ذلك على قِسْمَيْنء لأنه حينئذٍ إمّا أن يصحٌ عليه الحركة أو لا 

57 327 5 5 1 8 7 ا 9 4 
يصح. والآول كالمنقول في الصندوق والقاعد في السفينة المتحر » فإن الصندوق 
والسفينة مُتَحَرٌّكان والموضوع فيه والقاعد فيها يلزمان حيزهماء والثاني كالأعراض 
والصور. 

إذا عرفتٌ هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في أن الموضوع في الصندوق المنقول 
والقاعد في السفينة المتحَرّكة / [ص: ”4 ب] هل هو مُتَحَرٌك أم لا؟ 


8 


قال الإمام: والأفزت: له نيع ل لعفن ل بالداك» أي: الدركة ليست 
عارضة له بالذات؛ بل عَرَضصَت لثيء لزم من حركته حركة ما هو فيه» ومثل هذا 
يسمى مُتَحَرٌكاً بالعَرّضء وهو اختيار جميع الفلاسفة. 

والتحقيق أن الترّاَ لفظيّ» لأنَّ من قال: (إنَّهُ ليس بمْتَحَرك) عنى بِالْتَحَرّك 
ما ينتقل ويفارق الحيّر بنفسه. ولا شَكَ أن هذا المعنى معدوم عن المنقول في 
الصندوق والقاعد في السفينة المتَسَرّكة. ومن قال: «إِنَّهُ متَحَرّك) عنى باتكك ما 
الاقف اوضاعه ويعتة"'" بالقناسى إل الأنو و الشاربعة فهو ولا كاك أن اكذنك: 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الأكوان بأسرها متضادة) 

لأمها إن اقتضت الحصول في حيز واحد كانت متاثلة» فكانت متضادة. وإن 
اقتضت الحصول لا في حيز واحد. فلا شك في تضادها. لكنها قد تكون بحيث لا 
يصح تعاقبهاءكالكون الذي يقتضى الحصول في الحيز الأول مع ما يقتضي الحصول 
في الحيز الثاني و الثالث ف) فوقه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الأكوان”" بأسرها متضادة”"..» إلى آخره. 

أقول: هذا من تفاريع القول بأنّ الكون معئّى يخضصّص الجوهر بالحصول في 


)١(‏ ش: (ونسبته». 
(؟) ك: «قال: والأكوان». 
() بعده زيادة في ك: «لأمها إن اقتضت الحصول في حيّر واحد كانت متماثلّة» وكانت متضادّة). 
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إذا عرفْتَ هذا فنقول: الدَّليل على أن الأكوان متضادّة أنها إمّا أن تكون 
مقتضية للحصول في حَيّر معيّن أو تقتضي الحصول في أحياز مختلفة. 

فإنْ كان الأوّل كانت متاثلة» والمثلان هما الأمران الوجوديّان اللذان 
يستحيل اجتماعهماء ومتى كانا كذلك امتنع اجتماعهما في المحل الواحد في الزّمان 
الواحد فيكونان متضادّين, لأنّا لا نعني بالصّدّين إِلّا أمرين وجوديّين شأنها ذلك. 

وإن كان الثَّانِ تكون أيضاً متضادّة لأنّه حينقٍ يستحيل اجتماعهها”", وإِلّا 
لزم حصول الجوهر الواحد في حَيرَيْنِ مختلفين» وهو محال. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أنها لو اقتضت الحصول في حَيّر واحد كانت متماثلة» 
فإِنَّ الأمور المختلفة يجوز اشتراكها'"' في لازم واحدء فمن الجائز أن تكون مختلفة 
ومشتركة في اقتضائها الحصول في حَيِّر واحد. 

والأولى أنْ يُقالَ: إنها لو اقتضت الحصول في حَيّر معيّن امتنع اجتماعهم”"" 
إِلّا لزم اجتماع العلل الكثيرة على معلول واحدء وإنَّهُ محالٌ. 

واعلم أن من الأكوان ما يجوز عليها التعاقب» كالكون الذي يقتضي الحصول 
في حَيْر معيّن مع الذي يقتضي الحصول في حَيّر يليه. ومنها ما لا يجوز عليها 
التعاقب» كالكون الذي يقتضي الحصول في حير معيّن مع الذي يقتضي الحصول في 
حير ثالث وما فوقه. 


)1١(‏ ص: «اجتاعها». 
(؟) ك:«اشتراكههم)». 


() ص: «اجتاعها». 
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قال الإما مالرازي: 
(بيان ماهية الحياة) 

أما الأعراض التى لا يتصف بها غير الحى فأجناسء منها الحياة. 

واعلم أن المراد منها إن كان اعتدال المزاج أو قوة الحس والحركة فهو أمر معقول. 
وإن كان شيئاً ثالثاً فلا بد من إفادة تصوره ثم إقامة الدليل على ثبوته. والجمهور 
زعموا أنها صفة لأجلها يصح على الذات أن يعلم و يقدر, واحتجوا بأنه لولا امتياز 
الحي عن اماد بصفة وإلالم يكن اتصاف الحي ببذه الصفة أولى من الجماد. 

واحتج ابن سينا في القانون: بأن العضو المفلوج حيء فحياته إما أن تكون قوة 
الحس والحركة أو قوة التغذية أو نوعاً ثالثاً. والأول باطل؛ لأن العضو المفلوج ليس 
له قوة الحس والحركة. والثاني أيضا باطل» لأن قوة التغذية قد تبطل مع بقاء العضو 
المفلوج حياًء ولأن القوة الغاذية حاصلة للنبات ولا حياة له فثبت أن الحياة أمر ثالث. 

والجواب عن الأول: أنه مُعارضٌ بأنه لولا امتيازٌ الذات الحية با لأجله صح 
أن يصير حياً وإلالم يكن بأن يصير حياً أولى من غيره» وهذا يقتضى اشتراط ال حياة 
بحياة أخرى. وكل ما هو جوابهم هناك فهو جوابنا ههنا. 

وعن الثاني: أن معنى كون العضو المفلوج حياً بقاءُ قوة التغذية فيه. قوله: قد 
تبطل هذه القوة مع بقاء الحياة. قلنا: لآ نسلمء فلم له جور أن يقال: القوة باقية» 
لكنها عاجزة عن الفعل؟ قوله: الغاذية حاصلة فى النبات. قلنا: أنت تساعدنا على 
أن غاذية النبات والحيوان مختلفان بالنوعية والماهية» والمختلفان لا يجب اشتراكهما في 
الأحكام. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الأعراض التى لا يَتَصف بها غير الحىّ» فأجناس منها اللمتياة..) 
إلى آخره. 


ع 


أقول: ذهب جمهور الفلاسفة إلى أن المرجع بالخياة» إلى اعْتِدَال المرّاج اعْتِدَالآً 
يليق بنوع الحيّوان. 

7 34 7 : 5 

وقال بعضهم: الحّياة عبارة عن قوة الحس والحركة. 

وقال المتكلّمون من أصحابنا وجميع الأطِبّاء: إنها''' عبارة عن معنى زائد على 
ه سمس أ ا 5 0 .0 جرتبي عل" اله ع 
اعْتِدَال اراح وقوّة الجسّ'"/[ص: 97أ] والحركة» بها تَسْتَعِدَ الأعضاء لقبول 
الس والحركة» وبها ولأجلها يصحٌ على الات أن تعلم وتقدر. 

واحتجّ أصحابنا على ذلك بأنّا نرى بعض الأجسام يصمح عليه أنْ يَعْلَمَ 
ويَقدِرَ وبعضها لا يصحٌ عليه ذلك» وذلك يقتضي اختصاص البعض الأول بأمر 
يوجب له تلك الصَّحّة» إذ لولا ذلك لما صم اختصاصه بشيءٍ دون ما ياثله من 
الأجسام, لا عرفتَ من وجوب اشتراك المتهاثلات”" في الأحكام. 

قال الإمام: لو صم ما ذكرتم من الدّليل لزم أن تكون الحّياة مشروطة بحياة 
أخرىء لأنّه يصحّ أنْ يُقالَ: «لولا امتياز الحيّ بصفة لأجلها يصحّ أن يَعْلَمَ ويَقِدر”*) 
لما اختصّ هو ببذه الص لصّحَة دون غير الحيّ). بل كان يجب أن لا تحصا هذه الصّحَة 
بشيء منهم| -أعني المَيّ وغير الحَيّ - أو تكون حاصلة لكل منهما. 

فإِنْ قلت: هذا لا يقتضي اشتراط المياة بحياة أخرى. بل بأمر آخر من 
اسع كاد ؤميقة: 

قلت: إذا سلّمتم اشتراط الياة بصفة أو استَعْداد فليفتقر انُّصاف الذَّات 
بتلك الصّفة أو الاستِعْداد إلى أمر آخرء ويلزم منه التَّسلسّلء والمطلوب ليس إلّا 
تلكوو اخان» 


)١(‏ ك: «وجميع الأطباء على أنها». 

() قبالته في ص: «ش: أي: عن القوة التي بها يحس وبها يتحرك». 
(9) ك: «المتاثلان» تحريف. 

(5) مقابلها في هامش ص: أي يصير حيّا». 


نت 


احْتَجّ الشّيخ أبو علي في «القانون» على أن الحّياة أمر وراء اعْتِدَال الرَاجٍ وقوّة 
الس والحركة بِأنْ قال: العضو المفلوج فيه قُوّة حافظة للاجتماع والتّركيب» لأنَّ ما 
نوين العتاصر 'الكقافة إل الأشكاك إن قفن عضيعة نقامن وؤلك القاب لين 
هو الرّاجٍ وما يتبعه لأنَّهِ متأخحر عن الاجتماع والتّركيب» فهو إذن قُوّة أخرى متقدّمة 
على المرّاجَ وتوابعه. 

وهي إمّا أن تكون قُوّة الحسّ والحركة» أو القوى النباتيّة مثل قُوّة التغذية 

: ٠ #ساء‎ 0 ٠ 

وغيرهاء أو قوة أخرى غير هذين القسمين. 

والأوّل باطل» لأنَّ العضو المفلوج ليس له قَوّة الجسّ والحركة. 

والثاني باطل لوجهين: 

الأوّل: أن قوّة التغذية تبطل مع بقاء العضو حياً. 

الثّاني: أن القّوّة الغاذية موجودة للنبات» فكان يجب أن يكون النبات مُستعِدًاً 
لقبول الجسّ والحركة» والتَالي باطل فالمقدّم مثله. 

نز تلك القؤةاقى عن تسو هعارز للقوف السباةة والماتة وهر الطلوت: 

أجاب الإمام عنه في «الملخّص» بأنْ قال: ‏ لا يجوز أن يكون المرجع بها إلى 
قوّة الحسٌ والحركة؟ 

قله لان العصو شلوك لبس له قز الس وادركة. 

قلنا: لا نسلّم غاية ما في الباب أنه لاتظهر آثارهما [فيه]» وعدم ظهور آثارهما لا 
يدل على عدمهماء لأنَ عدم الأثر قد يكون لوجود المانع كما قد يكون لعدم المقتضي. 

ولئن سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المرجع بها" إلى قَوّة التغذية؟ / [ص: 
#اللت]. 


)1١(‏ ص: «مه))». 


ع 


قوله: «قد تبطل هذه القَوّة مع بقاء العضو حياً». 

قلنا: لا نسلّم» لجاز أن يُقالَ: إنها باقية لكنّها عاجزة عن الفعل لحصول المانع. 

قوله في الوجه الثّاق: دوَلِآنَ الغاذية موجودة في النبات: فكان ب أن يكو 
النبات مُستعِدًاً لقبول الحّياة). 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان غاذية النبات مساوية لغاذية الحَيّوان 
في النوع. وهو ممنوعٌ» بل هما مختلفان بالنؤع والماهيّة» والأمور المختلفة بالماهيّة لا 
يجب أن تكون مشتركة في الأحكام. 

والمنعان الأخيران هما اللذان ذكرهما في هذا الكتاب أيضاً. 

وقال بعض الفلاسفة: الحياة هي الروحء وهو جوهر لا مُتَحَيِّرَ ولا حال في 
المتحيّز. 

وقال بعض الْأَطِبّاء: إنها عبارة عن اعَتِدَال الطبائع في البدن. 

وقال آخر: إنها من جملة القَدّر والقدرة اسم جامع لكل ما لا يصحٌ الفعل 
دونه» كالحّياة والعلم وصحة الجارحة. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: القائلون بهذه الصفة منهم من أثبت ثبت أن الموت صفة وجودية) 


تمسكاً بقوله تعالى: #ألَدِى حَقَ المت وَلْيةَ #. ومنهم من لم يقل به وزعم | أنه 
عبارة عن عدم الحياة عم| من شأنه أن تكو عيا. وأجاب عن التمسك بالآية بأن 
الخلق هو التقدير» ولا يجب كون المقدور وجودياً. والله أعلم. 


قال: «القائلون ببذه الصّفة» منهم من أثبت الموت صفة وجوديّة..) إلى آخره. 


ع 


قو : القائلون بأنَ التياة معنى زائد على اعْتدَال اِرَاجِ وقوّة الس والحركة 
اختلفوا في الموت» فذهب التكلّمون إلى أنها صفة وجوديّة» والتقابل بينها تقابل 
الْتَضادٌ وَاحْتجُوا عليه بقوله تعالى: #الَرِى حَلقَ الموت وَللْيَوْة © [الملك:؟]. 

وجه التمسك أن المراد من خلق الحّياة في الآية إيجادهاء فيجب أن يكون المراد 
وكا الت انض الإعاد ليكو ساق الاةامتحد متّحداء والإيجاد لا يكون إِلّا للأمر 
الوجوديٌ. 

أجاب عنه الإمام بأنْ قال: الخلق كما يطلق على الإيجاد» فكذلك يطلق على 
التقديرء ى) في قوله تعالى: وَِد تَحْلِقّمِنَ ألظِين كَهَيَنَةَ آلظَيْرِ * [الائدة:١٠1]‏ والمراد منه 
التتقديرء بالتّقل عن أئمة التّفسير. وإذا جاز أن يكون المراد التّقدير فلا يساق إلى 
الإغاد إلا يديل والْقدر لا حب أن يكوة وجوديا بل ور أن يكو عدما. 

وأمّا الفلاسفة فجعلوا الموت عبارة عن عدم الْمّياة عن من شأنه أن يصير 
حا والتقابل بينهما حينئذٍ يكون تقابل العدم والملكة. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: البنية ليست شرطاً لوجود الحياة» خلافاً للمعتزلة والفلاسفة) 

لنا: أن القائم بمجموع الأجزاء إما أن يكون حياة واحدة أو القائم بكل جزء 
حياة على حدة. والأول يقتضى حلول العرض الواحد فى المحال الكثيرة» وهو محال. 
وأما الثان فيال الغا لأن الأجزاء متماثلة» فلو 5 جواز قيام الحياة بجزء 
واحد على قيام الحياة بجزء آخرء لكان الأمر من الجانب الآخر كذلك. ويلزم منه 
الدورء وهو محال. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «البنية الصّالحة ليست شرطاً لوجود الحّياة خلافاً للمُعْتّزلة والفلاسفة..») 
إلى آخره. 


كلا 


أقول: أمّا المتكلّمون ففسّروا البنية الصّالحة بمجموع جواهر فردة لا يمكن 
أن يتكوّن”' الحيوان من أقل منها. 

وأمًا الفلاسفة فبالجسم”" المركب من الطبائع الأربعة. إذا عرفْتَ هذا فتقول: 
الفلاسفة وقوم من الأَطِبّاء -وهم الذين قالوا: الحياة عبارة عن اعْتِدَال مِرَّاجٍ 

1 31 9 ٠ ٠ 
/ الطبائع في البدن» والذين قالوا: إنها عبارة عن قوّة الس والحركة- ذهبوا إلى أن‎ 
[ص: 195] المتياة لا تتعلّق إلا بالجسم المركّب من الطبائع الأربعة.‎ 

والمُعتزلة ذهبوا إلى أنها لا تتعلّق إِلّا بمجموع أجزاء شأنه ما ذكرناه. 

زقال أضخاناة لآ شتقط البيية الشاحة لمعلق انضاف :واشكتوا عل ذلك 
بأن كاتا لرروجت الازكرة فاه الف الت عدا نان« ولذ علو [ما أفرم يكل 
جزء منه حياة على جدة» أو تقوم حياة واحدة بجميع الأجزاءء أو تقوم المتياة ببتعض 
الأجزاء دون البعضء والأقسام بأسرها باطلة. 

ما الأوّل فلأنّه لو قام بِكُل جزء حياة على جدة فلا يخلو: إِمّا أن يكون قيام 
الحياة بكل جزء مشروطاً بقيام الّياة بجزء آخرء أو لا يكون كذلك بل قيام الّياة 
ببعض الأجزاء يتوقف على قيامها بالبعض الآخر من غير عكس.ء [أَوْ لا يتوقف 
قيام الحياة بشيء من الأجزاء على قيامها بشيء آخر منه]. 

والأوّل باطل لإفضائه إلى الدّوْر. 

وكذا الثاني لأنَّ الأجزاء متاثلة» فتوقففُ قيام المتياة بأحدها على قيام الّياة 
بالآخر من غير عكس يكون ترجيحاً لأحد الطرّفين المتساويين على الآخر من غير 
مُرجح. وإِنَّهُ محال. 


)١(‏ ك: «يكون). 
(0؟) ك: (فالجسم». 


/الا 


ولِأنَّ الواقع لو كان هذا القسم يحصل مطلوبناء لأنَّ قيام المتياة بالجزء الذي 
وام اام ا متروكا الام نووسي اف ادح الوا كردت كا بتدرت كيام 
الّياة بغيره من الأجزاءء لأنْ ما لا يكون مشروطً بشىء”' جاز وجوده بدونه. 

وما القسم الثَّان وهو أن تكون المّياة الواحدة قامت بجميع الأجزاء فهو 
باطل» لامتناع قيام الْعَرَض الواحد بالمحالٌ الكثيرة. 

وأمّا القسم الثّالث وهو أن تقوم المتياة ببعض الأجزاء دون البعض فهو 
أيضاً باطل؛ لأنّه حينئذٍ يكون الحيّ هو ذلك الجزء فقط لا المجموع. ولِأنْ الواقع لو 
كان هو هذا القسم يحصل المطلوب. لأنَّه حينئذٍ يحصل قيام الحّياة با ليس مركَباً من 
الطبائع الأربعة» فلا تكون البنية الصّالحة شرطأ لوجود الْحّياة. 

ولقائلٍ أن يقولٌ: لا نسلم الحصرء و لا يجوز أن تقوم بمجموع الأجزاء من 
حيث هو مجموع؟ 

لا يقال: إن عنيتم بالجزء -فيها ذكرتم من التٌّرديد- الجوهر الفرد فلا نسلم 
الحصرء وإِلَّا ينحصر إن لو كان الجوهر الفرد موجوداء وهو ممنوعٌ. 

وإن عنيتم به أجزاء اليّوان كاليد والرجل وغيرهما فنختار أنه تقوم الّياة 
ببعضها من غير اشتراط قيامها بالبعض» وحينئذٍ لا يلزم ما ذكرتموه ضرورة تركب 
كل عضو من الأعضاء من الطبائع الأربعة وعدم تماثلها. 

ا قوق الراة اوه اوس كزين اديت ان الفزلي انك ين 

هو أراد باز 000 5 لجسم لتتعلق 3 

الجواهر الفردة عند الْحْتَزِلة والطبائع الأربعة عند الحكماء. 


)١(‏ ك: الشىء». 


1 


قال بعض الفضلاء: إن قلنا إن الحّياة هي الجامعة والقاسرة لبقاء الطبائع 

عفوظة بعد احتاعها غل ود الجها» فامفحال ون" لحاة يلون البية: والابتقراء 
وه 

يؤكد هذه الملازمة» وإن لم نقل بذلك فهو موضع نظر. 

قا لالإما مالرازي: 

ومنها الاعتقادات. وهى أمور يجدها الحى من نفسه. ويدرك التفرقة بينها 
وبين غبرها بالضرورة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها الاعتقادات. وهى أمور يجدها الح من نفسه. ويدرك التفرقة 
بينها وبين غيرها بالضرورة». 

أقول: ومن الأعراض التي / [ص: 45 ب] لا يَتّصِف بها غير الحىّ قسمٌ يقال 
له«الاعتقادات». 

والإمام رحمه الله يشير بقوله: «وهي أمور يجدها الحيّ من نفسه). إلى أن 
وجودها معلوم بالضّرورة» لأنْ العدم المحض والنّفي الصّرف يستحيل أن يكون 
خسوها أن درك شط السن: 

ويشير بقوله: «ويدرك التفرقة بينها وبين غيرها بالضرورة» إلى أن تصوّرها 
بديبيّ لا يحتاج إلى التتعريفء لأنْ ما لا يكون معلوماً بالضّرورة استحال أن يكون 
امتيازه عن غيره مدركا بالضرورة» وإلا لزم أن يكون العلم بامتياز النَّىيء عن غيره 
بادا عل م وقد اا 

وفي المقدّمة الأخيرة نظرء لأن العلم بامتيازه عن غيره يتوقف على تصوّره 
باعتبار ماء لا على تصوّره بذاته وحقيقته. 


)١(‏ ك: «تحقيق). 


ع 


قال الإما مالرازي: 

وهي إما أن تكون جازمة أو مترددة» أما الجازمة فإن لم تكن مطابقة فهي 
الجهل. وإن كانت مطابقة فإما أن لا تكون عن سببء. وهو اعتقاد المقلد. أو عن 
سبب. وهو إما نفس تصور طرفي الموضوع والمحمولء وهو البديبيات. أو 
الإحساس» وهو الضروريات. أو الاستدلال» وهو النظريات. 

وأما الذى لا يكون جازماً فإن كان التردد على السوية فهو الشك. وإن كان 
أحدهما راجحاًء فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهي إِمّا أن تكون جازمة أو متردّدة..2 إلى آخره. 

أقول: الاعتقاد إمَا أن يكون جازما أو لايكوق: 

أمّا الجازم فإنْ لم يكن مطابقاً فهو الجهل. 

وإن كان مطابقاً فلا يخلو إِمّا أن يكون عن سبب موجب لذلك الاعتقاد 

الئاق :هو اعتقاةةالقلد: 

والأوّل هو البديييّات» إن''' كان ذلك السّبب هو مجر تصوّر طَرَّقٍ الموضوع 
والمحمول. كالعلم بأنْ النَمَي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن الكل أعظم 
من الجزء» وأن الواحد نصف الاثنين» فإِنْ التُوقَف في مثل هذه القضايا ليس إِلَّا 


)١(‏ ك: «وإن)». 


والفرووتات: إن كاقتدلك التيهو ليان أهر"" الوا اكمس 
الكلامرة أو الباطنة'"» كالحكم بأنْ الشّمس مضيئة؛ والثّار حَارّة» وأن لنا خوفاً 
وعضنا وسوعا وعطها ولدة ونا 

والنّظريّات إن كان ذلك السّبب هو الاسْيِدُلال» كالعلم بوَحْدة الصَّانع 
وحدوث العالم. 


وأمّا الذي لا يكون جازماً فإِنْ كان التَرّدّد في كل واحد من طَرّقٍ التّقيض على 
الكو فهو الشلك. 

وإن كان أحدهما راجحاً فالطرّف الرّاجح هو الظَّنّ والطّرف المرجوح هو 
الوهم. 


)١(‏ ك: «بإحدى)». 

(؟) مقابله في هامش ص: «حاشية: الحواس منها ظاهرة ومنها باطنة» أما الظاهرة فخمس: 
البصرء وهو عبارة عن انطباع صورة المبِصّر في الرطوبة الجليدية وفي تأدّيها إلى الحمس 
المشترك. والسمع» وهو قوة مودعة ني العصب التي في مقعر الدماغ يدرك ما يؤدي إليها 
الهواء المنضغط من قارع ومقروع . والشمء وهو قوة مودعة في زائدتي مقدم الدماغ شبيهتين 
بحلمتي الثدي. تدرك الروائح. والذوق؛ وهو قوة في العصب المفروش على جرم اللسان 
يدرك طعم الأشياء الواردة عليه. اللمس» وهو قوة منبثة في جميع جلد البدن تحكم من 
الخان والبازد: الرظي والباشى «الصلية واللن والأملس واس وام الاطتة تكسن 
أيضاً: الحس المشترك وهو القوة التي يتأدّى الصور...(ثلاث كلمات غير ظاهرة) وتجتمع 
فيها وتنفعل عنها. والخيال» وهي خزانة الحس المشترك لأنها تحفظ هذه الصور بعد 
الاجتماع في الحس المشترك» وتمسكها بعد الغيبوبة عنه. ومسكنها البطن المقدم من الدماغ. 
والوهمء وهو قوة تدرك المعاني الجزئية» كصداقة زيد وعداوة عمروء ومسكنها في البطن 
الأوسط من الدماغ. والحافظة» وهي خزانة الوهم لأنها تحفظ ما أدركه الوهم من المعاني 
الجزئية» ومسكنها البطن المؤخر من الدماغ. والقوة التي تنصرف في المستودعات في الخيال 
بالتركيب والتفصيل» ويستحضر صوراً (كلمة غير ظاهرة) لما في الخيال. وصوراً مخالفة لى 
كإنسان يطير» وجبل من زمرد. وهذه القوة إن استعملتها القوة الومية سميت متخيلة» 
1ك بسع نيا لسن لضفا إن لك بع هلها لمجالا بدت يله رز واي 
البطن الأوسط من الدماغ». 


0 


قال الإما مالرازي: 

تنبيه: لما كانت مراتب القوة والضعف غير محدودة كانت مراتب الظن 
والوهم كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قن انع وزاسي له و لع رمق تان ورور ا ادلم رن ني العا 
والوهم كذلك». 

أقول: المراد أن كل واحد من مراتب الظَّنّ والوهم يقبل الزيادة والتقصان إلى 
غير النهاية» إذ رب ظنّ أقوى من ظنْ آخرء ووهم أقوى من وهم آخر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في حد العلم) 

وعندي أن تصوره بديبي» لأن ما عدا العلم لا يتكشف إلا به. فيستحيل أن 
يكون غيره كاشفاً له. 

ولأني - بالضرورة كوني 0 وتصور العلم جزء منه» وجزء 

0 

قال: «اختلفوا في حدّ العلم» وعندي أن تصوّره بديبيّ لأنَّ ما عدا العلم لا 
كفت لاهن إل الخره: 

أقول: انق المتكلّمون على أن تصوّر العلم كسبيّء إِلَّا الجويني فَإنّه قال: إن 
العلى لكسل امن م6 أ] وتصوره أولي. وهو اختيار الإمام. 


واحتج الأوّلونَ بأن العلم صفة غير مستقلة بالمعقوليّة: 


كه 


لأنَ معقوليته تبع لمعقوليّة معروضاته التي هي ال ماهِيّات المعلومة التي هي غير 
أوليّة التصوّرء وإذا كان كذلك فالعلم التابع تصوّره لتصوّرها أولى أن لا يكون أوَيّ 


ولِأنَ أكثر النّآس اشتغلوا بتعريفه» ولو كان تصوّره أوليًاً لاستحال''' منهم 
ذلك. 

ولِأنَّ النّاس اختلفوا في حقيقته. ولا شىء من الأول النَصوّر كذلك. 

ما الإمام فقد احْتَجّ على أنه لا يعرّف بأن قال: لو عرّف فَإمًا أن يعرّفَ بنفسه 
أو بغيره. 

والأوّل محال» لوجوب العلم بالمعرّف قبل العلم بالمعرّفء وامتناع كون 
الكررءمعلوها قبل تقسف 

والثَّانِ أيضاً محال» لأنَّ ذلك الغير إن لم يكن معلوماً استحال تعرّف العلم به. 
وإن كان معلوماً كان انكشافه بالعلم» فلو كان هو كاشفاً للعلم لَرِمَ الدَوْنُ 
ونان 

ولقائل أن يقول: إن عنيت بكون العلم كاشفاً لذلك الغير كونه معرّفاً له فهو 
ممنوع» لجواز أن يكون ذلك الغير معرّفا بأمر آخر غير العلم» أو يكون”" غنيّاً عن 
التعريف. 

وإن عنيت به تعلّقه بذلك الغير فمسلّم لكن لا نسلّم لزوم الدَّوْر فإنّه لا 
امتناع في أن يتعلّق العلم بأمر على ما هو عليه من حقيقته» ثم يصير ذلك الأمر 
معرّ فا حقيقة العلم. 


)١(‏ ص: «استحال». 
(؟) ك: «أو بكونه)». 


1 


ثم اختّجٌ الإمام (ثانياً» على أن تصوّره بديبيّ بأن قال: إني أعلم بالضّرورة 

كوني عالماً بوجودي. وتصوّر العلم جزء منه لأنّ العلم بكوني عالماً عبارة عن العلم 
بانّصاف ذاتِيّ بالعلم» والعلم بانّصاف أمر بأمر يستدعي تصوّر كل واحد من 
الملوصوف والصّفة» فعلم أن بمروا يي مره رحد السيوع. وإذا كان 
تصور المجموع بدميا كان تصوّر أجزائه كذلك» ولا لزم توقف البديبيّ على 
التَظريّء ضرورةً توقف تصوّر المجموع على تصوّر أجزائه» فيصير البديهيّ نظريّاء 
وَإِنّهُ محال. 

ولقائلٍ أن يقول: لايك آنانا عر بعل عور التصيي لدي عت 
أن يكون بديبيّاء لأن التصديق البديهيّ هو القضية التي شووام يها وان كان 
حصوله بالكسب يكون كافياً في الجزم بالنَسشبة بينهماء وإذا كان كذلك لا يجب أن 
يكون تصور أجزاتها بديمياً. وكيف؟ فإن ما يتوقف عليه التصديق البديهيّ لو كان 
بديهياً لكان تصوّر التّمس بديبياء إذ كل أحدٍ يعلم بالضَّرورة وجود نفسه. 

ثم نا نذكر على سبيل الحكاية ما قالوه في تعريف العلم: 

قال الشّيخ أبو الحسن الْأَشْعَريّ / [ص:90ب]: العلم ما أوجب لمحلّه كونه 


وقالت الَْْزِلة: العلم اعتقاد السَّىء على ما هو به مع توطين التّمس عليه» أو 
مع سكون النفس إليه. 

واحترز بالقيد الأخير عن اعتقاد المقلّدء فإنه وإن كان يعتقد الشىء على ما هو 
به لكن لا يكون مع سكون النفس إليه. 

وقال المتأخرون: العلم اعتقاد النَّىء على ما هو به مع توطين التّس إذا وقع 
ضرورة أو نظراً. واحترز بالقيد الأخير عن اعتقاد المقلد فإنّه وإن كان مع سكون 
4 ا 3 1 010 يه 
النفس. لكنه غير واقع عن ضرورة أو نظر. 
)١(‏ ك:«و». 


0 


قيل على الأوّل: بأنّ العالم لا يمكن تعريفه إِلَّا بالعلم» فتعريف العلم به 
0000 

وعلى الآخرين بأنَّ العلم لو كان عبارة عا ذكرتم لكان الباري تعالى معتقداً 
أو ساكن التَّمْسء وإطلاق ذلك على الله غير جائز. 

وقال القاضي أبو بكر: العلم ما يحسن به إتقان الفعل وإحكامه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: العلم يُبَيّن''' المعلوم على ما هو به. 

وقال قوم: العلم إدراك المعلوم على ما هو به. 

وقال بعضهم: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. 

وأنت لا يخفى عليك ما في أمثال هذه الحدود من الخلل. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: قبل العلم سلبي» وهو باطل) 

لأنه لو كان كذلك لكان سلب ما ينافيه» والمناني إن كان عدماً كان هو عدم 
العدم فيكون ثبوتياء وإن كان وجوديا فعدمه يصدق على العدم. فيكون العدم 
يوصونا البالة مفاجلت: 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قيل: العلم سلبيٌء وهو باطل..2 إلى آخره. 

أقول: اضطرب كلام الشَّيخْ في العلم» فتارة جعله أمراً عدميّاً حيث قَسَّره 
بالتجرد عن المادّة» وتازة جعله وجوديًاً حيث قسَّره بالصّورة المرتسمة في الوهر 
العاقل المطابقة لماهيّة المعقول. وقال في «الإشارات»: إدراك النََىء هو أن تكون 
4 كذا ضبطها مجرّدة في ص. وهي في ش»ء ك: تين وعليه فم| بعدها (المعلوم) مخفوضة. 


كه 


حقيقته متمثلة عند المدرك. وتارة جعله عبارة عن جد إضافة» وأخرى عن صفة 


ذات إضافة. 


إذا عرفْتَ هذا فالإمام يبطل مذهب من قال إِنَّهُ أمر سلبيّ. واحتجّ عليه أن 
العلم لو كان أمراً سلبيَاً لكان سلباً لما ينافيه» فا ينافيه لا يخلو: إما أن يكون سلباً أو 
و 


فإن كان سلباً كان العلم وجوديّاً أن" سلب السَّلْبِ وجود بالضّرورة» 
والتقوي فون *" الاساية هذا لف 


إلا 


وإن كان وجود”'' لزم تحقّق العلم في كلل صورة صدق عليها عدم ذلك 
المنافي» وعدم ذلك المنافي يصدق على العدم, فيلزم انّصاف العدم بالعلم, وإنَّهُ محال 
بالضّرورة. 

أن النّجرد عن المادّة لا يتخصّص بشيء دون شي إذ لا يصمح أَنْ يُقالَ: 
الشّىء الفلاني مجرد عن المادّة بالنسبة إلى هذا دون ذاك””'» والعلم يتخصّص"") 6 
دون شيء. إذ يصحٌ أن يقال: الشيء الفلاني يعقل هذا دون ذاك. 

لِأنَّ النّجرد عن المادّة لو كان نفس العلم لكُنَا إذا علمنا أن الَّىْء الفلاني 
مرّد عن المادّة علمنا أنه عالم» وليس كذلك. فإنّا بعد العلم بتجرده عن المادّة نَشّكُّ 
في كونه عالاً. 


)١‏ ش: «سلبيّاً أو وجودياً»» وعلق في الحاشية: (خ: ميليا “أو وتشود ااه ولعلها إشارة لما في 
نسخة أخرى للكتاب. 

(0) ك: «ولآن». 

() ص: «والتقدير بقدر». 


(8) ص: «وجودياً). 
[(زم) ش: «ذلك)». 


(0) ك: «متخصص). 


كم 


قا لالإما مالرازي: 

وقيل: إنه انطباع صورة مساوية للمعلوم ني العالم وهو باطلء وإلا لزم أن 

قال: (قيل): إِنَّهُ انطباع صورة مساوية للمعلوم في العالم». / [ص: 35أ]. 

أقول: هذا هو المذهب الآخر للشيخ. 

والإمام أبطله أيضاً بأن قال: لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعلوم في العالم لكنًا إذا أدركنا الحرارة والبرودة معاً وجب أن يحصل فينا ماهيّة 
الحرارة والبرودة» ولو حصلت فينا هاتان الماهيّتان لكانت أذهاننا في حالة واحدة 
ار وار مها ]د مال 

وكذلك إذا عقلنا الاستقامة والاعوجاج لزم أن تكون أذهاننا مستقيمة 
وفع يها 

ولأنا نعقل الصّدّين -كالسّواد والبياض- معأ فلو كان التّعقل عبارة عن 
حصولم| في العاقل لزم اجتماع السّواد والبياض معاً في أذهاننا إذا عقلناهماء فيلزم 
اجتماع الصَّدّينء وإِنّهُ محال. 

ولِأنَّ التَعقل لو كان عبارة عَرَّا ذكرتم لزم أن لا يعقل أحد ذاته. لأنَّ تعقله 
لذاته لا يجوز أن يكون نفس ذاته. 


وأمّا ثانياً فلأنّه لو كان كذلك لكان كل من عقل ذات ذلك العاقل عقل كونه 
عاقلا لذاته. والتَالي باطل» فالمقدّم مثله. فهو إذن يكون بواسطة حصول صورة 
[أخرى] مساوية لذاته» لو كان كذلك يلزم اجتماع المثلين وإِنّهُ محال. 


لاا 


وأجيب عن الأوّل: بأنَّ الحرارة لها ماهيّة: ولها بحسب كلّ قابل لازم تخصوص» 
ولا يجب أن يكون ما يلزمها بحسب قابل يلزمها بحسب جميع القوابل. وإذا كان 
كذلك فمن الجائز أن الحرارة متى حصلت في المادّة الجسانيّة» تَعْرضٍ لما عوارض 
مخصوصة من تسخينها المحل وغير ذلك» ومتى خلت التَّمس المجرّدة عن الوضع 
والمقدار لا يَعْرِض ها شيء من تلك العوارض. فالحاصل أنَا نمنع المقدّمة القائلة بأن 
التعقل لو كان عبارة عا ذكرنا لزم أن تكون أذهاننا حَارّة وباردة إذا عقلنا الحرارة 
والبرودة» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت النَّمس قابلة للحرارة والبرودة» وهو ممنوعٌ. 

وعن الثَّاني: أن ماهيّة السّواد والبياض يقتضيان التّضادٌَ بِكَرْطٍ كونهم) 
موجودين في الخارج لا مطلقاً. 

وعن الَّالث: 4لا يجوز أن يكون تعمّله لذاته عين ذاته؟ 


قوله: «لأنَا نتكلّم على تقدير أن التَعقل عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعقول في العاقل». 
قلنا: معنى هذا الكلام أن العاقل للتََىء هو الذي حضر عنده ماهيّة حَرّدة 
)٠‏ © اس 1 5 55 00 5 5 7 
وهذا أعمٌ من الذي يحضر عنده ماهية مجردة مغايرة» ولا يلزم من كذب الخاص 
كذب العام 


وأجاب أيضاً بعضهم عن هذا: أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية 
وبطلان الخاص لا يقتضى بطلان العامٌ. 

قا لالإماما الرازي: 

لايقال:ا ُ لمنطبع صورته ومثاله. 

لأنا نقول: الصورة والمثال إن كان مساوياً في تمام الماهية للمعلوم لزم المحذور, 
وإلا بطل قولهم. 


له 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: المنطبع صورته ومثاله». 

أقول: هذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره القوم وقرّرناه» ومعناه: أن المنطبع 
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ماهية الحرارة والبرودة من غير لوازمهما الخارجية وهي التسخين والتبريد. 

أجاب الإمام عنه بأنْ قال: إن الصّورة والمثال إن كانت نفس الحرارة 
والبرودة وإنها قائمة بالذهن لزم أن يكون الذهن حَارّة وباردة لأنّه لا معنى للحارٌ 
إلا ما قامت به الحوارة وللبارد إلا ما قامت به الرودة» وحيقذ عاد المحذور 
المذكور. وإن لم تكن الصّورة والمثال نفس الحرارة والبرودة بطل قولكم: «العلم 
عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم». 


أجابوا عنه: بأنكم إن عنيتم بالخَارَ ما قام به الحرارة على وجه يؤثر في تسخين 
حلّها فلا نسلّم لزوم ذلك .وإن عنيتم به ما قام به الحرارة بدون التَأثِر في محلها فلم 
قلتم بأنَ كون الذَّهن حَاراً وبارداً محال على هذا التفسير؟ 

قا لالإما مالرازي: 

نكتة أخرى: يلزم أن يكون الجدار الموصوف بالحرارة والبرودة عالماً ببما. 


لا يقال: حصول الماهية للشىء إنما يكون إدراكاً إذا كان ذلك الشىء ما من 
شأنه أن يدرك. 


لأنا نقول: إن كان الإدراك هو نفس الحصول فالمدرك هو الذى له الحصول. 
فكان الجدار من شأنه أن يدركء إذ من شأنه أن يكون له الحصول. 


)١(‏ ك: «لوازمها». 


ات 


قال: «نكتة أخرى: لزم أن يكون الجماد الموصوف بالحرارة والبرودة عالاً بهما». 


خر ود 


أقول: لو كان الإدراك عبارة عََا ذكرتم لكان كل من حصل له ماهيّة الحرارة 
والووةة كان عالماً مناه لآن من شان" لد أن بيكون مطردا [و] معكساء لكن 
الجماد حصل له ماهيّة الحرارة والبرودة» فيلزم أن يكون مدركاً لهما. 

انوا قن ان الأجزاة عار عن العامة ارك للد اك الع سن 
شأها أن تدركء والجماد ليس من شأنه ذلك» فلم''' يلزم من حصول الحرارة 
والبرودة فيه كونه مدركاً لما. 

أجاب الإمام عنه بأنَّ الإدراك إن كان عبارة عن نفس الحصول كان المدرك 
مَنَ له الحصولء لكن الجدار من شأنه الحصولء. فيكون من شأنه الإدراك» وحينئذٍ 
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يلزم المحذور المذكور. وإِن لم يكن عبارة عن نفس الحصول بل عن" أمر آخر بطل 
قولكم: الإدراك عبارة عن مرّد الانطباع. 


قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بأنا نميز بعض المعلومات عن بعض. والتمييز في النفى الصرف محال. 
وإذ قد لا يكون المعلوم ثابتاً في الخارج فهو ني الذهن. ْ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الختكوا بانا تمر عضن الخلوسات عن عفن فوجب أن يكوة ثاننا .© 
إلى آخره. 


)١(‏ ش» ك: «من شرط». 
هم ص: «11. 
[9ة ك: «على). 


أقول: احْتَجّوا بأنَا نحكم على الممتنع بالامتناع» ونميّر بعض المعدومات عن 
البعض. والمحكوم عليه بحكم لا بد أن يكون ممتازاً عن غيره ولا لم يكن هو بذلك 
الحكم أولى من غيره. وكل ما يمتاز عن غيره / [ص: 97أ] فهو ثابت بالضّرورة» إذ 
انمي المحض والعدم الصَّرف يستحيل فيه الامتياز والتّعيّن والتّعدّد. وليس ثابتاً في 
الخارجء وإِلّا لكان الممتنع موجوداً في الخارج» فهو إذن موجود في الذَّهن. 

قال الإما مالرازي: 

جوابه: هذا يقتضي أن يكون المعلوم بتمام ماهيته حاضراً في الذهن» فمن تخيل 
الجبل فقد حضر في ذهنه تمام ماهية الجبل» وذلك باطل بالبديهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «جوابه: هذا يقتضي أن يكون المعلوم بتمام ماهيّته حاضراً في الذّهن..» 
إلى آخره. 
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ل لان 
الفساد بالضّرورة. 

والحكماء ء يمنعولن انتفاء التَّالي لأنهم يقولون: البحر والجحبل والسّاء وغير 
ذلك من المقادير يحصل في الذَّهن عند تخيلنا هذه اللأمور. 

قا لالإما مالرازي: 

وقيل: إنه أمر إضاني. وهو الحقء لما أنه لا يمكننا معرفة كون الثىء عاماً إلا 
إذا وضعنا في مقابلته معلوماً. ثم القائلون به منهم من سمى هذه الإضافة بالتعلق» 
وأثبت ت أمراً آخر يقتضي هذا التعلق. ومنهم من قال: العلم عرض يوجب العامية» 


4١ 


والعالمية حالة لها تعلق بالمعلوم؛ فهؤلاء أثبتوا أموراً ثلاثة. وأما نحن فلا نقول إلا 
بهذا التعلق» وأما العالمية والعلم فمما لم يغبت بالدليل. 

قال: «وقيل: إِنَّهُ أمر إضاقّ..) [إلى آخره]. 

أقول: هذا هو القول الثَّالث المنقول عن الشّيخ. وتقريره أَنْ يَُالَ: الإضافة 
فبارة عن من يعو فقت الصووه عل تعدو غيزة والعلم كذلك» لأنّه لا يمكننا أن 
نعقل كون التَّىء عاقلة”"' إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوماًء فإذن العلم لا بُدَّ فيه من 
الإضافة. 

ثم القائلون بهذه الإضافة اختلفواء فمنهم من سمّى''' هذه الإضافة بالتَعلّق 
انك أمراً آخر يقتضى هذا التُعلّق) وهو مذهب نفاة الأحوال. ومنهم من قال: 
العلم صفة وجوديّة توجب العالِيّة» والعالميّة حالة لتلك الصّفة لها تعلق" ' بالمعلوم» 
نيولاه أنعوا أمورا فلذثة: 

أحدها: العلم» وهو صفة وجوديّة. 

والآخر: العالميّة» وهى صفة لا موجودة, ولا معدومة. 

والثّالث: التَعلّقَ المنسوب إلى العالميّة. 

قال الإمام: «وأمَّا نحن فلا نقول إلا بهذا التَعلّقء وأمّا العالميّة والعلم فمما لا 
يثبت بالدّليل»» أي: لا أقف على دليل يوجب اليقين والقطع بذلك. 


)غ2 ش22 ك: «عالماً»» ولعله الصَّواب. 

(؟) ك: اليسمي». 

595 ك: ا(ومنهم من يقول: من قال: العلم صفة وجودية يوجب العالمية» والعالمية حالة لتلك 
الصفة. إما تعلّقّ). 


0 


واعلم أن الإمام لا اعتقد أن العلم صفة وجوديّة يكون هذا التَعلّق من 
الأمور الوجوديّة. لكن هذا التَعلّقَ من الأمور النَسْبِيّة الإضافيّة» وقد بيّن في جميع 
كتبه أن الإضافات لا وجود لا في الأعيان. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين) 


وعندي أنا إن فسرنا العلم بنفس التعلق لم يصح ذلكء لأنه يصح أن يعقل 
كون الشيء عالاً بأحد المعلومين مع الذهول عن كونه عالماً بالآخر. ولولا التغاير لما 
صح ذلك. وإن فسرناه بها يوجب التعلق لم يتمنع ذلك, لأن العلم المتعلق بكون 
السواد مضاداً للبياض إن لم يكن هو بعينه متعلقاً بهم| لم يكن متعلقاً بالمضادة التي 
بينهما بل بمطلق المضادة» وليس كلامنا في ذلك العلم بل في العلم المتعلق بالمضادة 
المخصوصة. وإن كان متعلقاً با فهو المطلوب. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علاً بمعلومين..) إلى آخره. 


أقول: ذهب أبو الحسن الباهلي إلى أن العلم المحدث يجوز أن يتعلّق 
بمعلومات كثيرة. وزعم أبو منصور البَعْدادِيَ أن كل علِمَ لا بد أن يتعلّق 
بمعلومين. قال: لأن من علم شيئاً علم أنه عالم بذلك الشَّىءه فيكون ذلك العلم 
تعلّق بذلك الشَّىء وبنفسه أيضاً. وذهب جمهور الأصحاب إلى أن العلم المحدث 
لا يتعلّق إلا بمعلوم واحد. والقاضي أبو بكر فصّل وقال: كل معلومين لا يجوز 
العلم بأحدهما إلا مع العلم بالآخر يجوز أن يتعلق بها علم /[ص: /الدب] 
واحدء (وكل معلومين يجوز أن يعلم أحدهما مع الجهل بالآخر لا يجوز أن يتعلق 
بها علم واحد). 


ردنك 


وحكى الأستاذ أبو بكر عن الشَّيخَ أبي الحسن أن العلم الواحد المحدث يجوز 
أن يجعله الله تعالى متعلّقاً بمعلوماته كلّها على سبيل التّفصيل. وأنكره الأستاذ أبو 
إسحاق, وذكر أن مذهب الخُبَائِيٌ جواز تعلّق العلم الواحد بمعلومين"". 

إذا عرفت هذا فنقول: احْتَحّ من منع ذلك بوجهين: 

أحدهما: لو تعلّق العلم الواحد بمعلومين فإذا طرأ الجهل بأحدهما دون 
الآخر يلزم أن يكون ذلك الشَّىء مجهولا ومعلوما معاء وذلك محال. 

الثَّاني: أن تعلّق العلم بالمعلوم إن كان لنفسه لم يكن تعلّقه بالمعلوم الواحد 
أولى من تعلّقه بمعلومين فصاعداًء فكان يجب أن يكون العالم بثيء واحد عاناً 
بجميع الأشياء» فكان يجب أنْ لا يُوجَدَ في العالم جاهل ضرورةً أن كل أحد يعلم 
شيئاً ما. وإن كان ذلك التَعلّق لأجل الفاعلء والفاعل جاز أن لا بجعله متعلقاً 
بمعلومه. فيجوز وجود علم لا معلوم له. 

وكلاهما ضعيفان. 

أمّا الأوّل: فلأنا لا ندّعي أن العلم'" الواحد يجب أن يكون متعلّقاً دائاً 
بمعلومين» بل المدَّعي جواز ذلكء فإذا طرأ الجهل بأحد المعلومين زال العلم عن 
ذلك [الشَّىء]ء وبقي' " متعلقاً بالآخر. 

وأمًا الثّاني: فلأنًا لا نسلّم أن تعلّق العلم بالمعلوم إن كان لذاته وجب أن 
يتعلّق بجميع المعلومات, وإِلَّا يلزم ذلك إن لو كان ذاته يقتضي التَعلّق بها. وهو 
ممنوعٌ» بل هو لا يقتضي لذاته إِلَا التَعلّق بمعلوم واحد أو بمعلومينء ل قلتم بِأنّه 
لسن كذلاق؟ 


)١(‏ مقابلها في حاشية ص: «بالمعلومات التي لا نباية لها». 
(؟) ك: (لا ندعي من العلم»! 
[فوة ش: «ويبقى). 1 
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ولَكِن سلّمناهء لكن لم قلتم بأنَّ التَعلّقَ لو كان بالفاعل جاز أن لا يجعله متعلقاً 
بمعلومه وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان ذلك الفاعل مختاراًء ما إذا كان موجباً فلا. 

قال الإمام: إن فسّرنا العلم بنفس التَعلّقَ لا يصمٌ أن يكون العلم الواحد 
متعلّقاً بمعلومين» وذلك لأنّه يمكننا أن نعقل كون الل عالماً بأحد المعلومين مع 
الغفلة عن كونه عالماً بالآخرء ولولا أن التَعلّق الحاصل بالتسْبة إلى أحد المعلومين 
مغاير للتعلّق الحاصل بالنّسُبة إلى المعلوم الآخر لما كان كذلك. 


و 


ل 


ولقائل أن يقول: إنا يفيد هذا إن لو أمكننا تعقّل ذلك بالنْسْبة إلى كل عالم 
وا بالتقية إن قل معلرمة ل وشرهتوة 

وإن فسرنا العلم بصفة توجب هذا التَعلّق لم يمتنع أن يكون العلم الواحد 
متعلقا بمعلومين»: لآن العلم المتعلق بكون السّواد مضاذاً للبياض إِمّا أن يكون هو 
بعينة متعلقاً بالسّواة والبياضن أو لا يكون كذلك. والثَّان محال» لذن العلم المتعلق 
بمضادّة السّواد والبياض إذا لم يكن متعلّقاً بالسّواد والبياض لم يكن متعلّقاً بالمضادّة 
التي بينهما بل بمطلق المضادّة» سواء تعلّق علم آخر بالسّواد / [ص: 98أ] والبياض 
أو ل يتعلّق» فلا يكون العلم المتعلّق بمضادة السّواد والبياض متعلّقاً بها هذا خلف 
لآن كلامنا في العلم المتعلق بالمضادّة المخصوصة. 

ولابْطل الاق قطي الأو توفي ة طول الظلوخه 


قال الإما مالرازي: 

ثم المجوزون منهم من فصّل فقال: كل معلومين يصح أن يعلم أحدهما مع 
الذهول عن الآخر امتنع تعلق العلم الواحد ببماء وكل معلومين لا يصح العلم 
بأحدهما مع الذهول عن الآخر لم يمتنع أن يعلم| بعلم واحد. 


)١(‏ ك: لأو). 
(6) ش: «معلوم». 


ليف 


وهذا التفصيل باطل عنديء لأن العلم بمضادة السواد والبياض لما ثبت 
متعلق بالسواد والبياض مع أنه يصح أن يعلم السواد وحده مع الجهل بالبياض فقد 
تعلق ذلك العلم بأمرين يصح العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

«ثم المجوّزون منهم من فصّل..2 إلى آخره. 

[أقول]: هذا هو الذي نقلناه عن القاضي أبي بكرء والإمام يبطل هذا 
التّفصيلء واختار جواز تعلّق العلم الواحد بمعلومين مطلقا» سواء أمكن العلم 
بأحدهما دون الآخر أولم يمكن'' إن فسّر العلم بالصّفة الموجبة للتعلّق. 

واحتجّ عليه بأنْ قال: إِنّا بين أن العلم المتعلّق بمضادّة السّواد والبياض 
متعلّق بعينه بالسّواده مع جواز العلم بالسّواد دون البياض وبالعكس. 

ولقائلٍ نشول ا 0 ذلك العلم بالسّواد والبياض لامتناع قا 
العلم العاف مها بينها و تعلق ما. وهو عين ما ذهب إليه القاضي. فلا يكون 


4. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول من وجه) 

والوجهان متغايران» فالوجه المعلوم لا إجمال فيه. والوجه المجهول غير 
معلوم البتة» لكن لما اجتمعا في شيء واحد ظن أن العلم الجملٍ نوع مغاير للعلم 


)١(‏ في صء ش: «أولم يكن»» وأثبتنا ما في ك. 
1 كاة 


العف 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلوم على سبيل الجملة» معلوم من وجه. [و] مجهول''' من وجه 
آخر» والوجهان متغايران..») إلى آخره. 

أقول: إن المتكلّمين -بل الحكاء- أطبقوا على أن العلم بالسََىء تارة يكون من 
حيث الجملة وتارة من حيث التفصيل» والإمام أحال هذا القول وقال: العلم 
بالتَّيء لا يكون إلا على سبيل التتفصيل. 

واحتيج عليه بأنَّ الذي علمه من ذلك السَّىء استحال أن يكون عين ما لا 
يعلمه. وإِلَّا لكان التَّىء الواحد معلوماً ومجهولاً معاء وهو محال. فإذن ما علمه من 

فهناك إذن شيئان أحدهما معلوم على التفصيل والآخر مجهول من جميع 
الوجوه. لا شيء واحد. 

فالحاصل أن إذا علمنا من شيء أمراً ثم جهلنا منه أمراً آخر فليس ذلك شيئاً 
واحداء بل هو شيئان في الحقيقة» إِلَّا أنه لَا اجتمع الوجهان في شيء واحد وضعف 
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الجسٌ عن تمييز أحدهما عن الآخر ظنَ أن العلم الإجماليّ نوع مغاير للعلم التفصيلٌ» 
وأن شيئاً واحداً قد يكون معلوماً من حيث الجملة مجهولاً من حيث التفصيل. 

ولقائل أن يقولّ: هذا لا يبطل مذهب القوم, لأئَّهم قالوا: المعلوم ببعض 
اعتباراته إذا كان مجهولاً بالبعض الآخر فهو معلوم على سبيل الإجمال» وإن كان 


)١(‏ ش: «ومحمول». 


ا 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة) 

خلافاً لشيخي ووالدي. 

لنا: أن النظر ني العلم بالمدلول مشروط بالعلم بالدليل. ولأن اعتقاد قدم 
الجسم يضاد اعتقاد حدوثه. ومشروط بالعلم باهية الجسم وماهية القدم والحدوث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العُلُوم المتعلّقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة..» إلى آخره. 

أقول: مذهب الإمام أن متعلقات العلوم إذا اختلفت اختلفت العلوم المتعلقة 
بهاء وخالف في ذلك والده الإمام العالم ضياء الدين» فإنّه زعم أن العلوم 
بأسرها/ [ص: 98ب] متاثلة» وأنْ اختلاف متعلقاتها”"' لا يوجب اختلافها. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن العُلُوم إذا لد حلّها ومتعلّقها فهي متماثلة. 
وإِلّا فلا. 

واحتج الإمام على ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن التّظر يضادَ العلم بالمدلول -وقد بِيَّا ذلك-» ومشروط بالعلم 
بالدّليلء لأنَّ النّظر في النّىء يستدعي العلم بذلك الشَّىء. وإذا كان كذلك كان 
العلم المتعلّق بالدّليل مخالفاً للعلم المتعلّق بالمدلول» إذ لو كان مثله لوجب لأحدهما 
ما يجب للآخرء ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخرء ضرورةً وجوب اشتراك 
المتماثلات في الأحكام. 

الوجه الثَّاني: أن اعتقاد قِدَم الجسم يضادٌ اعتقاد حدوثه لما لا يجتمعان في 
المحلٌ الواحد في الزَّمان الواحد» ولو كان مثلاً له لا كان كذلك. 


)١(‏ ك: «وإن اختلفت متعلقاتها». 


لاعت 


ولأن الأوّل -أعني اعتقاد قِدّم المسم- مشروط بالعلم ب|هيّة الجسم وماهيّة 
القدم» والثاني -وهو اعتقاد حدوث الجسم- مشروط باهيّة الجسم وماهيّة 
الحدوث. فلو كانا مثلين لشّرط في كل منهما ما شرط في الآخر. 

قيل على الأوّل: أيش تعني بقولك: «التّظر يناني العلم بالمدلول'')؟ تعني به 
أنه ينافيه من حيث إِنَّهُ علم؟ أو تعني به أنّه ينافيه من حيث إِنَّهُ علم بالمدلول؟ 

إن عنيت به الأوّل فلا نسلّم ضرورة اشتراطه بالعلم بالدّليل. 

وإن عنيت به الثَّانيِ فمسلّم وتتتج المقدّمتان المذكورتان أن العلم بالمدلول 
من حيث إِنَهَ علم بالمدلول يخالف العلم بالذليل من حيث إِنْهُ علم بالذليل. والإمام 
ضياء الدذين لا يخالف ني ذلك» ضرورة أن الشَّىء إذا أخذ مع إضافة» كان المجموع 
الحاصل منههما تخالفاً للمجموع الحاصل منه ومن إضافة أخرى. وكذلك نقول في 
الاعتقادين المذكورينء. والعلمين اللذين هما شرطان لذينك الاعتقادين. 

واحتجّ الإمام ضياء الدّين بأنَّ حقيقة العلم الكشف والإحاطة» وهذا 
المفهوم من حيث هو هذا المفهوم لا يختلف إِلَا بالنسب والإضافات» والاختلاف 

أجابوا عنه بأ قالوا: لا نسلَّم أن حَقيقة العلم ما ذكرتم؛ بل العلم عبارة عن 
صفة تقتضى الكشف والإحاطة, والآمور المختلفة جاز اشتراكها في اللوازم والمعلولات. 


أل العام الزارئ 

(مسألة: العلوم كلها ضرورية) 

لأنها إما ضرورية ابتداءً أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً فإنه إن بقي احتمال 
عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوه لم يكن علب وإذا كان كذلك كانت بأسرها ضرورية. 


)١(‏ ك: «بالمذكور). 


6. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العُلُوم كُلّها ضروريّة..» إلى آخره. 

56 57 3 ع ع أ 2 5 5 8 
أقول: نصٌّ الشيخ أبو الحسن الأشعريّ في بعض مصنفاته على أن العلوم 


وم . 57 5 7 ع 
كلها ضرورية» وهو اختيار الإمام والجويني» وقد نص /[ص: 114] الجويني عليه 
في كتاب «البرهان»). 


واحتج الإمام على ذلك بأنَّ العُلُوم إِمّا ضروريّة ابتداةً» كالعلم بأنَّ الواحد 
نصف الاثنين» والكُل أعظم من الجزء, والسََّىء الواحد في الزَّمان الواحد لا يحصل 
اس اماه . 1 0 6 5 :, 8 ل لخ ع لك ُ 
في حَيْرَيْنِ» وغيرها من العلوم الضروريّة التي إنم| تحصل للإنسان بخلق الله تعالى في 

أمّا أنها لازمة عن الضَّروريّات فلأتَّا لولم تكن لازمة منها لكانت لازمة عن 
التَظريّاتء ولو كان كذلك يلزم إِمًا الدَّوْر أو النّساسّل المحالان لإفضائهم إلى امتناع 

و 

حصول ثبيء من العُلُوم لنا. 

وأمّا أن لزومها عنها ضروريّ فلأنّه لولم يكن ضروريّا لكان نظريّاء وحيائلٍ 
يكون لازما عن شيء آخرء فينقل الكلام إلى كيفيّة لزوم اللزوم عن ذلك النَِّىيء 
ولا يتسلسلء بل ينتهي إلى لزوم ضروريٌء فيكون اللزوم أيضاً ضروريًا ما ابتداءً 
أف بواسطة وامدعى لبس الاذلك؛ 

فإذن العُلُوم بأسرها إِمّا ضروريّة ابتداءً أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً. 
بواسطة فهو ضروري. 


2 3 ع 5 
فإذن العلوم بأسرها ضروريّة» وهو المطلوب. 


وفيه نظرء لأنَا لا نسلّم أن اللّازم عن الشَّروريَّ لزوماً ضروريَاً ضروريّ» 
لأنّ المراد من كون اللزوم ضرورياً هو أنّا متى تصوّرنا المقدّمتين والتّديجة ونسبة 
لتتيجة إليهما جزم العقل بلزوم التتيجة منهم|'"". 

والمراد من كون المقدّمتين ضروريتين هو أنّا متى تصوّرنا طرفيههما ونِسْبة 
المحمول فبهما إلى الموضوع جزم العقل بتلك السب ضرورة. 

وإذا كان كذلك: فلعل كل جد الا يعضور طرق كل .والحذة من المقدمنين 
ونسبة المحمول إليهما'" إلى الموضوعء ولا يتصوّر المقدّمتين والتتيجة ونِسْبة التتيجة 
إليهماء. لأن ذلك إنا محصل بأسباب مفارقة: .وثلك الأسباب قد تحصل وقد لا 
تحصل. 

[وآقوله: «فإنَّهِ إن بقي احتمال 2 اللّزوم ولو على أبعد الوضرة 1 يكن 
علاً). يمكن أن يجعل دليلاً على أن اللّازم عن الشَّروريّ ضروري بأنْ يُقال: لا 
َك أن اللّازم عن العُلُوم الضَّروريّة علم؛ فإنْ لم يكن ضروريًاً احتمل أن لا يكونَ 
وما يحتمل”" للعدم لا يكون علا لأنَّ احتمال التّقيض ولو على أبعد الوجوه يخرجه 
عن كونه علاً. 

ويمكن أن يجعل دليلاً على أن الثُروم ضروريّ بن يُقَالَ: لو لم يكن الوم 
لزان عن وهار ناد عور لوي عرد اللدرم أرادا كلك لد 
ضرورة اللازم مستلزمة لضرورة اللّزوم؛ ولو كان”*' اللازم كذلك لم يكن الحاصل 
علماًء لأن احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه يخرجه / [ص: 949 ب] عن أن 
يكون علي 


)غ2 ك: «فيه]ا». 
هم ش: «فيههم|». 
(0) ش: «أن لا يكونء والمحتمل»). 


(:) ش: «وإذا كان)». 


تسكن أن قعل عضرا ااعزى نيول« يقد ر» فإن اللكائل أن قرلة ركاف 
العُلُوم بأسرها ضروريّة لا حصل التّفاوت في الجلاء والخفاء بين العُلُوم الضّروريّة 
والنّظريّة. والتَّاِي باطلء لأنّا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريّاً أن علمنا بها عدّدناة!") 
من القضايا الضَّروريّة أجلى من علمنا بوّحْدة الصَّانع وحدوث العالم. 

فيقال: لا نسلّم انتفاء التَالي فإنَّ العُلُوم النّطريّة إذا حصلت إن ل يبق معها 
احتمال النّقيض لا تقبل التّفاوت» فلا فرق بينها وبين العُلُوم المَّروريّة. وإن بقي 
الحو :فى ايكون اهنا ليا لكآن انسل «القيضن ولوبهك أكزك الجر 
مع العلم بالنّقيض الآخر ممتنع الاجتماع جزماً. 

والطافن انراد الستشيسر الكل "لا خرن 

قال بعض الفضلاء: لا خلاف في الحقيقة بين من يقول: «العلم ينقسم إلى 
الضّروريٌ والتّظريّ». وبين من يقول: «العُلُوم كُلّها ضروريّة). 

لأنَّ القائل الأوّل يريد أن منها ما يحصل بالفكر والتَأمّل في الأدلة ومنها ما لا 
يحصل بذلك» بل يخلقه الله تعالى ابتداءً» وهو العُلُومِ المَّروريّة. ويسلّم أنها إذا 
حتصلت للأنناوات ين الفسمان :نالخلا وللفاد. 

والقائل الثاني يريد أنها إذا حصلت لا تفاوت بينها البنّة» ويسلّم أن منها ما 
حصو لكي للك وعدا ها لسع خسيرله إل وات 

وآقَالَ القَلَانِييُ: العُلُوم النّظريّة أفضل لتعلّق الثواب وورود التُكليف بهاء 
وإيجابها التمييز عن العوام والتعظيم والوقوف على خفيات الحقائق» وحصول 
الاستعغدادات الثامة» واقتران الاجتهاد بها في الجملة» الذي هو سبب الخيرات 
الكثيرة» ولا كذلك العُلُوم المّروريّة. 


)١(‏ ش» ك: «عددنا». 
(؟) ك: «أن مراد المصنف ثبوت الأول). 


قال الإمامالرازي: 


تنبيه: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون العلم بالأصل كسبياً وبالفرع ضرورياء 
وإلا فعند وقوع الشك يحصل الشك في الفرع فيصير الضروري غير ضروريء هذا 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «تنبيه: اتّفقوا على أنه لا يجوز أن يكون العلم بالأصل كسبيّاً وبالفرع 
ضروريًاً..» إلى آخره. 


4 


أقول: إِنَا إذا استفدنا علماً من علم آخر فالعلم المستفاد منه يسمى أصلاً 


إذا عرفت هذا فنقول: لا يجوز أن يكون العلم المستفاد منه كسبياً والعلم 
المستفاد ضروربَ لأنَّ العلم الكسبيّ يجوز أن يتطرّق إليه السَّكء وعند ذلك إن 
تطرّق الشك إلى الفرع صار الصضّروريٌ غير ضروريّء وإِنّهُ محال. وإن لم يتطرّق 
الشّكٌ إليه لم يكن مستفاداً منه» فلا يكون الفرع فرعاًء هذا خلف. 


ولقائل أن يقول: لا نسلّم جواز تطرّق الشّكٌ إلى كل كسبيّ. 
سلّمناهء لكن لا نسلّم أن الشَّكَ إن لم يتطرّق إلى الفرع بتقدير تطرّقه إلى 
الأصل لم يكن مستفاداً منه» لجواز استفادته منه ابتداءً وتعليل بقائه ضروريّاً بعلة 


8 
م اسن 
0 


اللْهُمَ إلا أن يفسّر الكسبيّ با يجوز تطرّق الشَّكَ إليه» وحينئذٍ يسقط المنع 
الأوّل دون الثاني. 

واعلم أن الاحتمالات لا تزيد على أربعة» وهو إِمّا أن يكون الأصل والفرع 
ضروريئنة .أو كسيين» أو الأضل شروريا والفرع /1ص: ]٠٠‏ كسبيّا أو 


إلا 


5-14 4 و س 
بالعكس. والأوّل محال إِلَّا على قول من يقول: العُلّوم كُلّها ضروريّة. وال 
والثالث لا شك في وقوعهم"'» والرّابع ما أبطلناه. 


ا 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أن اعتقاد الضدين يمتنع اجتماعهما لنفسه) أو لأمر يرجع 
إلى الصارف) 

والأقرب أن المنافاة ذاتية» لأن الجزم بالبوت شرطه أن لا يكون لنقيضه 

قال: «اختلفوا في أن اعتقاد الصَدّين هل يمتنع اجتماعهما لنفسيهماء أو لأمر 
يرجع إلى الصّارف..» إلى آخره. 

أقول: لا شَكّ في امتناع اجتماع اعتقاد الصَّدَينَء مثل اعتقاد حركة الجسم 
المعيّن واعتقاد سكونه في الزَّمان الواحدء واعتقاد كون الجسم المعيّن في الزّمان 
الوخد أسوة رسكن ها 

نما الخلاف في أن هذا الامتناع لذاتيهما؟ ى) في الحركة مع الشسّكون. فإنَّه 
يمتنع اجتماعهما معاً في المحلّ الواحد في الآن الواحد لذانَيْههما. 

أو للصَّارف؟ كالأكل مع عدم الحاجة, فإنّه يمتنع اجتماعهم)| لكن لا لذاتيهما 
بل للصارف. 

فمن الأصحاب من قال: امتناع الاجتماع للصارف”"» لأنْ من اعتقد 


)١(‏ ك: «وقوعها». 
(0) ك: «للصرف». 


أمّا الإمام فقال: الأقرب أن المنافاة بينهما ذاتيّة. واحتحٌ عليه بأنَّ الجزم بثبوت 
الحدوث مشروط بعدم احتمال نقيض الحدوث الذي هو القدمء لأن مع احتهال 
0 1 500 1 بي 0 0 
النقيض ولو على أبعد الوجوه امتنع الجزم» وما كان مشروطا بشيء امتنع محققه 
بدونه» فإذن الجزم بالحدوث لا يتحقق إِلَّا عند انتفاء احتمال نقيضه» فمتى تحقق 

: ا 12 لوك 1 

النقيضين أو تحقق المشروط بدون الشّرط. وكلاهما محالان» فإذن المنافاة بينهم) ذانيّة. 

وأنت لا يخفى عليك أن هذا لا ينتج المدّعَىء بل اللّازْم منه امتناع اجتماع 
الاعتقادين» وذلك مما لا نزاع فيه» فالأولى أن يُقَالَ في بيان أن امتناع الاجتتاع بينهم) 
لِدَائبْهمَا هو أنّا متى اعتقدنا حدوث العاد يع اسمن أن له أولاً» فلو اعتقدنا مع 
ذلك أن قديم لاعتقدنا أنْ له 8 له ولا سَكَ أن الأوليّة واللاأولية متنافيان 
لِذَاتَيْهها. 

لا يقال: التْرّاع ما وقع فيه؛ وإنَّا النَرّاع في أن اعتقاد الحدوث واعتقاد القدم 
متنافيان لِذَاتَيْهمَ أم لا 

لأنّا نتقول: لا شَكَ أن اعتقاد الحدوث يستلزم اعتقاد الأوليّة» واعتقاد القدم 
اعتقاد اللّاأوليّة فكل”" منهما يستلزم أمراً ينافي ما يستلزمه الآخر لذاته» فتكون 
للنافاة يقي ذا 

ولقائلٍ أن يقول: هذا أيضاً لا يدل على أن المنافاة بينهم| ذاتيّة» بل على عدم 
اجتماعهم| لاستلزامهم المتنافيين بالذات. 


)١(‏ ك: الشىء». 
(0) ك: «بالحدث)». 


(9) ش: «وكل». 


قال الإمامالرازي: 

لأن كل معلوم متميزء وكل متميز ثابت» فكل معلوم ثابت. فا ليس ثابتاً لا 
يكون معلوما. 

فعورض بأن تخصيصه باللامعلومية يستدعي تصوره. لأن ما لا يتصور لا 
يصح الحكم عليه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «منهم من قال: المعدوم غير معلوم..» إلى آخره. 

أقول: نُقِلَ عَنْ الأستاذ أبي إسحاق الإِسْفَرَاينِيٌ أن / [ص: ٠٠١‏ ب] المعدوم 
غير معلوم”". وذهبت لمتلة وأكثر أصحابنا للانة معلوم. 

واحتجّ الأستاذ با ذكره الإمام» وهو أن المعدوم لو كان معلوماً لكان متميّراً 
عن غيره» وكل متميّرز عن غيره فهو موجود. ينتج: لو كان المعدوم معلوما لكان 

1 50 3 أناء 00 1 
موجودا. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما م يكن المعدوم موجودا لم يكن 

وإن شئت تركت أخذ عكس التَّقيض واستثنيت نقيض تالي النّتيجة ليلزم 
نقيض المقدّم الذي هو المطلوب. 


وأنت قد عرفتَ ضعف هذا في أوَّلِ الكتاب فلا نعيده مرّة أخرى. 


2000 ك: (غير معدوم)». 
(0) ش: «كلم) مالم». 


اتج من قال إِنَّهُ معلوم بأنْ المحكوم عليه في قولكهو'": «المعدوم غير 
معلوم» إن لم يكن معلوماً استحال الحكم عليه باللامعلوميّة» فيصدق نقيضه. وهو 
عين المطلوب. وإن كان معلوماً كان المعدوم معلوماً» وهو المطلوب. 
عليه» وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لو لم يكن معلوماً بأمر صادق عليه» وليس كذلكء فإنَ 
المعدوم معلوم منه أنَّه معدوم؛ والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوماً إمّا بذاته أو 
بأمر صادق عليه» وهو الذي يسميه المنطقيّون «العنوان» و«وصف الموضوع», 
والبرَّاع في أن الذّات التي عَرَضٍ لها”" العدم هل هي معلومة أم لا؟ وما ذكرتموه لا 
يوحي ذلك: 

قا لالإما مالرازي: 

ثم أجابوا عن كلام الأولين بأن المعدوم في الخارج ثابت ني الذهن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم أجابوا عن كلام الأوَّلينَ أن المعدوم في الخارج ثابت في الذّهن». 

أقول: توجيهه أن يُقالَ: أيش تعني بالموجود في قولكم: «[و ]كل متميّز عن 
غيره فهو موجود)؟ 

لح ساد ال وات بسي رت 
والذّهيّ فمسلّمء ٠‏ لكن 2 قلتم أن لماوع لبن بموجود 5 الزّهن؟ أ ليس 


بموجود بشيء من أحد الوجودين؟ فإنَّ عندنا المعدوم ثابت في الذّهن. 


)١(‏ ك: «قولك)». 
(0) ك: «الذي عرض له)». 


قال الإمامالرازي: 

فقيل عليه: الثابت ني الذهن أخص من الثابت» فيكون المعلوم ههنا ثابتاً. 
وليس كلامنا فيه إنم| الكلام في العلم بغير الثابت. 

ولأن الثبوت الذهني مشكلء لأنا إذا علمنا أن شريك الله تعالى معدوم 
فحضور الشريك في الذهن محال لأن الشريك هو الذي يمتنع وجوده لذاتف 
والحاضر في الذهن لا يكون كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اا هل يان النايك فق التمن اخ مل الكايك ب إل اخرية 

أقول: توجيه هذا أَنْ يُقال: المدّعَى أن ما لا يكون ثابتاً لا في الخارج ولا في 
بأحد الوجودين» ينتج: لو كان المعدوم معلوماً لكان ثابتاً بأحد الوجودين. لكنّه 
غير ثابت بثبيىء من الوجودين لأنَ الكلام في ذلك؛ فلا يكون معلوماً. وعلى هذا لا 
يرد ما ذكرتم لأنَّ الثابت في الذَّهن أخصّ من مطلق الثابت» بدليل انقسام الثابت 
إليه وإلى التَّابت في / [ص: ٠١١‏ أ] الخارج. 

وكولنه تولك ادوس لدعم رمك إلى العروو اكباو إل دوا اورم 
وتقريره أنْ يُقالَ: لو كان المعدوم ثابتاً في الذَّهن لكان شريك الله تعالى في قولنا: 
اشريك الله تعالى معدوم» ثابتاً في الذهن. لكن ذلك محال لأن شريك الله هو الذي 
يكون موصوفاً بجميع الصّفات الثابتة للإله» لكن من جملة صفات الإله وجوب 
وجوده لذاته» فالشَّريك إذن يجب وجوهده لذاته» والحاضر في الذّهن استحال أن 
يجب وجوده لذاته لافتقاره إلى ما حل فيه. 


)غ2 ش22 ك: «لا في الذهن, ولافي الخارج». 


قال الإمامالرازي: 

فإن قلت: الحاضر في الذهن تصور الشريك لا نفس الشريك. 

قلث: فقد عاد الإشكال. لأن البحث إنما وقع عن متعلق هذا التصورء فإنه إن 
كان نفياً محضاً فكيف يحصل التميز؟ وإن كان ثابتاً فنبوته إما في الذهن أو ني الخارج. 
والكلام فيه ما مر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (فإن فلت الخاضر ف الذهن تْصوٌر الشّرِيك لاتفسن الشّريك1: 

أقول: توجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن المعدوم لو كان ثابتاً في الذَّهن لكان 
شريك الله تعالى فيي| ذكرتم من القضيّة يكون ثابتاً في الذَّهِنْء بل يكون الحاصل في 
الدمئ فون الخريق لأسي الكو ياف رفور الكر واف تعن ايكون تايا 
للإله في جنيع الصّفات الثّابتة له. 

وتقرير قوله في الجواب: «لأنَّ البحث إن! وقع عن متعلّق هذا التَصوّر..» إلى 
آخره» أن يُقالَ: الدّلِيل على أن الذَّات التي عَرَض ها العدم استحال أن يكون ثابتاً 
في الذّهن لأنّه لو كان ثابتاً في الذّهنء فنفس الشَّريك في قولنا: «شريك الله تعالى 
معدوم في الخارج» إن لم يكن ثابتاً بل كان نفياً محضاً امتنع الحكم عليه بحكم ماء 
لوجوب امتياز المحكوم عليه عن غيره وامتناع الامتياز في العدم المحض والتفي 
الصّرف. 

وإن كان ثابتاً فثبوته إِمّا في الخارج أو في الذّهن. والأوّل ظاهر الفساد. وكذا 
الكاق بلا يككاه, والمراء بمتعلق :هذا التصوّر تقس الشريلكا وذائه 


هذا ما أمكننى من توجيهات هذه الأسئلة والأجوبة. 


0.0 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: في بيان العقل الذي هو مناط التكليف) 
المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات 


واستحالة المستحيلات» لآن العقل لو لم يكن من قبيل العلوم لصح انفكاك أحدهما 
الأشياء ولا يكون عاقلاً. ثم ليس هو علا بالمحسوسات لحصوله في البهائم 
والمجانين» فهو إذا علم بالأمور الكلية. وليس ذلك من العلوم النظرية لأنها 
مشروطة بالعقل» فلو كان العقل عبارة عنها لزم اشتراط الشيء بنفسه. وهو محال. 

فهو إذن عبارة عن علوم كلية بديبية» وهو المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف. هو العلم بوجوب 
الواجبات واستحالة المستحيلات.. إلى آخره. 

أقول: اختلف النَّاس في العقل» فذهب قوم من قدماء الفلاسفة أنه من العالم 
العلوي» وهو مدبّر لهذا العالم» ويشابك الأَشْخَاص المبعوثة بالفعل التي هي 
جزئيّات كل ويشابكها ما دامت الأبدّان معتدلة في الطبائع الأربعة» فإذا خرجت 
عن الاعتِدَال فارقها العقل والتحق بعالمه. 

وقال قوم: إِنَّهُ جوهر بسيط أو لطيف مشابك للأجرام الكثيفة. 
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وقال قوم: إنها قوّة طبيعيّة يتوصّل بها إلى إدراك العلوم. 
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وقال الْمحَاسِبِيٌ من أصحابنا: العقل غريزة يتَوَصّل بها إلى ال معْرفة. 

وقال أبو الحسن الأَشْعَريٌ: لا فرق بين العلم والعقل إلا في العموم 
والخصوص. والعلم أعمٌ من العقل» فالعقل إذن علم خصوص. 


ه٠‎ 


وقالت الخوارج: العاقل من عقل عن الله أمْره وبيه. 

وهو باطل» لانعقاد الإجماع على أن أمر الله تعالى ونبيه لا يتوجه إِلّا على من 
سبق كمال عقله. وأيضاً قد يتصوّر عاقل ل تبلغ إليه دعوة داع البثّة. 

وقال/[ص: ٠١١‏ ب] الجْبَائِيَ: العقل هو العلم الصّارف عن القبيح الدّاعي 
إلى الحسن. 
على مسألة الحسن والقبح» وسيآتيٍ الكلام فيها. 

وقال قوم: هو الذي به يميز خير الخيرين وشرٌ الشرّين. 

وقال القاضي أبو بكر: العقل [هو] الذي رُبط به التُكليف من قبيل العُلُوم. 
وقَسّره (بالعلم) بوجوب الواجبات. كالعلم بأنَ النَّىْء لا يخلو عن الوجود والعدم 
والعلم بأنْ الموجود إمّا قديم أو حادثء والعلم باستحالة المستحيلات»؛ كالعلم 
باجتماع الضّدَّين والنقيضَئْن في وقت واحد في محل واحد. 

واحتجٌ عليه بأنَّ العقل ليس نفياً محضاًء وإِلّا امتنع اتصاف بعض الذَّوَات به 
دون البعضء فهو إذن موجود. 

وليس بقديمء لم ينا أن كل موجود سوى الله تعالى فهو حادث. 

وحينئلٍ ما أن يكون جوهراً أو عَرَضِاً. والأوّل محال؛ لأن العقل من 
الصَّفات التى توجب للذَّاتٍِ أحكاماًء والجوهر ليس كذلك. فتعيّن الثاني. ولقائل 
أن يمنع أن الجوهر ليس كذلك. 

وحينئذٍ إِما أن يكون من قبيل العُلُوم أو لا يكون. والثَّانِ محال, وإِلّا لصح 
انفكاك أحدهما عن الآخرء لكن ذلك محال لامتناع وجود عاقل لا يعلم البثّة شيئا 
وعالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلا فتعيّن الأول. 


ه١‎ 


وحفة إن ايكون عل بالتسوفات: إن لكو لاد اموه لان 
بالأمور الكُلَيّة. 

وليس ذلك من قبيل العُلُوم النّطريّة» لأنَّ العُلُوم النّطريّة مشروطة بالعقل» 
لأنّه يمتنع حصوها إِلّا بعد الفكر والتَأمّل والفكر والتَمّل بدون العقل محال» فلو 
كان العقل منها لزم اشتراط النَّىء بنفسه. وإنّهُ محال لوجوب تقدّم الشَّرط على 

فهو إذن عبارة عن علوم كُلَيّة بديبيّة. 
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والمرظى نيد ارد نا كر عد موقي تار الجااان ماكر واليا ر كاي 
غير العاقل فهو من العقل. وكل علم يجوز اتصاف العاقل به لكنه غير متصف به 
بالفعل أو يكوان محعيفا مه الكق طول جر مهد كور" لمن مو النفل وكدلك كل 
علم يمتنع خلو العاقل منه لكن يشاركه فيه غير العاقل فهو ليس من العقل. 


قال الإما مالرازي: 


فقيل عليه: لم قلت إن التغاير يقتضى جواز الانفكاك؟ فإن الجوهر والعرض 
متلازمان» وكذا العلة والمعلول. 


سلّمناه لكن العقل قد ينفك عن العلم كما في حق النائم أو اليقظان الذي لا 
يكون مستحضراً لثىء من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. 


وعند هذا ظهر أن العقل غريزة يلزمها هذه العلوم البديبية عند سلامة 
الآلات. 


)١(‏ ش: «لكن يجوز زواله» فهو)». 


إدلدك 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «قيل عليه: لجقلت بأنَّ التغاير”' يقتضي جواز الانفكاك؟..» إلى آخره. 


أقول: توجيهه أن نقول: قلتم بأنّ العقل لو كان عَرَضاً وليس من قبيل 
اعُلُوم جاز انفكاك أحدهما عن الآخر؟ فإِنَ كون السَيْينِ متغايرين لا يقتضي جواز 
انفكاك أحدهما عن الآخرء فإن الجوهر والعَرّض متلازمان» وكذا العلّة ومعلولا”" 
المساوي لا متلازمان مع تغايرهما. 

سلّمنا صحّة الملازمة» لكن لا نسلَّم انتفاء التَابِ وهو امتناع الانفكاكء فإنَّ 
العقل قد ينفكٌ عن العلم» كا في النّائم فإنَّه عاقل ولا يدرك شيا أو اليقظان الذي 
لا يكون مستحضراً السَّىءء من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. فإنَّه 
عاقل وليس بعالم العلمَ الذي فسّرتم العقل به. 

أجاب الأصحاب عن المنع الأخير /[ص: ٠١7‏ أ] بأنّا لا نسلّم كون النّائم 
واليقظان الذي هذا شأنه عاقلا وعندنا لا يجوز تكليفها أصلاً لانتفاء مناط 
التُكليف في حقهم). 

وقوله: «"وعند ذلك ظهر أن العقل غريزة”" يلزمها هذه العُلُوم عند سلامة 
اكوا ) إقتارذة إل تدعت لكاي وماد اله ذا رطل فا ذكره القاضن أبو كوق 
بيان أن العقل الذي هو مناط الكلق مر الم وت الؤايفات واستحالة 
المستحيلات تعيّن أن يكون العقل صفة غريزيّة يجعلها الله تعالى للعاقل» ومن 
لوازمها هذه العُلُوم البديبيّة بشَرْطٍ أن تكون الحواسٌ سامة 


)١(‏ ك:«المغاير). 

(؟) ش: «العلة والمعلول». 

(9) مقابل هذا الموضع في حاشية ص تعليق: «حاشية: الغريزة: عبارة عن قوة غبر مستفادة 
بالكسبء بل يخلقه (كذا) الله تعاللى في الإنسان ابتداءً» بها يدرك الأمور الكلية». 


ريك 


وأنت تعلم أنه لا يلزم من عدم الدَّليل عدم المدلول» ولا من عدم المدلول 
-أعني الذي ذهب إليه القاضي [أبو بكر]- أن يكون الحقّ ما ذكره المحَاسِبِيَ 
لاحتمال أن يكون الحقٌ غيرهما. 

قال الإما مالرازي: 

ومنها القدرة» والمرجع بها في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول, 
وإن كان إلى أمر وراء هذا ففيه النزاع. 

احتج أصحابنا بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش» وليس الامتياز 
الاعيدذة الصفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

أقول: ومن جملة الأعراض التي لا ينّصف بها غير الحيّ: القدرة'"'". والنّاس 
اختلفوا في القدرة» فقال بعض قدماء الفلاسفة: إنها عبارة عن سلامة الأعضاء. 
وقال المتكلّمون: إنها عبارة عن صفة وجوديّة مغايرة لسلامة الأعضاء. 

قال الإمام: «آمّا ما ذكره الفلاسفة فهو معقولء وأمًّا ما ذكره الأصحاب ففيه 
المَرّاع. 

احْتَحّ المتكلّمون بأنَا ندرك بالضّرورة تفرّقة بين حركة المختار السَّلِيم 
الأعضاء إقبالاً وإدباراً وبين حركة المرتعش السَّلِيم الأعضاء إقبالاً وإدباراً. وليس 
ذلك لاختلاف الحركتين لأْمَبا قد يكونان من نوع واحدء ولا لأنّ أحد الْتَحَرٌكين 
سليم الأعضاء دون الآخر لأنّا قد فرضناهما سليمي الأعضاءء ولا بشىء من 
الصّفات التى يجوز اشتراكهها فيه. فهو إذن بصفة أخرى وجوديّة وراء سلامة 
الأعضاء وتلك الصّفاتء ولا نعني بالقدرة سوى تلك الصّفة. 


م 
)١(‏ ش: «القدر». 
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قا لالإما مالرازي: 

فيقال لهم: متى ثبت هذا الامتياز؟ قبل الاتصاف بالفعل أو حال الاتصاف 
بالفعل؟ 

والأول باطل على قولكم. لأن القدرة لا تثبت قبل الفعل عندكم. 

والثاني محال» لأن المرتعش كا لا يتمكن من ترك الحركة حال وجودها 
فالمختار لا يتمكن أيضاً من تركها حال وجودهاء لاستحالة أن يكون الشيء معدوماً 
موجوداً في زمان واحد. 

ويقال أيضاً متى ثبت هذا الامتياز؟ حال ما خلق الله تعالى الحركة أو قبلها؟ 

والأول باطل؛ لأن حصول الفعل حال ما خلقه الله تعالى ضر وري. 


والثاني باطل. لأن حصوها قبل أن خلقها الله تعالى محال. وعلى التقديرين لا 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فيقال لهم: متى يثبت هذا الامتياز''' قبل الانُصاف بالفعل» أو حال 
الانّصاف بالفعل؟..» إلى آخره. 

أقول: الإمام أبطل قول المتكلّمين من الأصحاب لوجهين”": 

أحدهما: أن الامتياز لو ثبت بين الحركتين المذكورتين فإمًا أن يثبت قبل الفعل 
أو حال الفعل أو بعد الفعل» والأقسام بأسرها باطلة. 


)١(‏ صءك: «الاختيار». 


(0) شء» ك: «بوجهين). 


هاه 


وأمّا بطلان القسم الأوّل فلأنّه لا قدرة عندكم قبل الفعل» فاستحال أن 
يحصل بواسطتها الامتياز. 

وأمًا الثاني فلن المرتعش كا لا يَتَمكّن من ترك الحركة حال وجودها فالمختار 
أيضاً لا يَتمكّن من تركها حال وجودهاء لأنَ حالة الفعل لا بد من وجود الفعلء 
فاستحال أن يكون تلك الحالة ظرفاً للعدم لامتناع اجتماع الوجود والعدم في ا حالة 
الواحدة بالنّسْبة إلى الفعل الواحدء وإذا لم يكن قآدراً على الك لا يكون له قدرة» 
لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

وأمّا القسم الثَّالث فظاهر الفساد لامتناع القدرة على المعدوم. 

اوهلا الذان: اله لوقت الالفياوين كيل فنا أن ينف [صرة ##اان] 
حال ما خلق الله تعالى الحركة أو قبلها أو بَعْدَها لانحصار الأقسام في هذه الثلاثة. 

والأوّل محال, لأنْ حصول الحركة حال ما خلقها الله تعالل ضروريٌ» وما كان 
منوور كا تحال أنايكون مقدورا. 

الاق أيعا هال الأن محصيول: الطرقة ين أن خلهها اشافنان غاله أن 
الحركة عندكم مخلوقة ليس لقدرة العبد فيها أثر البتة» وإذا | ستحال وجود الحركة 
استحال أن تكون مقدورة وممتازة عن غيرها. 

والثّالث أعاغال: لأنَّ المعدوم استتيحال فيه الامتياز وقدرة العبد عليه. 

ولقائل أن يقولّ على الأوّل: لا يجوز أن يحصل الامتياز حالة وجود الفعل؟ 

قوله: «لأنَّ المختار لا قدرة له على البرك في تلك الحالة». 

قلنا: إن عنيت به أن المختار ليس له قدرة على الثَّركَ بدلاً عن الفعل فهو ممنوع. 

وإن عنيت به أنّه لا قدرة له على الثَرّك مع موجود الفعل فهو حقٌّ» ولكن لماذا 
يلزم منه أنْ لا يكونّ قادراً؟ لأنْ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك كل منهما 
بدلا عن الآخر لا أنه يقدر على الجمع بينهماء فإنَ ذلك محال لا تتعلّق به القدرة. 
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وعلى الثَّاني: لا يجوز أن يحصل الامتياز حال ما خخلق الله تعالى الحركة؟ 

قولب الآن الشركة و تلك الخالة صرورية»: 

قلنا: إن عنيت به الضّرورة بِشَّرْطٍ المحمول فهو حقٌء إذ كل موجود لا يخلو 
عن هذه الضّرورة» ولكن ل قلتم: إنها إذا كانت ضروريّة على هذا التّفسير لا تكون 
مقدورة على ما ذكرنا من التفسير؟ 


وإن عنيت به ضرورة أخرى تنافي القدرة فهو ممنوع وما الدّليل عليه؟ 

قا لالإما مالرازي: 

ويقال للمعتزلة: متى يثبت هذا الاختيار؟ عند استواء الداعيين» أو عند 
رجحان أحدهما على الآخر؟ 

والأول باطلء لأن عند الاستواء يمتنع الفعل؛ وعند الامتناع لا تثبت المكنة. 

والثاني محال» لأن مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح, وعلى 
هذا التقدير لا تثبت المكنة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ويقال للمُعْتّلة: متى يثبت هذا الامتياز''"..2 إلى آخره. 

أقول: هذا سؤال آخر على اعْتِلة بناء على قواعدهمء وتقريره أَنْ يُّقالَ: لا بد 
من الذاعي عندكم في وجود الفعل» وفسروا الذاعي بالعلم أو الظن أو الوهم 
باشتزال الفعل:غل المصلخة» فتقول: لو ثبت الامتباز"" فإمًا أن يقبت حال استواء 
الدواعى إلى الفعل والبَّركَ أو حال رجحان إحدى الدّاعيتين -أعنى داعية الفعل 
والثْرّك على الأخرى-. 


)١(‏ صءك: «الاختيار». 
(؟) صء ك: «الاختيار». 


/ااه 


والأوّل محال» لأنَّ عند استواء الدّاعيتين يمتنع الفعل عندكم» وعند الامتناع 
لا تثبت المكنة والقدرة. 

والثاني أيضاً محال لأن عند حصول التَّرجِيح يجب الرّاجح ويمتنع المرجوح. 
وعلى هذا التقدير لا تثبت المكنة والقدرة لا على الفعل ولا على الثَّركء أمّا على 
الواجب والممتنع بمقدورء لأن المقدور هو الذي إن شاء القادر فعله وإن شاء تركه. 
وكل منهم ينافي القدرة على هذا التفسير. 

[و]أجابوا عنه بِأنّا نختار القسم الأول. 

قوله: «عند الاستواء يمتنع الفعل»). 

قلنا: لم قلتم بأنَّه إذا كان تمتنعاً في تلك الحالة لا يكون مقدوراً؟ بمعنى أنَّهِ لو 
انضمّ /[ص: ٠١‏ أ] إليه رجحان الدّاعي لكان تلك القدرة مُوَثّرة في وجود 
الفعل؟ وفيه نظر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: القدرة مع الفعل خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن القدرة عرضء فلا تكون باقية» فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن 
يكون قادراً على الفعل؛ لأن حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل؛ والعدم المستمر 
يستحيل أن يكون مقدوراًء وحال حصول الفعل لا قدرة. 


احتجوا بأن الكافر حال كفره مكلف بالإيمان» فلو لم يكن قادراً على الإيمان 
حال كونه كافراً كان ذلك تكليفاً بم) لا يطاق. 


ولأن الحاجة إلى القدرة لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود. وحال 
حدوث الفعل قد صار الفعل موجوداً فلا حاجة به إلى القدرة. 


للك 


ولأنه لو وجب أن تكون القدرة مع المقدور لزم إما قدم العالم أو حدوث قدرة 
الله تعالى. 

والجواب عن الأول: أنه وارد عليكم أبضاء لأنه حال حصول القدرة لا 
يمكنه الفعل. وحال حصول الفعل لا قدرة له عليه. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: 0 خلافاً للمُغْتزلة..» إلى آخره. 
أقول: الُفقت فقت الأشاعرة على أن القدرة مع الفعل وأنّهُ يمتنع وجودها قبل 


الفعل”". وقالت الفلاسفة والُعتزلة والكرّاميّة إنها قبل الفعل. 

ثم اختلفت الْْتَِلة في وجودها قبل الفعل» فقال طائفة: يمتنع بقاؤها إلى 
حال الفعل» وقال بعضهم: يجوز ذلك. 

احْتجّ الأشاعرة بأنها لو تقدمت على الفعل فلا تخلو: إِمّا أن تبقى إلى حالة 
وجود الفعل بها أو لا تبقى 

والأوّل محال, لأنَّهَا عَرَض»ء فلو بقيت إلى زمان الفعل لزم بقاء العَرّض أكثر 
فق مان وال دو له كال عل ماسفيته من 

والثان أيضا غخال» لآنَ الشعل بعل لا يكو وافعا بالقدرةة لأن حال وعتوه 
القدرة لبن إل عدم الفعل» والعدم المستهر استحال أن يكون ا وحال 
وجود الفعل لا قدرة. ولآن الفعل لو جاز أن يقع بالقدرة المعدومة لا يمكننا 
تلاك يرجه لضام كل رجو الصا لاحتمال أن يصدر هذا العالم حينئكٍ عن 
صانع معدوم, وذلك ية يفضي إلى جواز نفي الصّانع» وذلك محال. 


)١(‏ بعده زيادة في ك: «ثم اختلفت». 


016 


ولقائل أنْ يقولٌّ: لا يلزم من عدم بقاء القدرة إلى زمان الفعل أنْ لا يكونَ 
الفعل واقعاً بالقدرة» لجواز أن يخلق الله تعالى قدرة أخرى بعد فناء الأولى يقع الفعل 
با قلقم بال لبن كتلك؟ 

قال «اختجوانآن الكاهر فال كفرسكلفت 13ت إل ادر 

331 عنقي العترلة بومموه' 

الأوّل: أن الكافر حال كفره مكلف بالإيمان» فلو لم يكن في حال الكفر له 
ندر عل الأىان لكان ذلك تكلينا الا يطاق ونا غال: 

الثانة أن القول:بوجوه القدرة تخالة”© الفعل» قول بوجود ها لاحاجة إليهء 
والقول بوجود ما لا حاجة إليه باطل» والقول بوجود القدرة حالة الفعل يكون باطلاً. 

ما المقدّمة الأولى فلأنَ القدرة إنما نحتاج إليها لأجل أن يدخل بها الفعل من 
العدم إلى الوجود. وحالٌ حدوث الفعل قد صار الفعل موجوداًء فلا حاجة إلى 
القدرة. 

وآمًا القدمة الكانةقظاهرة. 

الثّالث: لو وجب أن تكون القدرة مع الفعل يلزم إِمّا قِدَ م العام أو حدوث 
قدرة الله تعالى» وكلاهما محالان. 


أكا الملاازمة قلكنٌ قدوة الله | ما أن تكون قديمة أو حادثة» فإن كانت حادثة 
فظاهر. وإن كانت قديمة والقدرة مع الفعل» فيلزم من قِدَم القدرة قِدَم الفعل؛ 
أجاب امم عن الل بق لالم اسع تليف ما لايطق. فَإِنَّه جائز 


)١(‏ ش: «حال». 
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ولَّئِن سلَّمنا امتناعه لكنَّه لازم من مذهبكم أيضاًء لأنَّ الكافر ما أن يكون 
مأموراً بالإيمان حالة القدرة أو حالة الفعل» وأَيَاً ما كان يلزم منه تكليف ما لا يطاق. 

أمّا إذا كان مأموراً به حالة القدرة فلأنَّ حال”'" وجود القدرة الفعل عندكم 
متنع» فيكون صدور الإيهان /[ص: ٠١‏ ب] من الكافر في تلك الحالة ممتنعا 
والممتنع لا يكون مقدوراًء فالأمر به في تلك ا حالة يكون تكليفاً بها لا يطاق. 

وأمّا إذا كان مأموراً به حالة الفعل فلأنََ مع وجود الفعل لا قدرة عليه 
لامتناع تحصيل الحاصلء فورود الأمر بالإيهان في تلك ا حالة يكون أيضاً تكليفاً بم) 


لايطاق. 

: 5 مص اا ء . 5 2 فق 

فعلم أن تكليف ما لا يطاق لازم عليكم أيضاء وكل”' ما هو جوابكم عنه 
فهو بعينه جوابنا. 


قال الإما مالرازي: 


فإن قلت: إنه في الحال ليس مأموراً بأن يأتي بالفعل في الحال» بل بأن يأتي به في 
ثاني الحال. 


قلت: هذا مغالطة» لأن كونه فاعلاً للفعل إما أن يكون هو نفس صدور 
الفعل عنه وإما أن يكون أمراً زائداً عليه. 


فإن كان الأول استحال أن يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود. وإذا كان 
كذلك استحال أن يقال إنه مأمور بأن يفعل في الحال فعلاً لا يوجد إلا ني ثاني الحال. 


وإن كان الثاني كانت تلك الفعلية أمراً حادثاً فيفتقر إلى الفاعل؛ والكلام في 
كيفية فعلها كالكلام في الأول فيلزم التسلسل. 
)١(‏ ش: ١حالة».‏ 


(0) شء»ك: «فكل». 


امرك 


وعن الثاني: أنه منقوض بالعلة والمعلول, أو الشرط والمشروط. 

وعن الثالث: أن المؤثر في وجود أفعال الله تعالى هو تعلق قدرته بها زمان 
حدوثهاء. وأما التعلقات السابقة فلا أثر لما البتة.وهذا لا يمكن تحققه فى قدرة العبد 
لأنها غير باقية. 

قال الإمام الكاتبي: 


ع 


قال: «فإنْ قلت: إِنَّهُ في الحال مأمور لا بأنْ يأتي بالفعل في الحال» بل بأن يأتي 
به في ثاني الحال». 

أقول: هذا اختيار القسم الأول. 

قوله: «الفعل في تلك الحالة تمتنع». 

قلنا: نعم» ولكن 1 قلتم بأنَّ التكليف به في تلك الحالة يكون تكليفاً بما لا 
يطاق؟ وإِنَّا يكون كذلك إِنْ لو كان مأموراً في تلك ا حالة بالفعل في تلك الحالة. 
وليس كذلكء بل هو مأمور في حالة وجود القدرة بأنْ يأتي بالفعل في الزَّمان الثاني 
لا في ذلك الزَّمانء وحينئذٍ لا يكون ذلك تكليفاً بالمحال. 

الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما أن نقول: نحن نترك هذا ونقول: لا نسلّم أن الكافر لو كان مأموراً 
بالإيهان حالة الكفر ولا يكون له قدرة عليه في تلك الحالة لزم تكليف ما لا يطاق» 
وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان حال كفره وعدم القدرة مأموراً بأنْ يأتي بالإيمان في تلك 
الحالة. وليس كذلكء بل هو مأمور في تلك ا حالة بأنْ يأتي بالإيمان في الزّمان الثاني» 
وحينئظ لا يلزم تكليف ما لا يطاق. 

والجواب الثاني وهو الذي ذكره الإمام» وتقريره أن قال: لو كان الكافر 
مأموراً بالإيهان حال الكفر فلا يخلو: إِمَّا أن يكون مأموراً بأنْ يأتي به في تلك الحالة 
أو يكون مأموراً في تلك الحالة بأَنْ يأي به في الزَّمان الثَّانِء وكلاهما محالان. 


درك 


ما الأو ل فلاسكلزامه تكليت ما لا بطاق: 

وما الثاني فلأنَّ كون الفاعل فاعلاً إمَا أن يكون عبارة عن نفس صدور 
الفعل منه وإِمًّا أن يكون عبارة عن أمر آخر زائد عليه. 

إن كان الأوّل امتنع أن يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود. وإذا كان 
كذلك استحال أَنْ يُقالٌ: إِنَهُ مأمور بالفعل في الحال فعلاً لا يوجد منه إِلّا في ثاني الخال. 

وإن كان الثاني كانت الفاعليّة حادثة» وكلّ حادث لا ب له من فاعل» فتلك 
الفاعليّة تفتقر إلى فاعل آخرء والكلام في كيفيّة كونه فاعلاً لما كالكلام في الأوّل» 
فيلزم منه التَسلِسُلء وإِنَّهُ محالٌ. 

وهذا فيه نظرء لأَئَّهم ما قالوا: إِنَّهُ مأمور بالفعل في الحال فعلاً يوجد منه في 
ثاني الحال. بل قالوا: إِنَّهُ في الحال مأمور بأنْ يفعل في ثاني الحال. فالذي لزم استحالته 
من التقدير الأوّل هم لا يقولون به» والذي يقولون به لا يلزم استحالته منه. 

بل الأولى أَنْ يقال في إبطال هذا القسم: [إِنَّهُ] لو كان مأموراً في الحال بأنْ يأتي 
بالفعل في ثاني الحال» وثاني الخال / [ص: 5 ]1٠١‏ هو حال الوجود. فيلزم أن يكون 
مأموراً في ا حال بأنْ يأ به حال وجوده. وحال وجوده لا قدرة له عليه بكونه إيجادا 
للموجود وتحصيلاً للحاصلء وإِنَّهُ حالٌ. 

والجواب عن الثاني أن نقول: لا نسلّم أن القدرة إنما يحتاج إليها لأن يدخل 
وبالالفدل ون الحدم إل الوكود نل ع كباج إلجها الاق فيختاح اليه لبقا 
واستمراره.كالمعلول بالنشبة إلى العلة والمشروط بالنشبة إلى الشّرطء فإن الحاجة إلى 
العِلّة والشّرط كما هي لإدخال المعلول والمشروط في الوجود فكذلك لاستمرارهما 
وبقائها. وبالجملة ف| ذكرتموه منقوض بهاتين الصورتين. 

وأمّا اجواب عن الثَّالث فيا ذكره الإمام وهو قوله: إن الَُْثَرَ في وجود أفعال 
الله تعالى هو تعلّق قدرته بها زمان حدوثهاء وأمًا التَعلّقات السّابقة فلا أثر لها البثّة في 
الظّاهر) غير وارد على شيء تم ذكروه. 
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كنا تو جيه وتقول: الذغى أن القدرة المؤثرة فق ووه الفعل كين أن تكن 
بقارن افد وإذا عرفتَ ذلك فتقول: لا نسلّم أن قدرة الله تعالى لو كانت قديمة 
اوداك ور يل بالا رار كاري بزو للاشا ربع الفعلء وإِنَّا تكون مع 
الفعل إن لو كانت مُوَثّرة في الفعل» وهو ممنوع. . بل الو في وجود أفعال الله تعالى 
هو تعلق قدرته بها زمان حدوثهاء أو المجموع الح من القدرة القديمة مع التَعلّق 
المتجدد زمان الحدوث. 

وأمّا التَعلّقات السّابقة وهي تعلّق القدرة في الأزل بعدم الأفعال فلا تأثير لا 
البتة في وجود الحادث. 

وبعض الفضلاء استصعب توجيه هذا الجواب لبعده عن التوجيه جذا 
وذكره كما ذكر الإمام بعينه. 

وقوله: «وهذا لا يمكن تحققه في قدرة العبد لأتََّا غير باقية» إشارة منه إلى 
جواب وال قدو وهر أن لقالة لا تقولون إن قدرة العبد أيضاً قبل الفعل» 
والْوَثّر في أفعاله تعلّق قدرته بهاء أو المجموع المركّب منها ومن اليلق المنجدّد زمان 
الحدوك؟ 

فقال: هذا غير ممكن في قدرة''' العبد لأنََّا عَرَضء والعَرّض لا يبقى زمائَيْن» 
فاستحال أَنْ يقال إنها تقدمت على الفعل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: القدرة لا تصلح للضدين عندناء خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن القدرة عبارة عن التمكن, ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن 
من ذلك. ولأن نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السوية استحال أن تصير 
2000 ك: «قدَر). 
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متدرا للآثر إلا عند مرجح. فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع. فقبل هذه 
الضميمة لم تكن تلك قدرة على الفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القدرة لا تصلح للضدّين خلافاً للمُغْتّلة.. إلى آخره. 

أفول* القدوة اقادفة لمان : بالقزي "'“وعفة انكل سان بالتساذانتك 
والمختلفات غير المتضادّة» وبعضهم منع من هذا الأخير. 

واحتج الإمام على ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن القدرة عبارة عن التَّمكّنء ومفهوم التَمكّن من الحركة مثلاً غير 
مفهوم التّمكّن من الشّكون, فتكون القدرة على الحركة مغايرة للقدرة على السّكون / 
[ص: ٠١5‏ ب]. 

التاق أق يقي القدرة إل الطوفيق اا الصذديزت نا أن توف عل السرية 

فإِنْ كان الأوّل استحال أن تكون مصدراً لأحدهما إِلَا عند انضمام مُرجّح 

00 3 5 5 ١ 
إليهاء فيكون مصدر الآثر حينئك المجموع المركب من القدرة وذلك المرجحءفلا‎ 
. تكون القدرة وحدها مصدر النََّىء منهما فضلاً عن أن تكون مصدراً لكِلَيّهًا‎ 

وإن كان الثاني لم تكن القدرة قدرة إِلَّا على الرّاجحء وأمّا على المرجوح 
فمحال لكونه ممتنع الوقوع وامتناع تعلق القدرة بالممتنعات. 


2000 مقابله 5 حاشية ص تعليق: «أي: القدرة المتعلقة بأحد الضدَّين مغايرة للقدرة المتعلقة 
بالضدٌ الآخر)». 
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ولقائل أن يقول على الأوّل: بأنّا لا نسلّم أن القدرة عبارة عن التَّمَكّنَء بل 
هي عبارة عن صفة يلزمها التَمكٌن. 

ولَئِن سلَّمناء لكنًا نقول: أيش تعني بقولك: «إن مفهوم التَمَكن من الحركة 
غير مفهوم التّمكّن من الشّكون)»؟ إدعيصي سيوم التدرة عل ترك من 
عن ارا ين اللرتاحية براتهو ادر عل الكو مرحيف جا قبن 
على الشّكون فهو مسلّم ولا نزاع فيه. 

وإن عنيت به أن القدرة المنسوبة إلى الحركة بدون أخذ النّسبة معها مغاير 
للقدرة المنسوبة إلى السّكون بدون أخذ النّسبة معها فهو ممنوع؛ وما الدّليل عليه؟ 
فإنَّ الَرّاع ما وقع إِلَّا في هذا. 

وفوا" النارهة نيان انَل أن الواقع لو كان هو القسم الأوَّل لا يصير 
القدرة مصدراً إلا عند مُرجّحء فإِنْ القادر المختار يمكنه ترجيح”'' أحد مقدوريه 
على الآخر من غير مرجح. 

ولئن سلّمناء لكن لم قلتم: بأن القدرة إذا لم تؤثر إلا عند انضام ارجح إليها 
لا تكون القدرة قدرة على الصَّدَّينَ؟ بمعنى أنها صِفة صا حة لأن تتعلّق بِكُلُ واحد 
من الصَّدّين عند انضمام ارجح إليها. وما ذكرتموه لا يبطل ذلك. 

ولو سلما ؛ لكن ل قلتم بأنها إذا لم يكن على السّويّ لا تكون القدرة قدرة 
عل المرجوم؟ ؟ بمعنى أنه لو فرض انضمم ارجح إليها بانسب إلى ما كان مرجوحاً 
تكون مُوَّثّرة فيه. 


)١(‏ ش: «وعلى). 
هم ص: (ترجح). 
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قال بعض الفضلاء: واعلم أن هذه المسألة فرع المسألة المتقدّمة ولا يمكن 
تصحيحها إِلّا بها. وحينئدٍ نقول: إذا كانت القدرة الحادثة أو المُوَثّرة في الفعل مع 
المقدور استحال تعلقها بِالضَدّين وإلا لزم وجود الصَدّينء وإِنَهُ محال. 

وفيه نظرء لأنْ ذلك إنما يلزم إن لو كان زمان تعلّقها بأحد الصَّدّين عين زمان 
تعلّقها بِالضِدٌ الآخرء أمّا إذا كان التَعلّقان في زمائَيْنِ مختلفين فلاء والترّاع فيه. 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: عند بعض الأصحاب العجز صفة وجودية) 

وهو مشكل لعدم الدليل. والذي يقال:(ليس جعل العجز عبارة عن عدم 
القدرة أولى من العكس) ضعيفٌء لأنا نساعد على أن كليهما محتملء وأنه لولا الدليل 
لبقى ذلك الاحتمال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العجز عند أصحابنا صفة وجوديّة» وهو مشكل لعدم الدّليل». 

أقول: اختلف النَّاس في أن العجز هل هو صفة وجوديّة أم لا؟ فذهب 
المكلتون إل أعاضقة وجودتة» والقابزن يبا وين القدرة هو تقائل الصدين. 
وذهبت الفلاسفة إلى أنها عبارة عن عدم القدرة عَنَا من شأنه أن يكون قادراًء 
والتّقابل بينهها هو تقابل العدم والملكة. والإمام توقّف في ذلك لعدم الظَمّر بدليل 
يدل على شيء منهما. 

واحتج المتكلّمون بأنْ كل واحد من القدرة والعجز إمّا أن يكون وجودياً. 
وما أن يكون كل نتيا عدييا /[هن: ١45‏ ا] وإمًا أن يكورن أحدهنا :وجوديا 


والثانى محالء لما ينا أن القدرة صفة وجودية. 


دحك 


والثّالث أيضاً محال, لأنّه ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولى من 
العكين: 

ولما بطل هذان القسمان تعيّن القسم الأوّلء وهو المطلوب. 

قال الإمام: لا نسلّم أن ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولى من 
العكس» » فإنَ جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من جعل القدرة عبارة عن 
عدم العجز, أن الدَليل دل على أن القدرة صفة وجوديّة ولم يدل دليل على أن 
العجز كذلك. نعم لولا قيام الدّليل على كون القدرة صفة وجوديّة لكان الأمر ى) 

واحتجّ بعضهم على أن العجز صفة وجوديّة لأنَا نجد من أنفسنا كوننا 
عاجزين وجداناً ضروريّاً. فهذا المحسوس ليس هو أمراً عدميّاً لأنّ العدم لا يس 
به» فهو إذن أمر وجودي. وليس عبارة عن أنفسناء وإلّا لكان إدراكنا لأنفسنا حال 
كوننا قادرين إدراكاً للعجز. فهو إذن أمر زائد وجوديٌ» وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 


ومنها الإرادة والكراهة, ومن الناس من زعم أن الإرادة عبارة عن علم الحي 
أو اعتقاده أو ظنه بأن له فيه منفعة. وهو باطل لأنا نجد من أنفسنا ميلا مرتباً على 


هذا العلم» فيتغايران. 
والفرق بين الإرادة والشهوة أن الإنسان ينفر طبعه عن شرب الدواء ثم يريده. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ومنها الإرادة والكراهة..2 إلى آخره. 
أقول: ومن الأعراض التي لا يَنّصِف بها غير الحيّ: الإرادة والكراهة. 
واختلف النَّاس في الإرادة والكراهة» فمنهم من زعم أن الإرادة في حقٌّ الله 
تعالى عبارة عن علمه باشتمال الفعل على المصالح» والكراهة عن علمه باشتاله على 
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المفاسد”". وفي حَقّنا الإرادة عبارة عن العلم أو الاعتقاد أو الظَّنّ بأنَّ لنا في المراد 
مصلحة» والكراهة عن العلم أو الاعتقاد أو الظَّنَّ أن" لنا في المكروه مفسدة. 

قال الإمام: هذا باطل لأنّا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريّاً ميلا مرَتَّباً على 
العلم بأنَّ لنا في المراد مصلحة؛ وكراهة مرّئّبة على العلم بأنَّ لنا في المكروه مفسدة» 
والمرتب على الشّىء يمتنع أن يكون نفس ذلك الشّيءء فإذن الإرادة والكراهة أمران 
مغايران للعلم والاعتقاد والظن» وهو المطلوب. 


والشهوة غين اللأرادة؟ لآن الأفيان يمد كرف الذواف اك الس ولا مدهي 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: منهم من قال أن إرادة الشيء كراهة ضده. وهو باطل) 

لأنه قد يراد الثبىء حالة الغفلة عن ضده. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «منهم من قال: إرادة الشَّىء كراهة ضدّه.. إلى آخره. 

أقول: قال أصحابنا: الكراهة في ضمن الإرادة ولا تتم الإرادة بدونهاء فإذا 
تعلّقت الإرادة بثىء كان في ضمنها كراهة ضدّه. 

ثم اختلفوا في أن إرادة النََّىء هل هي كراهة لضدّه؟ قال أكثر أصحابنا: نعم» 

واحتجّ الأوّلونَ أن الإرادة الجازمة من ضروراتها المنع من الإخلال 
وكراهية'" الإخلال بالمراد» فتكون إرادة التََىء هى الكراهة لضدّه. 
)١(‏ ك: «الفاسد». 


0) شء ك: «بأن». 
(6) شء ك: «وكراهة». 
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وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن إرادة التَّىء كراهة ضدّه بل على أن كراهة 
ضذه من لوازم /[ص: ب]إرادته. 


واحتجٌ المانعون بأنا قد نريد الى مع الغفلة عن ضدّهء والغافل عن النَّىء 
اتتحال كونه كارها له. 


والأولوة هوا المقدمة الأول: 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العزم عبارة عن إرادة جازمة) 
حصلت بعد التردد فيه. 


والمحبة عبارة عن الإرادة. لكنها من الله تعالى فى حق العبد إرادة الثواب» ومن 
العبد فى حق الله تعالى إرادة الطاعة. 


وأما الرضا فقد قيل: إنه الإرادة. وقيل: إنه ترك الاعتراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العزم عبارة عن إرادة جازمة حصلت بعد التَّردّد فيه). 

أقول: العزم نوع من الإرادة» لأنْ الإرادة قد تكون من غير سبق تردّد وقد 
تكون مع سبق التَّردّد فيه» فالعزم إرادة جازمة تحصل بعد أن كان متردّداً فيه أي في 
ا الذي يريده أو يريد أن يفعله. 

وما المحبة فاختلف أصحابنا فيهاء فمنهم من جعلها عبارة عن الإرادة 


لكنّها من الله تعالى في حقٌ العباد”'' إرادة الثواب» ومن العبد في حقٌّ الله تعالى إرادة 
الطّاعة. 


)١(‏ ش: «العبد). 
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ومنهم من قال: المحبة بمعنى المدح. فيرجع إلى الخبر» وهي من صفات 
الكلام. وهو باطلء إذ رّبٌ محبٌ لا يبوح بحبه ولا يُخبر به ولا يمدح محبوبه. 

وقبن :له عاد حرام تروف عل فرص :1 إل الشف اول 
الكلام. ومحبة العبد لله تعالى عبارة عن استغراق فكره واستيلاء عشقه وشوقه إلى 
الله» بحيث لا يشغله غيره عن ذكره. 

وأمّا الرضا فاختلفوا فيه فقال عبد الله إِنَّهُ يرجع إلى العلم؛ وهو صفة من 
صفات العلم» وهو العلم بأنَّ العبد من أهل الثواب والكرامة. 

وقال بعض أصحابنا: إِنَهُ من صفات الفعلء لأنّه عبارة عن إنعام محصوص. 

وقال شيخنا أبو الحسن الأَشْعَريٌ: الرضا يرجع إلى الإرادة» وهو إرادة إكرام 
المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد. 

وقال بعض أصحابنا: الرضا عبارة عن ترك الاعتراض”'. 

وَأما :الأ غة الك القدالف جام فاك الفعل دحوهن التعمة .قال أبو 
الحسن الْأَشْعَريٌ: إنها من صفات الذَّاتء وهي إرادة الإنعام. 

و11 إلزلاية والعداوة تدان عند ان يرن الاتكرف إن الإزاده فلا 
المؤمنين إرادة إكرامهم وتوفيقهم. وعداوة الكافر إرادة تعذيبه وطرده وتبعيله. 

وأمّا الشّخط فقال أكثر أصحابنا: هو العقوبة والتّعذيب. وقَالَ القَلَانِيي: لا 
أدري أهو من صفات الفعل أم من صفات الذّات؟ 

وأمًا الاختيار فهو عبارة عن الإرادة عند أبي الحسن الأَشْعَريّ. وثَالَ 
القَكَانِيينُ: هو من صفات الفعل» فمعنى قولنا: «اختار الله أي: قعل الله به خيراً. 


)١(‏ ك: «الإعراض). 


خوك 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة المنافاة بين إرادتي الضدين ذاتية أو للصارف) 

فيه ما تقدم في باب الاعتقاد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المنافاة بين إرادتي الصَّدَيْنِ ذاتيّة أو للصارف؟ فيه ما تقدّم في باب 
الاعتقادات». 

أقول: لا شَكَ أن من أراد الحركة من جسم معيّن في زمان معيّن لا يتصوّر منه 
إرادة الشُكون من ذلك الجسم في ذلك الزّمانء والعلم به ضروري. لكن المتكلمين 
اختلفوا في أن المنافاة بين هاتين الإرادتين هل هي من المنافاة الذَاتيّة أو لأنَّ أمراً غير 
ذاتيهما يوجب امتناع اجتماعهماء وبالنّظر إلى ذاتيهما يجوز اجتماعه]؟ 

فقال قوم: المنافاة ذاتيّة» لأنَّ إرادة الحركة مثلاً من لوازمها إثبات صدور 
الحركة وترجيحها على ضدّهاء وإرادة ضدّها ترجيح ضدّهاء ولا شَّكَ أن بين كون 
الله راجحاً وغير راجح منافاة ذاتيّة. 

وقال قوم: المنافاة بينهما لصارف يصرف المريد / [ص: ٠١5‏ أ] لأحد الصّدَّين 
عن إرادة الضِدّ الآخرء لأنَّ إرادة الحركة إن لا تجتمع مع إرادة السّكون لأنَّ علمه 
نأن زراةة الشكورق كل بمراد» الار ل صرف عن إوادة السكوق. 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: الإرادات تنت تنتهي إلى إرادة ضرورية ة دفعاً للتسلسل) 

وذلك يوجب الاعتراف باستناد الكل إلى قضاء الله تعالى وقدره. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الإرادات تنتهي إلى إرادة ضروريّة دفعاً للسّسلسلء» وذلك يوجب 
الاعتراف بإسناد الكل إلى قضاء الله تعالى» . 


زفرك 


أقول: إرادة العبد يمتنع أن تكون قديمة لكونها صفة للمحدث وامتناع قِدَم 
الصّفَةَ وحدوث الموصوفء فهى إذن حادثة ويتوقف فعل العبد عليها. فحينئظٍ إمّا 
أن تكون مقدورة ومخلوقة لله تعالى» أو للعبد» أو لا لله تعالى ولا للعبد. 

والدَّااث محال» لاستحالة وجود الحادث من غير محدث. 

وإذا بطل هذا القسم تعيّن أحد القِسمَيْن الأوَّلِينِء وأا ما كان يلزم أن يكون 
الكل بقضاء الله وقدره. 

ما إذا كان الواقع هو القسم الأوّل فظاهر"'". 

وأمّا إذا كان الواقع هو القسم الثاني فلن تلك الإرادة لا ب أن تكون واقعة 
بإرادة أخرىء والكلام فيها ىا في الأولى'"» ولا يلزم التََسلسّل لاستحالته بل ينتهي 
إلى إرادة يخلقها الله. وذلك يقتضي الاعتراف بإسناد جميع الممكنات إلى قضاء الله 
تعالى وقدره» وهو المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

ومنها كلام النفس» ولم يقل به أحد إلا أصحابنا. قالوا: الأمر والنهي والخبر 
أمور معقولة يعبر عن كل واحد منها في كل لغة بلفظة أخرىء فهي معان متغايرة 
هذه اللغات. وليس عبارة عن تخيل الحروف». لأن تخيلها تابع لها ويختلف باختلافهاء 
وهذه الماهيات لا تختلف البتة. وليس الأمر عبارة عن الإرادة» لأن الله تعالى قد يأمر 
با لايريد» ويريد ما لا يأمر به. وظاهر أنه ليس عبارة عن العلم والقدرة والحياة» فلا 
بد من نوع آخر. 


)١(‏ ك: «أما إذا كان الراجح هو القسم الأول فالأمر فيه ظاهر». 
(؟) ك: «الأول». 


رفك 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها: كلام التّمسء وم ذاه احدة إل امتعابة 1١.‏ إل اعرد 

أقول: اعلم أن الكلام عند أصحابنا أمر مغاير للحروف والأصواتء بل هو 
معبّى قائم بالنّس مغاير للحروف والأصوات سمّوه كلام التّمس .و أمًا المعْتَلة فلا 
كلام عندهم سوى العبارات والحروف والأصوات. وأثبت أبو هاشم كلام التّمس 
وسَنَهُ الخواطر. وقال: ذو الخاطر يسمعه؛ وتُجبِيبهه ويدركه بحاسّة السّمُع. وقال 
لمبائيّ: الأصوات المتقطعة على''' مخارج الحروف ليست كلاماً بل الكلام الحروف 
المقارنة للأصواتء وهي ليست بأصواتء ولكنّها تسمع إذا سمعت الأصوات. 

واحتجٌّ أصحابنا بِأنَّا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريًاً اقتضاء الطّاعة من عبيدنا 
إذا أمرناهم بشيء أو نبيناهم عن شيء» وليس ذلك هو العبارات والحروف لوجوه: 

الأوّل: أن العبارات والحروف تختلف باختلاف اللّغات, والمعنى الذي نجده 
من أنفسنا لا يختلف باختلاف اللّغات» فذلك المعنى ليس هو نفس العبارات 
والحروف. 

الَّآني: أن العبارات والحروف أدِلة على ذلك الاقتضاء القائم بالنّمْسء 
والدليل تغايز للمدلول: 

الثالكة أن الاقتشاء ينتائق عل التنار ان بواتر وفك «والكنارق عل الى علا 
يكون عين المسبوق لامتناع كون الشَّىء سابقاً على نفسه. ْ 

وليس هو أيضاً تخيل التروف.والعبارات» لأنّ تخبلها يتبع اللّغات ويتغين 
بتغرهاء والاقتضاء الذي نجده من أنفسنا سابق على تخيل الحروف والعبارات ولا 
يتغير يتَغْيرهاء وذلك يدل /[ض: 5١١ب]‏ عل تغايرها لتخيل الخروف والعبارات. 


)21 ك: «عن). 
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وليس أيضاً هو الإرادة كما ذهب إليه الْعْتلة إذ قالوا إِنَّهُ راجع إلى إرادة 
الامتثال» لأن الله تعالى قد يأمر با لا يريد فإنّهِ أمر أبا جهل بالإيمان مع علمه بأنّه لا 
يؤمن» والإيان منه مع علمه تعالى بعدم الإيان منه محال» وإرادة المحال ل" يتصور 
من العالم بكونه محالآ والعلم به ضروريّ. وكذلك يريد ما لا يأمر به كإرادة خلق 
الأجسام والأشياء المباحة بالاتّفاق. 

وظاهر أَنَّه ليس من قبيل الاعتقادات؛ لأنَّ الاعتقاد إمّا علم أو ظنّ أو جهل. 
والاقتضاء الذي يجده العاقل من نفسه يقطع بأنّه ليس شيئاً من ذلك. 

وظاهر أنضا أنه مغاير للقدرة والحياة لتحققها بدونه» فهو إذن أمر مغاير 
لذه الأمورء وهو المطلوب. 


وهكذا تبيّن أن المعنى الذي نتصوّره ونعبّر عنه ب «الخبر» مغاير لهذه الأمور. 


قال الإما مالرازي: 

ومنها الألم واللذة» أما الألم فلا نزاع في كونه وجودياً. ثم قال محمد بن زكريا: 
اللذة عبارة عن الخلاص من الألم. وهو باطل با إذا وقع بصر الإنسان على صورة 
مليحة فإنه يلتذ بإبصارها مع أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى يجعل 
تلك اللذة خلاصاً عن ألم الشوق إليها. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها اللذّة والأم..» إلى آخره. 

أقول: ومن الأعراض المذكورة: اللذّة والألم. 

أمّا الألم فقد انّفْق العقلاء على أنَّه أمر وجوديّ لأنَّه حسوس. ولا شيء من 
العدم الصّرف والتفي المحض كذلك. 

وأمّا اللّة فقال محمد بن زكريا الرَّازْيٌ إنها أمر عدميّ لأا عبارة عن 
الخلاص عن الألم. والإمام أبطله بأنَّ الإنسان قد يستلدٌ بالنّظر إلى صورة حسنة ما 


همه 


كان عالماً بوجودها حتى يقال إِنّهُ بالنّظر إليها يدفع ضرر الاشتياق. فإذن تحققت 
اللذّة بدون الخلاص عن الأل إذ الخلاص عن الألم يستدعي وجود الألم. ولأن 
الإنسان قد يلْتَذٌ بإدراك مسألة علميّة ومال عظيم ومنصب جليل من غير طلب شوق 
منه إلى ثيء من ذلك حتى يقال إِنَّهُ بحصول هذه الأمور يزيل ألم الطلب والشّوؤق. 


قال الإما مالرازي: 

وزعم ابن سينا أن اللذة إدراك الموافق» والألم إدراك المنانفي. ويقرب قول 
المعتزلة منه» فإنهم قالوا إن المدرّك إن كان متعلق الشهوة كالحكة في حق الأجرب 
كان إدراكه لذة وإن كان متعلق النفرة كم في حق السليم كان إدراكه أاً. ومثل هذا 
الكلام لا يفيد القطع بأن الألم ليس إلا الإدراك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[و]زعم ابن سينا أن اللذّة إدراك الموافق..2 إلى آخره. 

أقول: ذكر الشيخ ابن سينا في بعض كتبه أن اللذة عبارة عن إدراك الملائم» 
والملائم هو الكمال الخاصٌ للشَّيء. والآلم عبارة عن إدراك المنافي» والمنافي هو الآفة 
والشَّو. وفسّر اللدّة في «الشفاء» بإدراك الملائم من حيث هو ملائم, والألم بإدراك 
المنافي من حيث هو منافي. ويقرب مما قاله الشَّيخْ كلام الْعتِلة فيهماء لأثّهم قالوا: 
إن المدرك إن كان متعلّق الشَّهوة - كالحكّة في حقّ الأجرب كان إدراكه لذَّةَ وإن 
كان متعلّق النفرة كالحكّة في حقٌ السَّلِيم كان إدراكه أللاً. 

قال الإمام: ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأنْ اللذّة ليس إلا إدراك الملائم 
والألم ليس إلا إدراك المناني» لأئهم إن عَنَوْا بهذا الكلام تعريف ماهيّة اللذّة والألم 
فهو باطل لأن حقيقته| معلومة بالضرورة» أو هي أعرف عند العقل من حَقيقة 
الملائم والمنافر'''» والأمور المعلومة بالضّرورة / [ص: ٠١7‏ أ] لا تُحتاج إلى تعريفهاء 


)١(‏ شء.ك: «والمناني». 


“لاه 


وتعريف الأعرف بالأخفى غير جائز. وإن عَنَوَا به أن للد والألم نفس ما ذكروه 
من الإدراك فهو ضعيف غير معلوم, لأنّه من الجائز أن تكون اللذّة والألم أمرين 
مغايرين للأقراك المذكووع ]إن كانا لا يوجدان الا معه: 

ثم الذي يدل على أن الألى ليس هو نفس إدراك المناني» أن التجارب الطبيّة 
شهدت بأنْ سوء الرّاجٍ الرّطب غير مؤلم مع أنَّه محسوسء فلو كان إدراك الأمر الغير 
الطبيعيٌ هو نفس الألم استحال إدراك سوء الرّاجٍ الرطب مع عدم الألم. 


قا لالإما مالرازي: 

واتفقت الفلاسفة على أن تفرق الاتصال موجب للألم ني الحي. وخالفتهم. 
لأن التفرق عدميء فلا يكون علة للأمر الوجودي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واتّفقت الفلاسفة على أن تفرّق الانُصال موجب للأل''' في الحيّ..) 
إلى آخره. 

أقول: مذهب جالينوس وغيره من الفلاسفة أن السَّببِ القريب للآلمى هو 
تفرّق الاتُصالء بشهادة الحسّ. وسوء المرّاجٍ إنا يؤلم لاستعقابه تفرّق الاتّصالء 
فَالحَارَ مؤم لأنّه يفرق الاتّصال. والبارد مؤلم لأنّهِ يلزمه تفرّق الاتّصالء لأنّه لشدّة 
تكثيفه وجمعه يلزمه أن تجذب الأجزاء إلى حيث تتكاثف عنده فيتفرّق من جانب ما 
تجذب. والأسوّد في المبصّرات يولم بشِدّة'' جمعه. والأبيض بشدّة' " تفريقه. والمرّ 
والحامض في المتذوقات يؤلم لفرط تفريقه» والعفص لقبضه يتبعه التتفريق. وكذلك 
في الشمّ والأصوات القويّة. 
)١(‏ ك: «الآلم». 
(؟) شء ك: «لشذة». 


(9) شء ك: «لشذة». 


يذرك 


والإمام أبطل ذلك بأنْ قال: إن تفرّق الاتّصال عبارة عن عدم الاتُصال عنَ) 
من أنه أن يتصل. وهذا المعنى م عدمي» والآم أمر وجودي. والأمر العدمي 

ولِأن السكّين الْحَادَ ربا عقر الإصبع وليس يحسٌ بالألم إِلّا بعد زمان. فلو 
كان تفرّق الانُصال سبباً قريباً للألم لما تخلّف عنه الأل'". 


ولأن الغذاء إن يصير ءا من المغتذي بالفعل أن يفرق الصا جوهر 
المغتذي ويتوسّط فيم| بينهما ويتشبّه ببماء فإذن الاغتذاء لا يتم إلا بالتَفرّق» والاغتذاء 
حاصل لجميع الأعضاء. فالتّفرّق حاصل في أكثر الأوقات لأكثر الأعضاء مع أنا لم 
نجد الألم, فالتَفرّق إذن ليس مؤلاً بالذات. 

وإذا ثبت هذا فنقول: الكيفيّات الحادثة في الأجسام التي تحت كرة القمر إِنَّ) 
تحدث عن مبدأ عام الفيض.ء وإِنَّ) تختلف الأعراض والصّور في أجسام هذا العالم 
لاختلافها في الاستِعْداد”". وإذا كان كذلك فنقول: الجسم المركب إنما اختصّ 
بكيفيّته المخصوصة لأنَ ذلك الِرَاجٍ أفاده استِعْداد قبول تلك الكيفيّة عن واهب 
الصّور دون سائر الكيفيّات» فما دام ذلك الِرّاجِ يبقى استحال زوال"" تلك 
الكيفيّة» / [ص: ٠١7‏ ب] فيكون السّبب القريب للذَّة والألم ثبوتاً وانتفاءً هو الرّاجٍ 
فقطء لا التفرق. 


0 


3 


قال الإما مالرازي: 
وزاد ابن سينا سبباً ثانياً وهو سوء المزاج» قال: لأن حد الألم إدراك المناني» 
والحد ينعكسء فكل إدراك المناني ألم. وهذه الحجة لفظية. 


)١(‏ مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: السبب القريب: هو الذي لا واسطة بينه وبين المسبّب). 
() ش» ك: «الاستعدادات». 
(9) ك: «تبقى استحالة زوال». 


00 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وزاد ابن سينا سبباً ثاني» وهو سوء الرّاج"'"..2 إلى آخره. 

أقول: قال الشَّخْ أبو علي: السّبب الذَاتِيَ للألم أحد الأمرين وهو إمًا تفرّق 
الانّصال أو سوء الرَاجٍ المختلف. إِما بالّات كالخَارٌ والبارد. وإما بالعَرّض كاليابس» 
فإنّهِ ربا صار سبباً لتفرّق الاتّصال لشدّة تقبيضه. وأمّا الرّطب فلا يو البثّة. 

واحتجٌ عليه بأنَّ الألم كا بينّاه عبارة عن إدراك المنافي» والحدٌ يكون منعكساً 
فكل'" ما هو إدراك للمنافي يكون ألما لكن سوء المزاج المختلف إدراك للمنافي» 
فيكون ألما. 

قال الإمام: والحّجّة لفظيّة. لأنَا ينا أن المعنى المخصوص الذي نجده من 
أنفسنا ونسميه بالألم لم يثبت بالبرهان أنَّه نفس ذلك الإدراك أو أمراً مغايراً له مقارنا 
إِيَّاهء وإذا كان كذلك كان حاصل ما ذكرتموه يرجع إلى تسمية الإدراك بالألم» وذلك 
مما لا ننازع فيه. 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «حاشية: واعلم أن سوء المزاج إما مختلف وإما متفق» إما المختلف: 
فهو أن يكون للشخص أو للعضو مزاج صحي متمكنء ثم يعرض عليه مزاج غريب 
مضاد لذلك المزاج» حتى يجعله أسخن من ذلكء أو أبرد» فتحس القوة الحاسة لورود ذلك 
المنافي» فتتآلم إذ الألم هو الإحساس بالمنافي من حيث هو منافي. وأما المتفق: فهو أي أن 
يكون المزاج الرديء قد تمكن من جوهر الشخصء أو من جوهر عضو من أعضاءه. 
وأبطل المزاج الأصلي له. وصار كأنه المزاج الأصلي» وهذا المزاج لا يوجع البتة لأن الحاس 
بالثيء يجب أن ينفعل عن محسوسه. والثيء لا ينفعل عن شبهه؛ بل إن| ينفعل عن الضدّ 
الوارد المغيّر إياه إلى غير ما هو عليه» وهذا لا يدرك صاحب الدق من الالتهاب ما يدرك 
صاحب حمّى يوم أو غبء مع أن حرارة الدق أشد كثيراً من حرارة الغب لأن حرارة الدق 
مستحكمة في جوهر الأعضاء الأصلية» وحرارة الغب واردة عليه من مجاورة خلط على 
أعضاء محفوظ فيها مزاجها الطبيعى بعدا. 

(0) ش: «وكل)». ا 


ولاه 


قال الإما مالرازي: 

ومنها الإدراكات. وهي غير العلم» لأنا نبصر الشيء ثم نغيب عنه» فنجد 
تفرقة في الحالين مع حصول العلم فيهاء فالإبصار غير العلم. لكن الفلاسفة 
والكعبي وأبا الحسين زعموا أنه عائد إلى تأثر الحدقة بصورة المرئي. والمتكلمون 
عاسو ]ل القدح في هذا الاحتمال ليمكنهم بيان لتقا ل تبي 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها: الإدراكات» وهي غير العلم..) إلى آخره. 

أقول: الإدراكات في الشّاهد خمسة أنواع: السّمع» والبصرء والشمّ» والذّوق» 
واللمس. وزاد القاضي أبو بكر قسباً آخر لأنّه قال: إدراك الحيّ الألم واللدّة من 
نفسه ضرب من الإدراكات"''' خارج عن هذه الخمسة» وزائد على العلم باللدّة 
والألم. 

ثم اختلف أصحابناء فذهب الأكثرون إلى أن الإدراكات أمور زائدة على 
العلم» لأنا إذا أبصرنا شيئاً ثم غاب عنا فإِنّا ندرك تفرقة بديهيّة بين الحالة التي 
أبصرناه وبين الحالة التي غاب عنا مع حصول العلم'" في الحالتين» والذي به 
التفرقة هو الإدراك. 

ثم اختلف المتكلّمون في هذا الزّائد فذهب أصحابنا إلى أنه إدراك يخلقه الله 
تعالى في الحاسة السّليمة بمجرى العادة. وقال الْكَعْبيٌ وأبو امسن والفلاسفة 2 
عبارة عن تأر الحاسّة بصور المحسوس. واحْتَجوا عليه بأنَ من نظر إلى روضة 
خضراء نظراً بالاستقصاء ثم التفت إلى ثوب أبيض رآه ممتزجاً بالخضرة» والسَّبب 
فيهأن حاسّة النّاظر تأثرت بالخضرة وبقي أثرها إلى وقت نظره في الثوب الأبيض 


)١(‏ ش» ك: «الإدرراك). 
(؟) ك: «العلة». 
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فامتزج منهما لون وعندنا أن ذلك" من الأمور العاديّة الواقعة بقدرة الله تعالى لا 
أنَّ الحاسّة تأثرت وحصل”" فيها شبح”" الخضرة. 

قال الإمام: «والمتكلّمون يحتاجون إلى القدح في هذا الاحتمال ليمكنهم بيان 
أنَّه سميع بصير). 

واعلم أن المتكلّمين لا يمكنهم بيان كون الله تعالى سميعاً بصيراً إِلّا إذا بيّنوا 
أن الافواك امور اعزقات؟ الاق عا لحموش وق مقروط يه أنه لو كان 2 
غته أو كان مشروطا به استحال كو الله تعالل:سميعا بصيرا لأن الثائر م صقات 
الأجسام. والله تعالى منزُهٌ عنها / [ص: ٠١8‏ أ]. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في الإبصار) 

منهم من قال إنه بخروج الشعاع عن العين. وهو باطل, وإلا لوجب تشوش 
حدقتنا ما يتصل بكل هذه الأشياء أو يؤثر في جميع الأجسام المتصلة بين حدقتنا وبينها. 
العظيم في الصغير. ولما رأينا القريب على قربه والبعيد على بعده. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في الإبصار منهم من قال: [إنه] لخروج”'' الشّعاع عن العين» 
وهو باطل..) إلى آخره. 
)١(‏ مقابله في حاشية ص تعليق: «أي: ذلك الإدراك». 
(؟) ك: «وحصلت». 


إفرة مقابله في حاشيتي صء ك تعليق: «شبح الثيء: مثاله». 
2 ش: «بخروج). 


0:١ 


أقول: اختلف النّاس في الإبصار: 
ال ا ل 0 2 7 


التّصِل بالمرني نيا حقو الأبطا.. 


07 1 : إِنهُ عبارة عن حصول صورة مساوية لصورة المرئي في 
الطوية لخليدية: وهو مذهب أصحاب الانطباع من الحكماء. 


فمنهم من قال: المرئيّ لنا ليس إِلَّا الصّورة المنطبعة في الرُطوبة الجليديّة 
المنقوشة في الس المشترك, وأما الشبح الخارجيّ فلا ندركه'" البثّة. 


ومنهم من قال: المدرك هو الشبح الخارجيّ والكبووة الا ارد 
لإدراكه. 


وما عندنا فالإبصار عبارة عن إدراك يخلقه الله تعالى في العين مجرى العادة» 
ويجوز أن يخلقه في جارحة أخرى. 
إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن الإمام أبطل القَوْلَ بالشعاع والانطباع. 


ما الشعاع فمن وجهين: 


2000 ش: «بخروج). 
(؟) ك: «فلا يَدرك)». 
(9) ك: «المنقطعة». 


6:5 


أحدهما: أن الإبصار لو كان لخروج'' ' الشّعاع مو لحن ريحي علا حوب 
الرياح أن ل ترق فيا أن تو كين لابه لأن الرياح تشوش الأشْعّة وتقطعها 
بحيث لا تتصل بنتىء» أو تجعلها متّصلة بالأشياء غير المقابلة وتصرفها عن الأشياء 
القابلة» ولا كان الت باطلاً فالمقدّم مثله 

وقوله: اؤلامتنع أن ثرى نصف السّماء لامتناع أن يخرج من حَدَقينا ما يتصِل 
بكل هذه الأشياء» إشارة إلى الونجه الثاق» وتقريره أن يقال: لو كان الإبصار 
لخروع ”" الشعاع فق العيق لامقنع أن نر العظيم عل عظلمة» لأنَّ الشّعاع الخارج 
استحال أن يكون عَرّضاً لامتناع الانتقال على الأعراض» فهو إذن جسم. وحينئلٍ 
إِمَا أن يتّصِل بكل المرئيّ أو لا يتّصِل بكُلّه. 

والأوّل محال» لامتناع أن يخرج من بصر الإنسان من الأجسام الشعاعية ما 
يتّصِل بمقدار نصف كرة العالم | هو قول بعض أصحاب الشعاعء أو يؤثر في جميع 
الأجسام الواقعة بين حَدَّقتنا وبين نصف كرة العالى ى] هو قول البعض الآخر منهم. 

ولا بطل هذا القسم : نحن القبك النان ريل وت أن لا نشاهد إِلّا ما 
انّصّل به الشعاع ولا كان التَابي باطلاً فكذا المقدّم. 

امكح القائلوث بالشعاع بن أجدنا إذا نظر إلى ورقة رآها كُلْهاه ولا يشبيّن لله 
من جملة'" ما يمكنه أن يقرأه إلا الموضع الذي يحدق نحوه؛ ثم كذلك في كل حال 
يقلب: يصره:من شطر //[اصل: / ٠‏ ب] إلى سطرء وما ذاك إِلَّا لأن مسقط سهم 
المخروط من الشخاع أصحّ إدراكاً. 


)١(‏ شء ك: «بخروج». 
(5) شء ك: «بخروج». 
(9) ك: «في الجملة». 


لوحك 
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والإمام أجاب عنه في «الملخّص»» بِأنْ قال: لا نسلّم 
ما ذكرتموه. وما الدّليل عليه؟ 

وأمّا الانطباع فأبطله أيضاً بوجهين: 

أحدهما: أن الجسم لا ينطبع فيه من الأشكال إِلَّا ما يساويه في المقدار» فلو 
كان الإبصار نفس الانطباع أو لأجل الانطباع استحال أن يبصر إِلَّا مقدار نقطة 
الناظر”" لامتناع انطباع العظيم في الصَّغِير لكا نرى نصف كرة العالم» فبطل القَوْلُ 
بالاتطباع. 7 

أجابوا عنه بأنا لا نسلّم امتناع انطباع العظيم في الصَّغِير فإنَّ الجسم الصَّغِير 
مساو للجسم الكبير في قبول الانقسام إلى غير النّهاية» فلو امتنع انطباع العظيم في 
الصَّغِير لانقطع قبول الصّغِير القسمة قبل انقطاع قبول الكبيرء والتَّالي باطل. 

وفيه نظرء سلّمناهء لكن لا نسلّم أنّا نرى أعظم من مقدار نقطة النّاظرء و1 لا 
فون أن يكال إن الناط'لثيدرك مع المتطون ليت ]لذ جزءا هرا ميناوياً لنقطة 
النَّظرء لكن لسرعة انتقالاته من جزء إلى جزء في زمان قصيرء يظنّ أنه رأى الكل 


4. 


دفعة؟ 


وقوله: "ولا رأينا القريب على قربه والبعيد على بعده» إشارة إلى الوجه الثاني 
وتقريره: أنْ يُّقالَ: لو كان الإبصار لأجل الانطباع لما كنا نفرق بين القريب والبعيد. 
لأنْ المبصر إذا كان هو الشّبح المنطبع في العين» وذلك الشبح لا يختلف حاله بأن 
يرتسم من شيء بعيد أو من شيء قريب» كالجسمين إذا حضرا عند الرّائي أحدهما 
من مكان بعيد والآخر من مكان قريبء فالرّائي من حيث الإبصار لا يميز بينها 
من جهة أن أحدهما من مكان بعيد والآخر من مكان قريب. 
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)١(‏ ك: «نقطة الباصرة». 


اك 


أجابوا عنه بأنْ قالوا: إن الشَّرطيّة ممنوعة» وإنَّا تصدق إِنْ لو لم تنطبع صور 
المسافات الطّويلة والقصيرة في الرّائيء م قلتم: بأنه ليس كذلك؟ لا بُدَ له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

وهذان الوجهان إنما يلزمان من قال:«المرئى هى الصورة المنطبعة فقط). أما 


من جعل انطباع الصورة الصغيرة في الحدقة شرطاً لإدراك المرئي الكبير في الخارج 
فلا يرد عليه ذلك. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذان الوجهان إنا يلزمان على قول من يقول: المرئيّ هو الصّورة 
المنطبعة فقط..» إلى آخره. 

أقول: القائلون بالانطباع فريقان: 

الأوّك: الذين قالوا: متى كانت الحاسّة سليمة وكان المرئيٌ حاضراً قد وقع 


عليه الضّوء فإنَّه يحدث صورة مساوية لصورة المرئيّ في الرُطوبة الجليديّة بسبب 
واهب الصّورء ويكون المدرك هو تلك المقيقة المنطبعة في الحاسّة دون ما في الخارج. 


والفريق الثّاني: الذين قالوا: إِنَّهُ يحدث في العين صورة صغيرة عند فتح 
الحاسّة السّليِمة» وتكون تلك الصّورة شرطاً في إدراك المرىّ / [صن: ]1١١4‏ في 

إذا عرفت هذا فنقول: الوجهان. المذكوران إن) يبطلان قول الفريق الأوّل» 
وأمّا قول الفريق الثاني فلا يرد عليهم شيء منهما. 

أمّا الأوّل: فلائّم لا يقولون بانطباع صورة مساوية للمرئيٌ في العين. 

وأمًا التَّني: فلأتهم قالوا: المدرك هو ما في الخارجء فلا جَرّمَ يدرك القريب على 
قربه والبعيد على بعده. لكن هذا الإدراك مشروط بحصول صورة صغيرة في العين. 


هه 


احْتَجّ القائلون بالانطباع بوجهين: 

أحدهما: أن نرى نصف كرة العالم في المرآة» وذلك لأجل انطباع تلك الصّورة 
فيهاء وإذا جاز انطباع العظيم في الصَّغِير هناك» فليجز هاهنا أيضاً. 

الثاني: نا تتصوّر جبلاً من ياقوت وبحراً من زئبق» والمتصوّر لا بد أن يكون 
موجوداًء وإذ ليس في الخارج فهو في الذّهنء وإذا جاز ذلك فليجز مثله ها هنا. 

أجاب الإمام عنه في «الملخّص» بأنّا لا نسلّم انطباع شيء في المرآة ووجود 
شيء في الأذهان. ونحن نقول بعد تسليم هذا: ما ذكروه قياس» والقياس لا يفيد 
الظَنّء فضلا عن اليقين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الإدراك عند سلامة الحاسة وحضور المبصر وسائر الشرائط المشهورة 
غبر واجب عندناء خلافاً للمعتزلة والفلاسفة) 

لنا: أنا نرى الكبير من البعيد صغيراًء وما ذاك إلا لأنّا نرى بعض أجزائه دون 
البعض مع استوائها بأسرها في كل الشرائط. ولأنا لما رأينا الجسم الكبير فقد رأينا 
كل واحد من أجزائه» ويستحيل أن تكون رؤية كل واحد من تلك الأجزاء مشروطة 
برؤية الجزء الآخر وإلا وقع الدورء فرؤية كل واحد منها غنية عن رؤية الآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

فال :7 الاشنار؟ عند سلاانة النانة حضون اللصين وسائر القراقط المشهورة 
غير واجب عندناء خلافاً للمُعْتَزِلة والفلاسفة..» إلى آخره. 

أقول: زعمت الفلاسفة والمعتزلة أن الحاسّة متى كانت سليمة عن الآفات 
وكان المرئيٌ حاضراً ولم يكن في غاية القرب ولا في غاية البعد ولا يكون صغيراً جد 
ولا لطيفا وليس بين الرّائي والمرئيٌ حجاب وكان مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل 
ع حصي ول الرقية 
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وعندنا لا يجب ذلك عند حصول هذه الشرائط» وهو مذهب أب ال هذيل من 
المعتّزلة. 

احْتَجّ الأصحاب عليه بوجهين: 

الأوّل: آنا نرى الجسم الكبير من البعيد صغير» واستحال أن نرى جميع أجزائه 
وإِلّا لرأيناه كبيرأء فإذن ذلك لأنًا نرى بعض أجزائه دون البعضء مع أن تلك 
الكارافظ با له بلقني إلى لماه الغيو ااقه عبات حضيوةا بالبتية إل المركية 

والفلاسفة واُعتزلة يمنعون استواء جملة الأجزاء بالدّشبة إلى الرّائي في جميع 
الشرائط» ويقولون: لا يجوز أن يكون الجزء الذي هو وسط المرئيٌ يكون أقرب إلى 
الرَّائى من الأجزاء التى هى على الأطراف؟ 

تقالو ولق سلمنا الك كن لالسك أنه لاسسيو سو ما فرغو 

ما على القول بالانطباع فلجواز أَنْ يَُالَ إِنَّهُ يرتسم فيه| بين النّاظر والمرئيٌّ 
مخروط"' متوهم زاويته تلي النّاظر وقاعدته تلي المرئيٌ» وكلما كان المرئيّ أبعد كانت 
تلك الزاوية أصغر [وأدق ]»مي كانت أصهر كانت الصرر#النطعة فها أصخر. 

وأمّا على القول بالشّعاع فلجواز أن يُقال إن المرئيّ إذا كان بعيداً تفرّقت 

وأمّا على القول الثاني لأصحاب الشعاع فلجواز / [ص: ٠١9‏ ب] اختلاط 
الأبخرة بالمواء المتّصل بين الرّائي والمرئيّ الذي إضاءته''' شرط للإبصار. 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «حاشية: إذا أخذنا مثلثاً قائم الزاوية وأثبتناه على أحد الضلعين 
المحيطين بالقائمة وأدرناه إلى وضعه الأول فالشكل الحادث بعده هو المخروطء والدائرة 
الحادثة من إدارة الضلع المثبت يقال لها: قاعدة المخروطء والضلع الآخر من الضلعين 
المخروطين بالقائمة يقال له: سهم المخروط» ورأسه ورأس المخروط». 


(؟) ش: (أضاء به» تصحيف. 
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وإذا احتمل ما ذكرناه فلماذا يضاف إلى ما ذكرتم دون ما ذكرنا؟ لا بُدَّ له من 
دليل. 

الوجه الثَّاني: هو أنّا إذا رأينا الجسم الكبير فقد رأينا جميع أجزائه ولا لما رأيناه 
كبيراًء فلا يخلو: إِمّا أن تتوقف رؤية كلّ واحد من الأجزاء على رؤيتنا للجزء الآخرء 
أو تتؤقفةوؤية نض الكجراء عل 'رؤية العضن الأخريدوق الفكدن أو لا قوفف 
رق عي من الأجراء عل رؤية ره الجر 

والأوّل محال لإفضائه إلى الدَوْر: والأخيران يقتضبان رؤية جزء صغير لا 
يتوقف إبصاره على رؤية غيره عند رؤيتنا الجسم الكبير» ولو كان كذلك''' لوجب 
أن نرى الجزء الذي لا يتجرأ عند انفراده وحصول جميع الشّرائط» وذلك محال. 

وفيه نظر» لأنا لا نسلم جواز رؤية الجزء الذي لا يتجرَأْ عند الانفراد على 
ذلك التقدير, فإنّه لا يلزم من عدم توقف رؤيته على رؤية الجزء الآخر أن لا تكون 
رؤيته موقوفة عل شىء: فإنَّه من الجائز أن تكون رؤية كل واخد'" من الأجزاء 
موقوفة على وجود ذات الجزء الآخرء وعند الانفراد هذا الشَّرط منتفيء فلا تحصل 
لق ولا نسلّم أيضاً حصول جملة الشرائط بالنّسْبة إلى الجوهر الفرد عند انفراده 
فإنّه في غاية الصّعّر واللّطافة. 


ولَئِن سلّمنا”" لكن لا نسلّم امتناع التَاليِء فإنَّ النّاس اخختلفوا في إمكان رؤيته 
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منفرداً. 


4 اراك كات حاف من سيل «فلو وجب إبصار ما يصحٌ إيصاره عند حصول 
تلك الشرائط» يشير إلى ما في نسخة ما أخرى للكتابء بدل قوله (ولو كان كذلك).. 

(؟) ك: «أحد). 

(”*) ك: «سلمناه». 
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قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأنه لولم يجب ذلك لجاز أن يكون بحضرتنا شموس وجبال ونحن 
لا نراها. 

والجواب أنه معارض بجميع العاديات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّوا أنه لو لم يجب ذلك لجاز أن يكون بحضرتنا شموس وجبال 
ونحن لا نراها». 

أقول: هذا إشارة إلى حَجّة المخالفين» وهم فريقان: 

الأوّل: الذين اذَّعَوًا فيه الضّرورة» وأبو الحسين البصريّ منهم. 

والقورق] التاق لون رفوو أن هده البيالة "الشكولا لياه وان لو به 
المتلة منهمء قالوا: لو لم تجب الرّؤية عند استجاع الشرائط لارتفعت الثقة 
بالمشاهدات» لجواز أن تكون بحضرتنا شموس وأقار وأجسام عظيمة كالجبال 
وأصوات هائلة ونحن لا ندركهاء ولو جاز ذلك لارتفع الأمان عن المحسوسات» 
وهو عين السّفسَطة. 

أجاب الإمام عنه بأنَّ ما ذكرتموه معارّضٌ بجميع العاديّات. 

وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم انتفاء جواز ذلك» غاية ما في الباب أنّا نقطع بأنَّه 
غير واقع» لكن لا يلزم من القطع بعدم الوقوع عدم الجواز. كجميع الأمور العاديّة 
نا نعلم قطعاً أن ماء دجُلة لم ينقلب دما / [ص: ٠١١‏ أ] وذهناء وأنّه ليس في السّماء 


شموس كل واحدة منها أعظم من هذه الشّمسء وأني إذا خرجت من الدّار ‏ 

5 ع 4 2 3 
ينقلب ما فيها من الأواني أناساً فضلاء مدقّقِين في الحكمة والهندسة» مع جواز كل 
ذلك إمَّا للفاعل المختار» أو للشكل الغريب. 


ادك 


وأمّا ما ذكره أبو الحسين البضريّ فغير مسموع لأنَّه دعوى للضَّرورة'" في 
محل الرّاع. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا ني أنه هل يعتبر في السمع وصول المواء الحامل للصوت إلى 
الصماخ) 

فعندنا أنه غير واجب. خلافاً للفلاسفة والتّظام. 

لنا: أنه لو كان كما قالوا لما سمعنا كلام من يحول بيننا وبينه جدار صلبء لآن 
المواء النافذ في مسام ذلك الجدار لا يبقى على الشكل الأول الذي باعتباره كان 
حاملاً للحروف. ولأنه كان يجب أن لا ندرك جهات الصوتء كم أن لما لم نلمس 
الشيء إلا حال وصوله إليناء لا جرم لا ندرك بمجرد اللمس جهة وصوله إلينا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أنه هل يعتبر في السّمع وصول الحواء الحامل للصَّوت إلى 
الصّماخ؟ عفدنا ]ل غين واتعنية ب إل ره 

أقول: قالت الفلاسفة: لا يحصل السّماع'" إِلّا عند وصول المواء الحامل 
للضّوت المنضغط بين القارع والمقروع إلى الصّماخ ومصادمته الجلدة الرّقيقة 
الممدودة عليه ووافقهم النظّام في ذلك. 

وعندنا أن ذلك ليس بسِّرْطِء بل هو إدراك يخلقه الله تعالى في المدرك من غير 
خا إل رطيوك ذلك اقراه لالد 

واحتجٌ الإمام على فساد ما قالوه بوجهين: 


)١(‏ شء ك: «دعوى الضرورة». 
(0) شء ك: «والسماع لا يحصل». 
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الأوّك: لو كان وصول الواء المتموّج الحامل للصّوت إلى الصَّماخْ شرطاً في 
السَّماع لما سمعنا صوت من حال بيننا وبينه جدار صلبء لأن ذلك الجدار إن لم يكن 
فيه شيء من (المنافذ و) المسامٌ فظاهر. وإن كان فيه مسامٌ فلأن المواء المتموّج الحامل 
للصّوت النَّافذ في تلك السام يتشوشء ولا تبقى أشكال تلك الحروف على الهيئة 
التي خرجت من فم المتكلّم ونظامها وترتيبهاء ولما كان ذلك باطلاً» فكذا ما ذكروه. 

قالت الفلاسفة: ‏ قلتم بأنَّ الجدار إذا كان فيه مسامٌ لا يحصل السّماع؟ وأمًا 
ما ذكرتموه من تشويش المواء بسبب التفوذ في تلك المسامٌ فإنم) يوجب عدم السّماع 
إن لو كان الحامل للصّوت كل الهواء من حيث هو كل» وليس كذلكء بل كما أن 
كل الممواء حامل فكذلك كل واحد من أجزائه حامل» فأي جزء وصل إلى الصَّماخ 
حصل الشعور بالصّوت. 

فإِنْ قلت: الحامل للصّوت إمّا كلّ ال مواء فقطء أو هو وكلٌ واحبٍ من أجزائه 
أيضاً. فإنْ كان الأوّل فعدم السّماع ظاهر حيتئذٍ. وإن كان الثاني وجب أن نسمع 
الَّىْء مراراً كثيرة لوصول كل واحد من تلك الأجزاء إلى الصّماخ وإيجابه السّماع . 

قلت: لا د لزوم وجوب السّماع مراراً كثيرة على التقدير الثاني وإِنَّا يلزم 
ذلك إن لو وصل كل واحد من تلك الأجزاء المتكيفة بتلك الحروف إلى الصّماخ» 
وهو ممنوعٌ بل الواصل الأول يمنع غيره / 1[ص: ٠١١‏ ب] من الوصول إليه» ل 
قلتم بِأنَه ليس كذلك؟ لا يد له من دليل. 

وقولة لاؤلكنه كان مين أن ال«ندزك هات الصضوكة إقيازة إلى الوسه 
لاه وتقريره أنْ يُقالَ: لو كان وصول”" المحواء الحامل للضَّوت إلى الصّماخ شرطاً 
للسماع لما أدركنا جهات الأصوات وقريها وبعدهاء لأن الجهة والقرب والبعد لا 


)١(‏ ك: «لو كان وجود). 


يبقى لها أثر عند بلوغ ال مواء الحامل للصَّوت إلى الصّماخ | في الملموس وإنًا لما ل 
نلمسه إِلّا حال وصوله'' إلينا لا ندرك جهته وقربه وبعده البنّة. 


احتّجت الفلاسفة بوجوه: 

الأوّل: أن وصول المواء الحامل للصَّوت إلى الصّماخ لولم يكن شرطاً لوجب 
أن يحصل السّماع لمن سد تجويف أذنه ومن البيّن أنه ليس كذلك. 

الَّاني: أن من رأى إنساناً يقرع المطرقة على السّندانء فإِنْ كان قريباً سمع 
الصّوت والقرع معاء وإن كان بعيداً سمع الصَّوت بعد القرع وذلك لتوقف السّماع 
على وصول اواء إلى الصّماخ. 

الثالث: من اتخذ أنبوبة ووضع أحد طرفيها على فمه والآخر على صماخ 
إنسان» وتكلّم فيه بصوت عالٍ سمعه ذلك الإنسان دون الحاضرين؛ فلو لم يكن 
وصول المواء إلى الصّماخ شرطأ في السماع لما اختصّ السّماع بذلك الإنسان. 

الرّابع: لولم يكن وصول المواء الخامل إلى الصَّماخ شرطا الحصل سماع كل 
صوت. والتالي باطل» لأن عند هبوب الرياح ربها سمع الصَّوت القريب ولا يسمع 
البعيد لانحراف تلك الأهويّة المتموجة الحاملة لذلك الصّوت وميلانها من جانب 
إلى جانب عند هبوب الرياح. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: إدراك الشم) 


قد يكون لتكيف اهواء المتصل بالخيشوم بكيفية ذي الرائحة. وقد يكون 
لانفصال أجزاء لطيفة منها ووصوطا إلى خيشومنا كما في المتبخرات. وقد يكون 


)١(‏ ك: «حال الوصول)». 


تعلق القوة المدركة بالرائحة وهى هناك. وهذا أضعف الاحتمالات. وأما إدراك 
الذوق فقد تقدم الكلام فيه. 

فهذه إشارة مختصر مختصرة إلى أقسام الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 


لكجكيآ 2 ا الل 
ويوصلها إلى القوّة الشّامة. 

وقال آخرون: إن ذلك بسبب أَنَّهُ يتخلل من الجسم ذي الرّائحة أجزاء لطيفة 
وتخالط الهواء المتوسّط بين المشموم وبينه ويوصلها ذلك المواء إلى القَوّة الشّامة. 

وقال المتكلّمون: إن الشمّ إن يحصل لتعلّق القُوّة الشّامة بالمشموم حيث هو 
كتعلق العلم بالمعلوم. والقدرة بالمقدور. 

كا الفريق الث تققد اختكوا بو جيية: 

00 اردااس لوا يان كا كرنايه ا كانت اخرارة وما يميج الروائح 


3 


العا 00 

وأمّا الفريق الأرّل فقد احْتَجّوا على ذلك بِأنّ الشم إِمّا أن يكون لما ذكرناه» / 
[ص: ١1]أولما‏ ذكره الفريق الثاني. والثاني باطلء وإلّا كانت الروائح التي تملا 
المحافل تنقص من الجسم ذي الرّائحة. فتعيّن الأوّلء وهو المطلوب. 

وأنت تعلم أنه لا يلزم من إبطال ما ذهب إليه الفريق الثاني تعيّن ما ذكروه 
لاحتمال أن يكون الحقٌّ غير ما ذهب كل واحد منهما إليه. والإمام جعل ما ذكره 
المتكلّمون أضعف الاحعالات من غير الإشارة إلى دليل يو جب ضغفه. 


قا لالإما مالرازي: 
فصل فق أحكام الأعراض» وهي أقسام 

(مسألة: اتفق المتكلمون والفلاسفة على امتناع انتقال الأعراض) 

لآن الانتقال عبارة عن الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخرء وذلك إنما 
يعقل في المتحيز. والعمدة المشهورة أنا لو قدرنا العرض خالياً عن جميع الأوصاف 
غير اللازمة فإما أن لا يحتاج حينئذ إلى المحل أو يحتاج. 

والأول باطلء لأنه يكون حينئذ غنياً بذاته عن المحلء والغنى بذاته عن المحل 
يستحيل أن يعرض له ما يحوجه إليه. لأن ما بالذات لا يزول لأجل ما بالعرض. 

وإن احتاج فإما أن يحتاج إلى محل مبهم. وهو محال لأن مقتضى الوجود ني 
الخارج موجود ني الخارج. والمبهم من حيث هو كذلك غير موجود ني الخارج. أو 
إلى محل معين, فيلزم استحالة مفارقته عنه. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن لا يحتاج إليه؟ قوله: لأن الغنى بذاته عن المحل 
لا يعرض له ما يحوجه إليه. 

قلنا: العرض عندنا لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون ني المحل حتى يكون 
ذلك منافياً لحصوله فى المحل. بل يصدق عليه أنه نظراً إلى ذاته لا يجب أن يكون في 

سلمنا أنه يحتاج إلى المحل» لكن لم يحتاج إلى محل معين؟ وما ذكر توه منقوض 
باحتياج الجسم المعين إلى مكان غير معين. ولأن الواحد بالنوع معين. فاحتياج 
الواحد بالشخص إلى المحل الواحد بالنوع لا يوجب تعين المحل الواحد بالشخص. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفْق المتكلّمون والفلاسفة على امتناع الانتقال على الأعراض» إلى آخره. 


أقول: أمّا المتكلّمون فقد احْتَجّوا على إثبات [هذا] المطلوب بم ذكره الإمام 
ولك وتقريزه أن ثقالة كل متتقل متحيّره ولا شىء من العرضن مُتَحَيرء فلا شع 
من المنتقل بِعَرّضء وعكسه''' المطلوب 1 1 

أ التدتى فقن الأسمان قيار جع ادركةة وان كه ون "١‏ صيوك 
الْتَسَدّك في حَيّرَ بعد أن كان في حير آخر» وهذا المعنى لا يتحقّق إِلّا للمُتحيّر. 

وأمًا الكثرى فظاهرة. 

ولِأنَّ الانتتقال أمر جائز لا بد له من مخصّص ومُرجّح» وليس هو ذات المنتقل 
وإلَا لكان منتقلاً دائ). فهو إِمّا الفاعل أو معنّى قائم به» وأيَاً ما كان يلزم قيام المعنى 
بالمعنى, لأنْ الفاعل لا يكون أثره عين ذات المنتقل لاستحالة تحصيل الحاصل» فهو 
إذن معنى قائم. 

ولأ تفن اربعارهل الكعراعي لكائف افيه دوبناء الأعرافن عا 
على ما سيأتي. 

وأمًا الفلاسفة فقد احْتَجّوا عليه بها ذكره الإمام ثانياً» وتقريره أَنْ يُقالَ: لو 
قدرنا العَرَض خالياً عن جميع الصّفات غير اللّازمة'" فلا يخلو: إمّا أن يكون 
محتاج”* إلى امحل أو لا يكون محتاجاً إليه. والَّان محال» وإِلّا لا عَرَض له الحلول 
في المحل» لأنَّ الغَنِيَ بذاته عن التَّىء لا يَعْض له ما يوجب ال حاجة إليه» فتعيّن 
الأوّل. وحينئذٍ لا يخلو ما أن يحتاج إلى محل معيّنء أو إلى محل غير معيّنء والَاني 
تحال لآن تعد الوضوة قي الخارع مغرف ف الخاريه والمجهم بوغير. العا من 
حيث هو مبهم وغير معيّن غير موجود في الخارجء ولا بطل هذا القسم تعيّن 
)١(‏ مقابله في حاشيتي صء ك تعليق: «أي: لا شيء من العرض بمنتقل». 
(0) ك: «والحركة عبارة عن). 


(9) ك: «الغير اللازمة». 
(5) ك: («إما أن يحتاج». 


احتياجه إلى محل معيّنء» فخصوصيته إذن متعلّقة بذلك المحل» فاستحال مفارقته 
عنه» وهو المطلوب. 

واعترض عليه الإمام وقال: « لا يجوز أن لا يحتاج إلى المحل لذاته وتعرض 
له الحاجة إلى المح بسبب»)؟ 

قزل لان لقره وز قافن الك له تترطى لفسا تعره إلبذا: 

قلنا: لا نسلّم غناه عن المحل لذاته» بل المفروض عدم احتياجه إلى المحل 
لذاته» ولا يلزم من ذلك عدم احتياجه إلى المحل فضلاً عن غنائه / [ص: ١١١‏ ب] 
عنه لذاته» فيجوز أن يحتاج إلى المحل بسبب منفصل. 

سلّمنا فساد هذا القسم. لكن لا يجوز أن يحتاج إلى محل غير معيّن؟ 

قوله: «لأنّ مقتضى الوجود في الخارج موجود في الخارج إلى ''' أمر معيّن». 

قلنا: لا نسلّم» بل هو منقوض بصور. منها أن الجسم المعيّن مقتضاه الحصول 
في مكان غير معيّن. ومنها المادّة المعيّنة» فإِنْ مقتضاها المقارنة لصورة غير معيّنة. 
ومنها النّمسء فإنها محتاجة في الحدوث إلى مادّة غير معيّنة. 

ولَئْن سلّمنا احتياجه إلى محل معيّن لكن 1 لا يجوز أن يكون ذلك المعيّن 
واحدا بالنّوْع لا بالشسّمخص؟ فالمحل المحتاج إليه يكون واحداً بالنَوْع» واحتياج الواحد 
بالشّخص إلى المح الواحد بالنّوْع لا يوجب تعيّن المحل الواحد بالشّخص. 


والإمام ذكر في «الملخّص» دليلاً آخر على هذا المطلوب» وهو أن تشخّص 
العرفين اللعتن وتعتنة لنين هيه" و إلا لكان نوعة و متحصنه ولا لامر خال فيه 


6 ش: «أي). 
(؟) ك: «لماهية». 


وإِلّا لكان مكتفياً في وجوده بموجده'! ' وني تشخصه'" بها يحل فيه» فيكون غنيًا عن 

المحل فلا يحل فيه أصلاً. ول لذ يكرة تحال ناو لا غيل له لأنَّ نسبته إليه 
كنسبته إلى غيره» فلا يكون علة لتشخصه وتعيّنه لكونه ترجيحاً بلا مُرجّح. 
فتشخصه وتعينه إذن بمحله؛ فاستحال مفارقته عنه. 


ثم قالوا: ولا ينتقض هذا الدَّليل بالجسم ال معيّن بالنّسْبة إلى ا حير والوضع 
المعينين» لي ل ا او 
الور" الكابقةة ويفا هذ ال قبي ل إلى أز ل وعد سان قار عه عر إل . 
ال ولا يتمشى ذلك في العَرّض العيّنء إذ ليس له صورة وراء 
العَرَضيّة» وقد ينا امتناع تعليل التعيّن بها. 
5 : )0( 5 ا 0 فى 0 7 
آَ ثم قالوا: ولا بالمادة المتعينة بالنشبة إلى الصورة المتعينة» لآن تعيّن المادة 
بالصورة من حيث هي صورة؛ وتعينها بهذه الصورة ليس لاحتياجها في تعينها 
إليهاء بل لأنّهِ لما انق مقارنتها بها عَرَضََّ'"' لما الحاجة في تعيّنها إليهاء وإذا كان 
كذلك جاز مفارقتها عن الصّور”” المعيّنة. 
ولقائلٍ أن يقول: لا يجوز أن يحتاج العَرّض أيضاً في تشخّصه إلى المحل من 
حي مرغ ل إل الحا المقان الكو .1 النق امبحل ال المجل لمعن عوفن لد 
الحاجة إليه في تعيّته؟ وتوجيه هذا السؤال على ما قاله الإمام في الكتاب أن يُقال: ل 


)١(‏ ك: (بموجوده)». 

(0) ك: (اشخصه)». 

() ش: المادته المتعينة). 

(5) ك: «بسببء يعنى الصورة» ! 
(4) شء ك: «قالوا أوَلا». 

(5) ش» ك: «عرضت). 


(0) ش: «الصورة». 


قلتم بأن تشخصه إذا كان بالمحل وجب أن يكون بمحل”'' معيّن؟ و لا يجوز أن 
يكون بالمحلّ من حيث هو محل؟ وحصول تعيّنه بالمحلّ المعيّن ليس لأنّه يحتاج في 
تعيّنه إليه» بل لأنّه لا انمق أن صار حالا فيه عَرَض له الحاجة إليه في التعيّن. 

وأجات نعض الفضلاء عنه نا لفظه هذا «إنمبدا وجوه المادة لبس شيع" 
فو هده الضوويل العقز القعال قير "يكوه قن 12 13]" مساك الوؤحؤود 
ومتشخّصهء وهذه الصّور شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه الحيولى» ومن الجائز 
ع 5 2 2 عه 4207 ِ 
أن يكون المؤثر معيّنا ويكون تأثيره موقوفا على أمور كثيرة باعتبار وجه مشترك, 
حتى إن أيّ واحد منها'” حصل كفى. وأمًا ها هنا فقد بِينَا أن سبب تعيّن العَرَض 
هو محلّه المخصّص"'' باللواحق الجحزئيّة» فتمتنع أن تكون وحدته نوعيّة» فإِنَ الواحد 
التَوّعي لا يتقرر في الخارج فإذن لا بد من أن يكون علة تعينه شيئاً معيّناً». 

وآنت لا يخفى عليك أن هذا إعادة لما وقع السؤال عليه وأن مبدأً المادّة 
العقل الفعال أو شيء من هذه" الصّور لا تعلّق له بهذا الكلام؛ فلا يندفع به 

ثم قالوا: ولا ينتقض أيضاً بالتّْس التّاطقة بالتّسْبة إلى البدن المعيّنء لأنَّ 
التَّس وإن كانت محتاجة في حدوثها إلى البدن لكنّها غنيّة في جوهرها عن جميع 
الأبدان» ولذلك لم تنطبع في شيء منها. 


)21 ك: «لحل». 

(0) ص: «ليس شبىء»! 

زفرة شء ك: «وهو). 

(5) هكذا قفز الترقيم في ص من ١١١‏ إلى .١١5‏ 
[(زهم) ص: «منههم)|». 

(5) ك: «المخصوص). 


(70) ك: «هذا»! 


وأا الأعراض فإنها كما وجدت احتاجت في وجودها الحادث إلى المحالٌ 
فامتنع مفارقتها عنها ولا لزم عدمها. 

وهذا أيضاً فيه نظر, لأنّا لا نسلّم احتياج العَرّض إذا وجد إلى محل معيّن» بل 
الاك ماع قرع ره تجارطا ع يدر الو 

لأيقان تو كان شيخصن العوقن النعله نيدن المح إذ كان الخال ف 
لَزْمَ الدَّوْرُ وإن كان بمحل آخر لزم التََسلسّل. 

لأنَا نقول: المختار هو الأول والدَّوْر غير لازم؛ لأنّا لا نجعل تشخّص كل واحد 
منهم| علة لتشخص الآخرء بل نقول: ماهيّة كل واحدٍ منهما عِلة لتشخص الآخر. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرضء خلافاً للفلاسفة 
وفجم) 

لنا: أنه لا بد من الانتهاء بالآخرة إلى الجوهر. وحينئذ يكون الكل في حيز 
الجوهر تبعاً له وهو الأصلء فالكل قائم به. 

واحتجوا بأن السواد يشارك البياض ف اللونية ويخالفه فى السوداية والبياضية» 
وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة مها. وهما 
موجودان لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم, فاللونية عرض قائم بالسوادية. 

وأيضا فكون العرض حالا ني المحل ليس نفس العرض وليس نفس المحل» 
لصحة أن يعقلا مع الذهول عن ذلك الحلول. وليس الحلول أمرأ عدمياً لأنه نقيض 
اللاحلول فيه» فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول» 
فههنا أعراض لا نهاية ها يقوم كل واحد منها بالآخر. 


والجواب عنها بمقدمات تقدم تقريرها. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفْق المتكلّمون على امتناع قيام العَرّض بالعَرّضء خلافاً للفلاسفة 
ومعمر.. إلى اخره. 

أقول: أمَا المتكلّمون فقد اختجُوا على ذلك بأنّهِ لا بُدَّ للأعراض من محل 
عوقري» كر كل ر|حنا مها بحاصاي حاو الخوهو ونيم له إن نالك 
لأنَّ المعنى من قولنا: إن ج مثلاً حل في ب» هو أن حصول ج في الحيث والحيّر الذي 
حصل فيه ب ليس على سبيل الاستقلال بل على طريق التبعية الحصول ب فيه فإذا 
لم يكن ل ب حصول في ذلك الحيّر على سبيل الاستقلال لم يكن جعل أحد 
احضو لق فعا لسر أو لد الحكدي فإمًا أن يقوم كل واحد منهم| بالآخر وهو 
محال» أو لا يقوم واحد منهم| بالآخرء بل يحصلان في ذلك الحيّر تبعا محصول ثالث 
فيه» ثم ذلك الثَّالث إن كان عَرَضاً عاد الكلام فيه» وإن كان جوهراً : فهو المطلوب. 

قالت الفلاسفة: نا لا نسلّم أن الحلول عبارة ء عَم ذكرتم؛ بل هو عبارة عن أن 
يختصٌ شيء بشيء بحيث يصير أحدهما منعوتاً والآخر ناعتاً وإن لم يكن ماهيّة ذلك 
ا ا ال ال 0 
للباري /[ص: 4١١ب]‏ تعالى نعوتاً حقيقيّة كانت أو إضافيّة مع امتناع ما ذكرتموه 
هناك. 

ثم قالوا: كل واحد من الأعراض موصوف بالوَّحْدة» والوّحْدة عَرَض»ء 
فيكون العَرَض قائا بالعَرّض. 

ولأنّ ها هنا أعراضاً يمتنع نعت الجسم بها ويصمٌ وصف العَرّض بها كالبطء 
والشّزْعة» فإنه يستحيل نعت الجسم بهاء فإنْ الجسم الذي يكون في جسميته بطيئا 


أو شيعا قن عقو لفيا إدّن عت وواضت للحركة 


)١(‏ ك: «معلوماً». 


6ه 


وأمّا معمر فقد احْتَجّ ب) ذكره الإمام» وهو وجهان: 

الأوّل: أن السّواد والبياض يتشاركان في وني ويتخالفان في السَّواديّة 
والبياضية» ومابه الام اك مانن لا لس 1 اراقع فلار نا فيقة وهر فواتةة 
على السّواديَة والبياضية قائمة مهما ولا شَكَ أن الكل عَرَّض» فالعَرّض قام 
بالعرضن: ويه الطلوية: 

العا وهو كون العَرّض حالّا في المحلّ ليس هو نفس العَرَّض ولا نفس 
المحل» أنه يصح تعمل كل منهما مع الذهول عن ذلك الحلول. ولس أفرا عنما 
ل الو ا سه 
ا 

أجاب المتكلّمون عَنَّا احج به الفلاسفة بأنْ قالوا: لا نسلّم كون الوّحدة 
والبطء والدّد عة صفات وجوديّة قائمة بالعَرّض 

أمّا الوَّحُْدة فلأئَّا لو كانت وجوديّة لكان لها وَحُْدة أخرى, ولزم التَّسلسّل. 

وأكا لتقا والتاعة هلان اللامغيانة خنع خلال 'الشكناة«والشاعة فد 
انّصال الحركة. فيكون حاصل البْطْء أن الجسم يسكن في بعض الأحيان ويتحرك في 
بعضهاء وحاصل الشَّرْعة أن الجسم لا يفتر في حركته. فيكونان من صمّات الجسم . 

ل ا 

الي | لوم أن تكون وجودية إن لو كان ا شتزاك السواد والياصن 
فيها اشتراكاً معنويَا وهو ممنوعٌ» فإِنَ إطلاق اللّون على الألوان ا شتراك لفظيّ حض . 


)١(‏ ك:«وهى). 
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ولَئن سلّمنا كونها وجوديّة لكن لا يجوز أن تكون صفة قائمة با لأتّها لو 
كانت وجوديّة لكانت جنساً للألوان» والجنس جزء من النَّوْع والجزء متقدّم» فلو 
كانت صفة قائمة بها لزم كون الَّىء متقدّماً ومتأخراً معأ وإنَّهُ محال. 

وأمّا الحاليّة فلأئَّا لو كانت صفة وجوديّة لكانت حالة في محل. وحلوها 
أيضاً يكون زائد"' عليهاء والكلام فيه ى) في الأوّل! '"» فيلزم دخول صفات لا نهاية 
فاق الوجؤد ول عال: 

وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام بقوله: والجواب عنها بمقدّمات تقدّم تقريرها / 
[ص: ١١١6‏ أ]. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العروض) 
لأن البقاء صفة. ولو بقي العرض لزم قيام العرض بالعرض. 


يكون واجباً وإلا لانقلب الشىء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي» بل يكون 
جائزاً. 

وله سبب » وهو إما وجودي أو عدمى. أما الوجودي فإما الموجب كما يقال 
إنه يفنى لطريان الضد. وهو محال؛ لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد 
الأول عنه. فلو علل ذلك العدم به لزم الدور. 

وإما المختار ك) يقال: الله تعالى يعدمه. وهو محال. لأن المعدم عند الإعدام إما 


أن يكون قد صدر عنه أمر أو لم يصدرء فإن صدر عنه أمر فتأثيره في تحصيل أمر 


)١(‏ ك: «زائدة»! 
(0) ص: «والكل فيه كيال الأول»! 
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وجوديء فهذا يكون إيجاداً لا إعداماً. وإن لم يصدر عنه أثر فهو محال لأن القادر لا 
بدله من أثر. 

وأما العدمي فإنه ينتفي لانتفاء شرطه. لكن شرطه الجوهر وهو باقء والكلام 
في كيفية عدمه كالكلام في كيفية عدم العرض. فثبت أنه لو صح بقاؤه لامتنع عدمه. 
لكنه قد يعدم فيمتنع بقاؤه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العَرّض..) إلى آخره. 

أقول: ذهب جميع القدماء من أصحابنا إلى استحالة بقاء الأعراض» وخالفهم 

5 26 
الإمام في ذلكء وهو قول الْمعْتَزِلة والفلاسفة. 

واحتجٌ الأصحاب على ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن البقاء صفة قائمة بذات الباقى» فلو بقى العَرّض لكان له بقاع 
والبقاء عَرَضء فحينئذٍ يلزم قيام العَرّض بالعرّضء وإنَّهُ محال. 
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الوجه الثاني: أن نقول: من لوازم بقاء العَرّض امتناع عدمه, واللازم باطل» 


نيا لاز 01 العرفن لو بقن عدمه لاون اأذايكرن ولضك والدارم 
انقلاب النَّىء من الإمكان الذَاتِّ إلى الامتناع الذَّاتيّ وهو محال. 

فون اده لصوو لقان تر سداد لا الم بقل ابل مد ا 
العلة ]نا أن تكون أمرا ونا أو أمزا عدميا: 

والأو ل كانه لآن ذلف الآ الجدودى إكا أذ يكون مرسا اوخارا. 

وَالأولسباط ان لأن لوحي عو الك لك ظران الفية عل المعل روط 
بعدم الضدّ الأوّل عنه لامتناع اجتماع''' الصّدَّين في محل واحد في زمان واحد. 


)١(‏ ك: «لاجتاع اجتماع»! 
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وإذا كان كذلك امتنع تعليل عدم الضدّ الأوّل بطرآن الضدّ الآخر وإِلّا لَرمَ 
الدو 4 وه عال: 

وَالكاي شوهو أن يكوق الأمر الوجتودي ختاراً- قهز أيضاً باظل) لأنَّ الخدم 
على سبيل الاختيار (عند الإعدام) إِمّا أن يصدر منه أمر أو لم يصدر. فإنْ صدر منه 
أمر فيكون تأثيره في تحصيل أمر وجوديٌّء فيكون ذلك إيجاداً لا إعداماً. و(لأنه)”" 
حينئظٍ إِمّا أن يكون بين العَرّض وبين الصّادر عن المعدم المختار منافاة أو لا يكون. 
فإِنْ كان الأوّل كان حاصله راجعاً إلى الإعدام بالضّدء وقد أبطلناه. وإن كان الثاني 
لا يلزم منه عدم العَرّضء فلا يكون ذلك إعداماً أصلاً. وإن لم يصدر منه أمر من 
الأمور قير ال أبفاً لآن القادر المتخدان لا ين لمن أن 

وأكا«الناق حوعو أن«تكون تلك الغلة آمرا عدم كيو أيضا ال لأند 
حينئذٍ يكون عدمه لانتفاء شرط من شرائط وجوده.؛ لكن شرط العَرّض الجوهر» 
وهو باق» فننقل”") الكلام في كيفيّة عدمه بآن تقول ين إنا لاش موحوة أن 
معدوم. خالاو لخفال 1 م وكذا الثاني لأنّ عدمه حينئظٍ يكون لانتفاء شرط من 
شروطه؛ وذلك الشّرط إن كان عَرَضاً لَمَ الدَوْنُ وإنَّهُ محال. وإن كان جوهراً كان 
عدمه أيضاً لانتفاء شرط هو جوهرء وذلك يستلزم ا كمزاعل كل تدوهر وهر اخير 
لا إلى خهاية» وإنَّهُ محالٌ. 


قال الإما مالرازي: 


فقيل على الأول: لا نسلم أن البقاء عرض. سلّمناه. ولكن م لا يجوز قيام مثل 
هذا العرض بالعرض؟ 


)١(‏ ك: «وإنه). 
(0) ش: «وهو باق لأنا ننقل». 
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وعلى الثاني: لم لا يجوز أن يجب عدمه بعد بقاته في زمان معين؟ وهذا لأن 
العرض عندكم كان جائز الوجود في الزمان الأول ثم انقلب ممتنعاً في الزمان الثاني» 
فلم لا يجوز أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود بعينه؟ 
وحينئذ ينتفي لا لسبب. 

سلمنا أنه لا بد له من سببء لكن لم لا يجوز أن ينتفي لانتفاء الشرط وهو أن 
تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى؟ فعند انقطاعها يفنى الباقى. 

ولا يبقى ني دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الذي لا يفيد إلا الظن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «فقيل على الأوّل: لا نسلّم أن البقاء عَرّض..2 إلى آخره. 

أقول: اعترضوا على الوجه الأوّل بأنّا لا نسلّم أن البقاء عَرَضء ليلزم قيام 
الْعَرَض بالعرّض. 

فإِنْ قلت: لولم يكن عَرَضَاً لكان جوهراً وقائاً بنفسه وإِنَّهُ محال. 

قلت: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان موجوداًء وهو ممنوع. 

لين سلّمنا كونه عَرَضاً وأنّهُ قائم به ولكن 4 قلتم بأنَّ قيام العَرَض 
بالعَرّض محال؟ وما ذكرتموه لبيانه فقد بيّنا / [ص: ١١١ب]‏ ضعفه. 

وعلى الثاني بأنْ قالوا: 4 لا يجوز أن يجب عدمه في زمان معيّن؟ وهذا كما 
قلتم: إن العَرّض جائز الوجود في الزّمان الأول ثم قلتم: إِنَّهُ ممتنع الوجود في 
الزّمان الثاني. وإذا جاز ذلك فيجوز أيضاً أن تبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى زمان 
معيّن يجب عدمه فيه. فالحاصل أن الانقلاب إن كان محالاً بطل ما ذهبتم إليه» وإن 
كان جائزاً بطل هذا الذليل: وحنل يتنفى لا لسبب”". 


(3 2 (السينية). 


016 


ولَئْن سلّمنا أنه لا بُدَّ له من سببء لكن لا يجوز أن ينتفي لانتفاء شرطه؟ 
ولا نسلم انحصار شرط العَرّض في الجوهرء وهذا لأنْ الأعراض عندنا قسمان: 
منها ما يجوز بقاؤها كالآلوان والطعوم والروائح» ومنها ما لا يجوز فيها ذلك 
كالحركات والأصوات, وإذا كان كذلك فلِمَ لا يجوز أنْ يُقَالَ: ما لا يبقى من 
الأعراض شرط لوجود ما يبقى منها؟ فعند انقطاعها فني الباقي لانتفاء شرطه. 

وقوله: «ولا يبقى في دفع هذا الاحتمالء إِلَّا الاستقراء الذي لا يفيد إِلّا 
الل اقسادة |لبععوانت قهري ال امد زوين أن ال الأعراضيي الى الا لني 
إِلّا الحركات والأصوات عندكم, وذلك مما لا يمكن أن يكون شرطاً لبقاء ما يبقى 
من الأعراضء فإِنْ الألوان باقية عندكم مع عدم الحركات والأصوات. 

فقال الإمام: لا نسلّم انحصار ما لا يبقى في الحركات والأصوات. فَلَعَل ها 

ع ء غ2 

هنا أعراضاً أخر لا تبقى وهي شرط لوجود ما يبقى. 

فإن قلتم: إِنّا بحثنا وسبرنا فلم نجد من الأعراض ما لا يبقى إِلّا الحركات 
والأصوات. 

قلنا: ذلك استقراء» والاستقراء لا يفيد إِلّا الظن. 

أجاب الأصحاب عن المنع الأوّل الوارد على الوجه الأوَّل بأنْ قالوا: (الدليل 
على صدق الشرطية أن) بقاء الباقي أمر جائزء فلا بُدَّ له من مُرجّح. 

والأوّل يستلزم المطلوب. 

5 3 كت 3 1 : ذه أ 3 2 ىَّ نْ نْ 

وكذا الثانى» لا حينئكٍ إ لم يكن له فيه أثر لا يكو مَوّثْرا أصلاء وإ كان له 

فيه أثر فذلك الأثر لا يجوز أن يكون ذاته لامتناع تحصيل الحاصل. 
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فهو إذن أمر زائد على ذاته» فالباقي إذن باق ببقاء زائد عليه» فلو بقي لزم قيام 
العَرَض بالعرّضء وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن البقاء إذا كان جائزاً لا بد له من مُرجّحء وإنَّ) 
يَكَوَن كتالك إن لو كان وتجودياء وهر عين هنا متخو 

سلّمناء لكن لا نسلّم أن الرجّح لو كان (كذا) قائاً بنفسه. وكان أثره هو 
ذات العَرّض يلزم تحصيل الحاصلء وإنَّا يكون كذلك إن لو كان ذات العَرَضِ 
مسْتوِرّة الوجود. وهو عندكم باطل. 

قال الإمامالرازي: 

ثم احتجوا على جواز بقائها بأنها لما كانت ممكنة الوجود ني الزمان الأول 
فتكون كذلك في الزمان الثاني إذ لو جاز أن ينقلب الشيء الممكن لذاته في زمان 
ممتنعاً في زمان آخر لجاز أن ينقلب الممتنع في زمان واجبا في زمان آخر. وعلى هذا 
يجوز أن يكون العالم قبل وجوده ممتنع الوجود لعينه ثم انقلب واجبا بعينه. وعلى هذا 
التقدير يلزم نفي الصانع سبحانه و تعالى عنه علواً كبيراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتجّوا على جواز بقاتهاء بأنبا كانت ممكنة الوجود في الزَّمان الأوّل» 
فيكون كذلك في الثَّاني..» إلى آخره. 

أقول: احْتَجّ القائلون بجواز بقاء الأعراض بأنها جائزة الوجود في الزّمان 
الأوّلء فتكون جائزة الوجود في جملة الأزمنة. 

أمّا المقدّمة الأولى فلأتََّا وجدت في الزَّمان / [ص: ١١‏ أ] الأوّل بعد عدمهاء 


فتكون ماهِيّاتها قابلة للوجود والعدم, ولا نعني بكونها جائزة الوجود في الزّمان 
الأول سوق للك 


/ا61 


وأمًا المقدّمة الثَّنية فلأنَ الإمكان من لوازم ماهيّة الممكن, إذ لو كان من 
عوارضها يلزم الاتقلاب من الإمكان الذَاتيَ ما إلى الورجوب اذاي أو إلى الامتناع 
الذي وذلك محال؛ إذ لو جاز ذلك لجاز الانقلاب من الامتناع الذاق اك الوخرف 
الذَّاقَ فيجوز أن شال إن العالم كان ممتنعاً لذاته ص فود ثم صار وَاا لذاته» 
وعلى هذا التقدير يلزم جواز نفي الصّانع تعالى وإِنَّهُ محال. 

وإذا كان الإمكان من لوازم ماهيّتها تكون ممكنة أبدا» فيجوز وجودها في 
جميع الأزمنة. 

أجاب الأصحاب عنه بأنّه لا نزاع في جواز وجودها في جميع الأزمنة. وإنا 
اراح فق امتيرازها ودو ام وجخودهاء قل كدي . تكون موجودة في الزّمان الثاني 
يعد سبق وجودهاةفق لمان الأول عل وجنة بتعيل الوتعوية الأو بالتافية وما 


ذكرتموه له يمجع ذلك. ثم ما ذكرتم ينتقفض بالحركات والأصوات. فَإنَّه يمتنع 
بقاؤها بالاتّفاق. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتة لنتراعل أن العرص الواتعه لا كل و لين لاا جانم) 

فإنه قال: التأليف عرض واحد حال في محلين» ووافقنا على أنه يستحيل قيامه 
بأكثر من محلين. وجمعٌ من قدماء الفلاسفة زعموا أن الإضافة عرض واحد قائم 
بمحلين, كالجوار والقرب. 

لنا: لو جاز ني العقل أن يكون ال حال ني هذا المحل عين الحال في ذلك المحل» 
لحاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان» فيكون الجسم 
الواحد حاصلاً في مكانين. 

ولأنه وافق على امتناع الحلول في الثلاثة فنطالبه بالفرق. 

وإحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا المحال. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفقوا على أن العَرّض الواحد لا يحل في محلين. إِلَّا أبا هاشم فَإنّه قال: 
و ا 
ل 

وأمّا قدماء الفلاسفة قالوا: الإضافات أمور وجوديّة» وهي إن كانت متاثلة 
الحتقيقة كالجوار والأخوّة جاز قيامها بمحلين» إن الوا فاقيا تخا ريق يوالاخوة 
بالكفوية. .و إنكانك عدافة عا لاز لير ة امتنع قيامها بمحلين» ؛ فإنَّ الأبوّة قائمة 
داك الأجوتوالد و فارقاف لاوم 

وأمّا المحققون من الفلاسفة قالوا: إن لكل واحد من الجارَيْن والْأَحَوَيْن 
إضافة خاصّة قائمة به غير ما قامت بالآخر. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول: احْمَّيّ الإمام في «الملخّص» على امتناع ذلك بوجهين: 

أحدهما: وهو أنَّه لو قام العَرَض الواحد بمحلّين فلا يخلو إمًا أنْ يُقالَ: انقسم 
العَرّض إلى جْرْأَيْنَء حتى وجد في أحد المحلين أحد الرْأَيْن وفي المحل الآخر الجزء 
الآخرء وذلك مما لا نزاع فيه. أو يقال: العَرَض الواحد بعينه موجود في كلا 
المحلّين. وهو'" باطلء لأنّا لو قدّرنا أن يكون القائم بالمحلّين عَرَضِين لم يكن حال 
العَرّضين في الاثنينيّة إلا كحال هذا العَرّض الواحد القائم بالمحلّينء فيلزم أن لا 
ينفصل الاثنان عن الواحدء وإِنَهَ محال / [ص: 57١١ب].‏ 

الوجه الثّان وهو الذي ذكره في هذا الكتاب: أنه لو جاز في العقل أن يكون 
الحال في هذا المحلّ هو الحالٌ في ذلك المحلّ لجاز أن يكون الحاصل في هذا المكان 


)21 ك: «فهو). 
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هو الحاصل في ذلك المكان» فيجوز أن يحصل جسم واحد''' في مكائَيِنِ معأء وهو 
محال بالضّرورة. 

وقوله: «ولِأنَ أبا هاشم وافقنا على امتناع الحلول في التَّلائَْ» فنطالبه بالفرق» 
إشارة إلى وجه آخر وهو أنْ يُقالَّ: لو جاز ني العقل حلول العَرّض الواحد في المحلين 
لجاز أيضاً في الثّلاثة والأربعة» وإن شتنا قلنا: لو امتنع حلول العرض الواحد في 
الثلاثة لامتنع حلوله أيضا في محلين» ولا يندفع ذلك إلا ببيان الفرق بينهما. 

وقوله: «وإحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا 
المحال» إشارة إلى جواب الفرق الذي ذكره أبو هاشم بين جواز قيام التأليف 
بمحلَّين وبين امتناع قيامه بأكثر منهما'"”» فإنَ أبا هاشم قال: إِنَّا نشاهد صعوبة 
التفكيك بين أجزاء الجسم المؤلّفء ولا بُدّ من أن يكون بينهما رابط به يصعب 
انفكاك بعض الأجزاء عن الآخرء وذلك هو التأليف. والرّابط الذي هو التأليف 
يكفي'" أن يربط بين جوهرينء فإذا انضمٌ إليهما ثالث قام به وبها بجواره تأليف 
آخرء وهكذا إلى'؟ المرتبة الرّابعة والخامسة» فالحاصل أن صعوبة التفكيك بين 
أجزاء الجسم أوجب القول بجواز قيام التأليف بمحلَّين دون قيامه بالثّلاثة» فلهذا 
قلنا بالأوّل دون الثاني. 

أجاب الإمام عنه وقال: لا نسلّم أن صعوبة التفكيك بين أجزاء الجسم 
بسبب التأليف. و لا يجوز أن يكون ذلك بالفاعل المختار؟ بل هذا أولى» لأن 
القول بإضافة صعوبة التفكيك إلى التأليف يستلزم القول بالمحال وهو جواز قيام 
العَرّض الواحد بالمحلين. 


(1) شء.ك: «الجسم الواحد». 
(؟) ك: «منها». 

(9) ك: «كفى). 

(:) ش» ك: «في). 


اه 


واحتجّت الفلاسفة على جواز قيام العرض الواحد بمحلّين بوجهين: 

الأوّل: أن العدد عَرَض موجود قائم بأمور كثيرة» وهو ملزوم لما ادَعَيَْاه. أما 
أنّهِ عَرَض موجود فلتقومه بالوحدات التي هي أمور وجوديّة يا مرّ وامتناع تقوم 
العدم بالأمور الوجوديّة. وأمًا أنّه عارض لأمور كثيرة فظاهر. 

الَّاني: المضافان لا يُدََلما من رابط يربط أحدهما بالآخرء وتلك الرّابطة إن لم 
تقم بها معاً أو كان القائم بأحدهما غير القائم بالآخر كان كل واحد منهم| منقطعاً 
عن الآخرء وهو محال. وإن قام رابطة واحدة بعينها بها لزم قيام العَرّض / [ص: 
117 ] الواعد يستحلين. 

أجاب المتكلّمون عن الأوّل: بأنّا لا نسلّم عروض العدد لأمور كثيرة» و1 لا 
يجوز أن يُقال: إن لموضوعات الأعداد وحْدة'' باغْتِبّارها صارت موصوفة بتلك 
الفزة ل َ 

وعن الثَّاني: أن المعتبر كون تلك الرّابطة واحدة بالنَّوْع لا بالشسّخصء وإذا 
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كان كذلك فنقول: لا نسلّم أن القائم بأحد الْصَافَْنِ لو كان غير القائم بالآخر 
بالشّخص كان”" أحدهما منقطعاً عن الآخرء وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لو لم يكن القائم بها 
واحداً بِالنّوْعَ الذي هو المعتبر. فالحاصل أن المضافيّة المشتركة بينهه| هي المضافيّة 
المطلقة» وأمَّا كون هذا مضافا إلى ذلك فغير موجود في الآخرء فإن كوني قريبا لك 
آم هاي تكودكا قري ى فإذ الأفيانة الغارظة لأندد العانان لو كاده بعيدها 
فآرفية للوهاف الكفر لكان التكمن: الواح أرا لشميه ؤاعا للتسة بعال 


)١(‏ ك: «إن الموضوعات للأعداد وحدة). 
(؟) ك: «لكان». 


هال١‎ 


قال الإما مالرازي: 

أما الأجسام فالنظر ني مقوماتها وعوارضها. 

أما المقومات ففيها مسائل. 

(مسألة: لا شك في تركب الأجسام المركبة عن الأجزاءء. أما البسيط 
المحسوس فلا شك أنه قابل للانقسام) 

والانقسام الممكن وهو إما أن يكون حاصلاً بالفعل أو لا يكون كذلك؛ وعلى 
التقديرين فإما أن يكون متناهياً أو غير متناو فخرج من هذا التقسيم أقسامٌ أربعة. 

أحدها: أن الجسم مركب من أجزاء متناهية» كل واحد منها لا يقبل القسمة 
أصلاً وهو قول جمهور المتكلمين. 

وثانيه|: أنه مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل» وهو قول النظام. 

وثالثها: أنه غير مركب لكنه قابل لانقسامات متناهية وهو قول مرود. 

ورابعها: أنه غير مركب لكنه لا ينتهي ني الصغر إلى حد إلا وبعد ذلك يكون 
قابلاً للتقسيم وهو قول جمهور الفلاسفة . 

قال الإمام الكاتبي: 


2 
- 


قال: «لا شك في تركٌب”" الأجسام المركّبة عن الأجزاءء أمًا البسيط”© 
المحسوس فلا شاك أنه قابل للانقسام..» إلى آخره. 


)1١(‏ ش» ك: «تركيب). 

(0) مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: البسيط قد يقال بالاشتراك اللفظي على ما لا جزء له 
أصلاًء كالوحدة والنقطة» ويسمى بسيطأً حقيقياء وعلى ما يكون جزؤه مساوياً لكله في 
الاسم والحدّ» كالماء والِعَظْم والعَصّبء والمراد ها هنا هو الثاني فقط). 


*/اساه 


أقول: الجسم إِمّا أن يكون مركباً أو بسيطاًء أي: إِمَا أن لا يكون جزؤه مساوياً 
لكُلّهِ في الاسم والحد. وإمًا أن يكون"'' كذلك. 

أمّا الأوّل فلا نزاع في تركيبه من الأجزاء والأبعاضء وتلك الأجزاء إِمّا 
عدلفة لصوو مكل مدان الخيوان اومنقانية الصوو كالتوير: 

وكا التاق فكاماء الواح التو ادافقن اتعلفر | فيد فيط المذلهك النولة فيه 
أَنْ يُقالَ: لا شك أن الجسم على هذا التفسير قابل للانقسامات”"» فالانقسامات 
الممكنة إِمَّا أن تكون حاصلة بالفعل أو لا تكونء. وعلى التقديرَيّن فإمّا أن تكون 
متناهية أو غير متناهية”'"» فحصل لنا من هذا التقسيم أربعة أقسام لا مزيد عليها: 

الأوّل: أنْ يُقالَ: إن الأجسام البسيطة مؤلّفة من أجزاء كلّ واحد منها لا 
يقبل. التجرتة أصلا وتلك: الأجراء متتاهية.. .وهذا مذهب جهور المتكلمية» 
وزعموا أن تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا قطعاً لصغرهاء ولا كسراً لصلابتهاء 
ولا وهم لعجزه” عن قير طرف منها عن طرفء ولا فرضاً لاستلزامه خلاف 
المقدذر والمفروض. 


)١(‏ ك: الإما أن يكون جزؤه مساوياً لكله في الاسم والحد وإما أن لا يكون». 

فم ك: «للانقسام». 

(؟) مقابله في حاشية ك: «واعلم أن المراد من قولهم: «الجسم محتمل لانقسامات غير متناهيّة) 
ليس هو أن الجسم يقبل هذه التقسييمات دفعة فإنهم انّفقوا على أنّه يمتنع حصول أجزاء لا 
نبايّة لها بالفعل؛ بل عَنَوَا أن الجسم لا ينتهي إلى حدَّء إلّا وهو بعد ذلك يقبل التقسيم. أمّا 
التقسييات ال حاصلّة بالفعل فمتناهيّة» وقد لا تنتهي إلى حدّ ينقطع الإمكان. كا أن 
مقدورات الله تعالى غير متناهيّة» لا على أنَّه قادر على إيجاد أمور غير متناهيّة دفعّة واحدّة» 
بل على معنى أَنَّه لا ينتهي إلى حدّ» إِلّا وهو قادر على ما هو أزيد منه» فلنفهم من كون 
الجسم [قابلاً] للانقسامات الغير المتناهيّة من فاعليّة الله تعالى في إفادّة المقدورات. اه من 
شرح قطب الدَّين المصري». 

2 شء» ك: «للعجز). 


ارفك 


الثَّاني: أنْ يُقالٌ: الأجسام مؤلّفة من أجزاء موجودة بالفعل غير متناهية في 
العدد. (وكل واحد منها غير قابل للانقسام). وهو قول النظام. 

الثَّالث: أنْ يُقالَ: الانقسامات الممكنة في الأجسام البسيطة غير حاصلة 
بالفعل» وهي''' متناهية. وهو مذهب اختاره محمد الشهرستاني. والإمام جعله من 
الأقوال المردودة. 

الرّابع: أن يُقالَ: الانقسامات الممكنة غير حاصلة بالفعل مع أنها غير 
متناهية» أي: لا تنتهي إلى حدٌّ إلا ويكون بعد ذلك قابلاً للانقسام. | نقول في 
مقداوواك"" اله عا >ومعاودانة وس مدعي القن قات ] اديورو مق 
الحكماء» فإنهم قالوا: الجسم البسيط في نفسه واحد كما هو عند الحسٌ كذلك وليس 
فيه شيء من المقاطع والمفاصل أصلاء لكنه قابل للتقطيع والكسرء وكل ما كان 
ِالقوّة فإِنَّه لا يخرج إلى الفعل إِلّا بسببء والأسباب الموجبة للكثرة التّقطيع”". 
واختلاف الأعراض إمّا مضافة كاختلاف محاذاتين أو مماسّتين» أو غير مضافة 
كالجسم الموصوف بعضه بصفة السّواد وبعضه بصفة البياضء والتوهم وهو أن 
يتوهم امتياز طرف في الجسم عن طرف آخر منه. 

قالوا: ومتى ارتفعت جملة هذه الأسباب, ولم يوجد شيء منها كان الجسم في 
تقهة فعا واحدا ]مو عند الس بواحد, 

ثم إنهم اتّفقوا على أن القسمة الوهميّة حاصلة أبداً. 


أمّا الانفكاكيّة فقد اختلفوا فيهاء فزعم بعضهم أن الجسم ينتهي في انحلاله 
إلى أجزاء أصليّة غير قابلة للتّقطيع والتفكيك؛ وهم أصحاب ديمقراطيس. وهؤلاء 


)21 ك: «فهى). 
(0) شء ك: «مقدورات). 


(*) ش: «للكثر والتقطيع»» ك: «لكثرة التقطيع». 


:/اه0 


اختلفوا في تشكيل تلك الأجزاءء فزعم بعضهم أنها مُضَلّعة: إذ لو كانت كُريّة 
لوقعت عند تماسّها فيها بينها فُرَج خالية هي أصغر منها. وزعم بعضهم أنها كُريّة: إذ 
لو كانت مُضَلّعة لكان جانب الزَّاوية منها أَقَلَ من جانب الضلع فتقبل التجزئة 
الانفكاكيّة» والمقدّر خلافه. ولأن الكرة أبعد الأشكال عن قبول الآفات. ولأن 
الطيغة الؤلخدة لأشيل "'" أفعالا غبلفة: 


وأمّا النافون''' منهم قالوا: قبول الانقسام حاصل أبد 
كما في الأفلاك. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا وجوه: 

الأول: أن النقطة بالاتفاق أمر وجودي. لأن الخط يماس بها خطاً آخر , وما به 
يماس الشىء غيره لا يكون عدماً محضاً وهى غير منقسمة بالاتفاق. 

ولأنما طرف الخط. فلو كانت منقسمة لكان طرف الخط أحد قسميهاء فلا 
يكون الطرف طرفاًء هذا خلف. 

ولأن موضع الملاقاة من الكرة الحقيقية الماسة للسطح المستوي الحقيقي غير 
منقسم. وإلا لكان المنطبق منها على المستوى موي فكانت الكرة مضلعة. هذا 

ثم هذه النقطة إن كانت متحيزة فقد ثبت الجوهر الفرد. وإن كانت عرضاً 
فمحلها إن كان منقس] لزم انقسامها بانقسام محلهاء وإن لم يكن منقس) فهو 
المطلوب. 


)١(‏ ك: «ولا تقبل». 
() شء ك: «الباقون)». 


سه 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا وجوه..» إلى آخره. 

أقول: احْتجّ الإمام على مذهب المتكلّمين بوجوه: 

الأوّل: أن النقطة موجودة وغير قابلة للقسمة'''» ومتى كان كذلك لزم 

و 

القول بالجوهر الفرد. 

كا آه النفظة رتصوردة ف أنه در عدو 

الأوّل: اتّفاق الحكاء عليه. 
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الثانى: هو أن الخط يماسٌ بالنقطة خطأ آخرء وما به تَاسٌ شىء غيره لا بد أن 
يكون موجوداًء لامتناع حصول الماسّة بالأمر العدميٌ. 

وما أن النقطة غير قابلة للقسمة فذكر لبيانة وجوهاً: 

الأوّل: اتّفاق الكل عليه. 

الَّني: أن النقطة طرف الخطّء فوجب أن تكون غير منقسمة, وإِلّا لكان 
لاتقل اعد مها قلا يكون الطرف:ظرفا+ هد علق 

الثالث: أن إذا وضعنا كرة حقيقيّة على سطح مستوٍ لا تضريس فيه. فلا" 
شك أنها تلاقيه» فموضع الملاقاة يجب أن يكون غير منقسم, وإلّا لكان مستقي)ً لأنّه 
يكون مستقيمً» وإذا زالت الملاقاة عن ذلك الموضع وحصلت في موضع آخر يتلوه 


)١(‏ مقابل هذا الموضع في حاشية ص تعليق: «حاشية: فإن البرهان قائم على أنها لا تقبل الخرق 
والالتئام». 
(9) ك: ملا 


آ/اهة 


فذلك الموضع أيضاً مستقيم» فإذن تصير الكرة مُصَلَّعة» فلا تكون الكرة الحقيقيّة 
كرة حقيقية» هذا خلف. 

وإَِّا قلنا إِنَّهُ متى كان كذلك لزم القولٌ بالجوهر الفرد لأنَّ التقطة إن كانت 
مَتَحَيّرة فقد ثبت القول بالجوهر / [ص: ]]١‏ الفرد. وإنلم تكن مُتَحَيّرَة وما محل 
لكونها عَرَضْأَ ومحلّها لا يجوز أن يكون منقسياء وإِلّا لزم انقسامها بانقسام محلّهاء 
وهو ال: وإذام يكن علي سي مولا كك اله معي لزع القول باللمرغير الدمة 
أيضا. 


لا يقال: لا نسلّم أنها إِنْ 01" تكن مُتَحَيّرة يكون لها محلء وإِنَّا يكون لما محل 
إن لو كانت عَرَضاً وهو غير معلوم, إذ ليس كل ما ليس بِمُتَحَيّر فهو عَرَضء فإن 
7 ور 2 3 3 
ل ل ل يي 
م ل 
لأا شول: الذليل على أنها إذا لم تكن مُتَحَية لان ا كوو هال ركه 
هو أنها ذو وضع وتتناوها الإشارة» وكل ما كان كذلك لا بد أن يكون مُتَحَيّراً أو 
7 1 بِمْتَحَيّرة لِأنَا نتكلّم على هذا التقدير» فهي إذن حالة في 
المكحيره فيكون لا ل , 
أجاب الحكاء عنه. بِأنْ قالوا: لا نسلّم وجود النقطة.وأمًا الإجماع فممنوع. 
ولَئِّن سلمناء لكن لا نسلم انقسامها بانقسام محلهاء وإِلَّا يكون كذلك إن لو 
كان حلوها في المحل على وجه السَّرَيّانَ فيه» وهو ممنوع. 


)١(‏ ك: «أنها لو ل». 


الوه 


قا لالإما مالرازي: 

الثاني: أن الحركة لما وجود ني الحاضرء وإلا لم تكن ماضية ولا مستقبلة» لآن 
الماضي هو الذي كان موجوداً في زمان حاضرء والمستقبل هو الذي يتوقع صيرورته 
كذلكء وما يمتنع حضوره لا يصير ماضياً ولا مستقبلاً. ثم ذلك الحاضر غير 
منقسمء وإلا لكان بعض أجزائه قبل البعضء فعند حضور أحد البعضين لا يكون 
البعض الآخر موجوداء فلا يكون الموجود موجوداء هذا خلف. 

فإذن الجزء الحاضر من الحركة غير منقسمء وعند فنائه يحصل جزء آخر غير 
منقسم, فا حركة مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة. 

ثم نقول: القدر المقطوع من المسافة لكل واحد من تلك الأجزاء التي لا 
تتجزأ إن كانت منقسمة كانت الحركة إلى نصفه نصف تلك الحركة؛ فتلك الحركة 
منقسمة» هذا خلف. وإن لم يكن منقساً فهو الجوهر الفرد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحركة لحا وجود في الحاضر..2 إلى آخره. 

أقرل#تهذا نعو الوعه التاق وتتريوه أن تقول لو كانيك الشركة لمان 
مركَِّين من أمور كلّ واحد منها لا يقبل الانقسام لكان القول بالجوهر الفرد حقّاًء 
لكن المقدّم حوء فالتالي مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أن القدر المقطوع من المسافة بالحركة التي لا تتَجَرَّأ في الآن 
الذي هو غير منقسم يجب أن تكون غير منقسمة؛ وإلا لكانت الحركة إلى نصفها 
نصف الحركة إلى كُلّهاء فتكون الحركة والزَّمان اللذان فُرضٌ أنما غير مُتْقَسِمَئِنِ 
منقسمَيْنء هذا خلف. فإذن ذلك القدر من المسافة غير منقسمء والذي يليه حاله 
كذلك» وهلمّ جرّاً. فإذن تلك المسافة مركّبة من أمور كل واحد منها لا يقبل 
القسمة أصلاًء فصحّت الشّرطيّة. 


عه 


وأمّا حقيّة المقدّم فمن وجهين: 

الأوّل: لا شك في وجود الحركة: إذ الس شاهد بذلك» و حينئذٍ إن لم يكن 
ها في الحاضر وجود لم يكن منها ماض ولا مستقبل؛ لأنَّ الماضيّ هو الذي كان له 
حضور ثم عدم. والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره. فلو لم يكن للحركة حضور م 
يكن ها ماض ولا مستقبل'''» وذلك يستلزم نفي الحركة؛ وهو محال. 

فإذن لل ع#اسفيويه فاطناقور هيا لذ هوة أن ركرة سق خف معنن اند 
يمكن أن يوجد ما هو أقصر منه-» وإِلّا لكان بعض أجزاته قبل البعضء فلا يكون 
كل الحاضر حاضراًء هذا خلف. 

فإذن ذلك الحاضر غير منقسمء وإذا انعدم لا يد أن يحصل جزء آخر من 
الحركة شأنه ذلك» وكانت الحركة مركبة من أمور متتالية كل /[ص: 8١١ب]‏ 
واحد منها غير منقسم. 

الَّني: أن «الآن» عبارة عَنَا يفصل الماضى من الزَّمان عن المستقبل منه» فلا بدَّ 
أن لذ كر ن متشي دو ذأ لقان خضي ناهد وبحضة مف اذ فاو رن اما ذا 
جميع الماضي من الزَّمان والمستقبل منه. ثم إذا انعدم كان عدمه متجدّداًء ولكل 
متجدّد بداية» فلعدمه بداية. وبداية عدمه لا يجوز أن تكون مقارنة لوجوده 
لاستيكالة المع يون الوتجوة والعدم'فكا أن يكون ين الأن الدى بهو يداية جلافه 
والآن الذي هو نهاية وجوده زمان أو لا يكون. والأوّل محال وإلا لكان الآن زمانياء 
فتعيّن الثّاني» وحينئذٍ يلزم تتالي آنين. ثم الكلام في الآن الثاني كالكلام في الآن 
الأول» فيلزم تتالي الآنات» فالزَّمانَ مركب من أجزاء كل واحد منها لا يقبل 
الانقسام» [وهو المطلوب]. 


200 صء ك: ١ل‏ يكن لها ماضياً ولا تقبلا»» وأثبتنا ما في ش. 


يك 


2 0 اليا لتم 1 0 م 
حصل الانقسام بالفعل» ا و ل 
تقع القسمة بالفعل لمانع. أو نقول: إن عنيتم بالانقسام الانقسام بالفعل فنختار أنه 
غير منقسمء ولكن لا نسلّم أن يلزم منه القول بالجوهر الفردء فإنَّه لا يلزم من عدم 
الانقسام بالفعل عدم الانقسام» معو كران شي بالدرة: 

3 سياه 3 

وإن عنيت به الانقسام بالقوة فنختار أنه منقسمء ولا يلزم من انقسامه على 
هذا التفسير أن يكون بعض أجزائه قبل البعض ذا مرّ. 

ااه فزن يت لواحت زقم زراالو كاد لو موجنو كوت 4 
وجود إن لو أمكن أن يكون للزَّمان حضورء وهو ممنوعٌ» فإِنْ الحضور إن كان”" 
المراد به نفس الزّمان استحال”" أن يكون للرّمان حضورء وإلّا لزم أن يكون للرّمان 
ذفان ون كان المراد يه شهعا اخ بوره لتنظر فةه 

ولقائل أن يقول: المراد أن للزّمان وجوداً في الحاضر”" 

لين سلّمناء لكن لا نسلَّم أن الحاضر من الزَّمان لو انقسم لا يكون الحاضر 
حاضراًء بل ينعدم الزَّمان الحاضر الأوَّل ويحصل زمان آخر هو حاضر لأنْ الانقسام 
الوارد على المتّصِل إعدام له وإيجاد لمتصِل آخر. 


قال الإمامالرازي: 


الثالث: لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع الوصول من أوله إلى 
آخره بالحركة إلا بعد الوصول إلى نصفه. ولامتنع الوصول إلى نصفه إلا بعد 


)١(‏ ك:«أن لو كان». 
(؟) ش» ك: «فاستحال). 
(9) ش: «في الحال». 


0 


الوصول إلى ربعه. فإذا كانت المفاصل غير متناهية وجب أن لا يصل المتحرك إلى 
آخر المسافة إلا ف زمان غير متناه» وفساد اللازم فساد الملزوم. 


قال: «الثّالث: لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع الوصول من 
أوّله..» إلى آخره. 

أقول: الشّيخَ أبو علي ذكر هذا البرهان في كتاب «الإشارات» على إبطال 
مذهب النظّام حيث قال إن الجسم مركب من أجزاء لا نهاية لها بالفعل. وتقريره أن 
نقول”': لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية لاستحال قطعه إِلّا بعد قطع نصفه. 
ولا يمكن قطع نصفه إِلَا بعد قطع نصف نصفهء فلو كان في الجسم أجزاء غير 
متناهية لامتنع قطعه إِلَّا في زمان غير متناو» ولا لى يكن كذلك علم بطلان القول 
باشتمال الجسم على أجزاء غير متناهية. 

أجاب النظّام عنه أن قال: أيش تعني بقطع الجسم؟ تعني به: قطعه على وجه 
يكون القاطع”" مماسّاً لجملة'”/[ص: 9١1أ]‏ الأجزاء والأبعاض؟ أو تعني به 
قطعه على وجه يماسٌ بعض الأجزاء ويطفر على البعض؟ إن عنيت به الأول فلا 
نسلَّم وجوده؛ وما الدّليل عليه؟ 

وإاغقيك :به الكان فيسل وبولكق لا تسل أن البو الو كان فيه الجراء غين 
متناهية لامتنع قطعه بهذا التفسير في زمان متناو» وظاهر جوازه. لآن القاطع حالة 
اسمن جتان 1 جز ارط دعن لمكن 


)١(‏ ك:«يقال». 
00 ك: «القطاع». 
(9) شء ك: «بجملة». 


اليك 


ثم قال: والذي يدل على صحّة القول بالطفر هو أنَا إذا فرضنا بئراً طوله مئة 
ذراع "'» ونصبنا في وسطه خشبة» وربطنا في تلك الخشبة حبلاً» وفي الطرّف الآخر 
منه دلوا ثم أرسلنا الدلو في البئرء فلا شك أن يستقرٌ الدلو في أسفل البئرء فإذا 
أرسل إنسان من فم البثر حبلاً طوله <مسون ذراعاً وفي طرفه كلاب وأخحذ الطرّف 
الذي تنا يلي الخشبة من الحبل الأول بذلك الكُلّابِء وجذبه إلى نفسه فإنَّ الكُلَاب 
والدلو يصعدان إلى فم البثر معاء ولا شك أن الدلو قد قطع مئة ذراع وَالكُلابِ 
خمسين ذراعاً مع اتحاد الحركة والمحرك» وليس ذلك إِلّا لأنْ الدلو قطع البعض 
بالماسشة» وطفر عن البعض. 

أجاب الأصحاب عنه بأنْ قالوا: نحن ندَّعي أن قطع الجسم المركّب من 
أجزاء غير متناهية في زمان متناءٍ محال سواء ثبت القول بالطفرة ة أو ل ب يغبت لأنَّ 
اللغزة لا زد ا أبعنا مركن الملافى تخاذا لاجر اد الطغورة»والزهان اللاي اقظم 
فيه البعض بالماسّة غير الزَّمان الذي حاذى فيه الأجزاء المطفورة» فيلزم أيضاً أن لا 
يمكن قطعه إِلَّا في الزّمان غير المتناهي» وإنه محال. 

وما ما ذكرتموه من الصّورة فحركة الدلو فيها أسرع من حركة الكُلّابِ» لأ 
بواسطة حركة الكُلَاب تحصل للدلو حركتان: إحداهما على الكلَابء والأخرى إلى 
فم البئر» وهي مساوية لحركة الكُلُاب. 


قا لالإما مالرازي: 
لا يقال: هذا إنما يلزم على من يقول الأجزاء التي لا نباية لها حاصلة بالفعل» 
ونحن لا نقول به» بل الجسم عندنا شيء واحد قابل لانقسامات غير متناهية. 


لأنا نقول: القول بوحدة ما يقبل القسمة باطل لوجوه: 


)١(‏ ص: (مئة أذرع». 


ليك 


أحدها: أن وحدته إن كانت نفس الذات أو من لوازمها امتنعت إزالتها إلا 
عند عدم الذات» وإن كانت من العوارض الزائلة فهو محالء لأن القائم بها يقابل 
الانقسام قابل للانقسام. فالوحدة في نفسها قابلة للانقسام» فإن قامت بها وحدة 
أخرى يلزم التسلسلء وإن لم تقم بها وحدة أخرى كانت تلك الوحدة منقسمة 
بالفعل؛ فالموصوف بها كذلك. فالجسم منقسم بالفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا إنما يلزم على قول من يقول: الأجزاء التي لا نهاية هما 
حاصلة بالفعل» ونحن لا نقول به. بل الجسم عندنا شيء واحد قابل لانقسامات 
غير متناهية). 

أقول: قال الحكماء: ما ذكرتموه من الدَّليل إنما يبطل مذهب النظّام حيث قال 
إن الجسم مركّب من أجزاء غير”' متناهية بالفعل. [و] أمّا من يقول إن الجسه”" 
شىءٌ واحد في نفسه ىا هو عند الحسٌء وليس فيه شىء من الأجزاء بالفعل لكنه 
قاد الينام نك ا تستافية لاا عط ذكر قون هوضع إن تقول بالتاق الذي لول 

أجاب الإمام عنه بأن قال: هذا أيضاً نبطله؛ لأنَّ القول بكون الجسم واحداً 
مع قبوله للانقسام محال لوجوه: 

لآل أن الوكنوه موعن كا أن ززص اذى ]كر فض الداك اود 
لوازمها أو من العوارض. 

فإِنْ كان الأوّل أو الثاني لزم ارتفاع الذَّات عند ارتفاع الوّحْدة بالانقسام, فلا 
يكون ذلك حينئذٍ انقساماً للجسم بل إعداماً له. 


)١(‏ ك: «من الأجزاء الغير). 
(؟) ك: «وأما عندنا فالجسم». 


ردك 


وإن كان الثَّالث فهو محال لأنَّ القائم بها يقبل الانقسام قابل للانقسامء 
فالوّحُدة في نفسها قابلة للانقسام. فإن قامت بها وَحُدة أخرى لزم التسلسّلء وإن لم 
تقم بها وَحُدة أخرى كانت الوّحُْدة القائمة بالجسم منقسمة بالفعل» وهي صفة 
للجسمء فالملوصوف مها وهو الجسم يكون أيضاً منقساً بالفعل» فلا يكون الجسم 
الذي فرضناه واحداً واحداء هذا خلف محال. 

أجاب الحكماء عنه بأنْ قالوا: م قلتم بأنَّ الوّحْدة لو كانت نفس الذَّات أو من 
لوازمها لا يكون الجسم الواحد قابلاً للانقسام؟ غاية ما في الباب أن الذات ترتفع 
عند ارتفاع الوّحْدة» والأمر كذلكء. لأن الانقسام عند الحكاء إعدام للجسم 
الأول وإيجاد لما حصل من الأجسام بعده. 

ولَّئْن سلمناء لكن لا نسلم أنها لو كانت من العوارض لزم انقسامها بانقسام 
محلها. 

قوله: «لآن القائم ب| يقبل الانقسام قابل للانقسام». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان قيامها بالجسم على نعت السَّرَيَانَ 
وهو ممنوع. 

قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: أنا إذا جعلنا الماء الواحد مائتين, فالماءان الحاصلان إن قلنا إنبما كانا 
موجودين قبل ذلك فمن المعلوم بالضرورة أن أحدهما ما كان عين الثاني» فكان 
مغايراً له. فالجزءان كانا موجودين بالفعل. وإن قلنا إنهما ما كانا موجودين قبل ذلك 
كان ذلك إحداثاً لهذين الماءين وإعداماً للاء الأول وهو باطل بالبديبة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: (وثانيها: أنّا إذا جعلنا الماء الواحد ماءين”"..» إلى آخره. 
)١(‏ ش: «وثانيها: أن الماء الواحد إذا جعلناه ماءين». 


0/: 


أقول: إذا جعلنا الماء الواحد ماءين فإمًّا أن يكون الماءان الحاصلان بعد 
الانقسام موجودين قبله. أو يكون الماءان قد حصلا وحدثا الآن. 

فإنْ كان الأوّل فمن المعلوم بالشَّرورة أن هويّة كل واحد منهما مغايرة لهويّة 
الآخرء فلا يكون ذلك الماء قبل ورود القسمة عليه ماءً واحدا بل ماءين» فلا يكون 
الجسم حينئذٍ شيئاً واحداء بل اثنين. وهكذا الكلام في جزأيْ كل واحد من ذينك 
المائين» فيلزم تركب الجسم من أجزاء لا نهاية لما بالفعل إن لم ينته إلى أجزاء لا تقبل 
الانقسام» وتركّبه من أجزاء غير منقسمة أصلاً إن انتهى إليها. وأيّاً ما كان" لا 
يكون الجسم شيئاً واحداً في نفسه. وهو المطلوب. 

وإن كان الثَّانِ -وهو أنْ يُقَالَ الماءان ما كانا موجودين قبل الانقسام وإنَّ) 
حدثا بعده- فهو باطلء لأنَّه حينئذٍ يلزم أن يكون تفريق الجسم إعداماً له بِالكُلَيّة' 
وإيجادلجسمين آخرين”"'» وهو محال بالضّرورة. 


أجاب الحكماء عنه بأنْ دعوى الضّرورة في محل التَرّا غير مسموع. فإِن عندنا 
الماء الواحد إذا جعل ماءين بطلت الجسميّة الواحدة التى كانت موجودة قبل طريان 
الانفصال وحدثت جسميتان أخريان» ثم إذا ضمٌ أحدهما إلى الآخر مرّة 
أخرى/ [ص: "711١7‏ حتى صارا”" ماءًٌ واحداً بطل الجسان الأولان وحدث 
جسم آخر. وإذا كان هذا عين مذهبناء فكيف يصمٌ ادعاء الضَّرورة في إفساده؟ 


)١(‏ ش: «وإنا كان». 

(؟) ك: «الآخرين». 

(6) كذا الترقيم في ص»ء وأبقينا عليه دفعاً للإشكال عن الُْراجع» وحق الترقيم هنا أن يكون 
رقم هذه الورقة .1٠١‏ 

(4:) ص: «صار». 
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قال المتكلّمون: إِنَا تُلزم''' المحال من وجه آخرء وهو أن نقول: الجسم قبل 
ورود الانفصال عليه إِمَّا أن تكون مادته واحدة أو غير واحدة. 

فإِنْ كان الأوّل فبعد الانفصال إن بقيت واحدة كان مادّة كل واحد من 
رازن وانهدا الغد كان كانت اسع اطالةفها أنضا وانهوة بالعدة يحون 
أحد الجْرْأَيْنِ عين الآخر لاتحادهما في المادّة والصّورة. وإن لم تكن الجسميّة الحالة 
فيها واحدة يلزم حلول صورتين من نوع واحد في ماذة واحدة. وذلك محال لامتناع 
اجتماع المثلين وتداخل البعدين. وإن كان الثاني -وهو أن تتعدّد المادّة بعد القسمة- 
وذلك يقتضى عدم تلك المادّة لأن التفريق إعدام» وحينئذٍ يلزم أن يكون تفريق 
الجسم إعداماً له بِالكُلَيَّةَ ضرورة إعدامه لمادته ولصورته» وذلك محال بالضّرورة 
يأباه العقل والحسٌ أيضاً. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الثاني» وهو أن تكون مادة الجسم قبل الانفصال 
متعدّدة» ويلزم من تعدّدها تعدّد الجسميّة الحالة فيهاء فلا يكون الجسم واحداً في 
نفسهء وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: ‏ قلتم بأنّ المادّة لو بقيت بعد الانفصال واحدة» وكانت 
الصورة الجسميّة لأحد الخُرْأَيْنِ مغايرة للصورة الجسميّة للآخر لزم حلول صورتين 
من نوع واحد في مادّة واحدة؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن محل إحدى الصورتين 
من المادّة الواحدة غير محل الصّورة الأخرى» وهو ممنوعٌ» فإِنّ عندنا المادة واحدة 
بالكتودوعة ا لاناتضان لقن عر امن الععورة فاقيا كو عل الطؤرة الاخرق: 
قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

سلّمناه» لكن لا نسلّم استحالة كون التفريق إعداماً للجسم بالكُلْيّة ودعوى 
الضرورة في استحالته غير مسموعة. 


)١(‏ شء ك: «إن) يلزم». 


اليك 


قال الإمامالرازي: 

وثالثها: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف بخاصية غير 
حاصلة في الجزء الآخر. لأن منقطع النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلا 
هو وكذا مقطع الثلث والربع إذا كان لكل واحد من المقاطع الممكنة خاصية بالفعل. 
وعندهم أن الاختصاص بالخواص المختلفة يوجب حصول الانقسام بالفعل؛ فلزم 
حصول الانقسامات بأسرها بالفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف بخاصيّة'") 
غير حاصلة في الجزء الآخر..» إلى آخره. 

أقول: لو كان الجسم قابلاً لانتقسامات لا نهاية لها لكان مركّباً من أجزاء لا 
نباية مها بالفعل» والتَّاإي باطلء فالمقدّم مثله 

ا الشَّطيّ فلن كل جزء يفرض في الجسم فهو موصوف بخاصيّة لا توجد 

في الجزء الآخرء لأنّ مقطع النّصف موصوف بالنَصفِيّةه ومقطع الربع بالربعيّة. 

ومقطع الثلث بالثلثّة. ولا يمكن أن يَنّصِف بِيءٍ من هذه الأوصاف الثلاثة إِلّا 
ذلك الجزء بعينه» حتى لو زدت على مقطع النّصف شيئاً أو نقصت منه شيئا لم يكن 
الحاصل مقطع النّصف بل مقطعاً آخرء وهكذا القول ني جميع المقاطع. افتبت أن كل 
جزء يفرض في الجسم فإنَّ تخصوص بخاضيّة لا توجد في الأجزاء الأححر. وحينئل 
يلزم حصول الانقسامات بالفعل؛ لأنَّ الاختصاص بالْحَوّاصٌ المختلفة يوجب 


أمنَا أن التَّالى محال فبالاحماع أو لما ذكر ناه قبا. 
بالإجماع أو 2 


)١(‏ ش» ك: «بخاصة». 


بذك 


أجاف لكام عه أن الضناف التعراء«اإندقية "ا لقنات لد كرو نا 
ا سد يا جد اراد وكيم جر 1 اك 
وإذا كان انّضّاف تلك الأجزاء بالصَّفات المذكورة موقوفاً على تحققها''"' / لص 
5س] امتنع أن يجعل اتّصافها بها سبباً لوجودها إلا لزم الذوو ل لذ عال: 

ولقائل أن يقول: الدَّؤْر مدفوع, لأنَا لا نجعل انّصاف الأجزاء بالصَّفات 
المخصوصة سبباً لوجودهاء بل سبباً للعلم بوجودها. 

وجوابه أن يُقالَ: العلم بانّصاف الأجزاء بالصّفات المخصوصة مشروط"" 
للعلم”' بوجودهاء فلو استفدنا العلم بوجودها من العلم بانّصافها بالصَّفات 
المخصوصة لَزِمَ الدَوْرُ وإِنَّهُ حال. 

قال الإما مالرازي: 

احتحوا بوجوه: 

أحدها: أن كل متحيز يفرض فإن الوجه الذي منه يلاقي ما على يمينه غير 
الذي منه ما يلاقي ما على يساره فيكون منقس). 

وثانيها: أنا إذا ركبنا سطحاً من أجزاء لا تتجزأء ثم نظرنا إليه رأينا أحد 
وجهيه دون الثاني والوجه المرئي غير الذي ليس بمرئيء فيكون منقسمً. 

وثالثها: أنا لو ركبنا خطاً من ستة أجزاء ووضعنا فوق طرفه الأيمن جزءاً 
وتحت طرفه الأيسر جزءاً ثم تحركا إلى أن يصل كل واحد منهما إلى آخر المسافة» فلا 
بد وأن يمر كل واحد منههما بالآخر. ولا يمكن ذلك إلا بعد أن يتحاذيا. وموضع 
)١(‏ ش: «المفروضة». 
(0) شء ك: «تحقيقها». 


(©) ش: «مشروطة». 
(5) شء ك: «بالعلم». 


يليك 


التحاذى متصل الثالث والرابع» وإذا وقع الجزء على ذلك ا موضع فقد مَاس كل 
واحد من نصفيه نصف كل واحد منهماء فيلزم التجزئة. 


قال "«احتكوا بأمور: أحدها: آن كل متكختو فرص 'فَإن الوحه الذى مئة 
يلاقيها على يمينه غير الذي منه يلاقبم| على يساره» فيكون منقس)). 

أقول: هذه الحجّة يعبر عنها بعبارتين: 

إحداهما ما ذكره الإمام ها هناء وتقريرها''' أن نقول: العلم الضَّروريٌّ 
حاضل لك حدمو الحقله عد فرعن نان قرف مخايز اا شعن قفا لد 
وأن شيعه مشاير: قرفن نار لف قاذ دض انيه يتعذة تياف فيكون 

والعبارة الثّانية ذكرها الشَّيِخْ في «الإشارات»» وهو أنَّه لو أمكن أن يكون 
للجوهر الفرد وجود لأمكن أن يفرض جوهر واحد بين جوهرين آخرين 
ملاقيين'" له» فهذا الوسط إن كان قد لقي أحد الجوهرين الطرفيّين بعين ما لقي به 
الآخر يلزم منه أنْ لا يكونَ الوسط مانعاً من تلاقي الطَّرَفينَء فيكون الطَّرَفان 
متلاقيين» فلا يكون هناك وسط وطرف ولا ترتيب أجزاء وازدياد حجم. فلا يكون 
الجسم حاصلاً من تأليف”" تلك الأجزاء . وإن كان الوسط قد لقي أحد الجوهرين 
الطَرَفيّنَ بغير ما لقي به الآخر لزم منه انقسام الجزءء وإِنَّهُ محال. 


)١(‏ ك: «وتقريره». 
(؟) شء ك: «متلاقيين». 
(0) ك: «تألف)». 


0/4 


وثانيها: أن إذا ركبنا سطحاً من أجزاء لا تتجرّأ ثم أشرقت الشّمس عليها 
5 ا ا امف اا كلم م د . )200 
حتى صار أحد وجهيه مستضيئا دون الآخر لزم من ذلك تغاير الوجهين» ولزم 
منه انقسام الجزء الذي لا يتجرٌأً. 

والعياة 513 ها خط درن دثة اكزانه ورمهنا فرق الطلت الأدنةه 
حرو وفك (الطرف) الأب تشاعرها اجر كد 


0 
00 0020 0 
0 


ثم فرضنا أن الخُرْأيْن الموضوعين يتحركان معاً على الخط وينتهي كل واحد 
كين" إل :المرتقت لتك لف إليه ؤفخة) اقلا كبلك أنه ومن 5 :ولحت مق ]راشف 
ولا يمكن ذلك إِلَا بعد تحاذيهماء وموضع التحاذي لا يُدّ أن يكون متّصِل الثّالث 
والرّابع» فقد وقع كل واحد من الُرَأَيْنِ الموضوعين على مفصل جَرْأَيْنِ آخرين» 
ولزم منه انقسام الكل وهو محال. 


ولقائل أن يمنع حركة الجوهر الفرد. 


قال الإمامالرازي: 


والجواب عن الكل: أن ما ذكرتموه يدل على تغاير جهات الجزء. وذلك لا 
يوجب القسمة في الذات. فإن مركز الدائرة يحاذي جملة أجزاء الدائرة مع أن المركز 


)١(‏ شء ك: «ويلزم». 
(؟) ك: «منها». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الكلٌ: أن ما ذكرتموه يدل على تغاير جهات الجزء..» إلى 
آخره. 

أقول: أجاب الإمام فو العو م التلاةة برس رواجم أن قال: ما ذكرتّوه من 
يد ع ان اجا اح در لومس اح قري ارقي عرد 
[ص: '']1١١7‏ لما ماسٌ به الآخرء وكذلك الوجه المضيء من السّطح مغاير لغير 
المضيء منه. وذلك يقتضي تغاير جهات الجوهر الفرد واعتباراته وإضافاته بالنسبة 
إلى الأمور المضافة إليه» وتغاير | الجهات والاعتبارات والإضافات له يبطل وَحدة 
الجوهر ولا يقتضي انقسامه. فإِنَ مركز الدّائرة يحاذي جميع أجزاء الدّائرة مع أنه لا 
يلزم منه انقسامه. لأنْ المركز نقطة غير منقسمة: ولأنْ كثرة الإضافات والاعتبارات 
لو أوجدت ككرة الذات لكاتنت الوخدة العن هن أبعل:الأشياء عن الكثرة أكثر من 
كل كثير» إذلها بحسب كل مرتبة من مراتب الأعداد غير المتناهيّة نسبة خاصّة. 

الب سيت ب اماس الو ل مر 0 
به ماس الوسط لين ما أن يكون جزءاً مه أو عرّضاً قا ب فإن كان الأول 
اي لاجر كار حار ورا خرن عدا ريف لاسر 


ويا النقطة التي هي المركز فهي بأسرها تحاذي جميع النقط المفروضة في 
الدّائرة» ونحن ما ادَّعَيْنا أن اختلاف المحاذيات يوجب الانقسامء وإنَّا ادَعَيْنَا ذلك 
5 المماسة» ولا يلزم من عدم اقتضاء المحاذاة وسائر الإضافات القسمة عدم اقتضاء 


الماسّة إياها. وكذلك القول في الوّحْدة بالنّسُبة إلى جميع مراتب العدد. 


)١(‏ ك: «الجوهر أي أحد). 
(5) كذا الترقيم في النسخة» وحقه أن يكون رقم هذه الورقة ١؟١.‏ 


01١ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الهيولى والصورة) 

ومعناه أن التحيز صفة حالة في الشىء, فالتحيز هو الصورة ومحله هو الهيولى» 
واحتج عليه بناء على نفي الجوهر الفرد بأن الجسم في نفسه واحد وهو قابل 
للانفصال» والقابل للشيء موجود مع المقبول لا محالة.» والاتصال لا يبقى مع 
الانفصال فالقابل للانفصال شىء مغاير للاتصال. 

جوابه: لم لا يجوز أن يقال: الانفصال هو التعدد. والاتصال هو الوحدة. 
فا جسم إذا انفصل بعد اتصاله كان معناه أنه صار تعن انع أن كان عدا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ازعم ابن سينا أن الجسم مركّب من الهيولى والصّورة..) إلى آخره. 

او ساس الا جر 
ال وما الاذء بل لاجد من الانتاء إلى م يكون مستقلا بفسه قا باته خن 
عن المحل من جميع الوجوه. وأيضاً لآ كنك أنق الوجود موجوداً شاغلا للحيد 
معدا فى الجهات» وهذا هو :الذئ نسمية بالصورة الحسحية: 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا النَّيء ء الشّاغْل للحيز الممتد في الجهات إِمَا أن 
يكون قائا بنفسه. وإمًا أن يكون حالًا في المحل. والأوّل قول المتكلّمين» وهو الذي 
يعنون بقوهم: إن اسم لندن مركا من الماذة والصوزة والثّاني قول الفلاسفة/ 
[ص: ١١7‏ ب] الذين زعموا أن الجسم مركّب من المادّة والصّورة. 

واحتج الشَّبخ [أبو عليٌ] على ذلك بأنَّ الجسم البسيط في نفسه واحد كم| هو 
عند الحسٌ كا مرّ من نفى الجموهر الفرد» وذلك هو المراد بكونه متّصِلاً. ولاشَكٌ في 


للك 


لقان :الشف كفن لاه العسيظ كنيل الافهنال بالشوووةة و ارخا لض كذ 
فنقول: قابل هذا الانفصال إمّا أن يكون هو الصّورة الاتصاليّة أو شيء آخر”". 
والأوّل محال لأن القابل للشَّىء موجود مع المقبول» والاتّصال لا يبقى مع 
الانفصال فالقابل للانفصال شىء آخخر وراء”" الاتُصالء وهو بعينه قابل للاتُصال. 

فالجسم مركب من أمرين:أحدهما الصّورة الاتّصاليّة والثَّانِ الأمر القابل 
للك الصورة وهو الرادبالاذة 

أجاب الإمام عنه بقوله: «4 لا يجوز أنْ يُقالَ: الانفصال هو التعدّد. 
والانّصال هو الوّحْدة؟..» إلى آخره. وتوجيهه أنْ يُقالَ: ‏ قلتم بأنَّ القابل 
للانفصال إذا لم يكن هو الاتّصال لزم تركب الجسم من الهيولى والصّورة؟ وإنَّا يلزم 
ذلك إن لو لم يكن القابل للانّصال والانفصال هو الجسم نفسه. فإِنْ الانفصال هو 
التعدّد والانّصال هو الوّحْدة» وهما عَرَضان يتعاقبان على الجسم, فالجسم لا كان 
منصلا كان واحداء ولا انفصل بعد اتّصاله صار متعدّداً بعد أن كان واحداء 
فالطّارئ والزّائل هو التعدّد والوّحْدة» وهما عَرَضان ومحلّهما وموردهما هو الجسمء 
4قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

فإِنْ قَال: إِنّا لا نعني بالهيولى إِلّا ما كان قابلاً للانّصال والانفصال. صار 
التْرّاع لفظيّاً لأنّه نُْوّز إطلاق لفظة الحيولى على الجسم, والمتكلّمون لا يجوّزون ذلك. 

ولقائلٍ أن يقول: القابل للانفصال إمّا الجسم أو نفس الاتّصالء أو مَيْء 


0 ' غيرهما. له 57 أن له ا ونفس 


)١(‏ كذافي النسخ الثلاث. والوجه النصب: شيئاً آخرٌ. 
(0) ش»ك: «شىء آخر سوى). 

إفرة صء ك: «شيئاً آخر»! وأثيتنا ما في ش. 

(5) ك: «منها». 


الذنك 


الانفصال.وأمًا الجسم فلن الانفصال إعدام له. والنَّىء لا يبقى مع عدمه. فتعيّن 
الثالث» وهو المطلوب. 

وللمتكلّمين أن يمنعوا كون التفريق إعداماً للجسم, والفلاسفة يدّعون في 
ذلك الضّرورة ويقولون: نحن نعلم بالضرورة أن الجسم الذي كان 5 
وَمتّصَلا أله بعد الانقضال غير باق بخصوصيته وبشخصه* .لض :117 
والكلام في هذه المسألة وفي تفاريعها طويلء قرّره الإمام في سائر كتبه» فمن أراد 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم ضرار والنجار أن ماهية الجسم مركبة من لون وطعم ورائحة 
وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة) 

وهو باطلء لأن المتحيزات متساوية في ماهية التحيز ومتباينة بألوانها وطعومها 
وروائحهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فالتحيز ماهية مغايرة لهذه الصفات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم ضرار النجّار”؟ أن ماهيّة الجسم مركّبة من لون وطعم ورائحة 
وحرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة..» إلى آخره. 

5 3 ا 55 4 7 ان 2 
لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» وإِنَّا ذهبا إلى ذلك لأن 


)2000 ش: (وتشخصه)» ك: (وبشخصه). 

(5) كذا الترقيم في صء وحقه أن تكون هذه الورقة .١177‏ وعليه فترقيم ما بعدها: 2177 
55 .. 

(9) ش: «فيها». 

(5) في الأصل: «ضرار النجار» من غير واوء والصواب المثبت. 


كك 


المتكلّمين زعموا أن الجسم لا يخلو عن هذه الأعراضء فلا اعتقدا امتناع المُلُوَ عنها 
افنة الأمر عله وقالا برذ الولو اله ذهت أصحعات الكمون والظهور""” من 
قدماء الفلاسفة. 

وكروتقاضي ذر لكر ارع ريعلا ورهن 0ةة لفح دا 83 الضورة انميق 
واشعيةت ومعارقة الوانها وطعوفياء لآن اكد الأمنورة خالف المع الأريضن؛ 
وكذلك المتحيّر الذي له طعم الحلاوة يخالف المتحيز الذي له طعم المرارة» وعلى هذا 
الققافن ف شائر الأعراقن. وانابه الانترا لك هغاين لا به الأمغان فالضورة السعة 
والحجميّة مغايرة لهذه الألوان والطعوم والروائح والبرودة والرّطوبة» وهو المطلوب. 

ولِأن الجسم الواحد قد يكون موصوفاً بلون معيّن وطعم معينء ثم يزولان 
عنه ويصير ذلك الجسم موصوفا بلون آخر وطعم آخر مع بقاء الصّورة الجسميّة في 
الحالين» والباقى مغاير للزائل. 

فإنْ قُلْتَ: لا نسلّم بقاء الصُورة الجسميّة في الحالَيْن» فإنَّ الأجسام أعراض 
مجتمعة عندناء والعَرّض لا يبقى زمانَان. 

فلك هذا كار للمتعونياك قلا تلفت إلله: 

ون الشسنم التارة كلا يصون كارا فلو كانت حقيقته فرك فى اتطوية 
وبرودة يلزم اجتماع الحرارة والبرودة فيه» وهو محال. 

ولأن كل واحد من الأعراض التي تركب الجسم منها إن قام بمحل لزم كون 
الجسم قائ) بالمحل» وهو باطل بالضّرورة. وإن لم يقم شيء منها أو بعضها بالمحل 
لزم عدم الامتياز بين الجواهر والأعراض. 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: «حاشية: أصحاب الكُمون والظهور: هم الذين قالوا: إن الماء البارد 
إذا صار حاراً ليس لأن كيفيّته استحالت إلى الحرارة» بل لأن أجزاءً ناريّة كانت كامنة فيه» 
فظهرت عند ذلك». 


هوه 


ولأنّ كلّ واحد من تلك الأعراض إن كان مُتَحَيَرَاً بنفسه لزم كون العَرَض 
جوهرا وذلك قلب للحقائق . وإن لم يكن شيء منها مُتَحَيَّاً امتنع عليها الاجتماع 
حك أن ل 


لل محرا لشم ويكرد 


والتأليف75/[ص: ١٠٠١ب].‏ 


)١(‏ ش: «ويكون للجسم حاصلان من مجموع الأجزاء. قوله: «ما لا حيّز له لا يصحٌ عليه 
الاجتماع والتأليف» ممنوعٌ» بل هو مصادرة على المطلوب فإن من يعتقد أن الأعراض ليست 
متحيّرة بالذات والجسم مؤْلّف منهاء كيف يُسلّم ذلك؟!). 
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قال الإما مالرازي: 
النظر الثاني في العوارض 

(مسألة: اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام) 

والوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة. 

فإنه إما أن يكون محدث الذات والصفات. 

أو قديم الذات والصفات. 

أو قديم الذات محدث الصفات. 

أما الأول: وهو قول الجمهور من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. 

وأما الثاني: فهو قول أرسطاطاليس وثاوفرسطس وثاومسطيوس وبرقلس. 
ومن المتأخرين أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سيناء وعندهم أن السموات قديمة 
بذاتها وصفاتها المعينة إلا الحركات والأوضاع.ء فإن كل واحد منها حادث ومسبوق 
بآخر لا إلى أول. وأما العناصر واهيولى فهي قديمة بشخصهاء والجسمية قديمة 
بنوعهاء وسائر الصور قديمة بجنسهاء أي كانت قبل كل صورة صورة أخرى إلى 
غير بداية. 

وأما الثالث: فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس بالزمان» 
كثاليس وانكساغورس وفيثاغورس وسقراط. وقول جميع الثنوية كالمانوية والديصانية 
والمرقيونية والماهانية» ثم هؤلاء فريقان: 

الفرقة الأولى: زعموا أن تلك المادة جسم, ثم زعم ثاليس أنه الماء لأنه قابل 
لكل الصور. وزعم أنه إذا انجمد صار أرضاً وإذا لطف صار هواء. ومن صفوة 
المهواء تكونت النار.ء ومن الدخان تكونت السماوات. ويقال إنه أخذه من التوراة لأنه 


اوداك 


جاء فى السفر الأول منها: أن الله تعالى خلق جوهراً فنظر إليه نظر الهيبة فذابت 
أجزاؤه فصارت ماءً» ثم ارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماوات فظهر على 
وجه الماء زبد فخلق منه الأرضء ثم أرساها بالجبال. 

وزعم انكسيراينس أنه الهواءء وكوّن النار من لطافته. والماء والأرض من كثافته. 

وزعم أبريليطس أنه النار» وكوّن الأشياء عنها بالتكائف. وآخرون قالوا إنه 

وقال آخرون إنه البخار. وكوّن الهواء والنار عنه بالتلطيف» والماء والأرض 
بالكثيف. 

وعن أنتكساغورس أنه الخليط الذى لا غباية له. وهو أجسام غير متناهية» 
وفيه من كل نوع أجزاء صغيرة: مثلاً منه أجزاء على طبيعة الخبزء وأجزاء على طبيعة 
اللحم. فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء كثير صار بحيث بحس ويرى ظُنَّ أنه حدث. 
وهذا القائل بنى على هذا المذهب إنكار المزاج والاستحالة وقال بالكمون والظهور. 

وزعم بعض هؤلاء أن ذلك الخليط كان ساكناً في الأزل ثم إن الله تعالى حر كه 
فتكون منه هذا العالم. 

وزعم ديمقراطيس: أن أصل العالم أجزاء صغيرة كرية الشكل قابلة للقسمة 
الوهمية دون القسمة الانفكاكية متحركة لذواتمها حركات دائمة» ثم اتفق في تلك 
الأجزاء أن تصادمت على وجه خاص فحصل من تصادمها على هذا الشكل هذا 
العالم على هذا الشكلء» فحدثت السماوات والعناصرء ثم حدثت من الحركات 
السماوية امتزاجات هذه العناصر» ومنها هذه المركبات. 

وزعمت الثنوية أن أصل العالم هو النور والظلمة. 


الفرقة الثانية: الذين قالوا: أن أصل العالم ليس بجسم, وهم فريقان: 


لك 


الفرقة الأولى الخرنانية» وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: الباري. والنفسء 
والمهيولى» والدهرء والخلاء. فقالوا الباري تعالى تام العلم والحكمة لا يعرض له سهو 
ولا غفلة» ويفيض عنه العقل كفيض النور عن القرص. وهو تعالى يعرف الأشياء 
معرفة تامة. وأما النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض النور عن القرصء لكنها 
جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسها. وكان الباري تعالى عالماً بأن النفس ستميل إلى 
التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى 
نفسها. ولما كان من شأن الباري تعالى الحكمة التامة عمد إلى ال هيولى بعد تعلق النفس 
بها فركبها ضرورباً من التراكيب مثل السموات والعناصرء وركب أجسام الحيوانات 
على الوجه الأكملء والذي بقي فيها من الفساد فذلك لأنه لا يمكن إزالته. ثم إنه 
سبحانه وتعالى أفاض على النفس عقلاً وإدراكا وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها 
وسبباً لعلمها بأنها ما دامت في عالم الميولاني لا تنفك عن الآلام» وإذا عرفت النفس 
ذلك وعرفت أن ها في عالمها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم» 
وعرجت عليه بعد المفارقة وبقيت هناك أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 

قالوا: وبهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدوث. 

فإن أصحاب القدم قالوا : لو كان العالم محدثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا 
الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده؟ وإن كان خالق العالم حكي] فلم ملا 
الدنيا من الآفات؟ 

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديياً لكان غنياً عن الفاعل. وهذا 
باطل قطعاً لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. وتحير الفريقان في ذلك. 

وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة» لأنا لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا 
جرم قلنا بحدوث العالم. 

فإذا قيل: ولم أحدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا لأن النفس إنما تعلقت بالهيولى 
في ذلك الوقت وعلم الباري تعالى أن ذلك التعلق سبب الفساد. إلا أنه بعد وقوع 


1 


المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الإمكان. وأما الشرور الباقية فإنم)ا بقيت 
لأنه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها. 

بقي ههنا سؤالان. 

أحدهما أن يقال: لم تعلقت النفس بالهيولى بعد أن كانت غير متعلقة بها؟ فإن 


والثاني أن يقال: فهلا منع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولى. 


أجابوا عن الأول: بآن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين, لأنهم يقولون 
القادر المختار قد يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح, فهلا جوزوا ذلك 
في النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة لأمهم جوزوا في السابق أن يكون علة 
معدة للاحق» فهلا جوزوا أن يقال النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية 
ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟ 


وأجابوا عن السؤال الثاني: بأن الباري تعالى علم بأن الأصلح للتفين: أن 
تصير عالمة بمضار هذا التعلق» حتى إنها بنفسها تمنع عن تلك المخالطة» وأيضا 
فالنفس بمخالطتها الهيولى تكتسب من الفضائل العقلية ما لم يكن موجوداً هاء 
فلهذين الغرضين لم يمنع الباري النفس من التعلق بالهيولى. 

الفرقة الثانية هم أصحاب فيثاغورسء وهم الذين قالوا المبادئ هي الأعداد 
المتولدة في الوحداتء قالوا لآن قوام المركبات بالبسائط وهي أمور كل واحد منها 
واحد في نفسه ., ثم تلك الأمور إما أن تكون لا ماهيات وراء كونها وحدات أو لا 
تكونء فإن كان الأول كانت مركبة» لأن هناك تلك الماهية مع تلك الوحدة وكلامنا 
ليس في المركبات بل في مباديها. وإن كان الثاني كانت مجرد وحدات, وهى لا بد وأن 
تكون مستقلة بأنفسها وإلا لكانت مفتقرة إلى الغير» فيكون ذلك الغير أقدم منها 
وكلامنا في المبادئ المطلقة» هذا خلف. 


فإذن الوحدات أمور قائمة بأنفسهاء فإن عرض الوضع للوحدة صارت 
نقطة. فإن اجتمعت نقطتان حصل الخط. فإن اجتمع خطان حصل السطح. فإن 
اجتمع سطحان حصل الجسمء فظهر أن مبدأ الأجسام الوحدات. 

وأما القسم الرابع: وهو أن يقال العالم قديم الصفات محدث الذات, فذلك ثما 
لا يقوله عاقل. 

وأما جالينوس فإنه كان متوقفاً في الكل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «النّطر الثَّانِ في العوارض: اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام 
والوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة» إلى آخره. 

أقول: الوجوه الممكنة بحسب القسمة العقليّة لا تزيد على أربعة أقسام؛ لأنَ 
الجسم ما أن يكون ميحدث الات والصّفات 5 أو قديم الذَّات والصّفات ع أو 
قديم الَّات محدث الصّغَات» أو نحدث الذَّات قديم الصَّغْات 

والقسم الأوّل -وهو أن يكون محدث الدَّات والصّفات معاً-: فهو" قول 
الجمهور من اللمين والتمبارى والبهوة والتقوس. ونا قال: 000 
المسلمين والتصارى واليهود). ولم يقل: «قول الجميع من المسلمين والتضارف 
واليهود؛ لأنّ قوماً من المسلمين كأبي نصر الفارابي وأبي عل بن سينا وأبي البيركات 
البَعْدادِيٌ وشرذمة قليلة من النصارىء واليهودء خالفوا في ذلك. 

وأمّا القسم الثّاني -وهو أن يكون قديم الذَّات والصّفات معاً-: فهو قول 
3 3 و 
أرسطاطاليس وأصحابه مثل لوف وي ولامتطومن: وبر فلم والإسكندر 


)١(‏ شء»ك: «وهو). 
(0) ش: «ثاوفريطيس». 
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الأفزودسي ©. وفرفوزيوس. ومن المتأخرين من الحكاء الإسلاميين أي" نصر 


الفارابي» وأبي عل بن سينا الل سم و أن أوَّل من قال مبذا 
القول هو از مطاطالين: 

إذا عرفتَ هذا فنقول: إن هؤلاء زعموا أن السَّماوات قديمة بذواتها وصفاتها 
المعيّنة -أعني الشّكل والمقدار وغير ذلك-» سوى الحركات والأوضاع فإنها حادثة: 
إذ كل حركة وكل وضع فهو مسبوق بحركة أخرى ووضع آخر إلى ما لا نهاية له 
فالحركة قديمة بنوعها حادثة بشخصهاء وكذلك الوضع قديم بنوعه حادث 
بشخصه. وقد عرفت معنى الوضع فبم| قبل. 

وأمّا العناضر فاشيوى. منها قديمة بشخصهاء والجسميّة -أي: الصورة 
الجسميّة منها- قديمة بنوعها. 

انالا ر نه ذلكن :افير كتحي لى كادف شاوقة يدري زمانا لكان نا 
وق العرى لان كر مطادنك رعوونا 1 طانا قب مزق اذةتوية ةفل ها فردكة 

وأمًا الثاني فلآنَ شيئاً من الصّورة التّوْعيّة لا يلزم العناصرء بل يخلع كل 
عفن صووتة ار عرة و لين يور #اغتص الحدون فيرووزة أن الثان تقلت هواة 
وبالعكين وا ماسيفلب ارقا وبالعكنن ذا كافك عه الاين قات يمضه إن 
بعض كانت الأجسام المعيّنة / [ص: ]تا اديه كم أحيناقها نكس 
نوعها قديمة» أي : م يتحقق زمان إلا ومُسَمّى الثّار ومُسَمّى المواء ومُسَمََّى الماء 


ولا م 


ومسمى الأرض كان موجواداً فيه» وفرق بين هذه النّار وبين انان فهذه الثَّار 
حادثة» والئّار قديمة. وكذلك الكلام في بقيّة العناصر. ونا كانت صور هذه الأربعة 


-أعني ولاه [الموورة] النّارَيّة والحوائية والمائية والأرضية- نوعاً من الجسم من 


)١(‏ ش: «الأفروديسي». 
(0) أي: قول أبي.. ولذا خفضها. 


حيث هو جسم. وكانت قديمة, لا جَرَمَ قال: «الجسميّة قديمة بنوعها» وعنى به 
جسمية العناصر. 

وأمّا قوله: «وسائر الصو قديمة بجنسها» فاعلم أن المورة تنقسم إلى 
الصّورة الجسميّة المشتركة بين جميع الأجسام وإلى الصّورة النّوْعيّة التي بها تمتاز 
الأجسام بعضها عن بعض في التَّوْعبّةَ» كالصّورة الدَّاريّة وا هوائيّة والمائيّة والأرضيّة 
لك الو الرعتةلدةه العقاضر الأريكة 1 كانت قلت و سردل يها بالعقن 
-وإليه أشار بقوله: «أي قبل كل صورة صورة أخرى لا إلى نهاية)- لم تكن قديمة 
بنوعهاء بل بجنسهاء وهو مُسَمَّى الصورة النوعيّة. 
النؤعيّة فهو قديم. 

وأمّا القسم الثّألث-وهو أن يكون الجسم قديم الذّات محدث الصفات-: 
فيو فقول الفللاسقة الذية كانوا قبن أرسطاطالمين بالرمآن كتاليس وأتكساعوويين 
وفيثاغورس وسُقراطء وقول جميع الثْتويّة''' كالمانويّة والدَيْصانيّة والمرقيونيّة 
والماهانيّة والَرنانيّة» وهم الذين قالوا بالقدماء الخمسة على ما ستعلمها. 

ثم اختلف هؤلاء ني الأصل الذي حدث منه هذا العالممن السَّماوات 
والكواكب والعناصر على الوجه الذي الآن عليه» فصاروا لذلك فريقين: 

الفرقة الأولى: الذين زعموا أن ذلك الأصل والادّة هو الجسم. 

والفرقة الثّانية: الذين قالوا: ذلك الأصل ليس بجسم ولا جسمانّ. 

أَمّا الفرقة الأولى فقد اختلفوا في ذلك الجسم الذي هو الأصل: 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: ١حاشية:‏ الثنوية: هم الذين قالوا: مبدأ الخير غير مبد! الشر». 


>. 


فزعم اليس أنه الماء لأنّه قابل لكل الصّورء وزعم أَنَّهِ إذا انجمد صار أرضاً 
وإذا لطف صار هواءً» ومن صَفُوة ال هواء تكوّنت النَّار ومن الدخان الذي خخالط 
ذلك الحواء تكونت السّماوات. ويقال: إِنَّهُ أخذ ذلك من التوراة لأنّه جاء في السّفر 
الأوّل منه: أن الله تعالى / [ص: ١7١١ب]‏ خلق جوهراً فنظر إليه نظر الحيبة» فذابت 
أجزاؤه فصارت ماءً ثم ارتفع منه بخار كالدخان» فخلق منه السّماوات» وظهر على 
وجه الماء زبد فخلق منه الأرضء ثم أرساها بالجبال. وقال تعالى في القرآن: « ثم 
ستو ِل السَمَهِ وهى دحَانُ# (فصلت:١1]‏ أي: قصد السَّماء ليفعل فيها تركيب أجزائها 
وتشكيلها بأشكاها الخاصّة. 

5 ك1 (60 7 520 55 5 

ورعم اتوي ب 7 أنه الهواء. لتوسّطه بين اللطيف والكثيف وقبوله 
للأشكال بسهولة:» فإذا لطف صار منه الثار””» وإذا كثف صار منه الماء» وإذا كف 
الماء وريد صار منه الأرض. 


وزعم أَبرِيليطيس أن ذلك الأصل هو التَّاره وكوّن الأشياء عنها بالتكائف. 
فإنها إن تكائفت حصل منه الهواء» وإن تكاثفت أكثر حصل منه الماء» وإن تكائفت 
أكثر حصل منه الأرض. وعدّلوا ذلك بأنْ الثّار جسم لطيف نورائيٌ قابل للصور 
بأسرها به قوام المركّبات وأصل الخّياة والحركة. 

وزعم آخرون أن ذلك الأصل هو الأرض. فإذا لطف صار منه الماء» وإذا 
اعلفك الما اضياو مله الو العو ]1 لطفت امواء ضار من النان: 

وزعم آخرون أن ذلك الأصل هو البخار» فإذا لطف صار منه ال واءء» وإذا 
لطف الحواء صار منه النّاره وإذا كتف -أي: الأصل الذي هو البخار- صار منه 
الماء» وإذا كثف الماء صار منه اللأرض. 


)١(‏ ش: «أنكيسياليس»» ك: «أنكسيماليس»). 
(؟) ص: «صار منه المواء»). 


وحكى المعلّم الأوّل”"' عن أنكساغورس أن ذلك الأصل هو الخليط الذي 
لا نهاية له وهو أجسام غير متناهية» وفيه من كل نوع أجزاء صغيرة متلاقية» أجزاءٌ 
على طبيعة اللحم» وأجزاء على طبيعة الخبز» فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء 
كثير» وصار بحيث يحسٌ به ويرى ظنّ أن ذلك المحسوس والمرئيٌ حدث. وهذا 
القائل بنى على هذا المذهب إنّكار اراح والاستحالة» وقال بالكُمون والظهور. 
ومعناه أنّا إذا أسخنًا الماء ليس ذلك على سبيل الاستحالة في الكيف حتى يقال إن 
الماء الذي كان بارداً صار حاراًء بل معناه أن أجزاءً ناريّة كانت كامنة فيه فبرزت في 
تلك الحالة فأحسٌ بحرارته لأجل ذلك البروز. 

وحكى بعضهم عن هذا القائل أَنَّهِ زعم أن هذا الخليط كان ساكناً في الأزل» 
ثم إن الله تعالى حرّكه فكوّن منه هذا العالم. 

وزغم ديمقراطيس /[ضٍ: 175 ] أن ذلك الأصل الذي منه العالم أجزاء 
صغيرة كُرِيّة الشّكل قابلة للقسمة الوهميّة ثة دون القشنيحة الاشكاكة» تكد كة لذوانيا 
حركاتٍ دائمة. ثم انّفْق في تلك الأجزاء أن تصادمت على وجه خاصٌء فحصل من 
تصادمها على ذلك الوجه هذا العالم على الشكل الذي هو عليه» فحدثت السَّماوات 
والعناصرء ثم حدث من الحركات السَّماويَّة امتزاجات هذه العناصرء ومن تلك 
الامتزاجات حصلت هذه المركبات. 


ومن النّاس من قال بهذا المذهب. إِلَّا أنَّهِ م يجعل تلك الأجزاء كُرِيّة الشّكل 
ليزم منه الخلاء» بل زعم الاملتكل اكاك رارم 

وزعمت لوي أن أصل العالم هو الور والظّلّمة: أي: حصل العالم من 
كي لون السك وزعموا أن تلك الأَنوَار والظّلّم أجسام أزليّة. ثم اختلف 
هؤلاء في السّبب الذي لأجله حدث العالم عن تلك الأجسام الأولة عدن رك 
)١(‏ مقابله في حاشية ص: «وهو الأرسطو» كذا بالألف واللام. وفي حاشية ك: «أرسطو). 


م 


فالذي ذهب إليه ديمقراطيس أن و ذلك كان في ذلك الوقيت عل سيل 
الاتّفاق» لأنَّ الأجسام الأزليّة التي فُسّر الْأَنْوَارُ والظّلم 0 فاتّفق 
ها أن تصادمت على وجه مخصوص في ذلك الوقت لا قبله ولا بعده لا أن أمرا 
أوجب ذلكء ثم لا تركّبت السّماوات والأرض وكانت تلك الأجسام مُتَحَرّكة 
فاعتمد بعضها على البعض فحصلت من ذلك الحركة المستديرة ىا يحصل للسّبيكة 
المذابة. وآمّا سائر الفلاسفة فلم ينقل عنهم في ذلك شيء. 

وأمّا الحرنانيّة فزعموا أن سبب حدوث العالم في وقت حدوثه التفات انس 
إلى الهيولى على سبيل الاتّفاق. 

الفرقة الثانية الذين قالوا: إن أصل العالم ليس بجسمء وهم أيضاً فريقان: 

الفرقة الأولى: الذين قالوا: إن الجسم مركب من الصّورة والهيولى» وفسروا 
الصّورة بالحجميّة والتحيّز والهيولى بمحل'"' هذه الصّورة على ما عرّفناك ذلك 
(من) قبل ثم أثبتوا حدوث تلك الحجميّة وقدم الهيولل. وهو قول الحرنانيين» 
واختيار محمد بن زكريا الزَّازٌَ» وزعم محمد بن زكريا أن هذا مذهب جملة الفلاسفة 
الذين كانوا قبل المعلّم الأول. 

وتفصيل مذهب الحرنانيّين: هو أنهم قالوا القدماء خمسة: الباري ان 
ذفن أكات] والفس واضيول و اوداك لاعين اهنا" حادلف, 

ثم قالوا: الباري تعالى تام العلم والحكمة ؛ أمّا كونه تام العلم فلأئه قديم 

وعالم بجميع الأشياء لا يَعْرِض له سهو ولا غفلة. وأمًا أن م الحكمة فلانَ المراد 
يذلل نيعل ناسو البق واحديية وتقيفى عل الوا ين الصو تعر البق يا 


)١(‏ ش: المحل». 


(؟) ش»ك: «وماعداها». 


ويستعدها'" له لأغراض ومصالح. لا على سبيل العبث والجزاف ولا على سبيل 
السهو والغفلة» بل جميع أفعاله معدّل بالمصالح والحكمء على ما قال تعالى: 8 ليس 
مه مَك تفَكيينَ 00 ا اها #إِنَّهُ هوَالْعَليِءٌ الحكير () 4 
[يوسف: 48.00]. والمراد من لفظة التمام'" في قولنا إنه تام العلم والحكمة أنه بلغ 
النّهاية التي لا يمكن أن يكون فوقها مرتبة أخرى. ثم إِنّهُ تعالى يفيض عنه العقل 
ارو عن القرص""؛ والمراد منه أن سبحانه وتعالى علة موجبة لوجود 
جوهر مجرّد عن المواد» أي ليس بِمُْتَحَيّر ولا حال في الْتَحَيّر والاابكرة وجر ممه 
على سبيل الاختيار بل على سبيل الإيجاب بالذّاتء كما أن فيضان الثور عن قرص 
الشّمس والضّوء عن السراج والإحراق عن الثَّار ليس بالقصد والاختيار بل 
بالإيجاب. وكذلك فيضان هذا الجوهر من الله تعالى ليس على سبيل القصد 
والاختيار بل على سبيل الإيجاب. وهو الذي صدر أولاً عن الباري» وصدور ما 
عذاة عفه تعاى رو امبطتد نا عل أن الو الحن' حت لا يصدزعنه إلا الزاهن.: وهذا 
مذهب الفلاسفة أيضاً ومع ذلك يعتقدون كونه تعالى عالماً بحقائق الأشياء 
وماهيّاتهاء على 7 التمام والكمال. 

و 'فهي' '' جوهر تُجرّد وإنها قديمة» وعلة لحياة الأبدان» وعليّتها 
ها إن هي على سبيل الإيجاب كفيض الثُور عن قرص الشّمسء ؛ لكنّها جاهلة لا 
تعلم حقائق الأشياء وماهيّاتها ولا العُلُوم النّصديقيّة إلا بعد أن تمارسهاء فإنَ 
الإنسان لا يعلم صناعة الرمي مثلاً إلا بعد ال مارسة» وكذلك غيرها من الصنائع. 
ولجهلها لا تعلم كونها قديمة ولا تتذكر أحواا في القدم. وعلى هذا زال احتجاج 
(؟) ش: «التام». 


(9) ش: «عن قرص الشمس». 
(5) مقابله في حاشية ص: «حاشية: أي: النفس الناطقة». 


)ه20 ش22 ك: «فهو). 


من أبطل كونها قديمة حيث قال: لو كانت قديمة لتذكرت أحواا في القدم 
ولعلمثُ كونها قديمة» والتّالي باطل» فالمقدّم /[ص: 77٠أ]‏ مثله.لأنّا نقول: 
الملازمة ممنوعة» وإنَّا تصدق إن لو كان ها شيء من العُلُوم قبل المارسة» وهو 
منوعٌ» بل هي قبل التعلّق بالأبدان جاهلة خالية عن العُلُوم وإنَّا تحصل ها العُلُوم 
بعد الممارسة» وذلك إنما يكون بعد التعلّق بالأبدان. ويجب أن تعلم أنهم لا ينفون 
عنها جميع العُلُوم قبل التعلّق بالأبدان, لأئّم يزعمون أن سبب حدوث العالم حين 
حدث التفات النفس إلى المهيولى» وهذا يقتضى كوبا عالمة في الجملة. 

ثم قالوا: ولا كان الله تعالى تامّ العلم» علم بعلمه التَّام الذي لا يعزب عنه 
شيء هو أن التّفس ستميل إلى التعلق بال هيولى وتعشقها وتطلب اللدّة الجسانيّة 
وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها ووطنها الأصلّ ومركزها الحقيقيّ. ولا كان 
من شأن الباري تعالى رعاية الحكمة وسوس الموجودات على الوجه الأحسن 
والأليق بقدر الإمكان المشتمل على المصالح والمنافع''' عمد إلى الهيولى بعد تعلق 
النّمس بهاء فركّبها ضروباً من التراكيب» أي: أفاض عليها ضروباً من الصّور 
فحصل منها أنواع المركّبات مثل السّماوات والعناصرء وركب أجسام الحَيّوانات 
على الوجه الأكمل. 

وقوله: «والذي بقي فيها من الفساد فذاك لأنّه لا يمكن إزالته» جواب عن 
سؤال مقدّر وهو أنْ يُقالَ: لو كان الرب تعالى تام العلم والحكمة لا صدر عنه إِلّا 
القن الحفي» كذ تو اند منور تك عه القررون زو الاقاك والتساد لأن أيدان 
الْحَيّوانات صادرة منه» وإنها اشتملت على نوع من الفساد. 

فأجاب عنه بأنْ قال: تلك الشرور والآفات والمفاسد لا يمكن إزالتها عن 
الموجودات. فإنَ انار لا تكون ناراً إلا وأن تحرق ما يلقاها من الأجسام القابلة للإحراق» 
وإن كان في ذلك الإحراق نوع فساد, ولولم يكن كذلك لما كانت الثار نارا. 


)١(‏ شءك: «المنافع والمصالح». 


ثم إن الله تعالى لا علم جهل التّمس وتعلّقها بالهيولى وعشقها إياها وكراهية 
مفارقتها عنها ونسيانها عالمها وذهولها عن نفسهاء وكان في ذلك مفسدة عظيمة لا 
تليق بحكمة أحكم الحاكمين تدارّك هذا الفساد بأن أفاض عليها عقلاً وإدراكاً 
وصار ذلك العقل والإدراك سبباً لتذكر عالمها أعني عالم الروحانيات؛ ولعلمها بأنها 
غريبة في هذا / [ص: ١1١7‏ ب] العالم» وبأنها ما دامت في العالم المي ولاني لا تنفك عن 
الآلام» وبآن جميع ما تعتقد تعتقد "' في هذا العالم أنه لذة فهو في الحقيقة ليس بلذة بل دفع 
للآلام فإنَ الات العاجلة ليس شيء منها سعادة محضة؛ إذ كل واحد منها لا يخلو 
عن نقائصٌ جمة» فإنَّ أقوى اللَّدّات الجسانيّة الوقاع؛ وذلك إن كان لأن الففلة 
التي هي المنّ اجتمعت في أوعيتهاء فاشتاقت الطبيعة إلى نفضها وإزالة ثقلها عنها 
والخلاص عن ضررهاء ثم إن الإنسان يعقبه بعد الفراغ منه فتور ونفرة متمكنة في 
التّمس. وكذلك أقوى ما يعد لذَّة بعد لذَّة الوقاع”" هو المطعم الشهي والمشرب 
الهني, ثم إِنَّه تعقبه آلام كثيرة» ويتولّد منه أخلاط موجبة لأمراض مختلفة» ويحتاج 
إلى نفض الفضلات ودخول مواضع الخلاء والأماكن المنتنة القذرة» وعلى هذا 
القياس كل ما يعد لذّة فإنّه لا يخلو عن نقائص وآلام كثيرة. 

وإذا عَرَفَتِ التَّمس ذلك وعَرَفتْ بها أعطاه'" الله تعالى من العقل والإدراك 
أن لها في عالمها -أعني عالم ال كتاكت اللداف الخاليّة عن الآلام؛. وها سيد 
اهنا العا( لوول سيد سر يلات بر لاك عن ميل لان والمسماة. 
وسمعّث قول الباري: لا بها تقس الْمظمَيئَة ([5) نجي إل ريك امي )1 
[الفجر:/ا؟ -7/8] وتلا عليها: 00 وَأَنّإِكَ ريك المنتبن © [النجم: 47 ]» 1-07 2 


ا 2 سح فير 
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)١(‏ ك: (ما تعتقده)»). 


هم ك: «الجاع». 
إفرة أي: صاحبها. وفي ش: «أعطاها». 


إلى ذلك العالم كا يشتاق الغريب إلى وطنه ومسقط رأسه ومقرٌ عزه ومسكن أقرانه 
وأحبابه» وعلمَتُ أن الوصول إلى ذلك لا يتأنّى إِلّا بعد قطع العلائق الدنياويّة 
والدواعى الشهوانيّة» فإذا فارقتٌ هذه الأبدان عرجت بعد المفارقة» وبقيتٌ هناك 
أبدَ الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 
ثم قالوا : ومذهبنا هذا أجل المذاهبء والتزين به من أفخر المناقب؛ وبه تزول 

الشّكوك والشّبهات الدّائرة بين القائلين بقِدّم العا وحدوثه. 

إن أصحاب القدم قالوا: لو كان العام حادثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا 
الوقت المعيّن وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده؟ وإن كان صانع العالم حكياً فلم ملاً 
الدنافة الشرور والآفات؟ 

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قدياً لكان / [ص: ١15‏ أ] غنياً عن 
الفاعل» والتالي باطلء فالمقدّم مثله 

بيان الشَّرطيّة: أن الفاعل حيئئذٍ إِما أن يفعله حال وجوده أو حال عدمه. 
والأوّل محال لكونه تحصيلاً للحاصل وإيجاداً للموجود. والثاني أيضاً محال لكونه 
مناقا لقلهه: 

وأمّا انتفاء التَابي فلأنّا نرى آثار الحكمة من الإتقان والإحكام؛ وغير ذلك 
ظاهرة في هذا العالم» ويمتنع صدور هذه الأفعال العجيبة التي نشاهدها من غير 
د ا 
صاحبه بجواب شافي. وأ عل اللريق الذي اخترناه فالإشكالات زائلة لا تر 
علينا نيء منهاء لأنا لا اعترفنا بوجود الصّانع الحكيم العالم القادر المدبّر لاجَرّمَ قلنا 
بن العالم حادث. 

فإذا قال لنا أصحاب القدم: ول حدث العالم في هذا الوقت المعيّن دون ما قبله 


وما بعده؟ 


3١6 


قلنا: لأنَّ التّمس إنم| تعلّقت بالهيولى في ذلك الوقتء فلهذا حدث العال”" في 
ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. ولا علم أن ذلك التعلّق -أعني تعلق الثفس 
بالهيول- سبب للفسادء فصرفه بعد وقوع المحذور إلى الوجه الأكمل الأحسن 
بحسب الإمكان» وهو الوجه الذي عليه العالم الآنء إذ لا يقبل من الكمال إلا هذا 
الوجهء ولو أمكن وجه آخر من الكمال خير مما هو عليه الآن لكان الله تعالى تاركاً 
للأكمل والأحسن وختاراً للأدنى مع الاستغناء والقدرة» وذلك لا يليق بالحكمة 
والرّحمة والرّأفة. 

وأمّا قولحم: لو كان صانع العالم حكياً فلمَ ملأ الدّنِيا من الآفات والشرور؟ 

قلنا: لأنَّه لا يمكن تجريده عنهاء ىا أنَّهِ لا يمكن خلق الثّار على وجه ينتفع بها 
ِلّا وأن تكون بحالة لو لاقت ثوب فقير لأحرقته» وكذلك لا يمكن خلق الحديد 
على وجه ينتفع به إلا وأن يكون بحالة لو ماس أصبع بريء عن الجناية لقطعه. وإذا 
كان لا يمكن تعرّيها عن الشرور والآفات» وكان لا بد من هذا التعلّق صرفه الحكيم 
الصَّانع إلى أبلغ الوجوه من الكمال الممكن؛ فإيجاده على هذا الوجه لا يقدح في 
الحكمة النّامة والعلم التَّامَّ فزالت الشبهة المذكورة. 

بقي أن يُقالَ: يرد على مذهبكم سؤالان: 

أخوها :أن ثقال: تعلق النن باشيول يعد آن قانع عير سلف ييا إن كان .ا 
عن سبب لزم جواز وقوع الممكن من غير //[ص: ١1١5‏ ب] مُرجّح, وإِنَّهُ باطل 
بالضّرورة. ولأنّه لو جاز وقوع ذلك التعلّق من غير سبب فليجز حدوث العالم 
بكليّته بعد أن لم يكن لا عن سببء وحينئذٍ يلزمكم نفي الصّانع» وأنتم لا تقولون 
به. وإن كان ذلك التعلّق عن سبب عاد الكلام في ذلك السّببء فإمّا أن يتسلسل أو 
ينتهي إلى الترجيح من غير مُر جح وكلاهما محالان. 


)١(‏ ش: «أحدث العالم». 
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الثاني: لو علم الله تعالى حين مَيَلانَ التّمس إلى التعلّق بالهيولى» أن تعلّقها بها 
سبب للفساد والشرور يلزم المحالء لأنّهِ إن لم يكن قادراً على منع النفس من ذلك 
التعلق لزم كونه مغلوباً للنفسء ولو كان كذلك لم يصلح للإلهية تعالى عنه علوّاً 
كبيراً. وإن كان قادراً على منعها من ذلك ومع ذلك لا يمنعها كان ذلك على خلاف 
الحكمة والرّحمة والرأفة» فلا يكون تام العلم والحكمة لأنَّه يجري في ملكه ما لا 

أجاب الحرنانيون عن السؤال الأوّل بن قالوا: نختار القسم الأول. 

قوله: «يلزم جواز وقوع الممكن من غير مُرجّح). 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّ ذلك محال في حقٌّ المختار؟ فإِنَّ التّس عندنا مختارة» 

5 5 ع ان 275 

فاختارت التعلّق بالهيولى في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لا رجح لأن 
المختار يجوز أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مُرجّح, ى| أنكم تقولون: 
العالم إنم) حدث في الوقت المعيّن لأن الله تعالى اختار حدوثه في ذلك الوقت دون ما 
قبله وما بعده لا رجح لكونه مختاراء والمختار يجوز في حقّه ذلك. هذا إذا كان 
السّائل متكلّاً. 

وأمّا إذا كان فلسفياً فنختار القسم الثاني 

قولكم: «يلزم حينئذٍ إِمّا التسلسّل أو الترجيح بلا مُرجح). 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّ مثل هذا التسلسّل حال؟ فإنَّهِ واقع عندكم. لأنَّ كل 
سابق علة معذدة للاحق عند الفلاسفة بغير نهاية» وإذا جاز ذلك فلِمَ لا يجوز أن 
يُقال: الس قديمة وها تصوّرات متجدّدة غير متناهية: كل سابق منها معد للاحق 
حتى انتهت إلى تصوّر أعدَّ التّمس لتعلّقها بالهيول» ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بُدَّ له 
من دليل. 


وأجابوا عن السؤال الثاني بأنْ قالوا: نختار القسم الثاني. 
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قولكم: «لو كان كذلك لكان ذلك على خلاف الحكمة والرّحمة والرآفة». 

قلنا: لا نسلم, وإِنَّما يلزم إن لو لم يكن في عدم منعها التعلق بال هيولى حكمة 
ومصلحة؛ وهو /[ص: 155 أ] ممنوعٌ» فِإن في ذلك حكمة عظيمة» وتلك الحكمة 
هي أن الله تعالى علم أن الأصلح لا أن تتعلّق بالهيولى ليحصل لها العلم بمضارٌ 
ذلك التعلّقء فتمتنع عن مخالطة الجسأنيّات بذاتها ونفسها فيحصل لا النعيم المقيم 
الأبدي, مع عدم الالتفات إلى عالم الأجسام والميل إليه. 

وأيضاً فإنَّ النّمس عندنا جاهلة بحقائق الأشياء وماهيّاتباء أعني قبل التعلّق» 
وناقصة عادمة للكمالات والفضائل العقليّة والعمليّة» فتعلّقت با هيولى لتكون آلة7) 

و 03 

مُعينة لها على اكتساب الفضائل والعلوم» فلهذين الغرضين لم يمنعها من التعلق 
بال هيوللى. 

لا يقال: لو كان الباري تعالى تام العلم والحكمة لخلق للنفس العلم بمضارٌ 
ذلك التعلّق ومفاسدهء وخلق لا أيضاً الفضائل العقليّة والعمليّة بدون واسطة 
ذلك التعلق. 

لأنّا نقول: الملازمة ممنوعة, وإِنَّا تصدق إن لو كانت التَّْس قابلة للعلم بدون 
التعلّق بالأبدان» وهو ممنوعٌ» فإِن التّمس لا تقبل شيئاً من العُلُوم إِلّا هذه الآلة 
وال اسيطة: 

الفرقة الثّانية: أصحاب فيثاغورس» وهم الذين قالوا: المبادئ هي الأعداد 
التولدة""" من الوحدات: 

اعلم أنَّه كي عنه أنه قال: مبادئ الأشياء هي الأعداد المتولّدة من 
الوَحْدَاتء وزعم أن الأعداد التي هي فوق العشرة تولّدها إن| يكون من العشرات؛ 


)١(‏ ك: «إليه»! 
(؟) ك: «المتولدات». 
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ل ل ا ا ل د 
والاريكة: والأر بعة''' أصل العدد لاشتمإلها على جنيع أجزاء العشرة؛ إذ فيها الواحد 
والاثنان والثّلائة والأربعة. . ثم زعم أن الوّخدة إن كانت مجر دة عن الوضع فهي 
يرّد وَحْدة وإن صارت ذات وضع فهي التقّطة» والاثنان إن كانا مرّدِين فهم| يرد 
ول ا ا 
ةيوان '' صارت ذات وضع فهو السطح. والأربعة إن كانت مُجَرّدة فهي فهي 
مجرّد أربع وحداتء وإن صارت ذات وضع فهي الجسم. وبالجملة فإنه زعم أن 
الكمّ المنفصل هيولى والكمٌ المنّصِل صورة. 

وقال أيضاً: قوام المركّبات بالبسائط» والبسائط أمور كل واحد منها في نفسه 
واحد. ثم تلك الأمور إن كان لما ماهِيّات وراء كونها وحدات كانت مركبة» / 
لقن :4ااى] الأله سؤيعك. بصن مداه أمزي قلكثة؟ بالماهيةه تو الكغدة؛ واتصناك 
الماهيّة بالوّحُدة» وإن لم تكن لما ماهيّات وراء كونها وحدات كانت مُجَرّد وحدات. 
ولكاثد أن تكوة نفل راوها لأن البجاط عر لد عياف فل التي بكرة 
غنيّاً عا بعده» وإذا كانت كذلك كانت الوحدات قائمة بأنفسهاء فِن عرض 
لواحدة منها الوضع صارت نقطة» وللاثنين خطأء وللثلاثة سطحاًء وللأربعة جس]ً 
على الوجه الذي عرفتّه [قبل]» وإِلّا كانت مُجرّد وحدات. 

قال اتكلمؤقة لو عانق الأعداء “الارلدةدي *" الرصدات هيدا للاضاء 
لكانت الوحدات ذوات” أوضاع على الوجه الذي قرّرتوه» والثَّان باطل» لأنَّ 
الوحدات لو كانت ذوات أوضاع فالوضع إمّا أن يكون نفس ذواتها أو لازماً لها أو 


)١(‏ ش: «فالأربعة»). 
(0؟) ش»ك: «وإذا». 
(9) ك: «عن). 
(5) ك: «ذات). 


11 


عارضاً لها. والأولان باطلان, وإِلّا كانت الوحدات أبداً ذوات أوضاع. وذلك 
04 4 5 0 

باطل بالضرورة» لاا عارضة للباري ولسائر المجَرّدات مع كونها غير ذات 
وضع.والثالث أيضاً باطل» لأنَ العَِيّ بذاته عن الوضع استحال أن يَعِْض له ما 
يوجب كونه ذا وضعء إذ لو جاز ذلك لجاز أيضا أن يُقال إن الباري تعالى لذاته غنيٌ 
عن الأحياز والجهات والأوضاعء ثم عَرَض له ما يجعله ذا وضع. ولجاز أيضاً أن 
ع 0 40 2 عب دلق 5 4 3 
يُقال: الجوهر لذاته غنيٌ عن الموضوع والعَرّض محتاج '' إليه» ثم عَرَض للأوّل ما 
يوجب حاجته إليه» وللثاننٍ ما يوجب استغناءه عنه» وذلك يقتضى انقلاب الجوهر 
عَرَضاً والعَرّض جوهراً» وكلّ ذلك يرفع الأمان عن البديبيّات. 

أجاب فيثاغورس عن هذا الكلام أن قال: اسان لحي عن الوضع لا 
يعرض له ما يوجبه ذا وضع فإن الميولى عند أرسطو غنية عن الوضع في حدّ ذاتهاء 
ثم يَعْرض ها الوضع بواسطة حلول الصّورة فيهاء وإذا جاز ذلك هناكء فَلِمَ لا 
يجوز مثله ها هنا؟ 


قال المتكلّمون جواباً عن هذا ا منع: إِنّا نحن نمنع مسألة الهيولى والصّورة فلا 
يلزم علينا ما ذكرتموه» بل الإشكال وارد عليكم وعلى الفلاسفة أيضاً لما ينا من 
تركب الجسم من الأجزاء الفردة وضعف ما ذكروه في إثبات الهيولى» فسقط قولكم 
وقولهم. وهذا الكلام غير مرضيٌ» لأنَّ فيثاغورس منع المقدّمة القائلة: / [ص: 
5 أ] «إن العَنِيّ عن الوضع لا يَعْرِض له ما يجعله ذا وضع» فعليهم أن يبرهنوا 
عليهاء لا أن يتكلّموا على المستند فإنْ الكلام على المستند ومنعه غير مقبول عند أهل 
التّظر. 

وأمّا جالينوس فإنّه كان متوقفاً في حدوث العالم وقدمه لأنّه لا نظر في دلائل 
الحدوث ودلائل القدم لم يترججح واحدّ منهما عنده على الآخرء بل تعارضت الأولة 
من الحانبين» فحصل له التوقف لذلك. 


200 ك: «يحتاج». 


116 


وأمّا القسم الرّابع وهو أَنْ يُقَالَ: العالم محدث الذَّاتء قديم الصَّفْات فذلك 
ما لا يقول به عاقل» لإفضائه إلى استغناء الصّفة عن الذّات لقدمها ووجودها قبل 
الدَّاتَء وإلى افتقارها إلى الذَّاتء إذ المراد بالصّفة ما يفتقر في وجودها إلى الذَّات 
فيلزم افتقار الصّفة إلى الدَّات مع استغنائها عنهاء وإِنَّهُ محال. 

لا يقال: الأقسام غير منحصرة في الأربعة المذكورة» لاحتمال أَنْ يُقالَ: إن 
عقي الدوات شسة وسههها حا تك بولك فاك كرا لاله أن قال إن لقن 
اناك كةو في سا وك ل وإبك: حلها فقيةة أن كلها بعادةة ‏ قال 
خسن إلد اك والمتعانت عقيو قن ب وفوا 

لأنَا نقول: القسمة إن وردت على الجسم من حيث هو جسم وعلى الصّفة 
من حيث هي صفة. لا على أفراد الجسم وأفراد الصّفة. وإذا كان كذلك كانت 
الأقسام منحصرة فيه| ذكرناه من الأربعة» إذ لا تنافي بين أن يكون الجسم من حيث 
هو جسم قدياً وبين أن يكون بعض أفراده حادثاًء ولا بين أن تكون الصّفة من 
حيث هي" صفة قديمة وبين أن يكون بعض أفرادها حادثاً. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: لو كانت الأجسام أزلية لكانت في الأزل إما متحركة أو ساكنة» والقسمان 
باطلان» فالقول بأزليتها باطل. 

بيان الحصر: أن الجسم إن كان مستقراً في مكان واحد أكثر من زمان واحد 
فهو الساكن, وإن لم يستقر كذلك كان متحركاً. وإنا قلنا إنه لا يجوز أن يكون 
متحركاً لوجهين: 
)21 ك: «هو). 
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الأول: أن في ماهية الحركة حصول أمر بعد فناء غيره فاهيتها تقتضى 
المسبوقية بالغير والأزلية ماهيتها تقتضي اللامسبوقية بالغير فالجمع بينهم| متناقض. 

والثاني: وهو أن كل واحد من الحركات محدث,. فهو مفتقر إلى موجد.فكل 
واحد منها مفتقر إلى الموجد فإذا لكل الحركات موجد مختار. وكل ما كان فعلاً 
لفاعل مختار فلا بد له من أول. فلكل الحركات أول وهو المطلوب. 

وإنما قلنا إنها ليست ساكنة لوجهين: 


الأول: أنها لو كانت ساكنة لكان إما أن يصح عليها الحركة أو لا يصحء 
والأول مخال» لأن صحة الحركة عليهاء تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسهاء 
وقد دللنا على أن وجود الحركة الأزلية محال. فثبت أنه لا تصح الحركة عليها. 

فذلك الامتناع إن كان لازماً للماهية وجب أن لا يزول البتة. فوجب أن لا 
تصح الحركة على الأجسام فيا لا يزال» هذا خلف. وإن لم يكن من لوازم الماهية 
أمكن زواله فيكون الحركة عليه جائزة وقد أبطلناه. 

الثاني: أن السكون أمر ثبوتي على ما دللنا عليه» فنقول: لو كان ذلك السكون 
قدياً لامتنع زواله. لكنه يزول؛ فليس بقديم. 

بيان الملازمة: أن القديم إن كان واجباً لذاته امتنع عدمه. وإن لم يكن واجباً 
لذاته افتقر إلى مؤثرء فلا بد من الانتهاء إلى الواجب لذاته قطعاً للتسلسل على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وذلك الواجب إما أن يكون مختاراً أو موجباًء لا جائز أن 
يكون ختارء لأن فعل المختار محدّث. لاستحالة إيجاد الموجود. والقديم ليس 
بمحدّث. فتعين أن يكون موجباً. فإن لم يتوقف تأثيره فيه على شرط لزم من وجوب 
ذلك المؤثر وجوب ذلك الأثر. وإن توقف على شرط فذلك الشرط إن كان ممكنا عاد 
التقسيم في الحاجة» وإن كان واجباً لزم من وجوب العلة والشرط امتناع زوال ذلك 
القديم. وأما أنه يمكن عدم السكون فهو مشاهد في الفلكيات والعنصريات» ولا 
جسم إلا هذين عند الخصم. ومن أراد تعميم الدلالة فلا بد له من بيان تمائل 


/ا11 


الأجسام؛ ولما ثبت ثبت فساد كون الجسم متحركاً أو ساكناً في الأزل ثبت أن الجسم 
بخجل اذنكره ازنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إن""' كانت الأجسام أزليّة لكانت في الأزل إِمّا مُتَحَرّكة أو ساكنة'", 
والقسمان باطلان» فالقول بأزليّتها باطل». 

أقول: لا فرغ من نقل المذاهب شرع في إثبات القسم الأوّل» وبرهن”" على 
حدوث الذَّاتء ويلزم منه حدوث الصّفة وإِلّا لزم القسم الرّابع الذي علم 
استحالته بالضرورة. 

وتقرير هذا البرهان أن يقالّ: لو كانت الأجسام أزليّة -أي غير مسبوقة 
بالعدم- يلزم أحد المجموعين وهو إما أزليّتها مع كونها مد مُتحرّكة أو أزليّتها مع كونها 
ساكنة» وكل واحدٍ من هذين المجموعين منتفيء فيلزم انتفاء كونها أزليّة. 

أمّا الشَّرطِيّة /[ص: 7١1١ب]‏ فلأنٌ الجسم لو كان أزلبًاً لا بُدّ أن يكون 
حاصلاً في حيز لامتناع وجود الجسم بدون الحصول في الحيّر» والعلم به ضروريّ. 
حينئظٍ إن استقرٌ في ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد لزم القسم الثاني وهو أَزليّته مع 
كونه ساكناً. وإن لم يستقر في ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد لزم القسم الأول وهو 
أزليته مع كونه مُتَحَرٌكا» لأن انتفاءه لا يجوز أن يكون بانتفاء الاستقرار في الحيّر ل 
ينا من وجوب حصول الجسم الموجود في الحيّره بل يكون انتفاؤه بانتفاء كونه أكثر 
من زمان واحد, وحينئذٍ يلزم القسم الأوّل بالضّرورة. 


2000 ش: «لو). 
(؟) ش: (إما ساكنة أو متحركة»). 


(9) ش: «ويبرهن»., ك: (فبرهن». 
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وم انتفاء المجموع الأوّل فقد اخنّحّ عليه اناه ا وو 


أحدهما: أن ماهيّة الحركة حصول أمر بعد فناء غيره» فاهيّتها تقتضي 
المسبوقيّة بالغير» والأزليّة ماهيّتها اللامسبوقيّة بالغير» والجمع بينهما متناقض. 

وتقرير هذا الوجه أن يُقالَ: الحركة عبارة عن الحصول في حَيِّر بعد أن كان في 
الانتقال إن لم تكن مكانيّة» فالحركة إذن ماهيّها تقتضي السبوقية” بالعبن اما 0 
أن هذه المسبوقيّة نفس ذاتها أو من لوازم ذاتها-» والأزليّة تقته عن "لمر يه 
ال كاد وم درن درك لون كر عي فا ودر وغير مسبوق 
وو عال: 

الوجه الثَّان: لو تحمّق هذا القسم لزم كون الحركة أزليّة» والتَّالِ محال» 
فالمقدّم مثله 

أمَا الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأا :اقفاء الثال فَلآَنَ كل ولخدة من الدركات المكنة عدت بالاثقاق» وكل 
محدث فهو مفتقر إلى موجد يوجده. وإِلَا لزم وجود التَّىء الحادث بدون الموجدء 
وإنَّهُ محالٌ. وإذا كان كلّ واحد منها مفتقراً إلى الموجد كان المجموع مفتقراً إلى الموجد 
لافتقاره إلى أجزاته التي هي مفتقرة إلى الموجدء ولكون المفتقر إلى المفتقر إلى الَّىء 
مفتقراً إلى ذلك الشَّىء. ثم ذلك الموجد لا يجوز أن يكون موجباًء وإِلّا لزم دوام 


)١(‏ شء ك: «احتج الإمام عليه». 

(5) مقابل هذا الموضع في حاشية ص: ١حاشية:‏ أي: المسبوقية بالغير بالزمان ضرورة تقدّم 
أجزائها عليها بالزمان» والأزلية تنافي هذا السبق». 

69 ش» ك: «تستدعى). 

(:) ك: (بغير). َ 

(5) ش: «وغير مسبوق بالغير». 
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ذلك المجموع بدوامه لكن ذلك الموجب قديم أو منتهِ إلى قديم وإِلّا نزم تسلسل 
الأسباب والمسببات إلى غير النّهاية» وإنَّهُ محال. وإذا بطل كونه موجباً لزم كونه 
فاعلاً مختارأء وكل ما كان فعلاً لفاعل مختار كان له أوّلء ولكل واحد من الحركات 
ولخووعيا أنه لض 1187 ]وهر ااطلي: 

وأمّا | انتفاء المجموع الثاني -وهو أزليّة اللأجسام مع كونها ساكنة- فقد اخْتّحّ 
عليه أبفا بوجيين: 


أحدهما: أن الأجسام الأزليّة لو كانت ساكنة فإمّا أن تصحٌ الحركة عليها أو لا 


3 
35 


والأوّل باطل؛ لأنْ صحّة الحركة عليها موقوفة على جواز الحركة في نفسهاء 
لأن صحّة وجود الشَّىْء لشِيءٍ فرع على كون ذلك الشَّىء في نفسه جائز الوجود. 
والعلم به ضروريٌ. لكنا بيّنا أن كونها مُتَحَرّكة في الأزل محال. 

والثَّانِ أيضاً محال» لأنَّ ذلك الامتناع إِمّا أن يكون من اللوازم أو من 
العوارض. 

والأوّل محال. لأنّه لو كان من اللوازم امتنع''' زواله» ولو امتنع زواله 
امتنعت”" الحركة على الأجسام في «لا يزال»» لكن صحّة الحركة عليها في ١لا‏ يزال» 
ظاهرة. 

والكاق أيضا غالوالانة تر قافن العوار من أمكن زواله» وإذا أمكن زوال 
السشّكون جاز وجود الحركة عليهاء لكنا ينا امتناع الحركة عليها. 


)غ2 ك: «لامتنع». 
(9؟) ك: «لامتنعت». 


0 


قوله: «الثّانى: أن الشكورن: أمر فيو عل ما دللنا ضلبه ةموادم بيده الدّلالة 
تفسير الشّكون"'' باستقرار الجسم في الحيّر أكثر من زمان واحدء الذي هو أمر 
ثبوي. وإنَّا احتاج إلى بيان كون السّكون أمراً ثبوتياً لأنّهِ يريد أن يبي أن السّكون لو 
كان قدياً امتنع زواله. وإنما يمكنه البرهان على صدق هذه الملازمة إن لو كان 
الشّكون أمراً ثبوتياً حتى لو كان عدميّاً جاز زواله. لأنْ العدم الأزليّ يجوز زواله. 
وإِلّا لامتنع وجود شيء من الحوادث لكون أعدامها أزليّة. 

إذا عرفت هذاء فتقول: لو كانت الأجسام ساكنة في الأزل لكان السّكون 
قديياًء ولو كان الشّكون قدياً امتنع زواله» ينتج: لو كانت الأجسام ساكنة في الأزل 
لامتنع'"' زوال الشّكون. لكن التَّالي باطل» فالمقدّم مثله. 

أمّا الملازمة الأولى فظاهرة» لأنْ ما لا ينفك عن الأزلّ كان أزلياً. 

وما الملازمة الثانية فلآن ذلك السّكون القديم إن لم يكن قابلا للعدم امتنع 
من الأوقات. وهو ظاهر الفساد. لأن الأجسام منحصرة عند الخصوم 5 الأفلاك 
والعناضي رواط كذعاريا نامي . 
واجباً/ [ص: ١1717‏ ب] لذاته وإِلّا لزم التسلسُّلء وإِنَّهُ محال -على ما سيأتي بيانه-. 

ثم ذلك السَّبب الواجب استحال أن يكون مختاراًء لأن كل ما هو فعل 
للفاعل المختار”* فهو محدث لاستحالة إيجاد الموجود وتحصيل الحاصلء والسّكون 
)١(‏ ش» ك: «تفسيره السكوت». 
فيه ش» ك: «امتنع». 1 
(5) ش: «فعل للمختار». 
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ليس بمحدث,. لأنا نتكلّم على تقدير كونه قدي فلا يكون فعلاً للفاعل المختار» 
فتعيّن أن يكون ذلك السّبب الواجب لذاته موجبا بالذات. 

وحينئذٍ إن لم يتوقف تأثيره فيه على شرط لزم من وجوب ذلك السّبب الواجب 
لذاته وجوب أثره الذي هو السّكون"'". وإن توقف تأثيره على شرطء فذلك الشَّرط 
إِمّا واجب لذاته أو ينهي إلى ما يكون واجباً لذاته وإِلّا لكان ممكناً غير منتهِ إلى 
ويا داق ولوكان كدلاك يلزه اللجلتل فق الأسات واللسياف إل غير النياية: 
وإِنَّهُ محالٌ. وإذا كان السّبب والشّرط واجباً لذاته لزم امتناع زوال ذلك القديم. 

وأمًا أن تالي الملازمة التي هي نتيجة هاتين الملازمتين محال فظاهرء لأنَّ جواز 
الحركة على الفلكيّات والعنصريّات مشاهده ولا جسم إِلّا هذين عند الخصم. وعند 
ا ال 01 
متّصلتين» والآخر اجعتيات مقدمته الشَّرطيّة نتيجة القياس الأوّل» ومقدمته 
الاستثنائيّة نفي التالن؛ 0 الأجسام لو كانت أزليّة لكانت في الأزل ما مُتَحرّكة 
أوساكنة: والقسان باظلان فيطل القَول يكونها أزلية: 

لايقال: لا نسلّم أن الجسم لو كان أزليَاً لكان في الأوّل ما مُتَحَرٌكاً أو ساكتاً 
وما ذكرتموه في إثبات هذه الملازمة فغير محصّل المفهوم؛ لأنْ الزَّمان الواحد مفهومه 
غير معلوم. 

ل 

: «لأنَّ الحركة تقده تقتضي المسبوقية بالغيرء والأزليّة اللّامسبوقيّة بهه فلو كان 

الجسم ا مُتسَرٌكاً لزم كرل يرن دوعر سر من الخال 


(1) ش: «الذي هو سكون). 
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قلنا: لا نسلَّم صدق هذه الملازمة» وإِنَّا تصدق إن لو كانت المسبوقيّة بالغير 
وغير المسبوقيّة به وارديّن'"' على الجسمء و لا يجوز أن يكون المسبوق بالغير هو 
الحركة» وغير المسبوق به هو الجسم؟ وحينئذٍ لا يلزم أن يكون الجسم مسبوقا بالغير 
وغير مسبوق به. 

ولِّن سلَّمنا ذلك» لكن /[ص: ]3١58‏ 1لا يجوز أن يكون ساكتاء ويكون 
لمث فيه موجباء ويتوقف تأثيره [فيه] على شرط ممكن عدمىٌ؛ وذلك الشّرط 
الممكن العدميّ يتوقف على شرط آخر ممكن عدميّ وفكدا انلا 
والتَّسلسّل في الأمور العدميّة غير ممتنع. 

لأنّا نقول: نحن هكذا نقول: لو كان الجسم أزليَاً للزمه الحركة أو السّكون. 
لأنّهِ لا بد أن يكون حاصلاً في الحيّرٌه والعلم به ضروريّ. فإِنْ كان ذلك الحصول 
مسبوقاً بالحصول في حر آخر كان مُتَحَرٌكأ وإِلّا كان ساكناء وكل ما كان لازماً 
للأزيّ كان أزليّا» فالحركة أو السّكون أز. فَعْلِمَ أن الجسم لو كان أزليّاً لكان 
الشركة أو السكؤة أوليا. 

لكن كل واحد منهها يستحيل أن يكون أزلياً: أمّا الحركة فلأتَهَا تقتضى 
اللنمواقة بالكرا والأرلةة اللاسيوفة يمافلو كانت اللركة أزلية لكانك مبيوقة 
بالغير وغير مسبوقة به. وإنَّهُ محال. وأمّا الشّكون فلم بينّاه. 

قوله: « لا يجوز أن يكون ساكناً ويكون الْوَثّ فيه موجباًء ويتوقّف تأثيره في 
الشّكون على شرط ممكن عدميّ» وذلك الشّرط على شرط آخر تمكن عدميّ إلى غير 
التهاية)؟ 


)١(‏ صءك: «واردان»! والصواب ماني ش. 


الدرا 


قلنا: لو كان كذلك لزم المطلوب أيضاًء لأن''' تلك الشروط العدميّة لا بُدَ أن 
تكون بأسرها حاصلة في الأزل؛ لأن شرط الأزلّ استحال أن يكون حادثاً» وإِلا لزم 
فذق اللشووط بون خوط تر انه كال و ]ذا كانت تللق الذر انظ العدية بأهرها 

2 3 ا و 5 0 
بدوام الْوَئْر والشَّرط الأزي» وإن توقف على شرط آخر فذلك التَّرط إن كان 
عدميّاً كان داخلاً في تلك الشروطء وقد فرضناه خارجاً عنهاء هذا خلف. وإن كان 
وجوديّاً فهو إِمّا واجب لذاته» أو ينتهي إلى الواجب بذاته لما مرّ وحينئذٍ يحصل 
الالومدايها 1اه: 

نعم لقائل أن يقول على الوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرهما لامتناع 
كون الجسم الأزليّ ساكناً: إِنّا نختار أن الامتناع ليس من لوازم الماهيّة. 

قوله: «فحينئذٍ أمكن زواله. ولو أمكن ذلك لكانت الحركة جائزة عليه» وقد 
أبطلناه». 

قلنا: قد أبطلتم جواز الحركة عليه في الأزل» ولا يلزم من إيطال جواز الحركة 
عليه في الأزل إبطال جواز الحركة عليه» / [ص: 8؟١١ب]‏ لأنْ إبطال الخاصٌ لا 
يوجب إبطال العام. 

فلئن قلتم: إِنَّا نقول: لو كان الجسم الأزليّ ساكناً فإمًا أن تصحٌ الحركة عليه في 
الأزل» أو لا تصح. 

قلنا: نختار القسم الثاني وأن ذلك الامتناع من لوازم الماهيّة. 


قوله «فحينئذٍ لا تصح الحركة عليه في «لا يزال». 


)١(‏ ك: «أن». 
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قلنا: لا نسلّم فَإنَّه لا يلزم من امتناع الحركة عليه في الأزل» امتناع الحركة 
عليه في «لا يزال»» وهذا ظاهر غاية الظهور. 

بقي علينا تفسير قوله: «ومن أراد تعميم الدّلالة فلا بُدَّ له من بيان تماثل 
الأجسام». 

واعلم أن الإمام (إنم)) نفى تالي الملازمة القائلة بأنَّ الجسم الأزليّ لو كان 
ساكناً لامتنع زواله بأن بيّن جواز الحركة على الأفلاك والعناصر وانحصار الجسم 
عند الخصوم في هذين» وعلى هذا التقدير يكون نفي التّالي إلزامياً لا حقيقياً. ومن 
أراد نفيه حقيقيًاً -وهو المراد بقوله: «ومن أراد تعميم الدّلالة- أي من أراد أن يُبَئّن 
جواز الحركة على جميع الأجسام ليكون نفي التالي''' حقيقيَاً «لا بد له من أن يثبت 
أن الأجسام متماثلة في الجسميّة). 

ثم نقول: لكن الحركة جائزة على بعض الأجسام لجوازها على الأفلاك 
والعناصر» فوجب أن تصح على البعض الآخر وهي الملائكة التي هي أجسام عند 
المتكلّمين» والشياطين والجنّ التي هي عندهم أجسام لطيفة قادرة على التَشْكّل 
بأشكال مختلفة» لأنْ ما صم على أحد المثلين صحٌ على الآخر. 

واعلم أن المطلوب في هذه المسألة إن كان حدوث جميع الأجسام كان نفي 
اَي في هذه الملازمة لا يتحقق إِلّا بجواز الحركة على جنيع الأجسام, لأنْ نظم هذا 
البرهان حينئذٍ يكون هكذا: لولم تكن جميع الأجسام حادثة لكان بعضها قدياًء ولو 
كان كذلك لكان في الأزل إِمّا مُتَحَرٌكاً أو ساكناًء والقسمان باطلان. أمّا الأوّل قَلَا 
مرّ. وأمًا الثاني فلأنّه لو كان ساكناً في الأزل لامتنع زواله» والتَ باطل؛ لأنَّ الحركة 
جائزة على جميع الأجسام. وحينئذٍ لا بد من إثبات جواز الحركة على جميع الأجسام. 


)١(‏ ش: «الثاني». 
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وأمّا إن كان المطلوب فيها حدوث الجسم من حيث هو جسم كان نظم هذا 
البرهان أَنْ يُقالَ: لو كان الجسم من حيث هو جسم أزليًاً لكان في الأزل ما مُتَحَرّكاً 


ع 


أويتساكنا" ' »والقنع| ذباطلدن: 

(أمَا الأوّل فظاهر). 

وأمّا الثاني" فلأنّه لو كان ساكناً في الأزل لامتنع زواله» ولو كان /[ص: 
4]] كذلك لما صحّت الحركة على الجسم من حيث هو جسم. لكن الحركة جائزة 
عليه من حيث هو جسم ضرورة جوازها على الأفلاك والعناصر. 

وحينئٍ لا نحتاج إلى أن نبيّن جواز الحركة على جميع الأجسام ". 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن لقائل أن يقول: أيش تعني بامتناع زوال الشّكون في 
قولك: «لو كان الجسم في الأزل ساكناً لامتنع زواله»)؟ 

إن عنيت به أنه يمتنع زوال سكونه نظراً إلى تحقّق سببه. فالملازمة مسلّمة 
لكن نفي التَال ممنوعء فإِنْ الحركة إنها جاز"”' على الأجسام وعلى الجسم من حيث 
هو جسم نظراً إلى ذاته. 

وإن عنيت به أنه يمتنع زوال سكونه نظراً إلى ذاته فالملازمة ممنوعة» وما 
ذكرتموه من الدّليل لا يدل عليها البنّة. 


)١(‏ ش: (إِمّا ساكناً أو متحركاً». 
(؟) ش: «وأما الأول». 

(9) بعده في ش: «وأما الثاني فظاهر»! 
(؟) ك: «جازت». 


مرا 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: الدعوى متناقضة لوجهين: 

الأول: أن إمكان وجود العالم ليس له أولٌ وإلا فقد كان قبل ذلك محالاً لذاته 
ثم انقلب ممكناً لذاته. لكن ذلك باطل لأن الإمكان للممكن ضروريء فيكون العالم 
قبل ذلك الوقت ممتنع الاتصاف بالإمكان لذاته. ثم صار واجب الاتصاف به لذاته. 
وإذا جوزتم ذلك فجوزوا أنه كان ممتنع الاتصاف بالوجود لذاته ثم صار واجب 
الانصاف به لذاته. ويلزمكم نفي الصانع» وهو حال. 

ولأنه لو جاز أن ينقلب الممتنع لذاته ممكناً لذاته لجاز ذلك في شريك الإله. 
وفي الجمع بين الضدين. وهو يرفع الأمان عن القضايا العقلية. 

وإذا ثبت أنه لا أول لإمكان وجود العالم كان القول بأنه ممتنع الوجود في 
الأزل منافياً له فكان باطلاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: الدعوى متناقضة لوجهين: 

الأوّل: أن إمكان وجود العالم ليس له أوَّلء وإِلّا فقد كان قبل ذلك محالاً 
لذاته» ثم انقلب ممكناء وذلك باطل..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الوجه أن يقال: وجود الأجسام جائزة''' في الأزل» ومتى 
كان كذلك كان القول بأنّهِ ممتنع في الأزل مناقضاً له» فكان باطلاً. 

أنّا المقدّمة الأولى فلأنَّ إمكان وجود الأجسام لو كان له أول لكان قبل ذلك 
إِمّا ممتنعاً لذاته أو واجباً لذاته» لانحصار مواد القضايا في هذه الثلاثة واستلزام 
اققاء الحدها أحد ا لاخري ”". 


)١(‏ كذاء والصواب: «جائز)». 
(؟) ش: «الجزأين». ك: «الأمرين». 
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ومحال أن يكون قبل ذلك ممتنعاً لذاته أو واجباً لذاته» وإِلّا لزم انلاب اللَّيء 
من الامتناع الذَاتيَ أو الوجوب اذا إلى الإمكان الذَّايَ وَإنَّد حال لاستازامنه 
انقلاب الحقاك ثق ورفع الأمان والثّقة عن القضايا العقلية» | الراخاز ذلك از أن 
يقال أيضاً: إن شريك الله تعالى كان ممتنعاً لذاته» ثم انقلب ممكناً أو واجبأء وكذلك 
اجتماع النقيضيّن والصّدّين. 

ولأنَّ إمكان وجود العالم لو كان له أوَّل فإِنْ كان قبل ذلك واجباً لزم المحال 
المذكورء وإن كان ممتنعاً كان ممتنع الانُصاف لذاته بالإمكان. ثم الآن صار واجب 
الأتضا فيه الآن الإمكاة السك و عرزل شال 1 لز عاذ ذلك ار أن 
يكون ممتنع الانّصاف بالوجود لذاته ثم صار واجب الانّصاف به لذاته. ولو جاز ذلك 
يلزم نفي الصّانع» لأن الصّانع هو الواجب لذاته الذي هو فاعل وجاعل للعالم» 
وإذا /[ص: ١79‏ ب] كان العالم واجباً لذاته لا نحتاج إلى الصّانع والمبدع» فيلزم أن 
لا يكونَ الإله صانع العالم. ولا معنى لقولنا: (إنَّهُ يلزم نفي الصّانع»» إِلّا ذلك. 

وك لقح الكانية فظاع ةا 

واعلم أن ما ذكره لا يناقض قوم في هذا الكتاب. لأَنَّم اذَعَوَا فيه أن العالم 
حادث,. وما تَعْرضوا لامتناعه في الأزل ولا لإمكانه. ولا تنافي بين أن يكون العالم 
خاء نا ويكرن إمكان وجيودة أرلنا. 

نعم قد جاء في عبارة المتكلّمين أن وجود العالم ممتنع في الأزل» ومرادهم 
بذلك أنه يمتنع انّصاف وجوده بعدم الأوليّة» أو يمتنع أن يكون الأزل طرفاً 
لوجوده. إذ بعضهم يفهم من الأزل ذلكء. ويسلّمون أن إمكان وجوده أزلي على 
معنى أن إمكان وجوده في «لا يزال» أزليُ» ولا تناقض بين هذين القولين أيضاً. 


)١(‏ ك: «فظاهر). 
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قال الإما مالرازي: 

وثانيه|: أنكم إما أن تفسروا المحدث بأنه الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه. أو 
بآنه الذي يكون مسبوقا بوجود الله تعالى» أو بتفسير ثالث. 

فإن كان الأول فإما أن تريدوا به أن العدم سابق عليه بالعلية أو بالشرف أو 
بالمكان» والكل باطل بالاتفاق. أو تريدوا به أن العدم سابق عليه بالطبع» وهو 
مسلم, لأن الممكن يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره. وما بالذات أسبق ما 
بالغير. أو تريدوا به السبق بالزمان» وهذا يوجب قدم الزمان, لأنه إذا لم يكن لمفهوم 
ذلك السبق أولٌ وكان ذلك المفهوم يقتضى تحقق الزمان» لزم أن لا يكون للزمان 
أول. ثم يلزم من قدم الزمان قدم الحركة والجسم على ما هو معلوم, فالقول 
بالحدوث على هذا الوجه يوجب القدم. وأما إن فسرتم الحدوث بكونه مسبوقا 
بوجود الله تعالى فإن أردتم به السبق بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فالكل مسلم. 
والسبق بالمكان باطل بالاتفاق» وأما بالزمان فإنه يوجب قدم الزمان على ما تقدم. 
وإن أردتم بالحدوث معنى ثالثا فاذكروه لنتكلم عليه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إنكم إِمًا أن تفسروا المحدث أنه الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه» أو 
أنه الذي يكون مسبوقاً بوجود الله تعالى» أو بتفسير ثالث.. إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين اختلفت”''' عباراتهم في تفسير المحدث» وحاصلها 
يرجع إلى التفسيرين اللذين ذكرهما الإمام. 

أمّا التفسير الأوّل -وهو أن يريدوا بكون العام حادثاً أَنَّه مسبوق بعدم 
نفسه- فتقول: السّبق والقبليّة والتّقدّم وغير ذلك من الألفاظ المناسبة لهاء تطلق 
على خمسة أنواع من التّقدّمات: 


)١(‏ ش».ك: «اختلف». 
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الأوّل: على التَّقدّم بالعليّة» كتقدّم حركة اليد على حركة الخاتم وحركة القلم» 
فإنَ حركة اليد وحركتّي''' الخاتم والقلم وإن كانت معاً في الزّمان لكن حركة اليد 
ل ل 
للمتقدّم تأثير ما في المتأخر. ثم الذي يدل على أن حركة اليد والخاتم معاً في الزّمان 
جر أن سرك اليد لو تقدييف عل ركه اكات ارم لوصول امزال حدر لباقي اتاروم 
موحل الديسيق ول عان. ل ل ل 


دما 


الثاني: على التَّقَدّم بالشرفء كتقدّم أبي بكر على عمر 3 ينها . ومعناه أن كل 
فضيلة حصلت لعمر فهي حاصلة لأبي بكر رلك 2ل التساال افير 
1]ماليس لعمر. 


الثالث: على التَّقَدّم بالرّتبة والمكان» وهو ما يقرب من مبدأ محدود. 


ثم المراتت: 

إِمّا طبيعيّة عقليّة كترتيب الأَنّوَاع والأجناس. فإنَّ الأجناس متقدّمة على 
الأَنُواع بالطبع لكونها أجزاءً منها 

وإمًا وضعيّة صرفة» كترتيب الصفوف في المسجد بِالنْسُبة إلى المحراب أو 
الباب» والأجناس والأنْوَاع بالنّسَبة إلى الجنس العالي أو الَّوْعَ السّافْلء فإِنْ جعلت 
المذا امات وان الغال كان الأقرت إل ما جعلته'" نبذا دما عل ماهو 
أبعد منه» وإن جعلت المبدأ الباب والنَّوْع السّافل كان الأمر بالعكس. 


)١(‏ صء ك: «وحركتا» والوجه النصب كا في ش. 
(؟) ك: «تبئن». 
(9) ك: «جعله». 


ا 


وااسقها الوق الأول هع لان تفي لأ نامف 10كين الوجوه 
وأمّا تركب الأَنْوَا من الأجناس والفصول وتركيب الأَشُخَاص من الأنواع 
والفرضيات"'' المشخصة وتقدّم الأجناس والفصول على الأنواع والأنواع على 
الأشخاص فذلك من عمل العقل. 

الرّابع: على التَّقَدّم بالطبع» وهو الذي لا يمكن أن يوجد اللمتأخر إِلّا وهو 
موجود. ويجوز وجوده بدون وجود المتأخر. وذلك مثل تقدّم الواحد على الاثنين» 
فإِنَّه ل ايمكن وجود الاثنين إِلّا بعد وجود الواحد. ويجوز وجود الواحد بدون الاثنين. 

الخامس: على التَقَدّم بالزّمانَء كتقدّم الأب على الابن, فإِنْ اعتبرت هذا التَّقَدّم 
بالنشبة إلى الماضى من الزّمان فكل ما كان أقرب إلى الآن فهو متأخر في الوجود. وما 
كان أبعد منه فهو متقدم في الوجود. وإن اعتبرته بالنّسبة إلى الزّمان المستقبل فكل ما 
كان أقرب إلى الآن فهو متقدّم في الوجود. وما كان أبعد منه فهو متأخر. 

إذا عرفتَ هذه الأقسام فنقول: إن عنيتم بالسَّبقَ في قولكم: «المحدث هو 
الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه» السَّبْقَ بالعليّة فهو باطل لامتناع أن يكون العدم 
فلو كان العدم علة للوجود يلزم وجود الشَّىء وعدمه معاء وإِنّهُ محال. 

لا يقال: أيش تعني بقولك: «العلّة يجب أن تكون مع المعلول»؟ إن عنيت به 
ل 
مكناً.والأوّل / [ص: 1٠0‏ ب] ظاهر الفساد. والثاني أيضاً محال لأنّه إن ل يفتقر 
مجح آخر يلزم رجحان الممكن من غير مُرجّح» وإِنَّهُ محال بالضّرورة. 0 
إلى مُرجّح آخر لم يكن ما فرضناة”" علَّة تامة (عِلَةَ تامّةٌ)» هذا خلف. 


)١(‏ شء» ك: «والعرضيات». 
(0) ك: «فرضنا». 


إن 


وإن عنيت به أن عند وجود المعلول واستمراره يجب أن تكون العلّة الثّامة 
موجودة مسْتَّورٌّة معه فهو ممنوعء فإِنَّ البناء عِلَّمَه النّامة الباني مع سائر الأشياء من 
الج والآجرٌ ويّبوستهم)'' الموجبة لبقاء شكل البناء على الميئة التي وضعها الباني 


- 


عليهاء مع أن البناء يبقى مع زوال الباني الذي هو جزء العِلّة الثّامة. 

لذن نقول؟ 'المزاد.مثة أن كل ما كان علة ثامة لع ء+فانه من وجوه ذلك 
القع عند فق تلك الله الكانة وضدمة ع لامها الام كذلك: 

أمّا وجوده عند تحقّقها فلأنَّ المراد بالعِلّة النّامة هو العِلّة التي يمتنع تلّف 
بعلو اهنا 

وأمّا عدمه عند عدمها فلأنَ ما هو المعلول للعلة التَّامة لولم يجب عدمه عند 
عدمها لزم استغناء المعلول عن العِلّة» وإنَّهُ محال بالضّرورة. 

وأمّا حديث البَنَّاء مع البنّاء فإنَّ البَنَّاء جزء للعلّة”" النّامة لدخول البنّاء في 
الوجود لا استمرارة وبقائه؛ لأنّه علة لتحريك الآلات من الآجَدٌ والخص» ؤتلك 
التتحريكات موجبة لحصول تلك الآلات في الأحياز» وتلك الحصولات تتبعها 
الأوضاع المخصوصة. وإذا كان كذلك لزم من زوال البَنَّا زوال دخول البنّاء في 
الوجودء وأمّا بقاؤه واستمراره فعلته الثّامة هو يبوسة الحصٌ والآجرٌ الموجبة 
لبقائهما على الهيئات والأوضاع التي لزمت الحصولاتء وتلك اليبوسة باقية) 
فلذلك وجب استمرار البنّاء وبقاؤه على تلك الميئات والأوضاع. 

وإن عنيت به السَّبق بالشرف أو المكان فهو باطل بالاتّفاق. 


)١(‏ ش: «ويبوستها». 
(؟) ك: «فإن البناء هو العلة». 


دين 


وأمًا النَّنيِ فلأنَ التَقَدّم بالمكان إنا يتصوّر في الأجسام ذوات الأمكنةء 
والعدم المحض لا مكان له. فيمتنع تقدمه على غيره بالمكان. 

وإن عنيت به السّبق بالرّتبة العقليّة فهو محالٌ أيضاًء لأنَّ المنقدّم بالرّتبة العقليّة 
جزء من المتأخرء وذلك يقتضي جواز وجودهما معاء والعدم والوجود امتنع أن 
يتقوّم أحدهما / [ص: 1١‏ أ] بالآخر أو يكونا معاً في الوجود. 

وإن عنيت به السّبق بالطبع فهو مسلَّم لأنَّ الممكن يستحقٌ العدم من ذاته 
والوجود من غيره؛ وما بالذّات أسبق مما بالغير. وتحقيق هذا الكلام هو أن المحدث 
عند الفلاسفة ينقسم إلى ما يكون حادثاً حدوثاً زمانيّ أعني الذي يكون عدمه 
واقعاً في زمان ثم يصير موجوداً في زمان آخر بعده؛ وإلى ما يكون حادثاً حدوثاً 
ذاتيَا أعني ما يحتاج في وجوده إلى غيره. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن الفلاسفة قالوا: إن العالم وإن كان قدي لكنّه 
حادث حدوثاً ذاتبَا وذلك لأنْ الممكن يستحقٌّ العدم من ذاته والوجود من غيره» 
وما بالذات قبل ما بالغير» فعدم الممكن إذن سابقٌ على وجوده سبقاً بالطبع. 

وهذا فيه نظره لأنَّ الممكن لو كان مستحمّاً لذاته العدم لكان ممتنعاًء إذ لا 
معنى للممتنع إلا ذلك'''. نعم الممكن يستحقٌ من ذاته أن لا يستحقٌ الوجود ولا 
العدم من ذاته ويستحقٌ من غيره الوجود والعدم''"'» وهذا لا يقتضي أن يكون عدم 
الممكن سابقاً على وجوده سبقاً بالطبع. 

أجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن قالوا: إِنّا نعلم بالضّرورة أنَّهِ لولا وجود 
العلة الموجبة لوجود الممكن لبقي معدوماء ولا نعني بقولنا: «العدم له من ذاته») 
سوى هذا القدر. 


)1١(‏ ك: «ذاك». 
(0) ش: «(ويستحق الوجود والعدم من غيره». 


لديف 


من ذاته لزم أن يكون الممكن يستحق الوجود من ذاته. لأنا نعلم بالضرورة أنه لولا 
وعدرو العلة اللنحظة لعدقه لقى موعوداء :و1 كاج الث كد اما كر وه 

وإن عنيتم به السّبق بالزّمان فهو باطل أيضاً لأنَّه يلزم منه قِدَمِ الزّمان لأنّه 
إذا لى يكن لمفهوم ذلك السّبق أوَّل وذلك السّبق لا يتحقق إِلّا بالزّمان لزم أنْ لا 
يكون للزمان ا ثم إِنّهَ يلزم من قِدَّم الزمان قِدَم الحركة» ومن قِدَم الحركة قِدَّم 
الجسم لكون الزمان مقدار ا حركة. وقد مرَّ تقريره وامتناع ا حركة بدون الجسمء 


د 
3 


وإن عنيتم بتقدّم عدم العالم على وجوده معتّى آخر غير ما ذكرناه فلا بُدّ من 
إفادة تصوّره. ثم من إقامة الحَجّة على أن العالم حادث على معنى أن عدمه سابق على 
وجوده بذلك التفسير, فإِنَّ الّصديق فرع التّصِوّر لنتكلّم عليه. 

ثم إنهم اذّعَوَا انحصار التَقَدّم فيا ذكروه من الأقسامء /[ص: ١١ب]‏ 
بالضّرورة» أو بالاستقراء. 

وأمّا التفسير الثاني للمحدث؛ وهو أن يريدوا بكون العالم حادثاً أنّه مسبوق 
بوجود الله تعالى» فإِنْ أرادوا بهذا السّبق السّبق بالعليّة أو بالطبع أو بالشرف فهو 
مسلّم» ولانزاع في حدوث العالم بشيءٍ من هذه التفاسير. 

إن اداذولتية اقبت لكان فيو حاط :وال تناف تقد برتعوة اله تقال ] 
عن إلكان. َ 


وك أزادوا به السَّبق بالر مان فهو أيضاً باط 7" 


)١(‏ شء ك: «فهو باطل أيضاً». 
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أمَا أولا فاكتعهالة كوه تعال زمانياً. 

وأمّا ثانياً فلأنّه يلزم منه قِدَمِ الزّمانء ومنه قِدّم الحركة والجسم على الوجه 
الذي تقدم. فالقول بالحدوث على هذا التفسير يستلزم القدم» فيكون باطلاً. 

وإن أردتم بحدوث العالم معنّى [آخر] مغايراً لما ذكرنا من التفسيرينء فلا بد 
من إفادة تصوّره لنتكلّم عليه» فإنَ النّصِوّر قبل الصديق. 


قال الإما مالرازي: 

نزلنا عن هذا المقام. لكن لا نسلم أن الجسم لو كان قديياً لكان إما أن يكون 
متح ركاً أو ساكناً. 

بيانه: أن الحركة عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان. والسكون هو 
الاستقرار في المكان الواحد. وهذان القسمان فرع الحصول في المكان. وعندنا العالم 
ليس في مكان فيستحيل وصفه بكونه متحركاً أو ساكناً. 

تحقيقه: أنه لو كان للعالم مكان لكان مكانه إما أن يكون معدوماً أو موجوداً. 
والأول محالء لأز حصول الموجود في المعدوم محال. وإن كان موجوداً فإما أن يكون 
مشاراً إليه بالحس أو لا يكون, فإن كان مشاراً إليه بالحس فإما أن يكون متحيزاً أو 
حالاً في المتحيزء فلو كان متحيزا وحصل العالم فيه لكان مكان الجسم جساً وكل 
جسم يصح عليه الحركة والسكون. فإذن تصح الحركة ني مكان المتحرك, فلذلك 
المكان مكان آخرء فيفضي إلى وجود أجسام لا نهاية لهاء وهو محال. وبتقدير تسليمه 
فالمقصود حاصلء لأن كلها أجسام فهي قابلة للحركة» وكل ما يتحرك فإنم| يتحرك 
من مكان إلى مكان. 

فإذن لكل الأجسام مكان وذلك المكان لا يكون جساً لأن الخارج عن كل 
الأجسام لا يكون جسسماً وإن لم يكن مشارا إليه استحال أن يكون مكاناً للجسم, لأن 
مكان الجسم هو الذي يصح أن يتحرك منه وإليه وذلك لا محالة مشار إليه. 


> 


0 


قال: انزلا عن هذا لام لكن لا نم أن الجسم لو كن قدا نك ن إما أن 
كو نك كا أويساكا .1 إل اخرم 

أقول: هذا منع لانحصار الجسم القديم فيها ذكروه من القِسمَيْنَ وهو 
التَحَرّك والسّاكن» وتوجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار الجسم القديم فيا ذكرتم 
من القِسمَيئْنء وإنَّا ينحصر فيهم| إن لو وجب حصوله في المكان» إذ الحركة عبارة 
عن الانتقال من مكان إلى مكانء والسّكون عبارة عن الاستقرار في المكان الواحد. 
وهذان المعنيان إنم| يتحققان إن لو وجب حصول الجسم في المكان. وهو ممنوعٌ. وإذا 
كان كذلك كان هاهنا قسم آخر وهو أن لا يكون الجسم القديم حاصلاً في المكان. 

ثم بين أن العالم ليس في مكان بأن قال: لو كان العالم في مكان فذلك المكان 
إِمّا أن يكون معدوماً أو موجوداً أو القسمان باطلان فبطل القَوْل بكون العالم 
حاصلاً في المكان. 

أمّا القسم الأوّل فظاهر الاستحالة» لامتناع حصول الموجود في المعدوم. 
والعلم به ضروري. 

ولو جاز ذلك عقلاً لجاز أيضاً أن يُقالَ: إن الرب تعالى حاصل في مكان 
معدوم. 

والثّان أيضاً باطل؛ أن لكا وسور إكا أن يكرة معازا إلله باطسن أو ل 


يكونء فإنْ كان الأوّل كان جسأاً إن كان مشاراً إليه على سبيل الاستقلال» وعرضاً 
0 وكلاهما محالان. 


نكاذ إل مكل سكا العام يسع علب الشركة من مك ل محا بكو 


مكان آخرء والكلام فيه ى] في الأَوّل» ف فيفضي إلى التَّسلسُلء وإِنَّهُ محال. 
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وأمّا الثاني فلن مكان العالم لو كان عَرَضاً افتقر”"' إلى محل» فإِنْ كان محلّه هو 
الجسم المتمكن فيه لَزِمَ الدَوْرُ لافتقار كل واحد منهم| إلى الآخرء وإن كان غيره لزم 
النََسلسُل لافتقار ذلك الغير إلى مكان آخر. 

قوله: «وبتقدير تسليمه فالمطلوب حاصل» إلى آخره» جواب عن منع مقدّر 
وهو أنْ يُقَالَ: ١لا‏ نسلّم استحالة الَّسلسّْل). 

أجاب عنه بأنْ قال: غَرَضُنا في هذا المقام إبطال كون مكان العام جساًء وهو 
حاصل سواء كان التَّسلسُّل باطلاً أو حقاً. أمَا إذا كان باطلاً فظاهر. وأا إذا كان 
ذا قلات عدو اتلك الأجتناء لكر التناة سير ةركن حبر سخ عل الشركة 
من مكان إلى مكان» وكل /[ص: 177أ] ما كان كذلك كان له مكان» فلمجموع 
تلك الأجسام مكان؛ وذلك المكان استحال أن يكون جساًء لأنْ الخارج عن جميع 
الأجسام لا يكون جساً. 

وإن كان الثَّانِ -وهو أنْ لا يكونَ مكان العالم مشاراً إليه- فهو باطل أيضاً 
لأنَّ ما لا يكون مشاراً إليه استحال أن يكون مكاناً للعالم» لأنَّ مكان العالم هو الذي 
يصحٌ الحركة منه'" وإليهء وكل ما كان كذلك كان مشاراً إليه» ينتج: كل ما كان 
مكاناً للعالم فهو مشار إليه. وينعكس بعكس التقيض: كل ما لا يكون مشاراً إليه لا 
يكون مكاناً للعالم. 


قال الإما مالرازي: 
سلمنا الحصرء لكن ل لا يجوز أن يقال إنها كانت متحركة. 
قوله: الحركة تقتضى المسبوقية بالغير» والأزلية تنافيها. 


)١(‏ ك: «لافتقر). 
(؟) ك: «(يصح منه الحركة». 
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قلنا: الأزلية تنافي وجود حركة معينة» لكن لم قلت إنها تنافي وجود حركة قبل 
حركة لا إلى أول؟ 


قال: «سلَّمنا الحصرء لكن 1 لا يجوز أنْ يُقال: إنها كانت مُتَحَرّكة..» إلى 
آخره. 

أقول: توجيه هذا المنع أن يُقَالَ: لا نسلّم انتفاء كون العالم مُتَحَرٌكاً في الأزل. 

قولكم: «الحركة تقتضى المسبوقية بالغير». 
ندل كوا سير فة" "١‏ والقروم باه عدن | زلنة هيو ممزفة ”7 بانع 

وإن عنيتم بها الحركة المعيّنة فمسلّم وحلٌء لكن لا يلزم منه أنْ لا يكونّ العالم 
مُتَحَرٌكأ أزلا على معنى أن يكون قبل كل حركة معيّنة حركة أخرى إلى غير النهاية» 
وكون سكن اطتركة عفوظلة "يفنا في الت اسه 

وعند هذا ظهر فساد قولهم (إن الأزليّة تنافي الحركة» لأنَّا إن| تنافي الحركة 
المعيّئة» أمّا منافاتها للحركة المحفوظة بتعاقب الحزئيّات على معنى أن قبل كلّ حركة 
حركة إلى غير النهاية فممنوع. 

قال الإما مالرازي: 

وأما الوجه الثاني -وهو أن المجموع فعل فاعل مختار فله أول- قلنا : لا نسلم 
أنه فعل فاعل مختار. 
)١(‏ ك: «مسبوقية». 


(؟) ك: «مسبوقية». 
(9) شس: «محفوظاً». 
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بيانه: أن الموجب قد يتخلف عنه الأثر إما لفوات شرط أو لحضور مانع» فلم 
لا يجوز أن يقال: المؤثر في وجود هذه الحوادث موجب بالذاتء إلا أن كل حادثٍ 
متقدَّم فتقدمه شرط لأن يصدر عن العلة الموجبة حادث آخر بعده بواسطة. 

قال: «وأما الوجه الثَّانِ» وهو أن المجموع فعل فاعل مختار» فله أول. قلنا: لا 
تلم أله فغل فاغل غمارد. 4 إلى آخره: 

أقوله ترجة هذا السواك أن يقال لا نسلّم أن المجموع المعقول من الحركات 
المعيّنة فعل فاعل مختار» ولا يجوز أن يكون الفاعل فيه موجباً بالذّات؟ 

ا ا دا ل 


مانع» وهو ممنوع, فإن الث قد يتخلف من اليب بالذَّاتَ لأحد هذين الأمرين» 


وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يُقالَ: موث في وجود هذه الحوادث المعينة رك 
كانت أو غيرها موجب بالذّاتء إِلَا أن كل حادث متقدّم شرط لأن يصدر عنه 
حادث آخر بعده. لم قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل / [ص: ١17‏ ب]. 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا أنه فعل المختارء لكن لا نسلم أن فعل المختار محدث» وذلك لأن 
وجوه الحادك وضحة تأثير المؤثر فيه مكن أذلاً وأبداء وإلا نقد كان متنعاً لذاته ثم 
انقلب ممكناً. وذلك محال. وإذا كان كل واحد منهما ممكناً أزلاً كان تأثير القادر في 
وجود الأثر جائزاً أزلاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: اسلَّمنا أله فعل فاعل مختار» لكن لا نسلَّم أن فعل المختار محدث..؟ إلى 
الدزم 
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أقول: توجيه هذا المنع هو أن يقال: 1 قلتم بأنّ المجموع الحاصل من 
الحركات المعيّنة إذا كان فعلاً لفاعل مختار لزم أن يكون حادثا؟ ونا يلزم ذلك إن لو 
امتنع أن يكون القديم فعل الفاعل المختار» وهو منوع فإن تأثير الور القادر 
المختار في أثره ووجوده ما أذكون مكنا ريا أو لا يكون. والقسم الثاني باطل» 
وإلآ لكان إما والجياً أو ممتنعاء وكلاهما ينافيان المقدوريّة. أمَا الأوّل فلاستحالة إيجاد 


عه وتحصيل الحاصل.وأمًا الثاني ي فلامتناع انقلاب الَّيء من الامتناع الذَّايّ إلى 


000 القسم تعيّن الأوّلء وهو أن يكون وجود الحادث وتأثير الور 
فيه ممكناً أزلاء وهو المطلوب. 

أو نشوك وهوة افك وان ري راذنا ايكون كنا اورابها آم 
متنعاء والأولان يحصّلانَ المطلوب» والثالث ياظل كَا ممّ. 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا أن الأجسام ما كانت منحركة, فلم لا يجوز كونها ساكنة؟ 

قوله:«امتناع الحركة إما أن يكون لازماً للماهية أو لا يكون» 

قلنا: الامتناع عدم فلا يعلل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: '(سلّمنا أن الأجسام ما كانت مُتَحرٌكة) فلم لايجوز أن تكون ساكنة؟..» 
إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أنْ يُقالَ: سلَّمنا امتناع كون الأجسام مُتَحَركة في 
الأزل» لكن ل لا يجوز أن تكون ساكنة فيه على وجه يمتنع عليها الحركة؟ 

قوله: «امتناع الحركة إِمّا أكون لازم الاعف أو لايكوةة: 
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قال الإمام في جواب هذا الكلام: «الامتناع عدم؛ فلا يعلّل). 

ولا أعرف لهذا توجيهاً عليه» فإنَّ امتناع الحركة سواء كان مفهوماً وجودياً أو 
عدميّاً وكان معلّلاً أو غير معلل فهو''' بحالة إمّا أن يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الجسم 
أو لا يمتنع. 

فقوله: «الامتناع عدم فلا يعلّل) لا يتوجّه عليه أصلاً. 

لا يقال: لازم الشَّىء معلول ذلك الشَّىء أو معلول علّته''"'» وَإِلّا لاستغنى 
عنه وعَنًا هو محتاج إليه. ولو كان كذلك لجاز انفكاكه عنه؛ فلا يكون اللازم لازما 
ماخات. ا ل 0 
كان الامتناع 0 وهو ممنوع. فإِنَّ الامتناع مفهوم عدمي» (التهرنات 0 
[ص: 77 ]] لا تعلل. 

لأنّا نقول: هذا أيضاً ليس بشيء. 

أَمَّا أولا فلأته لا يلزم من استغناء الي عن شيء آخر وعَنًا يحتاج إليه ذلك 
امتناع انفكاكها عنه. 

وما ثانا فلن الامتناع إذا ل يكن معلّلاء كاذ داخلاً في القسم الا مين 
اتح ا لني إذا لم يكن معللاً ل/ يكن معلولاً لماهيّة يه الجسم ولا لعلتها 
2 ,9 ينبغي أن نختار القسم الثاني من الترديد ونتكلّم عليه. 


)١(‏ ك: «وهو). 
() شء ك: «عليه»)» تصحيف. 
(6) شء ك: «وكان). 
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قال الإما مالرازي: 

سلمنا كونه معللاًء لكنه وارد عليكم أيضاً فإن العالم يمتنع أن يكون أزلياً. 
فهذا الامتناع إن كان لازماً للماهية وجب أن يبقى ممتنعاً أبداً» وإن لم يكن لازماً كان 
هذا اعترافاً بجواز كون العالم أزلياًء وذلك يبطل قولكم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: سلَّمنا كونه معلَّلاَه لكنّه وارد عليكم أيضاً..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالّ''': لو صم ما ذكرتم من الترديد لزم أحد 
الأمرين» وهو إِمّا امتناع وجود العالم في «لا يزال» أو جواز كون العالم أزليَا وأنتم 
لا تقولون بشيء منها. 

ما الملازمة فلن العالم يمتنع أن يكون أزليّاً عندكم» فهذا الامتناع إِمّا أن 
يكون لازماً لماهيّة الجسم أو لا يكون. 


فإنْ كان الأوّل وجب أن يبقى العام متنعاً أبداً فيمتنع وجوده في «لا يزال». 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «فائدة: يمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر وهو أن نقول: لو 
استقام هذا الترديد يلزم أحد الأمرين وهو إما امتناع وجود العالم فيما لا يزال» أو جواز 
كون العام أزليا ويلزم من ثبوت هذه الملازمة عدم استقامة هذا الترديد؛ أما الملازم فلأنه 
لو استقام هذا الترديد يلزم امتناع كون العالم أزلياً لام ما ذكرتم من الدليل الذي هذا 
الترديد جزء منه» فنقول حينئذ: هذا الامتناع إما أن يكون من لوازم ماهية العالم» أو لم 
يكن» فإن كان من لوازمها يلزم امتناع وجود العالم فيه لا يزاله وإنه أحد الأمرين» وإن لم 
يكن من لوازمها يلزم جواز كون العالم أزلياً تعين ما ذكرتم. وإنا قلنا: إنه يلزم من ثبوت 
هذه الملازمة عدم استقامة ما ذكرتم من الترديد لأن امتناع وجود العالم فيا لا يزال منت 
بالضرورة فجواز العالم أزلياً إما أن يكون ثابتاً أولم يكنء فإن لم يكن ثابتأ يلزم عدم استقامة 
الترديد لانتفاء استقامته جزماً. وإن كان ثابتاً يلزم عدم استقامة الترديد أيضاً إذ لو استقام 
يلزم امتناع أزلية العالم لتمام ما ذكرتم من الثلاثة التي هذا الترديد جزء منها والله أعلم. هذا 
ما سمح به الخاطر في بعض أوقات مطالعة هذا الموضع من الكتاب. والله أعلم بالصواب». 
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وإن كان الثاني لزم جواز كون العالم أزلياً. 

وفيه نظرء لأنَّه لا يلزم من لزوم امتناع الوجود ني الأزل لماهيّة الجسم أن لا 
يوجد (العالم) في ١لا‏ يزال»» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لزم من لروم امتناع الوجود في 
الأزل لزوم امتناع الوجود مطلقاً وهو ممنوع, فإن امتناع الوجود ني الأزل دائا 
ثابت» مع جواز الوجود في «لا يزال». 

قال الإما مالرازي: 

أما الوجه الثاني فنقول: لا نسلم كون السكون وصفاً ثبوتياً. 

قال: «وأمًا الوجه الثاني فتقول: لا نسلّم كون السّكون وصفاً ثبوتيًاً. 

أقول: الشكؤن عند المتكلمين وضف وجودئ» لآله عبارة :عن الحصول فى 
احير الواحد أكثر من زمان واحد. والتَقايّل بينه وبين الحركة تقابل التضاة. 

وعند الحكاء السّكون أمر عدميّ» لأنه عبارة عن عدم الحركة عا من شأنه 
أن يتحرك. والتقايل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة. 

وقندعرفت أن الدليل عل أن الشكون لواكان قدها لامتع رواله ل بتع إلا 
إذا بي كون الشّكون أمرأ وجودياً لجواز زوال العدم القديم؛ وا كان كذلك منع 
الحكاء ء في هذا المقام كون الشّكون أمراً وجوديّاء فلا بُدَّ للمتكلّمين من بيان ذلك 
ليتمٌ دليلهم المذكور -ونحن نذكر في الجواب أدلّتهم عليه-. 

قا لالإما مالرازي: 

سلمناه» لكن لا نسلم افتقاره إلى المؤثرء لأن علة الحاجة عندكم الحدوثء فلا 
يمكنكم بيان افتقار هذا السكون إلى المؤثر إلا إذا بينتم حدوثه. وأنتم فرّعتم حدوثه 
على هذه المقدمة» فيصير دوراً. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال اسلمناء”""» لكن لا تسل افتقارة إل / فين :تاب ] المؤثر.. إلى أخره: 
أقول : اتزعيه 0 السك أن قال ماما فون الكو وعيفا و انه 
ممكنء لكن لا نسلَّم افتقاره إلى الُوَنَّه ونا يفتقر إليه إِنْ لو كان الإمكان عِلة 
ا 3 2 
للحاجة إلى ُو وهو ممنوعٌ عندكم, بل علة الحاجة إلى اوت عندكم هو الحدوث» 
أو الحدوث جزء منها أو شرط لا على اختلاف آراء المتكلمين.وإذا كان كذلك فلا 
يمكنكم بيان افتقار هذا السّكون إلى الث إِلّا إذا بيّتم'" أنه حادث, لكنكم بيّتم 
دوقعل اس ار ونان 


قال الإما مالرازي: 

سلمناه. لكن لا نسلم أن القديم لا يُعدّم, فإن الله تعالى قادر من الأزل إلى 
الأبد على إيجاد العالله فبعد أن أوجده ما بقبت تلك القادرية» لأن إيجاد الموجود 
محال» فقد عدم ذلك التعلق القديم. 

لا يقال: إنه سبحانه وتعالى قادر على إيجاده بواسطة أن يعدمه ثم يعيده مرة 
أخرى. 

لأنا نقول كلامنا في ذلك التعلق المخصوص أعني تعلق قدرته بإيجاد العام 
ابتداء» وهذا الذي ذكرتموه تعلق آخر. 

وأيضاً يتتقض بأن الله تعالى كان عالماً في الأزل بأن العالم معدوم, فإذا أوجده 
فقد زال ذلك العلم القديم. 


)١(‏ ش: «سلمنا». 
(9) ك: «أثبتم). 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال لان ولكن لا نسلّم أن القديم لا ينعدم..) إل اخرة: 

أقول: لا فرغ من السؤال على مقدّمات الذَّليل الدَّالْ على أن السّكون لو كان 
قدياً لامتنع زواله شرع في إيراد النّقض على كُبُرى القياس المنتج لهذه الشَّرَطيّة لأن 
هذه الشَّرطيّة إنم| ينتجها قياس مركب من متّصِلة وحمليّة هكذا: 

لو كان الشّكون قدياً لكان السّكون قدي)"'". وكل قديم امتنع زواله. ينتج: 
لو كان الشّكون قدياً لامتنع'" زواله. 

ثم نجعل هذه التتيجة شرطيّة لقياس استثنائي ونستثني نقيض التي حتى 


ذا 


ولاكاق كذلف فال كرض القاضى مشرصن يصورانين: 

إحداهما: أن الله تعالى كان قادراً في الأزل على إيجاد العالم» أي: قادريّة الله 
تعالى على إيجاد العالم أزليّة» ثم إذا أوجده ما بقيت تلك القادريّة الأزليّة لأا لو 
بقيت لزم تعلّق القدرة بالموجود الحاصل””"» وإنَّهُ محال لاستحالة إيجاد الموجود 
وميا انا 

ثم أورد على نفسه سؤالاً بأنْ قال: لا نسلّم عدم قدرة الله تعالى على إيجاد 
الموجود وتحصيل الحاصلء وظاهر قدرته عليه فإِنَّ الله تعالى يعدمه ثم يعيده مرّة 
غير 


)١(‏ كذاء ولعلها: «لو كان السكون قدياء وكل قديم...). 
(0) شء ك: «امتنع». 
() ك: «بالموجود والحاصل». 
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أجاب عنه بِأنْ قال: هذا لا يتوجّه عليناء لأنَّ كلامنا في القادريّة التى تعلّقت 
بإيجاد العالم ابتداءً» ولا شَكّ أنها بعد إيجاد العالم ما بقيت. وما ذكرتموه تعلّق آخر 
وهو تعلّق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم بعد إعدامه. 

الصّورة الثَّانية: وهي أن الله تعالى كان عالاً في الأزل بِأنَّ العالم سيوجدء أي: 
عالميّة الله تعالى بأَنْ العالم سيوجد أزليّة» فإذا أوجده ما بقيت تلك العايّة القديمة» 
وَإِلّا لكان ذلك جهلاً؛ وإِنّهُ على الله محال. 


قال الإمامالرازي: 

الجواب عن الأول: أنه لا بداية لإمكان حدوث العالم» لكن لا يلزم منه صحة 
كون العالم أزلياً كم) أنا إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً 
زمانياً فإنه لا أول لصحة وجوده مع هذا الشرطء وإلا فينتهي في فرض التقدم إلى 
حيث لو وجد قبله بلحظة لصار أزلياًء وذلك محال. ثم مع أنه لا بداية لهذه الصحة 
لم يلزم صحة كونه أزلياً لما أن الأزلية وسبق العدم بالزمان لا يجتمعان» فكذا ههنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال انو اتات عون الكل ارمة 184 1] اله لو ودانة لمكا دوف 
العالم» لكن لا يلزم منه صحّة كون العام أزلياً..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أَنْ يّقالَ: نسلّم'" أن إمكان حدوث العالم لا بداية 
له لكن لا نسلّم أنه يلزم منه صحّة وجود العالم في الأزل» على أن يكون وجود 
العالم موصوفاً بالأزليّة» فإنَّ إمكان السَّىء جاز مقارنته مع شيء آخر مع امتناع 
وجود ذلك التَّىء معه فإنَّ هذا الحادث بِكَّرْطٍ كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً زماناً لا 
سبقاً ذائياً نه لا بداية لصحة وجوده مبذا الشّرط» وإلا لكان قبل تلك البداية ما 


)١(‏ ك: «أن يقال: لا نسلم»! 
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الامتناع الذَّاقيَ إلى الإمكان الذَّاقَ 0 مخال::ولأنه : كان و لكان 
فالحادث قديم» هذا خلف. 


حت 
ع 
92 نح 6 


أن المحادث المسبوق بالعدم سبقا سبقاً زمانياً لوكان له بداية' '' لانتهى في حدود 
لدم إلى حدّ لو وٌجد قبله بزيادة لحظة يصير أزليَاء وإنّهُ محال» وإِلّا لكان السَّىء 
الذي له أوَّل يصير بحيث لا أوَّل له بزيادة لحظة واحدة (أُوجَدّه)”"' فيهاء وهو محال 
بالضّرورة. 

فعلم أن هذا الحادث بهذا الشَّرط لا أول لصحّة وجوده مع أنه يمتنع أن 
يكون أزليّاء للتناني بين الأزليّة التي هي عبارة عن نفي الأوليّة”" وبين السّبق 
بالعدم السّبق الزّمايّ وكذلك إمكان كتابة زيد بجامع عدم كتابته» مع امتناع 


قال الإما مالرازي: 


وعن الثاني: أن تقدم عدم العالم على وجوده وتقدم وجود الله تعالى على وجود 
العالم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض عندكم, فكما أن ذلك التقدم 
ليبس بالزمان وإلا لزم التسلسل» فكذا ههنا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثاني: أن تقدّم عدم العالم على وجوده وتقدّم وجود الله تعالى على 
وجود العالم عندنا كتقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البعض عندكم..) إلى آخره. 


)١(‏ ش: «بذاته»). 
(؟) ك: «أو وجد). 
(9) شء ك: «الأزلية». 
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أقول: تقرير هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار أقسام التَّقَدّم في الخمسة 
المذكورة» ودعوى الضرورة في هذا المقام غير مسموع. 

والذي يدل على وجود قسم آخر خارج عا ذكرتم من الأقسام هو أن أجزاء 
الزمان بعضها متقدّم على البعض. والعلم به ضروريٌ. 

وذلك التَّقدّم ليس بالعليّة» لوجوب كون العلّة مع المعلول وامتناع أن تكون 
أجزاء الزمان بعضها بالنّسّبة إلى البعض كذلك. 

وليس أيضاً بالطبع» لأنْ المتقدّم بالطبع يجوز أن يوجد مع المتأخر بالطبع» 
وأجزاء الزّمان امتنع أن توجد كذلك"". 

وليس أيضاً بالشرف. لأنْ المتقدّم بالشرف يجوز أن يقارب المتأخرء ويمتنع 
ذلك في: أجراء الزمان.. ولآن- أجزاء الرَّمَانَ -منشانية "مق .يك ,هيح أجزاء 
للرّمانء/ [ص: 15 ب] فلا يكون بعضها أشرف من بعض. 

وليس أيضاً بالمكان» وذلك ظاهر: 

ولا بالزّمانء لامتناع أن يكون للزَّمان زمانء وإلا لكان الكلام فيه كما في 
الأوّلء فيلزم وجود أزمنة بغير نهاية يحجيط بعضها بالبتعض. وإِنَّهُ محال. 

فثبت أن تقدّم أجزاء الزّمان بعضها على البعضء خارج عَنَا ذكرتم من 
الأقسام الخمسة. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: 4 لا يجوز أن يُقال: تقدم عدم العالم على وجوده. 
فإن تقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البعض ليس بالزَّمانء وإِلا لزم التََسلسُل الذي 


6ح «البرو عو سه مد ار 
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ذكرناه. وإذا عقل التَّقَدّم ها هنا بدون الزَّمان فليعقل أيضاً في تقدّم عدم العام على 
وجوده وتقدّم وجود الله تعالى على وجود العالم بدون الزمان. 

لا يقال: أمّا منع الحصر فمكابرة» وأمًا تقدم أجزاء الزّمان بعضها على البعض 
فبالزمان» على معنى أن عدم اليوم داه زمان فسن وعدم أمس واقع ف زمان 
قبل أمسء وهكذا إلى غير النّهاية» والتَّقدّم (بالزَّمان) على هذا التفسير"'' لا يقتضي 
ما ذكرتم من التسلسّل. وتقدّم عدم العالم على وجوده استحال أن يكون بهذا 
التفسير» وإلا لزم أن يكون عدمه واقعاً في زمان قبله» ولو كان كذلك يلزم قِدَم 
الزّمانء ومن قِدّم الزّمان قِدَم الحركة» ومن قدمها قِدّم الجسم فالقول بالحدوث على 

ونقول أيضاً: 1 لا يجوز أن يكون تقدّم أجزاء (الزَّمان) بعضها على البعض 
بالطبع؟ 

قوله: «لأنَّ المتقدّم بالطبع يجوز أن يقارن المتأخر بالطبع». 

قلنا: إن ادَعَيْتُم ذلك كليّاً فهو ممنوع» وإن ادَعَيْتُم جزئياً فمسلّم» [و]لكن 1 
قلتم بأنَ أجزاء الزّمان من قبيل ما يجوز أن يجتمع الجزء الأوّل منه مع الجزء الثاني؟ 
لايد لمن دليل: 

لأنّا نقول: أمّا قولكم بأن منع ا حصر مكابرة فمكابرة» لأنَا ينا أن تقدّم أجزاء 
الزمان بعضها على البعض ليس بشيء ما ذكرتم من الأقسام الخمسة» وقولكم: «إن 
أمسوهكذا إلى غير النهاية فمسلم ولا نزاع فيه» وإِنّ) الكلام في تقدّم الأمس على 
الزمان عليهاء فأين أحدهما من الآخر؟ 


)1١(‏ ش»ك: «على هذا الوجه). 
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وأمّا قوله: «4 لا يجوز أن يكون تقدّم أجزاء الزّمان بعضها على البعض 
بالطبع»؟ 

قلنا: لأنَّ المتقدّم بالطبع لا كان مفسّراً بها يجوز أن يوجد مع المتأتحر منه أو با 
يستلزم هذا المعنى. ومِنْ شَرْطٍ الح وجود الاطّراد. استحال تحقق المتقدّم بالطبع 
دون هذا المعنى» وإذا كان كذلك استحال أن يكون تقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على 
البعض بالطبع لامتناع تحقق هذا المعنى فيها. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثالث: أنا لو فرضنا متحيزين متماسين فنعنى بالسكون بقاءهما على هذا 
التفسير لا حاجة إلى بيان ماهية المكان. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثّالث: أن إذا فرضنا مُتَحَيرَيْن يتاسّان فتعنى بالسّكون بقاءهها 
على ذلك الوجه. وبالحركة أن لا تبقى تلك الماسة..) إلى آخره. ْ 

أقول: توجيهه أَنْ يُقالَ: إِنّا لا نفسّر الحركة بانتقال الجسم من مكان إلى مكان 
والشّكون باستقراره في المكان الواحد حتى يتوجّه علينا ما ذكرتم من المنع» وإنَّ) 

و و راس 
نعني بالسّكون بقاء الماسّة الحاصلة بين المتَحَيرَيْن وبالحركة عدم بقاء تلك الماسّة. 
فإنا' ]ذا فرهها مسرل جتراشات “تادامك فلك الماشة /21 185 ]اق 
مكراهن ناك وإن زالت تلك الماسّة سمّيناهما"'"' مُتَسَرّكي.. ولا واسطة بين 
بقاء الماسّة ولا بقائهاء وعلى هذا لا حاجة بنا إلى حصول الجسم في الحيّز والمكان. 
فظهر أن الجسم لو كان قدياً لكان إِمّا مُتَحَرّكاً أو ساكناً. 


)١(‏ ك: «سميناها»! 
(6) ك: «سميناها»! 


واعلم أن هذه العناية دافعة للمنع المذكورء لكنّها إنا تستقيم إذا فرضنا 
وجود مُتَحَيرَيْنِ متاسّينء أمّا إذا فرضنا ا 
والسّكون بهذا التفسيرء فلا يتمٌ الدّليل المذكور على حدوثه. ولأنّا لو فرضنا 
مُتَحَيرَيْن متماسّين تحرٌكا على وجه بقيت الماسّة بينهما كانا ساكنين على ما ذكر من 
التفسيرء وإِنَّهُ محال بالضّرورة» ومستبعد من حيث العرف والاستعمال. 

إذا عرفْتَ هذا فالأولى أن ندَّعي العلم الضَّروريّ بحصول الجسم في الحيّر 
والمكان» ثم نقول: إن بقي ني ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد كان ساكنا وإلا كان 


أ-ه 


وأمّا ما ذكروه من الشّكُ فقد قال المتكلّمون في جوابه: ي لا يجوز أن يكون 
المكان من الأمور الفرضيّة الاعتباريّة» ولا وجود له في الخارج ؟ 

قوله: «لأنَّه يمتنع حصول الموجود في المعدوم». 

قلنا: لا نسلّمه وما الدّليل عليه؟ فإنَ المتكلّمين ذهبوا إلى أن المكان أمر عدميّ 
ويحصل فيه الجسم الموجوده أنه لا جاز حصول الأمور الإضافية كالأبرّة البو 
-التي هي أعدام- في المحالّ الموجودة؛ فلم لا يجوز عكسه أيضاً؟ 


ويك أن فا لهل الغو التاق : 4لا يجوز أن يكون موجود 
بالاستقلال؟ 
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وفقار 
قوله: «لو كان كذلك لكان جس)). 
قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان مشاراً إليه بأنه ها هنا أو هناك على 
سيل الاستقلال» ما إذا كان مغارا إليه:لكن لا يكو مكار إلبه بالدنهاءهنا أو 
هناك على سبيل الاستقلال لا يكون جساًء والمكان كذلك عندنا. 


وإن رُدّد الكلام في هذا وقيل: «مكان الجسم إِما أن يكون مشارا إليه بأنّه ها 
هنا أو هناك أولم يكن». 


اخترنا القسم الثاني. 

قوله: «فحينئٍ يكون عَرّضاً). 

قلنات لا سل فزن العوضن فى الذي لا يكوك سقارا ‏ النة عل ,تسيل 
الاستقلال أصلاًء والمكان مشار إليه على سبيل الاستقلال وإن كان غير مشار إليه 
بأتاعاهنا أوفناك 

سلّمناء لكن لا يجوز أن يحصل الجسم في مكان غير مشار إليه؟ 

قوله: «لأنَّ مكان الجسم تصحٌ الحركة عنه وإليه» وكلّ ما كان كذلك كان 
مشاراً إليه». 

قلنا: «لا نسلّم / [ص: 10 ب] صدق المقدّمة الثَانية إن أردتم بها وجوب 
كون ما تصحٌ الحركة عنه وإليه مشاراً إليه من حيث هو هو. ومسلّم إن أردتم 
وجوب كونه مشاراً إليه في الجملة» أي بواسطة شيءٍ آخرء ول قلتم أن مكان الجسم 
غير مشار إليه بهذا التفسير؟ بل هو مشار إليه بواسطة حصول الجسم فيه. وأيضاً 
فإنّ الصّورة الجسميّة حالة في الهيولى» والهيولى غير مشار إليهاء والصّورة الجسميّة 
مشارٌ إليها. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في مسألتنا؟ 

وأمًا الحكاء فقد اختاروا كون المكان عَرَضَ» وفسروه بالسّطح الباطن من 
الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظاهر من الجسم المحوي. 

قوله: «لو كان عَرََضِاً لافتقر إلى محل». 

قلنا: نعم» ول لا يجوز أن يكون محلّه غير الجسم المتمكن فيه؟ 

وكا ساكل تمستر :ار 2 باز إن لو روني لذ يكرد لكل ينيو مكان" 
وليس الأمر كذلك عندناء فإن الأجسام تنتهي إلى الفلك الأعظم المحيط يكل 
العالم» وليس له مكان بل وضع فقطء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من برهان. 
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ولا جرّ”'' البحث إلى الكلام في المكان نذكر مذاهب النَّاس فيه مع إشارة 
ل 30 زفق 0 ل 
خفيفة إلى حججهم © قلقو 7 

نا نشاهد ونعلم بالضّرورة أن الجسم ينتقل من جهة إلى جهة ومن جانب إلى 
جانبء والناس يسمّون المنتقل عنه والمنتقل إليه تارة بال حيّر وتارة بالجهة وتارةً بالحيث 
وثازة شقانت وثارة بالمحاذاة بوكاوة باللكان» فمكان الشَّىء هو الذي يكون فيه 
ويفارقه بالحركة”"» ولا يسعه معه غيره؛ ويتوارد عليه المتتقلات على سبيل البدل. 


0 


ثم اختلفوا في هذا النَّىء. فذهب القائلون بالفضاء والبعد إلى أنه أمر ينفذ 
ويسري فيه الجسم. 

وذهب أرسطو وأتباعه إلى أَنّه السّطح الباطن من الجسم الحاويء اماس 
للسّطح الظّاهر من الجسم المحوي. 

والأوّلونَ اختلفواء فذهب المتكلّمون إلى أنه عدم محض ونفي صرف. 
وحسجّتهم هو الشقٌّ الثاني من الشَّكَ المذكور في امتناع كون الجسم حاصلاً في الحيّ 


وقد عرفت جوابه. 


3 


وذهب أفلاطّن”” إلى أنَّهِ عبارة عن الفضاء والبُعد الْجَرّد عن المادّة» واحتجّ 
عليه بوجهين: 


)١(‏ ش: «انجر). 

هم ش: احجتهم). 

(9) مقابل هذا المكان في حاشية ص: «حاشية: الحركة المكانية: هي التى المتحرّك ينتقل [بها] 
من مكاك' لخر ,لاخ ).و الشركة الود هي الى سيل با أرقا لجرا المحرله 
بعضها بالبعضء وتتبدّل أوضاعه أيضاً بالنسبة إلى الأمور الخارجة عنه). 

(:) رسمهاني شء ك: «أفلاطون). 
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الأوّل: أنه للاشك أنْ بين طَرَق الطاس"'' المملوء من الماء مقداراً من البُعد فلو 

قدّرنا خروج الماء منه وعدم دخول جسم آخر فيه فلا بُدَ أن يكون بين طَرّق الطاس 
4 ع ع 3-8 هه 5 

بعد خال عن الأجسام, فثبت أن المكان / [ص: 177 1أ] هو البعد الْمَجَرّد عن المادّة. 

لا يقال: ما ذكرتموه يقتضى وجود البعد الخالي عن الأجسام على هذا التقدير» 
ولا نزاع فيه. وإِنَّ) التَرَاع في وجود الأبعاد الخالية عن الأجسام في الواقع» وما 
ذكرتموه لا يفيده. 

لأنّا نقول: هذا التقدير ممكن الوقوع؛ لأنَّ الخلاء ممكن الوقوع على ما سنبيّته 
وإمكان وقوعه يستلزم إمكان وقوع هذا التقدير» والمدّعَى ليس إِلّا وجود أبعاد 
خالية عن الأجسام على تقدير ممكن الوقوع. 

الثاني: أن البعد المخصوص بين طَرَّق الطّاس معلوم بالضرورة وهو لا يتغير 
ولا يتبدل» والأجسام الحاصلة داخل الطّاس مختلفة متعاقبة لكون الطاس تارة 
عملوءاً من الماء وتارة من المواء» والتَّىء الذي لا يتغير مغاير للتَّىء الذي يتغير. 

ثم إِنّه أبطل كون المكان عبارة عن السطح بأنّه لو كان كذلك لكانت الحركة 
عبارة عن الانتقال من سطح إلى سطح آخرء ولو كان كذلك لزم أن يكون الطير 
الواقف في المواء والحجر الواقف في الماء حال جريان المواء والماء عليهما مُتَحَرّكين 
لتبدل السطوح عليهما في كل آن» وكونه| ساكنين معلوم بالضرورة. ولأن المكان لو 
كان عبارة عن السطح لكانت الذّرة الموضوعة في القة'" المنتقلة من خراسان إلى 
بغداد ساكنة لبقاء الماسّة الحاصلة بين" سطحها وسطح ما يحيط بهاء وكونها 
مُتحرّكة معلوم بالبديهة. 


)١(‏ ك: «المماس). 
هم الّقَة: وعاء من خشب. «القاموس» (حقق). 
(9) ك: «الحاصلة من)». 


وَأمًا أصحاف أرسطفقه امكتوا هل سناد كرون المكاة عبارة عن اليد يانه 
لو كان كذلك لزم اجتماع البعدين؛ وإِنَّهُ محال. 

بيان الشَّرطيّة: أن المتمكّن إذا حصل في المكان لزم بقاء كل واحد من البعدين 
ولخ , 

وأمًا فساد التَّابي فلانّه لا معنى للبعد الشّخصى إِلّا البعد الذي بين طرفي هذا 
الإناء مثلا» وذلك ليس إِلّا واحد”" بالمشاهدة. 

ثم قالوا: لا معنى للمكان إلا النَّىء الذي يحصل فيه المتمكّن, ولا يجوز أن 
يكون ذلك الحصول على وجه المداخلة لما مرّء فبقى أن يكون على وجه الماسّة» 
والمماسٌ للمتمكن ليس إلا السّطح الباطن من الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظاهر 

5 الى 4 4 زهر4 ٠‏ 32 الامو 
ولكل واحد من الفريقين حُجَج أخَر' '" مذكورة في الكتب الحكميّة. 


قال الإما مالرازي: 
لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: العالم كان في الأزل جساً واحداً؟ والحركة 
والسكون بالتفسير الذي ذكرتموه لا يفرض إلا عند حصول الجزأين. 


لأنا نقول: بِينَّا أن الواحد يستحيل أن ينقسم, فلما صار العالم منقسماً الآن 
علمنا أنه لم يكن واحداً. 


)١(‏ ك: «والإيجاد). 


() «ليس إلا واحد» برفع «واحد) في النسخ الثلاث. 
(9) ك: «أخرى). 


قال الكاتبي: 


قال: «لا يقال: 4لا يجوز أن يُقال: العالم كان في الأزل جسساً واحدا؟ والحركة 
والسكون بالتفسير الذي ذكرتموه لا تَعْرض الذاعند /آض: كلااب] حصول 

00 
الجزأين”''). 

أقول: توجيهه أن يُقال: لا نسلّم أن الجسم لو كان أزلياً لكان ما مُتَحرْكاً أو 
ساكتاء وإنّا يلزم ذلك إن لو كان أكثر من واحدء لأنّكم فسّرتم الشّكون ببقاء 
المماسّة والحركة بعدم بقائهاء والشّكون والحركة على هذا التفسير لا تَعْرِض إِلَا عند 
حصوول 2 نِ أو مُتَحَيريْنِ متماسّينء أمّا إذا كان واحداً فلا يلزم كونه مُتَحَرٌكاً أو 
تاكا:1 قلعم يانه لين كذللك؟ لآ يد لاهن دليال. 

أجاب عنه بقوله: ينا أن الواحد يستحيل أن ينقسمء فلما صار العالم منقس)ً 
علمنا أنه لم يكن واحداً» وتوجيهه أنْ يُقالَ: لو كان الجسم أزليًاً فإما أن يكون 
وعدا أو أكثر من واحد. ادل محال» لأنَّ الواحد استحال أن ينقسمء والعالم 
منقسم» فلم يكن واحداً. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الثَّانِء وحينئظٍ يلزم كونه 
متك كا أو ساك بلا هت 

وعدا احوات: ها لأن الكناعن ليد بريد ا لو اففن تلز اند لارام 
بل الجسم الواحد وإذا كان كذلك سقط هذا الجواب. 


قال الإما مالرازي: 

قوله: «الأزلي نوع الحركة لا شخصها). 

قلنا هذا باطل» لأن الحركة ماهيتها بحسب نوعها مركبة من أمر مضى ومن 
أمر حصل. فإذن ماهيتها المتعلقة بالمسبوقية بالغير. وماهية الأزلية منافية لهذا المعنى» 
فالجمع بينهما محال. 


)١(‏ ك: «الحيزين». 


قال الكاتبى: 

قال: «قوله: الأزليّ نوع الحركة لا شخصها. 
أمر حصلء فإذن ماهيّتها متعلّقة بالمسبوقيّة بالغير» وماهيّة الأزليّة منافية ال هذا المعنى» 
والجمع بينهم| محال»). 

أقول: توجيهه أل ثقالة ا حركة سواء كانت بحسب المَّخْص اف بحسن 
النَّوْع استحال أن تكون أزليّة. 

وأمّا بحسب النّوْع فلأيَا رح ره أحدههما انقضى والآخر حصلء» 
وكل ما كان كذلك كانت ماهيّته متعلّقة بالمسبوقيّة بالغير» والمسبوق بالغير استحال 
أن يكوذ أزلتاء فاذنتين الحزكة والأزلة تنافنهء 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم كون الحركة بحسب النّوْع مركّبة مما ذكرتم من 
الأمرين. 

ثم الذي يدل على امتناع ذلك أن الحركة بحسب النَّوْع موجودة في الخارج, 
فلو تركبت من أمر انقضى ومن أمرٍ حصل لزم تركب الموجود الخارجيّ من الامر 
المعدوم ف الخارج والموجود فيه ضرورة انعدام الجزء المنقضي عند وجود الجزء 
الآخرء وذلك محال يأباه العقل بالبديهة. 

وإذا كان كذلك فالأولى أنْ يُقالّ: ماهيّة الحركة با هى حركة”'" تقتضى 
المسبوقيّة بالغير» أعني أن المسبوقيّة بالغير من لوازمهاء والعلم به ضروريٌ. 


. ش:«با هى هى). ك: «بما هى الخركة)‎ )١( 
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لا يقال: ما ذكرتموه يدل على أن الحركة غير حاصلة في الأزل ونحن نسلّم 
ذلك ]3 الأول لبس كينا" سنتف فيد شىء الخرد كا بلق الكو فى :ظر فد ووهاقه 
ومكانة/ م11 وومات ونا العلؤه: يالخرقة الأزلية بيع اخن وهو أن 
بكوق تك تقركة جرع لال الوه دكرعي لايك ذللك: 

لأنا نقول: لو كان كل حركة مسبوقاً بحركة أخرى إلى غير النّهاية لزم أن 
يكون مُسَمّى الحركة أزليّاًءأي لا أوّل له» وهو محال لأنْ مُسَمَّى الحركة يقتضى 
المسيوقةة بالغيرةوالآزلية تنافيها. 1 


قال الإما مالرازي: 

قوله: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في الحادث موجباً لا مختارًء ويكون كل سابق 
شرطاً لحصول اللاحق عن ذلك الموجب؟ 

قال الكاتبى 

7 8 5 ع 1 4و > سن 

قال: «قوله: لا يجوز أن يكون الموّثر في الحادث موجبا لا مختاراء ويكون كل 
سابق شرطاً لحصول اللاحق؟ قلنا: سنقيم الدّلالة على فساده في باب إثبات القادر 
إن شاء الله تعالى). 

أقول: الإمام أحال جواب هذا السؤال على مسألة إثبات القادر» والذي يراد 
هاهنا أن اوَثّر في مجموع الحوادث -حركات كانت أو غيرها- لو كان موجباً بالذّات: 

فإنْ توقف تأثيره فيه على شرط حادث لزم أن يكون ذلك الشَّرط خارجاً عنه 
لوجوب تغاير الشّرط للمشروطء وداخلاً فيه لكونه فرداً من أفراده فيلزم أن يكون 
الشَّىء الواحد بالاعتبار الواحد داخلاً في السَّىء ونخارجاً عنه. وإِنّهُ محال. 


)١(‏ صء ش: «ليس شيء»! وهو خطأ فأصلحناه. 
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قِدَم أفراده» فيلزم قِدَم كل فرد من أفراد الحوادث. وإِنَّهُ محال. 

وفيه نظر لأنّا لا نسلّم أنه لو توقّف على شرط حادث لزم أن يكون ذلك 
الشَّرط خارجاً. 

4 5 7 5 000 5 1 5 فق 

وأمًا وجوب تغاير الشرط للمشروط فلا يقتضي خروج الشرط عن 
ماهيّة المشروطء وإِنَّا يقتضى ذلك إن لو كان الجزء مفهومه عين مفهوم الكل وهو 
ضروري البطلان. 

وإن فسّرتم الشَّرط'” بها يكون خارجاً عنه مَبَعْنا المقدّمة القائلة بأنَّهِ لو لم 
حادث داخل. 

قال الإما مالرازي: 

قوله: ١م‏ لا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل مختار»؟ 

قلنا: قد تقدم إبطاله. 

قال: «قوله: للا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل مختار؟ قلنا: قد تقدّم إبطاله». 

أقول: لا كان القادر هو الذي يقصد إلى إيجاد التََىءء والقصد إلى إيجاد الشّّىء 
يستدعي أن يكون له عدم قبل ذلك استحال أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار» 
والعلم به ضروري. 
)١(‏ ك: «المشروطً». 
(؟) ك: «الشروط»). 


إفرة قي للك دفي الك زد 
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قيل'": لو كان القادر مفسّراً با ذكرتم» فقصده إلى إيجاد الَّىء إن كان حال 
عدمه لزم وجوده حال عدمه. وإن كان حال وجوده لزم إيجاده حال وجوده. 


لا يقال: يُقصد الآن إلى إيجاده في الزَّمان المستقبل. 
لأنّا نقول: هذا أيضاً باطل؛ لأنَّ القصد الجازم والإرادة المتعلّقة بالإيجاد ل 


تتحقق الآن, وإِلّا لزم الإيجاد. وإنَّا الحاصل الآن / [ص: 177ب] هو العزم على 
القصد إلى إيجاده في الزَّمان المستقبل» فعند مجيء الاستقبال يعود الكلام فيه. 


وأجيب عنه بأنْ قبل: ‏ لا يجوز أن يتعلق القصد به''' من حيث هو ممكن؛ من 
غير التفات إلى وجوده أو عدمه. وإن كان ذلك يستلزم القصد في إحدى ال حالتين؟ 

سلّمناه» لكن 1 لا يجوز أن يتعلّق القصد به حال وجوهه بِشَّرْطٍ أن يكون 
معدوماً قبل ذلك؟ 

قوله: «يلزم إيجاد الموجود). 

قلنا: إن عنيتم به إيجاد الموجود. بوجود غير ما حصل من ذلك القصد فهو 
ممنوع.وإن عنيتم به إيجاد الموجود بعين ذلك الوجود فمسلّمء ول قلتم بأنّه محال؟ 

سلمناه» لكن ل لا يجوز أن يقصد الآن إلى إيجاده في الزّمان المستقبل؟ 

قوله: الو تحقّق القصد الجازم والإرادة المتعلّقة بالإيجاد في الآن لزم الإيجاد)» . 

قلنا: لا نسلَّم إن عنيت لزوم الإيجاد في الآن”"» ومسلّم إن عنيت لزومه في 
الزّمان المستقبل. 


وأمَّا قوله: «فإذا جاء الاستقبال يعود الكلام فيه»). 


)١(‏ ك: «قلت)». 
(؟) ك: (فيه». 
(0) ك: «ني الأزل». 
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فلكاه تلن القسدد نوه ذا ل ونحوقه لااض] بتكن انه ووكتاة توسواة ها د 
للوجود الحاصل في هذا الزّمان بالقصد الحاصل في الزّمان الأوّل بل بهذا الوجود. 
فالحاصل أن القصد في الزّمان الأوّل يتعلّق بإيجاد الثثىء في الزمان الثاني» وفي 
الزمان الثاني يتعلّق باستمراره بذلك الوجود. ْ 


قال الإما مالرازي: 

قوله: ١ل‏ لا يجوز أن يكون ساكناً»؟ 

قوله على الوجه الأول:«الامتناع عدمٌ فلا يعلل». 

قلنا: مماسة الجسم أو مسامتته الجسم آخر وصف وجودي لأنه نقيض 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: ‏ لا يجوز أن يكون ساكناً؟ قلنا: لما تقدّم قوله في الوجه الأوّل: 
الامتناع عدم فلا يعلّل». 

أقول: قد عرفت فساد هذا السؤال وعدم توجيهه وإيراده على مقدّمة من 
مقدّمات الدّلِيل الذي ذكره الإمام أولآ في (بيان) امتناع كون الجسم أزليَاً مع كونه 
ساكناً. 

والإمام أجاب عنه بأنْ يَيَنَ أنَّ الشّكون بالتفسير الذي ذكره وهو -الماسّة 
اللامماسّة التي هي عدميّة لكونها محمولة على العدم وكون المحمول على العدم 
عدميّاء فتكون الماسّة وجوديّة لأن أحد النقيضين لا بذ أن يكون وجوديا. 

وأنت قد عرفتٌ غير مرّة ضعف هذا النَوْع من الكلام, وأنَّهِ لا يجب أن يكون 
شيء من ا تقيض لنقيضاين وجوديا. 
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ومع ذلك فلقائل أنْ يقولٌ: أنتم في الدّليل المذكور عللتم الامتناع لا 
السّكونء فلا ينفعكم كون السّكون وجودياً. 

وله أن يجيب عنه ويقول: إذا ثبت أن الشّكون أمر وجوديٌ فنقول: لو كان 
الجسم الأزلي ساكناء فإما أن يكون ذلك الشّكون من لوازمه أو لا يكون. الول 
بأطلء وله خا مرك ا د والثَّانيِ أيضاً محال وإلّا لجاز زواله عن الجسم في 
الأزل» فيلزم جواز كون الجسم الأزل مُتَحَرٌكاء وقد بِينا امتناعه. 

ويرد عليه أنْ يُقال: 4 لا يجوز أن يكون الشّكون من العوارض ولا يفارق 
الجسم الأزيّ في الأزلء وإَِّا يفارقه في «لا يزال»؟ 

والمتكلّمون ذكروا وجهين لبيان كون السّكون وجودياً: 

أحدهما: أنه عبارة عن الحصول في الحيّر أكثر من زمان واحدء وهو وجوديٌ 
لأنّه نقيض اللاحصول في الحيّرَ الذي هو عدميّ لصدقه على''' المعدوم فيكون 
التضول :وعكوديا لأن احن السكين عو كونة وجودنا. 

وثانيهما: (أنه) ليس جعل أحدهما -أعني الحركة والشّكون- عدماً لللآخر 
أولى من العكسء لكون كل واحد منهما عبارة عن الحصول في الحيّر إِلّا أن الحركة 
حصول مسبوق بحصول في حير آخر» والشّكون حصول مسبوق بحصول في ذلك 
اميق فم أن يكونا وجوديين أو عدميين» والثاني محال لكون ا حركة وجودية 
بالاثّفاق» فتعيّن الأوّلء ويلزم منه كون الشّكون وجوديّاًء [وهو المطلوب. 

وكلاهما مبنيان على أن السكون] عبارة عن الحصول في الحيّر أكثر من زمان 
واحدء وفيه الَرّاع 


)١(‏ ك: «عدمى يصدق على). 
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قا لالإما مالرازي: 

قوله: يلزمكم هذا في صحة العالم. 

قلنا: العالم معدوم محضء فلا يصح الحكم عليه بالصفات الثبوتية. أما هنا 
السكون ثبوتيٌ» فيصح التقسيم الذي ذكرناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: / [ص: 178 1] يلزمكم هذا في صحّة العالم. 

قلنا: العالم معدوم محض فلا يصمح الحكم عليه بالصّفة الشوتيّة» أمّا ها هنا 
الشّكون ثبوقّ فيصحٌ التقسيم الذي ذكرناه». 

أقول: أمَا توجبه السؤال فقد غرفته» وأمًا هذا الحوات قلا توجيه له بظاهره» 
ومعناه أن المحكوم عليه بالصّفة الوجوديّة يجب أن يكون موجوداًء والعالم نفي 
محضء فلا يصح وصفه بالامتناع الذي هو صفة ثبوتية. 

وأمّا السّكون فقد بِيّنَا'' أنه صفة ثبوتية فيصحٌ وصفه بالأمر الشبوي. 

وإن شئنا توجيه هذا الجواب فطريقه أن نختار القسم الثاني وهو أنْ لا يكونّ 
الامتناع من لوازم العالم. 

قوله: «فحينئلٍ يلزم جواز وجود العالم في الأزل». 
لزوم الامتناع له لزوم جواز الوجود له. وهو ممنوعٌ» فإن العالم عندنا في الأزل نفي 


)١(‏ ك: «فقد ثبت». 
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وأمّا السّكون فقد ينا أنه أمر موجود في الخارج, فإذا لم يكن الامتناع لازماً له 
ا 0 9 0 5 اح 

كان''' جواز الوجود لازماً له بالّرورة» لامتناع خَلوٌ الموجود في الخارج عن لزوم 

أحد النقيضَين إياه. 


وفسدتكل'كعرفة :]ذا تاكلف فد 


قا لالإما مالرازي: 

قوله: «علة الحاجة الحدوث). 

قلنا: بل الإمكان. وقد تقدم بيانه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: علة الحاجة الحدوث. قلنا: بل الإمكان. وقد تقذم بيانه». 

أقول: الإمام أجاب عن هذا السؤال لا بشيءٍ يندفع بشاها كاله اكات لذن 
الحكاء إنما ذكروا هذا السؤال على طريق الإلزام» فإنهم يعنقدن"" أن غلة اللتاجة 
ليس هو الحدوث وإنَّا هو الإمكان. وإذا كان كذلك لا يندفع بقوله: «إن عِلة 
الحاجة هي الإمكان»» اللَّهُمٌ إلا على اختياره واختيار بعض المتكلّمين. 

قا لالإما مالرازي: 

قوله: «تعلق قادرية الله تعالى بإيجاد العالم وتعلق علمه بأن العالم سيوجد 
قديم» وقد عدم بعد وجود العالم). 

قلنا: الموجود هو القدرة والعلم, وهما باقيان أزلاً وأبداً. 
)١(‏ ك: «لكان». 
(؟) مقابله في حاشية ص: ١حاشية:‏ قوله: «وفيه نظر» يشير إلى أنه لا يلزم من عدم لزوم 


الامتناع للسكون لزوم جواز الوجود له لجواز أن لا يلزمه شيء من النقيضين». 
م2 ك: «فأنتم تعتقدون». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: تعلّق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم» وتعلّق علمه بِأنَّ العالم سيوجد 
قديم» وقد عدم بعد وجود العالم. 

قلنا: الموجود هو القدرة والعلم؛ وهما باقيان أزلاً وأبداً». 

أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقال: لا نسلّم أنَّ تعلّق قدرة الله تعالى بإيجاد 
العالم وتعلّق علمه بأنْ العالم سيوجد قديم؛ بل هما من الأمور الإضافيّة» ولا وجود 
لها عندناء والتَغيّر نا وقع فيهما لا في القدرة والعلم القديمين, فإنه) باقيان أزلاً 
وأندا لايضران أضيلة 

لكن لقائل أن يقول: أحد الأمرين لازم؛ وهو إمّا كون التعلّق أمراً وجودياً 
أو عدم اقتضاء تبدّل إحدى ال حالتين بالأخرى كون إحداهما وجوديّة. وكلّ منهما / 
[ص: ١18‏ ب] يبطل مقدّمة من مقدّمات دليلكم. 

(أمَا الأوّل) فلأنَ”'' التعلّق لو”" كان وجوديّاً ققد حصل المرام. وإن كان 
عدميّاً فعند وجود العالم حصل اللاتعلّق» وهو أيضاً عدميّ لكونه محمولاً على 
العدم فقد تبدل إحدى الحالتين بالأخرى مع كون كل واحد منههما عدميّاء وهو 
الأمر الثاني. 

وأمًا الثاني فلأنَ اللّازْم إن كان هو الأوّل لزم زوال القديم وتجدّد صفات الله 
تغال: ون كان هو العا" بطل 'قولك؟“قإن الراشة وعوذئة أن تقيصها سوهو 
اللّاماسّة- عدميّة». وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان تبدل إحدى ال حالتين بالأخرى 
يقتضي أن تكون إحداهما وجوديّة» ونحن نتكلم على خلاف هذا التقدير. 


)١(‏ ش: «ولآن). 
0) شء»ك: «إِنْ). 
(9) ك: «البادئ». 
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ويمكن تحرير هذه التكتة على وجه يندفع عنه أكثر هذه الأسئلة» وهو أن يُقالٌ: 
لو كان الجسم أزليًاً فإمّا أن يكون حاصلاً في الحيّر أو لا يكونء وكلاهما محالان. 

أمنّا الملازمة وانتفاء الأمر الثَّان فظاهران لا خفاء فيهما. 

وأمّا انتفاء الأمر الأول فلأنَ الجسم لو كان حاصلاً في الحيّر مع كونه أزليا 
فإما أن يحصل في حَيْر معيّن أو في حَير غير معيّن. والثاني محال بالضّرورة. وكذا 


الأولء لأنَّ حصوله في الحيّرٌ المعيّن إن كان واجباً لذاته امتنع خروجه عنه لذاته 
وقوياض.» وإن كان ممكناً كان حصوله فيه لمر وسببء فذلك السيت إن كان 


موجباً بلذّات لزم الترجبح من غير مجح ضرورة أن نسبة جميع الأحياز إليه على 
السّويّة» فاختصاصه بأحدها دون الآخر ترجيح فى الموتعت بالدالته» عن عد 
مُرجّح, وإِنَّهُ باطل بالضّرورة. وإن كان مختاراً لم يكن الحصول في ذلك الحّرَ قدي 
لامتناع أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار. 

وإذا كان كذلك كان الجسم حادثاً لأنّه لو كان قدياً لكان حصوله في ذلك 
الحيّر قديياً [لامتناع أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار. وإذا كان كذلك كان 
الجسم حادثاً لأنه لو كان قدياً لكان حصوله في ذلك الحيز قدي]] لأنْ لازم القديم 
قديم» ولو كان الجسم حادثاً يلزم حدوثه بتقدير أزليّته» وإنَّهُ حال. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أن نسبة جميع الأحياز إليه على السَّويّة» وإنَّا تكون 
كذلك إن لو كان هناك حير آخر غير ما حصل فيه الجسم» وهو ممنوع. 

قال الإما مالرازي: 

وأما الفلاسفة فقد قالوا: كل محدث فلا بد له من علل أربعة: الفاعل والمادة 
والصورة والغاية. قالوا: ونحن نبين من هذه الجهات امتناع حدوث العالم بالنظر إلى 
هذه الأربعة. 


قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «(و) أمّا الفلاسفة فقد قالوا: كل محدث فلا بد له من علل أربع”": 
الفاعل والمادّة والصّورة والغاية. قالوا: ونحن نبيّن من هذه الجهات امتناع حدوث 
العالم». 

أقول: أمّا العلّة الفاعليّة فقد حدّها الشّيخَ بأنها ذاتٌ وجودٌ ذات أخرى با 
هو بالفعل من هذاء ووجود هذا بالفعل ليس من ذلك. والإمام حدّها بأنها التي 
تؤثر في وجود الشَّىء. 

وأمّا العِلّة المادّيّة فهى الجزء الذي به يحصل إمكان الشَّىء. 

وآما الغلة الكوزكة و "يرم اشع الذي يجب عند حصوله التََّىءء لكن 


لا به بل به وبغيره. 
وأما العلّة الغائيّة فهى التى لأجلها النََّىء. 


والتّعريف الشَّامل لجميع هذه الأمور: أنها / [ص: 9٠أ]‏ التي يحتاج 
إليها'" الشّئء”. 


والدّليل على انحصار العلل”” في هذه [الأمور] الأربع"': أن ما'"' يحتاج إليه 
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الشية إما أن يكون خحرءا مته أو لا يكون: فإن كان الأول فإن كان جوءا به يكون 
نوحود| القع فيو الصووة وإن كان جردا رف ركو ذا موجيودا بالدزة فو :اماد 


)١(‏ ك: «أربعة». 

(0) ك:«وهى). 

(*) شء ك: «أنه الذي يحتاج إليه». 

(4) مقابله في حاشية ص: «حاشية: معناه: أن كل واحد منها يصدق عليه أنه شيء محتاج إليه». 
(6) ش: «العلة»). 

(5) شء»ك: «الأربعة»). 

0) ك: «إما أن»! 
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وإن كان الثاني فإِنْ كان مور ل وجوه الشَّىء فهو الفاعل» وإن كان علة لعلية 
الفاعل فهو الغاية. 

واعلم أن الجزء المادّيّ للنّىء تطلق عليه أشواء كلالة:: اميرك والمادة 
والموضوع. 

أمّا الهيولى فباعَتِبارٍ قبوله للصور المتعاقبة. 

وك المادة''' فباغيِبَارِ أن الشَّىء منه يتكون وا 

وأمّا الموضوع فباعَتِبَارٍ كونه مكلا للصورة. 


قال الإما مالرازي: 

أما بالنظر إلى الفاعل: فلأن العالم لو كان محدثاً لكان له مؤثر قديم 
فتخصيص إحداثه بالوقت الذي أحدثه فيه إما أن يكون لمرجح أو لا لمرجح. 
والأول باطل لأن النفي المحض لا يُعقل فيه الامتياز. والثاني باطلء لما سبق أن 
ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(و)أمًا بالتّظر إلى الفاعل فلأنَ العالم لو كان محدثاً لكان له مُوَثّر 
قديم..2 إلى آخره. 

أقول: هذا شروع في إثبات قِدَّم العالم» آخذا ' من علته الفاعلية. 

قال: لو كان العالم محدثاً فلا بد له من محييث لامتناع حدوث الَّىء ودخوله 
في الوجود من غير علة» وذلك المحدِث استحال أن يكون محدثا إلا افتقر إلى 
محيث آخرء والكلام فيه ى! في الأوّلء فهو إذن قديم. 


)١(‏ ك: «المادية». 
(؟) كذا ضبطها رس في ص: آخذاً (بخاء مكسورة)» ولعلها «أخذاً». 
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فبعد ذلك اختصاصه بالوقت الذي أحدثه فيه إِمَّا أن يفتقر إلى مُرجّح أو لا 

والأوّل محال؛ لأنَّ قبل وجود العالم ليس إِلّا العدم المحض والنَّمَي الصّرفء 
فلو اختصٌ حدوثه بوقتٍ معيّن دون غيره من الأوقات لزم الامتياز في العدمات"". 
والامتياز من حَوّاصٌ الوجود. فكان العدم موجوداء هذا خلف. 

والذَّانِ أيضاً حالء وإِلّا لزم ترججح أحد طَرَقٍ الممكن على الآخر من غير 
مُرجُحء وإنَّهُ حالٌ. 

قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى المادة: فلأن كل محدث فقد كان قبل حدوثه ممكناًء والإمكان 
وصف ثبوتي في الممكن. فيستدعي موصوفاً ثابتاً وذلك هو المادة. ثم هي إن كانت 
حادثة افتقرت إلى مادة أخرى, ولزم إما التسلسل أو قدم المادة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: وما بالنطر إل الكادة. 81 إل لخرة: 

أقول: هذا هو الدّليل على قِدَّمِ العا باعتبار المادّة» وتقريره أنْ نقول: كل 
محدث فقد كان قبل حدوثه ممكناء وهذا الإمكان ليس عبارة عن صِحّة اقتدار القادر 
كما ذهب إليه وَهْمُ بعض التكلّمينء لأنَا إذا قلنا: «القادر صصح منه إيجاد الممكن ولم 
يصحٌ منه إيجاد المحال لأنَ الممكن في نفسه صحيح الوجود والمحال ليس كذلك» 
كان الكلام حسناً منتظاً» ولولا تغاير هذين المفهومينء وإِلّا لكان ذلك تعليلاً 
للكىء يفيه وله غال: بل عو غارة عن الصّخة العائدة إلى ذات الممكقء .هذه 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: «حاشية: لأنه حينئذ يصير بعض الأوقات المعدومة مرجحاً دون 
البعض فيلزم الامتياز بين العدمات». 
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العنحة أمر وجودي. أن نقيضها وهو اللاصة تب عدمي لحمله على العدم, 
يفتقر إلى محل يقوم به» ومحلها إن كان حادثاً افتقر إلى محلّ آخر ولزم منه النَّسلسّلء 
وإنَّهُ محال. فإذن لا بد له من محل قديم» وهو الهيولى. وإذا كانت الهيولى قديمة -وقد 
: ن 8 20100 
ثبت امتناع حَُلوّها عن الصّورة- كانت الصّورة أيضاً قديمة» ولزم من قدمهم)”" 
قِدَم الجسم وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى الصورة: فلأن الزمان لا يقبل العدم الزماني» لأن كل محدث 
فعدمه سابق على وجوده. فمفهوم ذلك السبق أمر مغاير للعدم, لأن العدم قد يكون 
قبل وبعدء والقبل لا يكون بعدء فتلك القبلية صفة ثبوتية» فقبل أول الحوادث 
حادث آخرء والكلام فيه كما في الأول» فقبل كل حادث حادث آخر لا إلى أول. 

قال: «وأمًا بالتّطر إلى الصّورة فلن الزّمان لا يقبل العدم الزَّمانٌ..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذه الشبهة تعرف بالشبهة الزّمانيّة» وقد عرفت أن الزّمان 
مقدار الحركة» وهو يشبه الصّورة» فلهذا سَنَاهُ بالصّورة. 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن الزَّمان لا يقبل العدم الزَّمايٌّء أي: لا يكون عدمه 
واقعاً في زمان”"» وإن كان يقبل العدم الذَّاتيّ بمعنى ارتفاعه عن الخارج» وذلك 
ظاهر, لأنَ مُسَمَّى الزّمان لو كان عدمه واقعاً في الزّمانء يلزم أن يكون الشَّىء 
موجوداً حال كونه معدوماًء وإِنَّهُ محال. وإذا لم يقبل مُسَمَّى الزّمان العدم الزّمانٌ لزم 
أنْ لا يكونَ حادثاً حدوثاً زمانياً وإلّا لكان قابلاً للعدم الزَّمايّ» ضرورةً أن عدمه 


)١(‏ كذابي صء ك. وفي ش: «قدمها». 
() ش: «في الزمانٍ». 
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قبل وجوده''» حينئذٍ يكون واقعاً في زمان -لما ستعرفه-» والمقدّر خلافه. والإمام 
أيضاً يريد بذلك أن الزّمان يمتنع أن يكون حادثاً حدوثاً زمانياً ويحترز به عن 
الحدوث الذَّاتيَ» فإنّهِ ثابت له ولكل ممكن وإن كان قدياً. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: استدلٌ الإمام عليه بأَن قال: لو كان الزَّمان حادثاً لكان 
عدمه سابقاً على وجوده؛ والعلم به ضروريّ. وذلك السَّبق ليس نفس العدم, لأن 
العدم من حيث هو عدم قد يكون قبل الحادث كى| يوجد الحادث بعد عدمه. وقد 
يكون بعد الحادث كم) إذا عدم الحادث بعد وجوده. والقبل لا يكون بعدء فهو إذن 
أمر وجوديّ» فلا بُدَّ له من محل. وعروضه لذلك المحل إمّا أن يكون بالذّات أو 
بالنيم ”. 

فإِنْ كان الأوّل يلزم منه وجود الزَّمانء لأنَّ التَّىّء الذي يَعْرِض له السّبق 
بالدّات هو”" الزَّمانء فيلزم أن يكون قبل الزَّمان زمان. 

وإن كان الثَّاني: لا بد أن يتنهي إلى شيء يكون عروضه لمحله بالذات لامتناع 
التسلسلء ويلزم منه أيضاً وجود الزَّمان. فقبل أَوَّل الحادث الذي هو الزَّمان زمان 
آخر» والكلام فيه كما في الأوّل. 

َعْلِمَ أنَّ الرّمان لو كان حادثاً حدوثاً زمانياً يلزم منه أن يكون قبل كل حادث 
حادث لا إلى أوّل» وإنَّهُ محالٌ» وما يلزم منه المحال» فهو محال. 

فالزَّمان إذن قديم» وهو من عوارض الحركة» فيلزم من قدمه قدمهاء ومن 
قدمها قدم الجسم, وهو المطلوب. 


)١(‏ ك: «وجود). 
0( ك: «أو التبع». 
(9) ك: «وهو). 
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قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى الغاية: فهو أن موجد العالم وإن كان مختاراً فلا بد له من غاية 
في الإيجاد. فكان مستكملاً بذلك الإيجاد. فكان ناقصا لذاته. وإن لم يكن مختاراً كان 
موجباً لذاته» فيلزم من قدمه قدم الأثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال #لاوأما بالتطر إن العاية. انال ارم 

أقول: هذا شروع في إثبات قِدَم العا أخذاً من العِلّة الغائيّة» وتقريره أن 
يّقالَ: إن العالم لا بُدّ له من موجد لكونه بمكناً لذاته» وذلك الموجد لا يخلو: إِمّا أن 
يكون مختاراً أو موجباً. 

والآول غانه لكن نكناد دقعل /اضنة 14 أ] الفمل لخابة وغرضن» اذ 
لو كان لا لغاية وغرض لكان عبثا وهو على الحكيم محال. وإذا كان فعله لغاية 
وغرضء كان وجود ذلك الغرض أولى به من عدمه, وإلاَ 4 يكن غرضاًء وإذا كان 
كذلك كان الباري تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرض""», وهو على الله 
[تعالى] محال. 

لا يقال: لا نسلّم ذلك؛ وإنَّا يكون كذلك أن لو كانت فاعليته لأجل غرض 
يرجع إليه» ولحلا يجوز أن تكون فاعليته لأجل الإحسان إلى الغير؟ 

لأنا نقول: الإسان إلى الغير» إمّا أن يكون بالسبة إليه أولى من'لا إحسناته 
إليه» أو لا يكون كذلكء فإِنْ كان الأوّل عاد الإشكال. وإن كان الثاني لم يكن 


م 


غرضاً. 


)١(‏ شء» ك: «بذلك الفعل». 


ا 


وإذا بطل هذا القسم تعيّن أنه موجب بالدَّات» وستعله”" أَنَّهِ يلزم من دوام 
وجوده دوام معلولاته» فيلزم قِدَم العالمك وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن ما ذكرتم من اختصاص حدوث العالم بوقته المعين 
منقوضٌ باختصاص الكوكب بلموضع المعين من الفلك مع كونه بسيطاً 
واختصاص أحد جانبي المتمم بالشخن المخصوص والجانب الآخر بالرقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أَنَّه متقوض باختصاص الكوكب بالموضع المعيّن من الفلك 
مع كونه بسيطاًء واختصاص أحد جانبي المتمم بالثخنء والجانب الآخر بالرّقة». 

أقول: اعلم أن الفلك الذي مركزه مركز العالم إذا انفصل عنه فلك آخر 
مركزه خارج عن مركز العالم بعد يهاس محيطه محيطً الفلك الأَوَّل على نقطة 
مشتركة بينهم| ويقال له: الأوج» والنقطة المقابلة له: الحضيضء حصل بسبب ذلك 
جسان مختلفا الثخن والرقة» أحدهما حاو للفلك الخارج المركز» والآخر محوي فيه 
رقة الحاوي ما يلي الأوج. وغلظه مما يل الحضيض. ورقة المحوي وغِلَظه بالعكس» 
ويقالهذيم الكسوزة المنتان "+ وهل صورقة. 


الغلك الموافق المركز 


)2000 ك: (وسيعلم». 


(؟) صء ك: «المتممين». وأثبتنا ما في ش. 


لفن 


إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن توجيه إيراد هذه النقوض: أن نختار القسم الثاني 
ع 5 ع 7 

من الترديد وهو أن يكون اختصاص الحدوث بالوقت الذي أحدثه فيه لا لرجّح. 

قوله: الو كان كذلك يلزم (منه) ترجيح أحد طرق الممكن على الآخر من 
غير مُرجّحء وإِنّهُ حال». 

قلنا: لا نسلّم محاليته؛ فَإنَّه منقوض بصور خمس: 

إحداها: أن جرم الفلك متشابه الأجزاءء فاختصاص الكوكب بموضع معيّن 
منه / [ص: ١5٠‏ ب] دون غيره من المواضع ترجيح لأحد طَرَّقٍ الممكن على الآخر 
من غير مرجح. 

وثانيها: أن اختصاص جانب من الفلك المتمم بالشخن» وجانب آخر بالرقة» 
مع كون الفلك بسيطاً لا اختلاف فيه أيضاً من الجائزات» ولا عِلة له. 

وثالثها: أن تعيين نقطتين من الفلك للقطبيّة دون سائر النقط مع كون الفلك 
(بسيطاً) متشابه الأجزاء من الجائزات» ولا علة له. 

ورابعها: أن اختصاص حركة كل فلك بسرعة معيّنة وببطء معيّن إلى جهة 
معيّنة دون غيرها من أنواع السّرْعة والبّطّء والجهات أمر جائزء ولا علة له. 

وخامسها: أن اختصاص العام بمقدار معيّن دون غيره من المقادير أيضاً أمر 

اكاك صم الأو لان ماكر قوه 1ن اكه غلها إن ل فلن 
حصا اله لفلك أولاً ثم حصا الكوكب بعد ذلك وأحدث في موضع معيّن منه نقرة» 
حتى يقال: 4 أحدث «النقرة) في ذلك الموضع دون سائر المواضع؟ ونحن لا نقول 
تلك النقرة» ثم بعد ذلك استحال انتقال الكوكب منه لاستحالة الخرق على الافلاك. 


)١(‏ ش: «أجاب). 
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وتعرف7" منه الجواب عن الثاني لأنَّ حدوث الفلك الموافق المركز والمخارج 
المركز والمتممين معاً. 

وعنهما جواب آخرء وهو أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن ذلك بغير علة» ول لا يجوز أنْ 
يُقال: إن الكواكب إنما اختصّتٌُ بالأحياز المعيّنة لاقتضاء الكواكب ذلك» وكذلك 
اختضاطن أخد جانبي المتسم بالزقة والكانب الآنن بالغلظ ”إن كان لآن المتمن 
الحاوي يقتضي أن يكون جانبه الغليظ من جهة الحضيضء والرّقيق من جهة الأوج» 
والمتمم المحوي يقتضي عكس ذلك. 

وعن الثّالث: أنّا لا نسلّم أن تعيّن نقطتين منه للقطبيّة لا علة له» بل له عِلة 
ظاهرة وهي الحركة: فإِنْ الحركة المعيّنة سبب لتعيّن تلك النقطة للقطبيّة» حتى لو 
قدرنا عدم الحركة لم يكن هناك نقطة [أصلاً]ء فضلاً عن كونها قطباً. 

وعن الرّابع: أن اختصاص حركة كل فلك بسرعة وجهة معيّتتين دون غيرهما 
إنما كان للعناية بالسافلات» أو لاختلاف مبادئهاء وهي العقول. 

وعن الخامس: أن اختتصاص العالم بقدر ممحصوص إنا كان لأنْ مادته'" لا 
تقبل إِلّا ذلك القدر فحسب. 


قال الإما مالرازي: 


ثم الجواب الحقيقي: أن المقتضي لذلك الاختصاص تعلق إرادة الله تعالى 
بإحداثه في ذلك الوقت. وذلك التعلق عندنا واجب. فيستغني عن المرجح. 


)١(‏ ك: «ويقرب). 
(6) ش: «بالغلظة»., ك: «فالغلظ»! 
(6) ك: «لازماً ذاته؛ تحريف. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم الجواب (الحقيقيّ) / [ص: 5١‏ ١أ]‏ أن المقتضي لذلك الاختصاص 
تعلّق إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك الوقت» وذلك التعلّق عندنا واجب» فيستغنى 
عن الْرججح). ْ 

أقول: لا فرغ من الكلام على القسم الثاني بإيراد النقوض اختار القسب”) 
الأول وهو أن يكون اختصاصه بالوقت الذي أحدثه فيه يفتقر إلى مُرجح. 

قوله: «لو كان كذلك يلزم التمييز في العدمات». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان ارجح أمراً عدميّاء وهو ممنوعٌ» بل 
ارجح عندنا هو تعلّق إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك الوقت. 

وقوله: «وذلك التعلّق عندنا واجب فيستغني عن الْرجّح) إشارة إلى الجواب 
عن سؤال مقدّر وهو أن يُقالّ: فذلك التعلّق يفتقر [أيضاً] إلى مُرجّح آخرء إذ يمكن 
تعلّق الإرادة بإيجاده في غير ذلك الوقتء والكلام فيه كما في الأول فيلزم التَّسلسُّلء 
وإنَّهُ محالٌ”". وإلَّا لكان الله موجباً بالدَّات لا فاعلاً بالاختيار» وأنتم لا تقولون به. 

أجاب عنه: بأن مَنَعّ افتقار ذلك التعلّق إلى مُرجّحء وإِنَّا يكون كذلك إن لو 
كان تمكناء وهو ممنوع» بل ذلك التعلق واجب عندناء فيستغني عن المرجح. 

سلّمناهء لكن لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الثاني وهو أن لا يمكن 
تعلّق إرادة الله تعالى بإيجاده في غير ذلك الوقت؟ 


قؤلة ميكل يكون اللتعال موجيا بالذات)»: 


)١(‏ ك: «النقوض على القسم». 
(؟) مقابله في حاشية ص: ١حاشية:‏ أي: أنه لم يمكن تعلق الإرادة بإيجاده في غير ذلك الوقت». 
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قلنا: إن عنيتم بكونه موجباً أنّه يمتنع تخلّف المراد عن تعلّق الإرادة به فهو 
حقٌ» ول قلتم بأنَّ ذلك محال؟ 
نسلّم لزومه منه بهذا التفسير. 

لا يقال: لو كان المقتضي لحدوث'' العالم في الوقت المعيّن هو تعلّق إرادة الله 
تعالى بإحداثه في ذلك الوقت كان حدوثه موقوفاً على ذلك التعلّق» وذلك التعلّق 
موقوف على وجود ذلك الوقت لامتناع تعلّق الإرادة بالحدوث في ذلك الوقت 
دون وجود ذلك الوقت. ينتج: أن حدوث العالم في الوقت المعيّن موقوف على 
وجود ذلك الوقت. فذلك الوقت الذي هو عبارة عن الزمان المعيّن إن كان قدي| 
لزم قِدَم الزّمانء» وإن كان حادثاً كان حدوثه موقوفاً على تعلّق إرادة الله تعالى 
بإحداثه في وقت آخرء والكلام فيه )'"' في الأوّل» ولو سا ا ين 

فعلم أنه يلزم من ذلك قِدَم الزمانء ومن قِدَّم الزمان قِدَم الحركة» ومن قدمها 

لأنّا نقول: لا نسلّم أن ذلك الوقت لو كان حادثاً كان حدوثه موقوفاً على 
تعلّق إرادة الله تعالى بإحداثه في وقت آخرء بل يتوقف /[ص: ١4١‏ ب] على تعلّق 
إرادة الله [تعالى] بإحداثه. أمّا في الوقت فلا. 

و4 لا يجوز أن يكون حدوث كل حادث هو غير الوقت يتوقف على تعلق 
إرادة الله تعالى بإحداثه في وقت ما؟وأمًا الوقت فلا يتوقف حدوثه على التعلّق 
بإحداثه في وقت آخر لامتناع أن يكون للوقت وقت. 


)١(‏ ك: «بحدوث). 
(0) شء ك: «والكلام في ذلك الوقت كالكلام». 


00864 


5 4 د 2 . 0 
محال؟ فإِنْ القادر المختار عندنا يجوز أن يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر من غير 
ترخج قي أدداخاري من لضع إذامن لدطرعا د سطاووان تن بجع لمر 
يسلك أحدهما دون الآخر لالْرجّح 

أجابت"'' الحكماء عنه بأنْ قالوا: لو صحٌ قولكم: القادر يختار أو يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر من غير مُرجّح) فإمًا أن يكون له مفهوم سوى كونه قادرأء أو 
لا مفهوم له إِلّا ذلك, وكلاهما محالان. 

أمّا الأوّل فلأنَ ذلك المفهوم إِمّا أن يكون حاصلاً في الأزل أو لا يكون. فإِنْ 
كان الأوَّل لزم قِدَم الأثر. وإن كان الثاني توقف على أمر آخرء فإمًا أن يتسلسل أو 
ينتهي إلى قديم» ويلزم منه قِدَّم الآثرء وهو محال. 
معنى هذا الكلام أن الور كان موصوفاً بالقدرة وبقيى موصوفاً بهاء ثم إِنَّهُ بقي على 
لوك ا اي وعم لدان ثم حدث العالم» من غير أن يُقالّ: إن 
0 0 ال ل ترم 

ولقائل أن يقول: للا يجوز أن يكون له مفهوم حادث وراء كونه قادراً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لتوقف على أمر آخر). 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو امتنع نع الترجيح من غير مُرجّحء وأنتم في 
بيان ذلك. 


)١(‏ ش: «أجاب). 
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وأمّا ما ضربتم من المثال فلا نسلّم أنه يسلك أحدهما من غير مُرجّح» بل مالم 
يقع في قلبه رجحان أحد الطريقين''' على الآخر فإنّه ل يسلك شيئاً منهماء بل يقف 
هناك» وإن ادَعَيْتُم الضّرورة في سلوك أحد الطَّريقين”" دون الآخر من غير مُرجُح 
منعنا ذلكء وإِنَّا يكون كذلك إن لو كان هذا المثال واقعاً مجرّباً لتصحٌ'" دعوى 
الضّرورة فيه» وليس كذلكء بل هو أمر غير معلوم الحال والوقوع. 

فإنْ قلت: كل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض وقوعه محال» فلنفرض ذلك في 
حقٌّ إنسان تساوت عنده الطرق”» ولم يقع في قلبه رجحان شيء منها'”» وعند 
ذلك لا بد أن يختار أحدها”'' دون الباقي”". 

قلنا: لا نسلّم إمكان ذلك بل الأسباب الفلكيّة» والانّصالات الكوكبيّة 
تقتضي في قلبه رجحان أحد الطرق على سائرها. 


أو نقول: لا نسلّم سلوكه أحدها دون الباقي» بل يكون حاله الحيرة 
والوقوف إلى أن يفترسه السّبع. 

أو نقول: نسلّم أن الهارب من السبع يسلك أحد الطَّريقين /[ص: 47 ١أ]‏ 
دون الآخر لكونه مضطراً إلى سلوك أحدهماء ونحن لا ندّعي امتناع الترجيح من 
5 قن حو إن ال ل ب لي ل لي 1 4 
غير مُرجّح في المضطر الملجأء وإِنَّا ندّعي ذلك في المختار غير" المضطر كما في حقٌ 
الله تعالى. 


)١(‏ شء ك: «الطرفين». 

(؟) ش: «الطرفين». 

(0) ك: «لتصحيح». 

2 ك: «الطريق»» وأثبتنا ما في ش. 
(0) ك: «منها». 

(5) ك: «أحدها». 

60 ك: «الثاني»» وأثبتنا ما في ش. 
() شء ك: «الغير». 
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وحينئذٍ لا ينفعكم التمسّك بهذا المثال وبغيره من الآمثلة» ى] يقال: الجائع إذا 
قدَّم إليه رغيفان متساويان من جميع الوجوه فإنَّه يختار أكل أحدهما دون الآخر من 
-- 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: تخصيص الإحداث بالوقت المعين يستدعى امتياز ذلك الوقت عن 

ثر الأوقات؛ وهذا يقتضي كون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: تخصص الإحداث بالوقت المعيّن» يستدعي امتياز ذلك 
الوقت عن سائر الأوقات.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا السؤال أَنْ يُّقالَ: لو كان المقتضي لاختصاص حدوث العالم 
بوقت معيّن دون غيره من الأوقات إن هو تعلق إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك 
الوقت. فذلك الوقت إن لم يكن ممتازاً عن غيره من الأوقات لم يكن حصوله في 
ذلك الوقت أولى من حصوله في غيره من الأوقات» فوجب أن لا يُوجَدَ أصلاً أو 
يوجد في جميع الأوقات, وهما محالان عندكم. وإن كان ممتازاً عن غيره من الأوقات 
كانت الأوقات أموراً وجوديّة: لأنَّ الامتياز في العدم المحض والنَّمَي الصَّرف في 
الخارج محال. وحينئلٍ يلزم قِدَّم الزَّمانَء ومن قدمه قِدَّم الحركة» ومن قدمها قِدَّم 


الجسم على ما عرفت وهو يبطل مذهبكم. 


قالالإما مالرازي: 

لأنا نقول: كما أنه يجوز امتياز وقت عن وقت وإن لم يكن للوقت وقت آخرء 
فلم لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت. 

قال الإمام الكاتبي: 


للا 


قال: «لأنًا نقول: كا أنه يجوز امتياز وقت عن وقت» وإذ لم يكن للوقت 
وقتء فلم لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت»؟ 

أقول: توجيه هذا الجواب أن (يقال): نختار القسم الأوّلء وهو أن لا يكونَ 
ذلك الوقت ممتازاً عن غيره من الأوقات لعدم وجود الأوقات قبل وجود العالم 

قوله: «فحينئظٍ لم يكن حصوله في بعض الأوقات أولى من حصوله في غيره 
من الأوقات». 

قلنا: مسلم وحقء وإِنَهُ لا يبحصل في شيء من الأوقات لعدمها قبل وجوده. 
نعم إذا حصل العالم في الوجود يلزمه بالضّرورة وجود الوقت لكونه جزءاً منه. 
وإذا كان كذلك كان المقتضي لدخول العالم في الوجود هو تعلّق إرادة الله تعالل 
وقدرته بإيجاده من غير الالتفات إلى شيء من الأوقات. 

ولا حاجة لمذا الدخول المستلزم لامتياز العدم عن الوجود إلى شيء من 
الأوقات» كما أنه لا حاجة لامتياز الأوقات بعضها عن البعض إليه. فنا نعلم 
بالضّرورة امتياز هذه السّاعة عن السّاعة التي قبلها وعن التي بعدهاء وامتياز اليوم 
عن الأمس والغد بدون أن يكون للوقت وقتء وإذا جاز ذلك في الأوقات. فلم لا 
عرد أبضا ف مبانا؟ 

سلّمناه» لكن ل قلتم بن القسم الثاني محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكانت الأوقات أموراً وجوديّة لاستحالة الامتياز في 
العدمات)». 

قلنا: لا نسلّمء فنا بِيَنَا مراراً أن الامتياز في الأمور العدميّة واقع. 

لايقال: تحن لا نوجُه السؤال هكذاء بل على ما ذكره في الكتاب بأنْ نقول: 
لو كان المخصّص لإحداث العالم بالوقت”'' المعيّن هو تعلّق إرادة الله تعالى به يلزم 


)١(‏ ش: «في الوقت». 


المي 


امتياز ذلك الوقت عن سائر الأوقات؛ وذلك يستلزم كون الأوقات أموراً وجوديّة: 
والتعال لام 

لأنّا نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة وإنَّا تصدق إن لو كان هناك وقت» وهو 
تمنوعٌ» فإن تعلق إرادة الله تعالى وقدرته بإيجاد العالم يوجب دخوله في الوجود من 
غير الالتفات إلى شيء من الأوقات. كا مرّ. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أن الإمكان ليس وصفاً وجودياً على ما مر. وأيضاً فالمادة تمكنة, 
فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة أخرى وهو محال. 

فإن قلتَّ: المادة قديمة» فإمكانها قائم بها. أما إمكان الحادث لا يمكن قيامه به 
لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. 

قلتُ: لو قام إمكان المادة بها لكان وجود المادة شرطاً في إمكانهاء لأن وجود 
المحل شرط في وجود الحال» فلو كان إمكان المادة قائم) بها لكان إمكانها مشروطا 
بوجودهاء لكن وجودها عرضي مفارقء والموقوف على العرضي المفارق مفارقٌ» 
فالإمكان عرضي مفارق» هذا خلف. ١‏ 

قال الإمام الكاتبي: 

قالة #وغن التاق أن الإمعاذ لسن «وضفاً وسودياء عل ها مره لمن: 
الات 

أقول: عدا عو الجوزان عن الذليل التاشيوع من قبل المادة) وتوجيهه أن يقال: 
لا نسلّم أن الإمكان يستدعي محلا وجوديّاء وإنَّا يلزم ذاك”" إن لو كان أمراً 
وحودنا نشي قدايك الاولة القاهرة أن الإكات لاغور أن ركوت وصها بويا 


)١(‏ ش: «ذلك)». 
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وقوله: «وأيضاً فالمادّة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكاءها بادّة أخرى, وهو محال» 
إشارة إلى جواب آخر عن هذا الوجه. وتقريره أنْ يُقالَ: لو كان الإمكان يستدعي 
مادّة يقوم بهاء والمادّة أيضاً ممكنة لذاتها لامتناع أن يكون في الوجود أكثر من موجود 
واجب لذاته. فوجب أن يقوم إمكانها بادّة أخرى, وكذا الكلام في إمكان المادّة 
الثانية والثّالئة إلى غير التّهاية» وإنَّهُ محال. 

قالت الحكىاء في جواب الأوّل: الدّليل على أن الإمكان يستدعى مادّة 
وديا كان أو عدبا ما إذا كان وجوديا فظاهن. وأما إذا كان عدمياً لان حينئٍ 
يكون عبارة إِنّا عن العدم المطلق أو عن عدم خاصٌ. والأوّل باطل بالشَّرورة» وإِلّا 
لزم صدقه بعدم أي شيء كان فتعئن الغاي: وحينئل ما أن تكون خصوصيته 
بالإضافة إلى موجود أو لا تكون. فإن كان الأوّل لزم وجود موجود يضاف إليه هذا 
العدم» وذلك الموجود إِمّا المادّة أو الصّورة أو المركب منهماء وأيَاً ما كان يحصل 
غرضناء وهو قِدَّم الجسم. وإن كان الثاني لزم كون العدم من حيث هو عدم ممتازاً 
عن غيره. وإِنَّهُ محال بالضّرورة. 

ولقائلٍ أن يقولّ: ‏ لا يجوز أن يكون عبارة عن م خاصٌ وهو عدم 
الامتناع؟ إذ فسّروا الإمكان العام بسلب ب اضرورة [العدم]"' 3 -وهو«الامتناع»- 
والخاصٌ بسلب ضرورة الوجود والعدم. 
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قوله: «وحينئل" '' إما أن تكون خصوصيته بالإضافة إلى موجود. أو لا 


تكون). 
قلنا: لج قلتم بِأنَّ القسم الثَّان باطل 


(؟) ك: «فحينكل)». 


الذي 


قوله: «لو كان كذلك لكان العدم من حيث هو عدم ممتازاً عن غيره؛ فال 
محال»). 


قلنا: لا نسلّم لزوم ذلكء بل العدم بالإضافة إلى مغهوم غير وجوديّ يصير 
متازاً عن غيره» ول قلتم بأنْ ذلك محال؟ 


سلّمناهه لكن لا نسلّم أن القسم الأوَّل يحضّل غرضكم. وإنَّا يحصل ذلك إن 
لو انحصر ذلك الموجود ذ فيها ذكرتم من الأقسام الثلاثة» وعدم انحصاره فيها ظاهرء 
لخواز آنبيكوق 2 دغر الماذة والصورة: 

ثم بعد التجاوز عن هذا كُلَه فللمتكلّمين أن يعارضوا هذا الكلام بالامتناع» 


إذ ذ تعيّنها'' يقتضي استدعاء الامتناع محلا موجوداً يقوم به. 


وقالوا في جواب الوجه الثاني: إِنَا لا نسلّم افتقار إمكان المادّة إلى مادّة أخرى 
تقوم بها » بل إمكانها قائم بها لكونها قديمة بخلاف الحادث حدوثاً زمانياً إن إمكانه 
سابق على وجوده. فلا بُدَّ له من محل» وهو الجزء المادّيّ بالتّسبة إلى ذلك الحادث 
ليقوم به لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. 

قال المتكلّمون: الدّليل على افتقار إمكان المادّة إلى مادّة أخرى تقوم بها هو أنه 
لو قام إمكانها بعين تلك المادة كان'"' وجود المادة شرطاً لإمكانهاء لأن وجود المحل 
شرط لوجود الحال. لكن وجود المادّة عَرَض مفارق» والموقوف على العَرّض 
المفارق عَرَض مفارق» فإمكان المادّة عَرَض مفارق. وهو محال» وإِلّا امراب 
من العاف الذاى لض 114 إل الوجوت أو الامتناع الذَائيين؛ وَإِنَّهُ محال. 


)1١(‏ ص: (إِذ بعينه»» ش: (إذ لعينه»! واجتهدنا في قراءتها صحيحة. 
(6) ش: «لكان». 
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قالت الفلاسفة: لا نسلّم أن وجود المادّة عَرَض مفارقء فَإنَّ المادّة عندنا 

وللمكلون أن يعودوا ويقولوا: وجود المادّة وإن امتنع عدمه في الخارج» 
لكن يجوز مفارقته إياها في العقل» وذلك يستلزم جواز مفارقة الإمكان للممكن في 
العقلء وإِنَّهُ محال. 

وللفلاسفة أن يمنعوا استحالة ذلك. 


قال الإمامالرازي: 

وعن الثالث أنك لما قلت: كل محدث فعدمه سابق على وجوده. فقد اعترفت 
بكون العدم موصوفاً بالسابقية» والعدم لا يجوز أن يكون موصوفاً بوصف وجودي 
لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. فيلزم أن لا تكون السابقية وصفا وجودياء فبطل 
كلامكم بالكلية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثّالث: لما قلت: كل محدث فعدمه سابق على وجوده..2 إلى 
آخره. 

أو للها عو داقر حدق الوك ال الوه الصو التي مو ترعنيه أن 
يُقالَ: قولكم: «كل محدث. فعدمه سابق على وجوده' إمّا أن يكون صادقاً أو م 
يكنء وأيّاً ما كان بطل ما ذكرتم من الدّليلء أمَّا إذا ل يكن صادقاً فلبطلان مقدّمة 
من مقدّماته» وأمّا إذا كان صادقاً فلأنّه يلزم منه أن لا تكون السَّابقيّة وصفاً ثبوتيا 
وإلذارء الصافه قدو بالضلة الوتعودية كول ال لامكيجالة يام الوسوة 
بالمعدوم» فبطل ما ذكرتم من الدّليل على كل واحد من التقديرين. 


2000 ك: اممتنع». 
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قال الإما مالرازي: 

وعن الرابع: نا سنبين أنه تعالى فاعل مختار إن شاء الله العزيز. 

قال الإمام الكاتبي: 

+ . ال ل ال شل )اهن 0 ع 01١‏ : 

قال: «وعن الرّابع: أنّا سنبيّن» إن شاء الله تعالى» أنَّها'' فاعل مختار». 

اقول حقة تمن التزان عن الوسة التاشع سي الدلة القامة وميه أن 
نختار القسم الأوّل وهو أَنَّهِ تعالى فاعل بالاختيار. 

قوله'": «فلا بد حينئذٍ من أن يكون له غاية وغرض في فعله). 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان أفعال التعال معللة) وهو ممنوع, 
فإنّ عدانا بقة| :تحط" القفرة والآراد ف م عين آنا يكوة لمغرضى وقايةى فعله. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام بأسرها متماثلة خلافاً للنظام) 

واحتج أصحاينا بثلاثة أوجه: 


أحدها: إن الأجسام بتقدير استوائها ني الأعراض يلتبس بعضها بالبعض» 
ولولا قائلها لما كان كذلك. 


قال: «مسألة: الأجسام بأسرها متاثلة خلافاً للنظّام» واحتجّ أصحابنا بثلاثة 
أوجه..» إلى آخره. 
)١(‏ شء ك: «بأنه)». 


(؟) ك: «وقوله». 
(6) ك: «لحض). 


اليا 


أقول: افق الحكماء وجمهور المتكلمين على أن الأجسام متاثلة» إلا النظام 
والعجالي الخُوَارَزْمِيٌ» فإنه| خالفا فيه. 
احْتَحّ أصحابنا على ذلك بوجوو ثلاثة: 


أجضيها: أن الأجسام لولم تكن متماثلة لما اشتبه بعضها بالبعض عند استوائها 
في الأعراض المحسوسة التي هي الطّول والعَض واللّون. لآن الأمور المخدلفة لا 
يلتبس بعضها بالبعضء والتَّالي باطل لأنّهِ إذا عَرَض علينا أحد الجسمين المتساويين 
في الأعراض المحسوسة كغرابين أسودين أو بيضتين أولآ ثم عَرَض الآخر ثانياًء ثم 
غابا عناء ثم عَرَض أحدهما / [ص: ١47‏ ب] وعَرَضِ الآخر بعده لا نعلم أن الذي 
عَرَض علينا أولآه هو الذي عَرَض علينا ثانياً أم لا 

قال الإما مالرازي: 

والاعتراض عليه: أن هذه الدلالة إن) تتم وتصح في حق من تصفح جميع 
الأجسام وشاهد التباس كل واحد منها بكل ما عداهاء فأما قبل ذلك فليس إلا 
الرجم والأخذ بالظن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والاعتراض أن هذه الدّلالة» إنا تصحٌ في حقٌّ من تصمّح جميع 
الأجسام» وشاهد التباس كلّ واحد منها بكلّ ما عداها..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يُقال: لا نسلم انتفاء التالي» غاية ما في الباب أنُكم بِيّنتم أن 
الاشتباه حاصل في بعض الأجسام المتساوية في الأعراض المحسوسة, لكن لا يلزم 
من ذلك الاشتباه في كل الأجسام المتساوية في الأعراض المحسوسة. اللَهُمّ إِلّا إذا 
تصفح جميع الأجسام وطلب نسْبة كل واحدٍ منها إلى كل واحد مما عداها ووجد 
الاشتباه حاصلاً بينهاء لكن ذلك الشَّىء غير معلوم ولا مظنون. وإذا كان كذلك 
كان الحكم بانتفاء اتاب قبل ذلك باطلاً. 
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لا يقال: إن هذا الاعتراض ساقط عن الأصحاب. لأتَّمِ جعلوا اللّازم في 
الشَّرطيّة المذكورة السّالبة الكُلَيّة وهي تبطل بإثبات الاشتباه بين بعض الأجسام, 
لا السّالبة الجزئيّة ليحتاجوا في انتفائها إلى إثبات الاشتباه بين جميع الأجسام. 

اد 6 وَإنّاايكون كذلك: إن 'لو كان المدّعن تمائل يعضن 
الأجسامء حتى يكون نقيضه لديا للسالبة الكلةة وليس كذلك» بل المدّعَى 
تماثل كل الأجسام. فنقيضه يقتضي التباس بعض الأجسام بالبعض لتحقق 
الاختلاف بين البعض للاهيّة يدا كان" نفية نباف التقابهية يها 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أنه يمكن أيضاً منع الشّرطيّة. 

قوله: «لأنَ الأمور المختلفة لا يلتبس بعضها بالبعض» ممنوع إذا تساوت في 
الأعراض المحسوسة. 

قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أمها بأسرها متساوية في قبول جميع الأعراض فتكون متساوية في الماهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض» فتكون 
متساوية في الماهية». 

أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثّلاثة لبيان أن الأجسام متاثلة» 
وتوجيهه أن يُقال: لو لم تكن'" الأجسام متساوية في الماهيّة لما كانت مشتركة في 


فول الأعراضن 0 تعليل الحكم الواحد بالعلّل المختلفة» والتَّالي باطل 
بالمشاهدة فالمقدم مثله 


)١(‏ شء» ك: «بالماهية». 
(60) شء» ك: «وكان). 


[فوة شن «يكن). 
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قال الإما مالرازي: 

والاعتراض عليه أنه لى يصح عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية وأن 
جرم الفلك قابل للصفات المزاجية. وقصة إبراهيم طقلا جزئية» فلا تدل على الحكم 
الكلي.وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى خلق في بدن إبراهيم كيفية عندها 
يستلذ مماسة النار ) فى النعامة وغيرها؟ 

ثم بتقدير استواء الكل في قبول الأعراض فلا يلزم منه استوائها في تمام الماهية» 
لأن الاشتراك ني اللوازم لا يدل على الاشتراك في الملزومات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والاعتراض أنه م يصحَ عندنا أن جرم الثّار قابل للكثافة الأرضيّة..» 
إلى آخره. 


011 ص 


أقول: م منع كل واحدة من مقدّمتي هذا العا إلا أنه قدمّ منع التَّالي 
والثرتيب الطَبيعيٌ أن يقدّم منع الشَّرطيّة ونقول: لا نسلّم أن الأجسام لو لم تكن 
مخزائلة كانت مشتركة فى قبول الأعرامن.قَإن الأنياء الحكلفة وق اندر اكهافي 


لازم واحد. 

قوله: ١الامتناع‏ 7 تعليل الحكمٍ الواحد بالدان المختلفة» منوع» بل ذلك إنها 

يصحّ إن لو كان المعلول واحداً بالشّخْصء لو آأة ما إذا كان واحداً بالتَوْع فلاء وها 
هنا / [ص: 5 5 ١أ]‏ المعلول واحدٌ بالتوع. 

سلَّمنا صدق الشَّرطيّةَ» لكن لا نسلّم انتفاء التَاليِ» وما الدّليل عليه؟ فإنَا لا 
نعلم أن جرم النار قابل للكثافة الأرضيّة» وأن جرم الفلك قابل للصفات المرّاجِيّة. 


وقوله: «وقِصّة إبراهيم ككل جزئيّة فلا تدلّ على الحكم الكلّ» إشارة منه إلى 
رفع جواب يذكر هذا المنع وهو أن الأصحاب قالوا: الدّليل على أن الأجسام 
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ألقى اك وراك الت في النّن/ د للق او مارت ا 
الثابتة للأجسام الأرضيّة. 

فأجاب الإمام عنه بأنْ قال: تلك الصّورة جزئيّة» والاسْتِدُلال بالجزئيٌ على 
الكلّ هو الاستقراء. وإنّهُ لا يفيد اليقين. 

وبأن قال أيضاً: لا نسلّم أن الئّار انَضَفّت بالصّفات التَابتة للأجسام 
الأرضيّة» ول لا يجوز أن يُقالَ: إن الثّار بقيت على حرارتها وناريّتهاء إلا أنها لم تؤثر 
في بدن إبراهيم عق إِمّا لأن الله تعالى بقدرته وإرادته حفظ إبراهيم كلكلا عن تأثير 
اَّار فيه» أو لأنَّ الله تعالى خلق في بدن إبراهيم الكل كيفيّة» بواسطتها يستلدٌ مماسّة 
ادك في النعامة» فإنها 0 الجمرٍ والحديد 0 بالنّار؟ 0 قلعم بأله. ليش 
تلك لشورة-:! إن ذلك معيو لكك لذن الاسْيذلال لجز على لكل 


قال الإما مالرازي: 


وثالثها: أن الجسم لا معنى له إلا الحاصل في الحيزء والأجسام بأسرها 
متساوية فيه» فتكون متساوية فى الماهية. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وثالثها: أن الجسم لا معنى له إِلّا الحصول في الحيّز "..) إلى آخره. 


)١(‏ ش:«أن). 
(؟) ش: «يقبل». 
(6) ك: «في الحيز إلى الحيز) . 
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أقول: هذا هو الوجه الثّالث من الوجوه الدّالة على أن الأجسام متاثلة: 
وتوجيهه أنْ يُقالَ: لو كانت الأجسام متساوية في الحصول في الأعيان لكانت 
متماثلة» لكن المقدّم حقء فالتالي مثله. 

بيان الشّرطيّة: أن الجسم لا معنى له إِلَا الحصول في الحيّر وإذا كانت 
متساوية فيه كانت متساوية في الماهيّة» (و)أمّا حقيّة المقدّم فظاهر. 

قال الإما مالرازي: 

والاعتراض: أن الحصول في الحيز ليس ذات الجسم بل حك من أحكامه. 
وقد ذكرنا أن التساوي ني اللوازم لا يدل على التساوي في الملزومات. 

قال: «والاعتراض: أن الحصول في الحيّر ليس ذات الجسم. بل حكم من 
أحكامه..2 إلى آخره. 

أقول: توجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم صدق الشّرطيّة /[ص: ١54‏ ب]. 

قوله: «لا معنى للجسم إِلَا الحصول في الحيّرا ممنوع: فإِنَّ الحصول في احير 
ليس نفس الجسم بل هو حكم من أحكامه. وقد بِينا أن الاشتراك في اللوازم لا يدل 
عل الاشتزاك. فى "الملزوهاتك'قإن الإشبان والفرمن واطوار 'اشتركت فى تعض 
العوارض اللّازمة» بل في بعض الأمور الذَّاتيّة مع اختلافها بالماهيّة. 

أحدهما: أن الأجسام لو كانت متماثلة لكان تعيّن كل واحد منها''' زائداً على 
بيك لوحوت تغاير :ما به الاشتزاك اعد الأمنباف تكن كون الكين زاكدا مال 


)١(‏ ك: «منههم)». 
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لأنَّ انضمام ذلك الزّائد إلى الجسميّة في الخارج يتوقّف على وجود الجسم المستلزم 
لتعينه» وذلك دور. 

الَّاني: أن الأجسام لو كانت متساوية في الجسميّة لقبل كل واحد منها ما 
يقبله الآخر لامتناع الاختلاف في اللوازم مع الاشتراك في الملزومات»ء لكن التَّالي 
محال لأنَّ الثّار مع كونها ناراً استحال أن تصير باردة» والماء مع كونه ماءً أن يصير 
حَاراء والعلم به ضروريٌ. 

الجواب عن الأوّل: اله فاه انيه الاشياذ 
كوت التعين أمراً وجوديًاً زائداً عل الماهية حو ره يضم إليها؟ ول لا يجوز أنيكون 
عبارة عن قيد عدميّ وهو كونما ليست غيرها؟ 

ل ا ل ال 
ها لزوم ذلك لكونه جسيً» ول قتم بن القبول على هذا التفسير حال؟ إن ال من 
حيث إنها جسم تقبل البرودة» والماء من حيث إِنَّهُ جسم يقبل الحرارة» لم قلتم بأنَّه 
ليس كذلك؟ لا بُدَّ له من دليل. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام باقية خلافاً للنظام) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مسألة: الأجسام باقية» خلافاً للنظام». 

أقول: ذهب النظّام إلى أن الأجسام غير باقية» بل تتجدّد حالاً فحالاً 
كالأعراض عند من يقول إنها لا تبقى زمائَيْنِ. وبعضهم نفوا هذا القول عنه 
وأصرٌوا على أنَّهِ م يقل هذاء وهم جملة مُعْتَرِلةٍ خوارزم» وزعموا أَنَّه قال: «الله تعالى 
يحدث الجسم حالاً بعد حال» وعنى بذلك افتقاره إلى الُوَثَر حال البقاء ىا ذهب 
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إليه الفلاسفة. ولا سمع الحاكي (منه) هذا (الكلام) اعتقد أنه ذهب إلى تَجدّد 
الأجسام حالاً بعد حال والإمام أشار في هذا الكتاب إلى وجوه ثلاثة لإبطال 
مذهبه /[ص: ه5١‏ أ]. 


قال الإمامالرازي: 


لنا: أنه يصح وجودها ني الزمان الأول فيصح في الزمان الثاني لامتناع 
الانتقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أنه يصمح وجودها في الزّمان الأوّل فيصم في الثاني..) إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الأوَّل من الوجوه الثلاثة المذكورة'' في هذا الكتاب 
لإبطال مذهب النظّام» وتقريره أن قال: لو جاز وجود الأجسام ف الزّمان الأول 
لجاز وجودها أيضاً في الزّمان الثاني» لكن المقدّم حقٌء فالتالي مثله. 

ما الشَّرطيّة فلأتَّا لو لم تكن ممكنة في الزّمان الثاني لكانت إِمّا واجبة في 
الزّمان الثاني أو ممتنعة» ولو كان كذلك لزم الانقلاب من الإمكان الذَاتيّ إلى 
الوجوب الذَّايّ أو إلى الامتناع الذَّايّ وإنّهُ محالٌ. ولأنّه لو كانت واجبة لكانت 
الشَّرطيّة بيّنة الصّدق لاستلزام الوجوب الإمكانً. 


وأمًا ع المقدم فظاه :9 ضرورة [وجود] الأجسام واستلزام الوجود 
الإمكان. 


قال الإمامالرازي: 
وهو منقوض على قول أصحابنا بالأعراض. 


() ش: «الوجوه المذكورة الثلاثة». 
(6) ش: «فظاهرة». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: "وهو منقوض على قول أصحابنا بالأعراض». 

أقول: اعترض الإمام على هذه الدّلالة وقال إنها منقوضة على قول أصحابنا 
بالأعراضء فإنهم يقولون: «يمتنع بقاؤها». مع قيام هذه الدّلالة فيها بعينهاء 
وتخلّف المدلول عن الدّليل يوجب بطلان الدّليل. 

واعلم أن أصحابنا ما تمسّكوا بهذا الوجه. وإنَّا تمسك به قوم من الْعترِلة 
الذيق تعر فون بفبكة هذ الكل غنه وما الأصيحاب فسيوة إل المدون: 

وأيضاً أصحابنا قالوا: ترك هذا الدّليل في الأعراض لمعارضء وهو الدَّليل 
الدَالَ على امتناع بقاء الأعراض» وهذا المعارض منتف في الأجسام, فلا يلزم من 
كون الدليل متروكا هناك لمعارض كونه متروكا هاهنا. 

وهذا العذر ليس بشيء. أن ذلك إنما يصحٌ في الأدلة الشَّرعيّة التي هي 
أمارات» وأمًا في الأدلة العقليّة فاستحال التخلّف عنها لأنَّ دلالتها لذاتباء على أن 
بعض العلماء منعوا ذلك في الشّرعيات أيضاً وقالوا: «تخصيص العِلَّة لا يجوز مطلقاً». 

قا لالإما مالرازي: 

ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الحسء لما عرفت أن عند تعاقب 
الأمثال يظنها الحس واحداً مستمرا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: '«ولا يمكن الاعناة فيه عل الاستهران في الس لا عرفت أن عند 
تعاقب الأمقال يظئها الس واحداً سم أ): 


أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثّلائة التي تمسّكوا بها في إبطال 
مذهب النظّام» وتقريره أَنْ يُقَالَ: لولم تكن الأجسام باقية لما جزم الحسّ البَصَريَ”") 


() ك: «الحسن البصري» تحريف. 
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باستمرارها في الزّمان الثاني والثَّالث. والتَّالي باطل» فإني أعلم وأقطع بأنَّ الخشبة 
التى شاهدتها في الزَّمان الثّان والثّألث هي التى شاهدتها في الزَّمان الأوّل من غير 
كنك وويت: 
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فأجاب الإمام عنه بأنْ منع الشَّرطيّةَ وقال: إِنَا قد بِينَا أن عند /[ص: 
]تاقث الأمكال يظنها لحن شيعا والحدا 000 وإذاخاة ذلك فلكل 
الأجسام غير باقية» لكن الحسٌ ظنّها شيئاً واحداً [بعينه] مسْتَِرَاً في جميع الأزمنة. 


قال الإما مالرازي: 

ولأنه منقوض بالألوان على قول أصحابنا بالأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأنّهِ منقوض بالألوان وعلى قول أصحابنا بالأعراض». 


أكون توجيه إيراد هذا النتقض أن يقال: الس يحكم باستمرار اللّون في جميع 
الأزمنة أنه يجزم بأنَّ اللّون الذي شاهده في الزّمان الثاني والكالك هر الذي شاهده 
في الزّمان الأوّله مع أنّكم تحكمون بأنّه لا يبقى زمائينِ. وكذلك القول في جميع 
الأعراضء وإذا كان كذلك فلا يعتمد على حكمه. 


جار اخنة: أن غلط الحسّ في صورة لا يقتضي غلطه في - جميع الصّورء 
ا ل ل ل ل ا 


وفي لفظ الإمام سهوء بل الصَّحيح أن يكون هكذا: «ولأنّه منقوض 
بالألوان» أو هكذا: «ولأنه منقوض على قول أصحابنا بالأعراض». أو هكذا: 
«ولأنه منقوض بالألوان على قول أصحابنا بالأعراض» بغير الواو» وقد وجدنا في 
النسخة التي بخط الإمام هكذا. ومعناه: أن هذا الدّليل منقوض بالألوان بناءً على 
قول أصحابنا: «إن الأعراض لا تبقى زمانَاْن». 
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قال الإما مالرازي: 

وما يقال: «أنا أعلم بالضرورة أني أنا الذي كنت بالبكرة». فهو بناءً على نفي 
النفس الناطقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وما يقال: أنا أعلم بالضّرورة أني أنا الذي كتب بالبكرة'""..). 

فول هذ هن الرعية النالف من" الوخوم الذلؤنة التكوزة اؤنطال دهن 
النظّام» ذكره بعض أصحابنا تمن لا يقول بِالتّمْس النّاطقة ومشايخ المْتلة. وتقريره 
أَنْ يُقالَ: لو كانت الأجسام غير باقية بل تنجدّد حالاً فحالاً لكان حكم العقل 
بالمّرورة أني الآن هو الذي كتب بالبكرة”" كاذباء لكن حكم العقل بالضَّرورة 
صحيح» فوجب أن تكون الأجسام باقية. 

فأجاب الإمام عنه بقوله: «فهو بناء على نفي التّْس التّاطقة» وتقريره'” أن 
يُقالَ: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة وإنَّ) يلزم ذلك إن لو كان الشَّىء الذي يحكم العقل 
بالضّرورة باستمراره وبقائه هو الجسمء وهو ممنوعٌ. ول لا يجوز أن يكون ذلك 
السَّىء هو التّفس النّاطقة التي تدبّر الجسم» وهي ليست بجسم ولا جسانيّة عندنا؟ 
قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا يد له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

ولأن هوية الحيوان المعين ليست عبارة عن الجسم فقطء بل لا بد فيه من 
أعراض مخصوصة. وهى غير باقية. وإذا كان أحد أجزاء الهوية غير باق كانت الهوية 
200 كذا في ش بالباء» وهو مهمل في ص» ك. 


200 كذا في ش بالباء» وهو مهمل في ص» ك. 
22400 توتوجيههة: 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ هويّة الإنسان المعيّن ليست عبارة عن الجسم فقط..؟ إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى منع كذب التَّالي مع ذكر المستند وتوجيهه أنْ يُقَالَ: لا 
فلم قتي النال؛ إن يكون التالي كاذباً إن لو كان حكم العقل بأني أنا الذي 
كتب"' بالبكرة صحيحاًء وهو ممنوعٌ. فَإِنَّ الإنسان المعيّن ليس عبارة عن الجسم 
فقطء ولا لكان يوان هو الإنسان والإنسان هو الجمادء وإنَّهُحالٌ. بل لا بد فيه / 


لصن ]١7‏ من أعراض مخصوصة بها يتميّز عن غيره من الَيّوانات وعن أفراد 
التَوْع الآخر. ثم إن تلك الأعراض غير باقية لأنَّ العَرَض لا يبقى زمائَين عند 
أصحابناء وإذا كان كذلك كان أحد أجزاء الإنسان المعيّن غير باق» وانعدام الجزء 


موجباً أ انعدام”") الكل :فإذن ذلك االأنسان المتحصل المفتخ غير .باق فى الرمان 
ا 0 

والإمام إن| رتب هذه الوجوه لتعلم أن بقاء الأجسام ضروريّ لا ينبغي أن 
يحْتَحْ عليه لا على أنه يعتقد في مذهب النظام. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: التداخل محال في الأجسام؛ خلافاً للنظام) 

لأنها متماثلة» فلو تداخلت لارتفع الامتياز بالذاتيات واللوازم والعوارض» 
فيفضى إلى اتحاد الاثنين. 


قال: «التداخل في الأجسام محال خلافا للنظام». 


)١(‏ ش: (كنت»» وهي مهملة الحروف في صء ك. 
(0) ش: «موجبٌ لانعدام». 


14/ 


بم در 

وأصحابنا أبطلوا هذا القول وقالوا: لو تداخلت الأجسام فإمًا أن يمتاز 
أحدها عن الباقي أو لا يمتاز. 

الأول غنال» أنه اما أن هجا باطفيقة أو اللوازم أو العرارفلة والأوّل 
والثَّنِ باطلان لكوها متماثلة» وما يلزم أحد المثلين يلزم كلّ واحدٍ منهما. والثّالث 
أيضاً باطلء لأا بعد تداخلها كل ما يَعْرِض لأحدها يَعْرِض للباقي فلا يقع 
الامتياز بالعارض. 

والنَّانيِ -وهو أن لا يمتاز أحدها عن الباقي- فهو أيضاً محال وِلّا لزم القولُ 
كو الأشياء الكدرة شيعا واخداءو إلمعين الفط 

وأمّا الفلاسفة فقد احْتَجّوا على امتناع تداخل الجسمين بأنه| لو تداخلا فإما 
أن لا يبقى كل واحد منهماء أو يبقى كل واحدٍ منهماء أو يبقى أحدهما دون الآخر. 

والأوّل باطلء لأنّه حينئذٍ لم يكن ذلك تداخلا بل إعداماً للجسمين الْأوَّلينٍ 
وإيجاداً لجسم ثالث. 

والثّان أيضاً باطل» لأنَّ هويّة كل واحد منهما إذا بقيت كانتا عَيْتئْنِ لا شيئاً 
واحداًء اللّهُمَ إلا أن يفسّر التداخل بمجاورة الأجسام على وجه لا يتميّز أحدهما 
عن الآخر في الحسٌء كما في اللبن والماء» والخمر والماء» وهو مسلمء ولكن لا يكون 
ذلك بالحقيقة تداخلاً. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: الأجسام يجوز خلوها عن الألوان والطعوم والروائح خلافاً لأصحابنا) 
لنا: أن الهواء لا لون له ولااطعم له. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الأجسام يجوز حَلُوَها عن الألوان والطعوم والروائح» خلافاً لأصحابنا. 
لنا أن اممواء لا لون له ولا طعم». 

أقول: ذهب أصحابنا إلى أن الروائح من الأعراضء والجسم لا يخلو عن 
واحدة''' منهاء وكذلك الطعوم من الأعراضء والجسم /[ص: 55١ب]‏ لا 
يخلو”"' عن واحدٍ منهاء وكذا”" القول في الألوان. 


والفلاسفة أبطلوا امدهته بآن الوا المواء تيت »وسو خبال :عن اللو 
والطّعم؛ فبطل ما ذكرتم. وإِلَّا قلنا إِنَّهُ خالٍ عن هذه الأمور لأنّه لو كان له أحد هذه 
الأمور لأدركناة؛ باللناشة"الخضوضة بإذواكةه ما اللون فحاشة النصضر-وامًا 
الرّائحة فبحاسّة الشمء وأمّا الطّعم بحاسّة الذَّوق.ولًَا لم ندرك شيئاً منها علمنا أنه 
خالٍ عن هذه الأمور. 

حاب الأضيكات قمد ران مدر التررظ وذ كور ا ايند ادر قالواة ةن ذلك 
إنا يلزم إن لو لم يكن إدراك المدركات بخلق الله تعالى وإرادته» وهو ممنوعٌ. وإذا كان 
كذلك فلم لا يجوز أن يُقَالَ: للهواء لون ورائحة وطعم. لكن الله تعالى لم يخلق لنا 
إدراكاً بلون الحواء وطعمه ورائحته» فلذلك لم ندرك هذه الأمورء ل قلتم بأنَّهِ ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قالت الفلاسفة: الدّليل على صدق الشَّرطَيّة!*' هو أنَّه لو جاز أن يكون 
للهواء لون أو رائحة أو طعم ونحن لا ندركها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة 
ووهاد غائرة ونحن لا نراهاء وذلك توغل في السَّفْسَطة. 


)١(‏ ك: «واحد». 

(5) شء ك: «ولا يخلو الجسم». 
(9) ك: «وكذلك». 

(5) ك: «على صدق هذه الشرطية». 
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فالحاصل أن هذه المسألة فرع مسألة وجوب رؤية المرئيٌ عند استجاع''' جملة 
الشرائط وعدم وجوبهاء وقد عرفت ما في تلك المسألة. 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا بقياس اللون على الكون,. وبقياس ما قبل الاتصاف على ما بعل. 
والأول خال عن الجامع. وأما الثاني فعندنا يجوز خلوه عما لا يبقى بعد الاتصاف بهاء 
وأما الباقي فهو لا ينتفي عن المحل إلا بضد يزيله عنه. فإن صح هذا ظهر الفرق» 
وإلا منعنا الحكم في الأصل . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال :كتهو قياس اللرن غل الكوة»: 

أقول: استدلٌ بعض أصحابنا على استحالة خَلُوٌ الأجسام عن الألوان بقياس 
فاسدء لآَئَّم قالوا: الأجسام لا تخلو عن الأكوان» فوجب أن لا تخلو عن الألوان 
أيضاً بالقياس عليه. 

ونا وقع هم ذلك لأئّهم سمعوا قول الشّيخ أبي الحسن: «إن الأجسام | لا 
تخلو عن الأكوان فكذلك لا تخلو عن الألوان»» فاعتقدوا أن الشَّيخَ ذكر ذلك حُحجّة 
على امتناع َلُوَ الأجسام عن الألوان. وليس كذلكء بل مقصوده تشبيه الألوان 
بالأكوان في أن كل واحدٍ منهم| بحالة لا يخلو الجسم عن واحدٍ منهما. 

وإنَّا احْتّجّ أبو الحسن”"' على هذا المذهب بوجهين: 


(1) ش: «اجتتماع». 
(؟) ش: «أبو الحسين). 


أحدهما: أن الجسم قابل للألوان"'» والقابل للنَّيء لا يخلو عنه أو عن ضدّه 
فا جسم ذل كلرضن جد اللؤنين المتضادذين. 

والوجه الثَاني: ما أشار إليه الإمام بقوله'": «وبقياس ما قبل الانّصاف على 
ما بعده». وتقريره أنْ يُقالَ: لو جاز حَلُوٌ الجسم عن الألوان ابتداءً لجاز خُلّوٌه عنها 
بعد انّصافه بهاء إِما بالقياس عليه؛ أو لأنَّه لولا ذلك /[ص: 57١أ]‏ الزم اتقلاب 
الشّىء عفن الإمكاة الذاق إلى الامتناع الذَّاتيَ وإنَّهُ محالٌ. لكن يمتنع خُلُوّه عنها بعد 
الانصاف بالاثفاق» فكذلك ابتداءً. 

والإمام أبطل القياس المذكور بقوله: «والأوّل خال عن الجامع». وتوجيهه أن 
يْقالَ: القياس إنما ينتج إذا كان إيراده على هذا الوجه. وهو أن يُقالَ: لو ثبت الحكم 
في الأصل لكان مضافاً إلى المشترك بينه وبين محل التَرّاعه ولو كان مضافاً إلى المشترك 
لثبت الحكم في محل النرّاع» ينتج: لو ثبت الحكم في الأصل لثبت في محل الترّاع .ثم 
اا ال سورك جم م 
ناتصدق انا كاين لأس دي عل ال 0 

إليه» وهو ممنوعٌ» وما" 0 عليه ولكن لمن وجود المشترك وانتظام القياس 

7 مفل هذا القياين لأيفيد ]لذ الطة لا البقينء فالأسعدولال يدق الحقليات يون 
غير مفيد. 


وكالوه الكان فاعترفين عله يقوله؟ لوآما القان كدت غود او 6ه 
يبقى بعد الانّصافء وأمًا الباقي فهو لا ينتفي عن المحل إِلَّا بضِدَ”'' يزيله. فِإِنْ صحّ 
هذا ظهر الفرق وإِلّا منعنا الحكم في الأصل). 
)١(‏ ك: «للأكوان». 
(0؟) ك: «فقوله». 


(9) ش: «ف)». 
(8:) ش: ١«لضدَ).‏ 


ونحن قبل توجيه هذا الاعتراض نقدم مقدّمة» ونقول: اعلم أن الأعراض 
عندنا على قِسْمَيْن: قسم لا يبقى زمائَينِ مثل الأآصوات والحركات» وقسم آخر يبقى 
أكثر من زمائَيْنِ مثل الآلوان. 

إذا عرفت هذا فنقول: المقيس عليه فيا ذكرتم من القياس إن كان هو القسم 
الأوّل فلا نسم أله يمتنع لو اسم عنهء إن عندنا يمتنع َو الجسم عن الأصوات 
والحركات. وإن كان هو القسم الثاني إن لا يلزم من امتناع حو الجسم عنه بعد 
الانّصاف امتناعٌ خلّوٌه عنه ابتدائ» لأنّ امتناع الملُوَ عن مثل هذا العَرَض إنما كان 
لأنَّ عدمه عن المحلّ يكون لطرآن الضدّ عليه فإِنْ لم يطرأ الضدّ على امحل بقي هو 
موجوداً فيه» وإن طرأ الضدّ المعدم لذلك العَرّض انَّضَّففَ المحل بذلك الصَّد 
فلذلك لا يخلو الجسم عن أحد اللونين المتضادّين. وهذا المعنى معدوم حالة الابتداء 
فلا يلزم من امتناع خَلُوٌ الجسم عنه بعد الاتنّصاف امتناع حُلُوٌه عنه حالة الابتداء. 

وقوله: «فإنَّ صحٌ ذلك ظهر الفرقء وإِلّا منعنا الحكم في الأصل» إشارة منه 
إلى (أنَ) ما ذكرناه إن نَم وسلم عن المعارض فقد ظهر الفرق بين المقيس والمقيس 
عليه: وإن لم يتم بل يجبيب'" الأصحاب عنه بأن قالوا'' : المقيس عليه هو القسم 
الثاني والدّليل على أنه لو امتنع حو الجسم عنه بعد الانّصاف لامتنع لوه عنه 
حالة الابتداء» لأنْ امتناع”"" الُلْوَ بعد الانّصاف لا يجوز أن يكون ل ذكرتم, لأنَّه 
ليس انعدام الضدّ التَابت بطرآن الطارئ أولى من /[ص: ١41‏ ب] العكسء فتعيّن 
أن يكون لأمر مشترك بين الحالتين» أعني: بعد الانّصاف وقبله» ويلزم من ذلك 
افاع خلو ادس عن الأغرزافى )رين لانٌُصاف 


)١(‏ ش: «وإن ل يتم لما أجاب». 
(؟) ص: «عنه ويقولوا». 

(؟) ش: «الابتداء هو أن امتناع». 
(5) شء ك: «امتناع الخلو قبل». 


فنقول: إذا آلَ الأمر إلى هذا فنحن نمنع أيض"'' الحكم في الأصل وهو 
المقيس عليه ونقول: لا نسلَّم امتناع خَلْوَ الجسم عن الأعراض بعد الاتّصاف 
مطلقاء سواء كان العرض مما يبقى أكثر من زمائَيْنِ أو مما لا يبقى. 


هذا منتهى بحث الفريقين» ولا يخفى عليك ركاكة الكلام من الجانبين. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: الأجسام مرئية خلافاً للفلاسفة) 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «الأجسام مرئيّة خلافاً للفلاسفة». 


أقول: ذهب أصحابنا إلى أن المصحّح للرؤية هو الوجود. والأجسام 
موجودة» فيصح رؤيتها. ثم تخطوا هذا المقام وقالوا: إنها مرئية ومشاهدة بحس 
البصر. وأمّا الفلاسفة فقالوا: إن الأجسام غير مرئية بحس البصرء وإِلَّا المرئيّ 
بِالجسٌ لونها وشكلها ومقدارهاء وأمّا حَقيقة الجسم فليست”" بمرئيّة بالسٌ البنّة. 


قال الإمامالرازي: 


لنا: أن نرى الطويل والعريض. والطول لا يكون عرضاً لأنه ثبت كون 
الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزأ. فلو كان الطول عرضاً لكان محله الجزء 
الواحد لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل واحد. فالجزء الملوصوف 
بالطول يكون أكبر مقداراً مما ليس موصوفاً به.فيكون الطويل قابلاً للقسمة: وهو 
محال. وإذا كان الطول نفس الجوهر والطول مرئي, فالجوهر مرئي. 


)01( ش» ك: «فنحن أيضاً نمنع). 
(6) ش: «فليس». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا: أن نرى الطّويل العريض”"» [والعلم به ضروريء فالمشامّد الذي 
هو الطول والعرض. إِمّا الجسم أو غيره. والثاني محال]..) إلى آخره. 

أقول: احتَجّ أصحابنا على أن الأجسام مرئيّة بحسٌ البصر بأنْ قالوا: شك 
نا نرى الطّويل والعريضء والعلم به ضروري. فالمشاهد الذي هو الطّول والعَرْض 
إِمّا الجسم أو غيره. 

والثَّان محال لأنَّ ذلك الغير لا يجوز أن يكون معدوماًء لأنَّ العدم الصّرف 
غير مرئيّ بالبصر» فهو إذن موجود. 

وإذا لم يكن جسياً كان عَرَضاَء ولا بُدّ له من محل يقوم به وقد ثبت كون 
الجسم مركّباً من أجزاء لا تنجزأء فمحل ذلك العَرّض إن كان أكثر من جزء واحد 
يلزم”" قيام العَرَض الواحد بأكثر من محل واحدء وإِنَّهُ محال. وإن كان جزءاً واحداً 
[يلزم] أن يكون ذلك الجزء ء موصوفاً بلول لكن الموصوف بالطّول أكبر مقداراً 
لس يفرصوف به قازر أ كول ار الذي هو الطُويل قابلاً للقسمة» » ف) لا 
يتجرٌأ قابل للتجزئة'". وإنَّهُ محال. ولا بطل هذا القسم : نطق أن لمر قسن 
الجوهرء والطّول مرئيٌ والجوهر مرئيٌ» وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 


والاعتراض: أنا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد. ولكن لا نسلم أن الطول 
نفس الجوهر, وإلا لكان الجوهر الفرد طويلاً فيعود الانقسام. بل هو عبارة عن 


)١(‏ ش: «الطويل والعريض». 
(0؟) شء ك: «لزم». 
(9) ش: «للتجزؤ). 


قال: «والاعتراض: أنَّا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد» لكن لا نسلّم أن 
الطولاتقنى موقا 8 :إل ار 

أقول: أمّا الفلاسفة فأبطلوا هذا الدَّليل بأنْ قالوا: إِنَّهُ بناءَ على الجوهر الفرد» 
ونحن لا نسلّم وجوده. 

وما الإمام فقد ساعد على إثبات الجوهر الفرده لكن منع من كون الطّول 
والعَرْض نفس الجوهرء لأن الطّول مثلاً لو كان نفس الجوهر لكان الجوهر الفرد 
ظوياق ولو كاف لويذ لكان هقانا القصرة؛ لأن نفد رسع كو كن بت نا 
ا ل ال ا . وإذا بطل ذلك بطل قولكم: (إن 
الول نفس الجوهرء والطول مرئيّ فالجوهر مرثيّ». 


وإذا عرفتَ هذا فنقول: الدّليل على أن المرئيٌ هو العَرّض أن الطّول عبارة 
عن تأليف /[ص: ١5/8‏ أ] الجواهر في سمت مخصوص أي: في جهة من الجهات» 
والتأليف عَرَض فيكون المرئيٌ حينئذٍ هو العَرّضء لا الجوهر"' 


)١(‏ في حاشية ص: «فائدة: ويمكن توجيه هذه الاعتراضات بطريق آخر وهو أن نقول: انسلّم 
أن الطول لا يكون عرضاء فإن عندنا الطول عبارة عن تأليف جوهرين في سمث 
مخصوصء والتأليف عَرَضء فإذن الطول عرضء فلً) كان هو المرئي هو العرضء لم قلتم 
بأنه ليس كذلك؟ لا بِدّ لهذا من دليل. أما قوله: «لو كان الطول عرضاً لكان الجزء الواحد) 
إلى آخره» قلنا: ما ذكرتم وإن دل على أن الطول نفس الجوهرء ولكن ها هنا دليل آخر ينفي 
ذلك. وبيانه: أن الطول لو كان نفس الجوهر لكان الجوهر الفرد قابلاً للقسمة» هذا خلف. 
والله أعلم. هذا ما سمح به الخاطر في بعض أوقات مطالعة هذا الموضع. والله أعلم بحقائق 
الأمور). 


إن قُلْتّ: لو كان الطُول عبارة عَنَّا ذكرتم لكان عَرَضأَ ومحلّه إِمَا ابدوكد 
الواحد أو أكثر منه» وكلاهما محالان لا مر 
قلنا"": لا نسَلّم الحصرء .ول لا يجوز أن يكون عله الجسم من حيث هو 
6 

واف كام الامكاب 0 " هذا الدّليل خبط'" لأئّم شولوفة) انر 
الطوين المريضي "+ فم انقو لونةة إن الطول والعَرْض ليس بِعَرّضء بل نفس 
الجوهر. فلذلك”” يت ينوه عليهم الإشكالء أن مفهوم الطوران!الشريش ماد 
لفهوم الول والعَرْضء إذ الطّويل ما له الطّول والعريض ماله العَرْض. 

تاعرفت زلف ارارق أ مدرو الك الكو كذ ترف الطريل 
العريضء فالمرئيّ إِمّا أن يكون هو الجسم أو الجوهر الفرد أو العَرّض. 

والثَّانِ باطلء ولا لكان الجوهر الفرد طويلاً عريضاًء وكل طويل عريض 
قابل للقسمة» فالجوهر الفرد قابل للقسمة. وإِنَّهُ محال. 

والثالة أيقاً عانء لأن الطويل: العريفح لو كان عرها ل يد لمن خل 
يقوم به» وقد ثبت أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأء فمحل ذلك العَرّض إمّا أن 
كون أكن من جاتحن أو جزءاً واحداً. والأوّل محال لاستحالة قيام العَرّض 
الو اس ف الها الكثيرة :والكاق أيه غال»لأن الطويل الفريض لو 
كان قاني بالقو لو اجن وزالعار ل الك من قافالا بالطُويل العريض» والقائم 
بالقائم بالشَّيء فاق يذلك اللى مه قبلوم أن يكوك العلرنبوالعر فين قاين بالخوم 


)١(‏ ش: «قلت». 
(؟) ك: «من). 
(9) ش: «محيط). 


(:) ك: «الطويل والعريض». 
(6) ك: «فكذلك». 


الواحد؛ فيكون الجزء الواحد طويلاً عريضاً فتعود قبوليّة الجزء الواحد للانقسام» 
وهو محال. 

ولّا بطل القسمان الأخيران تعيّن القسم الأوَّلء وهو المطلوب. وعلى هذا 
الوجه قل ما يتوجّه عليه شيء من ذكر. نعم المنع الأخير الذي ذكرناه يرد عليه. 

قال الإما مالرازي: 

وأجيب عنه: بأنا نرى الطويل حاصلاً في الحيز» وذلك لا يعقل في العرض» 
فعلمنا أن المرئي هو الجوهر. ويشبه أن يكون ذلك كلاماً غير الأول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: لؤاحيت عنه انا ترى اويل حاصلاً في الحيّ وذلك لا يعقل في 
العَرّض). 

أقول: تقرير هذا الدّليل أن يُقَال: كل طويل حاصل في الحيّره ولا شىء من 
العَرّض بحاصل في الحيّرء ينتج: لا شيء من الطويل بِعَرّض. 

أَمَا المقدّمة الأولى فحسيّة. 

وَأما اناي فقوو ونه 

لا يقال: لا نسلّم صدق الكمُئرى» فإنا نرى العَرّض حاصلاً في احير 
ومخصوصاً بجهة من الجهات. 

لأنّا نقول: المدّعَى أن كل طويل حاصلٌ في الحيّر على سبيل الاستقلال» ولا 
شيء من العَرَّض كذلك. 

قولكم: (إِنَّا نرى العَرَض حاصلاً في الحيَّا إن ادَعَيْثْم حصوله فيه على سبيل 
الاستقلال فلا نسلّم» وإن ادّعيتم على سبيل التبعيّة فلا يضرنا / [ص: ١5/4‏ ب]. 


ثم قال الإمام: «ويُشبه أن يكون ذلك كلاماً غير الأوّل» يشير به إلى أن هذا 
الدّليل مغاير للدليل الأوّلء والأوّل فاسد مزيف» وهذا صحيح. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الخلاء جائز عندنا وعند كثير من قدماء الفلاسفة خلافاً 
لأرسطاطاليس وأتباعه) 

والمراد من الخلاء كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسانه. 

قال: «الخلاء جائز عندناء وعند كثير من الفلاسفة» خلافاً لأرسطاطاليس 
وأتباعه». 

أقول: القائلون بالخلاء فريقان: 
الكليون: 

والفريق العانة قالوا 3 أمر موجودء وهو عبارة عن الأبعاد مم أصحاب 
البعد» وزعموا أنها -أعني الأبعاد- إذا حلت في المادّة كانت أجساماًء وإن لم تحلّ 
كانت خلاء. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن العبارات المذكورة في تعريف الخلاءة توف" كون 


الخلاء أمراً وجوديّاء والإمام عدل عنها وعرّفه في هذا الكتاب على وجه لا يوهم 
يلاقيانه». 


)2 ص: «توجب). 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: إذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها ارتفع جميع جوانبها دفعة واحدة, وإلا 
وقع التفكك فيهاء وني أول زمان الارتفاع خلا وسطهاء لأن حصول الجسم هناك لا 
يكون إلا بعد مروره بالطرف. فحال كونه في الطرف لم يكن في الوسط فيكون 
الوسط خالياً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا: إذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها ارتفع جنيع جوانبها دفعة واحدة 
وإِلّا وقع التفكك فيها..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الدّليل أنْ يُقالَ: لو أمكننا ارتفاع صفحة ملساء عن صفحة 
أخرى ملساء دفعة واحدة» كان القول بالخلاء حقّاً» لكن المقدّم حقٌ» فالتَابي مثله. 


بيان القَّرطيّة: أنه حينئذٍ يلزم خَلُوٌ الوسط عن الجسم في زمان من الأزمنة: 
نه إن لم يكن بعد الرفع بينهما جسم فظاهرء وإن كان بينهها جسم فإمًا أنْ يقال أن 
كان بينهما أو انتقل إليه. 

والأوّل حال لأنَّ الكلام في انطباق سطحين ليس بينهما ثالث.وإن منعتم 
إمكان ذلك قلنا: لأن الكلام في انطباق سطحين ليس بينهما ثالث. وإن منعتم 
إمكان ذلك قلنا: لأنه من الممكن أن ينطبق جسم على جسم آخر من غير أن يتوسّط 
بينهما ثالث» وإِلّا لذهبت الأجسام إلى غير التّهاية ولكان ما لا يتناهى محصوراً بين 
طرفين حاصرينء وإنّهُ محالٌ. 

ولما بطل هذا القسم تعيّن الثَّانيِه وحينئظٍ نقول: ذلك الجسم لا يخلو: إمّا أن 
ينتقل من المسامٌ أو من الجوانب. والأوَّل محال لأنّا فرضنا الكلام في انطباق سطح 
لا مسامٌ فيه على سطح آخر كذلك. وهذا الفرض ممكن لأنْ الأجسام وإن كانت 
فيها ثُقُب لكن بين كلّ تقبتين سطح منّصل لا ثقب فيه وإِلّا لم يكن في الجسم ذي 


الثتقب سطح, فحيتئٍ يكون الجسم عبارة عن نقط متفرّقة» وذلك محال. والثَّاني- 
وهو أنْ يُقال: ذلك الجسم ينتقل''' من الجوانب إلى الوسطء زمان ارتفاع الأعلى 
عن الأسفل- فلا يخلو: ما أن تحتاج تلك الأجسام / [ص: 69]] في الانتقال إلى 
الوسط إلى المرور بالطَرّفء أو لا تحتاج إلى ذلك. والثاني محال بالضّرورة. والأوّل لا 
كلو كا أن يقال إنها حينم| تكون في الطَرّف تكون في الوسط. أو يقال: إنها حينا 
تكون فل الطرت لا تكون ل الرمط: والأوّل محال وإِلّا نزم حصول الجسم الواحد 
في الزّمان الواحد في أكثر من حَيِّر واحد» وهو محال بالضّرورة. فتعيّن الثاني وهو أن 
يكون الوسط خالياً عن الجسم حال ما تكون تلك الأجسام في الطّرّفء فصت 
الشّرطيّة جزماً. 

وأا حقيّة المقدّم فلأنًا إذا وضعنا سطحاً أملس على سطح آخر أملسء بحيث 
تُطابق كُلَيّة أحدهما كُلَيّة الآخر» فيمكننا أن نرفع الأعلى عن الأسفل دفعة واحدة في 
الس وهذا الارتفاع الذي حصل في الس دفعة إِمَا أن يحصل في الحقيقة دفعة» أو 
ما حصل في الحقيقة دفعة. والثاني محال» لأنْ الجزء الأوّل من السّطح الأعلى إذا 
ارتفع عن السّطح الأسفل فلو بقي الجزء الثاني ملاقياً للسّطح الأسفل كما كان لزم 
وقوع التفكّك في أجزاء السّطح الأعلى» لأنَّ الجزء الأوّ إذا ارتفع فقد تحرك إلى 
فوق» فلو بقي الجزء الثاني ملاقياً ا كان ملاقياً له قبل ذلك فهو حينئذٍ لم يتحرك 
أصلاًء والجسم إذا تحرك أحد جانبيه ولم يتحرك الجانب الآخر أصلاً لزم أن 
يتفكك”". ولا لى يكن التفكك حاصلاً علمنا أنه حين) يرتفع الجزء الأوّل يرتفع 
الجزء الثَّانيِء فيحصل ارتفاع السّلح الأعلى عن السَّطح الأسفل دفعة واحدة في 
لجس وال حقيقة» فصحّت حقيّة المقدّم. 


)١(‏ شء ك: «انتقل». 
(6) ش: (ينفك)». 


ال٠‎ 


لا يقال: لا نسلّم أن الجسم إذا ارتفع بعض جوانبه عن جسم آخر تحته دون 
ا ٠»‏ فإِنْ الورقة المنطبقة''' على جسم تحتهاء يرتفع بعضها 
دون الغف: ” '" مع عدم التفكك فيها. 

لأنّا نقول: نحن نفرض الكلام في الجسم الذي لا ينعطف لصلابته. 
يسنن مني وسار وك 1 

واعلم أن هذه المُجَة إنم| تستقيم على مذهب الفلاسفة وفة” برآم عل ملاهت 
التكلوية القاكلن موعن الفرد فلا يتمّ شيءٌ من مقدّمتيها. أمَا الشّرطيّة فلآن 
الجسم عندهم مركب من أجزاء لا تتجزَأء فلا يوجد سطح لا مسامٌ فيه وأمّا حقيّة 
المقدّم فلأنَ الفاعل المختار يخلق في الوسط جساً عَقِيبَ ذلك الارتفاع. 

ويرد عليها أيضاً أن يّقالَ: إن أردتم بالدفعة الآن فلا نسلّم وقوع الحركة فيه؛ 
وإن /[1ص: 4 ب] أردتم به الزّمان الحاضرء فلا نسلّم أنه يلزم الخلاء» ول لا 
يجوز أن يقال بأن الزّمان الذي يتحرك فيه الجسم الأعلى ينتقل فيه الجسم من الطَرّف 
إلى الوسط؟ 


قال الإما مالرازي: 

ولأن الجسم إذ انتقل من مكانه إلى مكان فالمكانٌ المنتقل إليه إن كان خالياً قبل 
ذلك فقد حصل الغرض. وإن كان تملوءعا فالذي كان فيه إن لم ينتقل عنه لزم 
التداخل. وإن انتقل عنه فإما أن ينتقل إلى مكان الجسم المنتقل إليه» فيلزم منه الدور, 


)١(‏ ك: «المطبقة». 

(0) ك: «بعض». 

(9) شء ك: «أو غيرهما». 

(5) مقابله في حاشية ص: «والمطلوب أن تستقيم الحجة على مذهب الفلاسفة لآنهم المخالفون» 
وكيف يتصور أن يلزموهم بمذهب أنفسهم! فلا يكون هذا الاعتراض من الكاتبي واردا 
عليهم». (وواضح أن هذا التعليق ليس للمصنف). 


ال١‎ 


لأنه يتوقف حركة كل واحد منهما عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه. أو إلى 
مكان آخرء والكلام فيه كما في الأول» فيلزم أن البقة إذا تحركت أن يتدافع جملة كرة 
العالمى وهو باطل قطعاً. 


قال: «ولِأنَ الجسم إذا اتتقل إلى مكان فالمكان المنتقل إليه إن كان خالياً قبل 
ذلك» فقد حصل الغرّض.. إلى آخره. 

أقول هخ ]هر انقظة الثانية الدالفاعل إقنات التاق وتقريتها أن يقال لو 
كان العالم مَلاءً لامتنعت حركة الأجسام. والثَّاني باطل بالمشاهدة''» فالمقدّم مثله. 


أنَا التّرطيّة فلن الجسم إذا انتقل حينئظٍ فإمًا أن ينتقل إلى مكان مملوءٍ أو إلى 
مكان فارغ. فإِنْ كان الثاني يلزم اجتماع النقيضّين, لأنًا نتكلّم على تقدير أَنْ لا يكونّ 
في العالم فراغ. وإن كان الأوّل فلا يخلو: إِمّا أن ينتقل ذلك الجسم عنه أو لا ينتقل» 
فإن كان الثاني لزم تداخل الأجسامء وإن كان الأوَّل فلا يخلو: إِمّا أن ينتقل إلى مكان 
هذا الجسم المنتقل» أو إلى مكان آخر.فإنْ كان الأوّل يلزم منه الدَّوْر لأنّه تتوقف 
حركة كل واحد من الجسمين عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه. وإن كان 
الثاني كان الكلام فيه ىا في الأوّلء فيلزم أن تتدافع الأجسام بأسرهاء حتى يلزم من 
حركة البقة الواحدة حركة جميع السّماوات والأَرَضِينء وذلك معلوم البطلان 
بالضّرورة. فعُلم أن حركة الأجسام على هذا التقدير يفضي إلى أحد هذه المحالات. 
فيكون محالا. 

واعلم أن هذه الحّجّة أيضاً لا تستقيم على مذهب المتكلّمين» لاحتمال أنْ 


م 


يقالَ: إن الله تعالى يُعدم الأجسام عن الأحياز المنتقل إليهاء ويوجد أجساماً في 


7. 2 


[الأحياز] المنتقل عنها. والمعلّم الأوّل اعترض على هذه الحُجّة بأن قال: ‏ لا يجوز 
)١(‏ ص: «بمشاهدة). 


الا 
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حركة جنيع الأجسام, بل يتكاثف الجسم الذي قدَّامه ويتخلخل''' الذي خلفه لأن 
المادّة قابلة للمقادير المختلفة» فتخلع مقداراً أكبر وتلبس أصغر وبالعكس؟”") 


قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأن الخلاء يحتمل التقدير» فيكون مقداراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال« استكو اين الك معطمل التقديو فيكو مدر ار 

أقول: لا فرغ من كلام القائلين بالخلاء شرع في تقرير كلام النفاة له 
وتوجيهه أنْ قال: لو كان الخلاء 00 لأمكن مسحه وتقديره» وكل ما كان 
كذلك كان كنّاء ينتج: إن الخلاء لو كان موجوداً لكان كاً. 

أمًا الصّغْرى فلأنّا نعلم بالشّرورة أن الخلاء الذي بين السَّماء والأرض أعظم 


من الذي بين المدينتين» / [ص: ١5١‏ أ] وهو أعظم من الذي بين جداري صفَة””. 


وما الكرى تظاهرة: 


)١(‏ ك: «ويتحلل». 

(؟) مقابله في حاشية ص: ١مطلوب‏ المتكلمين أن يلزموا الحكىاء على وفق مذهبهم وتقدير صحة 
مقدماتهم» وقد حصل مطلوبهم لا أنهم يلزموهم (كذا) على وفق مذهب أنفسهم حتى 
يلزم ما ذكر الكاتبي اعتراضا عليهم» وأكثر ما يعترض عل المتكلمين يتكلفه بالتعسف». 
فإذا تأمل (تُؤٌمّل) أدنى تأمل يكون غير وارد». (وواضح أنه تعليق لغير المصنف). 

(6) شء ك: «مقدارا». 

(5) ضبطها كذا مجوّدة في ش. والصّفّة من البنِْان: شبه البَهُو الواسع الطويلٍ السَّمْك. 
«اللسان» (صفف). 


الا 


وإذا كان الخلاء بتقدير وجوده كيّاً وليس كنّاً منفصلاً لأنْ الكمّ المنفصل هو 

أو نقول: الكمٌ المنفصل يقبل الانقسام بحيث لا يكون بين قسميه حدّ 
مشترك, والخلاء ليس كذلك لأنّه قابل للانقسام بحيث يكون بين قسميه حدّ 
مشترك. 

فإذن الخلاء لو كان موجوداً لكان كنا متصلاً. ولا يجوز أن يكون غَُرّداً عن 
المادّة لما بينَا من امتناع وجود البعد الخالي عن المدّة''"» ولو كان مادّيّاً لكان جساً. 
فإذن وجود الخلاء يستلزم كونه ملاءً» فكان باطلاً. 


قال الإما مالرازي: 

جوابه: لا نسلم أنه محتمل للتقدير على التحقيق بل على سبيل التقدير» كما أنا 
نقول: لو كان نصف قطر العام ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعا خارج العالم. 
لكن لما كان ذلك على سبيل التقدير لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم كذا هاهنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الاتسلر أنه ممفمل للنقدير ظل سيل الفحفيق:.) إل اخره. 

أقول: توجيهه أَنْ يُّقالَ: سلَّمنا كون الخلاء قابلاً للمسح والتقدير على تقدير 
وجوده؛ لكن لا نسلّم كونه قابلاً لذلك في التحقيق» أيفي نفس الأمرء وإنَّ) يلزم ذلك 
إن لو لزم من صدق التَّىء على التقدير صدقه في نفس الأمرء وهو ممنوعٌ) فإِنَّهِ يصحٌ 
أن يُقالَ: لو كان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعاً خارج 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: «فائدة: البعد يمتنع مجرّده عن المادة» وإلا لكان غنيّاً عن المادة لذاته 
ولجميع لوازم ذاته» والغنيٌ عن الشيء لذاته وللوازم ذاته لا يعرض له ما يحوجه إلى ذلك 
الثيىء؛ فينبغي أن لا يعرض عل المادة أصلاً فيلزم أن لا يكون الجسم ذا بُعدء هذا خلف». 
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العالم الموجود الآنء لكن لَا كان وقوع ذلك المحيط خارج العالم على تقدير كون 
قطره ضعف القطر الموجود الآن لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم» فكذا هاهنا. 

والمراد من القطر هو الخط الذي يمر على مركز الكرة» وينتهي من الطرّفين إلى 
المحيط. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنّه لا سلم كونه قابلاً للمسح والتقدير على تقدير 
وجوده حصل غرضهم'''» وإنهم ما اذَّعَوًا إلا ذلك, وبه يتم دليلهم إذا ضمّوا هذه 
المقدّمة إلى سائر المقدّمات المذكورة على الوجه الذي عرقتّه لأنّه حينئٍ يلزم منه 
كون وجود الخلاء مستلزماً لكونه ملاءً وَإِنَّهُ محال» فيكون وجود الخلاء محالاً الذي 
هو مطلوبهم. 

لا يقال: أنتم غافلون عن مراد الإمام, إن الإمام فطلم صدق هذه المقدّمة» 
لكن نقول: أيش تعني بقولك: «كل ما هو قابل للمسح والتقدير فهو كمّ)؟ 

إن عنيت به أن كل ما هو كذلك سواء كان محققاً أو مقدّراً فهو كم فممنوع. 
وما الدّليل عليه؟ 

وإن عنيت به أن كل ما هو كذلك من الأفراد المحقّقة في نفس الأمر كان كنا 
فهو مسلّم ولكن لا نسلّم انتظامه مع الصّغْرَى المذكورة /[ص: ١6١‏ ب] قياساً 
وإنّا ينتظم معه إن لو كان الخلاء قابلاً للمسح والتقدير في نفس الأمرء وليس 
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كذلكء بل هو قابل لذلك على تقدير وجوده. وموضوع الكبّرى مأخوذ بحسب 
الأفراد الموجودة في نفس الأمرء فلا يندرج فيه القابل للمسح والتقدير على ذلك 
التقدير. 
)١(‏ مقابله في حاشية ص: «لا نسلّم أنه حصل غرضهم لأن غرضهم أن يثبتوا أن الخلاء على 

تقديره تحققه يكون جساً لأنه ممسوح ومقدّر بالفعل» والإمام يمنع ذلك» ويقول: إن هذا 

التقدير -أعني حصول التقدير والمساحة- وهم ومحال» والمحال جاز أن يستلزم المحال» 

وإنهم ما ادعوا الوجود التقديري حتى ينفعهم ذلك). 


هالا 


لأنّا نقول: إذا سلمتم هذه الشَّرطيّة» وهي تستلزم منفصلة مانعة اخُلّوٌ من 
نقيض المقدّم وعين التَابي هكذا: إِمّا أن لا يكونَ الخلاء موجوداً أو يكون قابلاً 
للمسح والتقديرء وهي مع الكُبْرى إذا أخذ موضوعها بحسب الأفراد الموجودة في 
نفس الأمر ينتج منفصلة مانعة الُلُوٌ من نقيض مقدّم الصَّغْرَى» ومن نتيجة التأليف 
بين ثاني الصَّغْرّى والكُبْرى الحمليّة وهي قولنا: إِما أن لا يكونّ الخلاء موجوداًء 
وما أن يكون كن وهذه المنفصلة تستلزم قولنا: كلَّا كان الخلاء موجوداً كان كبا ل 
ثبت في المنطق أن كل منفصلة مانعة الخُلُوَ يازمها منّصِلة مقدّمها نقيض أحد جزئيّ 
المنفصلة. وثالثها عين الجزء الآخر. 

وإذا ثبتت''' هذه المتصلة تضم إلى ما بعدها من المقدّمات المذكورة في 
دليلهم» حتى ينتج المطلوب على الوجه الذي مر. 


قال الإمامالرازي: 

تنبيه: الحركة في الملاء الذي نسبة رقته إلى رقة الماء كنسبة زمان الحركة في 
الخلاء إلى زمانها في الماء إنما يقع لا في زمان إذا لم يكن استحقاقها الزمان لذاتها بل 
للعائق. لكن ذلك معلوم الفساد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: الحركة في الملاء الذي نِسْبة رقّته إلى رقة الماء كنْسُبة زمان الحركة 
في الخلاء إلى زمانها في الماء إنما يقع لا في زمان إذا لم يكن استحقاقها للزَّمان لذاتهاء 
بل بسبب المعاوق 20 لكن ذلك معلوم الفساد». 


)١(‏ ش» ك: «ثبت». 
(6) شء ك: «بل للعائق». 


كالا 


أقول: هذا إشارة منه إلى الجواب عن دليل لنفاة الخلاء ذكره الإمام في 
«الللخص». وهو أنهم قالوا: لو أمكن وجود الخلاء فالحركة فيه إِمّا أن تقع في زمان 
أو لا في زمان» والقسان باطلانء فالقول بالخلاء باطل. 

إنَّا قلنا: إِنَّهُ يستحيل أن يقع في زمان وإِلّا فلنفرض أن المتَحَرّكَ قطع عشرة 
أذرع من الخلاء في ساعة واحدة» فإذا قطع مثل هذه المسافة من الماء لا بُدّ وأن تقطع 
في زمان أكثر من الساعة الواحدة, وإِلّا لكان النَّىء مع العائق كهو لا مع العائق. 
فلنفرض أنه قطعها في عشر''' ساعاتء ثم لنفرض جسا آخر أرق من الماء بحيث 
تكون رقته أَزْيَد من رقة الماء عشر مرات» وحينئذٍ تكون نِسْبة زيادة رقة هذا الملاء 
إلى رقة الماء كنِسبة زيادة زمان الحركة في الماء إلى زماءها في الخلاء» أي نسْبة المعاوق 
الموجود في هذا الملاء إلى المعاوق الموجود في الماء كنِسْبة زمان الحركة في الخلاء إلى 
زمافنا عن 1161] ع الات وهر رما الدركة بحسي زيادة الرقة ف المتتدرك 
فيه وكثرته بحسب نقصاههاء وزيادة المعاوق فيه للتجربة والقياس أيضاً من حيث إن 
انخراق الرّقيق أسهل من انخراق الكثيف.وإذا كان كذلك وجب أن يكون قطع 
تلك المسافة في هذا الملاء الرّقيق عشر زمان الحركة في الماء وهو ساعة واحدة. 
فيكون وقوع الحركة في هذا الملاء الرّقِيق لا في زمان زائد على زمان الحركة في 
الخلاء» بل في مثل [ذلك الزَّمان]”'» فتكون الحركة مع العائق كهي لا مع العائق» 
وال 

ولو فرضنا ملاءً آخر أرق من الملاء الثاني لكان زمان الحركة فيه أسرع من 
زمان الحركة في الخلاء» فتكون الحركة مع العائق أسرع منها بدون عانق وله 
محال. 


200 ك: (اعشرة»). 


اا“ 


وإنَّا قلنا: إنّهُ يستحيل أن يقع لا في زمان لأنَّ كل حركة فعلى مسافة منقسمة» 
فيكون وقوع نصفها قبل وقوع النصف الآخر منهاء وذلك لا يتقرر إِلَّا مع الزّمان. 

أجاب عنه الإمام بأن منع قوله «وإذا كان كذلك وجب أن يكون قطع تلك 
المسافة في هذا الملاء الرّقيق عُشّْر زمان الحركة في الماء وهو ساعة واحدة» حتى يلزم أن 
لايكونّ زمان الحركة في الملاء الرّقيق زائداً على زمانها في الخلاء» بل [مثل زمانها فيه». 

و]"'' قال: (و) إنما يلزم ذلك إن لو كان استحقاق الحركة الزَّمان بسبب 
المعاوق فقط» وليس كذلكء بل هي لذاتها تستحقٌ قدراً من الزَّمان وبسبب المعاوق 
قدراً آخر. والذي ينقص بسبب لطافة ما فيها''' من الجسم" ويعظم بسبب كثافة 
ما فيها”' هو الزّمان الذي يستحقٌ بسبب ما في المسافة من العائق» والزَّمان الذي 
يستحقها لذاتها فهو محفوظ في الحالات كُلّها. 

وإذا كان كذلك فنقول: الحركة الخلائيّة واقعة في ساعة واحدة» وهيى الزَّمان 
الذى فسني هذا لفقي من اذك 6 باهر هزه وكا ل اللؤة الل عوجر فعه ريف فد 
رقة الماء بعشر مرات فإنها تقع فيه في ساعة وتسعة أعشار ساعة, أما الساعة فبسبب 
استحقاق أصل الحركة» وأمًّا تسعة أعشار السّاعة الواحدة فبسبب ما في المسافة من 
العائق. 

[واعلم أن قول الإمام: «الحركة في الملاء الذي نِسْبة رقته إلى رقة]”* الماء 
كنِسبة زمان الحركة في الخلاء [إلى زمانها]”" في الماء» سهوء لأنَّ رقة ذلك الملاء أزيد 


(0) طوس ومن 
(؟) ك: (فيه». 
(0) ش: «من القسم». 
(5) ك: (فيه». 
(5) مطموس في ص. 
(1) مطموس في ص. 


76 


من رقة الماء» وزمان ا حركة ف الخلاء 015 من زمانما ف الماع فكيف 0 
النسبتان؟! بل الصّحيح هكذا: الحركة في الملاء الذي نسْبة رقته إلى رقة الماء كنسبة 
زمان الحركة في الماء إلى زمانها في الخلاء. أو هكذا: الحركة في الملاء الذي نسبة العائق 
فيه إلى العائق في الماء كْسّبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الماء. كما ذكرناه. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام متناهية خلافاً للهند) 

لنا: أنا إذا فرضنا خطاً غير متناه وفرضنا خطاً آخر متناهياً موازياً للأول» فإذا 
مال المتناهى عن الموازاة إلى المسامتة فلا بد من نقطة هى أول نقطة المسامتة. لكن ذلك 
محال, إذ لا نقطة تفرض إلا وفوقها نقطة أخرى. فتكون المسامتة مع الفوقانية قبل 
المسامتة مع التحتانية. فإذن فرضٌ خط غير متناه يفضي إلى هذا المحال» فيكون محالاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الأجسام متناهية خلافاً للهند» لنا (أنَا) إذا فرضنا خط غير متناهٍ وخطاً 
اكز كاه :1ل السو 

أقول: من النّاس من أثبت أبعاداً مجرّدة لا نهاية لهاء ومنهم من أثبتها مادٌيّق 
وإلى الأرّل صار أصحاب البعدء وإلى الثاني علماء / [ص: ١5١ب]‏ الهند. والإمام 
أبطل وجود الأبعاد غير”' المتناهية سواء كانت محَرّدة أو مادٌيّة لتكون أجساماء 
وقال: لو وُجدت أبعاد غير متناهية لاستحال وجود الحركة المستديرة» والتَّالي ظاهر 
الفساد. فالمقدم مثله. 

أمّا الشَّرطيّة فلأنّا على هذا التقدير إذا فرضنا في تلك الأبعاد خطاً غير متنا 

كت 5 ّ بذ ب "بهد 38 ” ٠ ” 1 ٠.‏ 
من الطرّفين» وكرة ع من مركزها خط متناو موار لذلك المخط غير المتناهي 


)١(‏ شء ك: «الغير». 


7 


استحال حركة تلك الكرة: لأنََّا لو تحركت لزال الخطً الخارج من مركزها عن 
موازاة الخطٌ غير المتناهي إلى مسامتته لأئَّا إن تحركت إلى جهة الخطّ غير المتناهي 
تظاهرةه وان فركق :إل ميلا تلك الدية فإذا دارتك تعفن الذوو ضار اللقط 
الخارج من مركزها موازياً للخط غير المتناهي من الطَّرّف الآخرء فإذا شرعت في 
النّصف الباقي من الدَّوْر زال الخطّ الخارج من مركزها عن الموازاة إلى المسامتة من 
ذلك الطَّرّفء وهذا الزَّوال يوجب أن يكون في الخطّ غير المتناهي نقطة هي أوَّل 
نقط المسامتة» فينتج أن تلك الكّرة لو تحركت حيئئذٍ للزم أن يكون في الخط غير 
المتناهي نقطة هي أوَّل نقط المسامتة» لكن ذلك محال لأنّه لا نقطة في ذلك الخط إلا 
وفوقها نقطة أخرىء والمسامتة مع الفوقانيّة قبل المسامتة مع التحتانيّة لأن المسامتة 
مع الفوقانيّة تحصل بميل عن الموازاة أقل من الميل الذي به تحصل المسامتة مع 
التحتانيّة» والميل الكثير لا يحصل إِلَّا بعد الميل القليلء إمَا بالمَّرورة أو لأن كل 
زاوية مستقيمة الخطين يمكن تنصيفه بغير نهاية"'". ولا كانت النقط في الخط غير 
المتناهي غير متناهية استحال أن تكون فيه نقطة هي أول نقط'" المسامتة» فعلم أن 
فرض وجود أبعاد غير متناهية مستلزم لإمكان فرض الخطّين بالصّفة المذكورة» 
ووجودهما بتلك الصّفة يستلزم امتناع حركة تلك الكرة. ينتج: أن فرض وجود 
أبعاد غير متناهية يستلزم امتناع حركة تلك الكرة. فصحّت الشّرطيّة. 

وهذه الحّجّة هي العمدة في هذه المسألة» وعليها منع قوي وهو أن يُقالَ: لا 
نسلّم أن الخطّ المتناهي إذا زال من الموازاة إلى المسامتة لا بدَّ أن تكون في الخطّ غير 
المتناهي نقطة هي أوَّل نقط"" المسامتة. ومستند المنع أن الزّوال عن الموازاة إلى 
المسامتة إنها يحصل /[ص: ؟57١أ]‏ بالحركة» وكل حركة فإنا تقع في زمان» وكل 
)١(‏ علّق على هذا في حاشية ص: «حاشية: وقد رمز على ذلك أوقليدس في المقالة الأولى من 

كتابه»). 


(؟) ك: «نقطة». 
(9) ش: (نقطة». 


07" 


أعالاستن و انالك هذا فين يلتلاق تلان حدر كه ولقيية 1 إن 
النّهاية» فاستحال أن يوجد في الخطّ غير المتناهى نقطة هي أوّل نقط”" المسامتة. 
لاقام الناإلاى جارة دلياذ لاضع تال مدرعةتلاك الكرة فر ندعل مسعدا 
لهذا المنع. 

قا لالإما مالرازي: 

احتج الخصم أن الأجسام لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها إما أن 
يتميز فيه جانب عن جانب وإما أن لا يتميز. فإن كان الأول لم يكن ذلك عدما 
محضاء لأن النفي المحض لا خصوصية فيه ولا تحقق» فكيف يحصل الامتياز؟ بل لا 
بد وأن يكون أمراً وجودياًء ولا شك في أنه يكون مشاراً إليه» فيكون مقداراً و يكون 
جسماًء فالخارج عن كل الأجسام جسمء هذا خلف. 

وإما أن لا يتميز فيه جانب عن جانبء فهذا محال في بداهة العقل؛ لأن العقل 
الصريح يشهد بأن الطرف الذي يل القطب الشالي مثلا غير الذي يلي القطب 
الجنوبي» وإنكار ذلك مكابرة في البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احْتَحٌ الخصم بأنَّ الأجسام لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها 
إِمّا أن يتميّر فيه جانب عن جانبء وإما آن لا يتميّز..2 إلى آخره. 

أقول: احْتَجّ القائلون بكون الأجسام غير متناهية بأنْ قالوا: لو كانت 
الأجسام متناهية لكان الخارج عن جميعها إِمّا أن يتميّر فيه جانب عن الجانب الآخر 
في الخارج وفي الإشارة الحسيّة أو لا يتميّر فيه جانب عن الجانب الآخر كذلك» 
والقسمان باطلان» فبطل القَوْلُ بكون الأجسام متناهية. 


)١(‏ ك: «فكل حركة منقسم». 
(6) ش: «نقطة». 


ال١‎ 


أمّا الشّرطيّة فبيّنة بذاتهاء وأمّا انتفاء القسم الأوّل من التالي فلأنَ أحد جانبيه 
لو تميّر عن الجانب الآخر في الخارج لم يكن ذلك عدماً محضاًء لأنْ العدم المحض 
والتَّمّي الصرف"' لا يعقل فيه الامتياز الخارجيٌ ولا الامتياز بحسب الإشارة 
الحسّيّة بل يكون أمراً موجوداً. فهى إمّا مقادير أو ذوات مقادير فإِنْ كانت مقادير 
لا بد ها من مادّة» فتكون ان كانت ذوات مقادير كانت أجساماًء فالخارج 
عن جميع الأجسام جسم. وإِنَّهُ محالٌ. 

وأمًا انتفاء القسم الثّانيي وهو أن لا يتميّر جانب منه عن جانب آخخر فهو محال 
بالمّرورة» لأنَّ العقل الصريح يشهد بأنَّ الَف الذي يل القطب الشمالي منه مثلاً 
غير الطرف الذي يلي القطب الجنوبي منه. ولو جاز إنكار ذلك لجاز إنكار جميع 
البديبيّات كإنكار كون الجسم في الزمان الواحد في مكائَيْنِ وغير ذلك. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أما المتكلمون فقد سلَّموا أحيازاً متميزة خارج العالم غير متناهية 
وزعموا أنها أمور تقديرية غير موجودة. وهذا ضعيف. لآن المقدر هو الذي لا 
وجود له إلا في الذهن, والذي لا وجود له إلا ني الذهن إن لم يكن مطابقاً للخارج 
كان ذلك فرضاً كاذباً وإن كان مطابقاً لزم منه وجود الأحياز في نفس الأمرء 
وحينئذ يعود الإلزام. 

وأما الحكماء: فإنهم أصروا على أن خارج العالم لا يتميز فيه جانب عن جانب» 
وأن الحاكم بهذا التميز هو الوهم لا العقل» وحكم الوهم غير مقبول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب: أمّا المتكلّمون فقد سلَّموا أحيازاً متميّزة خارج العالم غير 
متناهية..» إلى آخره. 


0 


إلا 


)١(‏ شءك: «لأن العدم الصرف والنفي المحض». 


ضف 


أقول: ما ذكره المتكلّمون لا يمكن إيراده على شيء من مقدّمات الدّليل 
المذكور للخصوم, لكن يمكن أن يُقالَ: نحن نقول بموجب ما ذكرتم من الدّليل 
لأنا نثبت أحيازاً غير متناهية خارج العالم» وإذا كان هذا قولنا ومذهبناء فلا يكون ما 
ذكرتم”'' منافياً لقولناء بل مقويّاً له. 

[ثم] قال الإمام: «لكنّهم ما قنعوا بذلكء بل قالوا: إن تلك الأحياز أمور 
تقديريّة غير موجودة»» واعترض عليه بأنْ قال: هذا ضعيفء لأنَّالمقدّرا" هو الذي لا 
وجود له إِلّا في الذَّهنْء والذي لا وجود /[ص: ١57‏ ب] له إِلّا ني الذّهنء إن 1 
يكن مطابقاً للخارج كان [ذلك] فرضاً كاذباً» كفرضنا الخمسة زوجاًء أو السّنَة 
فرداً» وإن كان مطابقاً لزم منه وجود الأجسام في نفس الأمرء وحينئٍ يعود الإلزام. 


واعلم أن في قوله: «المقدّر هو الذي لا وجود له إِلّا في الذّهن)» نظراء لأن 
المقدّر أعمّ من هذاء لأنّه هو الذي قدّر وجوده سواء كان له وجود في الخارج أو لم 
يكن له وجود فيه» وكان المقدّر لو كان مفسّراً به! ذكره لم تصدق المتّصِلة عن مقدّم 
صادق. وبتقدير تسليم ذلك فقوله بعد ذلك: «والذي لا وجود له إِلَّا في الذهن إن 
لم يكن مطابقاً للخارج كان كذباء وإن كان مطابقاً لزم وجود الأحياز في نفس 
لمات يعد يده لذن الذي لا وجود له إِلّا في الذَّهن اسشحال أن يكون 
مطابقاً للخارجء لأنَّ ما لا وجود له في الخارج استحال مطابقة غيره إياه. بل اللفظ 
الصّحيح أنْ يُقالَ: ما في الذّهن إن لم يكن مطابقاً للخارج كان كذباًء وإن كان 
مطابقاً عاد الإلزام المذكور. وأنت (فقد) عرفت في أوَّلِ الكتاب ما في هذاء فلا 
هاا 


وأمّا الحكماء فقد أجابوا عن الشَّكَ المذكور بأنْ قالوا: نا نختار القسم الثَّانٍ 
وهو أن لا يتميّر خارج العالم جانب منه عن جانب آخر. 


00 ك: «ما ذكر). 
(؟) ك: «القدر». 


ضف 


قولكم: «العقل الصريح يشهدء بأنَ الطَرّف الذي يلي القطب الشالي مثلاً غير 
الطَرّف الذي يلي القطب الجنوبي» ممنوع. بل الحاكم عندنا لهذا التمييز هو الوه" 
لا العقل» وحكم الوهم غير مقبولء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا يَدَ له من دليل. 

: 9 2 50 

ولكل واحد من الفريقين جح أخرى ذكِرت في الكتب المطولة» فمن 
أرادها فليطالعها منها. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العام لا يجب أن يكون أبدياً. خلافاً للفلاسفة والكرامية) 

قال: «العااً لا يجب أن يكون أبديّا خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة). 

أقول: القائلون بأبديّة العالم اختلفواء فمنهم من قال بقدمه أيضاًء ومنهم من 

أمّا القائلون بقدمه فمنهم من ذهب إلى أن امتناع عدمه لكونه واجباً لذاته» 

وأمّا القائلون بحدوثه وامتناع عدمه بعد حدوثه فهم جميع الكرّاميّة والجاحظ. 

وأمّا القائلون بجواز عدمه فقد اختلفوا في مقامين: 

الواما ا جل ل تددر وا رات عل ضيح وللق دا اوالدي اكهي 0 
أصحابنا وأبو علي من الْمعْتَزِلة هو تحقق ذلك» وذهب أبو هاشم إلى أنه لا طريق إلى 


)١(‏ علّق على هذا في حاشية ص: ١حاشية:‏ الوهم: هو القوة التي تدرك المعاني الجزئية» كصداقة 
زيد وعداوة عمروء وحكمه في غير المحسوسات قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً فلا 
يُعتمد عليه). 
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مَعْرفة ذلك من جهة /[ص: 197 أ] العقلء وإنَّا يُعلم صحّةٌ عدمه بالسّمعء فإنَّ 
السّمع لا دلّنا على عدم العالم عرفنا بذلك صِحّة عدمه. 

والثَّانِ من مقام الاختلاف وهو أن السّبب المفني للعالم إمّا أن يكون أمراً 
وعد ا أو أمرا عدما. 

ما النَّاني: فهو أن ينعدم العالم لعدم شرط من شرائط بقائه» ثم ذلك الشّرط 
إمَا أن يكوق قان] بده أن لأ يكون قات ده 

والثان مذهب قوم, فإنهم زعموا أن الجواهر تبقى ببقاء موجود لا في محل» 

والأوّل مذهب أصحابنا حين قالوا: الجواهر تبقى بتجدد الأعراض عليهاء 
فإذا أراد الله إعدامها لا يخلق الأعراض فيهاء فتنعدم لانعدام شرطها"'". 

ثم ها هنا اختلاف آخر على تقدير أنها تنعدم لانعدام الأعراض: فَإنَّ إمام 
الحرمين ذهب إلى أنه يجب اتصاف الجوهر بنوع من كل جنس من أجناس 
الأعراض إذا كان قابلاً لماء فعلى هذا ينتفي الجوهر بانتفاء أي نوع كان من 
الأعراضء وهو أحد الأقوال للقاضي. 

ومن أصحابنا من قال: الجوهر إنم| يبقى ببقاء قائم به. وذلك البقاء يتجدّد 
حالاً فحالاء فإذا لم يخلق الله تعالى البقاء وجب انتفاء الجوهرء وإليه ذهب أكثر 
أصحابناء وأبو القاسم الكَعْبيٌ من الْعتِلة. 

وقال القاضي أبو بكر: شرط استمرار الجوهر حصول الأكوان له. والآكوان 
غير باقية» فإذا لم يخلق الله تعالى الأكوان في الجوهر لزم انتفاء الجوهر. 


)١(‏ ك: «شرائطها». 
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وأمّا الأول وهو أن يكون السّبب الْفُنِي للعالم أمراً وجوديّا وحيئئذٍ ما أن 
يكون قادراً ختاراً أو ضدًاً -كالسّواد المفنى للبياض عن المحلّ-. فإِنْ كان قادراً 
ختاراً فإمًا أن يكون إعدامه إِيَاهُ بغير ؤاسطة كالإحداث: فإنَّه أوجذه بلا واسطة 
فكذلك يعدمه بغير واسطةء وإمًّا أن يكون بواسطة. والأوّل أحد الأقوال للقاضى 
أن كوهة امصايا :مدهي عررة اطاط روالنانتمتفب از امدران العلاف» 
فإنّهِ يقول: الله تعالى يقول للأجسام: «افنَ» فيفنى» كم] قال له'": «كن» فكانت. 

وإن كان الثاني -وهو أن يكون ذلك الإعدام لطرآن الضدّ- فهو الذي صار 
أكثر الْترلة إليهه ويسمّون ذلك فناءً. ثم اخختلفوا فيه على ثلاثة أقوال» لأنّ ذلك 
الفناء إمَّا أن يكون حاصلاً في المحل أو لا يكون حاصلاً في المحل. 

والأوّل مذهب ابن الإخشيد”" من الْعْتَرلة» فإنّه زعم أن الفناء يحصل في 
جهة معيّنة» فإذا أراد الله تعالى عدم الجواهر خلق الفناء في تلك الجهة وانعدمت 
الجواهر بأسرها. 

والثَّانٍ / [ص: ١١ب]‏ مذهب مسيّبء فإنَّه زعم أن الله تعالى إذا أراد أن 
يعدم الجواهر خلق فيها فناءً فانعدم كل واحد من تلك الجواهر في الزَّمان الثاني من 

وأمّا القول الثالث وهو أن يخلق الله تعالى فناءً لا في الحيّر ولا في المحل فهو 
مذهب أبي على وأبي هاشمء فإنهه| زعما أن الله تعالى يحدث الفناء لا في محل» فتفا 
الجواهر كلها حال حدوث الفناء. ثم هذا القسم يحتمل قِسْمَيْن فإنه إِما أنْ يُقالّ: 
الفناء الواحد كافٍ في إعدام كل الجواهرء أو يقال: لإعدام كل واحد من الجواهر 
)١(‏ ش»ك: «ها). 
(0) ضبطها مجودة في ص (وهي بخط المؤلف): «ابن الأَحْسَئْد). وفي ش: «الإخشيدا. وهو 


الصواب؛ وهو: أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيد. شيخ المعتزلة» أبو بكر توفي سنة 
5ه. يُنظر (سير أعلام النبلاء» للذهبي 718-51١1 /١10‏ . 
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د والأوّل مذهب أبي هاشم وقاضي القضاة. والتاق مدهي أن قل 


فهذا ما يتعلّق بنقل المذاهب في هذه المسألة. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن ما لم يكن أزلياً لا يجب أن يكون أبدياً لأن ما لا يكون أزلياً كانت 
ماهيته قابلة للعدم أبداء وذلك القبول من لوازم تلك الماهية» فتكون الماهية قابلة 
للعدم أبدا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أنه لالم يكن أزليَاً وجب أن لا يكونٌ أبدياً.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الدّليل أَنْ يُقالَ: لولم يكن العام أزليًاً لما كان أبديّاء والمقدّم 
حقٌ فالتالي مثله. 

ما الشَّطيّة فلن العالم إذا لم يكن أزلياً كان معدوماً ثم صار موجوداء وكل 
ما كان كذلك كانت ماهِيّته قابلة للعدم؛ ينتج: الو لم يكن العالم أزلياً لكانت ماهيّته 
قابلة للعدم وكل ما كان ماهِيّته قابلة للعدم فإِنَّ ذلك القبول من لوازم ماهيّته ولا 
لزم الانقلاب من إمكان العدم إلى امتناع العدم» وهو محال. ينتج: أن العالم لولم 
يكن أزليً فقابليّة ماهيّته للعدم من لوازم ماهيّتهء وكل ماهيّة قابليتها للعدم من 
لوازمها لم تكن أبديّة لأنْ المراد بالأبدي ما يمتنعٌ عليه العدم» فصحّ أن العالم لو ل 
يكن أزليًاً ما كان أبديّآ وأمّا حقيّة المقدّم فلا بِينّاه من حدوث العالم. 

واعلم أن هذا الدَّلِيل يبطل مذهب الصّابئة لأئَّهم اعتقدوا امتناع عدمه لأنّه 
واجب لذاته لا مذهب الفلاسفة» فإنهم يسلمون جواز العدم على العالم بالنّظر إلى 
ذاته» ولكنّهم يقولون: يمتنع عدمه لامتناع عدم عِلنه. ومن البيّن أن هذا الدّليل لا 


يفيد ذلك. 
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ويمكن أن يُقَالَ في إبطال مذهب الفلاسفة: إن فاعل العالم وموجده ليبس 
موجباً بالذَّات وإِلَّا لكانت الأجسام قديمة وقد بِيّنَا حدوثها. فهو إذن فاعل 
بالاختيار» والفاعل بالاختيار يجوز أن يعدم الأجسام وأن لا يعدمهاء فبطل قولههم: 
لها ' يمتنع عدمه لاستحالة عدم'' عِلته. 


قال الإمامالرازي: 

أما الفلاسفة فقد احتجوا بأمور. أحدها: أن المؤثر في العالم موجب بالذات» 
فيلزم من دوامه دوام العالم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمّا الفلاسفة فقد احْتَّجُوا / [ص: ١55‏ أ] بأمور: 

أحدها: أن الث في العالم موجب بالذَّات فيلزم من دوامه دوام العالم». 

أقول: تقرير هذا الوجه أنْيُقالٌ: لو كان المُوَثَّ في وجود العالم موجباً بالذّات 
لزم دوام العالم بدوام مُوَّهء لكن المقدّم حقٌء فالتَّابي مثله. 

اليا ال ا 


أي 


0 لاس 0 


)١(‏ ش: «بأنه)». 
(0) ش: (لاستحال عدم). 
فر علّق على هذا في حاشية ص: «أي: لعدم القدرة». 
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أنه إخراج للقادر عن القادريّة. وكذلك”" الثاني لأنَّ ذلك المانع إن كان واجباً 
: : ىف 3 : : اك 6 
لذاته امت زواله. جب أن لا ب مله و- د العا » وإن كان ممكنا كان له موؤثر» 
كي يس لو او امور : 
وذلك الموّثر إن كان قادرا كان المانع حادثا لامتناع أن يكون القديم فعلا للمختار» 
وحينئذٍ لا يكون الامتناع أزليّه وإذا لم يكن الامتناع أزلياً كان قادراً على الإيجاد في 
الأزل؛ والمقدّر خلافه. وإن كان موجباً لزم من دوامه دوام ذلك المانع» ومن دوام 
الالكواة الامتاعن وكان يت أن 'لذ بع كه ووه الغال "اماد نري 
ل ل ل بعل 
كون اودر في وجود العالم قادراً تعيّن كونه موجباً بالذات» وهو المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 

وثانيها: أنه لو عدم الزمان لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان» فيكون 
الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماًء هذا خلف. 

قال: «وثانيها: أنه لو عدم الزَّمان لكان عدمه بعد وجوده بعديّة بالزّمان 
فيكون الرّمان موجوداً حال ما فرض معدوماًء هذا خلف». 

أقول: تقرير هذا الوجه أنْ يُقال: لو امتنع العدم على الزَّمان لامتنع عدم 
العالم» لكن المقدّم حقٌّ فالتَّالي مثله. 

أكا الخوطية فلآنا قينا أن لزنا فق لوافق الدركة :فكو الخركة شرظا 
لوجود الزَّمانء وما كان شرطاً لما كان واجباً لذاته كان واجباً لذاته» فالحركة واجبة 
لذاتها. ثم إنها من لواحق الجسمء فيكون الجسم أيضاً واجباً لذاته» بهذا" " التقدير 


)١(‏ ش: «وكذا». 


هم ش: «لايصح وجود العالم منه). 
(9) شء ك: «لهذا». 
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بعينه» وما كان واجباً لذاته امتنع عدمه. فعلم امتناع عدم العالم على هذا التقدير 
فصحّت الشّرطيّة. 

وأمّا حقيّة المقدّم فلأن الزمان لو عدم لكان عدمه بعد وجوده. قله البعدية 
ليست بالمعلوليّة ولا بالطبع» لأن ما كان كذلك جاز تحققه مع ما كان قبلا والعدم 
امتنع تحقّقه مع الوجود. / [ص: ١54‏ ب] فإذن هذه البعديّة بعديّة بالزّمانء فيلزم 
أن يكون لفان موجوداً حال كونه 000 وهو محال. فإذن يمتنع عدمه بعد 
وجودهه فصحّت حقيّة المقدّم أيضا. 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: أن كل ما يقبل العدم فإن إمكان عدمه حاصل قبل عدمه. وذلك 
الإمكان لا بد له من محلء أي لا بد من شيء محكوم عليه بأنه مكن الاتصاف بذلك 
العدم؛ وليس هو وجود ذلك الشيء. لأن الذي يمكن اتصافه بالشيء لا بد وأن 
يكون باقيا مع ذلك الشيء. ووجود ذلك الثشيء لا يتقرر مع عدمه. فإذن لا بد من 
شيء آخر يقوم به إمكان عدمه وذلك هو الهيولى» فإذن كل ما صح عليه العدم فله 
هيولى» فلو صح العدم على الهيولى لافتقر إلى هيولى أخرى لا إلى نهاية» وهو محال. 
فإذن: الهيولى لا تقبل العدم. ثم قد ثبت أن الهيولى لا تخلو عن الصورة الجسمية. 
فإذن: عدم الجسم محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن كل ما يقبل العدم فإنَّ إمكان عدمه حاصل قبل عدمه..» 


إلى آخره. 
أقول: تقريره: أن يُقال: لو صم العدم على العالم للزم اجتماع النقيضّين. 
وإِنّهَ محال. 


نا التّرطيّة فلأنَ كلّ ما صحّ عليه العدم فإنَّ إمكان عدمه حاصل قبل 
عدمه. وإلا لزم الانقلاب من الواجب إلى الممكن» 8 محال. والإمكان يستدلعى 


0 


انوي تومه رهسن مان باهر لمولكن لعن ع وف نان 
الإمكان لا بد له من محل» هو أنَّها'" لا بْدّ من شيء يحكم عليه بأنَّهِ مكن الانّصاف 
بذلك العدم. فحينئذٍ ذلك الشَّىء الذي يحكم عليه بهذا الحكم إِما أن يكون وجود 
ذلك التَّىء القابل للعدم أو غيره. والأوّل محال؛ لأنَّ ما يمكن اتّصافه بأمر لا بد أن 
يكون باقياً مع ذلك النَّىءه ووجود الشَّىْء لا يتقرّر مع عدمه. والعلم بهاتين 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثَّانِ» وهو أن يكون المحكوم عليه بإمكان 
الانّصاف بالعدم أمراً مغايراً لوجود ذلك التَّىء وذلك الشَّىْء هو الذي نسميه 
بالهيولى. فإذن كل ما يصحٌ عليه العدم فله هيولى» والهيولى لا يصحٌ عليها العدم وإلّا 
لكان هما هيولى أخرى يا مرّ بعينه» والكلام في الحيولى الثانية كالكلام في الأولى» 
فيلزم التَّسلسُلء [وَإِنّهُ محال]. فإذن كل ما يقبل العدم فله هيولى غير قابلة للعدم» 
وقد ثبت أن الهيولى لا تنفكٌ عن الصّورة الجسميّة» فيلزم وجوب وجود الجسم على 
تقدير جواز عدمه. فصحت الشّرطية. 


قال الإما مالرازي: 

واحتج المتكلمون”'' على وجوب أبدية العالم بأن عدم العالم بعد وجوده إما أن 
يكون بإعدام معدم أو بطريان ضد أو بانتفاء شرط. والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول 
بعدم العالم بعد وجوده حال. 

إنما قلنا إنه لا يجوز أن يعدم بإعدام المعيم لأن الإعدام إن كان أمراً وجودياً ‏ 
يكن ذلك الوجود عين عدم العالمء والا لكان الوجود عين العدم. بل غايته أنه 
يقتضي عدم الجوهر, فيكون ذلك إعداماً بالضد. وليس هذا هو القسم الأول بل هو 


)١(‏ ك: «محل ثبوته أنه). 
(0) في بعض النسخ «الكرامية»» وفي بعضها «المسلمون». والصواب هذا. 
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القسم الثاني. وإن لم يكن وجودياً كان عدماً محضاً فيمتنع إسناده إلى المؤثر لأنه لا 
فرق ني العقل بين أن يقال: «لم يفعل شيئاً البتة». وبين أن يقال: «فعل العدم». وإلا 
فيكون أحد العدمين خالفاً للثاني فيكون لكل واحد من العدمين تعين وثبوت» 
فيكون للعدم ثبوت, هذا خلف. 

وإنا قلنا إنه لا يجوز أن يعدم بحدوث الضد لوجهين: 

الأول: أن حدوث الضد يتوقف عل انتفاء الضد الآخرء فلو كان انتفاء ذلك 
الضد الآخر معللاً بحدوث هذا الضد لزم الدور» وهو محال. 

الثاني: وهو أن التضاد حاصل من الجانبين. فليس انتفاء أحدهما بالآخر بأولى 
من العكس. فإما أن ينتفي كل واحد منهم| بالآخر. وهو محال لآن المؤثر في عدم كل 
واحد منهم| وجود الآخر. والمؤثر حاصل مع وجود الأثرء فلو حصل العدمان معاً 
لحصل الوجودان معأ فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة» وهو محال. أو لا 

٠ 0-4 و‎ ٠ 

ينتفي واحد منههم| بالآخر فيلزم اجتماع الضدين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتج المتكلمون على وجوب أبديّة العالم» بأنَّ عدم العالم بعد وجوده 
ِنَا أن يكون بإعدام معدم أو بطرآن ضدَء أو بانتفاء شرطء والثّلاثة باطلة فالقول 
بعدم العالم بعد وجوده محال..2 إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الذي تَسّك به أصحاب أي الحسين”' البَضْريٌّ وغيره 
من المتكلّمين» وتقريره أَنْ يُقالَ: لو انتفى العالم بعد وجوده. فانتفاؤه لا يخلو: إِمّا أن 
يكون لإعدام أمر معدم لوجود''' أو بسبب طرآن ضدٌ له أو بسبب انتفاء شرط من 
شروط وجوده. والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول بانتفاء العالم بعد وجوده محال. 


(10) شن «أبي اللحسن»: 


(؟) ش: «لوجوده). 


تحرف 


الك رط فل اغوي لذن مس مط هلاء انه م1186 ا] عو دول 

وأمًا انتفاء القسم الأوّل فلن الإعدام إِمّا أن يكون أمراً وجوديًاً أو أمراًعدمياً. 

والأوّل محال, لأنَّهِ حينئذٍ لا بد أن تكون بينه وبين عدم العالم يَسْبة ما ولا ل 
يكن إعداماً لى يلك الشبة ل يجوز أن تكو لأمراً وجوديً] 7 ذلك 0 
الوجودي» بل يكون ذلك لان ذلك الأمر الجودي فى عدم عله وح يكو 
ذلك إعداماً بالضدّ» وذلك ليس هو القسم الأوّل الذي نتكلّم فيه» بل القسم الثاني. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم انحصار الأمر الوجوديّ المعدم للعالم في الصَدء 
وما الذليل عليه الله ا أن نفشر صا" اله ووانطرم يوجر عدب لكن 
ل ال ار 
ل 0 
«فعل العدم» وإِلّا فيكون أحد العَدَمَيْنِ تخالفاً للآخرء فيكون لكل واحد من 
العَدَمَئْنِ تعيّن وثبوت» فيكون العدم ثبوتيا هذا خلف. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أنه لا فرق بين أَنْ يُقالٌ؛ «لم يفعل» وبين أن يقال: 
افعل العدم؛ فإنَّ الفرق بينهما واضح بين عند العقل. 


030 لات اننا ار سد لكر سد 

(0) علّق هنا في حاشية ص: ١حاشية:‏ لأن الضدّين هما الأمران الوجوديان اللذان يجوز تعاقبه| 
على محل واحد ويمتنع اجتماعهما فيه» ويكون بينهما غاية الخلاف» كالسواد والبياض. لا 
كالسواد والحمرة». 


يضرف 


قوله: «وإلّا لكان لكل واحد من العَدَمَئْنِ تعيّن وثبوت» منوع إن عنى بها 
اتعين .” والشبوت الخارجيّين. 0 إن عنى با 6 0 والثبوت الذّهنيّن 
ال ا ا 1 
يوجد الجوهر إلا بعد وجوده. حتى يكون عدمه مقتضياً لعدمه. ولو كان كذلك 


لكان ذلك غير القسم الأوّل الذي نتكلم : تفيل القسئ لخالف لأنا لا نس بعد 
العالم لانعدام شرطه إِلّا عدمه لعدم شيء توقف وجوده عليه. 


وأمّا (انتفاء) القسم الثَّان وهو (أن يكون) عدمه لطرآن الضدّ فلوجهين9) 

أحدهما: أن التضادٌ بين السَّيْتَيْنِ إنما يكون من الجانبين» [وكل واحد من 
هذين الضدَّين قابل للعدمء وهو ظاهر]””'» وحينئذٍ إن لم يتوقف حدوث الضدّ 
الطّارئ على انتفاء الضدٌ الآخر جاز وجوده مع وجود الآخرء وحينئظٍ يلزم أن لا 
يكونَ الضدّ ضدَأً» أو يلزم اجتماع / [ص: ١55‏ ب] الصَدَّين في محل واحد, وكلاهما 
محالان. وإذا توقف حدوث الضدٌ الطارئ على انتفاء الضدٌ الآخر استحال أن يكون 
انتفاء الضدّ الآخر معدّلاً بحدوث الضدّ الطارئ وإِلّا لتوقّف عليه فيلزم توقف كل 
واعحل كي عل الآخرء :واه دوويعال! 

الثاني لبيان أن عدم الغاد ريطران الضدٌ محال: هو أن الطارئ كنا أنه ضد 
للعالم» » فكذلك العالم ضدٌ له لأنْ التضادٌ حاصل فق العار فق وإذا كان كذلك 
فليس انتفاء العالم بذلك الضدّ أولى من اندفاع ذلك الضدّ بوجود العالمء فإمًا أن 


() ش: «التعيين». 

(؟) ك: (به)». 

(9) ش: «التعيين». 

(5) ش: «لوجهين). 

(5) من شء وهو في ص ولكن خط عليه خطأً علامة الحذف. 
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5 المت ا‎ > 5 7 ١ 

ينتفي كل واحد منهما بالآخر. وهو محال لآن المؤثر في عدم كل واحد منهما وجود 

الآخر والعلة واجب الحصول مع المعلول» فيلزم عدم كل واحد منههم| عند وجود 

كل واحد منهماء وهو محال. أو لا ينتفي واحد منهم| بوجود الآخرء فيلزم جواز 
3( دلق 53 3 5 ا 

وجود كل واحد منهما مع وجود الاخرء فيلزم جواز اجتماع الضدينء وهو محال. 


ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أن التضادٌ على ما ذكرتم من التفسير يجب أن يكون 
حاصلاً من الطَرّفين لجواز أمرين وجود أحدهما يستلزم عدم الآخرء ووجود الآخر 
لا يستلزم عدم الأوّلء هذا وإن لم نجد له مثالك لَكنّه غير متنع عقالا» فلا بد له من 
البرهان. 

فإِنْ قُلْتَ: برهان ذلك أَنّهِ إذا صدق مثلاً: «كلَّا كان ()(ب) لم يكن 
(ج0(د)) وجب أن يصدق: كلا كان (ج)(د) لم يكن (أ) (ب)2, ِل ف «قد 0 
إذا كان (ج) («د)ف(أ)(ب)». و كلا كان (أ)(ب) ١‏ يكن (ج)(د)2. ينتج: 
يكون إذا كان (ج)(د) لم يكن (ج)(د)» وإِنَّهُ محال. 

قلت: لا نسلّم استلزام كذب القضيّة الثّاية لما ذكرتم من الموجبة الجزئيّة فإنَّ 
نقيض قولنا: «كلَّا كان (ج)(د) لم يكن (أ)(ب»)» هو قولنا: «قد لا يكون إذا كان 
(ج)(د) لم يكن (1)(ب)2. وهو لا يستلزم قولنا: «قد يكون إذا كان (ج) «د)ف(ا) 
(ب)) لجحواز عدم استلزام الم ء الواحد لشبيء من النقيضّينء فإِنَّ كون الإنسان 
ناطقاً لا يستلزم كون الحار ناهقاً ولا عدمه. سلّمنا لزومها إياهاء لكن لا نسلّم 
استحالة قولنا: «قد يكون إذا كان (ج)(د) لم يكن (ج)(د) فَإِنَّ الملازمة الحرئيّة بين 
النقيضَيْن ثابتة بالقياس المنتظم من الشّكل الثالث» والأوسط فيه مجموع النقيضّين. 


)١(‏ ك: «منها». 


مرف 


قا لالإما مالرازي: 

لا يقال: الحادث أقوى من الباقى لأن الحادث حال حدوثه متعلق السبب» 
والباقى ليس كذلك. ولأن الحادث حال حدوثه لو عدم لزم اجتماع الوجود والعدم 
بخلاف الباقى. ولأنه يجوز أن يكون عدد الحادث أكثر فيكون أقوى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الحادث أقوى من الباقي لأنَّ الحادث حال حدوثه متعلّق 
اكيت والباقي ليس كذلك..» إلى آخره. 

أقول: هذا منع للمقدّمة القائلة بأنّه ليس انتفاء أحد هذين الصَّدّين بالآخر 
أولى من العكس مع ذكر المستند / [ص: ١55‏ 1] من وجوه ثلاثة. 

وتوجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن انتفاء الباقي الذي هو العالم بالضدّ الحادث 
ليس أولى من انتفاء الضِدّ الحادث بالباقى» وظاهر أنَّهِ أولى لوجوو ثلاثة: 

أحدها: أن الحادث أقوى من الباقي, لأنّه متعلّق بالسّببء والباقي منقطع 
التعلّق عن السّبب ضرورة استغنائه عنه» والشَّىء مع وجود السَّبب أقوى من الشَّىء 
لا مع وجود سببه. 

الثانى: أن الحادث يمتنع عدمه لأنّه لو عدم مع أنه حادث لزم أن يكون 
عدمه مقارناً لوجوده. وإنه محال. وليس كذلك الباقي» فإنه لو عدم لا يلزم أن 
كوة عدم مقانا جرد 

الثَالث: أنَّهِ يحتمل أنْ يُقالَ: إن الله تعالى خلق للحادث أعداداً أكثر من أعداد 
الجواهر فهو لكثرة أعداده يكون أولى بإعدام'' الجواهر من العكس. 


)١(‏ ك: «أولى من إعدام». 


خرف 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأنا نا أن الباقي حال بقائه أيضا متعلق السبب. 

وعن الثاني: أنا لا نقول: الحادث يوجد ويعدم معاًء بل نقول: الباقي يمنع 
الحادث من الدخول في الوجود. 

وعن الثالث: أنه بناءَ على جواز اجتاع المثلين» وهو محال. وإنما قلنا: إنه لا 
يجوز أن يكون لانتفاء الشرط لأن ذلك الشرط لا يكون إلا العرض. لأن الشرط هو 
الخارج عن ماهية الثشيء فيكون عرضاًءفيكون الجوهر نحتاجاً إلى العرضء وكان 
ذلك العرض محتاجا إلى الجوهر. فيلزم الدور وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١‏ الأنَا نجيب عن الأوّل: بأنًا بِينَّا أن الباقي حال بقائه متعلّق السَّببء 
زوفن التاق :آنا لأشول: الحادث يوجد ويعدم معأ بل نقول: الباقي يمنع الحادث 
من الدخول في الوجودء وعن الثالث: أنه بناءٌ على جواز اجتماع المثلين» وهو محال». 

أقول: هذه الأجوبة اعتراضات على الوجوه المذكورة لمستند المنع» لا جواباً 
عنه. وإِنَّهُ غير مسموع عند أهل النّظرء ومع ذلك فنحن نقرّر كل واحدٍ منها. 

أمّا الجواب عن الأول فتوجيهه: أنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن الباقي منقطع التعلّق 
عن السَّببء فَإنً بين أن الباقي حال بقائه متعلّق السَّببٍ لأنَّه نمكن» وكل تمكن لا بد 
له من سبب (به) يترجّح وجوده على عدمه. 

وما الجواب عن الثاني فتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن الباقي لو أعدم الضدّ 
الحادث يلزم أن يكون عدم الحادث مقارناً لوجوده؛ وإِلَّا يلزم ذلك إن لو كان 
إعدامه إِيّاهُ حال حدوثه. وليس كذلك؛ بل المراف مق نإعدامه إيَّاهُ أنه يتنه من 
الدخول في الوجود. سأّمنا ذلك» لكن لا نسلّم أن الباقي ليس كذلك فإنَ لباقي لو 
عدم مع أنه بات يلزم' "أن يكن عدم مقارنا لوتحوده: 


)١(‏ ش» ك: «لزم». 


وخرف 


وأمّا الجواب عن الثّالث فتوجيهه: أنْ يُقَالَ: لا نسلّم قيام ما ذكرتم من 
الاحتمال. فإنَّهِ لو جاز ذلك لجاز اجتماع المثلين والأمثالء وإِنَّهُ محال بالضّرورة. 

واعلم أن هذا الاحتمال منقول عن الْحْتَرِل فإِنّ قوماً منهم جوّزوا اجتماع 
المثلين في المحل الواحدء حتى قالوا: يجوز أن يطرأ على المحل الواحد أعداد من 
البياض فينعدم''' ما كان فيه من السّواد الواحد ويترجّح جانب البياض على الباقي 
بسبب كثرة أعداده. وقوماً آخرين / [ص: ١157‏ ب] منعوا من اجتماع المثلين في محل 
واحدء لكن قالوا بجواز اجتتماع أعداد من الضدٌ قائمة بأنفسها. وكلا القولين 
باطلان لامتناع اجتماع المثلين» سواء كانا قائمين بالمحل أو بنفِسَيّهما ". 

وأمّا انتفاء القسم الثَّالث وهو عدم العالم لانتفاء شرط من شرائط وجوده. 
قال الإمام في بيانه: «إن ذلك الشّرط لا يكون إِلَا العَرّضء فيكون الجوهر محتاجاً إلى 
العَرّضء وكان العَرّض محتاجا إلى الجوهرء فيلزم الذؤرء وإِنّهُ محال». 

وقال آخر في بيانه: «إن ذلك الشّرط إِمَّا أن يكون واحداً معيّناء أو غير معيّن. 
وَالأوله ال الا والحذ لذ موق بقاء اوهو مكف غلامة قاذ ركون ناا 
إليه. والثاني محال أيضاًء لأنْ ما لا تعّن له لا يوجدء وما لا يوجد استحال احتياج 
غيره إليه»). وكلاهما ضعيفان. 

أمّا الأوّل فلانًا لا نسلّم انحصار ذلك الشَّرط في العَرّضء وما الدّليل عليه؟ 

وأمّا الثاني فلأنًا لا نسلّم صدق قوله: (إِنَهُ لا واحد إِلّا ويجوز بقاء الجوهر 
عند عدمه)» بل كذبه ظاهرء فَإِنَّ الجوهر يحتاج إلى أمور معيّنة» فعند انتفائها يتتفي 


الجوهر. 


)١(‏ ش: لفيعدم). 


(؟) ك: «بنفسههما»» ش: (بأنفسههم)». 


كرف 


إن عنى بالتعين التعن عنلانا فتختان القسم الثاي .وهو أن ذلك'الشرط غير 

قوله: ما لا تعيّن له لا يوجد) ممنوع. فإنّهِ لا يلزم من كون السََىء غير معيّن 
بالنّسُبة إلى عقولنا عدم كونه غير معيّن في نفسه حتى لا يوجد. 

وقد تمسّك جالينوس على أن الأفلاك لا تقبل العدم بِأَنْ قال: لو كانت قابلة 
للفناء في المستقبل لظهر النقصان فيها عند تطاول الدهور والأعصارء ولو كان 
كذلك لكانت الأفلاك الآن أطقر عا شاعدة القدماء من المنجمين. قبا كان التّالى 
باطلاء فكذا المقدّم. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الثلاثة الأولى ما تقدم في مسألة الحدوث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الثّلائة''" الأولى ما تقدّم في مسألة الحدوث». 

أقول» يريك بالخوات عن الأول أن يقال: أيش تعتى بقولك: إِنّه كا أن يقدر 
على الإيجاد في الأزل» أو لا يقدر؟ تعنى به أنَّه في الأزل إِما أن يكون قادراً أو لا 
يكون؟ أو تعنى به أنه في الأزل إما أن يكون قادراً على الإيجاد فيه أو لا يكون؟ 


إن عنيت به الأوّل فنختار أنه قادر. 


قولكم: «المعنى من الإيجاد إخراج من العدم إلى الوجود, وذلك يناني الآزليّة) . 


)١(‏ ش: «عن النكتة». 
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إن لو لزم من كونه قادراً في الأزل كونه قادراً على الإيجاد في الأزل» وليس كذلك» 
بل هو قادر في الأزل على الإيجاد في «لا يزال». 

ا ا 

واد 
لوجود المانع». 

قلنا: لا نسلّم الحصرء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان معذلاً بعلة» وهو ممنوعٌ فإن 
عدم كون النَّىء ء متمكناً وقادراً أمر عدميّ» والأمور العدميّة لا حاجة بها إلى العِلّةء 
وإذا كان كذلك فلا يعلّل. 


ملم كوانه معلا لكن ‏ لا يجوز أن يكون معدلا بوجود مانع يمنع 


ع 


ما أن يكون/اص: /ا١أ]‏ لعدم المقتتضي أو 


قوله: «لو كان كذلك لوجب أن لا يصحٌ منه وجود العالم). 


قلنا: في الأزل أمّا مطلقاً حتى يمتنع منه وجود العالم في «لا يزال» فممنوع, 
وعدم لزومه منه ظاهر. 

ويريد بالجواب عن الثاني أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن كون الشَّىء قبل غيره وكونه 
بعد غيره يقتضى أن تكون تلك القبليّة والبعديّة بالزّمانء فإنْ أجزاء الزّمان بعضها 
متقدّم على البعض وبعضها متأخر عن البعضء مع امتناع أن يكون ذلك التقدم 
والتأخر بالزمان لامتناع أن يكون للزمان زمان. 

يريد بالخخؤات عن الثاليك أن يقال: لا نسلّم أن الإمكان لا بد له من محل 
ل ا 
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قال الإما مالرازي: 

وعن الرابع أنْ نقول: لم لاايجوز أن يعدم بإعدام الفاعل؟ 

قوله: الإعدام إما أن يكون أمراً وجودياً أو لا يكون. قلنا: هذا يقنضى أن لا 
يعدم شىء البتة» لأنه يقال: إذا عدم الشىء فهل يتحدد أمر أم له يتحدد. فإن لم 
يتجدد أمر فهو لم يعدم, وإن تجدد فالمتجدد عدم أو وجود؟ لا جائز أن يكون عدماً 
لأنه لا فرق بين أن يقال: لم ينجدد. وبين أن يقال: تجدد العدم. وإلا فأحد العدمين 
يخالف الآخر. وهو عال. وإن كان وجوداً كان 00 لموجود آخر لا عدماً 
للموجود الأول. 

قوله في الوجه الأول: حدوث الحادث يتوقف على عدم الباقي. قلنا: لا 
نسلم, فإن عندنا عدم الباقي معلول الحادث. والعلة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول 
لكن لا حاجة بها إلى المعلول. 

قوله في الوجه الثاني: المضادة مشتركة بين الجانبين قلنا: لم لا يجوز أن يكون 
الحادث أقوى لحدوثه؟ وإن كنا لا نعرف لية كون الحدوث سبباً للقوة. 

سلمنا فساد هذا القسم, لكن ل لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط؟ بيانه: 
هو أن العرض لا يبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه. فإذا لم يخلق الله تعالى العرض انتفى 
الجوهر. 

قوله: ١يلزم‏ منه الدور». 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: الجوهر والعرض متلازمان وإن لم يكن لأحدهما 
حاجة إلى الآخر. كما في المضافين ومعلولي العلة الواحدة؟ فإذا لم يوجد أحد 
المتلازمين وجب عدم الآخر. وبالله التوفيق. 


7: 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب عن الرّابع: أن نقول: ل لا يجوز أن يعدم بإعدام الفاعل..؟») 
إلى آخره. 

أقول: أمّا الجواب عن الشبهة الكلاميّة: فطريقه أن نقول'": ‏ لا يجوز أن 
ينعدم بإعدام فاعل كى| صار إليه القاضي أبو بكر؟ 

قوله: «الإعدام إِمّا أن يكون أمراً وجوديّاً أوعدمياً). 

قلنا: 4 لا يجوز أن يكون عدميّاً ومتميّزاً عن غيره؟ 

قوله: «لو تميّر أحد العَدَمَئْنَ عن الآخر لكان لكل منهما ثبوت». 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان كل متميّر ثابتاً في الخارج» وهو 
ممنوع, فإن الامتياز ف العدمات واقع. ألا ترى أن عدم الشرط يوجب عدم 
بعضها متمير عن البغض و إلا كان كذللك: 

ولأنه لو صم ما ذكرتم من الذّليل لزم أن لا يعدم الشََىء بعد وجوده التق 
لأنّهِ يقال: إذا انعدم شيء فإما أن يتجدد أمر من الأمور, أو لا يتجدد. فإنْ لم يتجدد 
أمر فهو لم يعدم بعد وجوده. والعلم به ضروريٌ. وإن تجدد أمر من الآمور فالمتجدّد 
الاخلو: إمَا أن يكوت أمراعدما أو وجوديا. 

والأوّل محال إذ لا فرق بين أن يُقالَ: «لم يتجدد أمر من الأمور»ء وبين أن 
يُقَالّ: «تجدد العدم)» وإلا لزم أن يكون أخد العدئ غالنا للكخر:وعناذ ا عنة 


والامتياز في العدم الصّرف والتّفي المحض محال. 


)١(‏ ش: «أن يقال». 
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والثّان أيضاً محال لأنَّه لو كان أمراً وجوديّاً لكان ذلك إيجاداً لأمر آخر لا 
إعداماً للموجود الأوّلء وليس كلامنا فيه» ونا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 

سلّمنا فساد هذا القسمء لكن للا يجوز أن ينعدم الشَّىء بطرآن ضدّه؟ 

قوله: «في الوجه الأوّل حدوث الضدّ الطّارئ / [ص: ١167‏ ب] يتوقّف على 
عدم الباقي»). 

قلنا: لا نسلّم وهذا لأنَّ عندنا عدم الباقي معلول للضدّ الطّارئ» والعِلّة لا 
يتوقف وجودها على المعلول» وإن امتنع انفكاكها عنه. 

فإِنْ قلت: لولم يتوقف حدوث الضدّ الطّارئ على عدم الباقي لجاز وجوده 
بدون عدم الباقي» وذلك يستلزم جواز اجتماع الصّدَّينء وإنَّهُ محالٌ. 

قلنا: لا نسلّم جواز وجوده بدونه حينئِء وإنَّا يلزم ذلك إن لو ل تكن ذاته 
مستلزمة؛ فإِنْ العلّة وإن لم يتوقف وجودها على وجود المعلول لكن ذاتها تستلزم 
وجود المعلول. فيمتنع وجودها دون وجود المعلول. 

قوله في الوجه الثاني من الوجهين الدَّالّين على امتناع عدمه لطرآن ضدّه: «إن 
المضادّة إنم| تكون'' من الجانبين» فليس إعدام الباقي بطرآن الضدّ أولى من اندفاع 
الضدّ الطارئ ببقاء الضدٌ الثابت”"). 

قلنا: لا نسلّم» ول لا يجوز أنْ يُقالَ: جانب الحادث لحدوثه أقوىء وإن لم 
عق لا كرة الرورسيا للد 

سلّمنا فساد هذا القسم أيضاًء لكن 1 لا يجوز أن ينعدم لانتفاء التّرط؟ 
وإعدامه به ظاهرء لأنَّ العَرَض لا يبقى زمالَيْن» والجوهر ممتنع الخُلُوٌ عنه فإذا ل 
يخلق الله تعالى العَرَض ينتفي الجوهر لذلك. 


)١(‏ شءك: «المضادة دائ)ً تكون). 
(0) ك: «الثالث» تحريف. 
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قوله: «لو كان كذلك يلزم الدّوْر». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم الدَّوْر إن لو احتاج كلّ واحد منهما إلى الآخرء وهو 
ممنوعٌ. ول لا يجوز أَنْ يُقالَ: الجوهر والعَرّض متلازمان وإن لم يكن لأحدهما حاجة 
إلى الآخر كالمصَافَيْنِ ومعلولي علة واحدة؟ والمتلازمان يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخر لا لاحتياجه إليه بل لكونه لازما له ووجوب انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم. 

وأمًا ما ذكره جالينوس فشرطيته ممنوعة» وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان الفلك 
قابلاً للنقصان. وهو ممنوعٌ. 


ىى2”2, 


قال الإما مالرازي: 

الجسم إما بسيط» وهو الذي يشابه كل واحد من أجزائه كلّه في تمام الماهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تقسيم الأجسام: الجسم إِمّا بسيط وهو الذي يشابه كل واحد من 
أجزائه كلّه في تمام الماهية وإمّا مركب وهو الذي لا يكون كذلك». 

أقول: الجسم إمّا بسيط وإمّا مركّبء ولا نعني بالمركبٍ ها هنا ما يقابل 
البسيط الحقيقيٌ» وهو الذي لا تركيب فيه أصلاً لأنّا لو عنينا به ذلك لكان معنى 
هذا الكلام: أن الجسم منقسم إلى ما فيه تركيب وإلى ما ليس فيه ذلك» وليس 
كذلك؛ بل كل جسم مركب بالاتفاق» أمّا عند المتكلّمين فمن الجواهر الفردة» وأم 
عند الفلاسفة فمن اليولى والصّورة» بل نعني به ما يكون مقابلاً / [ص: 54أ] 
ابيط بم آغ ,وهر الذي تعايه كل واحد من أجترافة التسوانية نيه" كُلّه في تمام 
الماهية. أو الذي يكون كل واحد من أجزائه يساوي كله ف الاسم والحد. كالماء 
والحواء» والعظم» والعصبء واللحم وإن'" قيّدنا الأجزاء في التَعريف الذي ذكره 
الإمام ا تلا ينتقض بالهيول والصووة 0 0 


)١(‏ علّق على ما هنا في حاشية ص: ١حاشية:‏ أي: الأجزاء التي هي جسم». 
(؟) ك: «فإن)». 

(9) ش: «واحدة». 

(5:) ص: «منها». 


ظىآ[2”,> 


وعرّف المركّب بأنَّه الذي لا يكون كذلكء أي: هو الجسم الذي لا يكون كل 
واحد من أجزائه الجسانيّة مشابهاً لكُلّه في تمام الماهيّة» كالبدن واليد والرّجل» وغير 
ذلك من الأعضاء الآليّة» وإنّا قَدَمّ تعريف البسيط لأن تعريفه تعريف بالملكة» 
أن الملكة أعرف من العدم» والأعرف واجب التقديم على الأخفى. 

قال الإما مالرازي: 

وأما البسيط فإما فلكى وإما عنصرى. 

أما الأجسام الفلكية» فقد زعمت الفلاسفة أنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حارة 
ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة. ولا يصح عليها الخرق والالتئام والكون والفساد. 

قال «أمَّا البسيط فَإما فلكيّ وإِمًّا عنصري. اما الأجسام الفلكيّة فقد زعمت 
الفلاسفة أنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حارّة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا تقبل 
الخرق والالتئام والكون والفساد»). 

أقول: لا فرغ من تعريف البسيط والمركب شرع في تقسيم الأجسام البسيطة 
الفلكيّة وإلى الأجسام العنصريّة» وهذا البحث يعرف في كتب الفلاسفة بمباحث 
السَّاء والعالم» وم يتعرض لل البسيطة والأعضاء الركة له لأنّها ليشي 
من أقسام الجسم البسيط بل لأنْ ذلك من مباحث صناعة الطب. 

ثم بدأ بأحكام الأجسام البسيطة الفلكيّة بسبقها على العناصر وشرفها عليهاء 
وقال إن الفلاسفة قالوا: إنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حَارّة ولا باردة ولا رطبة ولا 


)١(‏ ك: «ولا يتعرض الأعضاء). 
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قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأن الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة فتكون موجودة» لأن 
النفي المحض لا تميز فيه. وهي غير منقسمة» وإلا لكان المتحرك إذا وصل إلى أحد 
نصفيها وبقى متحركاً فإما أن يقال: إنه الآن متحرك عن الجهة فتكون الجهة ذلك 
اله لاما زراك أى إلبهاة تتحيقة لذ كون ذلك تدمح الحية نك للية ها وروا 


فثبت أن الجهة حد غير منقسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قاناة <اختكوا أن «اللنية مقسيد الل بعلي اانه و ون 
فوع د21 


أقول: الغرض من هذا بيان كون الجهة أمراً موجوداًء واحتجّ عليه بوجهين. 
أحدهما: 

قوله: «الجهة مقصد لحر ك) وتقريرة أن تقال اطدية عا يتصضنيها المتَحد ك 
بالحصول فيهاء والثفي المحض والعدم الصّرف لا يكون متطنكاً بالحصول فيه» 
شوو امكروتان: أن الجهة ليست نفياً محضاً / [ص: 58١١ب]‏ وعدماً صرفاً. 
وإذالم يكن كذلك كانت من الآمور الوجوديّة ضرورة. 

لا يقال: لا نسلّم صدق الكُبْرىء فإنَّ العدم قد يكون مقصوداً للمُتَحَرّك 
فإن ارقك القسي لواف ل الاشن قعمة لاقن وهو شار ووه 


سس 


ل دا ل انار مرو 1ك راصم شعت ا 


الأعدام لا نضوه تدك لأن نعط > توا وها دفر قوسم المنورة تدك 
يقصد وجود ذلك الآمر المعدوم, لا أن يحصل فيه. 


)١(‏ ك: «فكانت». 
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قوله: «ومتعلّق الإشارة» إشارة إلى الوجه الثاني من هذين الوجهينء وتقريره 
أن يُقالَ: الجهة يمكن الإشارة إليها إشارة حِسِّيّة ولا شيء من العدم المحض 
والتفي الصّرف يمكن الإشارة إليه إشارة حِسَّيّة فالجهة ليست نفيا محضاء بل هي 
أمر وجوديٌ. 

قوله: «وهي غير منقسمة الجهة» التي بِيِّنَا أما موجودة ليست بمنقسمة في 
مألغة المرعق لكا كافك مشنمة نذا وصل المتكيك إل اقرف اتجرانها مله قإما 
أن لا يبقى مُتَحَرّكاً أو بقي مُتَحَرّكاًء فإن كان الأوّل كان ذلك الجزء هو الجهة لا ما 
وراءه» فالجهة ليست بجهة» هذا خلف. وإن كان الثاني فإما أن يقال: إنه يتتحرك عن 
أتذية) أو نقال؟ اتسعيعر له إل اننية نان كان الأول: كرون اليه هو ذلك ون 
وها وراءه الأ يكوة جية ولا ايها من انثية نون كان الثان ييل لا يكرة ذلك 
الجزء من الجهة بل اللجهة ما وراءه» فصحّ أن الجهة غير منقسمة في مأخذ الحركة. 

قال الإما مالرازي: 

ثم بينوا أنه لا بد من محدد كُرِيّ يحدد الفوق والتحت بمحيطه ومركزه. 

0007 
تحدددية الفوق والتحت بمحيطه 
ومركزه) 

أي: لا بُدّ من محدّد كُرِيّ يتعيّن بمحيطه غاية القرب وبمركزه غاية البعد. 
وبرهان ذلك أن نقول: إِما أن يفتقر إلى جسم محدد يتعيّن في الملاء والخلاء المتشابه 


الجهة التي بِينّا شأنها أو لا يفتقر إلى ذلك؛ والقسم الثَّاني باطل لأنّه ليس بعض 
الحدود المفترضة منه في ذلك الخلاء والملاء المتشابه أن تكون جهة أولى من العكس» 


)١(‏ ك:«الجزء). 


764 


فتعيّن الأوّل. وحينئذٍ نقول: ذلك الجسم المحدد إمّا أن يكون كُرِيَ أو لا يكون. 
لان باطل لأنَّ ما لا يكون كُرِياً لا يتحدّد به إِلّا جهة واحدة وهي القرب من 
وأمّا البعد عنه فلا يتحدد به أصلاً. 

وإذا كان كُرياً فإما أن يكون واحداً أو أكثر من واحد. / [ص: ١55‏ أ] والثّانٍ 
محال, لأنّهِ إن أحاط أحدهما بالآخر كان المحيط كافياً في ذلك التحدّد. لأنّه يتتحدد 
غانة العد ركد وقابة القوت مخطة. وإذا كان كذلك قاذ كر ن لاط نه 
تأثير في ذلك التحدّد لامتناع تحصيل الحاصل. 

وإن لم يخط أحدهما بالآخر كان كل واحد منهما عفدن بلق م 
البعد والقرب دون ما هو أَقَلَ منه أو أكثر بِالنّسبة إلى الآخرء وذلك الاختصاص إنما 
يكون لامتياز ذلك الحيّز عن سائر الأحياز بخاصّيّة فتكون الجهة متحدّدة قبلها لا 
عن | ولاأنه الو كآن كذلك :1 في ربكل تحن يتيراء لكاغاية القت مله فقط دون 
غاية اعد وا بطل ذلك تمك أن يكون المحدد جس] واحدا كرنا"" يس معط 
غاية القرب» وبمركزه غاية البعد. وهو المطلوب. فعلم أَنّه لا بُدّ من جسم محدّد 
للجهات. 


قال الإمامالرازي: 
ثم قالوا: وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة» وإلا لكانت الجهتان 
-أعنى ما عنه وما إليه- حاصلتين له لا به. 


(0 يه 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة» وإِلَّا لُكانت الجهتان -أعنى: 
ما عنه وإليه- حاصلتين له لا به). 


)١(‏ ك: «منها». 
(0) ش»ك: لبجم] كرا وإحيناة: 


ى[ظ2, 


أقول: اعلم أَنَّهِ لا فرغ من بيان وجود المحدّد» شرع في بيان حكم من أحكامه 
وق أن اكع لذكؤو لايق[ اطركة اتسين لان ع تك ةقفن الانعاءة 
فهو منتقل من جهة إلى جهة» فلو كان المحدد مُتَحَركاً على الاستقامة لكان منتقلاً 
من جهة إلى جهة» ولو كان كذلك لكانت الجهتان -أعني الجهة التي انتقل منها 
واه انهل زاك عاماة ةا لسقاة كرف سوه ذا (لمعيالتة درفن عدن 
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فثبت أن الحركة المستقيمة على هذا الجسم محال. 


قال الإما مالرازي: 

وإذا لم يكن قابلاً للحركة المستقيمة لزم أن لا يكون ثقيلاً ولا خفيفاء لأن 
الثقيل هو الذي ينزل إلى الوسط. والخفيف هو الذي يصعد عنه., وذلك حركة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا لم يكن قابلاً للحركة المستقيمة لا يكون ثقيل ولا خفيفاً..). 

أقول: لا فرغ مما يتوقف عليه تقرير المطالب المذكورة شرع في تقريرها وقال: 
إذا لم يكن المحدد قابلاً للحركة المستقيمة لزم منه أن لا يكونٌ ثقيلاً ولا خفيفاًء لأن 
الثقيل هو الذي يتح رك إلى الوسط"'' بالحركة المستقيمة» والخفيف هو الذي يتحرك 
عن الوسط بالحركة المستقيمة» وليس الفلك المحدد بقابل للحركة المستقيمة على ما 
يناه ينتج من الشّكل الثَاني: الفلك المحدد لا يكون ثقيلاً ولا خفيفاً. 

وإذالم يكن ثقيلاً ولا خفيفاً لزم منه أنْ لا يكونَ حَاراً ولا بارداً. 


11 ألا فلن الخرارستوحت الكنة وا لووط توهتيه النقل بالا سق ا 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: أي: إلى المركز). 


>,” 


وأمّا ثانياً فلنّه لو كان حارّاً أو بارداً لكان / [ص: ١59‏ ب] في غاية الحرارة 
أو''' البرودة: والثَال باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أن طبيعته لو اقتضت الشّخونة أو البرودة مع أنَّهِ جرم بسيط 
خالٍ عن العوائق والموانع وجب أن يحصل له كيال السّخونة أو كال البرودة» لأن 
الفاعل إذا لقي القابل خالياً عن العائق وجب حصول كمال الأثر فيه. ثم إن 
السّخونة أيضاً مسخّنة والبرودة أيضاً مبردة» وكل واحد”" منههما معاضدة للطبيعة 
في اقتضاء الشّخونة أو البرودة فوجب ازديادهما. 

وأمّا فساد التالي فلن الفلك لو كان في غاية الحرارة لكان أعلى الهواء أسخن 
من المواء الملاصق للأرضء بل كان يجب أن يحرق هذه العناصر كُلّها لأا في وسط 
الفلك كالقطرة في البحر. ولأنَّه لو كان في غاية البرودة لاستولى البرد والجمود على 
العناصرء ولو كان كذلك لما كان تتكون الَيُّوانات. 


واليابس هو الذي يقبلها بعسرء وشيءٌ منهما لا يتم إلّا بالحركة المستقيمة» التي هي 
على الفلك المحدد محال. 

قال الإمامالرازي: 

وأن لا يقبل الخرق والالتئام» لأن ذلك حركة مستقيمة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ولم يقبل الخرق والالتئام لأنَّ ذلك حركة مستقيمة». 


)١(‏ ش: «و). 
(؟) ك: «واحدة». 


أقول: أمّا الخرق فلأنّه لو قبل الخرق لتخرّقت الأجزاء المتخرقة عند نفوذ 
الخارق فبه إلى الجوانب بالحركة المستقيمة» فتكون الحركة المستقيمة غليه جائزة) 
وقد ينا استحالة ذلك. 


وأمّا الالتثام فلأنّه لو قبل الالتئام لتحرّكت الأجزاء التي منها يحصل الالتئام 
١ :‏ 1 1 : ِ 
في مواضعهاء إِمّا كلها إلى موضع يحصل فيه الالتئام» أو بعضها إلى موضع البعض 
الآخرء وكيف كان يكون ذلك بالحركة المستقيمة فتكون الحركة المستقيمة جائزة 
عليه» وقد أبطلناه. 

لا يقال: اللّازم ها هنا جواز الحركة المستقيمة على أجزاء المحدّد لا على 
المحدد. وأنتم بِيّتتم استحالتها على المحدد فقط. 

لاتق وله 1ك رقمو الارهان ]و لرضل اتتتهانة التعيه عل اده 
فقن ذل يفا عل اتكخالهها عل أجراته. 


قال الإما مالرازي: 

إذا لم يقبل الخرق والالتئام كان بسيطا لأن كل مركب قابل للانحلال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذالم يقبل الخرق والالتئام كان بسيطاًء لأنّ كل مركّب قابل للانحلال». 

أقول: الفلاسفة لما أثبتوا أن الفلك المحدد للجهات لا يقبل الخرق والالتئام 
[ص: 1٠٠١‏ أ] بأنْ قالوا: كل مركب يصمح عليه الانحلال» وذلك لا يتأتى إِلَّا 
بالحركة المستقيمة» فكل مركب صم عليه الحركة المستقيمة فينعكس بعكس 
النّقيض إلى قولنا: كلّ ما لا يصحٌ عليه الحركة المستقيمة فليس بمركّب. ثم تركب 
قياساً هكذا: الفلك المحدّد لا تصحٌ عليه الحركة المستقيمة» ولكل ما لا تصحّ عليه 
الحركة المستقيمة فليس بمركّب ينتج: الفلك المحدد ليس بمركّبء فهو إذن بسيط. 
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قال الإما مالرازي: 

وكل بسيط فكل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل 
عليه الجزء الآخر. وكل ما كان كذلك كان قابلاً للحركة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل بسيط وكل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي 
حصل عليه الجزء الآخر..» إلى آخره. 

أقول: الغرضن ن تركيت: هذا الذّليل نيان أن 'الفلك قافل للخحركة: وين 
كُبراه بقياس في الشّكل الأوّلء صُغراه قوله: «وكلٌ بسيط وكل جزء يفرض فيه 
يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر». وكبراه قوله: «وكل 
ما كان كذلك كان قابلاً للحركة». 

أمّا الصّغْرَى فلن البسيط على ما ذكرنا من التفسير هو الذي تكون أجزاؤه 
متشابهة في تمام الماهيّة» وكل أجزاء هذا شأنها''' وجب أن يصحٌ على كل واحدٍ منها 
ما صحّ على الآخر لأنْ المتساويات في تمام الماهيّة يجب اشتراكها في جميع اللوازم» 
وإلالزم تخلف اللازم عن الملزوم, وإِنَّهُ محال. وكل جزء يفرض ملاقياً لجزء آخر أو 
مسامتاً له فإنّه يجب أن يصحّ على سائر الأجزاء تلك الملاقاة والمسامتة. فعلم أن كل 
جزء يفرض في البسيط يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر. 

وأمًا الكئرى فظاهرة. 

ولا صحّت المقدّمتان أنتجتا أن كل بسيط فهو قابل للحركة. 

ثم نقول: الفلك بسيطء وكل بسيط قابل للحركة. ينتج: إن الفلك قابل 


)١(‏ ك: «شأنه). 


رك 


قال الإما مالرازي: 

وكل ما كان كذلك ففيه ميل يحركه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل ما كان كذلك ففيه مَيْل!'' محرك)». 

أقولة هذه القلمة ‏ كرق قياس منتج» كقولنا: الفلك فيه ميل محرك, 
وتقريرها أن نقول: كلّ ما كان قابلاً للحركة ففيه ميل محرك؛ لأنّهِ لولم يكن فيه ميل 
محرك لما كان قابلاً للحركة: لأنَّهِ لو جازت الحركة عليه حينئظٍ فلا يخلو: إِمّا أن يقع 
في زمان أو لا في زمان. والقسان باطلان بالتقرير الذي مرّ في الحَجّة التي حكيناها 
عن نفاة الخلاء فعلم أن كل ما لا ميل فيه فهو غير قابل للحركة» فينعكس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كل ما هو قابل للحركة ففيه ميل محرك. ثم نقول: الفلك قابل 
للحركة» وكل ما هو قابل للحركة ففيه ميل [محرّك]ء ينتج: إن الفلك فيه 
ميل/ [ص: ١١١‏ ب] محرك, وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

وكل ما كان كذلك فهو متحرك بالاستدارة. 

قال: «وكل ما كان كذلك فهو مُتَحَرٌك بالاستدارة». 


أقو ل هنا إشارة إل متريق قياس منتج لقولنا: «الفلك متحركواثم إلى بيات 
أن تلك الحركة ليست بالاستقامة» فهي بالاستدارة. وبيان ذلك: هو أن لميل "قو 


عله 


محركة. والفلك لا عائق تعره قل الشركة ذا ب أله نه وى وعدت الفزة 


() ك: «مثل» تصحيف. 
(؟) ك:«المثل». 


المحركة خالية عن العائق وجب أن تقتضي التّحريك.ثم نقول: الفلك فيه ميل 
محرك. وكل فلك فيه ميل محرك فهو مُتَحَرّك يلزم من هذا القطع بكون الفلك 
مركأو تلاك ار كه لذ أن تكن مستفيمة كا رين أن الفلك لا يقبلياء فإذن 
هي حركة مستديرة» فالفلك مُتَحَرَّك بالاستدارة» وهو المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

وكل متحرك بالاستدارة فح ركته ليست بطبيعية» وإلا لتحرك بالطبع إلى ما 
هرب عنه بالطبع» فيكون الطبيعة الواحدة طالبة للثشىء الواحد وهاربة عنه» وهو 
محال. ولا قسرية» لأن القسر ما يكون على خلاف الطبع» وهناك لا طبع فلا قسر. 

لاس ا 

أقول: الغرض من هذا الكلام بيان أن الفلك حيوان مُتَحَرّك بالإرادة. 

وقبل الخوض في بيانه فاعلم أن الحركة ما طبيعيّة أو قسريّة أو اختياريّة» لأنَّ 
المحرك للجسم إمّا أن يكون معنىّ قائ) نه لين مستفادا من غيره أو لذأ يكون 
كذلك. ل فهو التركة بالاختيار» وإن لم يكن 

ل ا ا 00 
الطبيعيّة هربٌ عن حالة مُنافرة وطلب لخحالة ملائمة» وكلاهما محالان في المستديرة"". 

أمّا الأوّل فلن كلّ نقطة يتحرك عنها الجسم بالحركة المستديرة» فحركته عنها 
عين حركته إليهاء والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع» فتلك الحركة 
ليست هربا بالطبع عن شيء. 


)١(‏ شء» ك: «المستدير). 


إليها يفارقها بالطبع» فصار المطلوب متروكاً بالطبع. 

ايد لح ووو سن ارات سي وعدا 
الطبيفية ولنلك: الأحزال دراك فى القزب بو انعد اليد عفر ب لالد 
ا 
اتطة لم تبق تلك الحالة» بل حصلت حالة أخرى غير ملائمة الطّبيعة معها تقتضي 
الول بعد تغنو] ا كان 36لافبكاة الطالب بالطي ص31 11] إلى الوضيون 
في الجزء الأوّل غير امهارب عنه بالطبع؛ لأنَّ الطّالب هو الطَّبيعة مع ا حالة الأولى 
والمهارب الطَّبيعة مع ا حالة الثاني وأحدهما غير الآخر وإن اشتركا في الطّبيعة. 

اقول الحركة التي بها يطلب بالطبع الوصول إلى الحدّ الأوّل غير الحركة 
التي بها يطلب اهرب عنه؛ والمدّعى أن الطَّبيعة بالحركة الواحدة لا تجعل الشََّىء 
الواحد مطلوباً بالطبع ومهروباً عنه بالطبع. 

وَأمَا التاق وهو أن لا تكون الشركة المتغديرة طلا خيالة ملاكمة فلوجهين 

أحدهما: أن الطّبيعة إذا أوصلت الجسم إلى الحالة المطلوبة سَكَّننّْه والمستديرة 

الثّانيي: أن الطلب الطَّبيعيَ لكمال فائت لا بُدَّ أن يكون على أقرب الطرق» 
لذ لكانك الطريعة طناوقة عنت فتكو نالل عه شرك زليه وصارفة عند ولعال: 
وأقرب الطرق هو المستقيم» فكل حركة [طبيعيّة]'' مستقيمة» وينعكس بعكس 
اللفيضج: ها لآ يكوة مسسته) لأيكرن طيما: لكو مدير لسك سي د 


وقول نل اناعد ع نف الدافيه ساي ا ا ا 
اديه مج الى كوه عل لاك الطيئة ولاخ يكن هناك كليفة اتججال أن 
يوجد ما يعاندهاء فامتنع كونها قسرية. 

ولما بطل كوخها طبيعية وقسرية تعيّن كونها إراديّة» فحركة الفلك إذن إرادية» 
فالّماء حيوان مُحَحدك بالإرادة. 

وفي الكتاب العزيز ما يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: وَل في فلك 
يبوت (5) * (يس:140» والجمع بالواو والنون للعقلاء في لغة العرب» وكذلك 
قوله تعالى: لوأَلتَّمْرََالْقَمَرَرَاَئدكُمْ سيت 41 [يوسف:4]. 

والإمام ترك برهانهم على أن الأفلاك لا تقبل الكون والفساد» وأرسطو ذكر 
ليان ذلك ومو 

أحدهما: أن الفلك لو كان كائناً لصحّت عليه الحركة المستقيمة» واللّازم 
باطل ا مر فالملزوم مثله 

بيان الملازمة: أن كل متكوّن جسم وكل جسم فله حَيرَ طبيعيّ » فللمتكون 
حَيرٌ طبيعيٌ) فتكوّنه إِمّا أن يكون في حَيّه الطبيعيَ أو في حير غير طبيعيّ» ويا ما 
كان ارم ضح ركه الهم عليه أمّا إذا كان في حيزه الطَّبيعيّ فلن قبل تكوّنه 
فيه لا يكون خالياً لاستحالة الخلاء» ففيه جسم, فإذا حصل هذا المتكون فيه لا يبقى 
ذلك الجسم فيه لاستحالة التداخل بل يخرج عنه. وحينئظٍ إن لم يكن من نوع هذا 
المتكون فحين حصل فيه قد أخرج [عنه] 00 الذي هذا المكان مكان طبيعيٌ 
لهء ولا شك أن ذلك الجسم يطلب العود إليه بميل ٠‏ مستقيم» وهذا المتكون من نوعه 
وَإِلّا لكان المكان الواحد طبيعيّاً لجسمين مختلفين بالتّؤع» وإنه محال. 


)١(‏ بعده زيادة في ك: «الذي يطلب العود». 


وإذا كان من نوعه يصحٌ عليه أيضاً الحركة المستقيمة» لأنَّ كل ما صحّ على 
شخص من نوع» صمح على سائر أشخاصه. وإن كان ذلك الجسم من نوع المتكون 
فإذا حصل المتكون فيهء فقد خرج ذلك الجسم عنه بالحركة المستقيمة» فالمتكون 
أيضعا يكرت فابلا نه 1لا حرفت 

وأنا ادا كاز تعره وعد غير طب الام يشرلة بالطع إل سيره 
الطَّيعيّ» وإِلّا لما كان المكان]" الطَّبِيعيَ مطلوباً بالطبع؛ ٠‏ فيكون مُتَحَركاً 
بالاستقامة» فإذن كل كائن ففيه ميل مستقيم» فإذا جعلناه كُبْرى لقولنا: لو كان 
الفلك كاثناً لكان كاتناء أنتج الشَّرطيّة المذكورة. 

التَّني: أن الفلك (لو كان كاثناً) فقبل”" أن حصلت الصّورة الفلكيّة فوثُه 7 
إِمّا أن تكون في حيّره الذي هو فيه الآن على هذا الشّكل أو لا تكون كذلك. والأوّل 
باطل: :ولا لكان القلك فلكاً قبل 'صيزورته فلكاء ونه غخال. فكذا الثّاق» لأن 
إتفالة لبدلا ند أكون بتدركة مسف يبه وذلك غل المحده عال: 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن هذه الكلمات مستقصى في كتبنا الكلامية والحكمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن هذه الكَّلَات مستقصّى في كتبنا الكلاميّة والحكميّة». 
أقول: نحن نلتقط من كتب الإمام أجوبة هذه الكَلَات ونكتبهاء فنقول 
7: لا نسلَّم أن الجهة لو كانت منقسمة في ما حدّ الحركة ووصل اتوك إلى 


ع 


[أولاً] 


(0) شء ك: «قبل». 
(9) شء ك: (في مادته). 


أقرب جزئيّهاء فحركته إِمّا عنها أو إليهاء و لا يجوز أن تكون حركته في الجهة» لا 
عنها وإليها؟ 

سلّمناه» لكن 1 لا يجوز أن يكون التحدد''' بجسمين 
بالآخر؟ 


و 


ين يحيط أحدهما 


قوله: «لو كان كذلك لكان المحيط كافياً في التحديد فلا يكون للمحاط به 
أنزاف ذللق, 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الفلك الأعلى يقدم على غيره من 
احاح لور ا 1 ا 
فلا يلزم ذلك. والشّيخ أو عن نل الحيظ لكايس بن «الإشازات» عل ال 
ليس للفلك الأعلى تقدّم على الفلك المحاط به. 

ولو سلمنا لحن الفلك المحظ ايدان أنتيكون عدا النديات باذركة 
المشقمة لآن مظلوت الثان إنا ا يكوة ممعو القرك المنمط أى مقعر فلك القن 
والأوّل محالء وإِلَّا لكانت (النار) أبداً خارجة عن حيزها الطَبيعيٌ» وهو قسر دائم» 
وإِنَّهُ خلاف المشهور بين الفلاسفة. فتعيّن الثاني» وحينئظٍ يكون المحدد للجهات 
بالحققة فلك الشمن: 

ولَئّن سلّمنا ذلك. لكن ‏ لا يجوز أن يحصل التحدد بجسمين كُريين لا يحميط 
أحدهما بالآخر؟ 

ولق الال لضام 4 تون مقو امسقاذ لفتحا هنا الارت ادر" 
بالنّسُبة إلى الآخر إنما يكون لامتياز ذلك الحيّر عن سائر الأحياز بخاصّيّة». 


)١(‏ ك: «التحديد». 
() شء ك: «من البعد والقرب»). 


1ظآظ2, 


قلنا: لا نسلّمء و لا يجوز أن يكون ذلك التخصيص للقادر المختار مع 
تساوي الجهات والأحياز؟ على ما ذهب إليه أَهُل السّنّة والبضريّون من العْترِلة؟ 

وأما البَعْدادِيُون من العْتَزِلة قالوا: لا يجوز أن يُقال: لا يحسن من الحكيم 
القادر خلقه إِلّا وهما حيّان عاقلان» فيكون صلاح كل واحدٍ منهما بذلك المقدار 
من البعد والقرب. 

سلمناة» لكق ما الذليل عل البحضارالقسم 'فنم) ذكرقم من الأفساة؟ إذ من 
المحتمل أن يكون المحدد للجهات شيئاً آخر غير ما ذكرتم. 

سلّمناه لكن ل قلتم بن المحدد لا يتحرك بالاستقامة؟ وما ذكرتموه إن) يستقيم 
إن لو كان لكل جسم حي طبيعي» وهو ممنوع» ول لا جوز أنْ يُقَالَ: إن الجسم وإن 
امتنع خَلُوٌه عن مطلق الحّر ولكن لا يجب أن يستحقٌ حيزاً معيّناً؟ بل من الجحائز أن 
يُقالَ: الفاعل هو الذي خصّصه بحيّز دون حيز ثم إن ذلك الفاعل إن أخرجه منه 
إلى غيره خصّصه به. وإِلّا بقي فيه» 2 قلتم بِأنَّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وهذا السؤال ذكره بعض الشّارحينء وفيه نظرء لأنّه لا يَردُ على ما ذكروه 
أصلاً لأئَّم ما ادَعَوّا اختصاص كل جسم بحيز طبيعيّ» وإلَّا قالوا: كل مُتَحَرّك 
بالاتتقامة فهو مشقل هن جهد إل جهة سواه كات الجهتان حي طبيعيين» أو 
إحداهما طبيعيّة» / [ص: ١77‏ أ] والعلم به ضروريٌ. 


نعم يرد على ما ذكره الإمام في «الملخّص» لأنَّه قال في بيان هذا المطلوب: «إن 
المحدد جسمء وكل جسم فله حَيْرَ طبيعيٌ؛ ؛ فللمحدد حير طبيعيٌ » فلو خرج عنه 
وجب أن يرجع إليه بطبعه» افيكون اله متَحَدّدا له لابه هذا خلف)». 


ملكا لكن لل قلتم بأن القلاف سيط 


ا 


قوله: «لأنَ كل 57 قابل للانحلال» تمنوع, ا من يعتقد أن الفلك 
مركب كيف يسلّم هذه المقدّمة؟! 
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ولَئِن سلَّمنا كونه بسيطاً» لكن ل قلتم بأنَّه يصحٌ عليه الحركة؟ 

قوله: «أن''' كل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل 
عليه الجزء الآخر). 

قلنا: لو صم هذه المقدّمة لجاز أن يهاس فلك عطارد''' بمقعره محدّد فلك 
الزهرة» وذلك يقتضي الخرق على الأفلاك وإِنَّهُ باطل عندكم. 

سلّمنا'" أنّهُ يصحٌ عليه الحركة» لكن ل قلتم بأنّهِ يلزم من هذا وجود الميل 
المحرك فيه؟ وما ذكرتموه من الدّليل فقد أجبنا عنه في مسألة الخلاء. 

على أن نقول» بعد التجاوز عن هذا كُلّه: ما ذكرتموه من البرهان على امتناع 
الحركة المستقيمة على المحددء لا يتمشى في غيره من الأفلاك» وإذا كان كذلك 
فجميع المطالب التي بيّنتتموها عليه لا تثبت إِلَّا الفلك المحدّد فقطء وأنتم تدّعون 
امتناع الحركة المستقيمة على سائر الأفلاك وثبوت تلك المطالب طاء فأين البرهان؟! 
ولا يندفع ذلك إلا بأنْ يُقالّ: الأفلاك متساوية في الماهيّة» والأمور المتساوية في 
الماهيّة يجب اشتراكها في اللوازم. لكن لو ثبت ذلك يلزم اشتراك العناصر للأفلاك 
في جميع هذه الأحكام لتساويها إياها في الماهيّة. وبهذه المقدّمة بيّتتم ثبوت الهيولى 
لجرميّة الأفلاك» فلا يمكنكم منعهاء ولو منعتم لمنعنا تساوي الأفلاك في الماهيّة 
ونقول: ل لا يجوز أن تكون ماهيّة كل فلك مخالفة بالحقيقة لماهيّة الفلك الآخر؟ 

سلّمناهء لكن لا يجوز أن تكون حركة الفلك بالاستدارة قسريّة؟ 


قوله: «لأنَّ القسر ما('» يكون على خلاف الطبع» وحيث لا طبع فلا قسر). 


)١(‏ ش: «بأن». 
(9) ك: «العطارد». 
() ك: «سلمناه». 
(5) ك: «بى)». 


اكلا 


قلنا: لا نسلّم أن الحركة القسريّة ما يكون على خلاف الطبع؛ فإنَّ الحجر 
المرمي من فوق بقوّة قسرية» فيه حركة قسريّة مع أنها موافقة للطب للطبيعة”''» بل القسريّة 
هي التي تكون القَوّة لمحركة تلك الحركة غير قائمة بالمتَحَرّكَ ى| فسرتموها. 

وأمّا ما ذكره أرسطو لامتناع الكون والفساد على الأفلاك فضعيف. 

ما الوجه الأوّل منه فلأنّا نقول: للا يجوز أن يكون تكوّنه في حيّزه الطّبيعيّ» 
ولا يكون الجسم الذي فيه من نوعه؟ 

قوله: «فإذا حصل المتكون فيه خرج عنه ذلك الجسم). 

قلنا: لا نسلّمء ولا يجوز أن يكون حصوله فيه بطريق الكون والفساد بأنْ 
يخلع ماذة ذلك الجسم صورته ويلبس صورة الجسم المتكوؤن» ويكون حصول ذلك 
الجسم فيه أيضاً بطريق الكون والفساد بأنْ يكون قبل حصول ذلك الجسم فيه (فيه) 
جسم من نوع المتكون» فيخلع مادّة ذلك الجسم صورته» ويلبس صورة الجسم 
الذي ليس هو من نوع المتكون؟ 

وأمًا الثاني فلأنًا نقول: لا نسلّم انتفاء القسم الثّاني. 

قوله: «لأنَّ انتقاله إلى الحيّرَ الذي هو الآن فيه لا يد أن يكون بحركة مستقيمة». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّ) يلزم من ذلك إن لو كان انتفاء القسم الثاني بانتفاء كونه 
في هذا الحيّره وهو ممنوعٌ. ولم لا يجوز أن يكون انتفاؤه بانتفاء حصول الصورة 
الفلكيّة في مادته التي عبّرتم عنها بشكل الفلك؟ وإذا كان كذلك فيخلع مادّة 
الجسم الحاصل في هذا الحيّر صورته ويلبس الصّورة الفلكيّة. 

قلهم ينه لين كذلك؟ 

ثم بعد تسليم ذلك كُلَّهِ فالوجهان ميّْنيّانَ على امتناع الحركة المستقيمة على 
)١(‏ ك: «للطبيعية». 
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قال الإما مالرازي: 

وأما العناصر: فزعموا أن الأرض محفوفة بالماء والماء بالحواء والهواء بالنار 
وأنها كرّات منطو بعضها على البعض إلا الماء. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأما العناصر فزعموا أن الأرض محفوفة بالماء..» إلى آخره. 

أقول: لما فرغ من الكلام على الأجسام الفلكوي شرع ف الكلام على الأجسام 
العنصريّة التي هي الأرض والماء”'' والممواء والثّار. 

قال: «زعموا أن الأرض محفوفة بالماء» أي: الماء طافٍ عليهاء «والماء بالهواء» 
أي: الماء محفوف بالمواء» «والمواء بالنّار» أي: المواء محفوف بالنّار/ [ص: 77١ب].‏ 

قوله: «وإنها كرات منطو بعضها على البعض» أي: العناصر بمنزلة كرات 
فط حتفا العف #كطقات الملتةوكرة الان فيط كه المراءه وكرة اموا 
محيطة بكرة الماع وكرة الماء غير محيطة بجميع كرة الأرض بل ببعضهاء والبعض 
الآخر منها بارز ومُصاقِبٌ”" لكرة ال هواء. فصارت كرة الماء والأرض بمنزلة كرة 
واخوة شيط" يا اشوا :و أقومنا]ل الفللك 2 النان و اعتهااعيه كزة اومن 

والتى يدل هل :1 الأز نتم انثا 101" اكه عان عل ما عوك 
فالفلك يتحرك على جسم وطول محاكته'" إِيّاهُ توجب سخونة ذلك الجسمء وهو 


() ك: «التى هي الأرض ف الماء»! 

إفة علق هنا ق خاقية عن اناشية آي : تلاضق 40 اومضاحتة, 
[فرة ك: لمحيطٌ». 

(:) ك: دلآن». 

)2 ك: «عرف). 

(7) ص: «محالته»! 


كلا 


سبب لصيرورته ناراًء ولأن الشهب أجسام محترقة فوجب أن يكون في الو العالي 
5 3 
جسم محرقء وهو النار. 
والذي يدل على أن الأبعد منه هو كرة الأرض: هو أن الذي يكون في غا 
البِعد حن :وضول تأثير القلك إلله حب أن ايكرت ساك جامد ا “ذلك لبس | 


0 ا 


الأرض. 

والعنصر الذي ليس في غاية القرب منه. ولا في غاية البعد لا يسخن غاية 
التخونة وشو امو اءدوا لمات لكو لا كلك أن لاد طاف هل الارقن قت الوك 
فمكانه إذن تحت مكان الهواء» فهذا هو التَّتيب الذي أشار إليه الحكماء مع الإشارة 
إلى برهانه. 


قا لالإما مالرازي: 

وزعموا: أن الحركة مسخنة» فالجرم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية 
السخونة واللطافة وهو النارء والذي يكون في غاية البعد يجب أن يكون في غاية 
البرودة والكثافة وهو الأرضء والذي يلاصق النار وهو الهواء يكون تالياً لها في 
اللطافة» والذي يلاصق الأرض وهو الماء يتلوها ني الكثافة» فهذا هو الوصف 
المحكم في ترتيب العناصر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وزعموا أن الحركة مسخنة..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى البرهان على ترتيب العناصر على الوجه المذكورء قالت 
الحكماء: الجرم الملاصق للفلك يجب أن يكون ناراً ولا لكان المجاور للفلك غيرها 
لامتناع الخلاء» لكن الحركة مسخنة» فطول حركة الفلك عليه يجعله في غاية 
السّخوتة» فيصير ذلك الجسم نارأ» فيكون العنصر النَّاري أكثر من واحدء وذلك 
مخل بنظام العالم» ومخالف لقول الكُل. 
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وفيه نظرء لأنّه لا يلزم من كونه في غاية السّخونة أن يكون ناراًء لجواز 
اشتراك المختلفات في اللوازم» وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون فوق كرة الثار, 
وتحت كرة القمر جرم في غاية السّخونة ليس من العنصريات”'' ولا من الفلكيّات, 
قلتم: إنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

ثم قالوا: لا ثبت أن المجاور للفلك هو الذي في غاية السّخونة واللّطافة 
وهو النَّار يجب أن يكون الذي في غاية البعد عنه في غاية البرودة والكثافة وهو 
الأرقنن والذئ: يكوت: حاورا / [ضن1157]للثار عيب أن يكون: قاليا لا فى 
اللّطافة وهو الهواء» والذي يكون مجاوراً للأرض يجب أن يكون تالياً لا في الكثافة 
وفوا ما 

ثم قالوا: انظر إلى حكمة الخالق تعالى: كيف جعل المجاور لكل جسم ما هو 
ملائم له فالئّار ملائم للفلك بلطافته» والمواء للنّار برقته وحرارته؛ والماء للهواء 
برقته ولطافته. وللأرض ببرودته فالعناصر المتناسبة متجاورة» والمتضادّة» مثل الثار 
والماء ومثل المواء واللأرض متباعدة» وما كان منها ألطف فهو إلى الفلك أقربء وما 
كان أكثف فهو عنه أبعد» فهذا هو الترصيف المحكم الذي عليه الوجود. 


قال الإما مالرازي: 
إلا أن هذا الكلام يقتضي أن يكون الأرض أبرد من الماء وهو على خلاف 
قولهم. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «إلَا أن هذا الكلام يقتضي أن تكون الأرض أبرد من الماء..» إلى آخره. 


)١(‏ ك: «العنصرات)». 
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أقول: لا فرغ من ترتيب الأجسام العنصريّة على الوجه الذي قالوه ه بالوجوه 
المذكورة أورد عليهم شكّين: 

الأوّل: لو كانت التركة موجية للستغونة لكان كل ماهو أبعذ من الفلك كان 
أبرد» لكن اللأرض أبعد من الماء فوجب أن تكون أبرد منه. وهذا مذهب اختاره أبو 
البركات البَعْدادِيٌ محْتجّاً به ذكرناه وبأن شدّة الجمود والكثافة بسبب البرودة 
وغاية البعد من الفلك. وهذا المعنى موجود في الأرض دون الماء فوجب أن تكون 
الأرض أبرد من الماء. 

وأمّا الحىاء فقد احْتَّجُوا على أن الماء أبرد من الأرض بشْدّة الإحساس 
ببرده» وقلة الإحساس ببرد اللأرض. 

أجاب عنه أبو البركات بِأنْ قال: ل قلتم بأنَّ ذلك يوجب كون اماء أبرد؟ و4 
لا يجوز أن تكون شدّة الإحساس بسبب أن الماء للطافته يَعْرض في المسامٌ ويلتصق 
بالعضو المساس 803:5" كذلك الأرضن: فلذلك أحسّ ببزد الماء فوق ,ما سن يبرد 
الأرض 

قا لالإما مالرازي: 

وأن يكون النار ني غاية الرطوبة» لأن الرطوبة عندهم مفسرة بسهولة قبول 
الأشكال لا بسهولة الالتصاق بالغيرء وإلالم يكن الهواء رطباً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأن تكونا النّار في غاية الرّطوبة..2 إلى آخره. 


)١(‏ ك: «وإلا). 


كلا 


اقول | زشاوة إل الك التان» وتوضيية أن تقال لو كانت" خاورة 
النَّىّء للفلك موجبة لكونه في غاية اللّطافة لزم أن تكون النَّار في غاية الرُطوبة 
لأا إذا كانت في غاية اللّطافة كانت قابلة للأشكال بسهولة؛ والّطوبة مفسّرة عند 
الشِّيخْ بالكيفيّة التي بها يسهل قبول محلّها للأشكال؛ والحدٌ مطرد منعكسء وكل 
قابل للأشكال بسهولة يكون رطباء لكنّ /1[ص: 77١ب]‏ النار كذلك فتكون 
رطبة» وهو على خلاف قول الحكاء فإنهم اتّفقوا على كونها يابسة. ولا يمكن دفع 
هذا بتفسير الرّطوبة بسهولة الالتصاق بالغير, لأنََّا لو كانت مفسّرة بهذا لزم أن لا 
يكونّ المواء رطبا والحكاء اتّفقوا على كونه رطباً. 


قال الإمامالرازي: 


ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكون والفساد.لأن النار عند انطفائها تنقلب 


هواع. والهواء إذا برد صار ماع ولذلك تجتمع قطرات الماء على طرف الكوز المبرد 
بالجمد. والماء ينقلب أرضا والأرض ماءً» كما يفعله أصحاب الإكسير. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكون والفساد..» إلى آخره. 

أقول: الغرض من هذا بيان جريان الكون والفساد بين هذه الأربعة أي: 
تصير الثّار هواءً والمهواء ماءٌ والماء أرضاً وكذلك باقى العناصر ينقلب كل واحد 


منها إلى الآخر, ولما كانت العناصر أربعة لزم أن تكون وجوه الانقلابات اثني عشر 
نوعاً من الكون والفساد لانقلاب كل واحد منها إلى الثلاثة الباقية. 


ولا يتوهم كون الستّة منها مكرّرة ضرورة أن انقلاب الأرض ماءً هو بعينه 
انقلاب الماء أرضاً. 


)١(‏ ش»ك: «كان). 
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لأنّا نقول: لا نسلَّم فإنّه لايلزم من صحّة أحدهما صحّة الآخر إلا بالبرهان. 

ونحن نبيّن ذلك في ثلاثة أقسام من تلك الأقسام بالبرهان ويلزم منه صحّته 
في جميع الاقسام: 

الأول منية بان انقاكت الأرفن ناة:وذلك: آنا قاقد [أن] اهل لطي 
ُحيلون الأجسام الصّلبة الحجريّة كالزرنيخ وغيره مياهاً سيّالة» وكذلك نشاهد 
الملح والنوشادر مع صلابته)| إذا وضعا في موضع نَدِيّ صارا منحلّين بِالكَلَيّةَ 
وكذلك فَإن من أراد حل شىء من الالجحساد يقلت طبيطئه""" إلى الملحية بكدرة 
السحق بالنوشادر وما يجري مجراه. ومنه قول صاحب «الإكسير» في باب التحليل: 
«اجعل الأشياء لتحا 

وكذلك التراب إذا احترقء فإذا جعلنا الماء مخالطاً له حصل من مجموعهما 
ملح بحيث ينحل في الّطوبة بِالكُلَيّةه فقد صار التراب ماءً. 

الثاق :اناق افاي اناه شوك رامو اماق أقا الأول فلذن اناه وقيخر عن 
لمعيف سيق كلم كوو وروا ل اتهكينه فلن /الكقاء لمكن بم القع 1 ان 
النحاس أو غيرهما مما يشبهههما إذا وضع فيه الجمد حتى برد جدَ فإنّه يجتمع على 
أطراف قطرات الماء» فتلك القطرات لا تخلو: إِمّا إن كانت قبل اجتماعها على 
أطراف الكووهاف أو" يقال إنناها عانتما 

والأوّل إِمّا أَنْ يُقَالَ: إنها كانت في الحواء» لكنّها لصغرها وحرارة الحواء ما 
كانت تتمكّن من أن تخرق / [ص: ١74‏ أ] انّصال الحواء وتنزل وتجتمع على أطراف 


)١(‏ كذا ضبط الحركات في ص. 
(؟) ك: «طبيعة». 
(9) ك:«و». 


710 


الوق قلةادرة الأناء اقيق بر افوا :قلف لف الكجواء:ونرلت واتصلة 
واجتمعت على أطراف الكوز بسبب ذلك قطرات. وإلى هذا السَّببِ صار صاحب 
«المعتر). 

أو يقال: إنما حصلت تلك القطرات امائيّة فيه على سبيل الرشح. 

و05 دوهن الى #الد ساس «السروجعباطل أن ينف القطرانك لا 
اهنييعت د85 خرف ولق كان الكمن كا فالدينا كان كذك يذلان مواد اذا 
برد نزلت تلك القطرات المبثوثة في الحواء» فاستحال أن يحصل مرّة أخرى. 

والثان -وهو أن يقال: إنما كان ذلك على سبيل الرشح- فباطل أيضاًء 
لوجوه: 

الأوّل: أن الماء الحَارٌ ألطف من الماء البارد» فكان يجب أن يكون ذلك من الماء 
الْحَارٌ أكثر» وليس كذلك. 

الثاني: هو أنه لو كان كذلك لاختصّ الرشح بالموضع الملاقي للماء”''» وليس 

الثالث: أن ذلك لو كان بالرشح لما وجد إذا كان الجمد في غاية الصّلابة 
بحيث لا يتخلل منه شىء» والتالي باطل؛ بل ربها كان الجمد أبعد عن التحلل» وكان 
اجتماع القطرات أكثر. 

ولا بطل هذان القسان, تعيّن'' القسم الأوّلء وهو أن يُقالَ: إن هذه 
الأجزاء المائيّة لم تكن قبل ذلك بل انقلب اهواء إليها. 


. شء ك: «الملاقى الما‎ )١( 
هم ك: «تعني»!‎ 


225” 


الثّالث: بيان انقلاب المواء نار وذلك أن كير الحدّادين إذا نُحّ عليه بالنفخ 
وخنق الحواء فيه ولم يترك أن يخرج ويدخل فإنْه عن قريب يستحيل ما فيه نارا. 

وأمًا أنه يلزم من جوازه في هذه الأقسام الثّلائة جوازه في جميع تلك الأقسام 
لذنا نينا انقللات الأرضن ماءً لزم أن يكون هيولى الأرض مثل هيولى الماء» فجاز 
على هيولى الماء ما جاز على هيولى الأرض لوجوب المتتاثلات في الأحكام. وما بين أن 
الماء ينقلب هواءً كان هيو لاه مثل هيولى ال هواء» فيكون هيولى الأرض مثل هيولى ال هواء 
لأنّ مثل المثل مثل» فجاز على هيولى امهواء ما جاز على هيولى الأرضء ونَا ينا اقلاب 
الخواء ناوا كان عيولاه مكل يؤل الثاره حون كلا ميئل لاه والار من 1م 

فإذن يجوز على هيولى كلّ واحد من هذه الأربعة ما جاز على الآخرء فإذن 
الكون والفساد على جميعها جائزء وهو المطلوب. 

والإمام استدلٌ على انقلاب الثَّار هواءً بأنها عند انطفائها /[ص: 154١ب]‏ 
تصير هواءًء والأمر كذلك في النّار التي عندنا لأنَ انطفاءها ا والغالتة نا 
يكون بفساد الصّورة النَاريّة» وتكون الصّورة الحوائيّة لاستيلاء عنصر الهواء عليها. 
وأمًا في الثّار التي نشاهدها ق "الشهت ففنها نرم أن الطناعها عقر 
والقان 77 إن كرون لي "ا تخالة؟"" الذاوالفوئة تللق الاج اه ابكار نه زباهاء 
والنَّار الصّرفة لا لون لهاء فإذا شّت ول ثرَ فيعتقد أنها انطفأت. 


وأمّا قوله: «والهواء إذا برد صار ماءً ولذلك تجتمع قطرات الماء على طرف 
الكوز المبرد بالجمد» فبيانه ما ذكرناه» ولأنّهِ قد يكون على قمم الجبال صخر 


)١(‏ ش: «والأغلب». 

(0) ش: (بسبب»» ك: السلب». 
(9) ش: «(إحالة». 

(5) ك: «أبرد». 


امع 


فيضرب البَرَدُ هواءهاء فينقلب ذلك الحواء سحاباً ماطراً من غير أن ينساق إليها من 
مواضع أخرء وذلك يدل على انقلاب الحواء ماءً. 

وأمّااقوله: لأ وآكاء ينقلت أرضا ك) يقعله أضعات الأاكبير» فهو ليان جريان 
الكزن :والتا في لم ونا مشر نادهو ان مساب الأكمير نشيو اناه 
حجارة صلبة» وقد شهدت الثقات بأنهم شاهدوا مياهاً خرجت من منابعها 
فانعقدت هناك أحجاراً خخصوصة. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المركبات فزعموا أن هذه العناصر إذا اختلطت انكسرت سورة كيفية 
كل واحد منها بسورة كيفية الآخر فتحصل كيفية متوسطة هي المزاج. 

والمتكلمون قالوا: العلة مقارنة للمعلول, فإذا كان الكاسر لسورة كل واحد 
منهم| سورة الآخر فإذا حصل الانكساران دفعة واحدة لزم حصول الكاسرين في 
ذلك الزمان» فيكون كل واحدة من تينك الكيفيتين في ذلك الآن منكسرا وغير 
منكسرء وهذا خلف. وإن لم يوجدا معاً فهو محال» لأن المغلوب لا يعود غالباً. 

لا يقال: الكاسر هو الصورة المقومة وهى باقية من غير انكسار. والمنكسر هو 
الكيفية وهي قابلة للأشد والأضعف. ْ 

لآنا نقول: الصورة إنا تكسر بواسطة الكيفية الفائضة عنهاء فيعود المحذور 
المذكور. 

وهذا تمام القول ني الجواهر الجسانية. 

أما الجواهر الروحانية وهي التي لا تكون متحيزة ولا حالة ني المتحيز -وقد 
عرفت أن الفلاسفة هم القائلون بها وعرفت أقسامها- فنقول: أما الهيولى فقد سبق 
الكلام فيها. وأما الأرواح البشرية فسيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما النفوس 
السماوية والعقول فهي الملائكة» وقد تكلمنا على أدلتهم في إثباتها. 


الا/ا 


قال الإمام الكاتبي: 

قل :وما الركبات: 3 غهموًا أذ هده العناض 'إذا العتلطف» الكسرتك سؤرة 
كيفيّة كل واحد منها بسورة كيفيّة الآخرء فتحصل كيفيّة متوسّطة هي المرّاج). 

أقول : هذا شروع في بيان الاستحالة على العناصر الأربعة» وبواسطتها يحصل 
اباك جات حرو اع للعاذك واللاكرو ا را من هذه العناصر» والفرق 
بينها وبين الكون والفساد أن الكون والفساد يقع”'' في تبدل الصّور”" النّؤْعيّة» مثل 
أن اخواء تفسد ضصوزته الشوائة وتتكرن الصوزة الماكية. 

وأمّا الاستحالة فإن) تقع في تبدل الكيفيّات بعضها بالبعض مع بقاء الصّور 
النؤعيّة» مثل تسخن الماء وتبرده. 

واعلم أن الاستحالة قد تطلق في مواضع كثيرة ويراد بها الكون والفساد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في المرّاج يستدعي بيان مقامين: 

أحدهما: جواز الاستحالة في الكيف. 

والثاى: بان قيفيّة الكسار كل ولخد منها بالأحن 

أمّا المقام الأدلد نان فون كوو" الاتسيكانه و نوا نا كموق روالتليوة 
وتفصيل مذهبهم هو أنهم قالوا : الأجسام لا تتغير في كيفيّاتها / [ص: 50١أ]‏ 
المحسوسة: فإِنَ الماء الَْارٌ لا يصير بارداً» والبارد لا يصير حار والذي نشاهده من 
صيرورة الَْارٌ بارداً والبارد حَاراً فلنا فيه طريقان: 

أحدهما: أن نسلَّم الكون والفساد ونقول: الماء إذا تسحّن انقلب بعض 
الحؤائة :نار والسقاط اللكجواء الباقية عند" فإن كانت الخهؤاء المنقلية إل النازئة 
قليلة كانت الشّخونة قليلة» وإن كانت كثيرة كانت كثيرة. 
)١(‏ ش: (يقعان». 
(؟) ك: «الصورة». 


(9) ك: «الباقية بينه». 


َفَفئ 


أو يمنع الكون والفساد أيضاء ثم [إِنْ] القائلين بهذا الثاني تحزبوا حزبين» 
منهم (من) قال بالكمون والظهور وأن الأجسام لا يوجد شيء منها بسيطأء بل كل 
جسم فإنه مختلط من جميع الطبائع لكنه يسمى باسم الغالب منهاء فإذا لقي جنس 
المغلوب جنس الغالب فإنّه يبرز المغلوب من الكمون ويختلط بالأجزاء الغالبة: 
فته تدانينا إعسنانا لذ قتكة اللميو ين ا خادها قسن عون هناك رامد 
متوسّط بين الْحَارٌ والبارد. 

ومنهم من قال: الجسم البارد إذا صار سخيئاً فالسّبب فيه دخول أجزاء ناريّة 
فيه من الخارج تختلط بالأجزاء الباردة» فنحسٌ حينئٍ بشىء متوسّط بين الْحَارٌ والبارد. 

فهذه هي المذاهب المذكورة في هذه المسألة. 

والقول بالكمون والظهور باطلء لأنْ ذلك إن كان على سبيل المداخلة فهو 
باطل لما ينا من امتناع تداخل الأجسام. 

وإن كان على سبيل المجاورة فهو أيضاً باطل؛ لأنْ الأجزاء المائيّة إن قبلت 
الحرارة عن الأجزاء النَّاريّة كان ذلك قولاً بالا ستحالة» وإن لم تقبلها لزم أن نحسّ 
ببعض أجزاء الجسم في غاية البرودة وببعضها في غاية السّخونة. وكذلك وجب 
الإحساس إن قيل: إن بعض أجزاء الماء ينقلب ناراً. 

وأمّا القول بورود أجزاء ناريّة على الماء من خارج فهو أيضاً باطل؛ لأنَا 
لكام شيل دن كتروف ونه شذلة صغيرة ثم يبعد عنه ب بعجلة فيشتعل الحبل كله 
ناواً:.ولو كان "ذلك بالرووة لا م .قسته الثار لذ" كلف القكلة «الواحدة: 
ولأن الجسم يسخن بالحركة والحكٌ والخضخضة من غير وصول أجزاء ناريّة إليه. 

وإذا بطلت هذه الأقسام تعيّن القول بالاستحالة. 


)١(‏ ك:«إلى»! 


ااا 


وأمّا المقام الثاني فهو بيان كيفيّة انكسار كلّ واحد من العناصر بالأجزاء 
والعلناء اعسات في1 

فذهب الأطِبّاء إلى أن العناصر إذا اختلطت وانكسرت كيفيّاتها عن محوضتها 
فالكاسز محري" كينتة أجداها هو عتواضة كيئئة الآخر ع إن حرارة الثاذ 
تكسر برودة الماء» وبرودة الماء حرارة الثار» وعلى هذا القياس /[ص: ١55‏ ب] في 
الرطوبة واليبوسة. 

وقالت الحكاء: بل الكاسر لبرودة الماء هو الصّورة الثَاريّة والكاسر لحرارة الثّار 
هو الصّورة المائيّة» وكل منهما يفعل بصورته وينفعل بكيفيّته. واحْتّجّوا على بطلان 
دذهت الأطتاء ران الكاس السسورة كل ولحد متي لوكا شورة الكغر فالا تكبا ران إن 
حصلا معاً للزم'" أن تكون سورة برودة الماء موجودة في زمان انكسار سورة 
الارن لذن العلة “في بمقارهها المعلول» وسوزة خرارة الثاز أيضا هن الكاسرة 
لرووذة اماه قرعت أن تكررن دواد التار هه قرعا وضيراقنيا بر جود ال كيان 
صرافة برودة الماء» فيلزم أن تكون كيفيّة كل واحدة منهما موجودة على صرافتهاء 
وإنَّهُ محالٌ. وإن تقدّم أحد الانكسارين على الآخر صارت الكيفيّة المكسورة”" أولاً 
مغلوبة» والمغلوب لا يعود غالباً. ولأنّه لالم يؤثر في انكسار الغالب حال كونه على 
صرافته فلأن لا يؤثر في انكساره حالة”'' مغلوبيّته كان أولى. 

وهذا هو الذي أشار إليه الإمام بقوله: «والمتكلّمون قالوا: العِلّة مقارنة 
لسار إلى قرلة اله فال الكاسر هو المووة المقزمة» وه باق عر قر 
انكسارء والمنكسر هو الكيفيّة» وهي قابلة للأشدٌ والأضعف» إشارة إلى مذهب 


)١(‏ ش»ك: المحوضة». 
000 ش» ك: «معاً لزم». 
(9) ك: «المكسوبة». 
(4:) ش: «حال). 


:اع 


الحكماء ودفع هذا السؤال عنهم. فإنهم قالوا: إنم| يتوجّه هذا السؤال على من يقول: 
الكاسر والمنكسر هو الكيفية» ونحن لا نقول بذلكء. بل نقول: الكاسر هو الصورة 
الدرفة ب [فنى' الصيووة النارتة والقورة اماك بوالكر هن الكشف اع الدرووة 
والحرارة» وهما قابلتان للأشدٌ والأضعف وإذا كان كذلك اندفع عنا ما ذكرتوه. 

010و[ العتور إن تكس براسطلة: الكفة القايفةة عرد 
المحذور» إشارة إلى أن هذا السؤال لا يندفع با ذكرتموه. بل هو وارد على الحكماء 
أيفيا وتحيية أن فال: إن ادَعَيْثُم أن الصّورة من حيث هي هي تكسر الكيفيّة 
فهو منوع. وإن ادَعَيْنمِ أنها بواسطة الكيفيّة القابضة عنها بكسر سورة كيفيّة العنصر 
الآخر فمسلّم لكن المحذور الذي ألزمتموه الأطِبّاء لازم عليكم أيضاًء /[ص: 
1 أن كوه" لابق تعن عل نا خرن العلة ا لكامة والملة عت 
مقارنتها للمعلول» فيلزم أن تكون تلك الكيفيّات على صرافتها موجودة حال 
انكسارها وخروجها عن صرافتهاء وحينئظٍ لزم المحال المذكور. 

إذا عرفتٌ هذا فنقول: الرّاجَ عند الأطِبّاء عبارة عن كيفيّة تحدث عن تفاعل 
كيفيّات متضادّة موجودة في عناصر مصغرة"'' الأجزاء. ليهاسٌ أكثر كل واحد منها 
أكثر الآخرء كا ذكره الشّيِحْ في «القانون». وعند الحكاء عبارة عن كيفيّة تحدث عن 
انفعال كيفيّة كل واحد من العناصر المنصغرة الأجزاء عن صورة العنصر الآخر. 

فهذا تمام القول في الجواهر الجسانيّة. 

وأمّا الجواهر الروحانيّة: فقد تكلّم في بعضهاء ونتكلم في البعض الآخر فيا 


)١(‏ ش: «عناصر متصغرة»» ك: «عناصر المنصغرة». 


“امع 


قال الإما مالرازي: 
(القول: في الملائكة والجن والشياطين) 
قال المتكلمون: أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. والفلاسفة 
وأوائل المعتزلة أنكروهاء قالوا: لأمها إن كانت لطيفة بمنزلة الهواء وجب أن لا 
تكون لا قوة على شىء من الأفعال» وأن تفسد تراكيبها بأدنى سبب. وإن كانت 
كثيفة وجب أن نشاهدهاء وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ولا نراها. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال المتكلّمون: إنها أجسام لطيفة قادرة على التَشْكل بأشكال مختلفة, 
والفلاسفة وأوائل الْعترلة أنكروها». 
أقول: الفلاسفة أثبتوا جواهر روحانيّة ليست بجسم ولا جسانيّة وسمّوها 
بالعقولء وقالوا: المراد من الملائكة التي أشار إليها الكتاب الإلهيّ وورد'' الشّرع 
بوتعودها وكوها فعالة ومتصرفة في هذا الغال هن العتول. وأنكروا وجود الملائكة 
والجن والشياطين بالتفتين الذي 0 المتكلّمون» ونقله الإمام عنهمء وهو أنها 
جاه لسن زر ارو ريع فرعام تسكن جره 
مختلفة وعلى التَّصِرٌّ ف في هذا العالم. 
50 54 014 ع 8 5 1 وه م 2 3 
بحيث لا ترى كالهواء وجب أن لا تقوى على الأفعال الشاقة الصّعبة مثل قلع 
الجبال» وعنسف المدن:والرٌلازل» وأن: تفسد تزاكيبها بأدنى سيت: :وعددكم :ليس 
كذلك لأنََّا هي المتصرّفة في هذا العالم بأمر الله تعالى ومشيئته» وإن كانت كثيفة 


)غ2 ك: «وورود)». 


امع 


وجب أن يشاهدها كل من كان سليم الجسٌء إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا شيء 
ونحن لا نراه لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة وبحار جارية ونحن لا نراها. 
ومن البيّن فساد ذلك. وإذا فُتِحَ هذا الباب [أدّى] (إلى) الشّكَ في الَّروريّات 
والقدح في البديبيّات. 


قال الإمامالرازي: 

والجواب: لم لا يجوز أن تكون لطيفة بمعنى عدم اللون لا بمعنى رقة القوام؟ 
سلمنا أنها كثيفة» لكن بين أن إبصار الكثيف عند الحضور غير واجب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واللجواب: لا يجوز أن تكون لطيفة بمعنى عدم اللَّونء لا بمعنى عدم 
القوام..» إلى آخره. 

قوق ترحتيه نا اندو إن تقال أيكن مسن بلطيف فإن ا الطيقت بطق 
عن ما /[ض: ١5١اتب]‏ ليس له لونء كنا يقال لون (إنَّهُ جسم لطيف)». 
وللسّماء: «إنَهُ جسم لطيف». ويطلق على رقيق القوام؛ كما يقال للزجاج الرّقيق: 
(إنَهُ جسم لطيف». فإِنْ عنيت باللّطيف ال معنى الأوّل فنختار أَنَّه لطيف. 

قولكم: «فحينئذٍ وجب أن لا يقوى على الأفعال الشّاقة). 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت لطيفة بمعنى رقة القوام؛ فإنَّه لا 
يلزم من كونها لطيفة بمعنى عدم اللّونَ كونها لطيفة بمعنى رقة القوام. 

وإن عنيت به المعنى الثاني فنختار أنها ليست بلطيفة. 

قولكم: «فحينئظٍ وجب أن يراها كل من كان سليم الجسٌّ». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان لها لون» وهو ممنوعٌ» فإنها''" شمافة 


)١(‏ ش: «لأنها»» ك: «وإنها». 


االالا 


ولتْخ سلما أذاكا لوا ولكن ووينيا عد اتفضرو قن ؤاجبة أيضاء لاي 
أن رؤية الكثيف عند الحضور وحصول الشرائط وارتفاع الموانع غير واجبة. وإذا 
كان كذلك فجاز أن تكون كثيفة ونحن لا نراها لأنَّ الله تعالى لم يخلق لنا برؤيتها 
ا 


قا لالإما مالرازي: 

وأما الفلاسفة فقد زعموا أنها لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز. ثم اختلفواء 
فالأكثرون قالوا: إنها ماهيات مخالفة بالنوع للأرواح البشرية. ومنهم من يقول: 
الأرواح البشرية التي فارقت أبدانها إن كانت شريرة كانت شديدة الانجذاب إلى 
ما يشاكلها من النفوس البشرية» فتتعلق ضرباً من التعلق بأبدانها وتعاونها على 
أفعال الشرء فذاك هو الشيطان. وإن كانت خيرة كان الأمر بالعكس. والله أعلم 
بحقائق الأمور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال لأمًا الفلاشفة فلك صما اناالا ختضة 6 ولا قافمةبا لكي 14 

أقول: لا فرغ الإمام من تقرير مذهب المتكلّمين في الملائكة والجنّ والشياطين 
شرع في| قال فيها الفلاسفة. 

قال: إنهم زعموا أنها -أعني الملاتكة والجنّ والشياطين- جواهر لا مَتَحَيرَة 
ولا حالة في المنَحَيّر. ثم اختلفوا بعد ذلك» فذهب الأكثرون منهم إلى أنها ماهِيّات 
خالفة بالتَوْع للأرواح البشّريّة. 

ومنهم من قال: إنها هي الأرواح البشَّريّة المفارقة لهذه الأبدان» وهي إن 
كانت شِرّيرة صار فعل الشّرٌ ملكة لماء فبعد المفارقة تبقى تلك الملكات القبيحة 
والأخلاق الذميية تطيعة اق جزاهرعاء يدك إل ).ما يشافلها من التموسن 
البشّريّة الشَّرّيرة المتعلّقة بالأبدان» فيتعلّق بأبدانها نوعٌ من التَعلَّقَء وتعاونها على 


ليقف 


أفعال الشَّرّ والسّعي إلى الفساد» فتحسّن"'' عندها الأفعال الذميمة وتقبّح الأفعال 
الحميدة» فذلك هو الشيطان. 

وإن كانت تلك التفوس غيّرة بسبب اتّصافها بالصّفات الحميدة وعدم 
انُصافها بالصّفات الذميمة صار فعل الخير ملكة لمحاء فبعد مفارقتها أبدانها تبقى 
تلك الصّفات الفاضلة والأخلاق الحميدة فيهاء وحصل لما شدّة الانجذاب إلى ما 
يشاكلها من النُوس /[ص: 1177] في الخير والعفة» وتعلّقت بأبدانها ضرباً من 
التَعلّق وأعانتها على أفعال الخير والصلاح. وأَرَمْها الح حقّاً واتّباعه والباطل باطلاً 
واجتنابه وأَهمّتْها الخير والصّوَابٍ وجئبتها طرق الضلال والفساد. فهذه الأرواح 
هي الملائكة. 


)١(‏ ك: «وتحسن). 


الا 


قا لالإما مالرازي: 
خاتمة في أحكام الموجودات 

والنظر فيها من وجهين: 

النظر الأول في الوحدة والكثرة 

(مسألة: كل موجودين فلا بد وأن يتباينا بتعينهم]) 

الأول: أنه لو كان التعين أمر ثبوتياً لكان مساوياً لسائر التعينات فى الماهية 
المساة بالتعين» ويمتاز كل واحد منها عن صاحبه بخصوصية: فيلزم أن يكون 
للتعين تعين آخر إلى غير النهاية. 

الثانن: وهو أن التعين لو كان أمراً ثبوتياً لاستحال انضمه إلى الماهية إلا بعد 
وجود الماهية» لكن الماهية لا توجد إلا بعد التعين» فإن كان هذا التعين هو الأول لزم 
الدور؛ وإن كان غيره كان الثىء الواحد متعيناً مرتين» وهو محال. 

الثالث: وهو أن التعين لو كان أمراً مغايراً للماهية لاستحال أن يكون الوجود 
القائم بأحدهما هو الوجود القائم بالآخر لاستحالة قيام الصفة الواحدة بمحلين 
بل يكون وجود كل واحد منهما غير وجود الآخر. فيكون الشبيء الواحد ليس 
بواحد بل اثنين» ثم الكلام فيهما كا في الأول فالشيء الواحد ليس بواحد, بل أمور 
غير متناهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «خاتمة في أحكام الموجودات: والتّظر من وجهين: النّظر الأوّل في 
الوّحدة والكثرة. 

[مسألة]: كل موجودين فلا بُدَّ وأن يتباينا بتعيّنهماء ثم المتكلّمون أنكروا كون 
السان هوا تيو ما 4 إل الخزه 


72/06 


أقول: لا يجب أن يكون الامتياز بين كلّ موجودين بِالتّعيّنء فإِنَّ الموجودين 
إذا كانا مختلفين بتام القيقة» كان التباين بينهما بتمام الماهيّة» وإن كانا متشاركين في 
الجنس كان الامتياز بينهم| بالفصولء (و)أمًا إذا كانا متماثلين بالحقيقة كأفراد كل نوع 
فإن اعفان بين لان (و)آن وكرزة بالتعية: 

إذأغردك هذا فتغول::ذهعتث التكلموة إل التعة والتخي: '" اللذيق جنا 
يقع الامتياز بين الأَشْخَاص ليسا [صفتين وجوديّتين]”"» واحتجّوا على ذلك 
بوجو 

الأوّل: أن التَعيّن لو كان أمراً ثبوتيّاً لكان مشاركاً لسائر التّعيّنات في الماهيّة 
اللاة بالتتتق لأن التحيق ماه مغولة عل أشكامن الكنتانت بالاقتررلك المستوق 
ويمتاز كل واحد منها عن الآخر بخصوصيّة زائدة عليه» فتكون شخصيّة كل تعيّن 
زائدة على ماهِيّتهء فيكون لكل تعّن تعيّن آخر» والكلام فيه كما في التَعيّن الأول» 
فبلزم أن يكون لكل تعيّن تعيّنات غير متناهية» وإِنَّهُ محالٌ. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم صدق الشَّرطيّة المذكورة» وإنَّا تصدق إِنْ لو كان 
فول التعرخ عل :ها قم بالأسيتزاك العتوي: وهو عق )و4 ل جوز أنتكون خويقة 
كل واحد من التّعيّنات مخالفة لحقيقة الآخر بتام الماهيّة؟ وحينئذٍ يمتاز أحدهما عن 
الآخر بنفس الماهيّة» فلا يحتاج إلى تعيّن زائد [عليها]. 

الاق أن التعون: لو كان مرا عوك هاما آذ نينو قنك اتقسامة إلى الاهئة عل 
كون الماهيّة موجودة أو لا يتوقف. والأوّل محال لأن انضمام الموجود إلى ما ليس له 
وجوه عي معقول::والفاق أيضاً غال؛ لَأنَ كل موجود متعيّن::فإن كان الثعيّن الذي 
به صارت الماهيّة متعيّنة هو التَعيّن الذي توقف انضامه إليها على وجودها في نفسها 
)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: التعيّن والتشخص عبارتان عن أمر خارج عن الماهية 

عارض طاء نتميز الماهية به عن غيرها». 


و ا 


الى١١‎ 


لَزْمَ الدَّوْرُ لأن وجودها حينئذٍ يكون موقوفاً على انضمام هذا التَعيّن إليهاء وقد 
كان/ [(ص: ل/اكاب] الانضام موقوفاً على وجودهاء وهو دون صروح”. وإن كان 
غيره كانت الماهيّة متعيّنة مرّتين» وهو محال. [و]لآن الكلام في التعيّن الثاني كالكلام 
في الأول فيلزم التسلسلء وإنه محال. 

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بانضام التعيّن إلى الماهيّة لزومه إياها على تقدير 
وجودها فنختار توقفه على وجودهاء ونقول: ‏ لا يجوز أن يكون التَعيّن الذي به 
صارت الماهيّة [الموجودة] متعيّنة هو التّعيّن الأول؟ 

قوله: «لو كان كذلك يلزم الدّوْر). 


ذلقاة لا مله 

قوله: «لأنَّ وجودها حينئٍ يكون موقوفاً على انضمام هذا التَعيّن إليها». 

قلنا: لا نسلّمء فإنْ وجودها يستلزم التّعيّنَه ولا يلزم من استلزام الشَّىء 

إن عنيتم به شيئاً آخر فبينوا لننظر فيه. 

الثالق: أن التعتة: لو كات آمراً قوقا :وائدا عل الماهية لكاك مقاير؟ لا 
بالضّرورة» وإذا''' كان كذلك فالوجود القائم بأحدهما إِمّا أن يكون هو الوجود 
القائم بالآخر أو يكون مغايراً له. والأوّل محالء وإِلّا لزم قيام الصّفة الواحدة 
بمحلّينء وإنَّهُ محال. والثاني محال أيضا'"» لأنّهِ لو كان كذلك لم يكن الموجود'" 
الواحد موجوداً واحداً بل موجودين (اثنين)» ثم الكلام في كل واحد منهما”*) 


)1١(‏ ش»ك: «فإذا». 

إفة شء ك: «والثاني أيضاً محال». 
(9) شء» ك: «الوجود). 

(5) ك: «منها». 


نف 


كالكلام في الأَوّلء فالموجود الواحد ليس بموجود واحد بل موجودات غير 
متناهية» وإِنَّهُ محالٌ. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أَنَّهِ لو كان الوجود القائم بأحدهما مغايراً للوجود 
القائم بالآخر لم يكن الموجود الواحد موجودا واحداً بل موجودين اثنين» وإنَّا يلزم 
ذلك إن لو لم يكن لكل واحد منها ماهيّة مغايرة لماهيّة الآخر وهو ممنوعٌ» فإن 
لذَّاتِ ماهيّة» وللتعيّن ماهيّة أخرى مغايرة إياهاء ولكل واحد'" منهما''" تعيّن» 
د" فون لد ا مساو ماف السك كه الف امهلو ماعن الذاك وم 
تعيّن التعيّن نفس تعيّن التعيّن» وعلى هذا لا يلزم التسلسّل ولا الذؤرء ل قلتم بأنه 
لين كذلك؟ لايد له من دليل: 


قا لالإما مالرازي: 

واحتج القائلون بكون التعين أمراً ثبوتياً زائداً بأن هذا الإنسان يشارك 
الإنسان الآخر فى كونه إنساناً ويخالفه فى هويته. فهويته مغايرة للإنسانية» وتلك 
الهوية صفة ثبوتية» لأن هذا الإنسان موجود. والمفهوم من هذا جزء المفهوم من هذا 
الإنسان» وجزء الموجود موجود. فالمفهوم من هذا موجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتجٌ القائلون بكون التَعيّن أمراً ثبوتيًَ بأنّ هذا الإنسان يشارك 
الإنسان الآخر في كونه إنساناً..» إلى آخره / [ص: ١58‏ أ]. 

أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن التَّعيّن أمر وجوديٌ محتّجّين بأنْ كل ماهيّة فإن 
نفس تصوّرها لا يمنع من الحمل على كثيرين» والشخص المعيّن من حيث هو 
)١(‏ ش»ك: «واحدة)». 
(؟) ك: «منها». 
9) ك: «لكان». 


لدف 


ذلك'" الشّخص نفس تصوّره يمنع من الحمل على كثيرين» فالماهية مغايرة 
للشخص (المعيّن) من حيث إنه ذلك الشخص. فإذن قد دخل في مفهوم الشّخص 
ما ليس داخلاً في مفهوم النَوْع والحقيقة» إلا لصدق على أحدهما ما يصدق على 
الآخرء وذلك السََّىء هو خصوصيته وهويته المخصوصة وهاذيّته. فإذن التَعيّن 
واللسوط قاقر ابوإافاقة نمقي قسن لما سطاعلة واف ا 
فو حرق قو جهن النمض ا بوهة لمكم سكوك واحونة واطادة جرع قله 
وجزء الموجود موجود فالهويّة والحاذية موجودة. فَعْلِمَ أنَّ التَعيّن أمر زائد على الماهيّة 
وجوديء وهو المطلوب. 

وقد يتمسّكون بوجوهٍ أخرى مذكورة في الكتب الحكويّة والكلاميّة للإمام. 

ولقائل أن يقولٌ: ما ذكرتهوه يدل على أن السّخص من كل ماهيّة'" مغاير 
لتلك الماهيّة» ولا يلزم من ذلك انضمام أمر وجوديّ إلى الماهيّة حتى يصير المجموع 
شخصاًء لجواز تحقق المغايرة بتقيّد الماهيّة بأمر عدميّ كقولكم'" في وجود الله تعالى 
بالنّسبة إلى مفهوم الوجود. 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: الغيران إما أن يكونا مثلين أو مختلفين) 


والمختلفان إما أن يكونا ضدين وهما الوصفان الوجوديان اللذان يمتنع 
اجتماعههم) لذاتيهم| كالسواد والبياضء وإما أن لا يكونا كذلك كالسواد والحركة. 


)1١(‏ شء».ك: «من حيث إنه ذلك». 
(؟) ك: (ماهيته». 
69 ش: «كقوطهم). 


2, 


قال الإمام الكاتبي: 

قال::«الغتران”'' إِمًا أن يكونا مثين أو غتلفين..) إلى آخره: 

أقول: غرضه من هذا الكلام انحصار الغيرين 5 المتهاثلين والمتضاذين 

وطريقه أن نقول: كل غيرين إِمّا أن يشتركا"'" في تام الماهيّة أو لا يشتركا فيه. 

(فإِنَ اشتركا فيه فهم|)”" المثلان» [وهما الأمران المتغايران المتشاركان في تمام 
الماهية وجميع عوارضها اللازمة والمفارقة”']. (وقد اختلف العلماء في تفسيرهماء 
ونحن نذكر فيهم| بعد ما قاله كل واحد منهم فيه إن شاء الله تعالى. 

وإن لم يشتركا) فإمّ”*' أن يجوز اجتماعهما في ذات واحدة أو لا يجوز. 

(فإنْ جاز فهما)"' المختلفان غير المتضادّينء وهما الأمران اللذان اختلفت 
حقيقتاهما وجاز اجتماعههما في ذات واحدة: كالسّواد والحركة. 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «فائدة: الغيران إِمّا أن يكونا مثلين أو ضدَّين أو المختلفين غير 
الضدّين» ووجه الحصر: أن تقول: الغيران إِمّا أن يكونا مشتركين في تمام الماهية» أو لا 
يكونا مشتركين في تمام الماهية» فإن كانا مشتركين في تمام الماهية فهما المثلان» وإن لم يكونا 
مشتركين في تمام الماهية فإما أن يكونا صفتين وجوديتين يمتنع اجتماعهم| لذاتيها فه| 
الضدان كالسواد والبياض وأن لا يكونا كذلك فههما المختلفان غير المتضادين... (كلمة غير 
واضحة) للحصر. والله أعلم. هذا ما خطر بالبال في بعض أوقات مطالعة هذا الكتاب» 
والله الملهم للصواب». 

(؟) ش: (إن اشتركا»! 

() مكانه في ش: «و الأول هما»! 

(؟:) ش: «والمفارقة» والثاني»! 

(0) ش: «إما». 

(5) مكانه في ش: «والأول هما»! 


2, 


(وإن لم يجز فهم)"" المتضادّان» وهما الوصفان الوجوديّان المتغايران”' اللذان 
يمتنع اجتماعها لِذَائَيْهَا في ذات واحدة» وتكون بينهما غاية الخلاف. كالسّواد 
والبياض. 

واحترزنا ب«الوصفين» عن الذَّوَات فإنها لا تتضادٌ. وبقولنا: «لِذَائَيْهَا) عن 
الشَيْتَيْنِ اللذين يمتنع اجتماعهما للصارف -وقد علمتٌ ذلك من قبل-. وبقولنا: 
ليكون يجنين] غارةالدلاف) عن الكنو اف بالنشنة إل هاوه وق البيامن كالخمرة 
والقبفرة والتضز 6.فإن: الشّواة والياقن: لا يضاذات “شع متها: والمتكلمون لا 
يعتبرون هذا الشّرطء بل يحكمون بأنْ السّواد /[ص: 78١ب]‏ مضادٌ لجميع 
الألوان سواء كان في غاية البعد عنه كالبياض أو لم يكن كالحمرة» والخلاف لفظيّ. 

وفيه نظرء لأنه لا يلزم من كون الغيرين مختلفين بالماهيّة وغير جائزي 
الاجتماع في ذاتٍ واحدة أن يكونا ضدَّينء فإِنْ رسم الصّدَّين ما ذكرناه» ومن البيّن 

بل الصّوَاب أن يُقَالٌ حينئز: إِمّا أن يكونا وجوديّين أو لا يكونا كذلك. 

فإن كان الأول فَإمًا أن تكون ماهيّة كل واحد منه| معقولة بالقيامن إلى 

58 ع 75 5 عر ع 

الآخر أو لا يكون كذلك. فإِنْ كان الأوَّل فههما المضافان كالأبوة والبنوّة. وإن كان 
الى فهما المتضادّان. 

وإن كان أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً فإن نُظر إليها بَّرْطٍ وجود موضوع 
مُسْتَعِلٌ لذلك الآمرالوتجوادئ: 


)01 مكانه في ش: «والثاني هما)! 
(؟) شء ك: «الوصفان المتغايران الوجوديان». 


المليكفا 


للطفل والمرأة والأئطً. أو بحسب جسه القريب كعدم البصر للعقرب. أو بحسب 
جنسه البعيد كعدم البصر للحائط» فإِنَّ الحائط مُسْتَعِدَ للبصر بحسب الجسم الذي 
هو الجنس للجاد الذي هو جنسه القريب. فها العدم والملكة الحقيقيّان. 

أو بشَرْطٍ وجود الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف 
الوجودي له. فهما العدم والملكة المشهوران» كعدم اللحية للذكر في الوقت الذي 

ةا 6 +0 ساس 1 

وإن نظر إليها لا بشْرَّط وجود الموضوع المشتعد للإيجاب والسّلب فه) 

الكلب والاات» كالفرستة واللافرسية. 


قال الإما مالرازي: 

واختلف المتكلمون فى الغيرين. فالمعتزلة قالوا: هما الشيئان. وأصحابنا قالوا: 
هما اللذان يمكن أن يفارق أحدهها الآخر إما بمكان أو يزمان أو وجود أو عدم. 
والخلاف لفظى محض. 

أما المثلان فحرٌوهما بأ اللذان يشتركان في الصفات الذاتية» أو أنه اللذان 
يقوم كل واحد منهما مقام الآخر أو يسد مسده. وهذه العبارات مختلفة لأن الاشتراك 
مرادف للتماثل» والقيام مقام الآخر لفظة مستعارة حقيقتها التماثل» فيكون ذلك 

والحق أن هذه الماهيات متصورة تضوراً أولياً »لأن كل واحد منا يعلم 
بالضرورة أن السواد يواثل السواد ويخالف البياضء وتصور الماثلة والمخالفة جزء 
ماهية هذا التصديق. وجزء البديبي أولى أن يكون بديبياً. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 


(قال): «واختلف المتكلّمون في الغيرين..2 إلى آخره. 


0/1 


أقول: اخدلف اهايا والخرلة قشعن العيزييه 'فتال: الملكرلة :هنا 
الكتعاة: والشتكو ا مل عيكة :هذا الح يكوته مطردا ومتحكماء فإن 2 6ق 
غيرات» وكل غيرين شنيئان. 

واعترض أصحابنا عليه وقالوا: لو كان الغيران هما الشيئان لما كان الوجود 
غيراً للعدم؛ لأَن العدم ليس بشيء. وا كان المحال غير الجائز. وَلِأنْ الغيرين من 
الأمور الإضافيّة» والشيئين ليسا كذلك» وتعريف المضاف بغير المضاف حَطأ منع 
عنه في التّعريفات”"". 

و1 ] سللو هك كد الو" الغر ]ان باخان قا دنه اعده اكعروويم ةن 
الوجوه إِمَا بمكان أو بزمان أو وجود وعدم. كالقديم والمحدث» فإن المحدث 
ينعدم» والقديم الوجودي لا يجوز عدمه. 

قالوا: والدّليل على صحّة هذا الحدّ: أن كل /[ص: 7794 أ] ما لا يصحٌ 
مفارقة الشَّىء عنه لا يكون غيراً له كنفسه. فإنّه لَا م يجرْ أن يفارق نفسه لم يجِرْ أن 
يكون غيراً له. 

وفائدة هذه المسألة تظهر في موضع آخرء وهو أنه هل يصحٌ إطلاق (لفظ) 
الغيرين على ذات الله تعالى وصفاته وعلى الصّفات بعضها مع البعض أم لا يصحٌ 
ذلك؟ 

فأضجاينا منحو|'منةء لأن حقيقة الغيرين لا كانت ما جاز مفارقة أحدهها 
للآخر بوجه من الوجوه لم يصمح هذا الإطلاق لامتناع ذلك على الذّات والصّفات. 

وأمّا المثلان فقد اختلفت عبارات العلاء في تعريفهماء فالذي ذهبت إليه 
الفلاسفة أنه المشتركان في تمام الماهيّة وجميع العوارض اللّازْمة والمفارقة كبياضين 


وسوادين. 
)١(‏ ك: «التفريعات). 


اميك 


وقال أصحابنا: إنهما الغيران اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر. 

وقال بعضهم: هما الغيران اللذان يسدّ أحدهما مسد الآخر. 

وقال آخرون: هما الغيران اللذان ينوب أحدهما مناب الآخر. 

وهذه العبارات عُتلّة لأنَّ حاصلها يرجع إلى معنّى واحدء وهو التّاثل. 

أمَا الاشتراك فظاهر. 

وأمّا البواقى فلأنَّا ألفاظ مستعارة وحقيقتها التّاثل» وإذا كان كذلك كان 
الك اتسريكاً نتيا هيزن عال: 

وأا المتخالفان فقد عر فتّهه) فيها قبل" . 

والإمام ذهب إلى أن الحقّ أَنْ يُقالَ: هذه الماهيّات متصوّرة تصوّراً أولبَاء لأنَّ 
كل أحد يعلم بالضّرورة كون السّواد مثلاً للسَّوّاد وتخالفاً للبياض» وتصوّر مطلق 


الراقلة ولك ننه جوم هن ماهكة جنا اللسندي و ودر لنت ود" فس الئل 


وأنت قد عرفت ما فيه. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة» خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن بتقدير الاجتاع لا يحصل الامتياز بالذاتيات واللوازم» وإلا لما كانا 
مثلين. ولا بالعوارضء لأن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهما على السوية» 
فلا يكون كونه عارضاً لأحدهما أولى من كونه عارضاً للآخرء فيكون عارضاً لكل 
واحد منهماء وحينئذ لا يبقى الامتياز بينهما البتة»فيكون الاثنان واحداًء وهو محال. 


)١(‏ ص: «بعدٌ»! 


2,24 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة خلافاً للمُعْتَزِلة..» إلى 
ادر 

أقول: انمق أصحابنا والفلاسفة على أنَّهِ يمتنع اجتماع المثلين في المحل الواحد 
في الزّمان الواحد. والمثلان عند أصحابنا ضِدّانء لأنَّ الصَّدّين لا كانا وصفين 
وجوديّين يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد في الزَّمان الواحد» وكان المثلان عندهم 
كذلكء فيكونان ضدين. 

وأمّا مشايخ الْعترلة جوّزوا اجتماع المقلرى تحت :[ذا راو عاذ انيد افا من 
محل آخر أو أشدّ سواداً من محل آخر قالوا إن ذلك لاجتماع أعداد من البياض أو 
السّواد في ذلك المحل. 

واحتجّ أصحابنا على ذلك بِأنْ قالوا: لو / [ص: 74١ب]‏ اجتمع المثلان في 
المحل الواحد يلزم القول بوّحْدة الاثنين» وإنّهُ حال. 

بيان الشَّرطيّة: هو أنه| لو اجتمعا في المحل الواحد لامتنع الامتياز بينهماء لأنّه 
لو حصل"") الامتياز بينهما فإمًا أن يكون بِالذَاتِيّات واللوازم أو بالعوارض. والأوّل 
محال لأنََّما مثلان» والمثلان متشاركان في جميع الذاتيات واللوازم» وإلا لما كانا 
مثلين» والامتياز بالأمور المشتركة محال. والثَاني أيضاً محال» لأنَّ يسبة جميع 
العوارض إلى كل واحد منهما على السَّويّق ضرورة أن محلّهما واحد, فكل”" ما 
يَعْرِضٍ [عارضاً] لأحدهما يكون عارضاً للآخر, لأنَّ عروضه لأحدهما دون الآخر 
ليس أولى من العكس. وإذا امتنع الامتياز حصل الا تحاد. وصحّت”” الشّرطيّة. 


)١(‏ ك: «حصلت». 
(0) ش: «وكل)». 


(0) ش: «فصحت). 


7 


قا لالإما مالرازي: 

احتج الخصم بأن حكم الثىء حكم مثله. فإذا كانت الذات قابلة لأحد 
المثلين كانت قابلة للآخر. 

جوابه: أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احْتّجّ الخصم أن حكم السََّىء حكم مثله..» إلى آخره. 

َه ماس 4 ع 

أقول: احتجت المعتزلة على جواز اجتاع المثلين بآن قالوا: لو جاز حلول مثل 
واحد في المحلّ المعيّن لجاز حلول المثل الآخر فيهء لأنَّ حكم التَّىء حكم مثله» لكن 
المقدّم حقء فالتالي مثله. 

وأجاب الإمام عنه بقوله: «إن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً» وهذا 
الجواب في الظاهر كالعود إلى الدّليل الأوّلء وفي التّحقيق ليس كذلكء بل هو 
مستند لمنع الشّرطيّة المذكورة. وتوجيهه أَنْ يُقال: أيش تعني بالشَّرطيّة المذكورة؟ 

إن عنيت بها أنه لو جاز حلول أحد المثلين في المحل المعيّن لاز حلول الآخر 
فيه على سبيل البدل» وهو حقٌ ونحن نقول به. إذ المحل قابل لكل واحد منهما. 
الأوّل فيه فهو ممنوع, وما ذكرتموه -وهو أن حكم النََّىء حكم مثله- لا يدل عليه 
وإنَّا يدل عليه إن لو جاز على الأوّل الحلول فيه مع الآخرء وهو عين الْرَاءَ: 
ومفض إلى جواز وحدة الاثنين. 


قال الإمامالرازي: 


(مسألة: زعم بعضهم أن الغيرين يتغايران بمعنى» وكذا المثلان والضدان 
والمختلفان) 


721١ 


رسفيو اعليفة .بان لتهوم :م حو :نواد والياضن ددواد ونيا با 
للمفهوم من كونه| غيرين ومختلفين وضدينء. ولذلك كان التغاير والاختلاف 
والتضاد حاصلاً في غير السواد والبياضء وظاهره أنه ليس أمراً سلبياً فهو أمر ثبوي» 
فثبت أن المتغايرين يتغايران بمعنى. وكذا المثلان يتهاثلان بمعنى وكذا المختلفان 
والضدان. ثم قالوا: وذلك المعنى لا بد وأن يغاير غيره» فمغايرته لغيره معنى قائم 
به وهو لا بد وأن يكون إما مثلاً لغيره أو مغايراً له أو تخالفاً» فممائلته لغيره أو 
خالفته له معنى قائم به. ثم الكلام فيه ى| في الأول» وهو يوجب القول بمعانٍ لا 
نباية لهاء فالتزموا ذلك. وكلامنا في هذا الباب قد تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «زعم بعضهم أن الغيرين يتغايران لمعنّى (واحد)» وكذا اللمثلان 
والعدان ما إل جره 

50 5 2 3 ع 

أقول: زعم بعض قدماء المعتزلة وبعض الأوائل من الفلاسفة أن الغيرين 
يتغايران لمعنّى قائم بها يقتضي تغايرهماء وهو أمر وجوديّ. وكذلك تمائل المثلين» 
وتضادٌ الصدَّين لمعنى وجوديٌّ قائم بها يوجب ذلك لما. وعندنا ليس كذلكء بل 
الغيران يتغايران لِذَائبْهمَا لا لمعنى قائم بهماء وكذا المثلان والصٌدان. 

واحتج الخصوم بأنْ قالوا: كون السّواد مغايراً / [ص: ١7٠أ]‏ للبياض أو 
غالنا لدان" فنذا له كا انكو تفي الساة و السافن أو آمرا فعاير اهنا 


أ1 أولةة بقاؤنا نوك التفوقة فين قرلكة «الكواق والجافق 4 ووق فزلما: 
«(السّواد والبياض متغايران أو مختلفان أ متضادذان)». 


)١(‏ ك:«و». 


ى7”2, 


وأكانقائا لذن العارر ةا لتعالقة والحناة ع د يدون الشواه والنبامن: 
فلو كان مفهوم أحدهما عين مفهوم الآخر لاستحال تحقق أحدهما بدون الآخر. 

ولما بطل القسم الأوَّل تعيّن الثَّانِ» وهو أن تكون المغايرة والمخالفة والمضادٌة 
وكذا الماثلة مفهومات زائدة على الذوّات المتغايرة والمتخالفة والمتضاذة والمتاثلة. 

وق الويجنه الكل لتقا لآن ارود ونوة الكواة و البياض تطلق القداذة» 
وليس كلامنا فيه» بل في مضادّة السّواد والبياض» ووجودها بدونه| ممنوع. 

وليس”" هذه المفهومات أموراً سلبيّة» لأنَّ المغايرة نقيض اللّامغايرة التي هي 
عدميّة لصدقها على المعدوم, وإذا كانت اللامغايرة [عدميّة] كانت المغايرة ثبوتيّة 
لوتحرت قون اعد شيف نأ وصيه ونه ك3 انياكق, أن المخالفة والفاذة ولائرة 
أمور وجوديّة من غير فرق. 

وأنت لا يخفى عليك ما في هذا الدّليل بعد مَعْرِفتك القوانين السَّالفة ". 

قال أضتحاها: لن كافك القاروة مرا فقوتا لكاك مفانلعييها الفرورة 
ومغايرتها لغيرها معلّلة بمغايرة أخرى, والكلام فيها ىا في الأوّلء فيلزم إمّا الدّوْر 
إن كانت تلك المغايرة عائدة إلى ذات المتغايرين» والتسلسّل إن لم تكن» وكلاهما 
محالان. وكذا الكلام في المخالفة والمضادّة والماثلة. 

وَالُعتزلة عند إيراد هذا الكلام تحرَّبوا حزيين: 

حزب التزموا ذلك وقالوا بوجود معان يقوم كل واحد منها بالآخر إلى غير 
الهاية. 


)١(‏ ش: «الأخير). 
() شء ك: «وليست». 
(9) ك: «السابقة». 
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والحزب الآخر منعوا لزوم الدَّوْرٌ والتّسلسُلء وقالوا: إنما يلزم ذلك إن لو 
كانت مغايرة المغايرة» ومغايرة مغايرة المغايرة زائدة» وهو ممنوعٌ ول لا يجوز أن 
تقال: مغايزة المكايرة: أو مقا بره مغانر #اللكائرة نمك امت 5 تدا هل مدرودفييا؟ 
وكذا الكلام في المخالفة والمضادّة والماثلة. 

أجاب الأصحاب عن هذا الأخير بأنْ قالوا: هذا الكلام في غاية السقوطء 
لأنَّ ما ذكرتم من الدَّلِيل بعينه قائم في هذه الصّور من غير تفاوتء فإمًا أن تمنعو ا(" 
مقدّمة من مقدماته وحينئذٍ يبطل دليلكم على هذا المطلوب» /[ص: ١٠07١ب]‏ أو 
تعترفوا بصحّة مقذماته» فيلزمكم الدّوْر والتّسلسّل بالضّرورة. 


)١(‏ ص: «تبتغوا» كذاء مهملة الحروف. 


2,21: 


قال الإما مالرازي: 
النظر الثاني في العلة والمعلول 
(مسألة: كون الشيء مؤثراً في غيره متصور تصوراً بديبياً) 
لأنا ببداية العقول نعلم معنى قولنا: «قطعت اللحم» و «كسرت القلم). 
والقطع والكسر تأثبر مخصوص. فلم| كان تصور التأثير المخصوص بديبياً كان 
تصور مسمى التأثير الذي هو جزء ماهية التأثير المخصوص أولى أن يكون بديبياً. 
قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «التَظرَ التاق في العلّة والمعلول: مسألة كون السَّىءمُوثرا في غيره متصور 
تصوّراً بديبياً..» إلى آخره. ْ 

أقول: قد ينا فيا تقدّم أن العِكّل أربع: فاعليّة» ومادَيّة وصوريّة» وغائيّةة 
وذكرنا حد كل واحدة منها. 

والإمام اختار هاهنا أن تصوّر العِلّة بديهيّ لا يحتاج إلى التعريف. واحتجّ 
عليه بأنّا نعلم ببدائه عقولنا معنى قولنا: «قطعت اللحم» و «كسرت العظماء 
والتقطيع والتكسير''' تأثير محصوص. فًا كان تصوّر التأثير المخصوص بديبيّاً كان 
تصؤر مشكن التأتين الذى هو ععزء ماهئة التأنير الحصوصن أول أن يكوة يدها 
لأنّهِ لو لم يكن بديهبيَاً لكان نظريّا فتكون القضيّة البديبيّة موقوفة على التّطريّ» 
والموقوف على التّظريٌ نظريّ» فالتصديق البديبيٌ نظريّ» هذا خلف. 


وأنت قد عرفت ما في هذا الكلام غير مرّة. 


)١(‏ ك: «والكسرا.ء ش: «والقطع والكسر). 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العدم لا يعلل ولا يعلل به) 

لأنا إن جعلنا العلية والمعلولية وصفين ثبوتيين استحال كون العدم علة 
ومعلولاء لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. وإن لم نقل به كان التأثير عبارة عن 
حصول الأثر عن المؤثر. وذلك يستدعى أصل الحصول. وقالت الفلاسفة: علة 
العدم عدم العلة. لأن الممكن دائر بين الوجود والعدم. فا استدعى زجحان 
الوجودٍ علةٌ وجودية استدعى رجحان العدم علة عدمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العدم لا يعلّله ولا يعلّل به..» إلى آخره. 

أقول: اختلف النّاس في أن العدم هل يصير معلولاً لنيء (آخر) أو علة لشيء؛ 
فالمتقول عن بعض المتكلمين عدم جواز ذلك ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أن التَمي 
يعلّل بالنَّي» وهو مذهب الفلاسفة لأئّهم قالوا : عدم العِلّة عِلة لعدم المعلول. 

أمّا المانعون فقد احْتّجّوا بوجهين, أشار إليهما الإمام في هذا الكتاب: 

اجدفاة أن العلتة “و امار هنس الأمون المرفة ل امنا" لفن 
مارك 0 العدم د فالعلة 0007 أمران : ثبوتيان. وإذا كان 

0 ا و الع ل ء عن 
ل ا ان سا ا لضام 

وقول الإمام: «وإن لم تَقَلُ به كان التأثير عبارة عن حصول الأثر عن الْوَثَّ) 
لا يريد به آن العليّة والمعلوليّة إن لم يكونا وصفين ثبوتيّين لزم منه أن يكون التأثير 
عبارة عن حصول الأثر عن المؤثرء فإن عدم لزوم ذلك ييّن. بل مراده أن العلية 


كى7”2 


والمعلولية إن صح كونما أمرين ثبوتيين استحال كون العدم عِلة ومعلولاً لا ذكر. 
وإن لم يصحٌ ذلك فتيئّن”" المطلوب بهذا الطّريق. 

والفلاسفة احْتَجُوا على أن العدم يعلّل ويعلّل به أن قالوا: إن عدم العِلّة علة 
لعدم المعلول. لأن الممكن دائر بين الوجود /[ص: 17١‏ أ] والعدم. أي يكون 
الممكن إِمّا موجوداً أو معدوماًء ونسبته إليهما على السّويّةَه فى| أن طرف الوجود 
يحتاج إلى ارجح فكذلك طرف العدم يحتاج إلى مُرجّح» وهو إمّا عدم ِل طرف 
الوجود أو غيره؛ 

والثَّان محال, لأنَّه نا أن يعدمه مع وجود عِلة وجوده أو مع عدم عِلة 
وجوده. والأوّل محال» وإلا لزم تخلئف المعلول عن العلة التامة. والثاني أيضاً محال» 
لأنْ العِلّة إذا انعدمت انعدم المعلول ضرورة» فلو كان عدم المعلول معلّلاً بعلة 
أخرى لزم اجتماع العِلََئن على معلول واحد. وإِنَّهُحالٌ. 

ولا بطل القسم الأوّل تعيّن الثاني وهو المطلوب. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن العِلّة إذا انعدمت انعدم المعلول؛ وإنَّا يلزم ذلك 
إن لو كان عدم العِلّة عل لعدم المعلول» وأنتم في بيان ذلك» فيكون ذلك مصادرة 
على المطلوب. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب : أن العدم نفي محضء فيستحيل وصفه بالرجحان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن العدم نفي محضء فيستحيل وصفه بالرّجْحَان). 

أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقَالَ: لا نسلّم أن رجحان طرف الوجود لو 
افتقر إلى امجح لافتقر رجحان طرف العدم إلى مُرجّحء وإنَّا يلزم ذلك إن لو جاز 


)١(‏ ك: «تبين». 
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انُّصاف العدم بالرّجْحَانء وهو ممنوعٌ» فإِنَّ الرجْحَانَ عندنا أمر وجوديّ» والعدم 
استحال وصفه بالأمور الوجوديّة. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان) 

وإلا لكان مع كل واحدة منهم|ا واجب الوقوعء فيمتنع استناده إلى الآخرء 
فيستغني بكل واحد مهما عن كل واحد منهماء وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلول الواحد اللتخص يشل أن تيع عليه علتان مستقلتان..») 
إلى آخره. 

أفول: هذا (هو) أمر م متّفق عليه بين الفلاسفة والمتكلمين في العلل العقليّق 
ا الما و0 
لكونها أمارات ومعرّفات. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو اجتمع على المعلول الواحد بالشّخص عِلَّتان 
مستقلتان لكان كل واحدة منهم| مستقلة بإيجاده. فإذا تحققت إحدى العِلّيئن وجب 


صدور المعلول عنها لوجوب وجود المعلول عند وجود العلة الثامة وإذا صدر 
عنها انشفى عن الدلة الكاتيةة وكد لف فين صندورة عن الهلة الثادة عند متها 


1 حينئلٍ يستغنى عن العِلّة الأولل» فيجب استغناؤه عن كلّ واحدة منهما حالة افتقاره 
إلى كلّ واحدة منهماء وإنّهُ محالٌ. 
قا لالإماما الرازي: 
(مسألة: المعلولان المتماثلان يجوز تعليله| بعلتين مختلفتين عندنا خلافاً لأكثر 
أصحاينا) 


لنا: أن السواد والبياض مع اختلافهما يشتركان في المخالفة والمضادة. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلولان التتاثلان يجوز تعليله) بِعِلَبَيْن مختلفتين خلافاً لأكثر 
أصحابنا..» إلى آخره. 

أقول: اتّفقت الفلاسفة على جواز تعليل الأمور المتساوية بالعِلّل المختلفة: 
وقدايعازون عن هله السالة بتوليم: إن المعلول الواحد بِالتَوْعَ يجوز أن يجتمع عليه 
علتان خدلنان: عادرازة ناا خضل ثارة /([عق + 1لااب] بالتاز وثارة بالشكين 
وأخرى بالحركة» وهي أمور مختلفة. وأصحابنا لا يجوّزون ذلك. 

ليترت الفافبيقة اوفك ترح ضراك عق العام انما 
فالمخالفة والمضادّة حكمان لازمان لذات السّواد. فها معلا ذاته» وكذلك البياض 
متخالف للسواد وقاف نينا ايفن معلولا ذاته» ومخالفة السّواد للبياض ومضاذته 
إِيَاهُ مماثلتان لمخالفة البياض للسَّوَاد ومضادته إيادمع كوش معللين بعلكّن عتلفتين 
اللتين هما السّواد والبياض. 

قال أصحابنا: إذا سلمتم أن مخالفة السّواد للبياض عارضة للسّوّاد ومخالفة 
البياض للسّوّاد عارضة للبياض» واختلاف المعروضات يوجب اختلاف 
العوارضء. لزم أن تكون مخالفة السّواد للبياض حكاً مخالفاً لمخالفة البياض 
للسّوّاد. وحينئذٍ سقط ما ذكرتوه من الذليل. وكذا القول في المضادٌة. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن افتقار المعلول إلى العلة المعينة إن كان لماهيته أو لشيء من 


لوازمها وجب ني كل ما يساوي ذلك المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك العلة. وإن م 
يكن لثيء من لوازم تلك الماهية كانت تلك الماهية غنية عن تلك العلة» والغني عن 


النىء يستحيل تعليله به. 
قال الإمام الكاتبي: 
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قال اعقو ] بآن اقغار المخلول إل الول المعينة إن كان اميه أو لكى ومين 
لرانتها وجب :فل كل ماستاوى ذلك العلرل:اممفظر إ نكل بلك الله .4 إن 
آخره. 

أقول: احْتّحّ أصحابنا على امتناع تعليل الأمور المتماثلة بالعِلّل المختلفة» بأنْ 
قالوا: المعلول لا يخلو: إِمّا أن يحتاج لذاته أو لشيء من لوازم ذاته إلى العِلّة المعيّنة» أو 
ل يحتاج إليها. 

فإِنَ كان الأوّل (لزم احتياج جميع الأمور المتاثلة له في الماهيّة إلى تلك العِلّة 
المعينة لتحقق العلة الموجبة للاحتياج إليها فيها. 

وإن كان الثاني فهو باطلء لأنّه حينئذٍ يكون)”" غنياً عنها لذاته وللوازم ذاته 
وَالعَنِيٌ عن التّء لذاته وللوازم ذاته لا يَعْرضٍ له ما يحوجه إليه. فإذن المعلول غني 
طلقا عون :كلك العلة هذا علت» 


قال الإما مالرازي: 


والجواب: أن المعلول لماهيته مفتقر إلى مطلق العلة» وتعين العلة إنما جاء من 
جانب العلة لا من جانب المعلول. 


(5) موسر ومك انه فى شن فاسحكان [لبقادة إل غريها لأنذلو أمعد إل عروهابنإن القطو عه 
الأولى لزم استغناؤه عنهاء وإن لم ينقطع عنها لزم إسناد المعلول المعيّن إلى علتين مستقلتين» 
وقد فرغنا من إبطاله» وإذا استحال إسناده إلى غيرها استحال استناد ما يواثله في الماهية إلى 
غيرها كذلك فيكون / [ش: ٠7١‏ أ] جميع الأمور المتماثلة محتاجاً إلى تلك العلة المعيئة» وهو 
محال. والثاني أيضا محال» وإلا لكان»؛ وما جاء في ش هنا جاء في صء إلى قوله: ما يواثله 
في الماهية»» لكن المؤلف خط عليه خطوطاً إشارة إلى حذفه. 


دوم/ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: واعتوات: أن اللعلول اميه مفقو إل مظلق العلةه رعق" العلة إن 
جازم اتجانت العلة لامو تجانت المعلول: 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن الواقع لو كان هو القسم 
الثاني لزم استغناء المعلول لذاته وللوازم ذاته عن تلك العِلّة المعيّنة» نه لا يلزم من 
عدم احتياجه إلى غيره / [صص: 177 1] لذاته استغناؤه عنه لذاته» لجواز أن يَعْرض له 
كل واحد من الحاجة والعّناء عن أمر خارجىٌ. وإذا كان كذلك فالمعلول يفتقر لذاته 
إلى مطلق العِلَّةَ وكذلك كل ما تماثله» لكن لما أوجده'" هذه العِلّة المعيّنة عَرَضٍ له 
الحاجة إليها لأنه محتاج إليها لذاته» فإن المعلول غير محتاج إلى شيء من العلل المعيّنة 
بل حاجته إلى العِلّة المطلقة فقط» ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الغلة الواحدة عون أن حيضدن غتها أكثر من معلوال وإتحدة خلافاً 
للفلاسفة والعتزلة..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن أصحابنا لا يجوّزون كون الدَّات عِلة أو معلولاً» بل إن 
يجوّزون ذلك في الصّفاتء ويقولون: الصّفة الواحدة لا توجب حكمين. 


)١(‏ ك: «ومعين». 
(؟) ك: «لما أوجد). 


وأمّا الفلاسفة وامُعتزلة فيجوّزون كون العِلّة قائمة بنفسها توجب معلولاً 
قائياً بنفسه. واتّفقوا على أن العِلّة إذا كانت واحدة من جميع الجهاتء وم تتعدّد الآلة 
والشرائط يمتنع أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد. وخالفهم الإمام في هذه 
المسألة. وليس بين أصحابنا وبينهم في الحقيقة خلاف. لأن أصحابنا لا يقولون 
بكون العِلّة قائمة''' بنفسهاء بل بين الإمام وبينهم [فقط]. 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أن الجسمية تقتضي الحصول في المكان وقبول الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا: أن الجسميّة تقتضي الحصول في المكان وقبول الأعراض». 

أقول: احْمَجّ الإمام على ما ذهب إليه بأنَّ الجسميّة حَقِيقة واحدة» وهي 


تقتضى الحصول في المكان المطلق وتقتضى قبول الأعراض. والأوّل غير الثاني» 
فصارت”" الجسميّة عِلةَ لصدور أثرين عنهاء فبطل ما ذهبوا إليه. 


قالت الفلاسفة: لا نسلّم أن الجسميّة حقيقة واحدة بسيطة بل هي مركّبة: 
فجاز أن يكون اقتضاؤها لأحد هذين الأمرين بِاعتبّارٍ الجوهريّة وللآخر باعِتِبَار 
الوجود. ونحن إنم| نقول بامتناع صدور أثرين عن العِلّة الواحدة الحقيقيّة. 


قال الإما مالرازي: 


احتجوا: بأن مفهوم كونه مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم كونه مصدراً 
للآخر, فالمفهومان المتغيران إن كانا داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر مفرداً بل 
يكون مركباً. وإن كانا خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه 


)١(‏ ش: «لا يقولون: تلك العلة قائمة». 
(؟) ك: «وصارت». 


كالكلام في الأول» فيفضي إلى التسلسل. وإن كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً 
كانت الماهية مركبة» لأن الداخل هو جزهء الماهية» وما له جزء كان مركباً. وكان 
المعلول أيضاً واحداًء لأن الداخل لا يكون معلولا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّوا بأنّ مفهوم كونه مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم كونه 
ودرا لاعن © إلى ار 

أقول: الفلاسفة قرّروا مذهبهم بأن قالوا: لو صدر عن العلّة الواحدة 
الحقيقيّة معلولان لكانت العلّة مركّبة» أو يلزم التَسلسّْلء أو اجتماع النقيضّين» 
ويلزم من صدق هذه الملازمة المدعى. 

أمّا بيان هذه الملازمة فلأنَّ مفهوم كونها مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم 
كنا مسد للمعلزل الأغره تلان السيكق سن اعد ليون لفن : 
١١‏ ب] عند الذهول عن الآخر. فهذان المفهومان إمّا أن يكونا داخلين في ماهيّة 
العلة أو خارسى أو أحدهنا واغلة والاس شاريها. 

فإن كا الأول كانت العلة فركة لأ بشيطة: 


وإن كان الا كان كلّ واحد من ذينك المفهومين معلولا لما لأنَّ اللوازم 
معلولات الملزومات. وحيتئذٍ نقول: مفهوم كونها مصدراً لأحد هذين المفهومين 
غير مفهوم كونها مصدراً للمفهوم''' الآخرء فهذان المفهومان أيضاً ما أن يكونا 
داخلين أو خارجين أو أحدهما داخلاً والآخر خارجاًء فإن”" تسلسل لزم الأمر 
الثَّاني. وإلَا فيتتهي إلى ما يكونان داخلين» وحينئظٍ يلزم الّكيب. 


)١(‏ ك: «كونما مفهوماً للمفهوم». 
(؟) ك: «وإن)». 


وإن كان الثَّالث -وهو أن يكون أحدهما داخلاً والآخر خارجاً- لزم 
الزكيت أنقا الآن اردان سل وكرن جو در الام الى :فر فاه علة برك 
ماله جزة كان هر كبا ْ 

ولأنّه حينئذٍ يلزم أن لا يكونّ الدّاخل معلولاً لتلك العلّة لأنّ الدّاخل في 
النَّىء جزء منه. والجزء متقدّم على الْكُلٌء والمعلول متأخر. فلو كان الدّاخْل معلولاً 
لزم كونه متقدّماً ومتأخراً معآء ولزم أيضاً تأخره عن نفسه بمرتبتين» وكلاهما 
محالان. 

وحينئذٍ تلزم العِلّة المفروضة مصدراً لأمر واحد لا لأمرين» وقد فرض 
كذلك"' » فلزم'" اجتماع النقيضَئنء فصحّت الملازمة. 

[ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن أحد هذين الاعتبارين لو كان داخلاً لزم أن لا 
تكون العلة المفروضة مصدراً إلا لأثر واحدء وإنم| يلزم ذلك إِنْ لو كان المفروض 
كونها علّة لهذين الاعتبارين» وليس كذلكء بل المفروض كونها علّة لأمرين لزم من 
عليّتها لما هذان الاعتباران» فجاز أن يكون أحد هذين الاعتبارين داخلاء والأمران 
اللذان فرض كونهم| معلولين لما كل واحدٍ منهم| خارجاً عنها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الصواب أن يقال في تقرير هذه الملازمة: إن أحدهما لو 
كان داخلاً استحال أن يكون الأمر الذي حصل هذا الاعتبار بالنسبة إليه معلولا 
للحلة المفروضة.. و إلا لكان متاخرا عَنها لويجوت"تأخر المعلول. عم :العلة» وهذا 
الاعتبار متأخر عن ذلك الأمر لوجوب تأخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين. 
فهذا الاعتبار إذن متأخر عن العلة المفروضة بمرتبتين» وإنه خلف لكونه متقدّماً 
عليها ضرورةً وجوب تقدّم الجزء على الكل. وإذا لم يكن ذلك الأمر معلولا للعلة 


)١(‏ ك:«لذلك». 
(0؟) شء ك: «فيلزم». 


المفروضة لم يكن مصدراً إلا لأثر واحد, والمفروض أنها علّة لأثرين» فيلزم اجتماع 
النقيضين فصحت الملازمة المذكورة]. 

وإنا قلنا: إِنَهُ يلزم من صحّة هذه الملازمة المدَّعَى لأنَّ اللّازم إن كان هو 
اللسلسّْل أو اجتاع النقيضَيْن وهما منتفيان» فيلزم انتفاء الملزوم وهو كون العِلّة 
الواحدة الحقيقيّة مصدراً لمعلولين. وإن كان اللازم هو تركب العلّة فحينئذٍ يصدق: 
«كل ما صدر عنه معلولان فهو مركب»» وينعكس بعكس التّقيض إلى قولنا: «كل 
ما ليس بمركّب لا يصدر عنه معلولان»؛ لكن العِلّة البسيطة ليست بمركّبة» فلا 
يصدر عنها معلولان» وهو المطلوب. هذا غاية ما يمكن أنْ يُقالّ من تقرير هذا الدّليل. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أن مؤثرية الشيء في الشيء ليست أمراً ثبوتيّا على ما بينَّاه وإذا كان 
كذلك بطل أن يقال: إنه ا للاخية أو خارج عنها. والذي يدل عليه وهو أن 
مفهوم كون النقطة محاذية لهذه النقطة من الدائرة غير مفهوم كونها محاذية للنقطة 
الأخرى. ولم يلزم من تغاير هذه المفهومات كون النقطة مركبة. وكذا مفهوم كون 
(الألف) ليس (ب) مغايرٌ لمفهوم أنه ليس (ج» ولم يلزم من تغاير هذه السلوب 
وقوع الكثرة ني الماهية» فكذا ههنا. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب أن مُوَثْريّة الَّىء في الشَّىْء ليست صفة ثبوتيّة على ما 
يناه ..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار الأقسام فيه ذكرتموه. 
بل ها هنا قسم آخر وهو أن لا تكون الْوَثَيّة -أي كون العِلّة مصدراً للمعلول- 


)١(‏ ك: «بينا». 


صفة وجوديّة» فإنّ ما ذكرتموه من الأقسام إنما يصحّ وينحصر إن لو كانت صفة 
ثبوتيّة» وهو ممنوع. 

أو نقول: للا يجوز أن يكونا خارجين؟ 

قوله: «لو كان كذلك م 


أ 


قلنا: لا نسلّمه وإنَّ) يلزم ذلك إن لو كانا ثبو كن أكان] ةقانا زمر 11 
عدميّين فلا حاجة لم إلى العلّة. 


ل اوالذي يدل عليه وهو أن مفهوم كون النقطة محاذية 
كدو شق رمو الدائزة عار ميرم جا محاذية للتقّطة الأخرى, ولم يلزم من تغاير 
هذه المفهومات كون القْطة مركَبة» أن تقال" لو صحّ ما ذكرتم من الملازمة لزم أن 
لا تكون النْقْطة التي هي مركز الدّائرة محاذية لنقطتين أَُخْرَيينِ من الدّائر الت" لو 
كانت محاذية لما لكان مفهوم كونها محاذية لأحدهما غير مفهوم كونها محاذية 
لالأغرى«نهذان المفهومان إما أن. يكرتا شارسية أو واخلين أو أحدها وا 
والآخن خارها .و الأول برعي اللبنلشل؛ والأخران تركيث النقطةة وكادها 
محالان. ونا لم يلزم تركيب النقُطة ولا لزوم التّسلسّل لكون المفهومين عَدَميّنِ هاهنا 
فكذلك فيط ذكرتوه. 

وكذلك يلزم أن لا يغاير شيء شَيَْئنِ لأنَّ (الألف) لو كان مغايراً ل(ب) ول 
(ج) لكان مفهوم أنه ليس (ب) غير مفهوم أنه ليس (ج)» فهذان المفهومان إمّا أن 
يكونا داخلين أو خارجين أو أحدهما داخلاً والآخر خارجاًء وأيّاً ما كان يلزم أحد 
المحالين المذكورين. ولا لم يلزم شيء منهما"' لما عرفت هاهنا فكذلك فيم| قلتموه. 


)١(‏ ك: «وتوجيه إيراده»). 
(؟) ك: «ولأها». 
(9) ك: «منها». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة العقلية يجوز أن يتوقف إيجاءها لأثرها على شرط منفصلء» 
خلافاً لأصحابنا) 

لنا: أن الجوهرية توجب قبول الأعراض بأسرهاء لكن صحة كل عرض 
مشر وط بانتفاء ضده عن المحل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العلّة العقليّة يجوز أن يتوقف إيجاءها أثرّها على شرط منفصل» خلافاً 
لأصحابئا..» إلى آخره. 

أقولة الفق أعبيخاينا عل أن اليل العقلتة لذ ضورق أناديد كنت إكاعا معلوط) 
على شرط منفصل عن ذاتها ومحلّهاء بل متى قامت العِلّة بالمحل أوجبت له حكياً 
لوز أن تتشلق عتنيها أثزها لفقذان شرط مغاير لذاعا ولها. 

والإمام خالفهم في ذلكء واحتجّ على بطلان قوهم بأن قال: الجوهريّة 
توجب قبول الأعراض بأسرهاء أي هي قابلة لكل عَرَض فرضء ثم إن صحّة كل 
عَرّض معيّن مشروط بانتفاء ضدّه عن المحل. فإذن ا جوهرية صارت علة لقبول 
العَرّض المعيّن في المحل لكن بشَّرْط انتفاء ضدّه عن ذلك المحلء فَعْلِمَ أن العِلّة 
العقليّة قد يوقف إيجاءها معلوهًا على شرط منفصلء. فبطل ما ذكرتموه. 

قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل مذهبناء لأنَّ عندنا العلل منحصرة في 
المعاني القائمة بالمحالٌ» وما ذكرتموه ليس كذلكء فلا يكون عِلة» وإذا لم يكن علة لا 
يكون حُجّة علينا. وإن فسّرتم العِلّة بأعمّ مما ذكرناه فنحن لا ننازعكم في توقف 
إيجامها معلولها على شرط / [ص: 17 ب] منفصل خارج عن ذاتها وعن محلّها. 

سلمناه» لكن لا نسلّم توقف معلول الجوهريّة على شرطهء فإن قبول 
الأعراض لا ينفلك عنها ولا يتوقف على شرط منفصلء بل الموقوف على الشّرط 


أن القاوقية ةقود حتت عن شهدا لمشي بأن التعر موعكب اللارعة 
إلى المركز والشّكون فيه. لكن الأوَّل إنما يصدر عنه بِشَّرْطٍ الخروج عنه. والثاني بشرط 
الحصول فيه. والخفة توجب ال حركة إلى المحيط بِشَّرْطٍ الخروج عنه؛ والسّكون فيه 
كفل تلم افيه واكذللك إلنا 5 موعت لجرا ق كط المراسنة أو فرعا مله 

والأصحاب يمنعون كون ذلك علة» ويعتقدون أن الفاعل لجميع ذلك هو 
الله تعالى عَقَِيبَ ما اعتقدوه علة لمجرى العادة. 

ما أصحابنا فقد احْتجّوا على مذهبهم بوجوه: 

أحدها: لو توقف إيجابها معلوها على شرط فعند تخلّف الشّرط عنها إما 
تكون موجبة لمعلوها أو لا تكون موجبة له. لا مه 
ل ا ا وإن كان الثاني 

الثَّاني: لو جاز توقّف إيجاب العلّة معلولها على شرط منفصل لجحاز قيام العلم 
بالذاك مرو كين نكسي : الداك هالة تو الشركة المع من فين امي تدرا 
لاحتمال تخلّف أحكامهما عنهما''' لفقدان شرط وإن كنا لا نعلمه» ومن البيّن أن فتح 
هذا الباب يوقع في السّفسَطة. 

التاليفة نقيت لماه موه كينها رفوك ذلك التروعل لذ يكون الشرط 
شرطاً. وإن لم يبق فالعلّة مجموع أمرين» وذلك يوجب التّركيب في العِلّل العقليّة 

وضعف هذه الوجوه لا يخفى على من له أدنى تمييز. 


)١(‏ صء ك: «عنها». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة العقلية يجوز أن تكون مركبة عندنا خلافاً لأصحابنا) 

لنا: أن العلم بكل واحدة من المقدمتين لا يستلزم العلم بالنتيجة»والعلم با 
يوجب العلم بالنتيجة. وكذا كل واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشرية» 
ومجموع تلك الآحاد يوجب هذه الصفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الول العقلتة ضر أن كوو سرك ة علدا لأسنما بها :© إلى اخره: 

الول كقفين: شاف إل أن" العله العقاة الك فون أكون مرك 
وخالفهم''' في ذلك الفلاسفة وبعض المْترلة. 

والإمام اختار مذهب الفلاسفة» واحتخ على بطلان مذهب الأصحاب بأنْ 
قال: العلم ب واحدة من المقدمتين لا يستلزم العلم بالتتيجة» والعلم مب ع 
يوجب العلم بالنتيجة» فإذن: / [ص: 75١أ]‏ العلة الموجبة للعلم بالنتيجة مركّبة 
من علمين» وذلك هو المطلوب. 

ووجه آخر: أن كل واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشريّة» ومجموع 
تلك الآحاد يوجبهاء فالعِلّة الموجبة لصفة العشريّة مركبة. 

أجاب الأصحاب عن الأوّل بِأنْ قالوا: لا نسلّم أن العلم بالمقدّمتين يوجب 
لطباي لوي بن ع ركد 
فيا لبد ]مام الرمره” 


2000 ك: «وخالفتهم». 


وعن الثاني: أنّا لا نسلَّم أن مجموع تلك الآحاد يوجب صفة العشريّة» إن 
مجموع تلك الآحاد وصفة العشريّة مفهومان متّحِدان عندناء ومن البيّن استحالة 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بن كل واحد لما لم يوجب فالمجموع أيضا لا يوجب . لأن الماهية 
باقية كما كانت. 

والجواب: النقض با مرّ. وبالله التوفيق. 

قال الكاتبى: 

قال: «واحتجٌ أصحابنا..2 إلى آخره. 

ألو لسري باتك ره الافيكات: أن قانه لو كانت العلة العقلتة كه 
فكل واحدٍ من جزئيّها إِمّا أن يكون موجباً للمعلول أو لا يكون. 

والأوّل محال وإلّا لكان كل واحد منهما تمام العلة» فجزء العلة علة» هذا خلف. 

والثاني أيضاً محال» لأن كل واحد منهما لو لم يكن موجباً للمعلول حالة 
الانفراد وجب أنْ لا يكونَ موجباً له حالة الاجتماع» وإذا لم يكن موجباً حالة 
الاجتماع لا تكون العِلّة مركّبة» وقد فرض كذلكء هذا خلف. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم صدق قولكم: إن كل واحد منهم إذا لم يكن موجباً 
خالة الاتفراد وجت ‏ أن لا يكون موجباً حالة الاجتماع إن جعلتم التَالي فيه عدم 
موجبيّة المجموع؛ لجواز أن لا يكونّ شيء منهما علة على انفراد والمجموع الررحت 
منهما يكون علة. ونسلم إن جعلتم التَّللِ فيه عدم موجبيّة كل واحد منهما وَحْدَهء 
لكن ل قلتم بأنَّهِ يلزم منه أن لا تكون العِلّة مركّبة؟ وعدم لزومه ظاهر. 

والإمام أبطل هذا الدَّليل بالنّقض با ذكر في الوجهين اللذين تمسك بها في 
إبطال مذهب الأصحاب. والجواب الحقيقىٌ ما ذكرناه. 


م٠‎ 


قا لالإما مالرازي: 
الركن الثالث ني الإلميات والنظر ني الذات والصفات والأفعال والأسماء 
(القسم الأول في الذات) 

قد عرفت أن العالم إما جواهر وإما أعراضء وقد يستدل بكل واحد منهما على 
وجود الصانع سبحانه إما بإمكانه أو حدوثه. فهذه وجوه أربعة: 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الركن الثَالث في الإلميّات والتّظر في الدَّات والصّفات والأفعال والأسماء. 
القسم الأوّل في الذَّاتء وقد عرفْتٌ أن العام إمّا جواهر أو أعراض.. إلى آخره. 

أقول: ا فرغ من الإشارة إل شيء من المباحث المنطقية والطيعة شرع في 
العام الولمي» وَإنا أخره عن الطَببعيٌ لأنَّ /لص: :لااب] بالأمور الطيقة 
يستدلٌ على وجود الصّانع؛ فكان العلم بالميية متقدّماً عليه بالتعليم''' وإن كان 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن العالم ما جواهر أو أعراض لأنَّه نمكن. فَإِنَْ لم يفتقر 
إلى موضوع كان جوهراً» وإن افتقر إليه كان عَرَّضَاً. وقد ينا أن ما سوى الله تعالى 
بإمكان الأعراض أو بحدوثها. فهذه طرق أربعة لا مزيد عليها. 


قا لالإما مالرازي: 
الأول: الاستدلال بحدوث الأجسامء وهو طريقة الخليل التق في قوله تعالى: 
س5 لك يدث 1 اليرت 2 [الأنعام:0/5]. 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «أي: يتوقف تعليمه على تعليمه). 


م1١‎ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الأوّل: الاسْتِدّلال بحدوث الأجسامء وهو طريقة الخليل لفكلا في 
قوله: #«]ك ِب الآذليت (4)0 [الأنسام:د/8) . 

أقول: إنا قَدّمَ (الإمام) هذه الطّريقة على سائرها اثتماما'" بالخليل اك 
وبالمتقدّمين واقتداءً بهمء فإِنْ الخليل -صلوات الله عليه”''- تمسّك بشروق 
الكواكب وغروبها على حدوثها بأنْ قال: كلّ ما كان كذلك لا يخلو عن الحوادث؛ 
وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فالكواكب إذن حادثة. وما كان حادثاً لا 
يصلح أن يكون إِشاًء فافتقرت الكواكب إلى موجد قديم دفعاً للدّورٍ والَّسلسُل. 


قال الإما مالرازي: 

وتحريره: أن العالم محدّث؛ وكل محدّثِ فله تيِتٌ. 

أما الأول فقد مر. وأما الثاني فالدليل عليه أن المحدث تمكن. وكل بممكن فله 
مؤثر. أما أن المحدّث ممكن فلأن المحدّث هو الذي كان معدوماً ثم صار موجوداًء 
وما هذا شأنه كانت ماهيته قابلة للعدم وللوجود, ولا نعني بالممكن إلا هذا. وأما 
أن الممكن لا بد له من مؤثر فقد تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وتقريره: أن العالم محدّث,. وكل محدّث فله محدث..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الوجه أن يُقالَ: العالة" محدّث؛ وكل محدث فله محدث. 
ينتج: إن العالم له محدث. 


)١(‏ في النسخ الثلاث «اتتما» وبين أنه يريد: اثتماماً. 
(؟) ش: «اتتتل), ك: «صلوات الله عليه والسلام». 
(9) ك: «أن يقال: إن العا4». 
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ما العية وى قر انا 

وأمًا الكُرى وهى قولنا «وكلّ محدّث فله محدث» فلأنَ المحرّث ممكن» وكلّ 
فك فلءاق ثرو وخا يسان الكتر, 

أمّا أن المحدّث ممكن فلن المحدّث هو الذي كان معدوماً ثم صار موجوداً 
وكل ما كان كذلك كانت ماهِيّته قابلة للوجود والعدم. لأنَّها لو لم تكن قابلة لهما لل 
دن !إا غدمها أو وجودها قط" ولا وق أن يكون أحد هدخ حخاضلا لمق 
ذاته وإِلّا لكان إمَا واجباً لذاته أو جمتنعاً لذاته. فنسبة كل متهنا إلبه على السّوية"" 
ولا نعنى بالممكن إِلّا هذا. 

وأمّا أن كل ممكن فله مُوَثْر فقد بين ذلك مع أن العلم به ضروري. 

واعلم أن المتكلمين اكتفوا بحدوث العالم على وجود الصانع» قالوا: لما بِيّنَا أن 
العالم محدّثء ومعنا علم ضروريّ أن كل محدّث فله محيثء علمنا أن للعالم محيثاً. 

ما أن العلم بالمقدّمة الثَّانية ضروريّ فلأنَ كلّ إنسان إذا رأى بناءً لم يكن 
شَاهّده /[ص: 1750 أ] أو رأى خط مكتوباً بعد أن لم يكن فإنّه ية عم اد 
وكاتب من غير فكر ونظرء ولولا أن العلم بهذه المقدمة ضروريّ وإلالما حصل 
للعقل في هذه السّاعة علم قبل التّظر. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: الكلام على هذه المقدمات قد تقدم إلا على قولنا (إن كل محدّث نمكن). 

قوله: «المحدث كان معدوماً ثم صار موجوداًء فيكون قابلاً للعدم والوجود 
لا محالة». 


)غ2 كذا في صء. ك,. وفي ش: «لما تحقق عدمها قط ولا وجودها». 
(؟) علّق عليه في ص: «أي: من الوجود والعدم». 


لاله 


قلنا: من مذهبكم أن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات. بل كان نفياً 
محضاًء وإذا كان كذلك استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 

سلمنا صحة الحكم عليه. لكن لم لا يجوز أن يقال: إنها حين كانت معدومة 
كانت واجبة العدم لعينهاء ثم في زمان وجودها صارت واجبة الوجود لعينها؟ 

تقريره: أن الشيىء بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا يجوز في العقل فرض تقدمه 
فإذن لصحة وجوهه بداية» فقبل تلك الصحة كان ممتنعاً لذاته» ثم انقلب ممكناً لذاته. 
وإذا كان ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: الكلام على هذا المقدّمات قد مر إلا على قولنا «كل محدث 
ممكن)..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أَنْ يّقالَ: لا نسلّم أن كل محدث ممكن. 

قوله: «لأنّه كان معدوماً ثم صار موجوداًء وكل ما كان كذلك كان قابلاً 
للعدم والوجود). 

قلنا: لا نسلّم صدق الصّغْرىء وإِنَّا تصدق إن لو كان للاهيّة تقرر حالتّي 
الوجود والعدم حتى يصمح الحكم عليها بأنها قابلة للأمرين» وإنَّا يكون لا تقرّر في 
محضاً استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 

سلّمناهاء لكن ما ذكرتم من القياس ينتج: «إن المحدث قابل للوجود 
والعدم»» فلِه”" قلتم بأنّ كلّ ما كان كذلك كان ممكناً؟ ول لا يجوز أنْ يُقالَ: إن 


(1) شءك: «ول». 
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الماهية حال عدمها كانت واجبة العدم لعينهاء وفي زمان الوجود صارت واجبة 
الوجود لعينها؟ وحينئذٍ لا يلزم كونها ممكنة. 

والذي يدل على جواز ذلك هو أن التَّىء بِشَرْطٍ كونه مسبوقاً بالعدم لا يجوز 
في العقل فرض تقدّمه لا إلى أوَّل وإلا لجاز كونه أزليّ فيلزم صحّة كون الشَّىء أزليًاً 
مع كونه مسبوقا بالعدم, وهو جمع بين النقيضين» وإِنه محال. فإذن لصحة وجوده 
بداية'"'"» (فقبل تلك الصّحّة كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب ممكنا"" لذاته. وإذا جاز 
ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعاً لذاته) ثم انقلب واجباً لذاته؟ 


قال الإمام الرازي: 

والجواب: أن قولنا: «الممكن قابل الوجود والعدم» لا نعني به أن تلك الماهية 
متقررة حالتي الوجود والعدم بل نعني به أن الماهية لا يمتنع في العقل بقاؤها كا 
كانت, ولا يمتنع في العقل بطلانها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(الجواب)”": قولنا: الممكن قابل للوجود والعدم, لا نعني به أن تلك 
الماهية متقررة حالتي الوجود والعدم..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أنْ يُقالَ: الدَّلِيل على صدق الصّعْرَّى هو أنّا لا نعني بقولنا: 
«المحدث صار 55206 ثم صار فوعر دا أن ماهيته متقررة حالة العدم وحالة 
الوجود حتى يتوجّه علينا''' ما ذكرتم. بل نعني به أن الماهيّة لا يمتنع بقاؤها -أي 
)١(‏ ش: «بذاته»! 
(؟) ك: «متنعاً). 


(9) ك: «والجحواب». 
(5:) شء ك: «عليه». 
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استمرارها- على العدم كما كانت» ولا يمتنع في العقل بطلانها عن كانت. وهذا أمر 
صادق معلوم بالضّرورة لكل عاقل. 

لا يقال: /[ص: ١07١‏ ب] هذا أيضاً حكم إيجابيّ على الماهِيّة» وهو إن| يصحٌ 
إن لو كان لها تقرّر حال العدم. 

لأنّا نقول: المحكوم عليه في القضيّة الموجبة لا يجب أن يكون له ثبوت في 
الخارجء بل إِمّا في الخارج أو في الذَّهن. والماهيّة المعدومة لها ثبوت في الذّهن فصحٌ 
الحكم الإيجابيّ عليها. وبهذا يندفع أصل السؤال أيضا. 

قا لالإما مالرازي: 

قوله: ١ل‏ لا يجوز أن تكون الماهية ممتنعة لذاتها في وقت ثم تنقلب واجبة لذاتها 
في وقت آخر)؟ 

قلنا: هب أن الأمر كذلك, لكن حصول الامتناع يتوقف على حضور وقته 
المخصوصء وحصول الوجوب يتوقف على حضور الوقت الآخرء والماهية من 
حيث هي هي مع قطع النظر عن الوقتين لا يبقى ها إلا القبول. 

قوله: «الممكن المأخوذ بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لصحة وجوده أولٌ). 


قلنا: لا نسلم» وإلا لزم أن يكون فرض دخوله ني الوجود قبل ذلك الوقت 
الأول بمقدار لحظة يوجب صيرورته أزلياً» وذلك محال بالبديهة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: ‏ لا يجوز أن تكون الماهيّة ممتنعة لذاتها في وقتء ثم انقلبت 
واجبة لذاتها في وقت آخر)؟..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقَالَ: المدَّعَى أن كل ماهيّة تقبل العدم والوجود 
من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الأمور المقترنة بها كانت ممكنة» إذ لا نعني 


15م 


بالممكن إِلّا هذا. وما ذكرتموه من امتناعها حال عدمها ووجوبها حال وجودها لا 
ينافي ما ذكرناه» لأنَّ امتناعها يتوقف على حضور وقته المخصوصء ووجويها 
يتوقف على حضور الوقت الآخر. فهي ممتنعة وواجبة بِشَّرْطٍ الوقتين» وجاز كون 
الَو مكنا بالّظر إل ذانه وواجيا أو متمعا بالتظر إل غيره: 

وأمّا ما ذكره في تقرير هذا السؤال فتقول: لا نسلّم أن الممكن المأخوذ بِشَّرْ طِ 
كونه مسبوقاً بالعدم لصحّة وجوده أول. 

قوله: «وِلّا لزم صحّة كون التَّىء مع كونه مسبوقاً بالعدم أزليا». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت تلك الصّحّة مفسّرة بصحّة 
وجوده في الأزل» وليس كذلك. بل هي مفسّرة بصحّة وجوده في «لا يزال»» وإذا 
كان صحّة وجوده في ١لا‏ يزال» أزليّة لا يلزم منها جواز وجوده في الأزل, فلا يلزم 
المحال المذكور. ولِأنَّ إمكان وجوده لو لم يكن أزلبًا بل له أول لكان فرض دخوله 
في الوجود قبل ذلك بمقدار زمان لا يتجزأ يجعله أزليّا لآن المانع من إمكان وجوده 
قبل ذلك إنما هو صيرورته أزليَاً على ما قرّرتم» وذلك محال. وإِلَّا لكان ما له أوّل 
يصير ما لا أوَّل له بزيادة مقدار زمان لا يتجزأ عليه» وهو باطل بالضرورة. 

قا لالإما مالرازي: 

الطريق الثاني: الاستدلال بالإمكانء وتقريره: أن نقيم الدلالة على أن واجب 
الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد, ثم يشاهد في الأجسام كثرة مكنة» وكل 
بمكن فله مؤثر على ما مرّ. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الطّريق الثاني من الاسْتِدُلال بالإمكان» وتقريره: أن نقيم الدّلالة على 
أن واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحدء ثم نشاهد في الأجسام كثرة» 
هي حكنة لذاهاء وكل مكن فل موث عل ما م45. 


/ما١ا/‎ 


أقولة بده فى الطريقة الثاقةة تمن / [من:1159/3]"الطرقة المرظية عد 
الفلاسفة في اثات راجيا ررد وريز مقدّماتها قد مرّء وكيفيّة تركيب"" 

الأجسام كثيرة» ولا شيء من الواجب لناته بكثير. ينتج: لا شيء من 
الأجسام بواجب الوجود لذاته. فهي إذن ممكنة بأسرهاء وكل ممكن فله مُوَن 
فللأجسام مُوَنَّرِ وهو المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

الطريق الثالث: حدوث الأعراض.مثل ما نشاهده من انقلاب النطفة علقة 
ثم مضغة ثم لحا ودماء فلا بد من مؤثر. وليس المؤثر هو الإنسان ولا أبواه» فلا بد 
من شيء آخر. 

لا يقال: م لا يجوز أن يكون المؤثر هو القوة المولّدة المركوزة في النطفة. 

لأنا نقول: تلك القوة إما أن يكون لما شعور واختيار في التكوين وإما أن لا 
يكون. 

والأول باطلء» وإلا لكانت النطفة موصوفة بكمال القدرة والحكمة» وهو 
معلوم الفساد بالبديبة. 

والثاني أيضاً باطل» لأن النطفة إما أن تكون جساً متشابه الأجزاء في الحقيقة 
وإما أن لا تكون كذلك. 

فإن كان الأول: لزم أن تتخلق النطفة كرة»لأن القوة البسيطة إذا أثرت في 
المادة البسيطة لا بد وأن تفعل فعلاً متشابها وهو الكرة» وهذا هو الذي عليه تعويل 
الفلاسفة في كرية البسائط. 


)١(‏ ش: «تركب). 
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البسائط يكون القائم بها قوة بسيطة» وذلك يقتضي الكرية. فيلزم أن تنخلق النطفة 
كرات مضمومة بعضها إلى بعض. ولما بطل ذلك علمنا أن المؤثر في تخيلق أبدان 
الحبوانات والنبات مؤثر حكيم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: الطَّريق الثّالث حدوث الأعراض..) إلى آخره. 


أقول: هذه الطّريقة ذكرها الله تعالى في مواضع من كتابه.وتقريرها أن نقول: 
نا نشاهد انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحا ودمآء ما أن تقع هذه التّغييرات لا 


بالفاعلء أو لا بد فيه من الفاعل .و الأوّل محال بالضّرورة» فتعيّن الثاني. 

فالفاعل فيها إِمّا أن يكون هو نفس الإنسان أو نفس الأبوين» وكلاهما 
غالانه أن الأول قلان الأسان ساد عن عدن أعشناءة أو بتعهاه الك اله 
يكو مُوَثْراً فيا هو موجود قبله أو معه. والأنّه لو كان القاعل فيه هو نفس :الإنسنان 
لكان عالماً بجميع أحكام الأعضاء ومنافعها وما اشتملت عليه من اللطائف 
والدقائق. والتالي ظاهر الفساد. 

وأمًا الثاني فلأنَ الفاعل فيه لو كان هو نفس الأبوين لكان عندهما علم بحاله 
وتكوّنه» ومن البيّن أنّه ليس عندهما علم بذلك. 

وقوله: «ل لا يجوز أن يكون امار هوب الفرة المولدة المركوزة في النطفة»؟ 
إشارة إلى منع الحصرء وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذكرتم من 
الِسمَيئْنء بل ها هنا قسم آخر وهو القَوّة المولدة المركوزة في النطفة. 

فأجاب عنه بقوله: «تلك القرّة إِنّا أن يكون ها شعور واختيار في التكوين» 
وَإما أن لا يكون» وتقزيره أن يقال الؤثر ق هذه التعترات: ما أخدما ذكرنا من 
القِسمَيْن أو القُوّة التي ذكرتموها. والأوّلان باطلان ًا مرّ وكذا الثالث» لأنَّ تلك 
التوة ]ًا أنايكوونها شعور واتسان فى كوي هده الزاني: أو الأ يكون كذلك: 
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والأوّل باطلء لأنَّه لو كان كذلك لكانت النطفة موصوفة بكمال القدرة 
والإرادة والحكمة لقيام هذه القَرّة يباه وهو معلوم الفساد بالبديهة. 

والثّاني أيضاً باطل؛ لأنَّ النطفة ما أن تكون جسياً متشابه الأجزاء في التقيقة 
أوال" [كون كذلك ]. 

والأوّل باطل؛ وإِلّا لزم أن تتخلّق النطفة على شكل الكرة: لأنَّ القَوّة 
البسيطة إذا أثرت /[ص: ٠١ب]‏ في المادّة البسيطة لا بد أن يكون فعله فعلاً 
متشاسا والفعل المتشابه هو الكرة لَأنَّ سائر الأشكال ليست متشابية الأجزاءء لأن 
بعضها زاوية وبعضها ضلع وبعضها سطح. وهذه المقدّمة هي التي عليها تعويل 
الفلاسفة في كريّة البسائط. 

والثّان أيضاً باطل؛ لأنَّه لو كان كذلك لكانت النطفة مركّبة من البسائطء 
وك واحدٍ من تلك البسائط يكون متشابا في الحقيقة ولام يكن بسيطاًء فالقائم 
كل واحد مكها قوة يتبيط والئرة الشيطة ااذه البشيظة فعلينا: الكرة1. 
فكا ن”" يجب أن تتكون النطفة كرات مضموم بعضها إلى بعض. ولما بطل هذه 
الأقسام بأسرها علمنا أن الُْوَثّر في تخليق أبدان الْتيُوانات والنبات فاعل مختار 
حكيم, وهو المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 


الطريق الرابع: إمكان الأعراضء وتقريره أن نقول: الأجسام متساوية في 
الجسمية» فاختصاص كل واحد بم له من الصفات يكون جائزاء لأن كل ما صح 
على النيء صح على مثله. فالإمكان محوج إلى المؤثر على ما تقدم. 


)١(‏ شء ك: «وإما أن لا». 
(؟) ك: «كرة)». 
9) ك: «وكان». 


م٠‎ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الطّريق الرّابع إمكان الأعراض.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذه الطريقة أن يُقالَ: الأجسام متساوية في الجسميّة لا مر 
والأمور المتساوية في الحقيقة صحّ على كل واحد منها ما صح على الآخر, لأن كل 
ما صحٌ على الشّىيء صحٌ على مثله. ينتج: كل ما صم على أحد الأجسام صحٌ على 
غيره من الأجسام. فإذن يصحٌ على الفلك ما صمح على العنصر وبالعكس. 
فاختصاص كل واحد من الفلكيّات والعنصريات با له من الصّفات من الجائزات» 
لوه 9 7ع ع 3 
فلا بَدَ له من مُرجّح. والمرجّح فيه لا يجوز أن يكون نفس الجسميّة ولوازمها وإلا 
لحصل التّساوي فيها. ولا عارضاً من عوارضها لأن الكلام في اختصاصه به 
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كالكلام في غيره من الصفات. فالمرجح فيه -إذن- هو أمر مباين» وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب. وإن كان جائز 
الوجود افتقر إلى مؤثر آخر. فإما أن يدور أو يتسلسلء وهما باطلان. أو ينتهي إلى 
واجب الوجود. وهو المطلوب). 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مديّر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوبء وإن كان جائز 
الوجود افتقر إلى مُوَّر آخرء فإمًا أن يدور أو يتسلسلء أو ينتهي إلى واجب 
الوجود. وهوالمطلوب». 

أقول: لا فرغ من بيان افتقار العام إلى فاعل شرع الآن في بيان أن ذلك الفاعل 
واجب الوجود لذاته. والطّريق الذي سلكه الإمام في إثبات"' هذا المطلوب هو 


)١(‏ ك: «في بيان». 
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طريقة الحكاء» وتقريره أَنْ يُقَالَ: مدبّر العالم وفاعله إن كان واجب الوجود لذاته 
فهو المطلوب. وإن كان ممكن الوجود لذاته افتقر إلى مُوَثْر آخر لما مرّ غير مرّة 
وذلك المؤثر إن كان واجباً لذاته فقد حصل المطلوب أيضاًء وإن كان ممكناً لذاته 
افتقر أيضاً/ [ص: //١١أ]‏ إلى مؤثر آخر. 

وحينئذٍ يلزم أحد الأمور الثّلائة: وهو إمًا الدَّوْره أو التَّسلسّلء أو الانتهاء إلى 
موجود واجب الوجود لذاته. والأولان باطلان» والثالث هو المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 

أما بطلان الدور: فلأن الشيء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه متقدماً في 
الوجود على المحتاج» ولو افتقر كل واحد منهما إلى الأخر لكان كل واحد منهما 
متقدماً في الوجود على الآخرء فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقدماً على المتقدم على 
نفسه. والمتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء.فالشيء متقدم على 
نفسه. هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمّا بطلان الدَّوْر فلأنَ التَّىّء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه 
متقدّماً في الوجود على المحتاج..» إلى آخره. 

أقول: كل شَّيَْيْنِ افتقر كل واحدٍ منهما إلى صاحبه كان كل واحدٍ منهما متقدّماً 
في الوجود على وجود صاحبه؛ لأنَّ المحتاج إليه متقدّم في الوجود على المحتاج» وقد 
تقرّر في بدائه العقول أن المتقدّم على المتقدّم على الشَّىء متقدّم على ذلك النَّىءء فيلزم 
أن وكوة كل وعد مت وعم عل اله بعرت اعدو نت هال 


قال الإمامالرازي: 


وأما بطلان التسلسل: فلأن مجموع تلك الأمور التي لا نهاية ها مفتقر إلى كل 
واحد منها. وكل واحد منها تمكن. والمفتقر إلى الممكن بمكن فالمجموع نمكن. وكل 
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ممكن فله مؤثر» فالمجموع له مؤثر. والمؤثر إما نفس ذلك المجموع أو أمر داخل فيه 
أو أمر خارج عنه. 

والأول باطل. لأن المؤثر متقدم على الأثر» ولو كان المجموع مؤثراً في نفسه 
يلزم كونه متقدما على نفسه وهو محال. 

والثاني باطل» لأن كل واحد من آحاد ذلك المجموع فإنه لا يكون علة لنفسه 
ولا لعلته. وإلا لزم تقدم الشىء على نفسه. وإذا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته لم يكن 
علة لذلك المجموع. 
الممكنات لا يكون تمكناً بل يكون واجباً لذاته. 

فثبت وجوب انتهاء الممكنات بأسرها إلى الواجبء ومتى ثبت كونه واجباً 
لذاته ثبت أنه أزلي قديم باق أبدي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا بطلان”" التَّسلسّل فلأنَ؛" مجموع تلك الأمور التي لا نباية لها 
مفتقر إلى كل واحد منها..) إلى آخره. 

أقول: التسَلسْل غبارة عن أموز يكون :وجوة المرع الأوّل متها مستفاداً من 
الثاني» ووجود الثاني من الثالث» ووجود الثالث من الرّابع» وهكذا إلى غير النّهاية. 

وهو باطلء لأنَّه لو ثبت فالمجموع المركّب من تلك الأمور التي لا نهاية لها 
من حيث هو مجموع تمكن لافتقاره إلى كل واحد من تلك الآحاد التي هي بأسرها 
مكنة» والمفتقر إلى الممكن مكن. فالمجموع من حيث هو مجموع نمكن. 


)1١(‏ ش» ك: «إيطال». 
(؟) ك: «فإن». 


انه 


وكل ممكن فهو مفتقر إلى علة ومُوّثْر موجود, فالمجموع مفتقر إلى عِلة ومؤّثر 
موجود. 

2 5 

وذلك ا و 


والأوّل محال لوجوب تقدّم العِلّة على المعلول وامتناع تقدّم التَّىء على نفسه. 

وللثان انها ال ءالأن فل واحدمو تلك الأحاد مخار ل القرة دن الكعاة 
وحينئذٍ لا يكون هو علة لنفسه ولا لعلته» لامتناع تقدّم الشَّىء على نفسه وعلى ما 
تقدّم عليه. وإذا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته لا يكون عِلة للمجموع؛ بل لبعضه 
فقط» وقد فرضناه علة له. 

وربا قيل في إبطال هذا القسم''': لو كان علة ذلك المجموع أمراً داخلاً فيه 
لزم كونه علة لنفسه ولعلته» لأن الموَئْر في المجموع مُوَّثْر في كل واحد منهاء ومن 
جملة تلك الآحاد هو وعلته؛ فيكون التََّىء علة لنفسه ولعلته؛ وإنَّهُ محالٌ. 
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والثالث أيضاً باطل'"» لاستحالة موجود /[ص: 17١١ب]‏ خارج عن جميع 
الموجودات» وإِلّا لما كانت الجملة المفروضة جملة الموجودات بل بعضهاء ونحن 
فرضناها كذلك. 

والإمام لا أبطل القِسمَيْن الأوَّلِينِ قال: «ثبت أنه لا بد لذلك المجموع من 
علة خارجة عنه). 

وتقريره أَنْ يُّقالَ: ذلك الموجود الخارجيّ إن كان ممكناً لذاته لم تكن الجملة 
مركبة من جميع الممكنات الموجودة. وإن كان واجباً لذاته لزم وجود موجود واجب 
لذاته» وهو المطلوب. وينقطع به التَسلسّل أيضاً. 


)١(‏ ك: «هذه القسمة». 
(؟) شء ك: «والثالث باطل أيضاً». 
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فثبت إذن وجود انتهاء الممكنات بأسرها إلى موجود واجب [الوجود] لذاته. 
ومتى ثبت أَنَّه واجب لذاته ثبت أنَّهِ قديم أزلي باق أبدي. 

قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن مدبر العالم مكن الوجود. ولكنّ الوجوة به 
أولى» فلأجل هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر. 

سلمنا أن الوجوب بالنسبة إليه كالعدم» لكن لم قلتم إنه يفتقر إلى السبب؟ 

بيانه: أن علة الحاجة إلى المؤثر هو الحدوث لا الإمكان, فإذا كان ذلك المدبر 
قديما لم يحتج إلى المؤثر. 

سلمنا أنه لا بد من سببء فلم قلتم إن الدور باطل؟ 

قوله: لأن العلة قبل المعلول» فيلزم أن يكون كل واحد منهم| قبل نفسه. 

قلنا: تدعي القبلية بالزمان أو بالذات أو بمعنى آخر؟ 

فإن عنيت به الأول فهو باطلء لأنه لا معنى لكون الشيء مؤثراً في الغير إلا 


صدور الأثر عنه على ما تقدم» فقبل صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثراًء وإذا 
كان كذلك استحال تقدم العلة على المعلول بالزمان. 


وإن عنيت به التقدم بالذات فنقول: تعني بالتقدم بالذات كونه مؤثراً فيه أو 
تعنى به أمرأ آخر؟ فإن عنيت به المؤثريّة كان قولك: لو كان كل واحد منهما مؤثراً 
في الآخر لكان كل واحد منهم| متقدماً على الآخرء إلزاما للشىء على نفسه. 

فإن عنيت به أمرا آخر فلا بد من بيان ماهية ذلك التقدم, ثم إقامة الدليل على 
أن العلة متقدمة على المعلول بذلك المعنى» ثم إقامة الدليل على أن الشيء يستحيل أن 
يكون متقدماً على نفسه بذلك المعنى. 

سلمنا فساد الدورء فلم قلت: إن التسلسل باطل؟ 
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قوله: ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحاد. 

قلنا: لا نسلم أنه يصح وصف تلك الأسباب والمسببات بأنه مجموعٌ وكل. 
لآن هذه الألفاظ مشعرة بالتناهي, فلا يصح إطلاقها إلا بعد ثبوت التناهي» وهو 
أول المسألة. 

سلمنا أنه يصح وصفها بذلكء لكنا نقول: إن دل ما ذكرته على فساد 
التسلسل فهاهنا ما يدل على صحته. وبيانه: وهو أن هذه الحوادث المحسوسة لا بد 
لها من مؤثر, فالمؤثر فيها إما أن يكون محدثاً أو قدي). 

فإن كان محدثاً فالكلام فيه كالكلام في الأول فإما أن يتسلسل فيكون ذلك 
اعترافا بصحة التسلسل. 

أو ينتهي إلى قديمء وذلك هو القسم الثاني من القسمين المذكورين. فنقول: 
تأثير ذلك القديم في ذلك الحادث إما أن يتوقف على شرط حادث أو لا يتوقف. 

فإن لم يتوقف لزم من قدم المؤثر قدم هذا الحادث» وإلا لكان نسبة صدور 
الأثر عن المؤثر كنسبة لا صدوره عنه. فإن لم يفتقر صدوره عنه إلى مرجح منفصل 
فقد ترجح الممكن لا عن سبب. وذلك يسد باب إثبات الصانع. وإن افتقر لم يكن 
المؤثر التام قبل حصول ذلك المرجح المنفصل مؤثراً تاماه هذا خلف. 

وأما أن يتوقف على شرطء. فذلك الشرط إن كان قديما عاد الإشكال» وإن 
كان محدثاً فإما أن يكون مقارناً لذلك الحادث أو سابقاً عليه. فإن كان مقارنا فالكلام 
في حدوثه كالكلام في الأول» فإن كان شرط حدوثه هو الحادث الأول لزم الدور, 
وإن كان شرط حدوثه حادثا آخر لزم التسلسل.وأما إن كان شرط حدوث ذلك 
الحادث حادثا سابقا عليه. فنقول: حال حدوث ذلك السابق لم يكن القديم مؤثراً 
بالفعل في الحادث اللاحق, وعند فنائه يصير مؤثرا فيه بالفعل» فتلك المؤثرية حكم 
حادث فلا بد لها من مؤثرء فإن كان هو الحادث الذي عدم الآن لزم تعليل الوجود 
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بالعدم, وهو نحال. وإن كان هو الحادث الذى حدث به لزم الدور. وإن كان حادثا 
آخر لزم التسلسلء فظهر أنه لا بد من التزام القول بالتسلسل. 
(معارضة دليل وجود واجب الوجود بوجهين آخرين) 

سلمنا صحة دليلكم على وجود واجب الوجود. لكنه معارض بوجهين آخرين: 

الأول: أنا لو فرضنا موجودا واجب الوجود. لكان وجوده إما أن يكون 
مساوياً لوجوة الممكنات» وَإما أن لأ يكون: 

والقسم الثاني باطل لما تقدم من الدلائل على كون الوجود مفهوماً واحداً. 

والأول أيضا باطلء لأن ذلك الوجود إما أن يكون عارضاً لماهية» أو لا 
يكون. فإن كان الأول كان ذلك الوجود ممكناً وله علة» والعلة إن كانت هى تلك 
الماهية» كان المعدوم علة للوجود. وهو محال. وإن كان غير هذا كان واجب الوجود 
مفتقراً في وجوده إلى سبب منفصل» هذا خلف. 

وإن لم يكن ذلك الوجود عارضالماهيته فهو محال, لأنه على هذا التقدير يكون 
تام حقيقته مساوياً للوجود الذي هو وصف عارضي لماهيتهاء وكل ما صح على 
الثيء صح على مثله. فيلزم أن يصح على ماهيته كل من يصح على وجودهاء فيكون 
وجوده تمكناً محدثاء وهو نحال. 

والثاني: أنه لو كان واجب الوجود لكان قدياًء والمعقول من القديم هو الذي 
لا زمان يفرض هو موجودا فيه إلا وقد كان موجوداً قبل تلك القبلية قبلية زمانية 
على ما تقدم بيانه في باب القديم والمحدث» فليزم من قدم الله تعالى قدم الزمان» 
وذلك محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: ‏ لا يجوز أن يكون مديّر العالم ممكنَ الوجود. لكن الوجوديّة 
أولى فلأجل هذه الأولويّة يستغني عن الْموَثّ..» إلى آخره. 
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أقول: إِنّا نوجّه هذه الأسئلة”" على الثَّتيب الذي ذكره الإمام: 

أمّا هذا السؤال فنقول: لا نسلّم أن مدبّر العالم لو كان تمكناً لذاته لافتقر إلى 
مُوَثْر آخرء وإِنَّا يلزم ذلك إن لولم يكن الوجود به أولى» وعندنا الوجود به أولى» 
ناكمل هده الأولوية لاح لل اموا 
يلزم من كونه ممكناً افتقاره إلى اُوَّر؟ فإِنّ الحدوث معتبر في علة الحاجة إلى الور 
أنه إِمَا نفس العلّة أو جزء منها أو شرط لا عند المتكلّمينء وإذا كان كذلك لا يلزم 

ورم ا 

من إمكانه افتقاره إلى الْموَثَره وهو بعينه المنع الأوّلء لكن المستند مغاير لمستند 
5> (5) 
الاول . 
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ولَين سلّمنا أنَّهِ إذا كان مكناً لا بد له من سبب ومُوَثّره ولكن ل قلتم بأن 
الدَّوْر باطل؟ 

قوله: «لأنَّ العِلّة متقرّمة على المعلول فيلزم تقدّم كلّ واحد منهما على نفسه». 

/ قلنا: أيش تعني بهذا التقدم؟ تعني به التقدم بالزمان أو التقدم بالعليّة أو 

التقدّم بمعنّى ثالث؟ إن عنيت به الأوّل فهو باطلء لأن كون الشَّىء مُوَثْراً في أمر 
5 ِ 7 . 5 7 6 ور 
آخر لا معنى له إِلَّا صدور الشَّىء الذي هو الأثر عن النََّىء الذي هو الْموَّنْره فقبل 
صدور الآثر عنه استحال أن يكون له تأثير فيه» وإذا لم يكن له تأثير فيه استحال أن 
يكون له تقدّم عليه» فاستحال أن يكون للعلة تقدّم على معلوها بالرّمان. ولأنًا بين 
أن العلة عب مقارضها لعلوهاء فانشتحال تقدهها غليه بال مان 

وإن عنيت به الثاني فهو أيضاً باطل. لأنَّه إِمَا أن تعني بِالتَّدّم بالعليّة كونها 
عله 1[ ف 13/1 1] انع يه أمرا لض قود فإن عنية يه الأزل: كان معني 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «الأسولة». 
(؟) ك: المستند المنع الأول». 
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قولك: «لو كان كل واحد منهما عِلة للآخر لكان كل واحد منههما متقدّماً على 
الآخر» هو: «لو كان كل واحد منهما علة للآخر لكان كلّ واحد منهما علة للآخراء 
وهو إلزام للنَّىء على نفسه. وإِنّهُ محال هذر.وإن عنيت به أمراً آخر مغايراً لكونها 
علة فلا بُدّ من بيان ماهية ذلك التقدّم» ثم من بيان أن العلة متقدّمة على المعلول 
بذلك المعنى» ثم من بيان أن الشَّىء يستحيل أن يتقدّم على نفسه بذلك المعنى. فإنًا 
ل 8 
الذي 0 الثَّلث 0 التقسيم. 

ولَئِن سلَّمنا إبطال الدَّوْرَه لكن لا تسلّم أن التَسلسّل باطل. 

قوله: الو ثبت ذلك لكان المجموع المركّب من تلك الآحاد غير المتناهية ممكناً 
لافتقاره إلى كل واحد من تلك الآحاد). 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه [المقدمة] الشَّرطيّة» وا تصدق إن لو كان للقضيّة 
الموجبة التي هي تاليها موضوع؛ ولا يكون لما موضوع إن لو أمكن وصف تلك 
الدضياب ا 0 جموع 1 ل عندنا 0 لأ هذه الألفاظ ادف 

مك الام يمسف يات والمسينات 0 00 
اولك قرول ما ذكرتم من الدّليل وإن دل على فساد انسمل فهاهنا ما يدل 
على صحّته» وبيانه أن نقول: إن الحوادث المحسوسة لا صََلكّ أنها مكنة» فلا يخلو: 
إكااأ يكر ها مر أل يكون: 

والثّان باطل» إذ لو جاز استغناء الممكن عن امُْوَثّر لانْسدٌ علينا باب إثبات 
العلم بالصَّانع الحكيم فتعيّن الأوّل. قذللك امو رما أن يكو ساذنا أن فقي 5 
ماكا يلم التسلسل: 


)١(‏ ك: «بكونا». 
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ما إذا كان حادثاً فلأنَ الكلام فيه كالكلام في الحادث المحسوسء وحيئئظٍ 
يلزم ما الُسلسّل أو الانتهاء إلى مُوَّر قديم. 

فَإِنْ كان الأوّل فقد حصل عَرَضياً. 

وإن كان الثّان كان ذلك قولاً بأنَّ امُوَثَر في هذه الحوادث المحسوسة هو أمر 
قديم -وذلك هو القسم الثاني من القِسمَئْن المذكورين-» فنقول حينئزٍ: تأثير ذلك 
القديم في تلك الحوادث إمًا أن يتوقف على شرط /[ص: ب] أو لا يتوقف. 
فإن لم يتوقف أو توقف على شرط قديم لزم من قدمه قِدّم تلك الحوادث المحسوسة؛ 
أن الأثر يجب أن يكون مقارناً للمُوثَر التَامَّ لأنَّه لو لم يكن مقارناً له لكان نَسْبة 


000 


صدوره عنه كنسّبة لا صدوره عنه» وحينئل إِمّا أن يفتقر صدوره عنه إلى مُرجَح 


منفصلء أو لا يفتقر. والثَّان باطل» وإِلّا لزم رجحان الممكن لاعن سبب مُرجُح) 
وإِنَّهُ محال لما عرفْتَ. والأوّل أيضاً محال, لأنَّهِ لو افتقر إلى مُرجُح منفصل لم يكن 
الوا" رلا حو ثرا قافا ول معطا قن الرترة وففوقرقى كلافو سملت 

ولا بطل هذان القسمان تعيّن أن يكون تأثيره فيها موقوفاً على شرط حادث» 
فنقول: ذلك الشَّرط الحادث إما أن يكون مقارناً لتلك الحوادث أو سابقاً عليهاء 
فإنْ كان مقارناً كان الكلام فيه كا في الأول» فيفتقر ذلك الشّرط الحادث في حدوثه 
إلى شرط آخر حادث. فإِنْ كان شرط حدوثه هذا”" الحادث لَزِمَّ الدَّوْرُ وقد 
أبطلتموه. وإن كان شرط حدوثه حادثاً آخر لزم التَسلسّلء وهو المطلوب. 

وإن كان شرط حدوث تلك الحوادث حادثاً سابقاً عليها يلزم التَّسلسّل 
أيضاًء لأنَّ حال حصول ذلك الشّرط السّابق لم يكن ذلك القديم مُوَثْراً بالفعل 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «قوله: وحينئذ يعني: على تقدير أن تكون نسبة صدوره عنه» أي: 
عن المؤثر» كنسبة لا صدوره لا يخلو: إما أن يفتقر صدوره إلى مرجح.. إلى آخره». 

(0) ش: ١ل‏ يكن المفروض». 

(9) ك: «هو). 


/ 


إلى" تلك الحوادث اللاحقة» وعند عدمه وفنائه صار مؤثراً [بالفعل] فيهاء فتلك 
مْوَي أمر حدث بعد أن لم يكنء فلا بُدّ له من مُوَثّه فهو إمّا الحادث السَّابِقَ» أو 
[الحادث] اللاحقء أو غيرهما. 
في الموجود. وإِنَّهُ محال بالضّرورة. 

والثاني أيضاً محال لأنَّ الو فيه لو كان هو الحادث اللّاحق لَزِمَّ الدَّوْرُ 
لتوقف وجوده على تلك المَوَثْريّة» وإنّهُ محال عندكم. 

وكا | كان لسن تعن أن تكو لمر قله ساو لخن معايوا اخياة 
وحينئذٍ يكون حدوثه موقوفاً على شرط آخر حادث. والكلام فيه ى) في الأول 
فيلزم إِمّا الدَوْر أو التََسلسّلء والدَّؤْر باطلء فتعيّن التَّسلسُّل. 

فظهر أن القول بال لتسلسّل لازم على كل واحد من التقديرين. 

ولَئِن سلّمنا صحّة دليلكم على إثبات واجب الوجود (لذاته)» لكنّه معارض 
بوجهين: 

أعندقياء آنا الى رطا جروا زانون الودوه لذاكه ذل خلرة إمَا أن ايكون 
وجوده مساوياً لوجود سائر الموجودات الممكنة في مُسَمَّى الوجود أو لا يكون 
ياوا له 

والقسم الثَّانٍ باطل» ل بِينّاه في مسألة أن الوجود مفهوم مشترك فيه / [ص: 
4 أ] بين جميع الموجودات. 

والقسم الأوّل أيضاً باطل؛ لأنَّ ذلك الوجود إِمّا أن يكون عارضاً لماهيّة ما أو 
لا مكو وفيا 


)غ2 ش: «في). 
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فإِنْ كان عارضاً لماهيّة ما كان ذلك الوجود ممكناً لافتقاره إلى معروضه» وكل 
مكن له علة» فلذلك الوجود علة» وعلته لا تخلو إِمّا أن تكون تلك الماهيّة المعروضة 
أو غيرها. فإِنْ كان الأو لزم كون المعدوم علة للموجود, وإِنَّهُ محال ضرورة أن 
الوجود موجود. وتلك الماهية معدومة. 

وإن منع كون الماهية معدومة فنقول: اقتضاؤها لذلك الوجود إن كان 
مشروطا بكونها موجودة لزم كوخها موجودة مرَّتين إن كان ذلك الوجود غير هذا 
الوجودء وكون الشَّىء شرطاً لنفسه إن كان هو هذا الوجود. 

وإن لم يكن مشروطا بكونها موجودة لزم كون المعدوم عِلة للموجود. وكل 
ذلك [خلف] محال. 

وإ كان الثاني كان الواجب لذاته مفتمراً فق وحؤده إل سب 'متفضل عتدء 
و] للف كا 

وإن لم يكن ذلك الوجود عارضاً لماهيّة ما فهو" أيضاً محال» لأنَّ على هذا 
التقدير يكون تمام حقيقة واجب الوجود لذاته مساوياً للوجود الذي هو عارض 
لماهيّات الممكنات؛ فيصم عليه ما صمح على وجود الممكنات وبالعكس. لأن كل ما 
صم على أحد المثلين صحٌ على الآخرء لكن صم على ماهِيّته أنها واجبة لذاتها وعلى 
وجود الممكنات أنَّه مكن لذاته» فوجب أن يصمح على وجود الممكنات أنه واجب 
لذاته وعلى ماهيّته أنها ممكنة لذاتهاء وكل ذلك محال لكونه قلباً للحقائق. 

أو نقول في إبطال هذا القسم -أعني أن يكون الوجود مفهوماً مشتركاً فيه 
بين جنيع الموجودات-: إِنَّهُ لا يخلو: إِمّا أن كان واجباً لذاته حينئذ أو لا يكونء فإن 
كان واخيا لذائه فايم] فق كوف .ولج] لدان قكوق وجري الممكات الها لذائة 


)21 ك: «هو). 
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وإنة كا نرت إفدكان عفنا ناته شقن رن علق نايه فق فقن إل عله فرصدرة 
الواجب لذاته مفتقر إلى علة» فالواجب لذاته ليس واجباً لذاته» هذا خلف. 

الوجه الثَّاني: أنه لو كان في الوجود موجود واجب لذاته لكان قديأً» والعلم 
به ضروريّ.والتالي محال لأنّه لو كان قدياً يلزم قِدَّم الزّمانء لأنَّ المعقول من 
القديم هو الذي لا زمان يفرض هو موجودا فيه إلا وقد كان موجودا قبل ذلك» 
وتلك القبلية لا بد أن تكون زمائيّة لما بينّآه /[ص: 079١ب]‏ في باب القديم 
والمحدثء ويلزم من قِدَّم الزّمان قِدّم الحركة» ومن قدمها قِدَم الجسم -على ما مر 
بيان هذه المقدّمات مراراً-» لكن قِدَّم الجسم محال عند المتكلّمين. 

وإن شئنا تقرير هذا الك على معتقد الفلاسفة قلنا: لو كان الواجب لذاته 
موجوداً لكان دائم الوجود جزماًء والمعقول من دائم الوجود هو الذي يكون 
موجوداً في الأزل وفيها قبل وفيا بعدء لكن الموجود في الحاضر وني الماضي وفي 
المستقبل يتوقّف على تَحقّق الحاضر والماضي والمستقبل» لأنَّ حصول التَّىء في النَّىء 
نِسُبة بينهماء والنْسبة بين الْشَّيْتَينِ تتوقف على حصول كل واحد من المنتسبين» فدوام 
وجود الواجب"'' لذاته يفتقر إلى تحقق الزّمان الذي هو ممكن لذاته» فالواجب 
لذاته ممكن لذاته. هذا خلف. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: تقدم الباري تعالى على العالم تقدم بزمان مقدر لا بزمان محقق, 
وتقريره: أن الله تعالى تقدم على وجود العالم بمعنى أنه لو كان هناك زمان لما كان 
لذلك الزمان أول. 


)غ2 ك: «فدوام واجب الوجود). 


ل 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: تقدم الباري [تعالى] على العالم بزمان مقدَّر لا بزمان محقق..» 
إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين أجابوا عن هذا الشَّكٌ بِأنْ قالوا: إن) يتوجّه ما 
ذكرتموه إن لو كان المعقول من القديم هو الذي لا زمان يفرض هو موجوداً فيه 
الاوقد كان موهودا قبل ذلك 'قبلية يؤمان خقى» وليسن كذلك لأن الوحت 
لذاته عندنا قديم» وتقدمه على العالم ليس بزمان محقق بل بزمان مقدّر» فإن معنى 
قولنا: «الله تعالى متقدّم على وجود العالم» هو أنه لو قدّرنا أزمنة هناك لما كان لها 
أوّل البثّة. 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نقول: تقدم الباري تعالى على العالم إذا كان حاصلا في نفس الأمر محققاً 
وذلك التقدم لا يتحقق إلا بواسطة الزمان» استحال كون الزمان مقدراء بل لا بد 
وأن يكون محققاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنا نقول: تقدّم الباري على العالم إذا كان حاصلاً في نفس الأمر 
محققاً..» إلى آخره. 


أقول: أجاب الإمام عن هذا الجواب بأن قال: تقدّم الله تعالى على العالم إِمّا أن 
يكون حاصلاً في نفس الأمر محقّقاً أو لا يكون. فإن كان الثاني لا يكون قدياًء وإذا ل 
يكن قدياً لا يكون واجباً لذاته. وهو المطلوب. 

وإن كان الأوّل وهو لا يتحقق إِلَّا بواسطة الزَّمان لزم أن يكون الزّمان ثابتاً 
في نفس الأمر محققا» وحينئٍ يلزم الإلزام المذكور. 
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قال الإما مالرازي: 

والجواب: قوله: ل لا يجوز أن مدر العالم جائز الوجود ههناء لكن الوجود به 
أولى)؟ 

قلنا: قد تقدم إيطاله. 

قوله: «هب أنه جائز الوجود والعدم على التساويء لكن إنما يحتاج إلى المؤثر 
لو كان محدثاً). 

قلنا: قد بِيّنا أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان فقط. 

قوله: ١ما‏ الذي عنيت بتقدم العلة على المعلول»؟ 

قلنا: العقل مالم يفرض للمؤثر وجودا استحال أن يحكم عليه بكونه مؤثراً في 
الغيرء ومرادنا من التقدم هذا القدر. 

قوله: ١لا‏ يمكن وصفه بكونه كلاً ومجموعاً إلا إذا ثبت كونه متناهياً». 

قلنا: مرادنا من الكل والمجموع تلك الأسباب والمسببات بحيث لا يبقى 
واحدٌ منها خارجاً عنها. 

قوله: «المؤثر في حدوث الحوادث اليومية إما القديم أو المحدث». 

قلنا: قد بِينَا أن المؤثر هو الصانع القديم المختار, وأن المختار يصح منه ترجيح 

قوله: «واجب الوجود إما أن يكون وجوده عين ماهيته أو غيرها». 

قلنا: بل عين ماهيته. وقد تقدم الجواب عن أدلتهم على أن الوجود وصف 


قوله: «يلزم من قدم الله تعالى قدم الزمان». 
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قلنا: إذا جاز أن يكون تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض لا بالزمان» فلم 
لا يجوز أن يكون تقدم ذات الله تعالى على العالم لا بالزمان؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: قوله: « لا يجوز أن يكون جائز الوجود؛ لكن الوجود أولى 
به) ؟ قلنا: قد تقدّم إبطاله». 

أقول: توجيه هذا المواب أن يقال: [1]"'" الدّلِيل غللى أن الممكن (يفتقر إل 
ا ف وكا )الا هون أكون العديطوته ادل سن الاح ل ا 
فيها قبل. وإذا كان كذلك سقط ما ذكرتم من المنع. 

ونشير إلى ذلك الدّليل ها هنا فنقول: الماهيّة مع جميع الأمور التي يكون معها 
الوجود أولى [مها] من العدم إِمّا أن يصحٌ عليها العدم أو لا يصحٌ. 

فإِنْلم يصحٌ كانت واجبة / [ص: 1٠١‏ أ] لذاته» وهو المطلوب. 

وإن صحّ العدم عليها فطرآن العدم إمّا أن يتوقف على سبب أو لا يتوقف. 
فإن توقف لم 3 تتحقق تلك الأولوية إلا مع عدم ذلك السَّببء » فالحاصل أولاً لا 
يكون كافياً في حصول الأولوية. وإن لم يتوقف فتحصل تلك الأولوية تارة مع الوجود 
وأخرى مع العدم, ونسْبة تلك الأولوية إلى الوقتين على السّويّة فاختصاص أحد 
الوقتين بالوجود والآخر بالعدم يكون ترجيحاً لأحد طرق الممكن المتساوي 
الطرفن عل الكم من ل كرشم وهو حال :[هكذا ذكزه بعض اللغئلاة. 

وفيه نظرء لأنَا لا نسلّم أن طرآن العدم لو توقف على سبب لم تتحقق فق تلك 
الأولوية إلا مع عدم ذلك السببء ولكن لاذا يلزم منه أن لا يكون الحاصل أولاً 


)١(‏ زيادة منا. 
(؟) ش: «الدّليل على أن الممكن لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر قد». 


م 


كافاً في حصول تلك الأولوية؟ وإنما يلزم ذلك إن لولم يكن عدم ذلك السبب من 
جملة الأمور التي الماهية معها تقتضي أولوية طرف الوجود, وهو منوع. 

إذا عرفت ذلك فنقول: الصواب أن يقال في تقرير إثبات هذا المطلوب -وهو 
أن ماهية الممكن من حيث هي هي استحال أن تقتضي أولوية أحد الطرفين على 
وجه لا يننهى ذلك الطرف إلى حدّ النعيّن-: هو أهها لو اقنضت أولوية أتحد الطرفين 
على الوجه المذكور فإمًّا أن يمكن طرآن الطرف الآخر أو لا يمكن. 

والثاني محال» وإلا لانتهى ذلك الطرف إلى حد التعيّن» والمفروض خلافه. 

والأول أيضاً محال» لأن طرآن الطرف الآخر إن لم يتوقف على مرجّح لزم 
وقوع الممكن لاعن سببء وهو محال. وإن توقف على مرجح لم تتحقق أولوية ذلك 
الطرف إلا عند عدم ذلك المرجح. فلا تكون الماهية وحدها كافية في اقتضاء تلك 
الأولوية» وقد فرضناها كافية في ذلك» هذا خلف. وعلى هذا الوجه لا يرد عليه 
شيء البتة]. 

0 "لين سلَّمنا كونه جائز الوجود والعدم على التساويء ولكن إن 
يحتاج إلى الموّثْر لو كان محدثا». 

قلنا: عِلة الحاجة إلى الو هو الإمكان» والحدوث لا يصلح أن يكون علة 
ولا جزء علة ولا شرطاً لها لا مرَّ بيان ذلك. وإذا كان عِلة الحاجة هي الإمكان فلو 
كان مديّر العالم ممكناً كان محتاجاً إلى العِلّة ضرورة. ولِأنَّ الممكن لا كان مفسّراً 
بالماهيّة التي نِسُبة الوجود والعدم إليها على السوية قضى العقل بأن أحد طرفيها لا 
يحصل إلا من سبب خارجي. 


قوله: «ما الذي"'' تعني بتقدّم العِلّة على المعلول»؟ 


)١(‏ ك: «قوله: والذي». 


اا 


قلنا: من المعلوم بالضّرورة أن العقل ما لم يفرض الْوَئّر موجوداً امتنع أن 
يحكم عليه بكونه مُوَثْراً في الغير» مثلاً ما لم يفرض وجود كاتب لا يحكم عليه بكونه 
مُوَثّراً في الكتابة» وكذلك مالم يفرض وجود بنّاء لا يحكم عليه بكونه مُوَثّرا في البناء. 

إذا عرفْتَ هذا فتقول: المراد بالتَّعَدّم ها هنا المعنى الذي يقتضي (حكم) هذا 
لا غير. أو نقول: نعني بتقدّم العِلّة على المعلول المعنى الذي يقتضي حكم العقل 
بصدق قولنا: «تمرّكت اليد فتحرّك""' الخاتم» دون قولنا: «تحرك الخاتم فتحركت 
اليد). 

قؤلة: الآ يمك وصفه يكوه كلا وجموعاء إل إذا قت كوت مساهيا»: 

قلنا: أحد الأمرين لازم» وهو إمّا صدق ما ذكرنا من الشَّرطِيّةَ أو كذب 
قولنا: «إن تلك الأسباب والمسببات لا نباية لها»» وأيّا ما كان يلزم إبطال القول 
ايقل لان «الكمو الثاق: إك كلت اتظلاهر. .وات مدق وق "باكرلا من 
النَّرطْيّ لأنَّ المراد بالكل والمجموع تلك الأسباب والمسببات» بحيث لا يخرج 
منها واحد. 

قوله: «المُوَثَر /[ص: ١٠١س]‏ في حدوث الحوادث اليومية» إِمّا القديم أو 
المحدث). 


قلنا: هذا هو الجواب عن المعارضة التى ذكروها لحقّية التَسلسُّلء وطريق 
دفعها: أن نختار القسم الأوَّل منهاء وهو أن يكون المَوَّثَْر في حدوثها هو الصّانع 
ل )اي اك سكو اه 0 
القديم المختار وأن تأثيره فيه ليس موقوفا على شرط. 


قوله: (فحينئل يجب من قدمه قدمها». 


)١(‏ ك: «اليد بحركة». 
(0) ش: (يصدق). 
إفرة ك: «الصانع والقديم». 
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قلنا: لا نسلّم قوله» وإِلّا لكان نِسْبة صدوره عنه كنشبة لا صدوره. فإِنْ ل 
يفتقر صدوره عنه إلى مُرجّح منفصل لزم رجحان الممكن المتساوي الطَرّفِين على 
الآخر من غير مُرجَح. 

قلناء قعمء و فلتي بات شال؟ فإن اللشتا ديصت مه برجم الجد الكائر ين عل 
ا م قلتم يح يرجم 

قوله: «واجب الوجود إمّا أن يكون وجوده عين ماهيّته أو غيرها». أي 
الوجود إِمّا أن يكون مفهوماً مشتركاً بين جميع الموجودات أو لا يكون. بل يكون 
وجود كل شيء عين ماهيّته. 

تاناهد | شو :ابلاو هي القك الأ لكب التكية المدكووسوظ رد ةوفه 
أن نختار القسم الثاني. 

قوله: قد ينا أن الوجود مفهوم مشترك فيه بين جنيع الموجودات». 

قلنا: قد مرّ الجواب عن تلك الأدلة فلا نعيدها ها هنا. 

سلّمنا أن الوجود مشترك» لكن لا يجوز أن يكون وجوده عارضاً لماهيته” 
ولها!” يكون اقتضاوها لمشروطا بكرم امزجودة؟ 

قوله: «لو كان كذلك يلزم أن يكون المعدوم عِلة للموجود). 

قلنا: لا نسلّم» فإنّك قد عرفت أَنَّه لا يلزم من إسقاط الوجود عن درجة 
الاعتبار إدخال العدم فيهاء لجواز أن يكون الْمَوَثْر هو الماهِيّة من حيث هي هي مع 
قطع النّظر عن كونها موجودة أو معدومة. 


)١(‏ ك: «لماهية». 
(9) ش: «فلا». 
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سلّمناء”2» (و) لكن 4لا يجوز أن يكون عارضاً لماهيّة ما؟ 

قوله: «لأنّ هذا على التقدير يكون تمام حَقيقة واجب الوجود مساوياً للوجود 
الذي هو عارض لاهية الممكنات». 

قلنا: لا نسلّم فإنّ حقيقة واجب الوجود هي الوجود المقيد بقيد كونه غير 
عارض لشيء من الماهيّات» وذلك الوجود غير حاصل لشيء من الممكنات» فلا 
يلزم مساواة وجوده لوجودها. 

وأكا قله ثاننا: لو كان الواجو د مجشركا قإكا أن يكون بواجا أو مكنا 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون واجباً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان وجود الممكنات واجباً لذاته». 

قلنا: لا نسلّمء فإنّه لا يلزم من كون المشترك بين أمور واجباً لذاته أن يكون 
كل واحد من تلك الأمور واجباً لذاته. 

فإِنْ قلت: لو كان كذلك لاشتمل كل ممكن موجود على حَقِيقة واجب 
الوعركة اعان: 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لزم من كون المشترك واجباً لذاته أن 
تكون الحقيقة'"' واجبة لذاتهاء وهو ممنوعٌ. وفيه نظر. 

سلّمناهء لكن لا يجوز أن يكون ممكناً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لافتقر وجود الواجب لذاته إلى علة». 


00 كنك اسلا 
(؟) ك: «الحقية». 
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قلنا: نعم» ول قلتم بأنّه محال؟ فإِنْ وجوه" الواجب لذاته عندنا عارض 
لماهيّته مفتقر إليها. 

قلنا: هذا هو الجواب عن الشَّكٌ الثَّانيِ» وتوجيهه أن نقول: ل قلتم بن الله 
تعالى لو كان قديراً ومتقدّماً على العالم لكان تقدمه عليه بالزّمان؟ و لا يجوز أن 
يكون تقدّم الله تعاللى على العالم كتقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البعض؟ فإنْ ذلك 
التّقدّم ليس بالزَّمان وإِلّا لكان للزّمان زمان آخرء والكلام فيه ى) في الأوّلء فيلزم 
النَسلسّل لا مرّة واحدة بل مراراً لا نهاية لهاء وإذا عقل ذلك هاهنا فلم لا يجوز مثله 
في مسألينا؟ 

وبالجملة فنحن في مقام المنع» فعليكم البرهان على صدق ما ادَعَيْتَموه. 

وتقرير الشَّلكّ على مذهب الفلاسفة فضعيف أيضاء لأنَّ المقول من دائم 
الوجود ليس ما ذكره لامتناع أن يكون وجود الله تعالى زمانيّاء بل المعقول منه ما 
يصدق عليه أنه موجود مع أي زمان فرضء ولا يلزم من كونه دائم الوجود بهذا 
التفسير افتقاره إلى الزّمانء فلا يلزم المحذور المذكور. 

واعلم أن الإشكال القوي على الدّليل الذي ذكره لإبطال التَّسلسُّل أَنْ يُقالَ: 

3 ره 5 5 ع 2 4 
قوله: «لأنّه حينئل لا يكون علة لنفسه ولا لعلته». 
قوله: «وإذا كان كذلك لا يكون عِلة للمجموع, بل لبعضه فقط». 


)١(‏ ك: «فإذن وجود). 
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قلنا: لا نسلّمء وإنّا يلزم ذلك إن لو وجب أن تكون جلة المجموع من حيث 
هوا جموع علة/[صن: ]لكل واعدمين أجزاته» وهو ممنوع, فإن المجموع 
المركّب من الواجب لذاته وجميع الممكنات الموجودة تمكن لافتقاره إلى أجزائه التي 
هي غيره؛ وكل ممكن له علة موجودة؛ وعلته ليست نفسه ما ينتم. والاكن رجا فئه 
امتعاد ري ا را عليه المجموع. فعلّته إذن أمر داخل فيه وهو 
ولجنا الوبجوذ لذاتهة»وليس علة لنفسة لاميكتائه عن العلة: 

ولِأنَ لوث في المجموع لو وجب أن يكون مُوَثْراً في كلّ واحد من أجزائه لزم 
عدن المحالين: وهو ما تخلّف عالت لتَامٌ أو تقدّم المسبّب على السَّبب. 
لأنّ المعلول المركّب [الذي] تقدّم ؛ بعض أجزائه على البعض بالزّمان فعلته إن تحقق 
مع الجزء السَّابق لزم الأمر الأوّل» وإن تحقق مع الجزء المتأتحر لزم الأمر التَّاني. 

ولا يتوهم دفع هذا المنع بن يُقال: المدَّعَى أن الو في المجموع المركّب من 
آحاد إمكانية مُوَثّر في كل واحد من أجزائه: وما ذكرتوه من المجموع ليس كذلك. 

لأنّا نقول: إيرادنا لما ذكرناه من المجموع ليس على سبيل النقضء بل على 

ولِأنّا نترك ذكر ذلك المجموع ونمنع المقدّمة القائلة بأنَّ «الَُثْر في المجموع 
المركّب من آحاد إمكانية مُوَثْر في كل واحد من أجزائه» إلى'"' أن نبرهن عليها. 

ولِأنّ ما ذكرناه من الدَّلِيل على أن الُوَثَّر في المجموع لا يجب أن يكون مُوَثٌرا 
في كلّ واحد من أجزائه شامل لهذا المجموع أيضاً كالسريرء فإِنْ الجزء المادَيّ منه 
السرير لو وجب أن يكون عِلة لكل واحد من هذين الخُرْأَيْنِ فإِنْ تحققت مع الجزء 


! ك: «من أجزائه التى إلى»‎ )١( 
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المادّيّ لزم تخلّف المسبب عن السَّبب التَّامَ وإن تحققت مع الجزء الصّوريّ لزم تقدّم 
المسبب على السّبب» وكلاهما محالان. 

وإن فسّرتم العلّة بالعلّة النّامة وهي جملة الأمور التي يصدق على كل واحد 
منها أن المعلول مفتقر إليه منعنا استحالة كون التََّىء علة تامة لنفسه. فإِنْ ما ذكرناه 
من المجموع عِلَّته النّامة نفس ذلك المجموعء فعلى طالب الحقٌ أن يتفكر في الجواب 
عن هذا المنع. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة لعنهم الله تعالى) 

لنا: أنه لو لم يكن موجوداً لكان معدوماً والمعدوم نفي محض لا خصوصية 
فيه ولا امتياز» فلا يصلح للإلهية. 

فإن قبل: لا نسلم أنه لا واسطة بين الوجود والعدم. وبيانه ما تقدم فق 
مسألة الحال. 

سلمنا الملازمة» لكن لم قلتم إنه لا يجوز أن يكون معدوماً؟ 

قوله: لأن العدم نفي محض لا امتياز فيه. 

قلنا: لا نسلم» فإن عدم السواد عن المحل مُصحمحٌ لحلول البياض فيه. وعدم 
الحركة لا يصحح ذلك. وكذلك عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم؛ وعدم غيره لا 
يقتضي ذلك. وكذلك عدم المعارض معتبر في دلالة المعجزة على الصدقء وسائر 
العدمات ليس كذلك. 


سلمنا ما ذكرتوه؛ لكنه معارض ب أنه لو كان موجوداً لكان مساوياً لغيره فى 


الوجود. فإن لم يخالف غيره في وجه آخر كان مثلاً للممكن مطلقاً فيكون ممكناً 
مطلقاً. وإن خالفه كانت حقيقته مركبة» وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه» وجزؤه 


اللحية 


غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى الغير فهو بمكنء فالواجب 

والجواب: بينا أن نفي الواسطة معلوم بالضرورة وبالبرهان على ما تقدم. 

قوله: «المعدومات قل تكون متميزة متعينة»). 

قلنا: لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فليُجوّز أن يكون الإنسان المتحرك 
معدوماً وإن كانت الصفات القائمة به موجودة» وذلك عين السفسطة. 

وأما المعارضة فجوابها أنا لا نسلم كون الوجود وصفاً مشتركاً فيه بين 
الموجودات. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة..» إلى آخره. 

أقول: ما في هذه المسألة من المباحث تقريراً وسؤالاً وجواباً/ [ص: ١4١ب]‏ 
قد مرِّ مراراً إِلّا قوله في السؤال: «لو خالف واجب الوجود غيره بثبىء لكانت”2) 
حقيقته مركّبة)» فهو ممنوعء وإِلَا يلزم التّركيب إن لو كان ما به الامتياز أمراً 
وجوديّاًء وليس كذلكء بل امتيازه عن سائر الموجودات بقيد عدميّ وهو كونه غير 

وقوله في الجواب: «لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فلنجوّز”'" أن يكون 
الإنسان المتَحَرّكَ معدوماً» توجيهه أَنْ يُقالَ: لو كان صانع العالم معدوماً فلا 
كلو نكا اسركوة اش تعن غيؤه أن لا كون: شان كان الأول :كان أن 
يكون إشا لأنْ ما لا امتياز فيه لا يصلح للإلهيّة. وإن كان الثاني استحال أيضاً أن 


)١(‏ ش: «كانت». 
(9) كن كك اافلتجا ): 


:م 


يكون إهاًء لأنَ كون المعدوم متميّراً عن غيره لو كان كافياً في الإلميّة لجاز أن 
يكوة الأضاة لمعه معنوما ون كاذف المنفات العامة ايه موسر 
وذلك عينا 0 لسَفِسَطة. 


وأنت تعلم أن هذه الشَّرطيّة جرد دعوى من غير برهان. 
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قا لالإما مالرازي: 
القسم الثاني في الصفات 

وهي إما سلبية أو ثبوتية. 

القول في السلوب. 

(مسألة: ماهية الله تعالى تخالفة لسائر الماهيات بعينهاء خلافاً لأي هاشم) 

فإنه قال: ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات فى الذاتية» وإنما تخالفها بحالة 
توجب أحوالاً أربعة هى: الحبية والعالمية والموجودية والقادرية. وخلافاً لأي على 
ابن سيناء فإنه زعم أن ماهيته نفس الوجود. والوجود مسمى مشترك فيه بين كل 
الموجودات. وزعم أنه إنا امتاز عن الممكنات بقيد سلبى وهو أن وجوده غير 
عارض لشىء من الماهيات» وسائر الوجودات عارضة لا. 

لنا: أن مخالفته لغيره لو كانت لصفة لحصلت المساواة بالذات» ولو كان 
كذلك لكان اختصاص ذاته بم| به يخالف غيرها إن لم يكن لأمر كان الجائز غنياً عن 
السبب وهو محال» أو كان لأمر فيلزم التسلسل. 

(مسألة: ماهية الله تعالى غير مركبة) 

لأمها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها وكانت الماهية نمكنة على 
ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثاني في الصّفات» وهي إِمّا سلبيّة أو ثبوتيّة. القول في السلوب: 

مسألة: ماهيّة الله تعالى مخالفة لسائر الماهيّات لعينهاء خلافاً لأبي هاشم..» إلى 
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آخره. 
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أفول؟ منداف اللتشان جب اساةة أوييها قوق نا لشي قاذ نا فا لذن 
له بحسب كل موجود وكل حادث صفة سلبيّة وهو كونه ليس ذلك الموجود وليس 
ذلك الحادث. 

والإمام ذكر منها جملة: 

الأولى: أن ماهيّة الله تعالى مخالفة لماهيّة محلوقاته لذاته المخصوصة لا لصفة 
زائذة» وهو مفي "تناه الأحوال وأى"اللسن الأشكرئ وآي انين التضرئ: 
فإنن"" زعن أن خالقة كل موجود لغيرة :إن حوالكانه ولس ين الحقائق تراه 
إلا في الأسماء والأحكام. 

وذهب قوم إلى أنَّهِ تعالل يساوي سائر الذَّوّات في الذَاتيَّه لكنّهِ يخالف غيره 
بصفة مخصوصة بهء وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم. ثم إنهم اختلفوا فيه| بينهم» 
فذهب أبو علي إلى أنه يخالف مخلوقاته بوجوب''' وجوده وعالميّته وقادريّته. وذهب 
ايو يهاي إل أنه عالتها يعفة: نويج الأخوان الأرية الوط اطي والقالنة 
والقادرية والموجودية. 

وزعم الشَّيخ أبو علي ابن سينا أن ماهيّة الله تعالى نفس الوجودء والوجود 
مشترك بين كل الموجوداتء ويمتاز عنها بقيد عدميّ وهو أن /[ص: 187أ] 
وجوده غير عارض لشيء من الماهيّات» ووجود سائر الماهيّات عارض لا. 

لنا: أن مخالفته لغيره من الماهيّات لو كانت لا لذاته المخصوصة بل لصفة 
زائدة اختصّت بها كانت ؤانه قمازية نكائن الدواك تق الذانية ولو كانه ذانه 
شاوية اكز الذوات 0 الدانية لكان اختصاص ذاته بالصّفة التي بها خالفت 
غووفا لذن أن يكون الأهة لأنّ الذّوَات لا كانت متساوية في الذَاتِيّة ف صحٌ على 


)١(‏ ك: «وإنه)». 
(5) ش: الوجوب». 


ا 


أحدها صم على الباقي لوجوب تساوي المتساويات في تمام الحقيقة في جميع 
الأحكام اللازمة. فتلك الصّفة ممكنة الحصول لسائر الذَّوّات والصّفات التي بها 
لظ سائر”الذواك ات اذه شال معن الخفيول لهو تاعس اذاه مان 
بتلك الصّفة أمر جائز» وكل جائز لا بُدَ له من سبب. 

فذلك السّبب إن لم يكن واجب الحصول كان جائز الحصول”'"» فنحتاج إلى 
سبب آخر (يا مرّ)» والكلام فيه ىا في الأول فيلزم الدَّوْر والتَّسلسُل المحالان. 

وإن (كان) واجباً فذلك الوجوب إن كان لصفة أخرى لزم [إما] الدّوْر أو 
الشَسلسّلء وكلاهما محالان. وإن كان لنفس تلك الذّات كانت تلك الذّات لنفسها 
تخالفة لسائر الذَّوَاتَء وإذا كانت [لنفسها] مخالفة لغيرها لم تكن تخالفتها لغيرها 
لصفة وراء تلك الذَّاتء والمقدّر خلافه؛ فيلزم اجتماع النقيضّين. وإِنَّهُ محال. 

فعلم أن مخالفة ذاته تعالى لسائر الذّوَات لا لذاته استلزمت أحد هذه 
المحالات فيكون محالاً. 
بوجو 


أحدها: أنه يصح تقسيم الدَّات إلى الواجب والممكن» ومورد التقسيم 
مشترك بين القسمئن. 


4 
٠. 


2 


وثانيها: آنا إذا عقلنا ذاتاً ثم عقلنا أنها قديمة أو واجبة ثم اعتقدنا بعد ذلك أنها 
حادثة أو نمكنة فإن اعتقاد قدمها ووجوما يزول باعتقاد حدوثها وإمكانبهاء واعتقاد 


كونها ذاتاً بات في الأحوال كُلّهاء وهذا يدلٌ على أن المفهوم من الدَّات واحد في الكُل. 


)١(‏ ش: «فإذن اختصاص». 
(0) ش: (إن لم يكن واجب الحصول لم يكن اختتصاصه بتلك الصفة واجباً لإمكان زوال 
المعلول عند إمكان زوال العلة» فنحتاج». 
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وثالثها: أن إذا قلنا: «المعلوم إِمّا ذات وإمًّا صفة» شهد صريح العقل بصحّة 
هذا لنت والفصارة في الأمريس الاكورين» قلو .بان اتوم من الاك ام 
عبن كود مضا أن املو ركا «ااساعطكة أو عدون اللخ عردم اتاد 

والشيخ أبو علي ابن سينا احْتّجّ هذه الوجوه على أن الوجود مفهوم مشترك 
فيه بين جميع الموجودات بأسرها. 

ثم قالوا: إذا ثبت ذلك لزم أن يكون امتياز ذات الله تعالى عن سائر الذَّوَات 

بصفة اختصّت مها ضر ورة مغايرة ما به الامتياز لما به الاشتر تراك. 

(و)الجواب عن هذه الوجوه قد مرَّ في باب أن الوجود (مفهوم) مشترك. 

على أنّا نقول: هذه الوجوه بعينها قائمة في الصّفاتء فيلزم أن تكون الصَّغات 
متساوية في كوبا صفات فامتياز بعضها عن البعض يستدعي صفة أخرىء ويلزم 
الل[ 

ون اموه تفن رايا دراك كوا أفوزا قائمة بأنفسهاء والقيام بالنّمس 
عبارة عن الاستغناء ء عن المحل» وهو مفهوم سلبيّء ولا نزاع في ا شتراك الذّوّات في 
هذا المفهومء (و) إن الترّاعَ في تلك الحقائق التي عَرَض لما هذا المفهوم في أنبا هل 
هي متساوية من حيث هي هي أم لا؟ وما ذكرتموه من الوجوه لا يفيد ذلك. 

ونا الجقعة الكانتة كوه المقافت: الكل تومن قر له مافية الد مها فين 
مركّبة) فغنيّة عن الشرح. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى ليس بمتحيز خلافاً للمجسمة) 

لنا: لو كان متحيزاً لكان مثلاً لسائر الأجسام. فيلزم إما حدوة أو قدمها. 
وهذه الدلالة مبنية على تماثل الأجسام. وقد تقدم القول فيه. 


1. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: اندتعا لسو مك خلافاً جل ال 1 إلى آخره. 

أقول: إِنَّهُسبعانه وتعال ليس تحاضلة فق كه من الاحياز»:وهو الصفة 
الثالثة من الصّفات السَّلَْبِيَةَ خلافاً للمجسّمة”". ونقل الإمام في هذا الكتاب من 
أِلة القوم على هذا المطلوب وجوهاً ثلاثة'": 

الأوّل: أن الباري عز اسمه لو كان مُتَحَيّرَاً لكان مساوياً لسائر الأجسام في 
الحقيقة والماهيّة ل ينا أن الأجسام بأسرها متاثلة في الحقيقة» ولو كان مساوياً لها في 
الحقيقة والماهيّة لصح عليه ما صح عليها وصحٌ عليها ما صح عليه لوجوب 
اشتراك المتماثلات في الأحكام والصّفاتء لكن صم عليه أنه قديم وعليها أنها 
حادثة» فيلزم كونه تعالى حادثاً وكونها قديمة» وكل ذلك محال ا مرّ. 

وهذا الوجه إنا يتم إن لو ثبت أن الأجسام متتاثلة في الحقيقة والماهيّة» وقد 
عرفت ما فيه فلا نطول بإعادته. 

قال الإما مالرازي: 

ورما احتجوا به من وجه آخر: وهو أنه تعالى لو كان متحيزاً لكان مساوياً 
لسائر المتحيزات ني أصل التحيزء فإن لم يخالفها من وجه آخر لزم التماثل مطلقاء 
فيلزم إما حدوثه أو قدمها. وإن خالفها في وجه آخر لزم وقوع التركب في ذاته. 

قال: «ورب) احْتّجُوا به من وجه آخر..2 إلى آخره. 
)١(‏ ك: «للمجسمية». 


(؟) ك: «للمجسمية». 
(9) شء ك: «ثلاثة أوجه). 


أقول: هذا هو الإشارة / [ص: 187 أ] إلى الوجه الثاني» وتقريره أن نقول: لو 
كان اثاري ان نشي ! لكاناسساردا لسائر:المتكترات ل كوله متكيراء وس ل 
يخلو: إِما أن يخالفها بشىء من الأمور أو لا يخالفها. 
الوجه الأوّل. 

وإن كان الأول كان ها بط الخالقة مغايرا لا عد الأشور اله بالصزورة: وسل 
يلزم أن تكون حقيقته تعالى مركّبة منهماء وكلّ مركب ممكن, فالواجب لذاته ممكن 
لذاته:هذا خلف: 

قال الإما مالرازي: 

ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيته مخالفة لماهية سائر الأجسام وإن كانت 
مساوية لها في الحصول في ا حيز فإن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ويمكن أن يُقالَ: ‏ لا يجوز أن تكون ماهِيّته محالفة لماهيّة سائر 
الأجسامء وإن كانت متساوية لما في الحصول في الحيّر..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أَنْ يُقالَ: ل قلتم بأنْ الواقع لو كان هو القسم الأوّل 
لزم التّكيب في ذاته تعالى» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم تكن مخالفته إياها بنفس الماهيّة 
بل بأمر داخل في حقيقته» وليس كذلكء بل هو مخالف لسائر الأجسام في الماهيّة 
ومشارك لها في الحصول في الحيّره ولا امتناع في ذلك لأنَّ الأشياء المختلفة الحقائق 
يجوز اشتراكها في لازم واحد. 


قال الإما مالرازي: 


والأولى أن يقال: لو كان متحيزاً لكان إما أن يكون منقس] أو غير منقسم. 


م6١‎ 


والأول يقتضى التركيب. وهو نحال. 

والثان باطل بناءً على القول بنفي الجوهر الفرد. وعلى القول بإثباته يلزم أن 
يكون الله تعالى أصغر الأشياء تعالى الله عنه علوا كبيراً. 

أل لوالاول أن تقال :الو كان نكر ١‏ لكان إما أن كر ن كس أو عن 
منقسم..) إلى آخره. 

أقول: لا أبطل الإمام الوجهين المذكورين استدلٌ على المطلوب بطريق آخر 
واعتمد عليه» وتقريره أن يُقالَ: لو كان الباري تعالى مُتَحَيَِّاً فلا يخلو: إِمّا أن يكون 
منقس) أو غير منقسم» وكل واحدٍ منهما باطل. 

أما الشَّ طبّة فبيّنة بذاتها. 

أمًا الشرطيّة فبينة بذاتها 

وأمّا انتفاء القسم الأول فلانّه لو كان منقساً لكان مركب وكل مركّب مفتقر 
إلى أجزائه التى هى غيره. والمفتقر إلى الغير تمكن لذاته. فالواجب لذاته ممكن لذاته. 
وال 

ع 5 2 ل 7 ل ل 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأنه لو كان غير منقسم لزم القول بِمُتَحَيّر غير 
منقسمء وهو الجوهر الفرد» وقد مر إبطاله. 

وعلى تقدير صحّته والقول به لزم أن يكون الله تعالى أصغر الأشياءء تعالى الله 


قا لالإما مالرازي: 

وقد يستدل على نفي الجسمية خاصة بأن كل جسم مركب. فالعالمية الحاصلة 
لأحد الجزأين غير الحاصلة لجزء آخر. فكل واحد من تلك الأجزاء يكون حيا عالما 
قادراً على الاستقلال» فيفضي إلى تكثير الآلهة. وهو محال. وهذا المستدل يلتزم أن 


و 


الإنسان الواحد ليس حياً عالماً قادراً واحداً بل أحياء وعلماء وقادرين. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وقد يستدل على نفي الجسميّة خاصّة..) إلى آخره. 
فول هذرتئى الونعه الكالقه واقرلين ]قال الو كان البار سال كت 
لكان مركباً لأنَ كل جسم مركّبء ولو كان مركّباً فالعاميّة الحاصلة لأحد الأجزاء / 
[ص: 7١اب]‏ وكذا القادريّة والحيّية وغير ذلك من صفات الإله [تعالى] إِمّا أن 
تكون هى الحاصلة للجزء الآخر أو غيرها. 

فإِنْ كان الأوّل لزم أن يكون العَرّض الواحد المعيّن حالَا في حلين» وإنَّهُ محال. 

ون كان الثاق. فك حوتف تللق الكعرام يكوة عالا قادرا ننا: عل 
الاستقلال» وذلك يقتضى تكثّر الآلهة, وإنَّهُ محال. 

وقوله: «وهذا المستدلٌ يلتزم أن الإنسان ليس حيّاً عالماً قادراً واحداً بل أحياء 
وعلماء وقادرين» معناه: أَنَّه لو قال قائل: لو صم ما ذكرتم في الإنسان. فتقول: 
نحن نلتزم ذلكء ول قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

ولقائل أن يقول على هذا الوجه: ما ذكرتموه من الترديد إن) يصحٌ إن لو قامت 
العالميّة والقادريّة والحيّية بشيء من الأجزاءء وهو تمنوعٌ» بل هي قائمة بالمجموع من 
حيث هو مجموع؛ وليس شيءٌ من الأجزاء عالماً وقادراً. ل قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا 
يُدَّ له:من دليل. 

والأولى أن يقال في بيان هذا المطلوب: الباري تعالى ليس بحادث؛ وكل 
جسم حادثء ينتج: إن الباري تعالى ليس بجسم. وقد مرَّ بيان كل واحدة من هاتين 
المقذمتين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى لا يتحد بغيره) 


017م/ 


لأنه تعالى حَالَ الاتحاد إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد. وإن صارا 
معدومين فلم يتحدا بل عدما وحدث الث. وإن عدم أحدهما وبقى الآخر فلم 
يتحداء لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

فال اله تعال لآ ,الحدد يشريه إلى لزه 

أقول: هذا هو الصّفة الرّابعة من الصّفات السَّلْبيَة وما ذكره من الدّليل ينفى 
الأفاة طلقا رو قوية أن فاك لو اقل فاق ع الاكاد إما أنابنا موسر دين أو 

أمّا الملازمة فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأوَّل فلأئََّا لو بقيا موجودين فهناك شيئان لا شيء 
واحد”» وحينئذ لا اتحاد» وقد فرض كذلكء هذا خلف. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأئّهم| لو صارا معدومين فليس هناك أيضاً اتحاد. بل 
الشيئان المفروضان صارا 0 وحدث ثالث مغاير لم . 

وأمّا انتفاء القسم الثَّالث فلأنَ أحدهما لو كان معدوماً والآخر موجوداً ‏ 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: أنه تعالى لا يحل في شىء) 


واحتج أصحابنا بأنه تعالى لو حل في شيء إما مع وجوب أن يحل أو مع جواز 
أن يحل. 


2000 صء ك: (لا شيئاً واحداً». 
() شء»ك: «بل صار الشيئان المفروضان معدومين». 
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والأول باطل لوجهين: 

الأول: أنه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير» وكل محتاج ممكنء فيكون الواجب 
لذاته مكناً لذاته» هذا خلف. 

الثاني: أن غير الله تعالى إما الجسم أو العرضء فيلزم من وجوب حلوله تعالى 
في الغير إما حدوثه أو قدم الجسم والعرضء وهما محالان. 

والثاني أيضاً باطلء لأنه إذا لم يجب حلوله ني المحل كان غنياً عن المحل» 
والغنني عن المحل لا يحل في المحل . 

قال: (إِنّهُ تعالى لا يحل في شىء..2 إلى آخره. 

أقول: هذا هو الصّفة الخامسة من الصّفات / [ص: 185 أ] السَّلْبِيّةَه وهى أنه 
سبخانه وتعاق يسعحيل أن تمل ذانه فى كىء:ويستحيل أن تحل صفة من ضفاتة في 
شيء. خلافاً للنصارىء فإنهم يذكرون الحلول تارة والاتحَاد أخرى, وكلامهم فيه 
خبّطء ونحن نذكر تقسياً به ينضبط قوهمء فنقول: 

500 ع ل 5 ره 2 1 0 

[إنهم] إِمّا أن يقولوا بالحلول أو بالاتحاد وعلى التقديرَيْن إِمّا لذات الله تعالى 
أو لصفة من صفاته. وعلى التقادير الأربعة إِمّا بالنشبة إلى روح عيسى الكفكلة أو 
بالتسبة إلى بدنهء وإما أن لا يقولوا شيعاً من ذلك» بل يقؤلوا: إِنّهُ أعطاه قدرة على 
خلق الأجسام وخلق الحّياة والعلم فيهاء وأعطاه أنقا علا بالمغيّات» وما أن لا 
يقولوا ذلك أيضاء بل قالوا: إِنّهُ تعالى سَنَه ابنا ى) سمى إبراهيم خليلاً على سبيل 
التشريف. فهذه هي الوجوه التي يحتملها كلامهم. 

والاكاة والجلر لباظلاة؛ 


أمَا الاتّحّاد قَلَا مرّ في المسألة السّابقة. 


وأمّا الحلول فَاحْتّجّ أصحابنا على امتناعه بِأنْ قالوا: لو حل ذاته تعالى أو صفة 
من صفاته في شيء فلا يخلو: إِمّا أن تحل فيه مع وجوب أن تحل. أو مع جواز أن 
تحلء والقسمان باطلان. 

أحدهما: لو وجب أن تحل فيه لزم احتياج ذاته تعالى إلى ذلك الغير» وكل 
محتاج إلى الغير ممكن» فالواجب لذاته ممكن لذاته» هذا خلف. وإن كان الحالٌ صفة 
من صفاته لزم أن يكون الواجب لذاته محتاجا في صفة من صفاته إلى غيره» فلا 
يكون الواجب لذاته واجباً من جميع جهاته. وإنَّهُ باطل. 

الثَّاني: أن غير الله تعالى إِمّا الجسم أو العَرَّض لانحصار الموجود في الواجب 
والممكن, والممكن في الجسم والعَرّضء فلو وجب حلول ذاته أو صفة من صفاته 
5 5 1 ع 52 5 وم 
في غيره لزم منه إِمّا حدوث ذاته أو صفة من صفاته» وإمًا قدم الجسمء والكل محال. 


وأمًا الئّانى: فلاقتضائه كون ذاته تعالى محلا للحوادث. 


باطل؛ لأنَّه إذا لى يجب حلوله في المحل كان غنيّاً عن المحل لذاته. والعَنِيٌ عن الشَّىء 
لذاته استحال أن يحل فيه. 


5 اع 


قال الإما مالرازي: 
وهذا الدليل ضعيف. لأنه يقال: لم لا يجوز أن يجب حلوله في المحل؟ 
قوله: «لو وجب ذلك لكان مفتقراً إلى ذلك المحل». 


)١(‏ ك: «وهو). 


قلنا: لا نسلم» وم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى لذاته يوجب لنفسه صفة وهي 
الحاليّة في ذلك المحلء ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصفة احتياجه إليها؟ ألا ترى 
أنه يجب اتصافه بكونه تعالى عاماً قادراً وإنلم يلزم احتياجه إلى شيء منها؟ فكذا ههنا. 
قوله: «بآن غيره إما الجسم أو العرض». 


قلنا: لا نسلمء فإنكم ما أقمتم دليلاً قاطعاً على ذلك» فلم لا يجوز أن يقال: إنه 
تعالى أوجب لذاته عقلاً أو نفساًء ثم إنه لذاته اقتضى صيرورة ذاته حالّة في ذلك المحل؟ 


ا و إنه لا يجب حلوله في المحل مطلقاً 
لكن ذاته تة شعي الخلول فق المخل عبد حدوث الممخل 5 وعل هذا التقدير لا يدزم 
حدوث ذاته ولا قدم المحل. وهذا | نقول: إن كونه تعالى عالماً بوجود العالم واجب 
لكن بشرط وجود العالم» فلا جَرَمَ لم بحصل هذا العلم قبل وجود العالم. 

سلمنا ذلك, فلم لا يجوز أن يحل ني المحل مع جواز أن لا يحل؟ 

قوله: «الغنى عن المحل لا يحل في المحل»). 

قلنا: هذا جرد الدعوى, فأين الدليل؟ 

والمعتمد في إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز 
تبعاً لحصول محله فيه. وهذا إنما يعقل في حق من يصح عليه الحلول في الحيز» ولما 
كان ذلك ني حق الله تعالى تخالا كان الحلول عليه محالاً. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا الدّليل ضعيف..؟ إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أَنْ يُقَالَ: لج قلتم بأنَّ القسم الأوّل باطل؟ 

قوله: «لو وجب حلول ذاته في ذلك الغير لكان مفتقراً إلى ذلك المحل». 

قلنا: لا نسلّمء وإِنَّا يلزم افتقاره / [ص: ١18‏ ب] إليه إن لو لم يكن موجباً 
لحلوله في ذلك المحل. وهو ممنوعٌ. ول لا يجوز أنْ يُقال: إِنّهُ (تعالى) لذاته أوجب 


4ت 4 


لنفسه صفة وهي الحالَيّة في ذلك المحل؟ ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصّفة 
احتياجه إليها ىا في سائر صفاته» فإنَّه يجب انّصاف ذاته تعاللى بكونها عالمة قادرة 
حيّة» مع أنه لم يلزم احتياجها إلى شيء منهاء فكذلك هاهنا. 


0 


قوله في الوجه الثَّاني: «إن غير الله تعالى إِمّا الجسم أو العَرّض». 

قلنا: لا نسلّم انحصار الممكن في الجسم والعَرّضء فإنّكم ما أقمتم على ذلك 
دَلالة قاطعة»وإذا كان كذّلك فبيجوز أن يقال: إن الله سبتحانه وتعال أوجب لذاتة 
عقلاً أو نفساًء ثم إن ذاته تعالى أو ذلك العقل أو النّمس اقتضى صيرورة ذاته تعالى 
حالة في ذلك العقل أو التّفس”". 

سلّمنا'" انخصار الممكن في الجسم والعرّضء لكن 1 لا يجوز أنْ يُقال: إِنَّه 
تعالى يحل في المحلل مع وجوب أن يحل فيه لا مطلقاًء بل بِشَّرْطٍ حدوث المحل؟ 
وحينئل تصير ذاته مقتضية الحلول في المحل عند حدوث المحل» وعلى هذا التقدير 
لا يلزم حدوث ذاته [تعالى] ولا قِدَّمِ المحل» وهذا ى] يقال في علمه بوجود العالمء 
فإِنّه إنما يصير عالماً بوجود العالم بِشَرْطٍ وجود العالم» فقبل حصول العالم لا يحصل له 
هذا العلم لانتفاء شرطه. 

سلّمنا فساد هذا القسمء لكن لا يجوز أن يحل في المحلّ مع جواز أن يحل فيه؟ 

قولة الأن اانه سمل تكرة: ملت هن المكل روا لكيه عيب الع 'لذات 
استحال أن ل فيه). ْ 


قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل على هذه المقدّمة؟ وكذبها ظاهر يا مرّ من الاحتمالات. 


(1) ش: «ني ذلك المحل». 
(؟) ك: «وسلمنا». 


وقوله بعد ذلك: «والمعتمد في إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو 
حصول العَرّض في الحيّر تبعاً لحصول محلّه فيه..2 إلى آخره... ظاهر. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى ليس فى شىء من الجهات, خلافاً للكرامية) 

لنا: أنه تعالى ليس بمتحيز ولا حال في المتحيزء وما كان كذلك لم يكن في جهة 
أصلاً. وذلك معلوم بالضرورة. 

ولأن مكانه تعالى إن ساوى سائر الأمكنة كان اختصاصه به دون سائر 
الأمكنة يستدعى مخصصاً وذلك المخصص لا بد وأن يكون ختاراً» وكل ما كان 
فعلاً لفاعل مختار فهو محدث. فكونه فى المكان محدث. هذا خلف. 

وإن خالف سائر الأمكنة كان ذلك المكان موجوداً لأن الاختلاف في النفى 


المحض محال؛ وذلك الموجود إن لم يكن مشاراً إليه لم يكن الموجود فيه مشاراً إليه 
فلم يكن اله تعال في المكان» وإن كان مشبارا إلبه فإن كان كول كلك بالدات كان 


سا فإذا فرضنا لله تعالى موجودا فيه كان الباري تعالى حالاً في الجسم وهو محال. 


وإن كان بالعرض كان ذلك عرضا حَالاً في الجسم فالباري تعالى لما كان 
حالا فيه كان حالاً في الحال في الجسم هذا خلف. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إِنَّهُ تعاللى ليس في شِيءٍ من الجهات» خلافاً للكرَّاميّة). 

أقول :هذا هو الصّفة الْسَادْسِة من الصّفات السليئة: 

واعلم أن الكرّاميّة يقولون: إِنَّهُ تعالى يختصّ"' بجهة «فوق»» وهذا القول 
يسنت القسكة العقلية كنها وجوه ثلاثة: 
)١(‏ ك: «مختص». 


ك4 


- 


حدها: أنْ يُقالٌ: إِنّهُ (تعالى) مماسٌ للعرش. 

وثانيها: أن مباين للعرش ببُعدِ متناو. 

وثالثها: أنه مباين للعرش ببعدٍ غير متناهٍ. 

وأكثر طوائف الكرّاميّة يقولون بأحد القولين الأَوَّلينٍ. 

آنا القول النالف فى فرك المضيتة رهن قر شرل اذا 7 ط: 
5 أ] كان العالم في أحد الجانبين وذات الباري تعالى في الجانب الآخر كان البعد 
بينهما محصوراًء وما لا نباية له استحال أن يكون محصوراً بين طرفين حاصرين» 


جه 


والعلم به ضروري. 
إذا عرفْتَ هذا فنقول: الدّليل على أنه سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في 
جهة من الجهات وجهان: 


الأول لقعا الس مخف ولاختان اق المكشستر نوك مالس ا 
حال في اتير لا يكون في الجهة» ينتج: إن الباري تعالى ليس في الجهة. 

قا العف فقتو انا 

وأمًا الكُبْرى فلأ كل ما كان في الجهة كان مُتَحَيّراً أو حال في المتَحيّر 
بالضرورة» فينعكس بعكس التقيض إلى قولنا: كل عن لبن 6 بِمْتَحَيّر ولا حال في 
الْتَحَيّرَ لا يكون في الجهة». 

الثاقة أن البازق :تعال لوكآن في فكان فمكانة لا كلو [ما أن يكون مساويا 
لسائر الأمكنة أو تخالفاً نها. والقسمان باطلان» فبطل القَوْلُ بكونه في المكان. 

أمّا القسم الأوّل فلن مكانه لو كان مساوياً لسائر الأمكنة لكان اختصاصه 
به دون سائر الأمكنة من الجاتزات فيستدعى مخصّصاًء وذلك المخصّصٍ لا بد أن 
يكون فاعلاً مختاراً -سواء كان بواسطة معنى أو لا بواسطة معنى-» وكل ما كان 
فعلاً لفاعل مختار فهو محدث,. فاختصاص الباري تعالى با حير حدث, فهو إذن في 


ام 


الأزل ما كان حاصلاً في الحيّرٌه وإذا كان كذلك استحال أن يصير حاصلاً في الحيّر 
لامتناع””'' كونه محلا للحوادث؛ وقد فرضنا حصوله في الحيّر هذا خلف محال. 

وأمًا القسم الثاني فلن مكانه لو خالف سائر الأمكنة لم يكن أمراً عدميًاً. لذن 
التي المحض والعدم الصّرف لا يتصوّر فيه الاختلاف. فهو إذن أمرٌ موجود. 
وحينئذٍ لا يخلو: ما أن لا يكونَ مشاراً إليه أو يكون مشاراً إليه. 

والأوّل باطل؛ لأنَّ كل موجود مشارٌ إليه» فا لا يكون مشاراً إليه لا يكون 
موجوداً بحكم عكس النّقيضء وقد فرضناه موجوداًء هذا خلف. ولأنّه إذا ل يكن 
مشاراً إليه كان الحاصل فيه غير مشار إليه» وكل ما لا يكون مشاراً إليه لا يكون في 
المكان» لأن كل ما في المكان فهو مشار إليه بالضَّرورة» وحينئلٍ ينتظم قياس هكذا: 

الباري تعالى غير مشار إليه. 

وكل ما لا يكون مشاراً إليه لا يكون في المكان. 

ينتج: (إن) الباري تعالى ليس في المكان» وقد فرضناه كذلك؛ هذا خلف. 

والثاق / لفن :قاراات] آيضا بأظر "لاله لو كان مقتار) إليه فكونه: كذيك 
ما بالذات أو بالعرّض. 

فإن”' كان بالدّات كان جسياًء فلو كان الباري تعالى موجوداً فيه لكان الباري 
تعالى حالّا في الجسم وهو مما قد فرغنا من إبطاله. 

وإن”" كان بالعرض كان ذلك عرضاً حالًا في الجسمء فلو كان الباري تعالى 
حالًا فيه لكان حالًا ني الحالٌ في الجسمء والحالٌ في الحالٌ في الَّيء ء حال في ذلك 
السَّىء فكان الباري”'' تعالى حالا في الجسم. و إِنَهُ محال. 


2000 ك: «ولامتناع». 
(؟) ك: «وإن)». 

9) ك: «فإن». 

(؟) شء ك: «فكان الله). 


كم 


ولقائل أن يمنع وجوب كون المخصّص فاعلاً مختار» وامتناع الامتياز في 
العدمات» وأن كلّ موجود مشار إليه» وأن كلّ ما في المكان فهو مشار إليه؛ ودعوى 
الضّرورة في صدق الثّلائَة الأخيرة غير مسموعة. وأن يمنع أيضاً أن المكان لو كان 
بكرا إليه بالذَّات ا لكان الو ما دن يلوم ذلك إن لو 


ا ل 


قال الإما مالرازي: 

تنبيه: الظواهر المقتضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة للأدلة العقلية 
القطعية التي لا تقبل التأويل» وحينئذ إما أن يُفوض علمُها إلى الله تعالى على ما هو 

2026 ”7 ردقه 

مذهب السلف وقول من أوجب الوقف على قوله تعالى: وما - ْم كأْويَه: إِلَا لَه 4 
وإما أن يشتغل بتأويلها على التفصيل على ما هو قول أكثر المتكلمين» وتلك 
التأويلات مستقصاة في المطوّلات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثنبية: الظواهر المقتضية للجسميّة والجهة لا تكون معارضة للأدلة 
العقليّة التى لا تقبل التأويل»). 

يي 0 

الأوّل: أن كل موجودين متباينان» والتباين بين السَيَْئْنِ إِمّا بالحقيقة أو 
بالزمان أو بالمكان» والعلم بهاتين المقدّمتين ضروريٌ. والتباين بين الباري تعالى 
وبين العالم لا يجوز أن يكون بالحقيقة فقط أو بالزَّمان فقط أو بها فقطء لأنْ الجوهر 
والعَرّض ال حال فيه يتباينان باحقيقة وبالزّمانء وكذلك العَرّضان الحالآن فيه. مع أَنَا 
نعلم بالضَّرورة أن بين الباري تعالى وبين العالم من التباين ما ليس بين الجواهر 
والأعراض ال خحالة فيها وبين العَرّضين الحالين في المحلٌ الواحد. وإذ لا بد من زيادة 


كم 


تباين على هذين القِسمَيْنء ولا ثالث يعقل إِلَا التباين بالمكان» وذلك يقتضي كون 
الباري تعالى في الجهة. 

الثاني: أنّا ى| لا نعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث, فكذلك لا نعقل 
موجوداً ليس في العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا يسار ولا 
قَدّامِ ولا خلف. 

الثَّالث: اتَّاق الأمم المختلفة الآراء على الإشارة إلى فوق عند الدعاء وطلب 
الإجابة من الله تعالى. وذلك يدل على علمهم الضَّروريٌء بأنْ الذي يطلب فيه 
تحصيل المطالب وتيسير العقد» في تلك الجهة. 

الرّابِع: التمسّك بظواهر الآيات؛ كقوله: #الرَحمَنُ عَلَ امرش أسْتَوَى 8 * 
اط:م]» وقوله: ا يحَاهونَ ريم من فهر * [النحل:100]» وقوله: مإِلبْهِ يَصَعَد الْكَلرٌ اليب 4 


دع دمع و 


[فاطر:١٠]»‏ وقوله: 9 رج الملتتهِحكة والروح إِلَيّهِ # [المعارج:؛]» وقوله: ع قار 


24 
2. 


فَوَقَعِبا عِبَادِوء 4 [الأنعام:18]. 

ولاالكدياةالوضتن فووا اند رده افا ضوعو ار 
أشرف الجهات. ْ 

والجواب عن الأوّل: نا لا نسلّم أن لا ثالث يعقل إلا التباين بالمكان» فإنَ 
ال وان تالقان و اخقيفة ار 7 أ] والزّمان لكن أحدهما حال والآخر 
غل + ويشتزكان اق الحدورك وإلكان والخاجة إل الموثر. 

وأمًا الباري تعالى فإنّه يخالف العالم في الحقيقة والرّمانه وليس هو حالًا فيه 
ولا محلا له ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة. ولا كان كذلك كان 
الاختلاف بين الباري والعالم أتمّ من هذه الوجوه. 

وعن الثَاني: لا نسلّمٍ أن ذلك غير معقول, فإنَ صريح العقل لا يأبى تقسيم 
الموجود إلى الحاصل في الحيّر وإلى ما ليس حاصلاً في الحيّزء ويأبى و النَّيء 0 
الأولية واللّاأولية. 


الثالة 


وغ التالف: أن الا شارة إلى قد قشي لالت والعافة وجويان النامي عل 
ذلك . 

وعن الرّابع: أن تُعارض الآيات المذكورة بآيات أخرىء كقوله تعالى: ## وَهُوَ 
َللَّهَ فى السَموَتِ وآفي] َلرّض عم 5 وي # الأنعام:"]» وقوله: ## ما 
يَححُوثُ من خَوين َلك إلا هْو عه وَلَاحخْسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُمْ وَل أَدَنَ من دَلِكَ وله 
كر مهروما 4 ١سبده.٠»‏ وكقوله: امعو بين اوري )4 
3:31 وقوله: #إِيَنى '' معَحكُما أسْمَعٌ وأَروف (4)5 [طهنة؛]. 

والإمام أجاب عن ظاهر الآيات بأنْ قال: إنها نقليّة» وما ذكرناه من الألة 
عقليّةه والأدلة التَّقْليّة لا تكون معارضة للأّدِلة العقليّة. لأنّ القدح في العقل بالتّقْل 
يوجب القدح في التّقْل. وإذا كان كذلك فنحن بين أمرين: إِمّا أن نفوّض علمها إلى 
الله تعالى ى] هو مذهب السَّلف وقول من أوجب الوقف على قوله: #وما يكم 
وله لاس 4 [آل عمران:/] لأنَّه حينئٍ لا يعلم تأويلة لذانة ناه وان نا 
أن نشتغل بتأويلها على التفصيل كا هو مذهب أكثر المتكلمين» وقد صُنْف للك 
التأويلات (على التفصيل) كتبء فمن أرادها فليطالع منها. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية) 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «فائدة: لم قلتم بأن الإشارة إلى جهة الفوق تدلّ على أن الله تعالى في 
جهة الفوقء. وهذا لأن الله تعالى ىا جعل الكعبة قبلة في الصلاة جعل الساء قبلة في 
الدعاء» وكما أنه لا يلزم من استقبال الكعبة في الصلاة كونه في الكعبة لا يلزم من الإشارة 
إلى جهة الفوق في الدعاء كونه تعالى في جهة الفوقء لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ والله أعلم». 

(؟) صء ك: (إني»؛ والصواب ما في ش. 
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لنا: لو مي انضافدها لكان تلكا الصحة من لؤازم ما ميلم قبارم بحضول 
تلك الصحة أزلآء لكن ذلك محال لأن صحة اتصافه بها أزلاً يتوقف على صحة 
وجودها أزلا وذلك محال لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية» والحدوث عبارة عن 
ثبوتهاء والجمع بينهم| محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى» خلافاً للكرّاميّة). 

ل يمتنع أن تكون ذات الله تعالى ملا للحوادث؛ وهو الصّفة السّابعة من 
الصفات السّلْبيّة. والمشهور أن الكرّاميّة يجوّزون ذلك. وسائر الطوائف ينكرونه. 
ومنهم من قال: إن أكثر الطوائف يقولون به في المعنى» وإن كانوا ينكرونه بالنّسان. 

أمّا امُحْتّلة فلن أبا علي وأبا هاشم وأتباعهها زعموا أنه تعالى مريد وكاره 
نإراةةتوكراعة خدتيج لأ ى عر افواتاة ون كاه لأ من لكو عق الريدية 
والكارهيّة''' محدثة في ذات الله تعالى. / [ص: 87١ب]‏ وأيضاً عند حضور المرئىٌ 
56 يحدث”" في ذاتٍ الله تعالى صفة السَّمْعيّة والبصريّة» إِلّا أن امل لا 
يطلقون لفظ الحدوث بل لفظ التجدّد. وهو نزاع في العبارة. وأمّا أبو الحسين”" 
البضري فإنّهِ يشت علوماً متجدّدة في ذاتٍ الله تعالى بحسب تجدد المعلومات. 


وأمًا الأشعريّة فإنهم يثبتون النسخ المفسّر برفع الحكم الثّابت أو انتهائه؛ وهو 
اعتراف بوقوع لمر علقات الله تعال- وأيضا يقولون: إِنَهُ عام بعل بولحةه 
وقبل وقوع المعلوم يكون متعلقاً بأنّه سيقع؛ وبعده يزول ذلك التعلّق ويصير متعلقا 
أنّه وقع. ويقولون أيضاً بأن قدرة الله تعاللى كانت متحلقة بإجاد الموجود المعين من 


)١(‏ ك: «المريدة والكارهة». 
(0) ك: «والمسموع محدث)». 
(9) ش: (الحسن». 
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الأزل» فإذا وجد ذلك النَّىء انتقطع ذلك التعلّق لأنَّ الموجود استحال إيجاده. وكذا 
الإرادة الأزليّة كانت متعلّقة بترجيح وجود السَّىء على عدمه في الوقت المعيّن, فإذا 
ترجّح ذلك الشَّىء امتنع بقاء التعلّق لاستحالة ترجيح المترجّح. ولِأنًا توافقنا على 
أن المعدوم ليس بمرئيّ ولا مسموع. فالعالم قبل وجوده ما كان مرئيّاً ولا الأصوات 
مسموعة؛» وعند خلقها صارت مرئية ومسموعة» وكل ذلك اعتراف بحدوث هذه 
التعلّقات في ذاتٍ الله تعالى. 

وأما الفلاسفة فلأن من مذهبهم أن الإضافات موجودة في الأعيان» فعلى 
هذا: كلّ حادث يحدث فإِنَّ الله تعالى يكون موجوداً معه» فكونه تعالى مع ذلك 
الحادث وصف إضاقٌ في حدث في ذاته. 

وأمّا أبو البركات فإنَّه صرّح في «المعتبر» بإثبات إرادة حادثة وعلوم محدثة في 
ذاتِ الله تعالى» وزعم أنَّه لا يتتصوّر الاعتراف بكونه إلا لهذا العالم إِلّا مع القول 
بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب. والتنزيه من هذا التنزيه لازم. 

وعند ذلك ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر العقلاء في الحقيقة» وإن كانوا لا 
يقولون به في اللسان. 

إذا عرفتَ ذلك فاعلم أن الصّفات: 

إِمّا حقيقية عارية عن الإضافات كالسَّواد والبياض. 

وإمّا حقيقيّة تلزمها الإضافة كالعلم والقدرة» فإنهها صفتان حقيقيّتان إِلّا أن 
العلم يلزمه إضافة محصوصة إلى المعلوم والقدرة يلزمها تعلّق بالمقدور. 

وإمّا إضافات محضة. مثل كون الشَّىء قبل غيره / [ص: ١817‏ أ] وبعده ومعه: 
وكونه يميناً لغيره ويساراًء فإنّك إذا جلست على يمين إنسان ثم قام ذلك الإنسان 
وجلس في الجانب الآخر منك صرت يساراً له بعد أن كنت يميناً له فها هنا التَغيُرٌ 
إنما وقع في الإضافة المحضة. لا في الذات والصّفة الحقيقيّة. 
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وعند ذلك نقول: أمّا وقوع التَغيّرُ في الإضافات المحضة فلا خلاص عنه. 

وأمّا في الصَّفات الحقيقيّة فالكرّاميّة يقولون به. وسائر العقلاء ينكرونه. 
وحينئذٍ ظهر"'' الفرق بين مذهب الكرَّاميّة ومذهب غيرهم من العقلاء. 

لنا أنّه لو كانت ذاته قابلة لصفة من الصّفات المحدثة لكانت تلك القابلية من 
لوازم ذاته وماهيّته» ولو كانت تلك القابلية من لوازم ذاته وماهيّته لزم أن يكون 
المقبول صحيح الوجود في الأزل» ينتج: لو كانت ذاته قابلة لصفة من الصفات 
المحدثة لزم أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل» ثم نجعل هذه التَتيجة مقدّمة 
لقياس استثنائي» ونستثني نقيض التَالي ليلزم منه نقيض المقدّم الذي هو المطلوب. 

ما بيان صُعْرَى القياس الأول فلأنَ تلك القابلية لولم تكن من اللوازم لكانت 
من العوارضء فتكون الذّات قابلة لتلك القابلية» فتلك القابلية إن كانت من اللوازم 
لزم خلاف المقدّرء وإن كانت من العوارض افتقرت إلى قابلية أخرىء ولزم إِمّا 
النَسلسّل وإمّا الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذّاتء ولزم منه خلاف المقدّر. 

وأا بيان الكُبْرى فلأنَ كون التَّىء قابلاً لغيره نسبةٌ بين القابل والمقبول» 
والنْسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من النتسبين» فصحّة وجود 
النّْبة تستلزم صحّة وجود المنتسبين» ولا كانت صحّة انّصاف الباري تعالى 
بالحوادث حاصلة في الآزل لزم أن تكون صحّة وجود الحوادث حاصلة في الآزل. 

وأمًا بيان انتفاء اَي فلأنَ الحوادث مالا أوَّلء والأزل ما لا أوَّلَ له والجمع 
بين الأولية واللّاأولية جمع بين النقيضّين» وإنَّهُ محالٌ. 


)١(‏ ك: «يظهر). 
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قال الإما مالرازي: 
7 فإن قيل: هذا يشكل با أن العالم جائز الوجود لذاته ولم يلزم جواز وجوده 

ثم نقول: صحة اتصاف الذات بالصفة غير صحة وجود الصفة في نفسهاء 
ولا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الأخرى. 

فإنا نقول: يصح اتصاف الذات أزلاً ببذه الصفة على معنى أن هذه الصفة لو 
كانت فى نفسها نمكنة لكانت الذات قابلة لهاء وهذا لا يستدعى كون الصفة فى 

ثم نقول: ما ذكرته إن دل على قولك فههنا ما يدل على قولنا من وجوه: 

الأول: وهو أن العالم محدث. فالله تعالى لم يكن فاعلاً للعالم أزلا لأن الفاعل 
ولا فعل محال ثم صار فاعلاً له والفاعلية صفة ثبوتية» فهذا يقتضي حدوث هذه 
الصفة فى ذات الله تعالى. 

الثاني: هو أن الله تعالى لم يكن عالاً في الأزل بأن العالم موجود. فإن ذلك جهل 
وهو على الله تعالى مخال» ثم صار عند وجود العالم عالماً بوجوده. 

الثالث: وهو أنه تعالى في الأزل لم يكن رائياً لوجود العالم ولا سامعاً لوجود 
الأصوات. لأن رؤيته موجودا مع أنه ليس بموجود خطأء وهو على الله تعالى محال» 
ثم عند وجود العالم والأصوات صار رائياً وسامعاً . 

الرابع: وهو أنه تعالى لا يجوز أن يخبر في الأزل بقوله: #إإنَا أَرسَلْنَا فوا # لأن 
بعد إرسال نوح اتككا مخبراً عن ذلك. 

الخامس: وهو أن الله تعالى لم يكن ملزماً في الأزل زيداً وعمراً بقوله: #وَأْقيمُوأ 
َلصَّلَوةٌ وَعَايوا لَك 7 لأن خطاب المعحدوم على سبيل الإلزام ل وهو على ال حكيم 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فإِنْ قيل: هذا يشكل بِأنَّ العالم جائز الوجود لذاته» ولم يلزمْ جواز 
وحوروة أزل” © ؟ فكذااها هناب إلى حرم 

أقول هذا فى اللنعن عل جهرزى الفناس الأول» وتوعبيه أن تقال لد 
صحٌ ما ذكرتم من الدّليل على صحّتها لزم جواز وجود العالم في الأزل. لأنَا نقول: 
ِنّهُ جائز الوجود لذاته.» فوجب أن يكون جائز الوجود أزلاء وإلا لكان جواز 
وجوده حادثاًء فتكون الذات قابلة له فتفتقر إلى قابلية أخرىء والكلام فيها ى) في 
الأوّل» فيلزم ما التسلسشل أو خلاف المقدّر ضرورة اقتضاء أزليّة القابلية أزليّة 
المقبولء ولما كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتوه. 

/[ص: ١1417‏ ب] ولَئْن سلّمنا صدق الصَّعْرَّى لكن لا نسلّم صدق الى 
فإنْ صحّة انُصاف الذّات بالصّفة الحادثة غير صحّة وجود الصّفة الحادثة في نفسهاء 
ولا يلزم من ثبوت الأولى ثبوت الثانية. 

فإذا كان كذلك فلا نسلّم أَنّهِ يلزم من صدق قولنا: «إن ذات الباري يصحٌ 
انُصافها أزلاً بالصّفة الحادثة) صحّة وجود الصّفة الحادثة أزلاً» فِإنٌ معنى ذلك هو 
أن تلك الصّفة لو كانت ممكنة الوجود في نفسها أزلاً لصح انّصاف الذّات بها أزلاًء 
وصدق هذه القضيّة لا يستدعى كون تلك الصّفة في نفسها صحيحة الوجود أزلاء 
لأن صدق الشَّرطيّة لا يتوقف على صدق المقدّم في نفسه. 

ثم نقول: ما ذكرتم'" [و] إن دل على امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى» 
ولكن معنا ما يدل على جواز قيامها به» وبيانه من وجوه: 


(1) ك: «أولك»! 
(0) ش: «ذكرتوه). 
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الأوّل: أن العام محدث لما بِينَا وإذا كان محدثاً لم يكن الله تعالى فاعلاً له في 
الأزل» لأن وجود الفاعل من حيث هو فاعل بدون الفعل محال» ثم صار في ”لا 
يزال» فاعلاً له. والفاعليّة صفة ثبوتيّة لأنَّا نقيض اللافاعليّة الصّادقة على المعدوم 
والممتنع المستلزم لعدمها لامتناع قيام الموجود بالمعدوم. وإذا كانت الفاعليّة صفة 
وجوديّة وقد حدئت ني ذاتٍ الله تعالى بعد أن لم تكن لزم أن تكون ذات الله تعالى 
محلا للصفة الحادثة» وهو المطلوب. 

الثَّاني: وهو أن الله تعالى لم يكن في الأزل عالماً بوجود العالمء لأنَّهِ لو كان عالاً 
بوجوده ني الأزل لكان ذلك جهادٌ لأنْ العلم بوجود الشَّىيء حالة عدمه جهل» 
والجهل على الله محال. ثم صار بعد وجوده عالماً بوجوده, والعالميّة صفة وجوديّة ا 
مرفي أن الفاعليّة كذلك» وقد حدثت في ذاتٍ الله تعالى بعد أن لم تكن» فصارت ذاته 
محلا للصفة الحادثة. 

الثّالث: وهو أنَّه تعالى لم يكن في الأزل رائياً لوجود العالم ولا سامعاً 
للأصوات لعدم العالم وعدم الأصوات في الأزل» واستحالة رؤية المعدوم موجودا 
أو سماعه لكون ذلك خطأء والخطأ على الله محال. ثم صار عند وجود العالم 
والأصوات رائياً وسامعاً والرّائيّة والسَّامعيّة صفتان حقيقيّتان يا مرّ فقد حدث في 
ذاتٍ الله تعالى صفة محدثة بعد أن لم تكن. 

الرّابع: [و] هو أنَّها'' تعالى أخبر عن إرساله نوحا'" اكتتلا إلى قومه بقوله: 
#إذَا أَرَسَلْمَا ًا إِكَ قَوْمِوِد * انوح:1]» وهذا الإخبار لا يجوز أن يكون في الأزل لأنّه 
إخبار عن أمر قد مضىء والإخبار / 1[ص: 1868 أ] عن أمر قد مضى في الأزل كاذب» 
والكذي عل الله حال. وإذا لم يكن هذا الإخبار أزلياً كان حادثاًء فالباري تعالى 


)١(‏ ش: «أن الله». 
(؟) شء ك: «عن إرسال نوح». 
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صار بعد إرسال نوح الكللا مخبراً عن إرساله والمخبريّة صفة وجوديّة فقد حدث في 
ذاتٍ الله تعالى صفة وجوديّة [حادثة]. 

الخامس: وهو أن الله تعالى ألزم زيداً (وعَمراً) بقوله: # وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ واوا 
لوّكَرة 4 لبقرة:::» وهذا الإلزام لا يجوز أن يكون أزليّاء لأنّ خطاب المعدوم على 
سبيل الإلزام سفةٌ وعبث وهو على الله تعالى محال. وإذا لم يكن هذا الإلزام أزليًا كان 
حافك ققد .ضاق الله تعال مُلزْماً لل بالتكاليف عند حدوثهم وحدوث 
الشرائط» والملزميّة صفة وجوديّة» فقد حدثت في ذات الله تعالى صفة وجوديّة 
جاكانة وكرر ا لمداوفته 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أما صحة العالم فغير واردة» لأن العالم قبل حدوثه كان نفياً محضاً 

قوله: «صحة الاتصاف بالوصف غبر صحة وجود الصفة». 

قلنا: لا نزاع فيه لكن الصحة الأولى متوقفة على الثانية» لأن صحة الاتصاف 
به متوقفة على تحققه. و تحققه متوقف على صحة وجوده. 

وأما المعارضات فالضابط فيها شىء واحدء وهو أن المتغير إضافة الصفات إلى 
الأشياء لا نفس الصفات,. وقد دللنا فيا تقدم على أن الإضافات له وجود لما فق 
الخارج. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أمَّا صحّة العالم فغير واردة..) إلى آخره. 

أقول: أمّا الَّض المذكور فأجاب الإمام عنه [بأنُ] قال: لا نسلّم صحّة الحكم 
على العالم قبل وجوده. فإِنَّ قولنا: «العالم جائز الوجود لذاته» قضيّة موجبة 
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والقضيّة الموجبة لا تصدق إِلَّا إذا كان موضوعها موجوداً ووجود العالم قبل وجوده 
محال فتكون هذه القضيّة كاذبة» وإذا كانت كاذبة اندفع ما ذكرتموه من النقض. 

وفيه نظرء لأنَا لا نحكم على العالم بهذا الحكم قبل وجوده؛ وإِنَّا نحكم عليه 
حال وجوده. أو نقول: المحكو م عليه لا يجب أن يكون موجوداً في الخارج بل في 
الذَّهنْء والعالم قبل وجوده وإن كان غير موجود لكنّه معقول؛ فأمكن الحكم عليه. 

إذا عرفت هذا فنقول ني الجواب عن التقض: العم كوه العام ادر 
الوجود أزلاً على تقدير كونه جائز الوجود لذاته أن وجوده يكون جائزاً في الأزل 
فورح را حل قرو اا اولسرا ا كو ااال كان 
ممتنعاً فيه .ولا يلزم من كون العام متنع الوجود في الأزل التّسلسّْل ولا خلاف 
00 

وإن عنيت به أن جواز وجوده في «لا يزال» يكون أزليّاً فالسّرطيّة مسلّمة) 
ولا نسلّم انتفاء الل فإنَ إمكان وجود العالم في «لا يزال» عندنا حاصل في الأزل؛ 
قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ وقد مرَّ هذا الكلام على الوجه فيم| قبل. 

وَآما:اتتواتن دعي :قالة فل الكرق» فقول :"لا فيك ولا حم أن ميخة 
اُصنافك: الذانك بالصّفة غير صحَّة وجود الصّفة في نفسهاء كنا نقول: صحَّة 
انّصاف الذّات بالصّفة متوقفة على صحّة وجود الصّفة في نفسهاء يي 
الضاف داك مها يتوقف على تحققها في نفسها ييه انُصاف الذَّاتَ بالسّىء دون 
تحقّق ذلك الَّىءء وتحققها يتوقف على صحّة وجودهاً في نفسها يلزم منه أن تكون 
الصَّحَة الأول متوقفة على الصّحّة الثانية» فلو تحققت الصّحّة الأولى لزم تحقق 
الضّحَة الثَانية لامتناع تحقق الشَّيء بدون تحقّق ما يتوقف عليه. لكن الصّحّة الثانية 
محال لما بيتّاهء فتكون الصّحّة الأولى أيضاً محالاً. 

وأا ارات عن المغارفات باسرها فمند عل عمرفه: واحدة وهو أن 
لمتغيّر" في جميع ما ذكروه إضافة الصّفات إلى الأشياء لا نفس الصّغات؛ 


200 ك: «التغير). 


لام 


أن كونه فاعلاً للعالم إضافة عَرَضْت لقدرته بعد أن لم تكن عارضة لها. 

وكذلك كونه عالماً بوجود العالم بعد وجوده إضافة عرضت لعلمه بعد أن م 
تكن عارضة"7") (ص: ١88‏ بس] له. 

وكذلك كونه رائياً وسامعاً إضافتان عارضتان لصفة الرّؤية ولصفة السّمع 
بعد أن لم تكونا كذلك. 

وكذلك المخبريّة والملزميّة إضافتان عارضتان لصفة الكلام بعد أن لم تكونا 
كذلك. 

والصّفات في جميع هذه الصّورة ثابتة غير مُتَعَيرة في الحالات كُلّهاء وإذا كان 
تير هو الإضافات لا نفس الصّفاتء ونحن قد دللنا فيا تقدّم أن الإضافات لا 
وجود لما ف الخارج. وحينئل لا يلزم حدوث صفة وجودية 5 ذاته» فبطل ما 
فك قو الكل 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق الكل على استحالة الألم على الله تعالى» وأما اللذات العقلية فقد 
أثبتها الفلاسفة» والباقون ينكرونما) 

لنا: أن اللذة والألم من توابع اعتدال المزاج وتنافره» وذلك لا يُعقل إلا في الجسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفْق الكُلٌ على استحالة الألم على الله تعالى.وأمًا اللَذّات العقليّة فقد 
أثبتها الفلاسفة» والباقون ينكرونها..» إلى آخره. 


00 ص: «عارضاً». 


افده 


أقول: احْمَمّ من قال بامتناع الألم واللذّة على الله تعالى -وهو الصّفة الثّامئة 
من الصّفات السّلْبيّة- بأنْ قال: اللدّة عبارة عن إدراك ما يلائم الرَاجٍ المعتدل» 
والآلى عن إدراك ما يناي المرّاج المعتدل. والرّاجٍ كيفيّة تحدث عند اختلاط الأجسام 
الموصوفة بالكيفيّات المتضادّة» والله تعالى ليبس بجسمء فيستحيل أن يكون له مزاج» 
فيستحيل عليه اللذّة والألم. 

قا لالإما مالرازي: 

وهو ضعيف. لأنه يقال: هب أن اعتدال المزاج يوجب اللذة لكن لا يلزم من 
انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبّب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «وهو ضعيف..) إلى آخره. 

أقول: الإمام اعترض على هذه الدّلالة بأَنْ قال: لا نسلّم أن اللدّة والأم 
عبارتان عَمَّا ذكرتم فإِنَّ كلّ واحد ما يجد من نفسه عند إبصار الصّور المليحة وسماع 
الأصوات المتناسبة وذوق الأطعمة الشهيّة حالة خصوصة وجداناً ضروريّ وعند 
مقابلات هذه الأمور حالة مقابلة للحالة الأولى» ويميز بينهما وبين سائر الأحوال 
من الكراهية والإرادة والاعتقاد وغيرها وإن كان لا يَخْطر بباله الملائم والمنافر”"". 

غاية ما في الباب أن يقال: لو كانت اللذّة مغايرة للإدراك المذكور لصح 
حصول أحدهما دون الآخر حتى يوجد الإدراك عند عدم تلك الحالة» فيرى 
الإنسان المبصرات الحَسَنة''' ويسمع الألحان المتناسبة ويذوق الأطعمة الشهيّة ولا 
يلْتَذْ مباء أو تحصل تلك الحالة بدون إدراك الملائم» حتى يلْتَذ الإنسان با لا يلائم 


)١(‏ ك: «والمناني». 
(؟) ك: (الحسية»). 


/ا/ 


مِرّاجهء والقسمان باطلان فبطل كون اللذّة مغايرة لهذا الإدراك.وكذا القول في 
إيطال مغايرة الألم للإدراك المذكور. 

لكن هذه الدّلالة ضعيفة» لأنّا نقول: لا نسلّم أنها لو كانا متغايرين لصح 
حصول أحدتما /[ص: 184أ] بدون الآخرء فإن المتضايفين والمتلازمين من 
الجانبين متغايران مع امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر. 

سلّمناء لكن 1 قلتم بأنَّه لا يجوز حصول اللذّة عند عدم إدراك الملائم 
للورّاج؟ فإِنْ تمسكتم بالاستقراء منعنا إفادته لليقين. 

سلَّمنا امتناع حصول إدراك الملائم إِلّا مع اللدّة وإدراك المنافي إِلّا مع الألم 
وبالعكس في حقناء لكن ذلك لا يقتضي إيجادهماء لاحتمال أن يكون الإدراك علة 
للذّة والألم أو شرطاً لعلّتهماء فلذلك لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر في حقنا. 

ثم إِنَهُ لا يلزم من كون اده اوالزل بشعلولين لوراك أو معلولين لاعتِدّال 
الاج وتنافره بشَّرْطٍ الإدراك أن لا توجد اللذة والألم عند عدم هذا الإدراك وعند 
عدم ايدان الرّاجء إذ لا يلزم من انتفاء السّببٍ المعيّن انتفاء المسبّب» لاحتمال أن 
تحصل اللذة والآلم للأجسام بهذا السّبب ولغيرها بسبب آخر. 
اللذّة لكن لا يلزم من انتفاء السّبب الواحد انتفاء المسبّب). 

ولَئِن سلَّمنا أن اللدّة نفس إدراك الملائم والألم نفس إدراك المناني» ولكن 1 
قلتم”": إن كل ملائم ملائم للمرّاج» وكل منافر منافرٌ”" للِرّاج؟ فَإنَ الملائم أعمّ 


)١(‏ ك: «قلت». 
(0) شء»ك: «منافٍ منافي)». 


مالم 


من الملائم للمزاج والمنافي أعمٌّ من المناني''' للمزاج» ولا يلزم من نفي الخاصٌ نفي 
العام فلا يلزم من صدق قولنا: «ليس لله تعالى ما يلاثم المرّاجَ وينافيه» صدق أنه 
ليس لله تعالى ما يلائمه وينافيه» فإنَّه ى| أن للجسم شيئاً يلائمه (وشيئاً) ينافيه» 
فكذلك حمل أذ يكرة لعن الحسته فى + يلاله وقى ةد ينافيةة للك" "2 فَإِن 
الفاظينفة النقرا عل أن البارى تقال بيك ينا اله مي العرا ددرا ال والفوتين 
البسّريّة بعد مفارقة الأبدان تلتذٌ بب) لها من العُلُومِ والفضائل وتتألم بها للها من 
الجهالات والرذائل. 

قال الإما مالرازي: 

والمعتمد أن تلك اللذة إن كانت قديمة وهى داعية إلى الفعل الملتذ به وجب 
أويكوة وجا للملتة دقل أن اوعدي لأن الذامن إل إعادة قل الك موعود: 
ولامانع» لكن إيجاد الشيء قبل إيجاده محال. وإن كانت حادثة كان محل الحوادث. 

قال الإمام الكاتبي: 


ع 


قال: «والمعتمد أن تلك اللذّة إن كانت قديمة وهي داعية إلى فعل الملتذ به 
وجب أنْ يكونّ موجداً للملتذٌ به قبل أن أوجده..٠‏ إلى آخره. 

أقول: الإمام لا أبطل ما تمسك به القوم في إثبات هذا المطلوب ذكر عليه 
برهاناً آخرء وهو أنَّه لو صحّ اللذّة على الله تعالى فتلك اللذَّة إِمّا أن تكون قديمة أو 
حاذةة#«والقنسنان باطللان#قبطل العَول بطبيظة اللدة عليه 

أمَا الشَّرطيّة فظاهرة. 


)١(‏ استخدم في النسخ الثلاث في هذا المبحث الكلمتين: المناني» المنافرء يثبتون هذه مرة وهذه 
أخرى. وقد يثبتون إحداهما ويشيرون إلى الأخرى في الحاشية. والمنافرة: المخاصمة 
والمفاخرة. والمنافاة: المعارضة واللمباينة» ومعنياهما قريبان. 

(؟) ك: «وكذلك». 


411 


وأمّا /[ص: 184 ب] انتفاء القسم الأوّل فلأنَ تلك اللذّة لو كانت قديمة» 
وهي داعية إلى فعل الملتذ به وجب أن يكون الله تعالى موجداً للملتذٌ به قبل أن 
اماما لأنَّ الدّاعي إلى إيجاده لما كان موجوداً والمانع مفقوداً أوجب الفعل ضرورة» 
لكن التَالبي محال لأنْ إيجاد الشَّىء قبل إيجاده محال. 


وأمّا انتفاء القسم الثاني فلن تلك اللدّة لو كانت حادثة لكان الباري تعالى 

محلا للحوادثء وقد ينا إبطاله. 

قا لالإما مالرازي: 

قالت الفلاسفة: هذه الدلالة لا تبطل الألم. 

وأما اللذة فنحن لا نقول إنه يلتذ بخلق شىء آخرء لكنا ندعى أن علمه بكماله 
المطلق يوجب اللذة. والدلالة التي ذكرتموها لا تدفع ما قلناه» وتقريره: وهو أن كل 
سبحانه وتعالى أعظم الكمالات وعلمه بكماله أجل العلوم فلم لايجوز أن يستلزم 
ذلك أعظم اللذات؟ 


والجواب: أنه باطل بإجماع الأمة. وكذلك الألم. 

قال الإمام الكاتبي: 

(قال): «قالت الفلاسفة هذه الدّلالة لا تبطل الأ..) إلى آخره. 

أقول: قالت الفلاسفة: ما ذكرتم من الدَّليل على إبطال صحّة اللذّة عليه 
تعالى لا يوجب إبطال صحّة الألم عليه لأنَّه لا" يتمشى في ذلك. 

وأمّا اللّة التى أبطلها عليه فنحن لا نقول بها في حقّه تعالى» لأنّا لا نقول إِنَّه 
كتازعان مي عق بإزه :أن الذاعي إل سلف إذا كان مويجودا وإنائع متكوذا ارحب 


)١(‏ ش: «إذلا4». 


الال 


أن يخلقه قبل أن يخلقه» بل نقول: علمه بىاله المطلق يوجب اللذّةء وتقريره: أن 
اللدّة إدراك الملائم» والأم إدراك المنافي بدليل أن من تصوّر في نفسه كمال فرح؛ ومن 
تصوّر في نفسه نقصاً تألم قلبه. ثم إن لكل قَرّة من القوى شيئاً يلائمه خاصّة: فالملائم 
للقوّة الشهوانية المشتهيات وللقُوّة الغضبية الانتقام وللقَوّة العقليّة إدراك الأشياء 
والإحاطة بحقائقهاء وإذا كان كذلك فكلَّ) كان الإدراك أتم كانت اللدّة أعظم وأتم 
وأكملء ولا معنى للكمال إِلّا أن يحصل للشََّىء ما كان تمكن الحصول له. 

ونا كان الباري تعالى أكمل الموجودات وكاله أعظم الكمالات وعلمه بكماله 
أجلّ العُلّوم وإدراكه أتم الإدراكات جاز أن يستلزم ذلك الال والعلم والإدراك 
أعظم اللَذّات في حقه تعالى» وما ذكرتموه لا يبطل ذلك. 

أجاب الإمام عنه بقوله: (إنَهُ باطل بإجماع الأمةء وكذلك الألم). 

أقول: هذا يشعر بأنَّ الإمام أعرض عَنَّا ذكره من الدَّلِيلء وتمسّك بإجماع الأمة 
على امتناع صحّة اللذّة والألم على الله تعالى. 

وأنت تعلم أن التمسّك بإجماع الأمة في المسائل العقليّة لا يفيد. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: اتفق الكل على أنه تعالى ليس موصوفاً بالألوان والطعوم والروائح) 
والمعتمد الإجماع. 


والأصحاب قالوا: اللون جنس تحته أنواع» وليس بعضها بالنسبة إلى بعض 
صفة كمال وبالنسبة إلى بعض صفة نقصان. 

وأيضاً الفاعلية لا تتوقف على تحقق شيء منهاء وإذا كان كذلك لم يكن الحكم 
بثبوت البعض أولى من الثاني» فوجب أن لا يثبت شىء منها. 


/1 


31 


قال: «اتّفْق الكل على أنَّهِ تعالى ليس موصوفاً بالألوان والطعوم والروائح..» 
إلى آخره. 

أقول: اتّفْق العقلاء غل أنه سبحانه وتعالى غيّر:متصف/ [صن ١9:‏ أ] بشىء 
من الكيفيات المخصوصة كالألوان والطعوم والروائح» ولا بالشهوة والنفرة 
والحزن والتوخش والتأسّف والغضب والإشفاق والتمني والفرح» وهو الصّفة 
التاسعة من الصّفات السَّلبيّة. 

والمعتمد في نفي هذه الكيفيّات عنه إجماع الأمة. 

والأصحابٍ تمسّكوا عل نفيها غئة تعالى بِأنْ قالوا: كل جسن من الكيفيّات 
تحته أنواع» ولا يمكن أن يقال إن تلك الأنْوَاع بعضها صفة كمال والبعض الآخر 
صفة نقصء حتى يقال إن اتُصافه بصفة الال أولى من اتصافه بصفة النقصان. 
وإذا كان كذلك لم يكن اتصافه ببعضها أولى من الباقي» إذ الفاعليّة لا تتوقف على 
تحقق شيء منهاء وحينئذٍ إِمّا أن يَنَصِف بِكُلَ واحد منهاء وهو محال أو لا يَنَصِف 
بثيء منهاء وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

ولقائل أن يقول: تدعي أنه ليس البعض أولى من البعض في نفس الأمر أو في 
عقلك وذهنك؟ 

والأول لا بد فيه من الدلالة» فلم لا يجوز أن يكون ماهية ذاته تستلزم لوناً 
معيناً من غير أن تعرف لمية ذلك الاستلزام؟ 

والثاني مسلّمء لكن لا يلزم إلا عدم علمنا بذلك المعين» فأما عدمه في نفسه فلا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال""': «ولقائل أن يقول..2 إلى آخره. 
)١(‏ ك: «قال الإمام». 


/ع/ 


أقول: هذا إشارة إلى منع قوله: «ليس بعض تلك الأنواع أولى من البعض». 
وتوجيهه أنْ يُقالَ: تَدَّعى صدق هذه المقدّمة في نفس الأمر أو بالنّسبة إلى عقولنا 
وأذهاننا؟ فإن ادَّعيتَ ذلك في نفس الأمر فممنوعء وما الدَّلِيل عليه؟ ول لا يجوز أن 
يُقالَ: ماهيّته وذاته (تعالى) تستلزم''' نوعاً من تلك الْأنوَاع من غير أن تعرف علة 
ذلك الاستلزام؟ 

وإن عنيت ذلك بالنّشبة إلى عقولنا وأذهاننا فهو مسلّم'"» لكن لا يلزم من 
ذلك إلا عدم علمنا بذلك المعنىء فأمّا عدمه في نفسه فغير لازم منه. والكلام في 
ذلك. 

وأمّا نفي الشّهوة والنفرة فلأنَ الشّهوة إنما تكون لثيء يِلْتَذ به» والنفرة عن 
شيء يتأم به ول استعال اللذة والألم عل اللتسيحاتة وتحال النتتسحان عليه الشهوة 
والنفرة. 

وأمًا:منائن الامو الماكوزة فلن المرجم بها زعا إلى الشموة والفرة عل 
اعصازات ختلفة» أو إلى اعتقادات عند العجز عن دفع المكروه أو إلى اعتقاد هذا 
العكر 

ولا استخال الشهؤة والتفزة والعجن واطيل عل الل تحال استحال فى حقه 
هذه الصّفات. 


200 ش: «مستلزم»). 
(؟) شء ك: «وأذهاننا فمسلم». 
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قال الإمامالرازي: 
القول فى الصفات الثبوتية 

(مسألة: اتفق الكل على أنه تعالى قادرء خلافاً للفلاسفة ) 

لنا: أنه ثبت افتقار العالم إلى مؤثر. فذلك المؤثر إما أن يقال صدر الأثر عنه مع 
امتناع أن لا يصدرء أو صدر مع جواز أن لا يصدر. 

والأول باطل» لأن تأثيره في وجود العالم إن لم يتوقف على شرط لزم من قدمه 
قدم العالمى وقد أبطلناه. وإن توقف على شرط فذلك الشرط إن كان قديأ عاد 
الإلزام. وإن كان محدثاً كان الكلام في حدوثه كالكلام ني الأول» ولزم التسلسل إما 
معاً وهو محال: أو لا إلى أول فيلزم منه حوادث لا أول لهاء وهو محال. 

ولما بطل هذا القسم ثبت الثاني» ولا معنى للقادر إلا ذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القول في الصّفات الثبوتيّة: 

مشألةة افق الكل عل أنه تعال قادر» خلذفا حمهون الفلاسفة ..؛ إلى آخره: 

أقول: نا فرغ من ذكر الصّفات السَلْبِيّة شرع في ذكر الصّفات الثبوتيّة 
َادَّعَى أولاً أن تأثير الباري تعالى في إيجاد العالم /[ص: ١19١ب]‏ بالقدرة 
والاختيارء خلافاً للفلاسفة» فإنهم زعموا أن تأثيره في وجود العالم بالإيجاد كتأثير 
الشوين ف الأقاءة ونان التاق اللسعين والتعراف: 

وقبل الخنوض في الدَّليل لا بُدَّ من تعريف حقيقة القادر. فنقول: القادر هو 
الذي يصمح منه الفعل والنَّرك بحسب الدواعي المختلفة. 

مثاله: أن الإنسان إن شاء أن يمثى قدر عليه وإن شاء لا يمثى قدر عليه. 
وما تانر الشمين :قل الآفياةة وتانن انان :ف الستكن فلبين كذلكة لأن ظهون 
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الإضاءة من الشمس والتسخين من الثار غير موقوفين على إرادتهها ودواعيهماء بل 


هما لازمان لِذَاتيْهه). 
إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على أنه تعالى فاعل بالقدرة والاختيار هو أنَا 


ينا افتقار العالم إلى مُوَّر قديم» فذلك الُْوَثَ لا يخلو: إِمّا أن يصدر عنه العام مع 
انتناع دالا يمدو عي العال» أو تسترعة العال رمع جواز آنل يصدرعنه العام. 
فإِن كان الأول كان امور ونيا بالذّات» وإن كان الثاني كان فاعلاً بالاختيار» 


والأولماطل» فتعين الثاى. 
وإنما قلنا إن الأوّل باطل لأنَّ تأثيره في وجود العالم لو كان على سبيل الإيجاب 
يلزم إِمّا قِدَم العالم أو التَّسلسّل أو مشروطية كل حادث بحادث آخر قبله لا إلى 
مهاية» والكُلٌ باطل كا مر 
أمَا التّرطيّة فلن تأثيره فيه لو كان على سبيل الإيجاب فلا يخلو: إِمًا أن لا 
يتوقف على شرط أو يتوقف على شرط 
فإِنْ لم يتوقّف على شرط لزم من قدمه قِدَم | لعالي ولا لزم تخلّف الأثر عن 


موث النَّامَ وإنَّهُ حال. 
وإن توقف على شرط فذلك الشّرط إن كان قدياً لزم من قدمه وقدم الشّرط 
قِدَم العا ا ا وإن كان اجاكةا كان الكلام في حدوثه كالكلام في صدور 


العالم عنه» فيلزم أذ كوة دوه روي" "شرطل اخرمقارك أو دوت فرظ 


أخورائل.: 
إن كان الأوّل يلزم التّسلسُلء لأنّه حينئذٍ لزم منه احتياج كل شرط إلى شرط 


آخر مقارن له إلى غير التّهاية. 


)1١(‏ ش».ك: «بحدوث). 
ديه 


وإن كان الثاني يلزم أن يكون كل حادث مشروطاً بحادث آخر قبله» ويلزم 

َعْلِمَ أن القول بكونه تعالى موجباً يفضى إلى أحد هذه الأقسام الباطلة فيكون 
باطلاً. 

قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المؤثر موجباً؟ 

قوله: «يلزم من قدمه قدم العالم». 

قلنا: إما أن يكون صحيح الوجود ني الأزل أو لا يكون. فإن كان الأول: لم 
يكن قدم العالم محال فنحن نلتزمه. وإن كان الثاني: كان لصحة وجوده بداية» وإذا 
كان كذلك لم يلزم من قدم المؤثر قدم العالم» لأن صدور الأثر عن المؤثر كم) يعتبر فيه 
وجود المؤثر يعتير فيه إمكان الأثر. 

والذي يؤيده تقريراً هو أن القادر عندك هو الذي يصح منه الإيجاد. والله تعالى 
كان قادراً في الأزل وم يلزم من أزلية قدرة الله تعالى صحة الإيجاد أزلاء فلما لم يلزم 
من القدرة الأزلية حصول الصحة في الأزل فلم لا يجوز أن لا يلزم من وجود المؤثر 
وجود العالم في الأزل؟ 

سلمنا أنه إن لم يتوقف تأثيره في العالم على شرط قديم لزم من قدمه قدم العالم» 
فلم لا يجوز أن يقال: تأثيره في وجود العالم كان موقوفاً على شرط حادث. وحدوث 
ذلك الشرط على شرط آخر لا إلى أول؟ والكلام فيه يرجع إلى مسآلة حوادث لا أول ها. 

سلمنا أنه لا بد من القادر؛ لكن لم قلت إنه واجب الوجود؟ ول لا يجوز أن 
يقال: واجب الوجود اقتضى لذاته موجوداً قديأً ليس بجسم ولا بجسمان. ودلك 
المعلول كان قادرا» وهو الذي خلق العا1؟ 


اللذهة 


سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على القادر, لكنه معارض بنوعين من الكلام: 

الأول: أن يبين أن حقيقة القادر على الوجه الذي قلتموه محال, وبيانه من وجوه: 

الأول: أن المصدر إن استجمع جميع ما لا بد منه ني المصدرية سلباً كان أو 
إيجاباً امتنع الترك» وإن اختل قيد من القيود المعتبرة امتنع الفعل. إلا إذا قبل: إن 
الثثىء الواحد يكون مصدراً للفعل تارة والترك أخرى من غير تغير حال البتة في 
الحالتين» لكنه يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح وهو 
محال. وأيضاً فالمصدرية على هذا التقدير تصير اتفاقية» لأن فيضان الأثر عن المصدر 
إن توقف على انضياف قيد جديد إليه لم يكن الحاصل أولاً مصدراً تاماه وإن م 
يتوقف عليه كان صدور الأثر عن ذلك المصدر في زمان بعينه دون آخر مجرد 
الاتفاق وتجويزه يقتضى تجويز انقلاب الممكن لذاته في وقت واجباً لذاته في وقت 
آخر فينسد باب إثبات المصدر. فثبت أن المكنة من الفعل والترك غير معتبرة في 
حقيقة القادر. 

ونما 00 ذلك أن مذهب 000 أن الإخلال لوا 00 
ا 

ومن مذهب أهل السنة: أن إرادة الله تعالى وقدرته متعلقتان بإيجاد أشياء 
متعينة» والتغير على صفاته نمتنع. فتكون المؤثرية لصفاته واجبة ونقيضها تمتنع. 
فإمكان التردد مردود. 

ومن مذهب الكل: أن الله تعالى عالم في الأزل بأن أي الجزئيات توجد وأيها لا 
توجد» وامتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم. والقدرة على الممتنع متنعة 
فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالاات. 

الثاني: أن الْكنة من الطرفين إما أن تقبت : جالسرن اماه ار بنك 
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وإمكان التردد بين الواجب والمحالٍ محالٌ. والثاني أيضاً كذلك لأن شرط الحصول 
في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول في ال حال. والموقوف على المحال 
محال. فحصوله بقيد كونه في الاستقبال ممتنع في الحال» والممتنع لا يمكن منه. 

الثالث: قولنا: القادر يجب أن يكون متردداً بين الفعل والترك؛ إنما يصح لو 
كان الفعل والترك مقدورين له لكن الترك حال أن يكون مقدوراًء لأن الترك عدم 
والعدم لفى ‏ عمن؛ » ولا فرق بين قولنا: م يكن مؤثراً. وبين قولنا: أثر فيه تأثير ا 
عَدمياً. ولأن قولنا: ما أوجده. معناه أنه بقي على العدم الأصلي, فإذا كان العدم 
الحالي عين ما كان استحال استناده إلى القادر لأن تحصيل الحاصل محال. فثبت أن 
الترك غير مقدور أصلاً. وإذا كان كذلك استحال أن يقال: القادر هو الذي يكون 
متردداً بين الفعل والترك. 

فإن قلت: الترك هو فعل الضد. فالقادر متردد بين فعل الشىء وبين فعل 
ضده. قلت: يلزمك أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الضدين بنك إن قدم العالم 
أو قدم ضده. وأنت لا تقول به. 

النوع الثاني: سلمنا أن القادر في الجملة معقول لكن تعذر إثباته ههنا لوجوه. 

الأول: وهو أنه تعالى لو كان قادراً لكانت قادريته إما أن تكون أزلية أو لا 
تكون, والأول محال. لأن التمكن من التأثير يستدعى صحة الأثرء لكن لا صحة في 
الأزل» لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية: واادت مانكون مندونا الار 0 
والجمع بينهم| متناقض. والثاني أيضا محالء لأن قادريته إذا لم تكن أزلية كانت حادثة 
فافتقرت إلى مؤثر. فإن كان المؤثر مختارا عاد الببحث كما كان. وإن كان موجبا كان 
المبدأ الأول موجباً. 


)١(‏ كذاء ولعلّها: (الأزل). 
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فإن قلت: إنه في الأزل يمكنه الإيجاد فيم| لا يزال» وحاصله أن امتناع الآأثر 
عند قيام المقتضى قد يكون لحصول المانع. 

قلت: المانع إن كان بمكن الزوال لذاته فليفرض ارتفاعه. وحينئذ يصح الفعل 
الأزلي» هذا خلف. وإن كان ممتنع الزوال لذاته وجب أن يكون كذلك أبداء إذ لو 
جاز أن ينقلب ممكناً لجاز أن يقال العالم كان متنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته. 

الثاني: أن مقدور القادر لا بد وأن يتميز عن غيره. لأن اقتدار القادر عليه نسبة 
بين القادر وبينه» ومالم يتميز المدسوب إليه عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة 
دون غيره. ولأن تمكن القادر من الجمع بين الحركة والسواد بدلاً عن الجمع بين 
السواد والبياض يستدعي امتياز أحدهما عن الآخر. ولأن كونه قادراً على إيجاد 
الحركة بدلا عن السكونء وبالعكس يستدعي امتياز كل واحد مهما عن الآخر. فإن 
التردد بين الشيئين يتوقف على مغايرتهاء فثبت أنه لا بد من التميز وكل متميز 
ثابت, فإذن تعلق القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه. فلو كان ثبوته لأجل القدرة 
لزم الدورء ولزم إثبات الثابت» وذلك محال. 

فإن قلت: شرط التعلق تحقيق الماهية والحاصل من التعلق هو الوجود. 

قلت: فالذات لما كانت متقررة قبل التعلق لم تكن مقدورة, لأن إثبات الثابت 
محال فالمتعلق به هو الذي ليس بثابتء وهو إما الوجود أو موصوفية الذات 
بالوجود. لكن ذلك محال لأنا بينا أن المتعلق به متميز والمتميز ثابت» فإذن ما ليس 
بثابت فهو ثابت» هذا خلف. 

الثالث: لو كان قادراً من الأزل إلى الأبد. ثم إذا أوجده لم يبق مقدوراً 
لاستحالة إيجاد الموجود, فذلك التعلق القديم قد فنى, وعدم القديم محال. 

الرابع: إذا قلنا القادر يمكنه أن يوجدء فالموجدية ليست عبارة عن نفس 
الأثر أما أولا فلأن الموجودية صفة للموجدء والأثر قد لا يكون صفة له. فإن العام 
ليست صفة لله تعالى. وأما ثانياً: فلأنا إذا قلنا: الأثر إنه) وجد بالقادر لأن القادر 
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أوجده. فلو كان المفهوم من قولنا: أوجده. نفس وجود الأثر, لكنا قد قلنا إنها وجد 
الأثر لأنه وجد الأثر فيكون الحاصل أنه وجد الأثر بنفسه. وذلك محال. فظهر أن 
الموجودية صفة للموجد. فهى إن كانت ممكنة الوجود واقعة بالقادر المختار عاد 
التقسيم فيه. وإن كانت واجبة وجب وجود الأثر ني الأزل؛ لآن الموجودية بدون 
وجود الأثر البتة محال عتقلاً. فثبت أن المؤثر لا يفعل إلا على سبيل الإيجاب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: ل لا يجوز أن يكون الُْوَثّر موجباً.. إلى آخره. 

56 2 000 7 ع عر 3 ع 

أقول: تقرير هذا السؤال أن يُقال: ل قلتم بأن الموّئْر في وجود / [ص: ١5١أ]‏ 
العام لا يجوز أن يكون موجباً قديأءولا يتوقف تأثيره فيه على شر ط ؟ 

قوله: (لأنَّه حينئذٍ يلزم من قدمه قِدَّم العالم» وإنَّهُ محال». 

قلنا: العالم إِمّا أن لا يكونَ لصحّة وجوده بداية أو يكون. 

فإِنْ كان الأوّل كان الخام صحيح الوجود في الأزل. وإذا كان كذلك لا 
يمكن الحزم بحدوثه. بذ شا اوبوت ل بستكم ايكون ياه قار 
انتفاء تالي ما ذكرتم من الَّرطيّة ممنوعاً. 

ا م و و ا 
اك نقيها سالك د ررم جيه يعر لد لاسر اند ينم ١‏ 
ذلك الوقت صحة حدوثه. أن صندوو الاتريعن ]ار رك ايفين ف عورد موث 
يعتبر فيه إمكان الأثر. 

ثم الذي يؤيد منع هذه الشَّرطيّة هو أن القادر عندكم مفسّر بالذي يصحٌ منه 
الإيجاد. والله سبحانه وتعالى كان قادراً في الأزل» ولم يلزم من كون قدرته أزليّة 


صحّة الإيجاد منه أزلاً. 
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وإذا جاز انفكاك صحّة الإيجاد عن القدرة الأزليّة فلم لا يجوز أن لا يلزم من 
وجود العلّة القديمة وجود العالم في الأزل؟ لاحتمال أن يُقالَ: حقيقتها تقتضي 
وجود العالم في وقت محصوص دون الوقت الذي قبله. 

سلَّمنا فساد هذا القسم -وهو أنه لا يجوز أن لا يتوقّف تأثيره في وجود العالم 
على شرط-. لكن ل لا يجوز أَنْ يُقالَ: تأثيره في وجود العالم كان موقوفاً على شرط 
حادث..وذلك الشّرط على شرط آخر حادث».وهكذا إل غير الثهاية حتى يكون 
قبل كل حادث حادث لا إلى أوّل”"'؟ وإبطاله لا يمكن إلا بإبطال حوادث لا أوَّل 
لهاء وقد قلنا ما في تلك المسألة. 


سلّمنا أن الوَثَر في وجود العالم هو القادرء لكن”" لا نسلّمِ أن ذلك القادر هو 
الواجب لذاته» ولم لا يجوز أن يقال: إن الواجب لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب 

١ . 0 2 00‏ 
موجودا قدي| ليس بجسم ولا جساني » قادرا على ما ذكرتم من التفسيرء وذلك 
الموجود هو الذي خلق العالم؟ 

ولكن:سلمنا أن ما ذكرعوه من الدذليل يدل عل أن الواجب لذاثة قادر» ولكق 
معنا ما يدل على امتناعه» وبيانه بنوعين من الكلام: 

النَوْعَ الأوّل: أن نبيّن حَقيقة القادر /[ص: ١9١ب]‏ على التفسير الذي 
قلتموه -وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك- محال غير معقول. وبيان ذلك من 
وجوو: 

14 ع 0 31 يا اع 7 
الشرائط المعتبرة في مُوّريته إيجاباً كان أو سلباً أو لا يكونء وأيّاً ما كان امتنع وجود 
)١(‏ ش»ك: «لاأول ها». 
(؟) ك: «ولكن)». 
() شء ك: «ولا حال في الجسم». 
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فإِنْ كان الأوّل امتنع منه النَّرك لامتناع عدم الأثر عند وجود الْوَثّر 
المستجمع لجميع الشرائط المعتبرة» والعلم به ضروري. 

وإن كان الثاني كان قيد من القيود المعتبرة في مُوَّتّريته غتلة””''» وحينئلٍ يمتنع 
(الفعل) لامتناع وجود الأثر عند عدم الْوَثَر انام والعلم به أيضاً ضروريٌ”". 

فَعْلِمَ أن المكنة من الفعل والثّرك غير متحمّق على كل واحد من التقديرين 

وقوله: «إِلَا إذا قيل: الشََىء الواحد يكون مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى 
من غير تغير حالٍ البنّة في الحالتين» إشارة إلى منع مع ذكر المستند» وتوجيهه أن 
يُقالَ: ل قلتم بأنْ الواقع لو كان هو القسم الأوّل لامتنع”" منه الثَّرك؟ وإنَّا يلزم 
ذلك إن لو امتنع أن يكون الشَّىء الواحد بعينه مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى. 
وهو ممنوعٌ» (وادّعاء”'' الضَّرورة في امتناعه غير مسموع). وإذا كان كذلك فيجوز 
3 و2 - 
أن يكون الموّثْر المستجمع لجميع الشرائط المعتبرة وإن كان مصدراً للفعل لكن 
يصدر منه الثّكَ أيضاًء 1 قلتم بأنَه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وقوله: الكنّه يكون ترجيحاً لأحد طرق الممكن على الآخر من غير مُرِجّح؛ 
وهو محال» إشارة إلى جواب هذا المنع» وهو في الظاهر كإبطال المستند ؛الكنا توجهة 
فنقول: الور الذي يستجمع جميع الشرائط المعتبرة في مُوَثّريته ما أن يجب عند 
وجوده الفعل أو لا يجب. 


إن كان الأوّل سقط ما ذكرتم من المنع. 


)١(‏ ش: «تخيلاً). 

فم شء ك: «والعلم به ضروري أيضاً». 
(0) ش» ك: «امتنع». 

(5) ك: «وإن ادعاء». 

لل هنا في ص «عدمه)» وهو خطأ. 
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وإذاكاة التان جاو هه الارك عند عتصول لاله انطو لاشك أله وز 
منه الفعل عندها أيضاًء فيكون التَّىء الواحد بعينه مصدراً للفعل تارة وللترك 
أخرى. وإِنَّهُ محال لوجهين: 

أحدهما"'': أنه لو كان كذلك يلزم''' ترجيح أحد طَرَّقّ الممكن على الآخر 
من غير مُرجّح» والعقل الصريح يشهد بامتناعه. 

والثَاني: أنه لو كان كذلك لزم أن يكون تأثير اَُثْر في أثره اتماقبا والثّاني 
محالء فالمقدّم مثله. 

5 03 من 2 1 عر 0 00 7 

بيان الشرطيّة: أن صدور الأثر عن الموّثر حيتتئلء إِمّا أن يتوقف /[ص: 
5]] على انضمام قيد آخر زائد على ما كان قبل إليه أَوْ لا يتوقف. والأوّل محال» 
لأنّه حينئذٍ لا يكون الحاصل أولا مُوَّثْراً تام وقد فرض كذلك هذا خلف.وإذا 
بطل الأوَّل تعيّن الثاني» وحينئذٍ يكون صدور الأثر عنه في زمان بعينه دون زمان 
آخر جرد الاتّفاق. 

وأمّا انتفاء التَّاِي فلنّه لو جاز ذلك لجاز انقلاب الممكن لذاته واجباً لذاته في 
وقت آخرء ولوجاز ذلك انْسدٌّ علينا باب إثبات الصّانع بِالكُليّة. 

وعند هذا ظهر أن المكنة من الفعل والئَّرّكَ استحال أن يكون معتبراً في حَقِيقة 
القادرية. 

وقول توعاريوكة :ذلك أن مدهي« الكزالة أن الكعلذل بالقوات والعوفن 
يقتضى الجهل أو الحاجة المحالين على القديم..» إلى آخره» إشارة إلى أن تفسير القادر 
كز وف امل :«الاتفاق #اوتقريرة أن تقال هن مدهت الملقرلة أن اعون :والقوائي 
على فعل الواجب والذم والعقاب على فعل القبيح واجب لأن الله تعالى لو أخل بم| 


)١(‏ شء»ك: «الأول». 
(0؟) شء ك: «لزم». 
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يلزم أحد الأمرين وهو إمّا الجهل في حقه أو الحاجة إلى ترك العوض والثواب والذم 
والعقاب. وكل منهما محال في حقٌّ الله تعالى. 

أكا اللارمة لاله ينعا مواق إن أذا يكو نهنا بأن فعا ١‏ الو جسنت 
لاستحقّاق العوض والثواب وفعل القبيح سبب لاستحقاق ق'"' الذم والعقاب أو لا 
يكون عالاً به. فإن كان الثاني لزم'' الجهل في حقه. وإن كان الأوّل كان تركه 
لاحتياجه إليه» لأنْ ترك ذلك مع العلم بكون الصّادر من العبد موجباً له (و) مع 
قدرته على إيصال ذلك الثواب والعقاب إليه لا يكون إِلّا للحاجة إليه.أمًا أن كل 
واحد منهها محال في حقه تعالى فظاهر» وإذا كان الإخلال ببط ممتنعاً كان صدورهما 
عه وإاجناء 

وها تان مع كفي ل لكك 1ق تإوادنه ال واف وان بإيجاد 
هدك عقوو را أن التَعبُرٌ في صفاته م ويلزم منهما أن كرون تؤترلة 
قدرته وإرادته في تلك الأشياء واجبة» وإذا كانت الُْوَدِّيّة واجبة كان نقيضها ممتنعاً 
وإذاكان كذلك كان القول بأنّه إن شاء فعل وإن شاء ترك مردوداً. 

وأيضاً فإنَّ من مذهب أهل السّنّة واُعتزلة جميعاً: أن الله تعالى عالكفي الأزل 
بِأنَ أي الجزئيّات توجد وأي الجزئيّات لا توجدء ولو جاز تغبّر معلوم الله تعالى لجاز 
تغيّر العلم المتعلّق به. لأنَّ جواز تغير المعلوم موجب لجحواز تغيّر / [ص: 197 ب] 
العلم» وينعكس [هذا] بعكس النقيض: لو امتنع تخيّر علم الله تعالى لامتنع تخيّر 
معلومه. لكن تغير علم الله تعالى ممتنع» فيلزم أن يكون تخيّر معلومه ممتنعء والقدرة 
على الممتنع متنعة» فالمكنة إذن من الطَرّفِين غير معتبرة على جميع المقالات والمذاهب. 


)١(‏ ك: «استحقاق». 
(0) شء ك: «يلزم». 
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الثاني أن الوَثّ في الى لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير فمكنته من 
الطَرَفِين إِمّا أن تكون ثابتة حال حصول أحد الطَرّفِين أو قبل حصول شيء منهما. 

ولاك لكان لذن حال عنمو ذلك المارفك يكو ولف المرقةواعت 
الحصولء وإذا كان هو واجب الحصول كان نقيضه ممتنعاًء وإذا كان كذلك استتحال 
أكون سف )"من الطاقك لاستضاله التركوين لواحيو اتفال 

والنَّانِ أيضاً حال لأنَّه حينئذٍ يكون متمكنا" من الطَرفين بالتّشبة إلى 
الاستقبال» لكن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال» وحصول 
الاستقبال في الحال محال» فشرط الحصول في الاستقبال في الحال محال» والموقوف 
عل لجال عالع:فاللسول النيه تقيد كونه فى الاسشيان عالق اتقال» والمبسال لا 
قد وير 

لكاب زو كان" العاد عي افا ركوة لق ان بوكر ناد ون الفدل 
والثَرك يلزم أن يكون الفعل والثَّرك مقدورين» لكن التالي”" محال لأنَّ التَرك غير 
مقدورء لأنْ الثَّرك عدم والعدم نفي محض. والنفي المحض لا يكون مقدوراً إذ لا 
فرق بين قولنا: «لم يكن مُوَئّراً وبين قولنا: «أثّر تأثيراً عدميًً». ولِأنَ لتك عبارة عن 
عدم الإيجاد» وقولنا: «ما أوجده» معناه أَنَّهِ بقي على العدم الأَصلّ. وإذا كان كذلك 
كان العدم الحال عين ما كان قبل [ذلك]» وحينئظٍ يستحيل استناده إلى القادرء لأن 
تحصيل الحاصل محالء فثبت أن النّرك غير مقدور. 

فإذا كان كذلك استحال أنْ يقال: إن القادر هو الذي يكون متردّداً بين الفعل 
ولك 


2000 ك: «ممكناً) . 
6 ك: «ممكناً) . 
69 ك: «الثاني». 
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ه بره رم 2 5 - 3و 24 

إن قَلْتَ: لا نسلّم أن التَرّك غير مقدور. وإنَّا لا يكون مقدوراً إن لو كان 
عبارة عَنَا ذكرتم» وليس كذلكء بل هو عبارة عن فعل الضدّء وجاز أن يكون 
القادر متردّداً بين فعل المََّىء وبين فعل ضذه. 

قلت: النَّرك إِمّا أن يكون عبارة عَنَّا ذكرنا أو عَنَّا ذكرتم, وأيّاً ما كان استحال 
أن يكون القادر مفسّراً بم| ذكرتم. 

ما إذا كان عبارة عَنَّا ذكرنا فلم مرّ وأمّا إذا كان عبارة عَنَّا ذكرتم فلأنّه حينئلٍ 
يلزم أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الصَّدَّينء فيلزم: إِمّا قِدَم العا أو قِدَم ضدّه 
وأنتم لا تقولون به. 

/ [آص: ١9‏ أْ] التو الثّاني: سلّمنا أن القادر على ما ذكرتم من التفسير -في 
الجملة- معقولء لكن يمتنع أن يكون الإله تعالى قادرء وبيانه من وجوه: 

الأوّل: وهو أنه تعالى لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير فقدرته لا تخلو 
200 0 00 - موي ٍ- 
إمّا أن تكون أزليّة أو لا تكونء والقسمان باطلان» فبطلّ القَوْلُ بكونه قادراً. 


وأمّا انتفاء القسم الأوّل فلن قدرته لو كانت أزليّة يلزه”' صحّة وجود 
مقدوره في الأزل, لأنَّ القدرة على النَّىَء تستدعي صحّة ذلك التَّىءه لكن ذلك 
غال لذن الأزن عبارة عن نفي الأولية» وفعل القادر يكون 0 0 
إلى إيجاد الموجودء والحادث مسبوق بالأولية. فلو كان الحادث أزليّاً لزم كونه 
مسبوقاً بالغير وغير مسبوق به. وإنّهُ جمع بين النقيضّين. وهو محال. 


)١(‏ ش» ك: «لزم». 


اللحة 


وما اتتفاء القسم”" الثاني فلن قدرته لو كانت حادثة لافتقرت”” إلى مُوَثر 
آخر فذلاك المؤثر إن كان قادراً دارا عاذ الحف فيه كا كان..وإن كان واجياً لذاته 
كان المبدأ الأوّل موجباًء وقد فرضناه قادراًء هذا خلف. 

قوله: «فإِنْ قلت: إِنَّهُ في الأزل يمكنه الإيجاد في ما لا يزال..» إلى آخره إشارة 
إلى منع الشَّرطيّة القائلة بأنْ قدرته لو كانت أزليّة لزم صحّة وجود مقدوره في 
الأزل؛ مع ذكر المستند. 

وتوجيهه أنْ يُّقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشَّرطيّة» ونا تصدق إن لو 
كان الباري عز اسمه قادراً في الأزل على الإيجاد فيه» وليس كذلكء؛ بل هو عندنا 
قادر على الإيجاد في «لا يزال»» فإن حتضول: الأثر كرا يعدر فيه تحضول المقتضى يعتبر 
فيه أيضاً انتفاء المانع» وعندنا الأزليّة مانعة من حصول الفعل عن القادر» فلذلك 
امتنع الفعل عنه في الأزل. 

وقوله: «قلت: المانع إن كان ممكن الزَّوال لذاته فلنفرض ارتفاعه. وحينئلٍ 
يصمح الفعل الأزيّء هذا خلف.. إلى آخره. إشارة إلى جواب هذا المنع» وتوجيهه 
أَنْ يُقالَ: القدرة الأزليّة إِمَا أن تكون كافية في حصول الفعل عن القادر في الأزل أو 

إن كانت كافية لزم صحّة وجود مقدوره في الأزل» فصحّت الشَّرطيّة 

وإن لم تكن كافية توقف حصول الفعل الأزئّ عنه على حصول شرط أو 
انتفاء مانع» وحينئلٍ نقول: 


() ش: «الجسم). 


(0) ش».ك: «افتقرت». 
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إن كان الشَّرط جائز الحصول والمانع جائز الزّوال لذاته فلتفرض حصول 
الشّرط وارتفاع / [ص: 97١ب]‏ المانع» لأن كل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض 
وقوعه محال» ولو فرضنا ذلك لصم منه الفعل الأزيّ» فصحّت الشَّرطيّة أيضاً. 

وإن كان حصول الشَّرط أو" زوال المانع متنعاً لذاته وجب أن يكون كذلك 
دائأ إذ لو جاز أن ينقلب التََّىء من الامتناع الذَاتيّ إلى الإمكان الذاتي لجاز أن 
ينقلب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذَّايّ وحينئذٍ يجوز أَنْ يُقال: العالم كان 
متنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته» ولو جاز ذلك لانْسدّ علينا باب إثبات الصّانع» 
وذلك محال. 

الثاني: أن الباري تعالى لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير لَزِمٌَ الدَوْرٌ 
وإثبات الثّابتء وَإنَّهُ محال. 

بان :الشرطية: أن مقدور القادزن لا يد أن يتميز عن غيرهه وكل ,متميز ثانت» 
ينتج: إن مقدور القادر ثابت. 

أمًا الصَّغْرَّى فقد احْتَجّ عليها بأمور ثلاثة: 

الأوّل: أن كون القادر قادراً على المقدور نسّْبة بينه وبين مقدوره. والنّسْبة بين 
الشَّيكَيْنِ تستدعي امتياز كلّ واحد من المنتسبين عن غيره وَإِلّا استحال اختصاصههم| 
بتلك النّسُّبة دون غيرهما. فإذن كلّ واحد من القادر والمقدور متميّر عن غيره: 
فالمقدور متميّزء وهو المطلوب. 

الثان: أنه تعال' لو كان قاور لكاة قافر مل الك :ذون التحال ولواب 
السّواد والبياض» وتعلّق قدرته بالأوّل دون الثاني يقتضى امتياز كل واحد منهما عن 
صاحبه» فمقدوره متميز» وهو المطلوب. 


)١(‏ ك:«و». 
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الالة؟ أله تعال لو كان قاذرا لكأن :فادرا عل عاذ الشركة يذلا عن الشكون 
وقادراً على إيجاد السّكون بدلاً عن الحركة» وقدرته على كل منهما بدلاً عن الآخر 
يستدعن امتياز كل والحد متها عن الآختر» إذ التردة بين الأمرين يتوقف على 
يخاو ع الوزمنا رش مندعن التاذها: 

وأمًا الكثرى فظاهرة. 

وإذا كان المقدور ثابتاً كان تعلّق القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه» فلو كان 
ثبوته لأجل تعلّق القدرة به لَِمَ الدَّوْرُ وإثبات الثّابت. 

وأا انتفاء التَالى فظاهر. 


(و) قؤلة: «فإن قلك#:شرط التملق تحفق الاهية» وانفاضل من التعلق يعو 
الوجود) إشارة إلى منع لزوم الدَّوْرء وتوجيهه أن يُقالَ: لا 6 لزوم الدّوْرء وإنَّ) 
يلزم إن لو توقف تعلّق القدرة بالمقدور / [ص: 45١أ]‏ على كون المقدور موجوداً 
في نفسه. وليس كذلكء بل التعلّق يتوقف عل أن ماهيّة المقدور متحقّقة» والخاصل 
من تعلق القدرة به وجود المقدور فا توقف عليه التعلّق غير ما حصل به فلا يلزم 
الدور. 

قوله: "قلت: فالدَّات لَّا كانت متقرّرة" قبل التعلّق لم تكن مقدورة.. إلى 
آخره؛ إشارة إلى جواب هذا المنع. 

وتوتكهه أن تقال تعلق" القدوة#القدوى عرفت[ كا )"هلم كدي الماهنة أن 
على كونها موجودة لما سلمتم. 

فإِنْ كان الثَّانِ كان لزوم الدَّوْر ظاهراً. 


)١(‏ ك: «متقدرة». 
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وإن كان الأوّل لم تكن الماهيّة مقدورة لاستحالة إثبات الثَّابت» فالذي 
تعلّقت به القدرة لا يكون ثابتاء وهو إمّا الوجود أو موصوفية الماهِيّة بالوجود» ولو 
كآن المتعلق ليس بقابت لزع تناك ,ها لمين عابت لأن كل متعلى معمين زااهر» وكل 
متميّر ثابت» فإذن ما ليس بثابت ثابت؛ وَإِنَّهُ خلف محال. 

كالث: أنه : ا 3 فادرا : 1 أن ماع لك١*:‏ 

الثالث: أنه تعالى لو كان قادراً لكان قادراً في الأزل إلى الأبد بالإجماع 
ذلك معال؛ لأنه لو كان كذلك فبعد أن أوجد المقدور إمَا أن يبقى تعلق قدرته أو لا 


4. 


الأول حال لأن الموجوة” للا يكون مقدورا لانكفجالة إاد: الموجود 

الرّابع: لو كان القادر هو الذي يمكنه أن يُوجد وأن لا يُوجد فالموجديّة لا 
غلو: إنا أن تكرت عن الأثر أو أمر ا ؤاكدا علية. 
يكون صفة له. فإِنْ العالم أثر لله تعالى وليس صفة له. ولأن الموجديّة لو كانت نفس 
الأثر لكان فقولا لوحن الأكر أن القادر أوعله) جاريا حرق فو لناة «إن)] عمد 
الأ الآله وعد الأتر هون اطاضل المروع الأدن يشي عدو ال 

والثاني أيضاً محال. لأَئََّا لو كانت مغايرة للأثر وهيى صفة للموجد فهي إن 
كانت ممكنة الوجود وكان وقوعها بالقادر المختار عاد التقسيم في إيجاد القادر إياهاء 
وإن كانت واجبة الوجود وجب وجود الأثرء لأنْ الموجديّة بدون وجود الأثر البثّة 
محال عقلاً. 

فثبت أن الْوَثّر لا يعقل إِلّا على سبيل الإيجاب. 


/41/ 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: قوله: «إن) لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده أزلاً». 

قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختيار ني الأزل محالء أما استناده إلى العلة 
الموجبة غير محال» فلم يصلح هذا مانعاً عن صدوره عن العلة القديمة في الأزل. 


سلمنا كونه محالا ني الأزل» لكن لو وجد قبل أن وجد بمقدار يوم ل يصر بسبب 
ذلك أزلياء فكان يجب أن يوجد قبل أن وجد. لأن العلة قائمة والمانع المذكور مفقود. 


وأما حوادث لا أول ها فقد تقدم إبطالها. وأما الواسطة فقد أجمع المسلمون 
على إبطاها. 

أما المعارضة الأولى فجوابها أنه لم لا يجوز أن يكون المؤثر المستجمع بجميع 
جهات المؤثرية تارة يكون مصدراً للأثر وتارة لا يكون؟ فنحن قد ّنا أن المختار هو 
الذي يمكنه الترجيح لالمرجح. 

وأما الثانية فجوابها أن التمكن ثابت بالنسبة إلى المقدور قبل دخوله في الوجود. 

قوله: «لا مكنة له في الحال على الشيء الذي سيوجد في الاستقبال». 

قلنا: لا نسلم» وم لا يجوز أن يقال: حصل في الحال التمكن من إيجاده في 
مسقي 

وأما الثالثة فجوابها أن القادر هو الذي يصح أن يصدر عنه ما يكون في نفسه 
مكنا والفعل إنما يصح فيم| لا يزال» فلا جرم كان الله قادراً في الأزل على التكوين 
فيا لا يزال. 

وأما الرابعة فجوابها أن النسبة التي ادعيتموها وبنيتم عليها الامتياز تمنوعة» 
فلبس ني الوجود إلا القدرة"'' والمقدور. 


)غ2 أي القدرة للقادر تعالى. 


4/8 


وأما الخامسة فجوابها أن التعلق إضافة ولا وجود ا ني الأعيان» فلا يلزم من 
0 

عدمها عدم القديم. 

وأما السادسة فجوابها أن الموجودية إضافة الذات إلى الأثر» وقد بِيّنًا أن 
الإضافات لا وجود لا في الأعيان. 

قال الإمام الكاتبي: 

«والجواب: قوله: إنا لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده 

أزلاً.قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختيار /[ص: ١95‏ ب] في الأزل محال..» إلى 
آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لو كان الْوَثَ في وجود العالم موجباً 
بالذّات ولا يتوقف تأثيره على شرط لزم من قدمه قِدَم العام بالضّرورة 0 
تخلف الأثر عن امْوَثّالَام. وما ذكرتموه لا يصلح أن يكون مانعاً من ذلك لون 
الأزليّة لا تمنع العِلّة الموجبة القديمة عن الفعل» بل هي مانعة من وقوع العالم عن 
القامر اكور د اندو قف كوو نذا برو وال لل لقره 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَّ السّائل إنم) منع هذه الشَّرطيّة على تقدير أن تكون 
لصحّة وجود العالم بداية» وعلى هذا التقدير صدوره عن العِلّة الموجبة القديمة غير 
واجب في الأزل"'' فلا يلزم ما ذكره من الشّرطيّة. 

قوله: ١سلّمنا‏ كونه محالاً في الأزل» لكن لو وجد قبل أن أوجده بمقدار يوم ل 
عدر متيس ولكة ا لا لاخر 

توجيهه أنْ يُقالَ: ولَئْن سلّمنا (استحالة) أن الأزليّة مانعة من صدور العالم 

5 5 3 ور 2 
عن العلة الموجبة القديمة في الأزل» لكن لو كان الموّثْر موجبا لكان ينبغي إذا زال 


)١(‏ شء ك: «القديمة في الأزل غير واجب). 
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هذا المانع أن يوجد العالم منه لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التَامِتَ وهذا المانع 
مفقود قبل أن أوجده بيوم؛ فكان ينبغي أن يوجده قبل أن أوجده لتحقق العلّة 
القديمة وعدم المانع المذكورء والثَّالِ ظاهر الفساد. 

وقوله: «وأمًا حوادث لا أَوَّلَ لا فقد''' تقدّم إبطالها» إشارة إلى الجواب عن 
قوله: «ل لا يجوز أن يكون الموّثر في وجود العالم موجبا ويتوقف تأثيره فيه على شرط 
حادث؛ وذلك الشرط على شرط حادثء ويكون قبل كل حادث حادث لا إلى 
أول»؟ 

وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لو كان كذلك لزم حدوث حوادث لا أوَّل لهاء وقد بين 
فيا قبل إبطال ذلك. 


وقوله: «وأمًّا الواسطة فقد أجمع المسلمون على إبطالها» إشارة إلى الجواب عن 
قوله: «سلَّمنا أنه لابُدَ من القادرء لكن لم قلت: إِنَّه هو واجب الوجود؟ ول لا يجوز 
أنْ يُقالّ: واجب الوجود اقتضى لذاته موجوداً قدياً ليس بجسم ولا بجسان"") 
وذلك المعلول كان قادراء وهو الذي خلق العالم»؟ 

وتوجبهه أن ثقال: كاقيت أله لايد من القاذن فذلك القادن ما أن يكوق هو 
الواجب لذاته أو ما ذكرتم من المعلول القديم الذي /[ص: 10١أ]‏ ليس بجسم 
ولا جسمانّ. والثّان محال بإجماع [جميع] المسلمين فتعيّن الأوّلء وهو المطلوب. ولا 
يخفى عليك ما في هذا الجواب. 

وقوله: «وأمًا المعارضة الأولى فجوابها: أنَّه 4 لا يجوز أن يكون الْوَثر 
المستجمع لجميع جهات الْموَّثْرِيّة تارة يكون مصدرا للآثر وتارة لا يكون؟..» إلى 
آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة في النَّوْعَ الأوّل. 


)١(‏ ك: «بعد»! 
(0) ش: «جساني»). 


وتوجيهه أنْ يُقال: ل قلتم بأنَّ لوث الممتجمع لجميع الشرائط وارتفاع الموانع 
امتنع أن يكون مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى؟ 

قوله: «أولاً: لو كان كذلك لزم ترجيح أحد طَرَّقٍ الممكن على الآخر من غير 
مُرجُحء وإِنَّهُ حال). 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلكء فإنّا ينا فيها قبل أن القادر المختار هو الذي 
يمكنه ترجيح أحد الطَّرفِينَ المنساويين على الآخر من غير مُرجّح. 

تولك ابت و لآن | الميدزية جعل بغ القدي فا اف 

قلنا: لا نسلّم» ول لا يجوز أن لا يتوقّف صدور الأثر عليه" على شرط زائد 
ويكون صدوزه عنه لا بطريق الاثفاق؟ .وما الذليل عل أن الضدذون غنه حبكل 
رن مالاتماق © فإن 2 دادعو شيل 

وأمّا ما ذكره عن الْتَلة من الوجوب عل الله تعالى فنحن لا نقول به فلا 
يتوجه علينا. 

وه لدابتو" "ان ) اوتكوتم اماه أكناء بده و ودرب نلك 
الأشياء لذلك”" التعلّق فلا يقتضي عدم كونه قادراًء لأنَّ وقوع الفعل بعد تعلّق 
الإرادة والقدرة به واجب عندناء وإنَّا الكلام في أنه هل يجب صدور الفعل عنه 
مطلقاً أو هو بحالة إن شاء فعل وإن شاء ترك فأين أحدهما من الآخر؟! 

وأمّا علمه في الأزل بأن أيّ الجزتيّات توجد وأنها لا توجد فلا ينافي القدرة 
أيضاً وإنَّا يكون منافياً لما إن لو لم يتعلّق علمه بأنَّ إرادته وقدرته تتعلّقان بإيجاد 


)١(‏ شء ك: (عنه). 
(6) شء ك: «إرادته»). 
(9) ك: «بذلك)». 


ذلك الجزئيٌ''' ولا يتعلّقان بإيجاد الجزئيٌ'" الآخرء وهو ممنوعٌ. فإِنْ عندنا كما يعلم 
أن أءها يوجد وأيها لا يوجد فنعلم أيضاً أن إرادته وقدرته بإيجاد أيها يتعلّقان وبإيجاد 
أيها لا يتعلّقان» م قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

تقولد دوق لكايه فتحزانيا: أن القركن انكف بالكنية إلى القدور قبل عضول 
في الوجود» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في النَّوْعَ الأوّل. 
وتوجيهه أن يُقالَ: ل قلتم بأن القسم الثاني -وهو أن تكون المكنة ثابتة بالنّسبة إلى 
المقدور قبل دخوله في الوجود- [محال]؟ 

(و) قوله: «لا مكنة في الحال على النََّىء الذي يوجد في الاستقبال». 


ا 

قوله: «لأنَّ شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول 
في الحال». 

قلنا: هذا مغالطة» وإِنَّا يلزم ذلك إن لو قلنا: إِنَّهُ في الحال متمكّن من الإيجاد 
في الاستقبال في الحال» وليس كذلكء بل نقول: إِنَّهُ متمكّن في الحال من الإيجاد في 
الزّمانَ المستقبل على أن يكون الحال ظرفاً للتمكّن والزّمان المستقبل ظرفاً للإيجاد. ل 
قلتم بن ذلك محال؟ لا يد له من دليل. 

قوله: «وأما الثالثة» فجوابها: أن القادر هو الذي يصحٌ عنه ما يكون في نفسه 


مكنا..» إلى آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة في التّؤع 
اله 


إلا 


0 


وترك الجواب عن الوجه الثالث المذكور في النَّوْع الأوّل ونحن نجيب عنه 
ثم نوجّه هذا الجواب» فتقول: لا نسلّم أن الثَرّكُ غير مقدورء فإِنَ المراد من كونه 


)1١(‏ ش: «الجزء). 
(؟) ش: «الجزء). 


مفمكنا مق الارك الديمكله أن لعن :6 ك8 لا شعل الفعل ب نلك عه 
والإمساك عن الفعل أمر وجوديٌ» فيجوز تعلّق القدرة به. 

قوله: «لأنّه لا فرق بين أَنْ يُقالّ: ١لم‏ يكن مُوَثْراً» وك أن قان 2114 تانر 
عدميًاً)). 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّلِيل عليه؟ فإِنَّ الفرق بينهما واضح عند العقل. 

قوله: «النَّركَ عبارة عن عدم الإيجاد). 

قلنا: لا نسلّم بل هو عبارة عن الإمساك عن الإيجاد» وهو أمر وجوديّ. 

وأمّا توجيه هذا الجواب أن نقول: ل قلتم بن القسم الأوّل -وهو أن تكون 
قدرته أزليّة- محال؟ 

قوله: ١لأنَّهِ‏ حينئذٍ يلزم صحّة وجود مقدوره في الأزل». 

قلنا: لا نسلم, وإنَّا يلزم إن لو كان القادر متمكناً من فعل الممتنع» وليس 
كذلكء بل القادر هو الذي يصمح منه ما يكون ممكناً في نفسه. والفعل إنما يمكن في 
«لا يزال»» فلا جَرّمَ كان الله تعالى قادراً في الأزل» لكن لا على التكوين في الأزل 
لكونه ممتنعاً» بل على التكوين في «لا يزال» لكونه ممكناً. 

قوله: «وأمًا الرّابعة فجوابها: أن النْسْبة التي ادَعَيْنَموهاء وبنيتم عليها الامتياز 
ممنوعة..» إلى آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في 
انوع الثاني. وتوجيهه أنْ يُقالَ: تدّعون ثبوت النْسْبة التي بين القادر والمقدور في 
الذّهن أو في الخارج؟ فإنَ ادَعَيْثُم ثبوتها في الذّهن فمسلّم”"» لكن ل قلتم بأنّ ذلك 


)١(‏ شء»ك: «في الذهن فهو مسلّم). 


يستدعي كون كل واحد من النتسبين'١'‏ متميّزاً عن غيره في الخارج؟ ولو ادَعَيْتَ 
اقتضاءها امتيازهما في الذّهن نسلّم ذلك» ويمتنع قولكم: «كلّ متميّر ثابت». 

وإن ادَعَيْنَم ثبوتها في الخارج فممنوعء وما الدّليل عليه؟ بل الموجود في 
الخارج ليس إِلّا القدرة والمقدورء لم قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بدَ له من دليل. 

قوله: ا(وآمًا الكامنة فجواها: أن التعلق إضافة لا وجود لما في الأعيان فلا 
يلزم عدم القديم» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاليك مخ الوعخوة المذكوزة اف 
التو العاري وتوجيهه: أن يتال: قلتم بأنّ القسم الثاني -وهو أن لا يبقى ذلك 
العا وت أنه او "القدو د غال؟ 

قوله: «لأنَّهِ حينئذٍ يلزم عدم التعلّق القديم». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان التعلّق أمراً وجوديَا وهو ممنوعٌ» بل 
هو إضافة» والإضافات لا وجود لما في الخارج. 

قوق ركه | لكاشم و 131 رهد إفانة لدان إل الال 
والإضافات لا وجود /[ص: 15١أ]‏ لها في الأعيان» إشارة إلى الجواب عن الوجه 
الرّابع من الوجوه المذكورة في انوع الثاني. 

وتوجتئهة أن يقال :"لا نسل أن الؤجلية الى عن عبقة للفوبجه لو كانت 
مكنة لكانت واقعة بالقادر المختار» وإنَّ) يلزم ذلك إن لو كانت محتاجة إلى العلة) 
وليس كذلكء بل هى إضافة لذات الموجد إلى الأثرء والإضافات أمور عدميّة 
والأمون لعزم ااتحاحة بخا""" إن الهلة والوتر» 1 قلع بالالينين ذلك 01د له 


من برهان. 


)١(‏ ك: «النسبتين». 
(؟) ش»ك: «أوجد). 
(9) ك: «مبها). 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عاك إلا قدماء الفلاسفة) 

لنا: أن أفعال الله محكمة متقنة» وكل من كان أفعاله كذلك فهو عالم والمقدمة 
الأولى حسية. والثانية بديبية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفْق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم» إِلّا قدماء الفلاسفة..» إلى 
آخره. 

أقول: تقريْر هذا الذّثيل أن ثقال إن سيحانه وتغال فغل أفعالاً حكمة متفنة 
وكل من فعل أفعالاً محكمة متقنة كان عالمأء ينتج: إِنّه سبحانه وتعالى عالم. 

أمّا المقدّمة الأولى فظاهر صدقهاء إذ الجسٌ يشهد به» سيا عند تأملنا أعضاء 
اليّوانات من المنافع العجيبة المذكورة في كتب التشريح. 

وأكلةالقتئية الثائية فالعل 2513 افيه الفروووةبؤقالواة إن روا خا 
منظوماً فإِنَّهِ يضطرٌ إلى العلم بكون ذلك الكاتب عالاء مع أنه لا نسُبة لا في ذلك 
الخط من الأحكام إلى ما في كَل شيء من أفعال الله تعالى» فإذا كان العلم الضَّروريٌّ 
حاصلاً هناك فهاهنا أول. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا العالم فعله» ولم لا يجوز أن يكون فعل الواسطة؟ 

سلّمناه. لكن المراد من الفعل المحكم هو الذي يكون مطابقاً للمنفعة» أو ما 

فإن أردتم به الأول فإما أن تريدوا به كون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل 
الوجوه أو من بعض الوجوه. 


فإن أردتم به الأول فهو ممنوع. فإن قلتم: إن المخلوقات مطابقة للمنفعة من 
كل الوجوه. فظاهر أنها ليست كذلك. لكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات. 

وإن أردتم به الثاني فمسلمء لكن كون الفعل مشتملاً على النفع من بعض 
الوجوه لا يدل على كون فاعله عالماء لأن فعل الساهي والنائم بل الحركات الصادرة 
عن الجمادات قد تكون نافعة من بعض الوجوه. 

وإن أردتم بالمحكم ما يكون مستحسناً في العرف فإما أن تريدوا به ما يكون 
مستحسناً عل وجه لا يمكن تصورنما هو أحسن منه أو تريدوا به كوته متشحسناً 
في الجملة. 

فإن أردتم به الأول فلا نسلم أن العالم كذلك. فإنا لا ندري أن ترتيب 
الكواكب في السموات وترتيب أبدان الحيوانات على وجه أكمل ثما هو الآن عليه 

وإن أردتم به الثاني فمسلم أن العالم كذلك, لكنه لا يدل على علم الفاعل» 
فإن فعل الساهي والنائم قد يستحسن من بعض الوجوه. 

وإن أردتم بالإحكام والإنقان معنى ثالثاً فاذكروه لنتكلم عليه. 

ولئن نزلنا عن الاستفسار, فَلِمَ قلت إن فعل المحكم يدل على علم الفاعل؟ 
وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل المحكم نادراًء واتفق العقلاء على أن 
حكم الثبىء حكم مثله. فلما جاز ذلك مرة واحدة جاز أيضاً مرتين وثلاثاً وأربعاً. 

وثانيها: أن فعل النحلة في غاية الإحكام؛ وهو بناء البيوت المسدسة مع كثرة 
ما فيها من الحم التي لا يعرفها إلا المهندسون, وكذا العنكبوت تبني بيتها في غاية 
الإحكام» وكذلك نرى كل واحد من الحيوانات تأتي بالأفعال الموافقة لها بحيث 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فِنْ قيل: لا نسلّم أن هذا العالم فعله..» إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من تقرير الدّليل شرع في السؤال عليه وقال: لا نسلّم صدق 
الصّغْرَىء وإنَّا تصدق إن لو صدر عن الباري [تعالى] فعل هو محسوس لنا ليحكم 
الس بصدقها. 

فلئن قلت: إن هذا العالم فعله. 


قلت: لا نسلّم و لا يجوز أنْ يُقال: إِنّهُ تعالى أوجب لذاته جوهراً لبس 
بجسم ولا جسانّ وهو الذي خلق هذا العام؟ 

سلّمنا" أنه فعل فعلاً محسوساء لكن ما المراد بالفعل المحكم؟ فَإِنَّ الفعل 
المحكم قد يراد به إيقاع الفعل مطابقاً لما توافقوا على تحسينه» مثل أن الناس اتفقوا 
على إيجاد رقوم دالة على الكلام» فكل من أتى بتلك الرقوم على وجه يكون مطابقا 
ما اتفقوا على تحسينه كان محكاً في أفعاله. وقد يراد به إيقاع الفعل مطابقاً للمنفعة. 
وقد يراد به إيقاع الفعل على وجه يكون مستحسنا في العرف. 

فإن أردتم /[ص: 95١بس]‏ به الأوّل فلا يمكن الاسْتِدّلال به على العالِيّة 
لأنْ الإحكام بذلك المعنى لا يحصل إلا بعد المواضعة» وأفعال الله تعالى مبتدأة» 
فاستحال أن تكون محكمة بذلك التفسير. 

وإن أردتم به الثَّانِ فإمًا أن تريدوا به كون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل 
الوجوه؛ أو تريدوا"'' بكونه مطابقاً للمنفعة كونه مطابقاً لها من بعض الوجوه. فإنَّ 
أردتم به الأوّل فلا نسلّم أن ملوقات الله تعالى وأفعاله مطابقة للمنفعة من كل 
الوجوه. وظاهر أنها ليست كذلك لكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات والأمراض 


)١(‏ ك: «سلمناه». 
(؟) ص: «أو تَلقَّوا» كذا مضبوطة! 


والأمور غير الموافقة للناس عقلاً وطبعاً. وإن أردتم به الثاني فمسلّم» لكن لا يمكن 
الاسْتِدُلال بذلك على كون فاعله عالما لأ حاصله يرجع إلى أن كل فعل وقع على 
وععة نمك أن كنله به فم وا لتديدل ن فاعله عالماء ومعلوم أن ذلك باطل» 
: يمكن 0 على كود ٌْ معلوم بال 
فإنه لا أثر يصدر عن الموّثر إلا ويمكن أن ينتفع به منتفع ما باعتِبّار ماء سواء كان 
ذلك الفعل صادراً عن العالم أو عن الجاهل أو عَنَّا لا يكون له شعور با يصدر عنه 
كالإحراق الصّادر عن النَّار والتّريد الضّادر عن الماء. 

وإن أردتم به الثّالث وهو ما يكون مستحسناً في العرف فنقول حيتئل: إِمّا أن 
كل الوجوه. وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن تركيب الكواكب في السّماوات وترتيب 
أبدان اليّوانات على وجه أحسن مما هو الآن عليه» ول قلتم بأنَ ذلك غير ممكن؟ 
لعل تركيب الكواكب في السماوات وترتيب أبدان الَيّوانات على وجه أحسن 
وأكمل نما هو عليه الآن تمكن.ء والله تعالى ما فعل ذلك. 

وإن أردتم به الثاني فمسلَّم أن العالم كذلك؛ لكن لا يمكن الاسْيِدُلال بذلك 
على علم الفاعلء فَإنَّ فعل النائم والسّاهِي”؟ والجاهل بل فعل الجمادات قد 
يستحسن من بعض الوجوه. 

وأمًا إن أردتم بالإحكام والإتقان معني ا مله الأمويو العّلاثة فأبرزوه 
واذكروه لننظر فيه ونتكلم في صحّته وفساده. 

سلّمنا هذا المقام» ونزلنا عن الاستفسار» ولكن لا نسلّم / [ص: 917١أ]‏ أن 


وبيانه من وجهين: 


)١(‏ شء ك: «فعل الساهي والنائم». 


الأوّل: أن الجاهل قد يتمق منه الفعل المحكم نادراء فإنَّ جمهور الفلاسفة 
والأطاء الفقر اع إمناء دكن أعقناء اشر نات رودوقييها إل د سب اعدينة 
الشعور والإدراك» يسمّونها بالقوة الُصوّرة. واتّفْق العقلاء على أن حكم الشَّىء 
حكم مثله» فإذا جاز ذلك مرّة واحدة جاز أيضاً مرّتِين وثلاثاً وأربعاًء وهلم جرًا. 
وحينئذٍ لا يمكن الاسْتِدٌ لال بالإحكام والإتقان على كون الفاعل عالما. 

الثَّاني: أن التّحلة تفعل أفعالاً في غاية الإحكام والإتقان» لأئّها تبني البيوت 
المسدّسة مع كثرة ما فيها من الحكم'' والصنعة التي لا يعرفها إِلّا الأذكياء من 
المهندسين. وكذلك العنكبوت تبني بيتها في غاية ما يكون من الإحكام والإتقان» 
وكذلك نرى كل واحد من الَْيّوانات يأ بالأفعال الموافقة للها بحيث يعجز عن 
تحصيلها أكثر الأذكياء من العلماء» مع أنه ليس لثشيء''' منها علم ولا حكمة”" ولا 
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سعور. 


قال الإما مالرازي: 

ولئن سلمنا أن ما ذكرته يدل على كونه تعالى عالماً لكنه معارض بأمرين: 

الأول: أن كونه عالماً بالذىء نسبة بينه وبين ذلك الشىء» فتلك النسبة غير 
ذاته لا محالة» والموصوف بها والمقتضى لما هو ذاته تعالى» فيكون الشبىء الواحد قابلاً 
وفاعلاً معا.ء وهو محال. ١ ١‏ 

أما أولاً: فلأن البسيط لا يصدر عنه إلا أثر واحد. 

وأما ثانياً: فإن نسبة القبول بالإمكان ونسبة التأثير بالوجوبء والنسبة 
الواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معاً. 
)١(‏ ش: «الحكمة». 


(؟) شء ك: (بشىء)». 


(95) ك: (حكم). 


الثاني: أن العلم إن لم يكن صفة كمال وجب تنزيه الله تعالى عنه» وإن كان صفة 
كمال كان الله تعالى محتاجاً في استفادة الكمال إلى تلك الصفة» والكامل بغيره ناقص 
بذاته» والمحتاج إلى الغير ناقص لذاته أيضاًء وذلك على الله تعالى محال. 

قال اسليها: اندها كرفو ويد بقل كر لقال عل لك مها رخن 
بأمرين..») إل اعمرة: 

أقول: لا فرغ من الكلام على مقدّمات الدّليل المذكور شرع في المعارضة» 
وعارض ما ذكره من الذليل بوجهين: 

الأول أله تال لز كان ها لكان البسيط اباد وإفاغاة مغاء وه فال 

بان الشرطة: أن فوته عام والتى #انتتية بيت أووق ذلك الني6والنسية ين 
الأمرين مغايرة لكل واحد-منهياء فلك الثّشية إذن غير ذآته وغير ذلك الكىء :لا 
محالة. وليست هي من الأمور القائمة بذاتهاء فلا بُدَّ لا من محل تقوم به وذلك هو 
ذات الإله تعالى» فذاته هو الموصوف بها. والمقتضى لا أيضاً هو ذاته» فتكون ذاته 
البسيطة قابلة وفاعلة معاً. فصحّت الشَّرطيّة. 

وبا اناء العالع فلوحهيق: 

الأوّلة اله لو كان السيطظ: فاكلا وقاغلة .لكان السظ متدرا للقانالة 
والفاعلية”20, والبسيط لاصلاراعةه لامر واحد. 

الثَّاني: أن نِسْبة القبول بالإمكان ونسبة الفعل بالوجوب» أي”" جهة نسْبة 
القبول إلى البسيط هي الإمكان. وجهة نِسْبة الفعل إليه هي الوجوب فلو كان 


)١(‏ شء ك: «للفاعلية والقابلية». 
(6) ص: (إلى). 
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الى الواحد البسيط فاعلاً و''' قابلاً [معاً] لزم أن تكون النّسُبة الواحدة موجهة 
إن ةتيم الرضري والأكافهون هال بالفوورة: 

الثاني'": أن العلم إِمّا أن يكون صفة كال أو لم يكنء وأيَاً ما كان امتنع أن 
يكوة اللتعال سالا 

ما إذا ل يكن صفة كيال فظاهر لوجوب تنزيه الله تعالى عَنَا ليس بصفة كمال. 

وأمًا إذا كان صفة كال فلأنّهِ لو كان عالماً لكان محتاجاً في استفادة الكمال إلى 
تلك الصفة» وتلك الصّفة مغايرة له» والكامل بغيره ناقص بذاته» والمحتاج إلى 
الغير ناقص لذاته» فيلزم أن يكون الله تعاللى ناقصاً لذاته» وذلك على الله تعالى محال. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب: أما الكلام في الواسطة فقد تقدم. 


وأما الإحكام فالمراد منه الترتيب العجيب والتأليف اللطيف. ولا يُشَّكَ أن 


العالى كذلك. 
قوله: «لو جاز صدور الفعل المحكم عن الجاهل مرة واحدة فليجز مراراً كثيرة». 
قلنا: بديبة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. 
وأما الحيوانات فكل من فعل منها فعلاً محكماً فهو عام بذلك الفعل فقط. 
وأما المعارضة الأولى فجوابها: لم لا يجوز كون الشيء الواحد قابلاً ومؤثراً؟ 
قوله: الواحد لا يكون مصدراً لأثرين. 
قلنا: تقدم إبطاله. 


)١(‏ ك: لأو). 
)١(‏ قوله هنا: «الثاني» أي: من الوجهين اللذين عارض بم ما ذكره من الدليل. 
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قوله:«النسبة الواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معاً). 

قلنا: نسبة القبول بالإمكان العام» وهي لا تنافي نسبة الوجوب. 

وأما حديث الكمال والنقصان فخطابي» وهو معارض با تقرر في بداية العقول 
أن صفة العلم صفة كمال والجهل صفة نقصان, وتعالى الله عن النقصان. وهو الموفق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أمّا الكلام في الواسطة فقد تقدم». 

أقول: هذا هو الجواب عن قوله: « لا يجوز أن يُقالَ: إنه تعالى خلق جوهراً 
ليس بجسم ولا جسأانيّ وهو الذي خلق العالم؟»» وتوجيهه على الوجه الذي قد مر 
في المسألة السّابقة وفيه ما فيه. 
مَك أن العالم كذلك» جواب عن الاستفسار. وتوجيهه أَنْ يُّقالَ: نعني بالإحكام 
الأُطيف اللذان هما موجودان في العالم» ومن أنكر ذلك فقد كابر حِسّه وعقله. 

وما قوله بعد ذلك: «إذا جاز صدور الفعل المحكم عن الجاهل مرّة واحدة 
فليجز مراراً كثيرة». 

قلنا: بديهة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. فتوجيهه أن يقال: لا نسلم 
أنه يلزم من جواز صدور الفعل عن الجاهل مرة واحدة جواز صدوره عنه مرارا 
كثيرة» والبديبة بعد الاستقراء تشهد بجواز الأوَّل دون الثاني» لأنا نعلم بالصضرورة 
أن الجاهل لا يمكنه فعل الأفعال الكثيرة على وجه الإحكام والإتقان. 

قوله: «وأما الَيّوانات فكل من فعل منها فعلاً محى) فهو عالم بذلك الفعل 
فقط» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكر في بيان أن فاعل 
الفعل المحكم لا يجب أن يكون عالاً. وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن النحلة 
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والعتكبوك وسائر اليّوانات: الفاعلة اللأفعال المحكمة غير .عالمة يبا فإنّ كل 
حيوان يفعل فعلاً محكياً فهو عالم بذلك الفعل فقطهء ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بُدَ 
له من دليل. 

وأمّا ما ذكره في جواب المعارضتين فظاهرء إِلّا قوله: «نِسْبة القبول بالإمكان 
العام وهي لا تنافي يُسَبة الوجوب»» وتوجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن التّسّبة الواحدة 
أكون أن تكوة الوجربه و الامكاة معاون لا عرز ذلك إن لز كان ذلك 
الإمكان هو الإمكان الخاصٌ المفسّر بسلب القَّسرورة بحسب الذَّات عن جانبي 
الوجود والعدم معاء وليس كذلكء بل ذلك الإمكان هو الإمكان العام المفسّر 
بسلب الضّرورة بحسب الذّات عن الجانب /[ص: 198أ] المخالف للحكمء 
والنّسُبة الموجهة هذا الإمكان لا تناني النّسبة الموجهة بالوجوب لكونها أعم منها 
ومن النّسُبة الموجهة بالإمكان الخاصٌ. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق العقلاء على أنه تعالى حي) 

لكنهم اختلفوا في معنى كونه حيا» فذهب الجمهور من الفلاسفة ومن المعتزلة 
أبو الحسين البصري إلى أن معناه هو أنه لا يستحيل أن يكون عالماً قادراً» فليس هناك 
إلا الذات المستلزمة لانتفاء الامتناع. وذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة إلى 
أنه صفة. 

احتج أصحابنا بأنه لولا اختصاص ذاته با لأجله صح أن يَعلم ويّقدر وإلالم 
يكن حصول هذه الصحة له أولى من لا حصوها. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفقَ العقلاء على أنَّهِ تعالى حييٌ» لكنّهم اختلفوا في معنى كونه حياً..» 
إلى آخره. 


فاه 


أقول: اتَّفْق جميع العقلاء على أَنَّه سبحانه وتعالى حيء لكنَّهم اختلفوا في 

0 8 0 00 له 3 01 ِ 

فذهب الجمهور من الفلاسفة وأبو الحسين البَضريّ من الْمْتّرلة إلى أن معنى 
ذلك هو أنَّه تعالى لا يمتنع ولا يستحيل عليه أنْ يَعْلَمَ ويَقَدِرَ فليس هناك إِلّا الذّات 
المستلزمة لانتفاء هذا الامتناع. 

واه يفطن ناوا لكزلة سق جد فاضنة بالذانك» 

واحتيٌّ أصحابنا على ذلك بأنْ قالوا: الذَّوَات على قِسْمَيْنَء منها ما يصحٌ عليه 
أن يَعلم ويّقدر ومنها ما لا يصحٌ عليه ذلك وهي الجمادات. ولا شك أن القِسمَيِن 
متساويان في الذَاتِيّةه فوجب اختصاص القسم الأوّل با لأجله يصحّ أن يَعْلَمَ 
ويَّقَدِرَ وإلا لم يكن حصول هذه الصّحّة أولى من لا حصوطا ولم يكن بينه وبين 
القسم الآخر تفاوت, وقد بَِّا أنه تعلل يصحٌ عليه أنْ يَعْلَمَ ويَقَدِرَ فوجب 
اختصاص ذاته بها لأجله يصحّ أن يَعْلَّم ويَقدِر ولا نعني با حياة إلا ذلك. 


قال الإمامالرازي: 


ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون حقيقته المخصوصة كافية في هذه 
الصحة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولقائل أن يقول: للا يجوز أن حقيقته المخصوصة كافية في هذه الصَّحَة)؟ 

أقول: توجيه هذا السؤال أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أنه لولا اختصاص القسم الأوّل 
بها لأجله يصمح أن يَعْلَمّ ويّقدِرَ لم يكن حصول هذه الصّحّة له أولى من لا حصوها 
ولم يكن بينه وبين القسم الآخر تفاوت. وإِلَّا يلزم ذلك إن لو لم تكن ذاته مخالفة 
لذات القسم الآخر بالحقيقة والماهيّته وهو ممنوعٌ» ول لا يجوز أنْ يقال إنهما مختلفان 
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بذاتيهما» وبسبب ذلك يحصل التفاوت بينهماء وتكون ذاته المخصوصة كافية مستقلة 
في اقتضاء صحّة العالميّة والقادريّة عليه؟ ونحن قد بين أن ذات الله تعالى مخالفة 
بالححقيقة والماهيّة لسائر الذَّوَاتء فتكون مستقلة باقتضاء هذه الصّحّة في حَقّ ولا 
حاجة إلى أمر زائد على ذاته. وهذا المنع ذكره أبو الحسين البضريّء والإمام 
استحسنه في سائر كتبه. 


قال الإما مالرازي: 

والأقوى أن يقال: الامتناع أمر عدمي لما تقدم بيانه مرار» فعدم الامتناع 
يكون عدماً للعدم» فيكون ثبوتياً. 

0 
"0 0 

أقول: لا ظهر /[ص: 98١ب]‏ عنده ضعف ما تمسك به الأصحاب في 
إثبات هذا المطلوب اتج عليه بطريق آخرء وقال: "قولكم: الحّ هو الذي لا 
يمتنع عليه أن يَعْلّمَ و يَقدِرً؛ إشارة إلى نفي الامتناع» والامتناع أمر عدميّ لا مر بيانه 


في هذا الكتاب مراراً كثيرة» فنفي الامتناع يكون أمرا تبوتا تم.هذا الأمز البو 
ليقن تفن الداقة لآنا يعن عليا تداقهتزر امبظة افيا اممكناض الإرو احب الوتخود 


لذاته لا نعلم هذا الأمرء والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم'''» فإذن ثبت أنه تعالى حي 


هو عي لاهو 


والحّياة صفة حقيقية قائمة بذاته. 


ولايخفى عليك بعد ما سلف من المباحث ما في هذا الدّليل”". 


613 1ن لبن جعلوما: 
(0) علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: وقوله: «لا يخفى عليك بعدما سلف من المباحث ما في 
هذا الدليل» إشارة إلى أن أحد النقيضين لا يجب أن يكون وجودياً). 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه) 

فذهب أبو الحسين البصري إلى أن معناه علمه بما في الفعل من المصلحة 
الداعية إلى الإيجاد. وعن النجار أن معناه أنه غير مغلوب ولا مستكره. وعن الكعبى 
أن معناه في أفعال نفسه كونه عالماً مهاء وفي أفعال غيره كونه آمراً بها. وفكد نا وعدن 
أبي علي وأبي هاشم صفة زائدة على العلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفْق المسلمون على أنَّه مريد» لكنَّهم اختلفوا في معناه..» إلى آخره. 

أقول: ذهب أبو الحذيل والنظّام والجاحظ والبلخيّ والْخْوَارَرْمِيَ إلى أنه لا 
معنى للإرادة والكراهة في الشّاهد والغائب إِلّا الدّاعي والصَّارفء وذلك في حَقَنا 
هو العلم باشتمال الفعل على مصلحة أو اعتقاد ذلك أو ظنّ ذلك. ولا استحال في 
حق الله تعالى الاعتقاد والظن فلا جَرّمَ قلنا: لا معنى للداعي والصَّارف في حَمَه إلا 
علمه باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة. 

وأمًا أبو الحسين البَضْريّ فإنّه حكم بكون الإرادة زائدة على الدّاعي 
والصَّارف في الشاهد ونفاها في الغائب» هكذا نقل عنه الإمام في بعض كتبه. ونقل 
عنه ها هنا بأنّه''' قال إنها'" في حقّه تعالى عبارة عن علمه ب! في الفعل من المصلحة 
الذّاعية إلى الإجاد. وهذه العبارة مشعرة بأنَّه يذهب إلى أن الإرادة مغايرة للداعى؛ 
لآل الع بالمقليظة الذاعيه إل الإساد قحلت اداه اويدريه تقاين :لعل 
للمعلوم. 


عاو 


)١(‏ ش ك: «أنه). 
(60) ش: «إغهما». 
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وذهب النجّار إلى أن معناه -أي معنى كونه تعالى مريداً- أنه غير مغلوب ولا 
مستكرّه 

وذهب الكعْبيٌ إلى أن معناه في أفعال نفسه علمه بهاء وفي أفعال غيره كونه 
ا 

وعند أصحابنا وأبي علي وأبي هاشم من الْعْترِلة: أن الإرادة صفة حقيقيّة 
زائدة على العلم قائمة بذاته تعالى. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن حصول أفعاله تعالى في أوقات معينة مع جواز حصوطا قبلها و بعدها 
يستدعي مخصصاًء وليس هو القدرة» لأن شأنها الإيجاد الذي نسبته إلى كل الأوقات 
على السواء. ولا العلُ لأنه تابع للمعلوم؛ فلا يكون مستتبعاً له لامتناع الدور. 
وظاهر أن سائر الصفات لا يصلح لذلك سوى الإرادة» فلا بد من إثباتها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أن حصول أفعاله في أوقات معيّنة مع جواز حصوها قبلها وبعدها 
يستدعي مخصصا..» إلى آخره. 

أقول: / [ص: ١49‏ أ] لا فرغ من نقل المذاهب شرع في البرهان على ما ذهب 
إليه الأصحاب. 


واثقريره: أن يقال إن تحصو أفعال الله عالق تصن" بأوقاك وضفاتك 


(معيّنة) مع جواز حصوطا في غير تلك الأوقات من الأوقات التي قبلها وبعدها 
وعلى غير تلك الصّفات لأنْ الأوقات والمحال متساوية» فا يصحٌ على بعضها 
وجب أن يصحٌ على الكل» فاختصاصها بتلك الأوقات والصّفات يستدعي 


() ك: المحصص». ش: «تختص). 
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عقيف وذلك: االخقهى نتن فو دوه اللا قال لأن القدرة طن قا كماد 
وذلك لا يقتضى الاختصاص بوقت دون وقتء بل نسبتها إلى كل الأوقات على 
السّويّة. وليس أيضاً هو العلم لأنَّ العلم متعلق بالمعلوم على ما هو عليه في نفسه 
فيكون تابعاً للمعلوم؛ والصّفة التي تخصّص تكون مستتبعة للاختصاصء وتابع 
لنّىء استحال أن يكون مستتبعاً. وأمّا سائر الصّفات كالسّمِع والبصر والكلام 
فظاهرٌ عدم صلاحيتها لهذا التخصّص"' فلا بدّ إذن من صفة أخرى غير هذه 
الصّفات لأجلها تخصّص أفعال”'" الله تعالى هذه الأوقات والصّفات الجائزة» وتلك 
الصّفة هي كونه تعالى مريداً. 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم جواز حصول أفعال”" الله تعالى قبل أن حصل وبعده. ولم 
لا يجوز أن يقال: لا إمكان لما إلا في ذلك الزمان المعين؟ والدليل عليه وهو أن 
المفهوم من حصوله ني ذلك الزمان ليس أمر سلبياً لأنه نقيض اللاحصول فيه. ولا 
نفى الذات»ء وإلا لكان منتى بطل حصوله في ذلك الزمان وجب أن يبطل الذات. فهو 
إذن :صفة "ؤائدةة غل. الذات» لكو هه الغرنة يتفحيل ضوف إلا ىق ولك 
الزمان, لآن الصفة المسماة بالحصول ني ذلك الزمان لو حصلت في زمان آخر لم يكن 
الحصول ني ذلك الزمان حصولا في ذلك الزمان. فإذن إمكان حدوث هذه الصفة 
مختصٌ بهذا الوقت. فإذا قل هاهنا فلم لا يُعقل في غيره؟ 

فإن قلت: الإمكان من لوازم الماهية فيدوم بدوامها. 


)١(‏ ش: «التخصيص». 
(؟) ك: لهذا التخصيص أفعال الله تعالى مبذه الأوقات والصفات لأجلها تخصيص أفعال» كذا. 
() كذاء ولعلها: (فعل)» لأنّه يقول بعدها: «قبل أن حصل وبعده). 
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قلت: ينتقض با ذكرنا. ثم نقول: هذا إنما يصح لو كانت الماهية متقررة قبل 
وجودهاء لكن ذلك باطلء لأنه بناءًَ على أن الماهية متقررة حال عدمهاء وهو قول 
بآن المعدوم شيء. وهو باطل. 


قال: «فإِنْ قيل: لا نسلّم جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل 
وبعده..) إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من تقرير الذُكتة شرع في الاعتراض عليها وقال: لا نسلّم أن 
أفعال الله تعالى الحاصلة في الأوقات المعيّنة وعلى الصّفات المعيّنة يمكن حصوها في 
وقت آخر قبلها أو بعدها أو على صفة أخرى غير الصّفة التي هي عليهاء ول لا يجوز 
أنْ يُقالَ: لا إمكان لا إِلّا الحصول في تلك الأوقات وعلى تلك الصّفات؟ 

كول «الأوقات والمحال متساوية» فإذا صحّ حصول شيء منها في وقت وفي 
محل جاز حصوله في الوقت الآخر وفي المحل الآخر). 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان المراد بفعل الله تعالى هو الفعل من 
حيث هو فعل مع التّظر عن حصوله في الزّمان المعيّن» وبصفة فعله هو الصّفة من 
حيث هي صفة مع قطع التّظر عن وقوعها في امحل المعيّن» وليس كذلكء بل المراد 
من فعل الله تعالى هو الفعل الحاصل في ذلك الزَّمان المعيّن» ومن الصّفة هى 
(الصفات)"" الحاصلة في ذلك المحل المعيّن وهما بهذا القيد استحال 0010 
وقت آخر ومحل آخرء والدّليل عليه أن المفهوم من حصول /[ص: ١99‏ ب] الفعل 
في ذلك الزمان ليس أمراً سلبياًء لأنه نقيض اللاحصول فيه الذي هو عدميٌ لصدقه 
على المعدوم؛ ونقيض العدم ثبوت. وليس هو نفس الذّاتء وإِلَا لكان متى بطل 
حصوله في ذلك الزَّمان وجب أن يبطل» فهو إذن صفة زائدة على الذّات. وهذه 


)١(‏ ك: «الصفة». 
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الصّفة يستحيل حصوها إِلّا في ذلك الزّمانء لأن الصفة المسماة بالحصول في ذلك 
الزمان لو حصلت في زمان آخر لم يكن الحصول في ذلك الزمان حصولاً في ذلك 
الزّمانء فيلزم انقلاب الحقائق» وإنه'" محال. وكذا القول في الصّفة الحاصلة في 
االحل اللعين: 

فثبت أن إمكان حدوث هذا الفعل وهذه الصّفة مختصٌ”" بهذا الوقت ومبذا 

و" 0 
المحل ' فبطل ما ذكرتّوه. 

قوله: «فإنْ قلت: الإمكان من لوازم الماهيّة» فيدوم بدوامها» إشارة إلى 
جواب هذا المنع» وتقريره أَنْ يُقَالَ: لا صم إمكان وقوع الفعل في وقت معيّن وعلى 
صفة معيّنة وجب أن يكون ممكناً في كل الأوقات وعلى جميع الصَّفات, لأن الإمكان 
ينفك عنهاء فالفعل ممكن الحصول في جميع الأوقات وعلى جميع الصففات. 

وقوله: «قلت: ينتقض ب ذكرنا» إشارة إلى دفع هذا الجواب. وتقريره أن 
يقال: لو صحٌ ما ذكرتم لكان الفعل المقيّد بالحصول في الزمان المعيّن والصّفة المقيدة 

وقوله: «ثم نقول: هذا إنما يصح لو كانت الماهية متقرّرة قبل وجودهاء لكن 
ذلك باطل..» إلى آخرهء إشارة إلى منع قوله: «الماهيّة عِلة للإمكان» مع ذكر المستنده 
وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلم صدق قولكم: «الإمكان من لوازم الماهيّة» على معنى أن 
الماهيّة عِلة له» وإِنَّا تصدق هذه القضيّة إن لو كانت الماهيّة متقرّرة قبل وجودهاء 


)١(‏ ك: «لأنه». 
(؟) ك: «مختصة». 
(9) ك: «مبذا الوقت وهذا الوقت»! 
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وهو ممنوعٌء لأنّه بناء على جواز تقرّر الماهِيّة حال عدمهاء وهو قول بأنَ المعدوم 
شىء» وهو باطل لما اف 


والثّتيبٍ الطَّبيعيٌ أن يقدم هذا المنع على ما قاله أولاً. 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: الماهية بشرط حصوها في هذا الوقت تقتضي 
الإمكان» وبشرط حصوفا في وقت آخر تقتضي الامتناع؟ كما أن الطبيعة الأرضية 
بشرط حصوها في المركز تقتضي السكون, وبشرط حصوها في الهواء تقتضي الحركة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا ذلك؛ لكن 1 لا يجوز أنْ يُقالَ: الماهية بشَّرْطٍ حصولا في هذا 
الوقت يقتضي الإمكان..» إلى آخره. 

أقول «اتوه 3 لقيو اك أن تقال سينا شف ان ان نض 11 
الحاصل في وقت معيّن يمكن حصوله قبل ذلك الوقت أو بعده» لكن تدّعى أن 
تلك الصّحّة عائدة إلى القادر أو إلى المقدور من حيث هو هو؟ ْ 

فإن ادَعَيْتَ النَّيِ فمسلّم لكن يجوز أن يكون الفعل بالنّظر إليه حكن الوقوع 
في جميع الأزمنة» إلا أنه إذا أخذ بشرط وقوعه في هذا الوقت كان مقتضياً للإمكان 
وبشرط وقوعه في وقت آخر مقتضيا للامتناع» فيصير الممكن بحسب الذات ممكنا 
تارة وممتنعاً أخرى بحسب شرطينء وهذا لا امتناع فيه» بل هو واقع كما سيظهر الآن. 

وإن اذَعَيْتَ الأوّل فممنوع, وبيانه وهو أنه من الجائز أنْ يُقالَ: إن الفعل وإن 


١ 000‏ 3 0 م 7 كو(1) ع. عن سس اس 
كان في نفسه بحيث"'' يصمٌ أن يوجد قبل ذلك الوقت أو بعده إلا" أن قادريّة الله 


)١(‏ ك: «بحسب). 


(؟) ك: «وإلا). 
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تعالى واجبة التّعلّق بإيجاده في ذلك الوقت وممتنعة التَعلّق بإيجاده في وقت آخر قبله 
أو بعذه» ونظير ذلك واقع ف الوجود. فإِن الطببعة الأرفين: شط حصوطا ف 
المركز تقتضي السكون وبشرط حصوها خارج المركز تقتضي الحركة» وإذا جاز ذلك 
فلم لا يجوز ها هنا أيضا؟ وعلى تقدير الجواز لا حاجة له إلى المخصّص. 

قا لالإما مالرازي: 

سلمنا الإمكانء لكن لم لا يجوز أن يقال: الله تعالى خلق الأفلاك وخلق فيها 
طباعاً مخركة لها لذواتهاء ثم إن بسببها تتولد هذه الحوادث في عالمنا هذا؟ وإذا كانت 
الحوادث العنصرية مرتبطة بالاتصالات الفلكية ثم للاتصالات الفلكية مناهج معينة 
يمتنع فيها تقدم المتأخر وتأخر المتقدم كانت الحوادث العنصرية كذلك» وحينئل لا 
حاجة بها إلى المتخصص. 

فإن قلت: فَلِمَ خلق العالم في الوقت المعين وما خلقه قبل ذلك ولا بعده؟ 

قلت: هذا إنما يصح لو كان قبل خلق الفلك وقتٌ وزمان» وذلك محال 
بالاتفاق. أما عند الفلاسفة: فلأن الزمان مقدار حركة معدل النهار. فقبل وجودها 
لا يمكن وجود الزمان. وأما عند المسلمين: فلآن الزمان محدث. وإذا كان كذلك 
فقبل الخلق لا زمان» فيستحيل أن يقال: 14١‏ يخلقه في زمان آخر»؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلّمنا الإمكان. فلِمَ لا يجوز أن يُقالَ: الله تعالى خلق الأفلاك» وخلق 
فيها طباعاً محركة لها لذواتها..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو المنع الأوَّل بعينه» لكن ذكر له مستنداً آخرء وتوجيهه أن يُقالَ: 
ولَئّن سلّمنا إمكان وقوع أفعال الله (تعالى) في غير الأوقات التي وقعت فيها"" 


)١(‏ ك: «منها». 
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بالتّظر إلى ذواتها لكن لا يجوز أنْ يُقالٌ: الفعل وإن كان بالتّظر إليه جائز الوقوع في 
ناكس الأوقاك لاله انه و سال خلق انادف وركن فنها الكراكت ولق 
فيها نفوساً محرّكة لما لذواتها؟ ثم إِنَه تعالى مع كل حركة معيّنة يصير علة لحدوث 
حادث معيّنء وإذا كان كذلك كان حدوث هذه الحوادث العنصرية في عالمنا هذا 
مرتبطاً بالحركات الفلكيّة والاتّصالات الكوكبية.ثم لتلك الحركات الفلكيّة 
والانّصالات الكوكبية مناهج معيّنة يمتنع فيها تقدّم المتأخر وتأخر المتقدّم. وإذا 
كان كذلك» كانت الحوادث» العتصرية المتعلقة نا الواقعة ييا كذلك 
بالضّرورة» وحينئذٍ لا حاجة لها إلى المخصّص أصلاً فضلا”' عا" ذكرتم من 
مدي 

قوله: «فإِنْ قلت: فلم خلق العا في الوقت المعيّن وما خلقه قبل ذلك ولا 
بعده)؟ إشارة إلى / [ص: ١٠٠ب]‏ جواب هذا المنع» وتوجيهه أَنْ يُقالَ: الدّليل على 
أن فعله تعالى -بعد تسليم أنه جائز الوقوع في جميع الأوقات- لا بد أن يكون 
وقوعه في الوقت المخصوص””' لمخصّص أنه لو لم يكن هناك مخصّص أوجب 
وقوعه في ذلك الوقت لاستحال”” أن يقع فيه» لأنَّ وقوعه فيه دون ما قبله وما 
بعده من الأوقات يكون ترجيحاً لأحد طَرَقٍ الممكن على الآخر من غير مُرجّح» 
والشغيال: 

وقوله: «قلت: هذا إنما يصح لو كان قبل خلق الفلك وقت وزمان. وذلك 
محال بالاتّفاق» إشارة إلى دفع هذا الجواب» وتوجيهه أنْ يُقال: لا نسلّم أنه لو 1 
يكن وقوعه في بعض الأوقات دون البعض لمخصّص لكان وقوعه في وقت دون 
)١(‏ ك: «لسيبها». 
(؟) ك: «وفضلا». 
(9) صء ك: «فضلا إلى ما». 


(5) ش: «في الوقت المعيّن). 
[(ز) ش: «استحال». 


يداد 


غيره ترجيحاً من غير مُرجّحء وإِلَّا يلزم ذلك إن لو كان قبل خلق العالم والأفلاك 
زمان» وهو باطل باتّفاق المتكلّمين والفلاسفة. 

أكا عد المتكليؤة فلآن الزماة عدك :إن كان عذلك اسعال بوغره 
الزّمان قبل خلق العالم» وحينئذٍ يستحيل أن يُقَالَ: لولم يكن هناك مخصّص يوجب 
وقوعه في وقت آخر لكان وقوعه في بعض الأوقات دون البعض ترجيحاً من غير 
مُر ججح 

وأكاعة الفلسنة فلآن ال نان عبار ة عو مقدار بتركة تفلك تعدل الماره 
فقبل وجود معدل التّهار وحركته استحال وجود الزَّمان. 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا أنه لاابد من حصص. فلم لا تكفي القدرة؟ 

قوله: نسبتها إلى الكل على السواء. 

قلنا: والإرادة أيضاً نسبتها إلى الكل على السواءء فلتفتقر الإرادة إلى إرادة 
أخرى لا إلى نباية. 

فإن قلت: الإرادة القديمة كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بإحداث الحادث 
المعين فى الوقت المعين ويستحيل تعلقها بإحداث ذلك الحادث فى وقت آخر. 

قلت: لو كان الأمر كذلك لم يكن الله تعالى بالحقيقة مختاراً بل كان موجباً 
بالذات» وهو قول الفلاسفة. وأيضاً فإن جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: قدرة الله 
تعالى كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بإيجاد الحادث المعين فى الوقت المعين, 
ويستحيل تعلقها بإيجاده فى وقت آخر؟ وعلى هذا التقدير تستغنى القدرة عن الإرادة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال اسلو ال لا بْدٌ من مخحصّصء فَلِمَ لايكفى القدرة؟..» إلى آخره. 
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أقول: ولَيِّن سلّمنا أنه لا بْدّ لوقوع أفعال الله”" تعالى في وقت دون وقت 
من'" مخصّصء ولكن ل لا يجوز أن يكون ذلك المخصّص هو القدرة؟ حتى لا 
يحتاج إلى إثبات صفة أخرى لذلك التشخصيص مغايرة لها ". 

قوله: «لأنَّ نِسْبة القدرة إلى جميع الأوقات على السَّويّة فاستحال كونها 
مخخصصة)». 

قلنا: لو افتقر وقوع فعل الله تعالى في زمان معيّن دون غيره من الأزمنة إلى 
الإرادة المخصّصة له بذلك الزّمان لافتقرت الإرادة إلى إرادة أخرىء لأنْ نسبة 
الإرادة إلى جميع الأزمنة على السواء. وتلك الإرادة إلى إرادة أخرىء فيلزم أن يكون 
قبل كل إرادة إرادة أخرى لا إلى عباية: ونه خال. 

قولة: (فإن قلت: الإرادة القذيمة كانت عل .صضفة لأجلها حب تعلقها 
بإحداث الحادث المعيّن في الوقت المعيّن ويستحيل تعلّقها بإحداث ذلك الحادث في 
وقت آخر) إشارة إلى منع مع ذكر /[ص: المسطدة وتلعقيهة أن قال لا 
نسلّم أن نِسْبة الإرادة إلى جميع الأزمنة على السواءء و لا يجوز أنْ يُقال: تلك 
الإرادة القديمة اقتضت لذاتها أو لصفة هى موصوفة بها أن تكون متعلقة بإحداث 
ذلك الحادث المعين في ذلك الوقت المعين؟ وإذا كان كذلك استحال تعلقها بإحداث 
ذلك الحادث في وقت آخر غيره؛ فلا تكون نسبتها إلى جميع الأوقات على السّويّة. 

قوله: «قلت: لو كان الأمر كذلك لم يكن الله تعالى في الحقِيقة مختارً» بل كان 
موجباً بالدَّاتء وهو قول الفلاسفة» إشارة إلى جواب هذا ا منع. وتوجيهه أَنْ يُقال: 
لو افتقر وقوع فعله تعالى في وقت دون آخر إلى إرادة مخصّصة فتلك الإرادة إِمَّا أن 


)١(‏ ك: «أفعال لله». 
(0) ك: «دون وقت بين). 
(96) ك: «مغاير لما»). 
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تكون نسبتها إلى جميع الأوقات على السواء أو''' ليست كذلك» بل تقتة تقتضي لذاتها أو 
لصفة لها تعلّقها بإحداث ذلك الحادث في ذلك الوقت دون غيره. 

إن كان الأوّل افتقرت الإرادة إلى إرادة أخرى» ولزم ما ذكرناه من المحال. 

وإن كان الثاني كان الله تعالى مع تلك الإرادة موجباً بالدّات لذلك الحادث 
المعيّن في ذلك الوقت المعيّنء فلا يكون الله تعالى حينئذٍ فاعلاً بالاختيار» بل موجباً 
بالذّاتء وأنتم لا تقولون به» بل هو قول الفلاسفة. 

قوله: «وأيضاً فإن جاز ذلكء فِلِمَ لا يجوز أن يُقالَ: قدرة الله تعالى كانت على 
وجه لأجله يجب تعلّقها بإيجاد الحادث المعيّن في الوقت المعيّن؟. اك العو اده 
إلى أن هذا المنع مشتركء وتوجيه إيراده أن يُقالَ: انحن نسلّم أنه لا بْدٌ لوقوع فعله 
تعالى في وقت دون آخر من مخصّصء وإ قلتم بأنّ ذلك المخصّص هو الإرادة؟ ؟ و4 
لاايجوز أن يكون هو القدرة؟ 

قوله: «لأنَّ ِسْبة القدرة إلى جميع الأوقات على السّويّة). 

قلنا: لا نسلّم ولا يجوز أَنْ يُقالَ: القدرة القديمة -أعني قدرة الله تعالى- 
موصوفة بصفة لأجلها أو لذاتها يجب تعلقها بإيجاد ذلك الحادث المعيّن في ذلك 
الوقت المعيّن؟ وإذا كان كذلك استحال تعلّقها بإيجاده في وقت آخرء فلا تكون 
5 إلى جميع الأوقات على السّويّة وعلى هذا التقدير تستغني القدرة عن الإرادة. 


قال الإما مالرازي: 
سلمنا أن القدرة غير صا حة لذلك, فلم لا يكفي العلم؟ بيانه من وجهين: 
الأول: ا فال مالم ل ات 


)١(‏ ك:«و». 
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والترك» بدليل أنا متى علمنا في الفعل مصلحة خالية عن المضار دعانا ذلك العلم إلى 
العمل. بل إسناد الترجيح إلى هذا العلم أولى من إسناده إلى الإرادة» فإن الله تعالى لو 
أوقف المكلف على شفير جهنم وخلق فيه علم) بها في دخول النار من المضار وخلق 
فيه إرادة دخول النار فإنه لا يدخل النار. ولأجل ذلك قد نريد الشىء إرادة قوية 
ونتركه لعلمنا بم| فيه من المفسدة. 

الثاني: وهو أن الله تعالى عالم بجميع الأشياء. فيعلم أيها يقع وأيها لا يقع» 
ووجود ما علم الله تعالى عدمه محال» وبالعكس. فلا جرم يوجد ما علم الله تعالى 
وجوده فكان ذلك كافياً فى التخصيص. 

سلمنا أن ما ذكرته يدل على ذلك, لكن معنا ما يبطله: وهو أن المريد إما أن 
يريد لغرض أو لا لغرض. فإن كان لغرض كان مستكملاً بذلك الغرض. والمستكمل 
بالغير ناقص بالذاتء وهو عل الله تعالى محال. وإذا كان لا لغرض كان ذلك عبثا 
والعبث على الله تعالى محال. ولأنه يقتضى ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر من 
غير مرجح., وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «/[ص: ١١٠ب]‏ سلّمنا أن القدرة غير صالحة» فلم ل" يكفي 
العلم..2 [إلى آخره]. 

أقول: توجيهه أنْ يُقَالَ: ولَئْن سلّمنا أنه لا بْدَّ لوقوع'”" فعله [تعالى] في زمان 
دون آخر من مخصّص وأن'" القدرة غير صا حة لذلكء ولكن ل قلتم بأن العلم لا يكفي 
في ذلك التخصيص حتى لا يحتاج إلى إثبات ما ذكرتم من الإرادة؟ وما ذكره من 
الوجهين لمستند هذا المنع ظاهرء وكذا الوجه المذكور في المعارضة» فلا نطول بشرحها. 
)١(‏ ش: «غير صالحة فلا». 
(0) ص: «لا بد من وقوع». 


(9) صء ك: «وإن). 
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قال الإمامالرازي: 


والجواب: أن الجسم الموصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً مها قبل 
ذلك الوقت. والمحكوم عليه بهذا الإمكان ليس هو المعدوم, بل هو الجسم الموجود. 


قوله: «يجوز أن يكون تمكنا في وقت وممتنعا في وقت آخر). 


قلت: الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له أثر وإن كان موجوداً 
كان الكلام فيه | في الأول. 


قوله: «هذه الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكية». 
قلنا: سنقيم الدلالة على أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. 


أما المعارضة بنفس الإرادة فقوية» وجوابها: أن مفهوم كون الشيء مرجحاً 
غير مفهوم كونه مؤثراًء وذلك يوجب الفرق بين الإرادة والقدرة.ويتوجه عليه أن 
المفمهوم من كونه عالاً ببذا السواد غير المفهوم من كونه عالماً بذلك السواد, فيلزم أن 
يكون له بحسب كل معلوم علمً. وقد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منَاء 
وهذا الوجه ليس ببعيد. 


قوله: «لم لا يكفي علمه تعالى بها في الأفعال من المصالح والمفاسد»؟ 
قلنا: سنقيم الدلالة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز تعليلها بالمصالح. 
قوله: «إن) يوجد ما علم الله تعالى أنه يوجد). 


قلنا: العلم بأن الشيء سيوجد تابع لكونه بحيث سيوجدء فكونه بحيث 
سيوجد لو كان لأجل ذلك العلم لزم الدور» بل لا بد من صفة أخرى. 


قوله: «المريد إما أن يرجح لغرض أو لا لغرض». 
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قلنا: إرادة الله تعالى منزهة عن الأغراض. بل هى واجبة التعلق بإيجاد ذلك 
الثثىء فى ذلك الوقت لذاتها. 


قال: «الجواب: الجسم الموصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً بها 
قبل ذلك» إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من إيراد المشوع وتقزيواالغارضة شرع في الجوات عتها وقال ي 
جواب المنع الأوّل وهو قوله: «لا نسلّم جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن 
حصل وبعده» وقال: الجسم الموصوف بالحركة بعد أن لم يكن موصوفاً بها كان قابلاً 
للانّصاف بها وبعدم الانّصاف بها في جميع الأوقات, إذ لو امتنع أحدهما عليه في 
بعض الأوقات لم يكن ذلك الامتناع مستنداً إلى تلك ال حقيقة بل إلى أمر آخر. وذلك 

5 2 3 3 ِ 

الأمر إن كان ممكن الزَّوال كان الامتناع الْْرنّبِ عليه ممكن الزَّوال» وإذا كان كذلك 
كان انُصاف الجسم بالحركة قبل ذلك الوقت وبعده ممكناً. وإن كان ممتنع الزّوال 
كان واجباً لذاته» فحينئذٍ يكون الامتناع الحاصل نسبته دائم الثبوت» وذلك لا يعقل 
ثبوته فيها صار موجودا بعد عدمه. 


وقوله: «(و)المحكوم عليه بهذا الإمكان ليس بمعدومء بل هو الجسم 
الموجود» إشارة إلى جواب قوله: «هذا إنما يصح إن لو كانت الماهية متقرّرة قبل 
وجودها.. إلى آخره. لأنَّه حينئذٍ سقط ما ذكره من المنع ضرورةً أن المحكوم عليه 
بهذا الحكم هو الجسم وهو موجود. 

[وآقوله: «الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له أثر..» إلى آخره» 
إشارة إلى الجواب عن المنع الثاني. وتوجيهه أن نقول: ندَّعي أن تلك الصّحَّة عائدة 
إلى المقدور من حيث هو هو. 

قوله: «يجوز أن يكون الفعل بشَّرْط وقوعه في هذا الوقت يقتضي الإمكان. 
وبشَّرْط وقوعه في وقت آخر الامتناع». ْ 
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قلنا: إذا كان الفعل من حيث هو هو جائز الوقوع في جميع الأوقات استحال 
أن يمتنع [بِشَّرْطِ] وقوعه في وقت من الأوقات"". لأن ذلك الوقت إمّا أن يكون له 
وجود أو لاا يكون. 

إن كان الثاني امتنع أن يكون موجباً لامتناعه» لأَنّ ما لا وجود له لا تأثير له. 

/[ص: ”١٠7أ]‏ وإن كان الأوَّل فالكلام فيه ىا في الأوّلء أي: نقول: 
وجوده'" إمّا أن يكون ممكناً في جميع الأوقات أو يكون ممتنعاً في وقت دون وقت. 
والأوّل هو المطلوب””» والثاني باطلء لأنّا ننقل الكلام في ذلك الوقت بأنْ نقول: 
إِنَا أن يكون له وجود أو لا يكونء ويلزم منه التَّسلسٌلء وإنَّهُ محال. 

ولا يخفى عليك ركاكة هذا الكلام””". 


سلّمنا امتناع عود الصَّحَّة إلى المقدورء لكن 1 لا يجوز أن تكون عائدة إلى 
القادر؟ 


)١(‏ ش: «استحال أن يصير بشرط وقوعه في وقت من الأوقات ممتنعاً». 

(؟) ك: «بوجوده). 

(7) علق هنا في حاشية ص: «حاشية: وقوله: والأول هو المطلوب إشارة إلى أن وجود ذلك 
الوقت لو كان ممكناً في جميع الأوقات مع وقوعه في وقت معيّن استدعى مخصّصاًء وذلك 
هو الإرادة» وهو المطلوب». 

(5) علّق هنا في حاشية ص: «وقوله: ولا يخفى عليك ركاكة هذا الكلام إشارة إلى ما أقول وهو 
أنّا لا نسلّم أنه لو امتنع لشرط وقوعه في وقت من الأوقات لكان الموجب للامتناع هو 
ذلك الوقتء. حتى يقال: أن ذلك الوقت إمّا أن يكون له وجود أو لا يكون. إلى آخره. 
سلّمناهء لكن لم قلتم بأنه لو كان لذلك الوقت وجود وليس يمكن وجود ذلك الوقت في 
كل الأوقات يلزم التسلسل. قوله: لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوقت. قلنا: لا نسلم» وإنا 
يلزم ذلك أن لو كان صدق قولنا: لس يمكن وجود ذلك الوقت في كل الأوقات بوجود 
وقت ليس يمكن وجود ذلك الوقت فيه» ولم لا يجوز أن يكون صدقه تقدم وقت يجوز 
وجود ذلك الوقت فيه؟». 
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قوله: «لاحتمال أنْ يُقالَ: إن قدرة الله تعالى واجبة التَعلّقَ بإيجاده في ذلك 
الوقت وممتنعة التّعلّق بإيجاده في وقت آخر). 


قلنا: الدّليل على أن قدرة الله تعالى مكنة التَعلّق بإيجاده في جميع الأوقات هو 
أن المصحّح لكون النَّىء مقدوراً إنما هو الإمكان, لأنّا لو لم نعتبر كونه ممكناً لكان 
إِمّا واجباً أو ممتنعاً لانحصار الجهات في هذه الثلاثة» لكن الوجوب والامتناع 
منافيان للمقدوريّة» والمناني للنَّىء لا يكون مصحّحاً له. فثبت أن المصحّح لمقدوريّة 
بعض الأشياء لقدرة الله تعالى هو الإمكان, والإمكان مشترك بين جميع الممكنات 
بأسرهاء فإذن ما لأجله صم أن تكون بعض الممكنات مقدوراً لله تعالى قائم في 
الكل» فوجب صلاحية كون الكل مقدوراً لقدرة الله تعالى. وقدرة الله [تعالى] لما 
افنقيك (التذلق فى كنات وحن تعلفها ناته "ذا لآن رشن لكيه رن 
الكيء تيه إل قله فقيكا أن جريع الأخنياء.مقدوو لله تحال :وؤاقع بقلارته. وإذا 
كان كذلك لم يكن تخصيص بعضها بالوقوع دون البعض لأجل القدرة. 

ومهذا ظهر الجواب عن قوله: «يجوز أن تكون هذه الحوادث مستندة إلى 
الحركات الفلكيّة والانّصالات الكوكبية». 


وقوله: «وأما المعارضة بنفس القدرة فقويّة» وجوابها: أن مفهوم كون الشَّىء 
مُرجّحاً غير مفهوم كونه مُوَثَّأ وذلك يوجب الفرق بين المقدور والإرادة» إشارة 
إلى الجواب عن المنع الثَالث» وتقريره أنْ يَُالَ: لو كان اختصاص فعل الله تعالى 
ببعض الأوقات دون البعض يفتقر إلى مخصّص لزم كونه مريداً» لأنْ ذلك 
المخصّص إمّا أن يكون هو الإرادة أو القدرة. والنَّان محال, لأنَّ المفهوم من كون 


)١(‏ ك: «لسائرها». 
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اليم مُرجُحاً ومخصّصاً غير المفهوم من كونه مُوَثّا والقدرة مُوَثّرة فلا تكون 
توخعة :ولا يظل التاق سن الأ لاوط ادرو "عن ابي 

قوله: «ويتوجّه عليه أن المفهوم من كونه عالاً بهذا السّواد غير المفهوم من 
كونه عالماً بذلك» فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علم» إشارة إلى نقض إجمالي 
على هذا الجواب» وهو أَنْ يُقالَ: لو صم ما ذكرتم من الدّليل لزم أن يكون لله تعالى 
بحسب كل معلوم علم على جدة» لأنَّ المفهوم من كونه عالماً بهذا السَّىْء غير المفهوم 
من كونه عالماً بذلك الشَّىءء لكن ذلك محال؛ فكذا ما ذكرتموه من الدّليل. 

وقوله: «وقد ألزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منا» إشارة إلى منع التَالي 
وهو أنْ يُقال: لا نسلّم أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى بحسب كل معلوم علمء فإنٌ 
ذلك هو الحقٌ عندي. 

وقوله: «وهو الوجه» ليس إِلّا معناه أن هذا النّقض لا يندفع إِلَا بهذا المنع 
والتزام أن له بحسب كل معلوم علمً. 

قوله: «سنقيم الدّلالة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز تعليلها بالمصالح» 
إشارة إلى الجواب عن المنع الرّابع» وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا ثبت أَنّه لا يد لاختتصاص 
وقوع فعل الله في وقت دون آخر من مخصّص وإن ذلك المخصّص ليس هو القدرة 
وحينئذٍ لا يخلو: ما أن يكون هو الإرادة أو علمه با في الأفعال من المصالح 
والمفاسد, أو علمه بأنّه يوجد. والثاني والثالث محالان. 

أمّا الثاني فلأنًا سنقيم الدّلالة القاطعة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز أن 
تكون معدّلة بالمصالح. 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «١حاشية:‏ ولقائل أن يقول: ذلك إن| يلزم إن لو كان تأثير القدرة... 
على سبيل الاختيار» وإِمًا إذا كان على سبيل الإيجاب فلا... إلى خصصء والكلام فيا إذا 
كان تأثير القدرة على سبيل الإيجاب». 


قاد 


وأمًا الثّالث: فلن العلم أن الشَّىء سي وجد 8 كوه لحري سو 
فكونه بحيث سيوجد لو كان لأجل ذلك العلم لَزِمَ الدَّوْرٌ وإنَّهُ محال. 

ولا بطل هذان القسان تعيّن الأوّلء وهو المطلوب. 

وأمّا الجواب المذكور عن المعارضة فتوجيهه أن يُقال: 1 لا يجوز أن يريد لا 
لغرض؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان غنياً». 

قلنا: لا نسلّم ذلك في حقٌّ الله تعالى» فإنَّ إرادة الله تعالى منزّهة عن 
الأغراض. بل هي واجبة التَعلّق بإيجاد ذلك الشَّىء في ذلك الوقت لذاتهاء ل قلتم 
بأنه لس كدلك؟ 


وأمّا الترَجيح من غير مُرجّح فقد عرفت جوازه في حقٌ القادر المختار. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على أنه سميع بصرء لكنهم اختلفوا في معناه) 

فقالت الفلاسفة والكعبى وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى 
بالمسموعات والمبصرات. وقال الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية:إنمها صفتان 
زائدتان على العلم. 


لنا: أنه تعالى حي, والحي يصح اتصافه بالسمع والبصرء وكل .كن صصح 
اتصافه بصفة فلو لم يتصف بها اتصف بضدهاء فلو لم يكن الله تعالى سميعاً بصيراً 


كان موصوفاً بضدهماء وضدهما نقص» والنقص عل الله تعالى محال. 


00000 تعالى''' سميع بصير لكنّهم اختلفوا في 


معناه..») 1 آخره. 
)١(‏ ك: «على أنه سبحانه وتعالى). 


كاه 


معنى ذلكء فقالت الفلاسفة والكَعْبيٌ وأبو الحسين البَضْريٌ: إن ذلك عبارة عن 
علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات. فعلى هذا يكون السَّمع والبصر عبارتين عن 
علم خاصٌ. 

وؤقاك :كدير رون أمبيعاكا ومن الخ لقنو الك امثةة اتن تان مقادر كان 
للعلم زائدتان على الات قائمتان بها. 

واحتجّ أصحابنا على هذا المطلوب / [ص: 07 7أ] بأَنْ قالوا: الله تعالى حيٌ» 
والحيّ يصمّ انّصافه بالسّمع والبصرء ينتج: الباري''' تعالى يصمٌ انّصافه بالسّمع 
والبصر. 

أكا شحو :قمر نايا 

وأمّا الكُبْرى فلأنًا متى علمنا في شيء كونه حيّاً فنا نعلم بالضّرورة عند ذلك 
أنه متى وصل إليه المسموع والمبصر فإنّه يصمح أن يسمعه ويبصره وإن لم يوجد هناك 
شيء آخرء ومتى لم يكن حياً استحال أن يدرك المسموع والمبصر وإن وجد سائر 
الأشياء. وذلك يقتضي كون الحيّيّة عله لصحّة المدركية» إذ لو لم تكن علة لها لكان 
الحيّ السّلِيم إذا وصل إليه المسموع والمبصر ولم يوجد هناك ما يقتضي الإدراك 
وجب أن يصير مدركاً لما وذلك يقدح فيه| علمناه بالضّرورة. 

إذا ثبت هذا فنقول: الله تعالى يصحٌ انّصافه بالسّمع والبصرء وكل من صم 
0 5 42 ع 7 1 0 ع 3 و 
اتصافه بصفة وجب أن يكون موصوفا بتلك الصّفة أو بضدها لامتناع اللو عن 
الانّصاف بأحد الصَّدّينَء ينتج: الله تعالى يجب أن يكون موصوفاً بالسّمع والبصر أو 
بضدحماء لكن ضدٌ السّمع هو الصَّممء وضدٌ البصر هو العمىء وهما من باب 


)1١(‏ شء» ك: «الله». 
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التقصان والآفات» وهو عل الله (تعالى) محال. ولا امتنع كونه تعالى موصوفاً بضدّي 
السّمع والبصر تعيّن كونه موصوفا بالسّمع والبصرء وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: حياة الله تعالى مخالفة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكهما في جميع 
الأحكام, فلا يلزم من كون حياتنا مصححة للسمع والبصر كون حياته كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: حياة الله تعالى مخالفة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكههما في 
جميع الأحكام..) إلى آخره. 

أقول"'"': لا فرغ من تقرير النكتة شرع في إيراد المنوع على مقدّماتهاء وقال: لا 
نسلم أن كل حيّ يصحٌ اتصافه بالسّمع والبصرء وما ذكرتموه من الذليل بعد تسليم 
مقدماته إن) يدل على أن حياتنا مصحّحة للسّمع والبصرء وحياة الله تعالى مخالفة 
لحياتناء والمختلفات لا يجب أن تكون مشتركة في اللوازم والأحكام, فلا يلزم من 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا ذلكء لكن لم لا يجوز أن يقال: حياته وإن صححت السمع والبصر 


لكن ماهيته تعالى غير قابلة لما؟ كما أن الحياة وإن صححت الشهوة والنفرة لكن 
ماهيته تعالى غير قابلة هما فامتنع ثبوتهماء فكذلك هاهنا. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «سلّمنا ذلك» لكن ل لا يجوز أن يُقالٌ: حياته وإن صحّحت السّمع 
والبصرء لكن ماهِيّته غير قابلة لهم|..» إلى آخره. 


)١(‏ ك: «قال»! 


43 


أقول: هذا هو المنع الأوّلء لكن ذكر له مستنداً آخر» وقال: لا نسلّم أن كلّ 
حيّ يصحٌ انّصافه بالسّمع والبصرء وإلَّا يلزم ذلك إن لو كان ماهيّة كل حيّ قابلة 
للسّمع والبصرء وهو ممنوعٌ» فيجوز أن تكون حياة الله تعالى وإن صحّحت السّمع 
والبصر لكن تكون ماهيّته تعالى غير قابلة لما ) أن الحّياة من حيث هي حياة 
مصحّحة /[ص: 7٠١‏ ب] للشهوة والنفرة» لكن ماهِيّته تعالى غير قابلة لهماء فلم لا 
يجوز مثله ها هنا؟ 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا أن ذاته تعالى قابلة هماء لكن لم لا يجوز أن يكون حصولم) موقوفاً على 
شرط ممتنع التحقق في ذات الله تعالى؟ وهذا هو قول الفلاسفة» فإن عندهم إبصار 
الثيء مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة لذلك المرئي في الرطوبة الجليدية» وإذا 
كان ذلك ني حق الله تعالى بمتنعاً لا جرم لم تثبت الصحة. 

قال: «سلّمنا أن ذاته قابلة لما لكن للا يجوز أن يكون حصوهما موقوفاً على 
شرط ممتنع التّحقق في ذاتٍ الله تعالى..» إلى آخره. 

أقول: هذا أيضاً هو المع الأوّل بعينه لكن ذكر له مستنداً مغايراً 

01 و 

توجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن الحّياة من حيث هي" حياة مصحّحة للسّمع 
والبصرء وما ذكرتهوه من الدّليل بتقدير تسليم دلالته عليه إنما يدل بالنّسبة إلى 
حياتناء وأمّا بالنّسشُبة إلى حياة الله تعالى فغير معلوم دلالته [عليه] لجواز أن يكون 
حصول السّمع والبصر موقوفاً على شرطٍ ممتنع'" التَحقّق في ذاتٍ الله تعالى. وهذا 
)١(‏ ك:«هو). 
(0) ك: اعلى شرطٍ هو ممتنعٌ). 


كاد 


هو قول الفلاسفة فإنَّ عندهم سماع الأصوات مشروط بوصول المواء الخاصل 
للصّوت إلى الصّماخ» والإبصار مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة للمبضر"" 
في الرّطوبة الجليدية» وإذا كان ذلك في حقٌّ الله تعالى محالاً لا جَرَمَ لم يثبت كون 
الحّياة من حيث هي حياة مصححة للسّمع والبصر. 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا حصول الصحة, لكن لم قلت إن القابل للصفة يستحيل خلوه عنها 
وعن ضدها معاً؟ وقد تقدم تقريره. 

سلمنا ذلكء لكن ما لمعن بالققص؟ ثم لم قلت: بأن النقص على الله تعالى 
محال؟ فإن رجعوا فيه إلى الإجماع صارت الدلالة سمعية» وإذا كان الدليل على حقية 
الإجماع هو الآية» والآيات الدالة على السمعية والبصرية أظهر دلالة من الآيات 
الدالة على صحة الإجماع, كان الرجوع ني هذه المسألة إلى التمسك بالآية أولى. 

فالمعتمد التمسك بالآيات» ولا شك أن لفظ السمع والبصر ليس حقيقة في 
العلم» بل مجارٌ فيه وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام 
المعارض» وحينئذ يصير الخصم محتاجاً إلى إقامة الدلالة على امتناع اتصافه تعالى 
بالسمع والبصر. 

ومن الأصحاب من قال: السميع والبصير أكمل من ليس بسميع ولا بصيرء 
والواحد منا سميع بصير فلو لم يكن الله تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله 
تعالى» وهو محال. 

وهذا ضعيف. لأن لقائل أن يقول: الماثى أكمل من لا يمشى. والحسن الوجه 
أكمل من قبيح الوجه. والواحد منا موصوف به. فلو لم يكن الله تعالى موصوفاً به 
لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعاللى. 


)١(‏ ك: «للبصر)». 


قاء 


فإن قلت: المي صفة كمال ني الأجسام, والله تعالى ليس بجسم. فلا يتصور 
ثبوته في حقه. 
قلت: فلم قلت إن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام؟ وحينئذ يعود 


05 
م 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا حصول الصّحَّةء لكن ل قلتم بأنَّ القابل للصحة”" يستحيل 
خَلُوّه عنها وعن ضدّها؟ وقد تقدّم تقريره». 

أقول: ولَئِن سلَّمنا صحّة صُعْرَّى القياس الأوّل» ولكن لا نسلّم صحّة كُبْزى 
القياس الثاني. 

قوله: «لامتناع الخُلْوّ عن الانّصاف بأحد الصدَّين)». 

قلنا: لا نسلَّم وقد مرّ عدم لزوم ذلك» ونزيده ها هنا ونقول: إن أردتم بضدٌ 
الصّفة عدمها كان معنى هذا الكلام: أن كل من صم انّصافه بصفة فإمّا أن يكون 
موصوفاً بها وإما أن لا يكون موصوفاً مباء وهو حقٌّء لكن لا نسلّم أن عدم انّصافه 
مهذه الصّفة محال» فإن هذا عين المتنازع. 

وإن أردتم بضدٌّ الصّفة معنّى وجوديّاً منافيً تلك الصّفة على مثال المنافاة بين 
السّواد والبياض فلا نسلّم أن للسّمع والبصر ضِدَّين بهذا المعنى» وإنَّا يكون لما 
ضدَّان بهذا المعنى إن لو كان الصَّمم والعمى أمرين وجوديّين وهو ممنوعٌ» و1" لا 
يجوز أَنْ يُقالَ: الصّمم عبارة عن عدم السّمع عا من شأنه أن يكون سميعاًء والعمى 
(عبارة) عن عدم البصر عا من شأنه أن يكون بصيراً؟ وعلى هذا التّقدير يكون 


)١(‏ ش» ك: «للصفة». 
9؟) ك: «فلم». 
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التقابل بين السّمع والصّمم وبين البصر والعمى تقابل العدم /[ص: 5١7أ]‏ 
والملكة على ما ذهب إليه الفلاسفة. 

وبالجملة أنتم في هذا المقام تحتاجون إلى بيان أن الصّمم والعمى أمران 
وجوديّان حتى يتمّ ما ذكرتم من الدّليل. ومن احْتَجّ على كونهم| وجوديّين بأنْ قال: 
اليس جعل أحدهما عدماً للآخر أولى من العكس». فقد زعم ما ليس بحقء لأنّه إن 
أراد بعدم هذه الأولويّة عدمها بالنسُبة إلى أذهاننا وعقولنا فهو حقٌء لكن لا ينفعه 


لأنه لا ينتج إِلَا توقفنا في ذلك. وإن أراد به عدمها في نفس الأمر (فهو ممنوع. 
فلعل''' أحدهما بعدم الآخر أولى من العكس في نفس الأمر) وإن كنا لا نعرفه. 

وباقي الكلام إلى قوله: 'ومن الأصحاب» ظاهر. 

واعلم أن بعض أصحابنا -والإمام الغزاليّ من جملتهم- استدلّوا على هذا 
المطلوب بِأنْ قالوا: السميع والبصير أكمل تمن ليس بسميع وبصيرء والواحد'" منا 
سميع وبصيرء فلو لم يكن الله تعالى سميعاً وبصيراً لزم أن يكونّ الواحدٌ منَا أكمل”" 
من الله تعالى» وهو محال. 

وإيراد هذا الدّليل بالمناهج المنطقيّة إن) يتم بقياسين اقترانيين هكذا: 

الواحد منا سميع وبصير. 

وكل سميع وبصير فهو أكمل من كل من ليس بسميع وبصير. 

ينتج: إن الواحد منا أكمل من كل من ليس بسميع وبصير. 

ويلزم من صدق هذه المقدّمة أن يكون الله تعالى سميعاً [وبصيراً]ء إذ لو لم 
يكن كذلك انتظم قياس آخرء هكذا: 


(0) ش: «ولعل». 
(؟) ك: «فالواحد). 


0) ك: «لزم أن الؤاجمنا أعدل ا 


0 


الله تعالى ليبس بسميع وبصير. 

وكل من ليس بسميع وبصير فالواحد منا أكمل منه. 

يتتج: الواحد”'" منا أكمل من الله تعالى» وإِنَّهُ محالٌ. 

والخلل فيه كذب كُبْرى القياس الأولء فإنَا لا نسلّم أن كلّ سميع وبصير 
أكمل من كل من ليس بسميع وبصيره وإِلًَّا يصدق ذلك إن لو لم يكن السّمع 
والبصر من صفات الأجسام» وهو ممنوعٌ. 

والإمام أبطل هذا الدّليل بنقض إجمالي بأَنْ قال: لو صم ما ذكرتم من الدّليل 
لزم أن يكون الله [تعالى] ماشياً حسن الوجه. لأنّا نقول: اماي أكمل ممن لا يمشي» 
والحسن الوجه أكمل من قبيح الوجه؛ والواحد منا موصوف بهاء فلو لم يكن الله 
تعالى موصوفاً بها لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى» وإنَّهُ حال. وردّه إلى 
الصّورة القياسيّة على الوجه الذي عرفته ولا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 

قوله: «فإِنْ قلت: / [ص: 4 ٠١‏ ب] هذا صفة كال في الأجسام, والله تعالى 
ليس بجسم ولا يتصوّر ثبوته في حقّه) إشارة إلى منع كُبْرى القياس الأَوّل وهو 
قوله: "وكل من كان ماشياً وحسن الوجه فهو أكمل من كل من ليس بهاشٍ وحسن 
الوعيه» وإنَيا بصدق :ذلك إذالو 1 يكن المنى وحسن الوجه من ضفات الكال 
بالنّسبة إلى الأجسام فقطء وهو ممنوعٌ. 

قوله: «قلت: فلم قلتم بأنَّ السّمع والبصر ليس من صفات الأجسام»؟ إشارة 
إلى أن هذا المنع مشتركء لأنّا نترك هذا النَّض حيئئظٍ ونقول: لا نسلّم أن كلّ سميع 
وبصير فهو أكمل من كل من ليس بسميع وبصيرء وإنَّا يلزم ذلك إن لو يكن السّمع 
والبصر من صفات الأجسامء وهو ممنوعٌ» وما الذليل عليه؟ وهو المنع الذي ذكرناه 
قبل» وكل ما يذكرونه في جواب هذا المنع فهو بعينه جوابنا عا ذكرتم من المنع. 


)١(‏ ص: «ينتج: فالواحد». 
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قولة: (وحيشق يعوة البحث المذكور)» إشنارة إل المذكون قبل هذا الِدَلِيل من 
التقصان والكمالء والرجوع فيه إلى الإجماع وغير ذلك مما ذكره. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى ولكنهم اختلفوا 
فى معناه) 

فزعمت المعتزلة أن معناه كونه تعالى موجداً لأصوات دالةٍ على معان 
مخصوصة في أجسام مخصوصة. واعلم أنا لا ننازعهم في المعنى» لأنا نعتقد أن جميع 
الحوادث واقعة بقدرة الله تعالى» ونسلم أن خلق الأصوات ني الأجسام الجمادية 
والحيوانية جائز» فإذا ثبت ذلك فقد ساعدناهم على المعنى. وبقي ههنا النزاع في أن 
اسم المتكلم هل وضع في اللغة لهذا المعنى أم لا؟وهذا البحث لغوي لا حَظٌ للعقل 
فيه البنة» والمتكلمون من الفريقين قد طولوا فيه ولا فائدة فيه. 

أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذي هو 
الحروف والأصوات» بل بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس. والمعتزلة ينكرون هذه 
ينكرون كونها قديمة» وبتقدير ذلك ينكرون كونها واحدة. فالحاصل أن الذي ذهبوا 
إليه فنحن من القائلين به إلا أنا أثبتنا أمراً آخرء وهم ينازعوننا ني الماهية والوجود 
والقدم والوحدة» فهذه مقدمة لا بد من معرفتها للخائض في هذه المسألة. 

قال الإمام الكاتبي: 


«انّمقَ المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على الله تعالى لكنَّهم اختلفوا في 

معناه..» إلى آخره. 
أقول: قبل الخوض في هذه المسألة لايُدَ من تلخيص حل الترَاع» فنقول: أجمع 
المسلمون على وجوب إطلاق لفظ المتكلّم على الله تعالى» لكنّهم اختلفوا في معنى ذلك. 


د 


فرعت المغتزلة آن المعتق يكوته متكل) كوه تعالى موعهدا وخخالقاً لأضوات 
دَالة على معانٍ محصوصة في أجسام مخصوصة. 

وما نحن فنزعم أن كلام اللّه تعالى صفة حقيقية مغايرة مله الحروف 
والأصوات. وأن ذاته تعالى موصوفة بتلك الصّفة. 

وفي التحقيق ليس بيننا وبينهم نزاع في كونه متكلأ بالمعنى الذي ذكروه» لأن 
التَرّاعَ بيننا وبينهم إِمّا أن يقع في المعنى أو في اللفظء فإِنْ كان في المعنى فَإما أن يقع في 
الصَّحَّة أو في الوقوع. 

أمًا الْرّاع في الصّحّة فغير ممكن لاتّفاقنا على أنه تعالل يح منه إيجاد الحروف 
والأصوات. 
خلتها هذه الروك والأضواك] فلاتيكها إتكار كر موحد اذ 

وإذا ثبت هذا ظهر أن التَرَاع بيننا / [ص: 0|] وبينهم ليس إلا في اللفظء 
وهو أن اسم المتكلّم هل وضع في اللّغة لهذا المعنى أم لا؟ وذلك بحث لغوي لا حظّ 
للعقل فيه» والمتكلّمون من الفريقين طوّلوا فيه ولا فائدة فيه» بل الرجوع في أمثال 
هذه إن| يكون إلى الأدباء. 

وأمّا كونه متكلّاً بالمعنى الذي ذهبنا إليه وهو أنَّه متكلّم بكلام التّمس -أي: 
كلذمة ضرفة حقيقية اقم بذاقهت والمعترلة يتكرون هذه المافية غارة الالكان وتقدير 
الاعتراف بها ينكرون اتُصاف ذات الله تعالى مهاء وبتقدير اعتراف اتصاف ذات الله 
تعالى بها ينكرون كونما قديمة» وبتقدير الاعتراف 00 قديمة ينكرون كونها 
واحدة. فالحاصل أن الذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين''' به والذي ذهبنا إليه 
أنهم ينازعوننا في ماهيّته ووجوده وقدمه ووحدته. 


)١(‏ ك: «فنحن القائلون). 
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قا لالإما مالرازي: 

زالخيع الأصيحاب فل كؤنة انعا متكل) باثور: 

أحدها: أنه تعالى حي, والحي يصح اتصافه بالكلام» فلو لم يكن الله تعالى 
موصوفاً بالكلام لكان موصوفاً بضده. وهو نقصء وهو على الله تعالى محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اخْتّحّ الأضشات. هن كرف سكل رادو احدعاة اله تحال عة» 
والحيّ يصمٌ انّصافه بالكلام..) إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الدّليل على الوجه الذي قرّرنا به الدّليل المذكور للأصحاب 
على كونه [تعالى] سميعاً (و)بصيراً من غير فرق. 

قال الإمام الرازي: 

قالت المعتزلة: التصديق مسبوق بالتصورء فم) ماهية هذا الكلام؟ فإن الذي 
نجده من أنفسنا ليس إلا هذه الحروف والأصوات أو تخيل هذه الحروف 
تثبتونها لله تعالى. 

فإن قلت: أعني بالأمر طلب الفعلء قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك الطلب 
هو الإرادة؟ وأنتم حيث حاولتم الفرق بينه وبين الإرادة قلتم: الله تعالى قد يأمر با 
لا يريد. لكن هذا الفرق إنما يثبت بعد ثبوت كونه تعالى متكلاً. وذلك يتوقف على 
تصور ماهية الكلام» فلو توقف تصور ماهية الكلام عليه لم الدور. 

وإن نزلنا عن هذا المقام» لكن لم قلتم إنه يصح اتصاف ذات الله تعالى به؟ 
وتقريره بالوجوه الثلاثة المذكورة في مسألة السمع والبصر. 

سلمنا أنه يصح اتصافه به. لكن لم قلتم إن ضده نقص وآفة؟ بل الذي نعده 
نقصاً وآفة في العرف هو العجز عن التلفظ بالحروف, وأما ضد المعنى الذي ذكرتموه 


والأصوات. وأنتم لا 
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فلم قلتم إنه نققص؟ بل لو قيل: إن ذلك المعنى هو النقص لكان أقرب, فإن ثبوت 
الأمر والنهي من غير حضور المخاطب سفه. وهو نقص. وبقية الأسئلة هي التي 
تقدمت في المسألة السابقة. م0 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الُحْتلة: النصديق مسبوق بالتّصوّر..» إلى آخره. 

أقول: قالت الْْتَرِلة: قولكم: (إنَّهُ تعالى متكلم) إن) يفهم معناه بعد فهم 
ماهيّة الكلام» ضرورةً أن التّصديق -أي: الحكم بثبوت شيء لشىء- مسبوق 
بتصوّر كل واحد من ذينك الشَّيَْينِه لكثا لا نفهم من الكلام إِلّا هذه الحروف 
والأصوات أو تخيّل هذه الحروف والأصوات. وأنتم لا تثبتون ذلك لله تعالى» ف| 
تعنون به؟ 

قوله (فإنْ قلت: أعتى: بالأمر 'طلب الفعل» إثنازة منه إلى تعيين ماهية 
الكلام» وتقريره أن نقول: لامك أن الإنسان إذا أراد أن يقول: «اسقني الماء» فإنَّه 
قبل أن يتلفظ بهذا اللفظ يجد في نفسه اقتضاءً وطلباً لذلك الفعل» وماهيّته مغايرة 
لذلك اللفظ لعدم اختلافها باختلاف الأمكنة والأزمنة واختلاف اللفظ 
باختلافهما. وَلأنَ العقلاء يعلمون بالضّرورة أن قول القائل: «افعل» دليل على 
الطلب القائم بالقلبء والدَّليل مغاير للمدلول. ولأنَّ كون اللفظ أمراً وخبراً 
يتوقف على اصطلاح /[ص: ٠١5‏ ب] الناس عليهء وكون المعنى القائم بالقلب 
طلباً لا يتوقف عليه لأنّه أمر حقيقيٌ ذاتقّ. ولِأنْ قولنا: «صَرَبَ)«يضرب» إخبار» 
وقولنا: «اضرب» و(لا تضرب» أمر ونبي» فلو أن الواضعين قلبوا الأمر لكان ذلك 
مكناً جائزًء ولو قالوا: إن حَقِيقة الطلب يمكن أن تنقلب خبراً» وحقيقة الخبر طلباً 
لكان ذلك محالاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: نعنى بالأمر والنهى» ذلك الطلب الذي يجده الإنسان 
من نفسه قبل صدور الألفاظ الدّالة عليه. ْ 
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قوله: «قلت: ل لا يجوز أن يكون ذلك الطلب هو الإرادة»؟ 

توجيهه أن يُقالّ: سلّمنا مغايرة ذلك الطلب لا دلّ عليه من اللفظ» لكن 1 
قلتم بأنه معنى مغاير للإرادة؟ 

له: «وأنتم حيث حاولتم الفرق بينها''' وبين الإرادة قلتم: الله تعالى قد 

يأمر) لآ يريد» إشارة إل الدّليل الذال عل أن مااذكزنا:من المعتى مغاير للازادة» 
قري أن فال إِنَّهُ تعالى أمر الكافر بالإييان مع علمه بأنّه لا يؤمن» ويمتنع أن 
ال 2 مريد للإيان منه لأنّه تعا ى عالم بأن خلاف معلومه ممتنع الوقوع» فكل ما 
كان ممتنع الوقوع لا يكون مراد الوقوع. فلا تحقق الأمر والطلب مع عدم الإرادة 
علمنا أن ماهيّة هذا الطلب مغايرة لماهيّة الإرادة. 

(و)قوله: «لكن هذا الفرق إنما يثبت بعد كونه تعالى متكلما..' إلى آخره. 
إشارة إلى القدح في هذا الدّليل» وتوجيهه أن يُقالّ: ايام المنتهال أفر الكافة 
بالإيهان» وإنَّا يكون آمراً له إن لو كان متكلأًء وإنَّا يكون متكلّاً إن لو أمكن أن 
يكون له كلام, وإِنَّا" إلى الآن ما فهمنا من الكلام إِلَّا الحروف والأصوات 
وجا ارات راي برام ده اسار واج راك راع عر 
0 ماهيّة الكلام» فلو بيّنتم تصور ماهيّة الكلام على كونه متكل) لَِمَ الدَوْرُ وإنّهُ 
محالٌ. وكلامه بعد هذا إلى الوجه الثاني ظاهر. 

وقوله: «وبقية الأسئلة ما تقدّمت» إشارة إلى ما ذكره في مسألة السّمع والبصر. 


قال الإما مالرازي: 


وثانيها: قالوا: لما علمنا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها التقديم والتأخير, لا 
جرم أسندناها إلى مرجح وهو الإرادة, فكذلك رأبنا أفعال العباد مترددة بين الحظر 


)١(‏ ك: «بينههم)». 
(0) شء ك: «فإنا». 
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والإباحة والندب والوجوبء. فاختصاصها ببذه الأحكام يستدعي مخصصاًء وليس 
ذلك هو الإرادة» لأن الله تعالى قد يأمر بم| لا يريد» وبالعكس. فلا بد من صفة أخرى 

وهذا أيضاً ضعيفء لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون معنى الوجوب والحظر 
هو أن الله تعالى عَرََّفَ المكلف أنه يريد عقاب من يترك الفعل الفلاني في الآخرة, أو 
يريد إيصال الثواب إليه في الآخرة؟ وهذا القدر نما لا حاجة إلى إثبات الكلام فيه. 

وثالثها: أن الله تعاللى ملك مطاعء والمطاع هو الذى له الأمر والنهى. وهو 
ضعيف جداً لأنهم إن عنوا بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئته في المخلوقات فهو مسلم. 
وإن عنوا به أن له أمراً ونهياً فهو أول المسألة. 

ورابعها: إجماع المسلمين على كونه متكلً. وهو ضعيف جداًء لما بينا أن 
الإجماع ليس إلا على اللفظ. أما في المعنى الذي يقول به أصحابنا فهو غير مجمع 
عليه بل لم يقل به أحد إلا أصحابنا. 

والمعتمد قوله تعالى #وَكلَمَ أنه مُوسى كليم (4150. 

فإن قبل: اسم الكلام موضوع في اللغة لهذه الألفاظ. وأنتم لا تقولون بكونه 
تعالى موصوفاً بالكلام بهذا المعنى» فقد صرفتم اللفظ عن ظاهره. وإذا كان كذلك لم 
يكن صرفه إلى المعنى الذي ذكرتموه أولى من صرفه إلى معنى آخرء وهو الأمر الذي 
عرّف الله تعالى ما يفعل بالمكلفين في الآخرة من الثواب والعقاب. 

ثم إن نزلنا عنه لكنه إثبات الكلام بالكلام» وإثبات الشيء بنفسه باطل. 

الجواب: أن صرفه إلى هذا المعنى أولى لقول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنم| ججعل اللسان على الفؤاد دليلا 
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والجواب عن الثاني: أنه إثبات كلام الله تعالى بإخبار الرسول كَل والعلم 
بصدق الرسول لا يتوقف على العلم بكونه تعالى متكلمأء لأنا مهما علمنا أنه لا يجوز 
ظهور المعجزة على يد الكاذب علمنا صدقه. سواء علمنا كلام الله تعالى أو لم نعلمه. 

فهذا منتهى القول فى هذه المسألة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: قالوا: لما رأينا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها التَّقَدّم والتَآَخَر 
لاجَرّمَ أسندناها إلى مُرجّح» وهو الإرادة..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الوجه أَنْ يُقالَ: لو صحّ ما ذكرتم من الدّليل على إثبات 
كونه [تعالى] مريداً بإرادة قائمة بذاته لزم أن يكون أيضاً متكلاً بكلام النفسء. لكن 
المقدّم حق. فالتالي مثله. 

ماف التوطةة لمن 181 ] أل زابوايا آذ" هال ابه تال مور عليها 
المخصوصة لا بد أن يكون مستنداً إلى مخصّص ومُرجّح فأسندناها إلى الإرادة. 
فكذلك أفعال العباد يجوز أن تكون واجبة ومباحة وحراماًء نون نرى بعضها 
موصوفا بالحظر وبعضها بالإباحة وبعضها بالوجوب. فلا بد من مخصّص ومُرجّح 
يخصّص ويرجّح ذلك البعض بتلك الصّفة المعيّنة» ولا يجوز أن يكون ذلك هو 
الأزادة لآن النةقهال اقلا حو نلا روت وووزيويه "2 ل ومو قاد لد سو اضقة ا خررض 
غير الإرادة» وذلك هو الكلام. 

وأمَّا حقيّة المقدّم فلم| مر بيانه”'". 

وقوله: ١وهذا‏ أيضاً ضعيف..» إلى آخره؛ إشارة إلى منع مع ذكر المستند. 


)١(‏ صء ك: «بما». 
(؟) ك: «فل) ذكرناه». 
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وتوجيهه أَنْ يُقالَ: ل قلتم بأنّ أفعال العباد إذا كانت متردّدة بين الحظر 
والأناقة وال وض و كان يعقي ا موصيو ذا تاتتكة .والسفين: بالكناعة والبعقى 
بالوجوب لا بد من صفة مخصّصة لما بتلك الصّفات وهي الكلام؟ ؟ وإنَّا يلزم ذلك 
ل ل 
الفعل الفلاني في الآخرة» ومعنى الحظر هو أن الله تعاللى عرّفٍ المكلك المتيويد 
عفا تمن تذل الفعل الفللان وسح الإباخة زه التعق الكلك الديرية ان لا 
يثيبه على فعل الفعل الفلاني وأن لا يعاقبه على تركه. وهو ممنوعٌ؛ بل معنى الوجوب 
والحظر والإباحة ما ذكرناه» وإذا كان كذلك لا حاجة لنا إلى إثبات صفة زائدة» 


حاترا تر «والجواب عن الثَّانٍ أنه إثبات كلام الله تعالى 
بإخبار الكّسول اكلا انارق كرس وقريرة أن تقال الم تبلق اررق لطا 


توف على العلم بكونه [تعال] متك لذ رام يرد داك اين 
اذَعَى الرّة وعلمنا أن الكاذب لا يجوز ظهور المعجزة على يده حصل لنا علم يقينيّ 

أن لمحي للثبّة © صناذق: سزاء علهنا أله تماق تتكل أو ل تملعهة وكل فقتمة لا 
يتوقّف العلم بصدق الرّسول الت على إثباتها يجوز إثباتها بقول النَِيّ اللتثلا. فإذن: 
إثبات كونه تعالى متكلاً بهذا الكلام يجوز بإخبار الرّسول (الخلة) عن كونه (تعالى) 
متكل)” 0 /[ص: 7 ب] وإذا كان كذلك فنحن نثبت كونه متكلّاً بهذا الكلام 
بإخبار الكسول 2 لا عنهء وحيتئلٍ لا يكون ذلك إثباتاً للكلام بالكلام؛ فسقط ما 


ذكرتم, 

فالحاصل أنا نتمسّك بالآية المذكورة بواسطة إخبار الوّسِوَلَ (882) عن 
كوه مقلم زه 
)١(‏ ك: «متكلاً به). 


(؟) ك: «عن كونه تعالى). 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه إلى أن الله تعالى باق ببقاء يقوم به 
وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحق). 

لنا: المعقول من البقاء صفة تقتضي ترجبح"' الوجود على العدم؛ وهذا إن 
يعقل فق حق بمكن الوجود. فواجب الوجود لذاته يستحيل أن يكون رجحان 
وجوده على عدمه معللاً بمعنى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ذهب (الشيخ) أبو الحسن الأَشْعَريّ وأتباعه إلى أن الله تعالى باق ببقاء 
يقوم به» وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحق». 

أقول: ذهب الشَّيخَ أبو الحسن الْأَشْعَريّ وأتباعه إلى" أن البقاء صفة قائمة 
بذات الباري وهو باقٍ بتلك الصّفة. وذهب القاضي وإمام الحرمين وجمهور لمعتل 

ل اليم كر 8 1 1 : ِ 0 

إلى نفي تلك الصّفة عنه'". وهو اختيار الإمام والإمام ضياء الدّين [وهو] شيخ 
الإمام''' ووالدّهء كان يثبتها في الشّاهد وينفيها في الغائب, وإليه ذهب الكَعْبّ. 

واحتجّ الإمام على إبطال مذهب الشَّيخْ أبي الحسن الأَشْعَريٌّ بأنْ قال: 
المعقول من البقاء صفة تقتضي ترجيح الوجود على العدم في الزَّمان الثاني والبقاء 
على هذا التفسير استحال إثباته لله (تعالى) لاستحالة العدم عليه في الزمان الثاني» 
نعم ذلك إنها يتصوّر في حقّ ممكن الوجود والعدم. وإذا كان كذلك استحال أن 


000( لعلّها: ترججح. 

(؟) ك: «على). 

(9) ك: «عنه تعالى»). 
(:) ك: «شيخ الإسلام». 
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يكون رجحان وجود واجب الوجود لذاته على عدمه معلّلاً بالمعنى» أي: بصفة 
دلق 


قائمة به 

قال الإما مالرازي: 

وأيضاً فذلك البقاء لا شك أنه باق» فإن كان باقياً ببقاء آخر لزم إما التسلسل 
وإما الدورء وإن كان باقياً ببقاء الذات التي فرضناها باقية بذلك البقاء لزم الدور, 
وإن كان باقياً بنفسه وبكون الذات باقية مفتقرة إليه انقلبت الذات صفة والصفة 
ذاتاه وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأيضاً فذلك البقاء لا شََكَّ أن نه باق..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى وجه آخر في إبطال هذا المذهبء وتقريره أنْ يُقال: لو 
كان الله تعالى باقياً ببقاء يقوم بذاته فذلك البقاء ما أن يكون باقياً أو لم يكن. والثَّانٍ 
ال لآن ما لآ يكون باقباً اسشحال أن يكوق موجبا لبقاة غيرة»:والأوّل أيضا محال: 
لآن قاف 41 نا وكوة وكام ادر أ ونيق اا لالد" 77 فوديهاها راقة يدان ديه 
فإِنْ كان الأوّل لَرْمَ الدَّوْرُ إن كان ذلك البقاء الآخر بالبقاء الأوّلء والتَّسلسّل إن 
كان باقياً ببقاء آخرء وكلاهما محالان. وإن كان الثاني ِلَرم الدون فير اهرون 
كان الثالى فحيف ركوة ذلك القادياقيا نشسة» والذات افيه مره اليس وين 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «أقول: لم لا يجوز أن يكون معناه أنه صفة توجب استمرار الوجود 
ودوامه في الزمان الثاني والثالث إلى غير النهاية؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. عبد الرحمن الخالدي». 

(0) ك:«الذي». 


تقل الذاة صنفة “والصّفة دان لكنه لمعي للذاك والضفة إل نا هذااعانيا 
وإنه”" محال. 


ولقائل أن يمنع الحصر لجواز أن يكون بقاء البقاء معلّلاً بالذَّات الباقية به. 


قال الإمامالرازي: 

وأما في الشاهد فليس بمعنى أيضاً لأن شرط حصوله في الجوهر حصول 
الجوهر ني الزمان الثاني» فلو افتقر حصول الجوهر ني الزمان الثاني إليه لزْم الدور. 

قال: (وأمًا في الشاهن فليئن بمعتى أيضاً. .© إل آخره. 

اول سس ا 0 7 م ار 
ادن لَه لو كان كذلك لَرِمَ الَو أن درل 00 
على حصوله في الزّمان الثَّانِ» فلو كان حصوله في الزَّمان الثاني موقوفاً عليه لكان 
فووا ركفاو اال 

قال الإمامالرازي: 


بوفول 6ك 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ولقائلٍ أن يقول: اللقاناتقين تحصول اللتوش راق الرمان الثاق 
موقوف عليه». 


)١(‏ شء»ك: «وهو). 


ا هذا قد ا اه 00 أنْ 


الثاني». 
قلنا: لا نسلّمء فإنَّ البقاء عندنا نفس حصول الجوهر في الزَّمان الثاني لا أنه 
موقوف عليه» ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بُدَ له من دليل. 
وجوابه: أن نة نفس الحصول في الزمان ليس صفة زائدة» وإلا لزم التسلسل. 
قال الإمام الكاتبي: 
التَسلسّل). 


معلل بالطاء فالبقاء لاتكلرة إكا أن يعؤة :دن حصوول ارهن ف الر مان الثاز 
ا 


ان في الزّمان التَّان ليس صفة ثبوتيّة» لأ 
لو كان صفة ثبوتيّة لكان لها أيضاً حصول في الزّمان الثاني والكلام فيه كما في 
الأول ويلزم النّسلسّل. وإذا كان كذلك لم يكن البقاء صفة ثبوتية» وأنتم لا تقولون 
به. ولأنَّه حينئذٍ يلزم تعليل الشَّىء بنفسه. وإِنَّهُ محال. 


00 أرقي انه أن 0 ف مومه يتوقف لاوجو الران 


قزل تونجية هذ الخوات أن نال توعان عنصو اقوس ف الز نان الناق 
في أو 


)١(‏ ك: «لأن الحصول في الجوهر). 


قال الإمامالرازي: 

احتجوا بأن الذات لم تكن باقية حال الحدوث ثم صارت باقية» فوجب أن 
يكون البقاء زائداً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجُوا بأنَّ الذَّات لم تكن باقية حال الحدوث» ثم صارت باقية: 
فوححتٍ أن يكن البقاء ؤاقد1: 

أقول: احْتَجُوا على أن البقاء صفة وجوديّة زائدة على ذات الباقى في الشَّاهد 
أن قالوا بأنَّ الذّات لم تكن باقية حال الحدوث. لأنَّ البقاء عبارة عن حصول الذَّات 
في الزّمان الثاني أو مشروط بهء وذلك حال الحدوث محال» ثم صارت باقية بعد 
ذلك /[صص: /ا٠"ب]‏ وتبذل إحدى الحالتين بالأخرى يستدعئ ثبوت إحداهماء 
ولا شك أن عدم البقاء ليس وصفاً ثبوتياء فتعيّن أن يكون البقاء وصفاً ثبوتياً زائداً 
على الذات» وهو المطلوب. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب: بأنه معارض بأن الذات كانت حادثة زمان الحدوث ثم حال البقاء 
ما بقيت حادثة» فيلزم أن يكون الحدوث صفة زائدة» وهو محال على ما تقدم. 

فإن قلت: الحدوث نفس حصوله في الزمان الأول. 

قلت: البقاء نفس حصوله في الزمان الثاني. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أنه معارض ١‏ 
إلى آخره. 


ع 


ن الذات كانت حادثة زمان الحدوث..») 
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أقول: هذا نقض إجمالي على ما ذكروه من الدَّلِيل» وتوجيهه أن يُقالَ: لو صحٌ 
ما ذكرتم من الدليل لزم أن يكون الحدوث صفة ثبوتية زائدة على الذات. 

لأنّا نقول: الذَّات كانت حادثة حال الحدوثء ثم حال البقاء ما بقيت حادثة: 
وتبدل إحدى ال حالتين بالأخرى يستدعي ثبوت إحداهماء ولا شََكَ أن عدم بقائها 
خادثة لسن وصقا فوتاء فتعان أن يكون حدذوثهاضفة قوية واندة: فاتحدت أمر 
ثبوقّ زائد» وقد بيّنًا إبطاله» ولا بطل هذا فكذا ما ذكرتوه. 

والتّحقيق أن يمنع المقدّمة القائلة بأنَّ تبدل إحدى الحالتين بالأخرى يستدعي 
ثبوت إحداهماء ويجعل ما ذكره في المعارضة مستنداً للمنع. 

وقوله: «فإِنْ قلت: الحدوث نفس حصوله في الزَّمان الأوّل)» إشارة إلى منع 
مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن تبدل إحدى الحالتين بالأخرى 
يستدعي كون إحداهما"'' ثبوتيّاً زائداً على الذات» بل غايته بعد تسليم ما فيه 
يستدعي ثبوت إحداهماء ونحن نسلَّم أن الحدوث صفة ثبوتيّة لكنّه نفس حصول 
الجوهر في الزّمان الأوّلء وهو ليس أمراً زائداً على ذات الجوهرء وإِلا لكان له 
حصول آخرء ولزم التسلسل. 

قولهة :فلك الينام نين صنضوله: ف" الر بان الناي): ها رفح : إل آنه نما 
ذكرتموه يتوجّه على ما ذكرتم من الذّليل على أن البقاء صفة ثبوتية زائدة على الذّات» 
فنحن نورده عليكم» فجوابكم عنه يكون بعينه جوابنا عا ذكرتم. 

والإنصاف أن الكلام المذكور في هذه المسألة خبّط”" من الطَرّفين. 


)١(‏ ش: «أحدهما». 
(؟) ش: ١«يحبط).‏ 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: مذهب أكثر المسلمين أنه تعالى عالم بكل المعلومات» خلافاً للفلاسفة 
ولقوم من أهل الملة) 

لنا: أنه تعالى لكونه حياً يصح أن يكون عااً بكل المعلومات؛ فلو اختصت 
عالميته بالبعض دون البعض لافتقر إلى خصصء وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مذهب أكثر المسلمين أنه تعالى عالم بكلّ المعلومات» خلافاً للفلاسفة 
ولقوم من أهل الملّة). 

أقول: الدّليل على أن الله تعالى عالم بكل بكل المعلومات هو أنه تعالى حيّ» وكل 
حيّ يصمٌ أن يكون عااً بكل المعلومات. 

أن المدري ققد ينانا 

كه« د 5 5 

وأما ا 
ل تلسار سردات ره لو 00 عالا بكُلّهاء إذ لو 
خض غامثة الواتعال عفن المفلومات دوق اعفن لأفتفن إل عضن خارجية: 
فلا تكون ذاته كافيةً في جنيع ما له من الصّفاتء وإِنَّهُ محال. 

قال الإما مالرازي: 

ومن الدهرية من زعم أنه لا يعلم ذاته» لآن العلم أمر إضافي» فلو علم ذاته 
لكانت ذاته مضافة إلى نفسه. وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 

فإن قلت: ذاته تعالى من حيث إنه عالم مغاير له من حيث إنه معلوم؛ وهذا 
القدر من التغاير يكفى فى تحقق هذه الإضافة. 


قلت: صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم بهاء وهو موقوف 
على المغايرة» والمغايرة موقوفة على صبرورة الذات عالمة ومعلومة, فيلزم الدور. 

جوابه: أنه منقوض بعلمنا بأنفسنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومن الدهريّة من زعم أنه لا يعلم ذاته..2 إلى آخره. 

أقول: ذهب قوم من الدهريّة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته» لأن 
الغل عبار معو نمق رعدافة برضن الغ ال بالغياتى إل مومه قلر كان الله تفال 
عالماً بذاته لكان كل واحد من المنتسبين في هذه الإضافة ذائّه تعالى» فتكون ذاه تعالى 

(و)قوله: «فإن قلت: ذاته تعاللى من حيث إنه عالم مغاير له من حيث إنه 
معلوم. ( إلى آخره» إشارة إلى منع قوله: الو كان الله تعالى عام بذاته يلزم أن تكون 
ذاته مضافة إلى نفسه) مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق هذه 
ال 0 يكن ذاته تعالى من حيث إنه عالم مغايراً له من حيث 
إنه معلوم» وهو ممنوع» ول لا يجوز أن تحصل بينهما المغايرة من هذا الوجه؟ وهذا 
القَذْر من التغاير يكفي في تحقق هذه الإضافة. 

[وآقوله: «قلت: صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقّف على قيام العلم بها. ( 
إلى آخره جوات لهذا المنع» وتوجيهه أن يقال: لو كان عالماً بذاته فإمًا أن تتوقف 
عالميته بها على المغايرة بين العالم والمعلوم أو لا تتوقف. 

فإن كان الثاني لزم إضافة الشيء إلى نفسه قطعاًء وإنه محال. 

وإن كان الأول كانت المغايرة من الجهة التى ذكرتموهاء لكن المغايرة من تلك 
الحهة محال» لأن صيرورة الذات عالمة ومعلومة تتوقف على قيام العلم بهاء وقيام 
العابييها موكوكه فل لتعازر ةرين اعونت وا ليروك إلبكء والغائرة بجهنا وك ف 
على صيرورة الذات عالمة ومعلومة» وذلك دور محال. 


ولقائل أن يمنع استحالة إضافة الشيء إلى نفسه وانحصار المغايرة في الجهة 
المذكورة. 

وقوله: (وجوابه إنه منقوض لعلمنا بأنفسنا» إشارة إلى نقض إجماليّ على هذا 
الدليل. وتوجيهه أن يقال: لو صحٌّ ما ذكرتم من الدليل على امتناع كونه تعالى عام 
بنفسه لزم منه أن لا نعلم ذواتناء لانتطام الدليل المذكور هاهنا بعينه» لكن التالي 
ظاهر الفساد, فكذا المقدم. 


قال الإما مالرازي: 

ومنهم من سلم كونه تعالى عالماً بنفسه ومنع كونه عالاً بغيره» لأن العلم 
صورة مساوية للمعلوم ني العالم أو إضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم» فلو علم الله 
تعالى الحقائق الحصلت تلك الصور أو تلك الإضافات في ذاته تعالى» نتحصل الكثرة 
فى ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من سلّم كونه تعالى عالماً بتسه ومنع كونه عالاً بغيره». 

أقول: بعض الناس عكس الأمر [ص: 8١٠7٠ب]‏ واعترف بكونه عالماً بنفسه 
لكن منع''' كونه عالاً بغيره. واحتجّ عليه بأن قال: لو كان الله (تعالى) عاماً بغيره 
لزم وقوع الكثرة في ذاته» والتالي محال» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطيّة: أنه لو كان عالماً بغيره -والعلم عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم على ما يعتقده الفلاسفة» أو عبارة عن إضافة مخصوصة 
بين العالم والمعلوم على ما يعتقده المتكلمون- فحينئذ يلزم حصول تلك الصور أو 
الإضافات في ذاته تعالى» وهو مستلزم الحصول الكثرة في ذاته. 


)غ2 ش: «(يمنع2. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن الكثرة في الصور والإضافات», وهو من لوازم الذات لا نفسها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن الكثرة في الصور والإضافات..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: تدّعى أن الباريّ تعالى لو كان عالماً بغيره 
لزه ترخات هل ميعن 15.31 تان ادك اإى ,تي يه انه يلزه الكتزة فى 
لوازم ذاته؟ 

إن ادّعيت (به) الأول فلا نسلّم صدق الشرطيّة» وما ذكرتهوه لا يدل إلا على 


حصول تلك الصور والإضافات في ذاته» وذلك يقتضى تكثر تلك الصور 
والإضافات»؛ وهي لوازةٌ"'' ذاته» لا نفس ذاته. 


وإن ادّعيت الثاني فالشرطية مسلّمة» لكن لا نسلّم انتفاء التالي فإن لوازم ذاته 
كثيرة» (و) لا يخفى على أحد ذلك”". 
قال الإما م الرازي: 


ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات» لأنه لو علم كون زيد في الدار فعند 
خروجه منها إن بقي العلم الأول كان جهلاً » وإن لم يبقّ كان تغيراً. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيّات..) إلى آخره. 


(1) ش: «وهي من لوازم». 
(0) ش: «لايخفى على أحد ذلك)». 


أقول: زعم بعض الفلاسفة أنه تعالى لا يعلم الجزئيات» واحتجٌ عليه بأنه لو 
علم كون زيدٍ في الدار الذي هو معنىّ جزئيٌ» فعند خروجه من الدار إِمّا أن يبقى 
ابلح الأزل»- اع الكل ساد يكو زيناى القارك ان لد ركو لزاع متهن 
محال. أمَا الأول فلأنه لو بقي ذلك العلم لكان جهلاً. وهو على الله محال. ون لم يبق 
لزم التغبّر في ذاته» وذلك أيضاً عليه محال”". 


قال الإمام الرازي: 

والجواب: أنك إن عنيت بالتغير وقوع التغير في الأحوال الإضافية فَلِمَ قلت 
إنه محال؟ ولذلك فإن الله تعالى كان قبلاً لكل حادث ثم يصير معه ثم يصير بعدهء 
والتغير في الإضافات لا يوجب التغير في الذات؛ فكذا ههنا كونه عالماً بالمعلوم 
إضافة بين علمه وبين ذلك المعلوم, فعند تغير المعلوم تتغير تلك الإضافة فقط. 


قال: «والجواب: أنك إن عنيت بالتغيّر وقوع التغيّر في الأحوال الإضافية» 
فلم قلت بأنه محال؟..2 إلى آخره. 


أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: م قلتم بأنه لا يجوز أن لا يبقى ذلك 
العلم؟ 


قوله: «لأنه حينئذ يلزم التغيّر في ذاته). 


(1) في الشُسخة المغربيّة: «وأما الثاني فلأنّه إن ل يبق لزم التغير في ذات الله تعالى» وذلك أيضاً 
عليه محال». 
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قلنا: أيش تعني بقولك: «يلزم التغبّر في ذاته»؟ تعني به أنه يلزم التغيّر في 
نفس ذاته على معنى أن ذاته من حيث هى ذاه تتغيّر عا كان قبل ذلك؟ أو تعنى به 
أنه يلزم التغيّر في الأحوال الإضافية بالنسبة إلى ذاته؟ 

فإن عنيتٌ به الأول فلا نسلّم صدق ما ذكرتم [ص: ١4‏ 7أ] من الشرطية» 
فإِنْ عدم ذلك العلم لا يوجب إلا تعّن إضافة محصوصة بين علمه وذلك المعلوم» 
لأن كونه عالماً بذلك المعلوم إضافة بين المعلوم وبين علمه؛ فعند تغيّر ذلك المعلوم 
تتغبّر تلك الإضافة» والتغيّر في الإضافات لا يوجب تغبّر الذات والصفات. 

وإن عنيتٌ به التغيّر في الأمور الإضافية فالشرطيّة مسلّمة» لكن لا نسلّم 
انتتفاء التالي» فإن الله تعالى كان قبل كل حادث؛ ثم عند حصول ذلك الحادث يصيدُ 


ل 


معه» ثم بعل فناء ذلك الحادث يصير بعذده» وكل ذلك تغيّر في الإضافات. 


قال الإما مالرازي: 

ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعهاء وقبل ذلك فإنه لا 
يعلم إلا الماهية» واحتج بوجهين: 

الأول: أن المعلوم متميزء والشيء قبل وجوده نفي محضء فلا يكون في نفسه 
متميزاً فلا يصح أن يكون معلوما. 

الثاني: أنه تعالى لو علم الأشياء قبل وقوعهاء فكل ما علم فهو واجب 
الوقوع, لأن عدم وقوعها يفضي إلى انقلاب العلم جهلاً وهو محالء والمؤدي إلى 
المحالٍ محال. فعدم وقوعه محال» فوقوعها واجب. وحيئئذ يلزم الجبر» وأن لا يتمكن 
الحيوان من فعلٍ أصلاء بل يكون كالجباد. لآن ما علم وقوعه فهو واجب وما علم 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها..» إلى آخره. 
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أقول: بعض الناس زعم أن الباريّ تعالى لا يعلم الأمور الجزئيّة قبل دخوهها 
في الوجود, وإنا يتعلّق علمّه مها عند وقوعهاء وأمّا قبل وقوع الجزئيات فلا يعلم 
إلا الماهية الكلية من حيث إنها ماهية. 

واحتج على ذلك بوجهين: 

الأول: أن كل معلوم متميّر عن غيره» ولا شيء من الأشخاص قبل 
وجودها متميّز عن غيره. ينتج: لا شيء من الأشخاص قبل وجودها معلوم'". 

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة. 

وأا الثانية: فلآن الشخص قبل وجوده نفيٌ محض وعدم صرفء ولا شيء 
من المعدوم والمنفيٌ بمتميّز. 

الثاني: أنه تعالى لو علم الأشياء قبل وقوعها يلزم الجبر وأن لا يتمكن الحيوان 
من فعل أصلاً واللازم باطلء فالملزوم مثله. 
ما الشرطية فلأنه لو علم الأشياء قبل وقوعهاء وكل ما علم الله تعاللى فهو 
واجب الوقوع وجوديّاً كان أو عدميّا لأن عدم وقوعه يفضي إلى انقلاب علمه 
جهلاء وذلك على الله تعالى محال» والمؤدّي إلى المحال محال» فعدم وقوع معلومه 
محال» فوقوعه واجبء والواجب لا تتعلّق به القدرة فضلاً عن قدرة العبد. 

وما أن التالي محال فلأنه لو كان كذلك لكان كم الإنسان حكم الجماد. ولو 
كان كذلك لاستحال”" أن يكون مكلفاً ومخاطباً لاستحالة تكليف الىادات ومخاطبتها. 


2 
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قا لالإما مالرازي: 
والجواب عن الأول: أنه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل وقوعهاء 
كعلمنا بطلوع الشمس غلداً. 


)١(‏ ش: البمعلوم». 


(؟) ش: «استحال». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الأول: أنه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل 
وقوعها..) إلى آخره. 


أقول: هذا الجواب بظاهره يشعر بنقض الدليل المذكور بعلمنا بالجزئيات قبل 
وقوعهاء كعلمنا بطلوع الشمس غداً [ص: ٠١4‏ ب]. لكن الأولى أن نمنع المقدّمة 
الثانية» وهي قوله: «ولا شيء من الأشخاص قبل وجودها متميّر عن غيره»» فإن 
طلوع الشمس غداً من المشرق وطلوعها غداً من المغرب أمران جزئيان معدومان 
الآن مع أنَا نميز بينهها ونحكم على وجود الأول غداً وعلى عدم الثاني» والحكم على 
اليء بدون الامتياز محال. 


قال الإما مالرازي: 
وعن الثاني: بالتزام أن ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع . 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثاني بالتزام أن ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم انتفاء التالي» فإن الجير عندنا 
حقٌء فإن ما علم الله تعالى [وقوعه و]وجوده فهو واجب الوقوع؛ وما علم عدمه 
فهو ممتنع الوجودء ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدّ له من دليل. 

قال الإمامالرازي: 

ومنهم من أنكر كونه عالاً با لا نباية له» واحتج بثلاثة أوجه: 


الأول: أن المعلومات تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فإن بعضها أقل من 
الكل. وما كان كذلك فهو متناه» فالمعلوم متناه. 
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الثاني: أن كل ما كان معلوماً فهو متميز عن غيره.وكل ما كان متميزاً عن 
غيره فغيره خارج عنه.وكل ما كان غيره خارجاً عنه فهو متناه» فالمعلوم متناه» فم 
ليس بمتناه وجب أن لا يكون معلوما. 

الثالث: أن العلم بكل معلوم يغاير العلم بغيره بدليل أنه يصح أن يعلم كون 
الشيء عالما بشبيء آخر مع الغفلة بكونه عالماً بشيء آخرء والمعلوم غير المجهول؛ فلو 
كانت المعلومات غير متناهية لكانت العلوم غير متناهية» فهناك موجودات غير 
متناهية» وهو محال. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من أنكر كونه عالاً بها لا نهاية له. واحتجٌ عليه بثلاثة أوجه..» 
إلى آخره. 

أقول: تقرير الوجه الأول أن يقال: 

معلوفات الله تعال عظ” ق:إلبها الزيادة والتقضات: 

وكل ما يتطرّق إليه الزيادة والنقصان فهو متناه. 

ينتج: أن معلومات الله تعالى متناهية. 

ويتتكين يفكين الشيطن إل 'قولنا:«ما لا يكون مناه لآ يكون معلوماً ننه 
تعالى»» أو ينتظم مع قولنا: ١لا‏ شيء من غير المتناهي بمتناو» قياساً منتجاً لقولنا: 
اليس معلوماث الله غير متناهية»» فهي إذن متناهية. 

ألا مغرف الثيانين اتكونفاذن نمضن معلرفانة أل من كلها 

وأما الكبرى فظاهرة. 

وأما الوجه الثاني فقرّره بقياسين اقترانيّين» هكذا: 


كل ما كان معلوماً فهو متميّر عن غيره. 
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وكل ما كان متميّراً عن غيره فغيره خارج عنه. 

ينتج: كل ما كان معلوما فغيره خارج عنه. 

ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لقولنا: وكل ما كان غيره خارجاً عنه فهو متناه 
ليتتج: أن كل معلوم متناه. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمتناءٍ لا 
يكون معلوماً. 

والمقدمات المستعملة في هذين القياسين ظاهرة. 

وتقرير الوجه الثالث أن يقال: لو كان معلومات الله (تعالى) غير متناهية 
لكان له علوم غير متناهية» والتالي باطلء فالمقدم مثله. 

بيان الشرطيّة: هو أن العلم بكل معلوم مغاير للعلم بمعلوم آخر غيره» لأنه 
يمكن تعقل كون الثيء عالماً بثبىء مع الجهل بكونه عالماً بغيره» والمعلوم مغاير لل 
ليس بمعلوم» وحينئذ تكون هناك [ص: ١٠١7أ]‏ علوم غير متناهية» فصحّت الشرطية. 

وأما انتفاء التالي فلأنه لو كان له علوم غير متناهية لكان في ذاته موجوداتٌ 
غير متناهية» وإنه محال. 


قال الإمام الرازي: 

والجواب عن الأول: أن تطرق الزيادة والنقصان إلى شىء لا يدل على التناهى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الآول: ما تقدّم أن تطرّق الزيادة والنقصان إلى الشيء لا 
يدل عل التناهى..» إلى آخخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب هو منع كبرى القياس المذكورء ومستند المنع هو أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته.» وكل واحد منهما غير متناو عندك وكذلك 
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تضعيف الألف مراراً غير متناهية أقل من تضعيف الألْمَّن كذلك؛ مع أن كل واحد 
منهم| غير متنا جزما. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن عنيت بقولك في الصغرى: إن معلومات الله تعالى 
يتطرّق إليها الزيادة والنقصان: أن كل واحد من معلوماته كذلك فهو ممنوع» وما 
ذكرتموه لبيانه إنما يدل على المعلوم الذي له بعض حتى يكون بعضه أقل من كله 
وليس كل معلومه كذلكء» فإن من جملة معلوماته ما ليس له جزةٌ أصلاً فلا يتمشّى 
ما ذكرتموه من الدليل فيه. 

وإن عنيتَ به أن بعض مقدّماته يتطرّق إليه الزيادة والنقصان فهو مسلّمء 
لكنه ينتج مع الكبرى المذكورة: أن بعض معلوماته متناهية» ونحن نقول به. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أن المتميز كل واحد منهماء وهو متناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أن المتميّر كل واحد منهاء وهو متناه). 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: إن عنيت بقولك: إن كل ما كان معلوماً 

7 ع ع 03 و 
مجموع متميّر فهو ممنوع» بل المتميّر ليس إلا كل واحد من الآفراد» وأمّا المجموع فلا. 

وإن عنيتَ به أن كل واحد من أفراد معلومه متميّر فهو حق, لكن إذا َم إلى 
باقي المقدّمات المذكورة أنتج أن كل واحد منها متناو» ونحن نقول به. إنا النزاع في 
مجموع معلوماته» وما ذكرتموه لا يدل عليه. 

ويمكن أن نمنع أيضاً قوله: «كل ما كان متميّزاً عن غيره فغيره خارج عنه) 
لأنه إن عنى بخروج غيره عنه انقطاعه عنه فهو عين النزاع. وإن عنى عدم دخول 
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الغير في ماهيّته فهو غير لازم أيضاًء لأن المجموع المركب من أفراد معلومات الله 
تعالى متميّر عن كل واحد منهاء وليس شيء من تلك الأفراد خارج عنه. 

سلّمناه» لكن لا نسلّم أن كل ما كان غيره خارجاً عنه على هذا التفسير فهو 
متناة» فإننا لو قرضنا أن الإمكان أمر زاكد عل الماهية المسكنة لكان مكناء وله إمكان 
آخرء ولإمكانه إمكان آخر إلى غير النهاية» ومفهوم الوجوب والامتناع ليس داخلاً 
في ماهيّة هذا المجموع مع أنه غير متناه. 

قال الإمامالرازي 

وعن الثالث: أن العلم واحد, لكن نسبته وتعلقاته غير متناهية. 

قال: «وعن الثالث: أن العلم واحدء لكن نسبته غير متناهية». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن العلم بكل معلوم مغاير 
للعلم بغيره. 

قوله: «لأنه يصحٌ أن يعلم كون الشيء عالاً بثىء مع الجهل بكونه عالاً بغيره». 

قلنا: نعم» ولكن لا يلزم منه تغاير العِلْمَنَء بل تغاير النسب والتعلّقات 
العارضة للعلم, لأنه يلزم منه أن يكون تعلّق علمه بأحد المعلومَيْن ونسبته إليه غير 
تعلّق علمه بالآخر ونسبته إليه» وإذا كان كذلك كان العلم واحداً ونسبة تعلقاته 
تكون غير متناهية» ولا امتناع في ذلك لكونها أموراً عدميّة. 

قال الإما مالرازي: 

وهذا ضعيف. لأن الشعور بالشيء إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه السب فهذه 


السب إن لم تكن موجودة لم يكن العلم موجوداًء وإن كانت موجودة عاد الإلزام. 
وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل الصعلوكى التزمه. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا ضعيف.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الإشكال أن يقال: لو علم الله تعالى أموراً غير متناهية لزم 
أن يحصل في ذاته موجودات غير متناهية» والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن العلم بكل معلوم إما أن يكون مغايراً للعلم بغيره أو لم 
يكن. فإن كان الأول فالآمر ظاهر. وإن كان الثاني لزم أن يكون تعلق علمه بأحد 
المعلومين ونسبته إليه غير تعلّق علمه بالمعلوم الآخر ونسبته إليه» إذ لو كان التعلّقان 
جميع المعلومات» فيلزم من العلم بشىء واحد العلم بجميع الأشياءء» وإنه محال. وإذا 
كان كذلك كان الشعور بالشيء لا يتحقق إلا مع هذه النسب والتعلقات» فهذه 
النسب والتعلقات إن لم تكن موجودة لم يكن العلم بالشىء ونيو ذاو إن كاف 
موجودة لزم حصول أمور موجودة في ذاته. 

وفيه نظرءلآنه إن عنى بالموجود في قوله: «إن تلك النسب إما أن لا تكون 
موجودة أو تكون موجودة» الحصول المشترك بين الأمر الوجودي والعدمي فنختار 
القسم الثاني» لكن لا يلزم من ذلك حصول أمور موجودة في ذاته. 

وإن عنى به الأمرّ الوجوديّ فنختار القسم الأولء لكن لا يلزم من كونها غير 
موجودة على هذا التفسير أن لا يكون العلم بالثىء موجوداء فإنه لا يلزم من كون 
الموقوف عليه عدميّاً عدم حصول الموقوف عند حصوله؛ فإن المعلول ى) يتوقف 
عل الأمور: الوجوديّة فقد يتوقف على عدم المانع افيا ولا يلزم من ذلك عدم 

قوله: «وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل التزمه» إشارة إلى أن الحقٌ في جواب 
هذا الوجه التزامٌ أن لله تعالى علوماً غير متناهية كما التزمه الأستاذ أبو سهل 
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قا لالإما مالرازي: 

ومنهم من أنكر كونه عالاً بجميع المعلومات؛ واحتج عليه بأنه لو علم جميع 
المعلومات لكان إذا علم شيئاً علم كونه عالاً به. وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالاً 
به ويترتب هناك مراتب غير متناهية. وإذا كانت معلوماته غير متناهية وله بحسب 
كل معلوم مراتب غير متناهية كانت الصفات غير متناهية» لا مرة واحدة بل مراراً 
غير متناهية. 

فإن قلت: العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به. 

قلت: هذا باطل؛ لأن العلم بالثيء إضافة إلى الثيء, والعلم بالعلم بالشيء 
إضافة بين العلم وبين العلم بالشبيء» والإضافة إلى الشيء غير الإضافة إلى غيره. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: : ا(ومنهم من أنكر كونه عالماً بجميع المعلومات. .» إلى آخره. 

أقول: احتجٌ هذا القائل بأنه تعالى لو علم جميعَ المعلومات يلزم أن يكون له 
صفاتٌ غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» والتالي باطل فالمقدّم مثله 

بيان الشرطية: أنه إذا علم شيئاً فلا بل حينئذ من أن يعلم كونه عالماً بذلك 
الثىء» وعلم أيضاً كونه عالماً بذلك الشيء» وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالماً بذلك 
الثىء؛ وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالماً بكونه عالاً بذلك الشىء » فيترئّبِ حينئذ 
هناك مراتبٌ غير متناهية» وكذلك الكلام في كل واحد من معلوماته» لكن معلومات 
الله تعالى غير متناهية» وله بحسب كل معلوم مراتبٌ غير متناهية» لزم أن تكون له 
صفات غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية. 

قوله: «فإن قلت: العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به» إشارة إلى منع 
الشرطية» وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الشرطية» وإنما تصدق إن 
لو كان العلم بالعلم بالشىء مغاير للعلم به» وهو ممنوع. فإن عندنا العلم بالعلم 
بالشىء نفس العلم بذلك الثبىء» ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدّ له من دليل. 
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وقوله: «قلت: هذا باطل» لأن العلم بالشيء إضافة إلى الشيء» والعلم بالعلم 
بالثيء إضافة بين العلم وبين العلم بالشيء» والإضافة إلى الشيء غير الإضافة إلى 
غيره»» إشارة إلى جواب هذا المنع. وتوجيهه أن يقال: الدليل على صدق ما ذكرنا 
من الشرطية أنه إذا علم شيئاً فحينئذ لا بدّ أن يعلم كونه عالماً بذلك الشيء؛ لكن 
كونه عالماً بذلك الشيء مغاير لذلك الثيء بالضرورة:؛ والعلم إِمّا نفس الإضافة بين 
العالم والمعلوم أو الموقوف على إضافة مخصوصة بينهماء لكنّ الإضافة إلى أحد 
الشيئين المتغايرين مغايرة للإضافة إلى الآخرء فيلزم أن تكون الإضافة إلى المعلوم 
مغايرة للإضافة إلى كونه عالماً بذلك المعلوم» ويلزم من ذلك أن تكون له صفاتٌ 
غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» على الوجه الذي قرّرناه. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن لا نهاية في النسب والتعلقات» وهي أمور غير ثبوتية» إنما الثابت 
هو العلم زموضفة راحدة ونه الأشكال الدع قدينا». 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن اللاهاية في النسب والتعلّقات» وهى أمور غير ثبوتية..» 
إلى آخره. 1 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية» 
وما ذكرتموه إن يدل عليها إِنْ لو كان العلم بأحد المعلومات مغايراً للعلم بسائره» 
وهو ممنوعء بل عندنا العلم ثيء واحدء إلا أن تعلّقه بأحد المعلومَئن مغاير لتعلّقه 
بالآخرء وإذا كان كذلك كانت الأمور الغير المتناهية اللازمة حينئل هى النُسب 
والتعلّقات» وهي أمور عدميّة» والثابت هو العلم» وهو شيء واحد. 

وقوله: «وفيه الإشكال الذي تقدّم» إشارة إلى ما قاله على الجواب عن الوجه 
الغالث» وقد عرفتٌ توجيه إيراده وما فيه. 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب أصحابنا إلى أن الله تعالى قادر على كل المقدورات» خلافاً 
لجميع الفرق) 

لنا: أن ما لأجله صح في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى هو الإمكان. لأن 
ما عداه إما الوجوب وإما الامتناع» وهما يحيلان المقدورية» لكن الإمكان وصف 
مشترك فيه بين الممكناتء فيكون الكل مشتركا في صحة مقدورية الله تعالى» فلو 
اختصت قادريته بالبعض دون البعض افتقر إلى المخصّص. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مذهب أصحابنا أن الله تعالى قادر على كل المقدورات؛ خلافاً لجميع 
الفرق..) إلى آخره. 

أقول: توجيه ما ذكره من الدليل أن يقال: لو كانت العلة لكو خض 
الأشياء مقدوراً لله تعالى هي الإمكانَ لكان كل الممكنات مقدوراً له» لكن المقدّم 
حق. فالتالي مثله. 

بيان الشرطية: أن العلّة في مقدورية البعض لو كانت هي الإمكانء والإمكان 
وصففٌ مشترك بين جميع المكباك» ارحب كرق ال[ مقدورا لله تحال الو 
اختصّت قادريّته بالبعض دون البعض لافتقر إلى مخصّصء فلا يكون الإمكان علة 
للمقدورية أصلاًء والمقدّر خلافه. 

أو نقول حينئذ: الاشتراك في العلة مستلزم للاشتراك في المعلول» لامتناع 
انفكاك المعلول عن العلة» ولزم من ذلك بالضرورة اشتراك كل الممكنات في كونه 
مقدووا هه تان 

وأمّا حقيّة المقدّم فلآن العلّة في مقدورية البعض لو لم تكن هي الإمكان 
لكانت إِمّا الوجوبّ أو الامتناع لانحصار الجهات في هذه الثلاثة» لكنّ الوجوب 
والامتناع ينافيان المقدورية» فتعيّن كون الإمكان هو العلة. 
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وفيه نظرء لأنا لا نسلّم أن الامكان وصفٌ مشترك بين جميع الممكنات, ول لا 
2و أذ كرة إمكان كل لهاي" المكناف ظالنا لأنكاة باعي كغر ليه 
والماهية؟ وإذا كان كذلك لا يلزم اختصاص قادريّته بالبعض دون البعض للافتقار 
إلى خصص . 

ولئن سلّمناء لكن لا نسلّم أن الاشتراك في العلّة مستلزم للاشتراك في 
المعلول» وإنما يلزم ذلك إِنْ لو كانت العلّة علَّةَ تامة» وهو ممنوع. 

سلّمنا صِذْقَ الشرطية؛ لكن لا نسلّم وقوع المقدّم. 

قوله: ١علة‏ مقدورية البعض لو لم تكن هي الإمكانٌ لكانت إِمّا الوجوب أو 
الامتناع». 

قلنا: لا نسلّم» وإنم| يلزم ذلك إن لو كانت المقدورية صفةً ثبوتية» وهو ممنوع. 
و4لا يجوز أن تكون من الاعتبارات العقلية ولا تكون لما حاجة إلى العلة؟ 

سلّمنا كونها صفةً ثبوتية وأنه لا بدّ لما من العلة» ولكن لماذا يلزم من عدم 
كون الإمكان علَّةً ها أن تكون علّتها إمَا الوجوب أو الامتناع» 1 لا يجوز أن يقال: 
إن قدرة الله تعالى لذاتها تقتضي التعلّق ببعض الممكنات دون البعض؟ لم قلتم بأنه 
لبن كذلك؟ ليد لمق ذليل: 


قا لالإما مالرازي: 

وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات وجب أن لا يوجد شيء من الممكنات 
إلا بقدرته» إذ لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً لكانا إذا اجتمعا على ذلك الممكن فإما أن 
يقع ذلك الممكن بها مع فيجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير. وهو 
محال. أو لا يقع بواحد منهماء وهو محال. لأن المانع من وقوعه بهذا وقوعه بذاك فم ل 
يوجد وقوعه بهذا لا يمتنع وقوعه بذاك» وبالعكس.ء فلو امتنع وقوعه بهذا أو ذاك 
لزم وقوعه بهذا وذاك. حتى يكون وقوعه بكل واحد منهما مانعاً من وقوعه بالآخر. 
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وذلك محال. وإما أن يقع بأحدهما دون الآخر. وهو محال لأن كل واحد منهما لما كان 
مستقلاً بالتأثير كان وقوعه بأحدهما دون الآخر ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على 
الآخر بلا مرجح., وهو محال. 

فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى وتعلقاته. 

أما الفلاسفة: فقد منعوا أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد. وقد تقدم 
الجواب عن حجتهم. 

وأما الثنوية والمجوس: فقد زعموا أنه غير قادر على الشرورء لأن فاعل الخيرات 
خبّرء وفاعل الشرور شريرء والفاعل الواحد يستحيل أن يكون خيّرا شريرا. 

والجواب: إن عنيتم بالخيّر والشرّير موجد الخير والشر فلم قلتم إن الفاعل 
الواحد يستحيل أن يكون كذلك؟ وإن عنيتم غيره فبينوا. 

وأما النّظام: فإنه زعم أنه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القبائح» واحتج بأن 
فعل القبيح محال؛ والمحال غير مقدور. أما أنه محال فلأنه يدل على الجهل أو الحاجة 
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وهما محالان» والمؤدى إلى المحال محال. واما أن المحال غير مقدور. فلآن المقدور هو 
الذي يصح إيجاده» وذلك يستدعي صحة الوجود. والممتنع ليس له صحة الوجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات وجب أن لا يقع شيء من 
الممكنات إلا بقدرته..» إلى آخره. 

أقول: تقريره على الوجه الذي ذكره أن يقال: لو فرضنا شيئاً آخر غير الله 
تعالى مؤثراً في ثبىء من الممكنات لكان إذا اجتمعا على ذلك الأثر الممكن فَإما أن 
يقع ذلك الممكن بكل واحد منهماء أو لا يقع بواحد منهماء أو يقع بأحدهما دون 


و 


الآخرء والأقسام بأسْرها باطلة. 


أمّا الشرطية فظاهرة. 
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وأما انتفاء القسم الأول فلأنه لو وقع بكل واحد منهما يلزم اجتماع علَّتِين 
مستقلّتِين على معلول واحدء وإنه حال لأن وقوعه بكلّ واحد منهم| يمنع وقوعه 
بالآخر» فلو وقع بكل واحد منهم| يلزم أن لا يقع بشيء منهماء وإنه محال. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأنه لو لم يقع بشيء منهما يلزم أن يقع بكل واحد 
منهماء لأن المانع من عدم وقوعه بكل واحد منهم| وقوعه بالآخره فا لم يوجد وقوعه 
بأحدهما لا يمتنع وقوعه بالآخرء فلو لم يقع بشيء منهما لزم أن يقع بكل واحد 
منهماء وإنه محال. 

وما القسم الثالث فلأنه لا كان كل واحد منهم| مستقلًا بالتأثير فلو وقع 
بأحدهما دون الآخر لزم ترجيح أحد طَرَفي الممكن على الآخر من غير مرجّح, وإنه محال. 

لا يقال: إن عنيتم بالمؤثر في قولكم: «لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً» كوه قادراً ل 
يكن ما جعله ملزوماً للمحال نقيض المدّعىء فلا يلزم من انتفائه صدق المدعى. 

وإن عنيتم به كونّه بحاله وجد به بعض الممكنات». فيكون معناه: لو فرضنا 
أن بعض الممكنات وقع بغير قدرة الله تعالى» وحينئذ يكون قوله: «لو اجتمعا على 
ذلك الممكن فَأمًا إن يقع بهاء أو لا يقع بواحد منهماء أو يقع بأحدهما دون الآخرا 
ركيكاً مُستدركاًء لأن التقدير تقدير أنه يقع بأحدهما. لأنا نقول: نعني به الأول 
ويلزم من انتفائه أن لا يقع شيء منهما بغير قدرة الله تعالى» إذ لو وقع شيء منها بغير 
قدرته لكان غيره قادراً على ثيء من الممكنات» وقد بيّنًا أنه ليس كذلك. 

نعم لقائل أن يقول: ما ذكره من الشرطية مقدّمها انّصاف غير الله تعالى 
بكونه مؤثراً في شىء من الممكنات, وتاليها شرطية مقدّمها اجتماع الباري وذلك 
الغير على ذلك الأثرء وتاليها أمر محال» ولا يلزم من ذلك عدم اتصاف غير الباري 
تعالى بكونه مؤثرا في شيء من الممكنات الذي هو المطلوب. وإنما يلزم ذلك إن لو 
كان المحال منتفياً على تقدير اجتماعه) على ذلك الأثرء وانتفاؤه على ذلك التقدير 
تمنوع» بل المعلوم انتفاؤه في نفس الأمرء وانتفاؤه في نفس الأمر لا ينفعه. 
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بل الصواب أن يقال: لو وقع شيء من الممكنات بغير قدرة الله تعالى يلزم أن 
يكون كل واحد من الإله تعالى وذلك الغير قادراً عليه مع وقوعه بذلك الغيرء لكن 
ذلك محال لأن كل واحد منهما لا كان مستقلا بالتأثير فوقوعه بأحدهما دون الآخر 


يكون ترجيحاً لأحد طَرَّف الممكن على الآخر من غير مرجّح, وإنه محال. 

فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى» وهو المطلوب. 

وام ورا ع لان ا ا لا وسائر القبائح» واحتجٌ عليه 
أن فعل القبيح منه محال» والمحال غير مقدورء ينتج ج: أن فعل القبيح غير مقدور. 

أمّا الصغرى فلأن من فعل القبيح يلزمه أحد الأمرين» وهو إِمّا أن يكون 
جاهلاً بكونه قبيحاًء أو يكون محتاجاً إليه وكل واحد منههما محال في حقه. أما 
الشرطية فلأنه إن لم يكن عالاً بقبحه لزم الأمر الأول. وإن كان عالاً به لزم احتياجه 
إليه» لأن الإقدام على فعل القبيح مع أنه لا يكون لفاعل في ذلك عرض ومنفعة لا 
يليق بالحكيم. 

وأما الكبرى فلأن المقدور هو الذي يصمٌ تعلّق القدرة بإيجاده. وذلك 
يستدعي صحّة وجوده في نفسه. فإذن: كل ما هو مقدور فهو صحيح الوجود في 
نفسه. والممتنع ليس صحيح الوجود في نفسه فلا يكون مقدورا. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: لا نسلم أن فعل الشيء يدل على الجهل أو الحاجة» بل هو مالك 
فله أن يفعل ما شاء. 

سلمناه. لكن هذا الامتناع إنم) جاء من جهة الداعي. فلم قلت إنه تمتنع من 
جهة القدرة؟ فإن القادر حال انجزام إراداته بالترك يمتنع عليه الفعل نظرا إلى هذا 
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الداعىء ولكنه يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل له الداعى إلى الفعل 
بدلا عن الداعى إلى الترك لكان قادراً عليه. 

وأما عبّاد بن سليان: فإنه زعم أن ما علم الله تعالى أنه يكون فهو واجب. وما 
علم أنه لا يكون فهو تمتنع» والواجب والممتنع غير مقدور. 

والجواب: أن هذا يقتضى أن لا يكون لله تعالى مقدور أصلاً لأن كل شىء 
فهو إما معلوم الوجود أو معلوم العدم. 

ثم نقول: إنه وإن كان واجباً نظراً إلى العلم لكنه ممكن في نفسه فكان مقدوراً. 

ولأن العلم بالوقوع تبع للوقوع الذي هو تبع للقدرة» والمتأخر لا يبطل المتقدم. 

وأما البلخي: فقد زعم أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد. لأن 
مقدور العبد إما طاعة أو سفه أو عبثء. وذلك عل الله محال. 

والجواب: أن الفعل في نفسه حركة أو سكون مثلاً وكونه طاعة وسفهاً أو 
عبثاً أحوال عارضة له من حيث كونه صادراً عن العبد, والله تعالى قادر على مثل 
ذات ذلك الفعل. 

وأما أبو على وأبو هاشم وأتباعه|: فقد زعموا أن الله تعالى قادر على مثل 
مقدور العبد لكنه غير قادر على نفس مقدوره. لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند 
توفر الدواعي للقادر» وأن يبقى على العدم عند توفر صوارفه. فلو كان مقدور العبد 
مقدوراً لله تعالى لكان إذا أراد الله تعالى وقوعه وكره العبد وقوعه يلزم أن يوجد 

والجواب: أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقاًء بل ذلك إنما 
يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقلء وهذا أول المسألة. 


قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «لا نسلّم أن فعل الشيء القبيح يدل على الجهل أو الحاجة..» إلى آخره. 
أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن فاعل القبيح يلزمه الجهل أو 
الحاجة إليه» وما ذكرتموه لبيانه فنختار أنه عالم بقبحه ول قلتم بأنه يلزم احتياجُه إليه 


حنعل؟ 


قوله: «لآن فاعل الفعل القبيح من غير أن يكون له فيه عرض ومنفعة لا 
يكون حكيأً). 

قلنا: لا نسلّمء وإنما يلزم ذلك إِنْ لولم يكن هو مالكاً لكل شيء. أمّا إذا كان 
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قوله: «سلّمناه» لكن هذا الامتناع إنما جاء من جهة الداعي, فلم قلتم: إنه 
ممتنع من جهة القدرة؟..) إلى آخره. توجيهه أن يقال: تذّعي أنْ فِعل القبيح محال 
من جهة أن الداعيّ إلى فعله لا يوجد؟ أو من جهة القدرة على معنى أنه لو حصل له 
الداعى إلى الفعل بدل الداعى إلى الترك لا يتمكن من فعله؟ 

فإن ادّعيتٌ الثاني فلا نسلّم لزومه مما ذكرتم من القياس» بل اللازم منه أنه 
محال من جهة أن الداعىّ إلى فعله لا يوجد. 


فإن ادّعيت الأول فمسلّم» ولكن لم قلتم بأنه يلزم منه أن يكون ممتنعاً من 
جهة القدرة على ما ذكرنا من التفسير؟ فإن القادر حال انخرام إرادته بالترك يمتنع 
عليه الفعل نظراً إلى هذا الداعي» لكنه يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل 
له الداعى إلى الفعل بدلا عن الداعى إلى الترك لكان قادراً عليه. 

وأمَا عبّاد فزعم أن كل ما علم الله تعالى أنه يكون ويوجد فهو واجب الوقوع 
وما علم أنه لا يكون ولا يوجد فهو ممتنع الوقوع لامتناع خلاف معلوم الله تعالى 
والواجب والممتنع لا يكونان مقدورَيْنَء فم| علم الله تعالى وجوده وما علم عدمّه لا 


كون مفوور ا 
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وما ذكره الإمام في جوابه أَوّلاَ ظاهر لكنه جدلٌ» والجواب الحقيقي قوله: 
ثم نقول: إنه وإن كان واجباً نظراً إلى العلم لكنه ممكن في نفسه فكان مقدوراً». 
وتوجيهه أن يقال: لا سل أن كل ما هو واجب وممتنع لا يكون مقدوراء وإن) لا 
كن كقدورا إن لو كان وتحويه أن ابشاعه إن جا م ذافت أما إذا كان راشا او 
متنعاً بالنظر إلى شيء خارج عن ذاته فلا نسلّم أنه لا يكون مقدوراً. وهاهنا كذلك. 
لأن ما علم الله تعالى أنه يكون وما علم أنه لا يكون إنما يصير واجباً وممتنعاً بالنظر 
إلى علمه تعالى, أمّا بالنظر إلى ذاته فهو غيرٌ واجب ولا ممتنع» وإذا كان كذلك جاز 
كو دور 

وإِمّا ما ذكره ثالثاً فتوجيهه أن يقال: العلم بوقوع الشيء بعد وقوع ذلك 
الشيء لأن الشيء ما لم يوجد استحال أن يتعلق العلم بوقوعه ووقوع الشيء بعد 
تعلّق القدرة بوقوعه, لأن ما لم تتعلق القدرة بإيجاده استحال أن يوجدء فإذن العلم 
متاخر عق تعلق القذرة بإصاذ القن 6" بكر تين .امار عن العى + -اسففال أن 
تكو نانع عند كإذن العلى مز قوع الكىيء لا يصوي قانها عن تلق القدرة رك قعل 
الله تعالى بأن الثيء يوجد وعلمّه بأنه لا يوجد لا يوجب كون المعلوم غير مقدور 
له فبطل ما ذكرتم من الدليل. 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه إنها بطل قول من قال:(إن علم الله تعالى بوقوع 
الثشيء في الحال وعلمه بعدمه في الحال يوجب وجوب الأول وامتناع الثاني»» أمّا من 
يقول: (إن علم الله تعالى بأن الشيىء سيوجد وعلمه بأن الشيء سيّعدم يقتضي 
وجوب وجود الأول في الزمان المستقبل وامتناع الثاني في الزمان المستقبل» فهذا لا 
يُبطله لأن مثل هذا العلم لا يتأخر عن تعلّق القدرة بإيجاد ذلك الشيء وبإعدامه. 
بل الجواب ما ذكرناه في مسألة إثبات أنه تعالى قادر. 


وأمّا ما نقله عن البلخي مع دليله فظاهرء وما ذكره في جوابه فتوجيهه أن 
يقال: لا نسلّم أن فعل العبد طاعة أو سفةٌ أو عبثء بل هذه أمورٌ وأحوال عارضة 
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لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبد» وذات الفعل من حيث إنه فعل حركة 
أو سكون. وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يكون الله تعالى قادراً على ذات ذلك 
الفعل» لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ 
الإمام عنه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتوه من الشرطية. 

قوله: «لأن اللّه إذا أراد وقوع الثبىء وكره العبدٌ وقوعه وجب أن يوجد 
لتحقق الداعيء وأن لا يوجد لتحقق الصارف». 

قلنا : لا نسلم أنه وجب أن لا يوجد لتحقق الصارف. وإنما يلزم ذلك إن لولم 
يكن هناك سببٌ آخر مستقل بإيجاد ذلك الشيء, فإِنَ إرادة الله تعالى وقدرئّه مستقل 
بإيجاد ذلك الثىء فيوجد. وهو أول المسألة. لأن عندنا الله تعالى قادرٌ على جميع 
الأكباءشراء أراة العيد وفوهه أو كوه 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة, 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة). 

وأهم المهمات ني هذه المسألة الكشف عن محل النزاع» فنقول: أما نفاة الأحوال 
منا فقد زعموا أن العلم نفس العالمية والقدرة نفس القادرية وهما صفتان زائدتان 
على الذات. واعترف أبو علي وأبو هاشم بهذا الزائد, إلا أنهم قالوا 5ت هله 
الأمور علا وقدرة» بل عالمية وقادرية» فيكون الخلاف في لد لفظياً. 


بل ذهب أبو هاشم إلى أنبا أحوال والحال لا تعلم» ولكن تعلم الذات 
عليها. وعندنا أن هذه الأمور معلومة في نفسها. وقول أبي هاشم باطل قطعاًء لأن ما 
لا يتصور في نفسه استحال التصديق بثبوته لغيره. وأما أبو علي الجبائي فإنه سلم 
فيها أمبا معلومة» فعلى هذا لا يبقى بينه وبين نفاة الأحوال منا خلاف معنوي البتة. 
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وأما مثبتو الحال منا فقد زعموا أن عالمية الله تعالى صفة معللة بمعنى قائم به 
وهو العلم وهو الخلاف بينهم وبين المعتزلة في المعنى» وأما نحن فلا نقول ذلك, 
لأن الدلالة ما دلت إلا على إثبات أمر زائد على الذات. فأما على الأمر الثالث؛, فلا 
دليل عليه البتة لا في الشاهد ولا في الغائب. 

أما الفلاسفة فمن مذهبهم أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العالم» فإذا كانت المعلومات مختلفة في الماهيات كانت الصور المساوية لها مختلفة في 
الات فيكون علم الله تعالى بالمعلومات أموراً زائدة على ذاته. وهي من لوازم ذاته. 
وقد صرح ابن سينا بذلك في النمط السابع من كتاب الإشارات. وعلى هذا فقد 
سلموا أن علم الله تعالى معنى قائم بذاته. إلا أنهم يعبرون عن هذا المعنى بعبارة 
أخرى فيقولون: «علم الله تعالى صفة خارجة عن ذات الله تعالى متقومة بتلك الذات». 
فكأمهم عبروا عن المعنى بالصفة الخارجة.وعن القيام بالذات بالتقوم بالذات. 

فظهر أنهم يساعدون في هذه المسألة على المعنى» بل يبقى الخلاف بينهم وبين 
مثبتي ال حال مناء فإغهم لا يقولون إلا بالذات وتلك الصورة اللازمة للذات. ومشبتو 
الحال منا قالوا بأمور ثلاثة: الذات, والعالمية» والعلم. فظهر أن الذي يقوله نفاة 
الحال منا متفق عليه بين كل من أقرّ بكون الله تعالى عالماً قادرا. 

لنا: أن بعد العلم بكونه تعالى موجوداً يفتقر إلى دليل آخر يدل على كونه تعالى 
عالماً قادراً» والمعلوم ثانياً غير المعلوم أولاء فعلم الله تعالى زائد على ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة» حيّ بالحياقه 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة..» إلى آخره. 

أقول: أمّا ما ذكره في الكشف عن محل النزاع فغنيٌ عن الشرح. وأمًا توجيه 
البرهان المذكور فبأن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة نفس ذاتٍ واجب الوجود 
لذاته لكان العلم بوجود أحدها علماً بوجود الباقي. لكن التالي باطل» فالمقدّم مثله. 
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أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأما انتفاء التالي فلأنًا بعد العلم بكونه تعالى موجوداً نفتقر إلى دليل آخر يدل 
على كونه عالماً وقادراً وحيّاء والمعلوم مغايرٌ لما ليس بمعلوم؛ فعلمه تعالى وقدرته 
وحياته أمور زائدة على ذاته. 

قال الإما مالرازي: 

أحدها: أن علمه لو كان زائداً على ذاته» لكان مفتقراً إلى ذاته فيكون ممكناً 
لذاته واجباً بعلة» وتلك العلة ليست إلا تلك الذات». والموصوف به ليس إلا الذات» 
فتكون الذات فاعلة وقابلة معاه وهو محال. 

وثانيها: أن عالمية الله تعالى واجبة» والواجب يستغنى بوجوبه عن العلة. 

وثالثها: لو كان له علم قديم لكان مشاركاً للذات في القدم؛ وذلك يقنضي 
تماثلهماء وأن لا يكون أحدهما بكونه ذاتاً والآخر صفة أولى من العكس. 

ورابعها: أنها تكون مغايرة للذات» فيلزم القول بقدماء متغايرة» وهو محال. 

وخامسها: أن علم الله تعالى المتعلق بمعلومنا يجب أن يكون يثلاً لعلمناء 

وسادسها: أن العلم بكل معلوم غير العلم بغيره -على ما تقدم-. ومعلومات 
الله تعالى غير متناهية» فيلزم أن يكون له علوم غير متناهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتج الخصم بأمور..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الوجه الأول فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أموراً 
زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مفتقرةً إليهاء وكل ما كان مفتقراً إلى غيره 
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فهو ممكن لذاتهء فهذه الأمور ممكنة لذاتهاء وكل ممكن لا بد له من علَّةء فلهذه 
الأمورعلة: تلك الحلة إما أن تكون ذات واجب الوجود أو غرها: 

والثاني محال» وإلا لكان الواجب لذاته مفتقراً في جهة من جهاته إلى غيره. 
فلا يكون الواجب لذاته واجباً لذاته من جميع جهاته وقد بيّنا إبطاله. 

والآول أنضا غال» لأواعلة فلك الأمور الى كاثف ذات واجتي الوجوة 
والموصوف بها أيضاً هو تلك الذات» فحينئذ يلزم أن تكون الذات الواحدة فاعلة 
وقايلة عا وهو خال: 

وأما الوجه الثاني فتقريره أن يقال: لو كان لله تعالى عالمية معدّلة بالعلم لزم 
تخليل الو ابد يغيرهة ززته ال 

أمّا الشرطية فظاهرة لكون عاليّة الله تعالى واجبة. 

وأما انتفاء التالى فلآن الواجب يستغنى بوجوبه عن العلة» والمستغنى بوجوبه 
عن العلة استحال تعليله بالعلّة. وكذا القول في القادرية المعللة بالقدرة» والحييّة 
المعللة بالحياة. 
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وأمّا الوجه الثالث فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أمورا قديمة 
زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مماثلة لذاته» والتالى باطل» فالمقدّم مثله. 

ما الشرطية فلأنه حينئذ يلزم اشتراك تلك الأمور لذات واجب الوجود في 
القِدَم» وذلك موجب لتاثلها. 

وأمّا انتفاء التالى فلأنها لو كانت مثلاً لذات واجب الوجود لا يكون أحدها 
بكونه ذاتاً والباقى بكونه صفة أولى من العكس» فحينئذ إِمّا أن يكون كل واحد منها 
ذاتاً وصفة» أو لا يكون شبىء منها لا ذاتاً ولا صفة» والكل محال. 

وأمّا الوجه الرابع فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أموراً 
قديمة زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مغايرة لذاته بالضرورة» ولو كانت 


ماطاع 


اليك 


مغايرة لذاته لزم تحقق أمور قديمة متغايرة» ينتج: لو كان العلمٌ والقدرة والحياة 
أموراً قديمة زائدة على ذات واجب الوجود لزم تحقق أمور قديمة متغايرة» لكن 
القول بقدماء متغايرة محال» فالقول بكون هذه الأمور قديمة زائدةً على الذات 
كو عالا. 

وأمّا الوجه الخامس فتقريره أن يقال: لو كان علم الله تعالى وقدرتّه زائدين 
على ذاته لزم حدوث علمه وقدرته. لكن التالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن علمّ وقدرته إذا كانا ؤاقديق عل ذاته كان غلمه المتعلق 
بمعلومنا«وقتوكة المتعلقة بمقدورنا أيضا اندي عل بؤائة كن علمة المتعلق 
بمعار اعبت أن" ككون بكلا لعلمعاة وقدر قه المتغلمة ومقدورنا قاذ لقدرقاء 
والأمور المتماثلة يجب اشتراكها في جميع الأحكام؛ وعلمنا وقدرتنا حادثان فيلزم أن 
يكون علمه وقدرته حادثان. 

وأما الوجه السادس فتقريره أن يقال: لو كان علمه تعالى زائداً على ذاته لزم 
أن يكون له علوم غير متناهية» والتالي محال. 

بيان الشرطية: أن علمه تعالى إذا كان زائداً على ذاته» والعلم بكل معلوم 
مغايرٌ للعلم بمعلوم آخر غيره» ومعلومات الله تعالى غير متناهية لا مرّء فيلزم أن 
تكون علومه غير متناهية. 


قا لالإما مالرازي: 
والجواب عن الأول قد تقدم. 


وعن الثاني: أنه إن| يتوجه على من يثبت عالميته ثم يعللها بمعنى» ونحن لا نقول 
به. وأيضاً فبتقدير القول به نقول: الواجب متى لا يعلل؛ إذا كان واجباً لذاته أو 
لغيره؟ والأول مسلم لكن لم قلتم: إن عالمية الله تعالى واجبة لذاته؟ بل هو أول 
المسألة. والثاني باطل لأن وجوب العالمية بالعلم لا يوجب استغناءه عنه ى) في الشاهد. 
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وعن الثالث: أن الاشتراك في القدم اشتراك في وصف سلبي أو ثبوي؟ وذلك 
لا يوجب التماثل أصلاً كما أن الضدين لا يلزم من اشتراكهما في التضاد تماثلهم|. 

وعن الرابع: أنكم إن عنيتم بالتغاير أن كون كل واحد منههما مخالف للآخر 
فهو كذلكء لكنا لا نطلق هذا اللفظ لعدم الإذن. وإن عنيتم به جواز المفارقة في 
الزمان والمكان والثبوت والعدم فلم قلتم إنه كذلك؟ وإن عنيتم به معنى ثالثاً فبينوه. 

وعن الخامس: أن علمه المتعلق بمعلومنا مع علمنا يشتركان في التعلق بذلك 
المعلوم, ولا يلزم من اشتراك الشيئين في بعض اللوازم تماثلههم|. ولئن سلمناه لكن لا 
يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه كما لا يلزم من كون وجوده تعالى مساويا 
لوجودنا في كونه وجوداً حدوث وجوده. 

وعن السادس: أن ما ألزمتم علينا في العلم يلزمكم ني نفس العالمية» وهذه 
المعارضة واردة على جميع الشبه. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول قد تقدّم..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الجواب عن الأول فنقول: لا نسلّم استحالة كون الشيء الواحد 
فاعلاً وقابلاً معأ وما ذكرتموه في بيان ذلك فقد مر الجواب عنه. 

وما عن الثاني فنقول: ما ذكرتوه لا يبطل مذهبناء لأنا لا نقول إلا بالعلم» 
وأمًا العالمية المعلّلة بالعلم فلا نقول بهاء وبتقدير أن نقول لا نسلّم انتفاء ما ذكرتم 
من الشرطية. 

قلنا: لا نسلّم ذلك مطلقاًء فإن الواجب يستغني عن العلة إذا كان واجباً 
لذاتهء وأمًا إذا كان واجباً لغيره فلاء وإذا كان كذلك فنقول: لم قلتم بأن عالمية الله 
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تعالى واجبة لذاتها؟ وإنما تكون واجبةً لذاتها إن لو كانت نفس واجب الوجودء وهو 
أول المسألة. بل عالمية الله تعالى معلّلة بالعلم» فتكون واجبة لغيرهاء والمعلّل بالعلم 
لا يستغنى عن العلة كما في الشاهد. 

وأمّا عن الثالث فنقول: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية. 

قوله: «لأنها تشارك الذات في القِدَم» وذلك يقتضي تماثلهما». 

قلنا: لا نسلّمء ٠‏ فإن الاشتراك في القدم اشتراك في الوصف. والاشتراك في 
الأوصاف ثبوتيةَ كانت أو عدميّة لا يقتضى التهائل» فإن الضدَّين يشتركان في التضادٌ 
مع تخالفها في الماهية. 

وأمّا عن الرابع فنقول: إن عنيتم بالتغاير أن مفهوم كل واحد منهما مخالفاً 
للآخر فالأمر كذلكء ول قلتم بأن المغايرة على هذا التفسير منتفية؟ إلا أنا لا تُطلق 
هذه اللفظة عليها لعدم الإذن. ا ل 
المكان والزمان والثبوت والعدم فلم قلتم بأن المغايرة على هذا التفسير متحققة قَقة؟ 
وإن عنيتم به أمراً ثالثاً فبيّتوه لننظر في صحّته وفساده. 

وأمّا عن الخامس: فلا نسلّم صدق الشرطية» وإنما تصدق إن لو لزم من 
اشتراك علمه تعالى بعلمنا في التعلّق بمعلومنا تماثلههاء ومن تماثلهم| اتحادهما في جميع 
و 0 
اللوازم ا ا 1 0 0 

وأما الثاني فلأن المثلين لا بذ وأن يتايز بالتعيّنء وإلا ارتفعت الإثنينية» وإذا 
كا كذلك ان أت تيكون تاق علمنا برقوزه قرط السعدورك رهن عله 
وقدرته 56 منه» وحينئذ لا يلزم اذ شتراكها في الحدوث. كوجوده تعالى» فإنه 
يساوي وجودناء ووجودنا حادث» ولم يلزم منه حدوث وجوده., فكذا ها هنا. 
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وأمّا عن السادس فنقول: لو صم ما ذكرتم من الدليل لزم أن لا تكون عالمية 
تعالى وقادريّته أمرين زائدين على ذاته» لانتظامه بعينه في العالمية والقادرية» وكل ما 
هو جوابكم عنه فهو بعينه جواينا. 

والجواب الحقيقي منع قوله: «العلم بكل معلوم مغاير للعلم بمعلوم آخر). 
وم لا يجوز أن يكون علمه تعالى واحدا لكن تتعدّد : قاته بحسب تعدّد معلوماته؟ 

قوله: «وهذه المعارضة واردة على جميع الشْبّه). معناه: أن كل واحد من هذه 
الوجوه المذكورة إن دل على أن العلم والقدرة ليسا زائدين على الذات فهو بعينه 
يدل على أن العالمية والقادرية ليستا زائدتين على الذات» فكل ما ألزمتم علينا في 
العلم والقدرة يلزمكم في العالمية والقادرية. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الباري تعالى ليس مريداً لذاته» وهو قول أبي علي وأبي هاشم. 
والخلاف فيه مع النجار) 

لنا: ما تقدم في مسألة العلم. 

واحتج أبو علي وأبو هاشم على أنه تعالى ليس مريداً لذاته بأنه لو كان مريداً 
لذاته لكان مريداً لجميع المرادات. كما أنه لما كان عالاً لذاته كان عالاً بكل 
المعلومات. ولو كان مريداً لجميع المرادات لكن ذلك محالاء لأن زيداً إذا أراد موت 
رجل وعمروؤٌ أراد حياته» فلو كان الله تعالى مريداً لكل المرادات للزم أن يكون مريداً 
كوته وحياته معاء وهو حال: 

ولقائل أن يقول: لم قلتم: إنه لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل المرادات؟ 

وقوهم: «لو كانت المريدية صفة ذاتية لم يكن تعلقها ببعض المرادات أولى من 
تعلقها بالباقى» فقد عرفت ضعفه. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الباري تعالى ليس مريدا لذاته» وهو قول أب علي وأبي هاشم 
والخلاف فيه مع النجار.. إلى آخره. 

أقول: الله تعالى مريد بإرادة قديمة زائدة على ذاته» وهو قول أبى على وأ 
هاشمء خلافاً للنجار فإنه قال: إرادته نفس ذاته. 

لنا أن الإرادة لو كانت نفس ذاته تعاللى لكان العلمٌ بوجود ذاته علياً بوجود 
كونه فريدا بالضرورة. لكن الأمر ليس كذلك» آنا بعل العلم بوجود موجود 
واجب لذاته نحتاج إلى دليل يدل على كونه مريداء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم» 
فعلمه تعالى صفة زائدة على ذاته. 

واحتج أبو علي وأبو هاشم ومّن تابعهه| على هذا المطلوب بأن قالوا: لو كان 
الله تعالى مريدا لذاته لزم أن يكون مريدا لكل المرادات» والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

أمّا الشرطية فثبوتها بالقياس على كونه عالماً لذاته» لأنه نا كان عالماً لذاته كان 
عالماً بكل المعلومات» فكذلك لو كان مريداً لذاته لزم أن يكون مريداً لكل المرادات 
بالقياس عليه. 


وأمّا انتفاء التالى فلأنه لو كان مريداً لكل المرادات فإذا أراد الله تعالى موت 
رَجُل وأراد عمرٌّو حياته لزم أن يكون الله تعالى مريداً لموت ذلك الرجل ولحياته 
معاء ولو كان كذلك لزم اجتماع الحياة والموت فيه لامتناع خلاف ما أراد الله تعالى» 
وذلك محال. 

واعترض الإمام عليه وقال: لا نسلّم أنه لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل 
المرادات. وأمًا القياس على العلم فلا يفيد أمّا أولا: فلأنه لا يفيد إلا الظنء 
والمسألة علمية. وأمّا ثانيً: فلآن المقيس عليه ممنوع, فإنا بِينَا أنه تعالى عالم بجميع 
المعلومات بالعلم» وهو صفة زائدة على ذاته. 
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فلئن قلت: الدليل على صدق الشرطية وهو أنه لو كان مريداً لذاته لكانت 
المريديّة صفة ذاتية» فتكون نسبتها إلى جميع المرادات على السويّة» فلم يكن تعلّقها 
ببعض المراداث أول من تعلقها بالباقى: فوجب أن تكون متعلقة بالكل . 

قلنا: لا نسلّمء ولم لا يجوز أن يقال: المريدية الذاتية لذاتها تقتضي التعلق 
ببعض المرادات دون البعضء ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدّ له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجوز أن يكون البارى تعالى مريداً بإرادة حادثة» خلافاً للمعتزلة 
والكرامية) 

أما عند المعتزلة فهو تعالى مريد بإرادة محدثة لا فى محل. وأما عند الكرامية فهو 
مريد بإرادة يخلقها تعالى فى ذاته. 

لنا: أن إحداث الثيء لا يصح إلا بالإرادة على ما تقدم» فلو كانت الإرادة 
حادثة لافتقرت إلى إرادة أخرىء ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال :دلا حور أن يكو ن مريدا بإراة #حادكة طلوفا الستكزلة والكذافية اما 
عند المعتزلة فهو تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محلء وأمّا عند الكرامية فهو مريد 
بإرادة يخلقها في ذاته». 

أقول: الدليل على أنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مريداً بإرادة حادثة ولا 
بإرادة محلوقة في ذاته هو أن الإرادة لو كانت حادثة. أو يخلقها الله تعالى في ذاته 
لافتقرت إلى إرادة أخرى ل بِنَا فيها قبل أن إحداث الشيء وحَلّقه لا يصحٌ إلا 
بالإرادة» ولو افتقرت تلك الإرادة إلى إرادة أخرى لافتقرت الإرادة الأخرى إلى 
إرادة ثالثة» وهلمٌ جرّاء فيلزم أن يكون هناك إرادات غير متناهية كل واحدة منها 
قبل الأخرىء وحينئذ يلزم التسلسلء» وإنه محال. 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: كلام الله تعالى قديم خلافاً للمعتزلة والكرامية) 

واعلم أن الجمهور منا يعتقدون أن المعتزلة يوافقوننا في كونه تعالى متكلمأء 
ويخالفوننا في قدم الكلام. وأما نحن قد بينا أن الذي يقول المعتزلة فنحن نقول به من 
وجب علينا أن نحقق ماهية هذا الكلام؛ ثم نقيم الدلالة على أن الله تعالى موصوف 
بباء ثم نقيم الدلالة على قدمهاء فإغهم يخالفوننا في المواضع الثلاثة» فنقول: 

أما المقامان الأولان: وهما المقامان الصعبان مع المعتزلة فقد تقدم القول فيهم). 

وأما الثالث فالدليل عليه من وجهين: 

الأول: أن القائل قائلان» قائل اعترف بكون الله تعالى موصوفاً بهذا الكلام؛ 
وقائل أنكر ذلك» وكل من اعترف به قال إنه قديم, لأن المعتزلة والكرامية لم يعترفوا 
بكون الله تعالى موصوفاً بهذا الكلام» وإنما قالوا بحدوث الكلام الذي يكون حرفاً 
وصوتاً. وإذا ثبت ذلك فلو قلنا بحدوث هذا الكلام كان ذلك قولاً ثالثاً خارقا 
للوماع بوعوباطل, 

الثاني: وهو أن الكلام لو كان محدثاً لكان إما أن يحدث فى ذات الله تعالى 
فيكون الله تعالى محلاً للحوادث؛ وهو محال. أو لا يحدث فيهاء وهو محال لأن كون 
الله تعالى متكلاً قد دللنا على أنه من صفاته. وصفة الثبىء يستحيل أن لا تكون 
حاصلة فيه. وإلا لجاز أن يكون الجسم متحركاً بحركة قائمة بالغير. وذلك محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «كلام الله تعالى قديم» خلافاً للمعتزلة والكرّامية..» إلى آخره. 
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أقول: أمّا ما يتعلّق بنقل المذاهب فظاهرء وكذا الوجه الأول المذكور لبيان 
كون كلامه قديأء لكن لا يخفى عليك أن التمسّك بمثل هذا الإجماع في المسائل 
العقلية لا يفيد. 

وأما تقرير الوجه الثاني فنقول: لو كان كلام الله تعالى محدّثاً فلا يخلو: إِمّا أن 
يحدث في ذات الله تعالى» أو يحدث في غير ذاته» وكلاهما محالان. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا استحالة القسم الأول فلأنه لو حدث في ذاته تعالى لزم أن يكون الله 
تعالى محلا للحوادث؛ وقد بِيّنَا استحالة ذلك. 

وأمّا استحالة القسم الثاني فلآن كونه تعالى متكلّاً صفة من صفاته» وقد دللنا 
على ذلك» وصفة الثشيء استحال أن لا يحصل فيه بل في غيره إذ لو جاز ذلك لجاز 
أن يكون الجسم المحسوس حركته متحرّكاً بحركة قائمة بغيره» وذلك محال. 

قال الإما مالرازي: 

واحتجوا بأمور: 

أحدها: أن الأمر بلا مأمور عبث» وهو غير جائز على الله تعالى. 

وثانيها: أنه تعالى في الأزل لو كان متكلاً بقوله #إِنا أَرسَلَْا نا # وهو إخبار 
عن الماضى لكان كاذباً. 

وثالثها: أن الأمة مجمعة على أن كلام الله تعالى ناسخ ومنسوخ وسورٌ وآيات» 
وذلك من صفات المحدثات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجوا بأمور..) إلى آخره. 
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الأول: لو كان كلام الله تعالى قديياً لكان في الأزل آمراً وناهياً» لكن ذلك محال 
لأن الأمر بدون المأمور والنهىّ بدون المنهى عبث» وذلك غير جائز على الله تعالى. 

الثاني: لو كان كلام الله تعالى قديياً لكان في الأزل متكلاً بقوله: إن أَرَسَلَنَا 
ًا © انرح:] لكن ذلك محال؛ لأن قوله #إِنَا أَرسَلَْا فنا © إخبار عن أمر ماض» 
والإخبار عن الأمر الماضى في الأزل كذبء والكذب على الله تعالى محال. 

الثالث: لو كان كلام الله تعالى قديراً لاستحال أن يكون ناسخاً ومنسوخاً 
وسور وآيات» لأن ذلك من ضفات المحدّثات» لكر الآمّة ججمعة عل ذلك: 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن عبدالله بن سعيد ذهب إلى أن كلام الله تعالى وإن كان 
قدياً لكنه ما كان في الأزل أمراً ولا بياً ولا خبراً» ثم صار فيا لا يزال كذلك. وهذا 
في غاية البعد. لأنا لما وجدنا في النفس طلبا واقتضاءً وبينا الفرق بينه وبين الإرادة 
أمكنها يعد ذللكا أنانقر إلى ماهيةللمقولة وندخن البرنيا لا هان: أما الكلام الذي 
يغاير هذه الحروف والأصوات ويغاير ماهية الأمر والنهي والخبر فغير معلوم 
التصورء فكان القول بثبوته لله تعالى في الأزل محض الجهالة. 

أما جمهور الأصحاب: فقد زعموا أن كلام الله تعالى كان أمراً ومبياً في الأزل» 
ثم منهم من يقول: المعدوم مأمور على تقدير الوجود. وهذا أيضا ني غاية البعد. لأن 
الجماد إذا لم يجز أن يكون مأموراً فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يعقل أن يكون 
مأموراً؟ 

ومنهم من قال: إنه كان في الأزل آمراً من غير مأمور ثم لما استمر وبقي صار 
المكلفون بعد دخوهم ني الوجود مأمورين بذلك الأمر. وضربوا له مثالاً وهو أن 
الإنسان إذا أخبره النبي الصادق بأن الله تعالى سيرزقه ولد ولكنه يموت قبل ولادته 
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فإنه ربا قال لبعض الناس:(إذا أدركتٌ ولدى بالغاً فقل له إن أباك يأمرك بتحصيل 
العلم». فههنا قد وجد الأمر والمأمور معدوم, حتى إنه لو بقي ذلك الأمر إلى أوان 
بلوغ ذلك الصبي لصار مأموراً بذلك الأمر. 

وعن الثاني: أن الخبر في الأزل واحد. ولكنه يختلف إضافته بحسب اختلاف 
الأوقات» وبحسب ذلك تختلف الألفاظ الدالة عليه كما في العلم. 

وعن الثالث: أن تلك الصفات عائدة إلى هذه الحروف والأصوات. ولا نزاع 
فيه» إنم| الكلام في الصفة القديمة التي دلت عليها هذه العبارات . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول.. إلى آخره. 

أقول: أما الوجه الأول فقد أجاب عنه عبد الله بن سعيد بأن قال: لا نسلّم أن 
كلام الله لو كان قدياً لكان في الأزل أمراً وخبياء ولا يجوز أن يقال: إنه قديمء لكنه 
ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرأء ثم صار فيا لا يزال كذلك؟ 

وقوله: «وهذا في غاية البعد..2 إلى آخره؛ إشارة إلى جواب هذا المنع» والذي 
يمكن أن يقال في توجيهه: أن قدم كلام الله تعالى مع عدم كونه أمرأ ونبياً محال» لأنه 
لو ثبت هذا المجموع لما أمكننا إثبات كونه تعالى متكلأ والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: هو أنا إن| أثبتنا كونه تعالى متكلّاً لأنا إذا وجدنا في النفس طلباً 
واقتضاءً وبيّنا الفرق بينه وبين الإرادة أمكننا أن نشير إلى ماهيّة معقولة» وندّعى 
ثبوتها لله تعالى. وأمّا الكلام الذي يغاير الحروف والأصوات ويغاير ماهيّة الأمر 
والنهى والخبر فغير متصوّر لنا فلا يمكننا إثباته لله تعالى» لأن ما لا يتصوّر كان 
القول بثبوته لله تعالى في الأزل محص الجهالة. وإذا ثبت انتفاء هذا المجموع فيلزمه: 
«كل ما كان كلامه قدياً كان أمراً وبياً» لأن المنفصلة المانعة الجمع يلزمها متّصلة 
من عين أحد طرفيها ونقيض الآخر. 
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وأمّا الأصحاب فقد سلّموا صدق الشرطية» لكن منعوا استحالة التالي» 
وقالوا: لم لا يجوز أن يكون المعدوم مأموراًء على تقدير وجوده؟ والإمام استبعد هذا 
أيضاًء وقال: «الدليل على أن المعدوم لا يجوز أن يكون مأموراً: هو أن الجماد الذي 
هو موجود استحال أن يكون مأمورا بالاتفاق» فإذا كان الجماد مع كونه موجودا لا 
يجوز أن يكون مأموراًء فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يُعقل أن يكون مأموراً»؟ 

ومنهم من سلّم الشرطية ومنع استحالة التالي أيضاً لكن ذكر له مستنداً آخرء 
وقال: « لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى أمراً ونبياً في الأزل من غير مأمور 
ومنهيء ثم إنه لا استمرٌ الأمر والنهي وبقي صار المكلّفون بعد دخوهم في الوجود 
مأمورين بذلك الأمر ومنهيّين بذلك النهي»؟ وضربوا له المثال الذي ذكره الإمام. 

وأمّا الوجه الثاني فتقرير ما ذكره من الجواب أن يقال: إن عنيتم بقولكم: لو 
كان كلام الله تعالى قدياً لكان في الأزل متكل)ً بقوله: #إنَا أَرَسَلَْا وكا © انوح:1 أنه 
لو كان قدياً لكان الجزء الذي هو كلامه القائم بذاته يكون قديراًء فالشرطية مسلّمة» 
لكن لا نسلّم استحالة التالي. 

وإن عنيتم به الخبر مع الإضافة التي تعرض له حالة إرسال نوح اللا يكون 
قديياًء فلا نسلّم الشرطية» وكذبها ظاهرء لأن القديم ليس إلا الخبر الذي هو واحد. 
وأمّا الإضافات العارضة له بحسب اختلاف الأوقات فليست بقديمة» وإذا كان 
كذلك فيختلف حال الخبر بحسب اختلاف الأوقات» فتختلف حينتذ الألفاظ 
الدالّة عليه. كالعلم» فإنه واحد. والقديم ليس إلا هوء لا تعلقاته العارضة له 
المختلفة بحسب اختلاف المعلومات وبحسب اختلاف الأوقات. 

وأما الوجه الثالث فتوجيه ما ذكره في جوابه أن يقال: لا نسلّم انتفاء تالي ما 
ذكرتم من الشرطية» فإن الناسخ والمنسوخ والسور والآيات صفات عائدة إلى هذه 
الحروف والأصواتء ولا نزاع في حدوثهاء وإنا الكلام في الصفة التي دلت عليها 


هذه العبارات. 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: هذه الصفة القديمة المسماة بالكلام عندنا واحدة خلافاً لبعض 
أصحاينا) 

فإنهم أثبتوا لله تعالى حمس كلمات: الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. 

لنا: حقيقة الكلام هو الخبرء والأمر والنهي أيضاً خبر, لأنه إخبار عن ترتب 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «هذه الصفة القديمة المسمَّاة بالكلام عندنا واحدة» خلافاً لبعض 
أصحابناء فإنهم أثبتوا حمس كلمات: الآمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء..» إلى 
آخره. 

أقول: حقيقة هذا الكلام هي الخبرء وأما الأمور الأربعة التي ذكروها فعائدة 
إلى الخبر» أمّا الأمر فلأنه إخبار عن ترتّب الثواب على فعل المأمور والعقاب على 
تركه» وأمًا النهى فلأنه إخبار عن ترتّب العقاب على فعل المنهىّ عنه. وأمًا 
الاستخبار فهو عائد إلى الإخبار عن طلب شىء من المخاطبء وأمّا النداء فهو 
إخبار عن المنادى يصير بعد النداء مخاطباً ومكلّفاً بأمر من الأمور. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: خبر الله تعالى صدق) 

لأن الكذب نقصء وهو عل الله تعالى محال. 

ولأنه لو كان كاذباً لكان كاذباً بكذب قديم, ولو كان كذلك لاستحال منه 
الصدق. لكن التالي محال» لأن كل من علم شيئا صح منه أن يخبر في نفسه خبرا 
صدقاء وذلك معلوم بالضرورة. 


1 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «خبر الله تعالى صدق.. إلى آخره. 

أقول: الدليل على أن خبر الله تعالى صدق هو أن الكذب نقص في حق قائله» 
ولا شيء من الأقوال التي هي نقص في حق قائلها بجائز على الله تعالى» ينتج: 
الكذب غير جائز على الله تعالى. والمقدّمتان ظاهرتا الصدق. 

ولأنه لو كان الله تعالى كاذباً لكان كاذباً بكذب قديم. لما بينَا أن كلامه عبارة 
عن صفة قديمة قائمة بذاته» ولو كان كاذباً بكذب قديم امتنع عليه الصدق لامتناع 
عدم القديمء ينتج: لو كان الله تعالى كاذباً لامتنع عليه الصدق. لكن التالي باطل» 
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قال الإما مالرازي: 

لا يقال: هب أن ما ذكرتموه يدل على أن ذلك الخبر القديم صدق» ولكنه لا 
يدل على كون هذه الألفاظ صدقاً. 

قال: الا يقالة:هب أن ماذكرته يدل غل أن ذلك الكن مندق: لكنه لايذل 
على كون هذه الألفاظ صدقاً». 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يقال: بعد تسليم ما ذكرتم من الدليل» إن 
ادّعيت أنه يدل على أن ذلك القديم القائم بذائه تعالل صدق فهو مسلَّم: وإن 
ادّعيت أنه يدلّ على كون هذه الألفاظ صدقاً فممنوع. وعدم دلالته على هذا 
ظاهر. 
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قا لالإما مالرازي: 

لأنا نقول للمعتزلة: هذا أيضاً لازم عليكم. لأنكم جوزتم الحذف والإضار 
الحكمة لا نطلع عليهاء وتجويز ذلك يرفع الوثوق عن هذه الظواهر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنا نقول للمعتزلة: هذا لازم عليكم..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: إِنَا ندّعى دلالة ما ذكرنا من الدليل على 
أن ذلك الخبر القديم صدقء وأمّا هذه الألفاظ فلا نعي كونها صادقة مبذا الدليل» 
ولا يلزم من عدم دلالة هذا الدليل على صدقها جواز أن لا تكون صادقة» فإن عدم 
وجدانٍ دليل معيّن على الشىء لا يقتضى عدمه. وإن سلّمنا جواز أن لا تكون 
صادقة» لكن ذلك لازم عليكم أيضاً لأنكم تجرّزون الحذف والإضمار في كلام الله 
تعالى لحكمة لا نطلّع عليهاء وإذا كان كذلك جاز أن يكون المراد من هذه الألفاظ 
غير ما نفهمه منهاء وعلى هذا التقدير لا يبقى الوثوق بشيء من هذه الظواهر. وإذا 
كان لازماً عليكم أيضاً فجوابكم عنه هو بعينه جوابنا. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: نحن نعلم بالضرورة أن ذلك الكلام القديم غير مسموع الآن) 

وهل يصح أن يكون مسموعاًء هذا ما لم يقم عندي دليل عليه » لأنا جوزنا 
رؤية ما ليس بجسم ولا بعرضء لأنه لما رأينا الجسم والعرض وثبت أنه لا بد من 
علة مشتركة وأنه لا مشترك إلا الوجود. لا جرم قلنا يجوز رؤية كل موجود. وأما في 
هذه المسألة فالسمع لم يتعلق بالأجسام والأصوات حتى يفتقر إلى علة مشتركة» بل 


السمع لم يتعلق إلا بالأصواتء فجاز أن تكون علة صحة المسموعية هي الصوتية 
فقط. وحينئذ لا يكون ذلك الكلام مسموعاً. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «نحن نعلم بالضرورة أن ذلك القديم غير مسموع..» إلى آخره. 

أقول: لا شك ولا خفاء أن الخبر القديم القاتم بذاته غير مسموع لنا في هذا 
الزمانء أما أنه هل يجوز أن يكون مسموعاً أم لا؟ قال: هذا مما لم تقم عليه دلالة» 
ولا على نقيضه. 

قوله: «لأنا إن| جوّزنا رؤية ما ليس بجسم ولا بعَرّض..2 إلى آخره. إشارة إلى 
جواب سؤال سائلء فكأنْ سائلاً قال له: لا جوّزتم رؤية ما ليس بجسم ولااعرض 
الذي هو ليس بمحسوس الآنء فلم لا تجوّزون ساع ما ليس بمسموع الآن؟ 

فأجاب عنه بقوله: إن| جوّزنا رؤية ما ليبس بجسم ولا عرض الذي هو غير 
محسوس الآن لأن الدليل دل عليه» وهو أنَا لا رأينا الجسم والعرضء وثبت أنه لا 
بذ من علة مشتركة بينهماء ولا مشترك إلا الوجود. لا جرم قلنا بجواز رؤية كل 
موجودء والباري تعالى موجود فيصحٌ أن يكون مرثياً. 

وأمّا في هذه المسألة فالسمع لم يتعلّق بالأجسام والأصوات حتى يفتقر إلى 
علّة مشتركة» بل السمع لم يتعلّق إلا بالصوت فقطء فجاز أن تكون علّة صحّة 
المسموعية هي الصوتية فقط. وحينئذ لا يكون ذلك الكلام مسموعا. 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: زعم بعض فقهاء الحنفية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى وأن المكوّن 
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تحدث) 

فنقول لهم: القول بأن التكوين قديم أو محدث يستدعي تصور ماهية التكوين 
فإن كان المراد منه نفس مؤثرية القدرة فى المقدور فهى صفة نسبية» والدسب لا توجد 
إلا مع المنتسيّينء فيلزم من حدوث المكوّن حدوث التكوين. وإن عنيتم به صفة 
مؤثرة في صحة وجود الآثر فهى عين القدرة. وإن عنيتم به أمرأً ثالث فبينوه. 
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قالوا: القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدورء والتكوين مؤثر في نفس وجود 
المقدور. 

قلنا: القدرة لا تأثير لها في كون المقدور في نفسه جائز الوجود. لأن ذلك له 
لذاته وما بالذات لا يكون بالغير. فلم يبق إلا أن يكون تأثيرها في وجود المقدور 
تأثيراً على سبيل الصحة لاعلى سبيل الوجوب. فلو أثبتنا صفة أخرى لله تعالى مؤثرة 
في وجود المقدور لكان تأثيرها في المقدور إما أن يكون على سبيل الصحة أو على 
سبيل الوجوب. فإن كان على سبيل الصحة كان عين القدرة, فيلزم اجتماع المثلين» 
ويلزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على مقدور واحد. وهو محال. وإن كان على 
سبيل الوجوب لزم استحالة أن لا يوجد ذلك المقدور من الله تعالى» فيكون الله تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار. وهو باطل بالاتفاق. وأيضاً فالقدرة تنافي هذه 
الصفة» لأن الموجب بالذات لا يكون قادراً مختاراً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «زعم فقهاء الحنفية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى» وأن المكوّن 
محدث..) إلى آخره. 

أقول: الحكم على أن التكوين صفة قديمة أو صفة حادثة إنما يصحٌ بعد 
تصور ماهية التكوين» فإن كان المراد من التكوين نفسٌ مؤثرية القدرة في المقدور 
فهو صفة نسبية» والنسبة لا توجد إلا مع المنتسبين فالتكوين على هذا التقدير لا 
يوجد إلا مع القدرة والمقدورٍ الذي هو المكونء لكنكم سلمتم كون المكوؤن حادثاء 
فيلزم من حدوثه حدوث التكوين بالضرورة»فاستحال أن يكون التكوين قديأ 
والمكوّن حادثاً. وإن كان المراد من التكوين الصفة المؤثرة في وجود الأثرء فهى عين 
القدرة: ولااتزاع في قدمها. وإن كان المرادبه معنّى ثالثاً فييّتوه لننظر فيه 

وقوله: «قالوا: القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدور. والتكوين مؤثر في 
نفس وجود المقدور» إشارة إلى منع مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن 
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التكوين لو كان مفسّراً بالصفة المؤثرة في وجود الأثر كان عينَ القدرة وإنما يلزم 
ذلك إن لو كانت القدرة هي الصفة المؤثرة في وجود الأثرء وليس كذلكء بل القدرة 
هي الصفة المؤثّرة في إمكان وجود المقدور والتكوين مؤثّر في وجوده. 

أجاب عنه بأن قال: الدليل على أن التكوين حينئذ يكون عين القدرة: أن 
القدرة إِمّا أن يكون مفهومها هو الصفة المؤثرة في وجود المقدورء أو الصفة المؤثرة 
في إمكانه. 

والثاني باطل لأن الإمكان للممكن من ذاته» وما بالذات استحال أن يكون 
بالغير. أما أولاً: فلامتناع تحصيل الحاصل. وأمًا ثانياً: فلامتناع اجتماع علّتين على 
معلول واحد. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الأول» ولزم منه صحة الشرطية المذكورة» لأن 
ذلك التأثير لا يكون على سبيل الوجوبء لآن الموجب بالذات استحال أن يكون 
قادراً بالذات مختاراًء بل على سبيل الصحة؛ والصفة المؤثّرة في وجود الأثر على 
سبيل الصحة هي القدرة. إذا ثبت هذا فنقول: ويلزم من هذا أن لا يكون التكوين 
صفة أخرى لله تعالى مؤثرة في وجود المقدورء لآنه لو كان كذلك فتأثيرها في وجود 
المقدور إِمّا أن يكون على سبيل الصحة أو على سبيل الوجوب. وكلاهما محالان. 

أمّا الأول فلآن تأثيرها في وجود المقدور إن كان على سبيل الصحة كان عين 
القدرة» وحينئذ يلزم اجتماع المثلين واجتماع علتين مستقلتين بالتأثير على مقدور 
والحد:وإنهخال: 


وما الثاني فلآن تأثيرها في وجود المقدور إن كان على سبيل الوجوب لزمٍ 
استحالة أن لا يوجد ذلك المقدور من الله اتعالقيكؤة ابعال سن موا 
بالذات لا فاعلاً بالاختيار» وإنه باطل باتفاق جميع المتكلّمين من الأشعرية والمعتزلة. 

وأيضاً فالقدرة تنافي صفة شأنها التأثير على سبيل الوجوبء لأن الموجب 
بالذات لا يكون قادراً مختارا» لكن الباري قادر» فلا يكون له صفة هذا شأنها. 
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قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو 
الثاني) 

وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة وراء 
الوجود, وأثبت الاستواء صفة أخرىء وأثبت أبو إسحاق الإسفراييني صفة توجب 
الاستغناء عن المكان, وأثبت القاضي صفات ثلاثة أخرى وهي إدراك الشم والذوق 
واللمسء وأثبت عبدالله بن سعيد القِدّم صفة وراء البقاء» وأثبت مثبتو الأحوال 
العالمية أمراً وراء العلم. وكذلك القول في سائر الصفات» وأثبت أبو سهل 
الصعلوكي لله تعالى بحسب كل معلوم علما وبحسب كل مقدور قدرة» وأثبت 
عبدالله بن سعيد الرحمة والكرم والرضا والسخط صفات وراء الإرادة. 

والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيهاء فيجب التوقف. 


واحتج من حصر الصفات في السبع أو الثاني بأنا كُلّفنا بكمال المعرفة. وكمال 
ولا طريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائتص. وهذان الطريقان لا يدلان 
إلا على هذه الصفات. 

والجواب: لم قلتم: إنا أمرنا بكمال المعرفة؟ وم لا يجوز أن يقال: إنا ما أمرنا بآن 
نعرف من صفات الله تعالى إلا القدر الذي يتوقف على العلم به تصديق محمد كَلة؟ 

سلمناه. لكن لا نسلم أنه لا بد من الدليل» سيم| وعندنا التكاليف بأسرها 
تكليف ما لا يطاق. 

سلمناه. لكن لم قلت أن الاستدلال بالأفعال وتنزيه الله عن النقائص لا يدل 
إلاعلى هذه الصفات فقط. 

قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «الظاهريون من المتكلمين رَعَموا أنه 'لا صفة لله تحال وزاء الستبعة أو 
الثانية..» إلى آخره. 

أقول؟ الظاهريوة مذ المتكلميق وعسوا آله لذ صنفة لله تحال ورا السيعة 
وهي: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام؛ أو الثانية وهي: 
هذه السبع مع البقاء. فإن الأستاذ أبا إسحاق زعم أنه تعالى باقٍ بالبقاء» وصفاته 
باقية لذواتها. وأثبت أبو الحسن الأشعري"'' اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة 
وراء الوجود. وأثبت الاستواء صفة أخرىء وأثبت أبو إسحاق الإسفرايني صفة 
توجب الاستغناء عن المكان» وأثبت القاضي صفاتٍ أخرى ثلاث وهي: إدراك 
الشمٌّ والذوق واللّمسء وأثبت عبد الله ل ل البقاء وهي القدمء 
وأثبت مثبتو الحال العالمية أمراً وراء العلم» والقادرية أمراً وراء القدرة» وكذا القول 
في سائر الصفات» وأثبت أبو سهل الصعلوكي لله تعالى بحسب كل مقدور قدرة. 
وأثبت عبد الله بن سعيد الرحمة والكرم والرضا صفاتٍ وراء الإرادة. 

قال الإمام: «والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على 
نفسهاء فيجب التوقف فيها». 

واحتج القائلون بحصر الصفات في السبعة أو الثانية بأنا كُلَفنا بىال المعرفة» 
وكمال المعرفة إن| تحصل بمعرفة جميع هذه الصفات» ومعرفة جميع هذه الصفات لا 
يأ إلا بطريق» ولا طريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائصء» وهذان 
الطريقان لا يدلّان إلا على هذه الصفات. 

اعترض الإمام عليه وقال: لم قلتم بأنا مرنا يكال المعرفة ؟ وم لا يجوز أن 
يقال: إِنَا ما أمرنا إلا بأن نعرف من صفات الله تعالى القَدْر الذي يتوقف على العلم 
به تصديق محمد اعفة؟ 


ِ 
| 


)١(‏ في الأصل: «أبو الحسين البصري»» وهو خطأ قطعاً. 


١١٠.و‎ 


سلّمناه» لكن لا نسلّم أنه لا بدّ من الدليل» سيّا وعندنا التكاليف بأسرها 
تكليف ما لا يطاق. 

سلمناهء لكن ل قلتم إن الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص لا يدلّان 
إلا على هذه الصفات فقط؟ 

ولا كانت هذه المسألة ظاهرة كتبنا أكثرها بلفظ الإمام. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب ضرار من المتقدمين والغزالي من المتأخرين إلى أنا لا نعرف 
حقيقة ذات الله تعالى. وهو قول الحكماء) 

وذهب جمهور المتكلمين منا ومن المعتزلة إلى أمها معلومة لنا. 

حجة المتكلمين : أنا نعرف وجوده. ووجوده عين ذاته. فلا بد وأن نعلم ذاته» 
وإلا لكان الثثىء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً مجهولا. 

حجة الفريق الثاني من وجهين: 

الأول: أن المعلوم عندنا منه سبحانه وتعالى إما السلوب كقولنا: ليس بجسم 
ولاجوهر ولاعرضء ولاشك في أن الماهية مغايرة لسلب غيرها عنها. 

وإما الإضافات كقولنا: قادر عالء فلا شك أن الماهية مغايرة لهذه الإضافات» 
لأن المعلوم عندنا من قدرة الله تعاللى أنها أمر مستلزم للتأثير في الفعل على سبيل 
الصحة. فاهية القدرة مجهولة والمعلوم منها ليس إلا هذا اللازم وهو التأثير 
المخصوص. وكذلك المعلوم عندنا من علم الله تعالى ليس إلا أنه أمر يلزمه الإحكام 
والإتقان في الفعل؛ فاهية ذلك العلم غير هذا الأثر» والمعلوم ليس إلا هذا الآثر. 
فظهر أن ماهية صفات الله تعالى غير معلومة لنا. 

وبتقدير أن تكون معلومة لكن العلم بالصفة لا يستلزم العلم باهية 
الموصوف عل التفصيل. 


ولما دل الاستقراء على سبيل الإنصاف أنا لا نعلم من الله تعالى إلا السلوب 
والإضافات» وثبت أن العلم بها لا يستلزم العلم بالماهية» ثبت أنا لا نعلم حقيقة الله 
تعاى. 


الثانى: أنا قد بينا فى أول هذا الكتاب أنه لا يمكننا أن نتصور شيئاً إلا الذى 


ندركه بحواسنا أو نجده من نفوسناء أو نتصوره من عقولنا أو ما يتركب عن أحد 
هذه الثلاثة» والماهية الإلية خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة» فهي غير معلومة لنا. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ذهب ضرار من المتقدمين» والغزاللي من المتأخرين إلى أنا لا نعرف 


حقيقة ذات الله تعالى» وهو قول جمهور الحكاء» وذهب جمهور اللمتكلّمين منا ومن 
المعتزلة إلى أنها معلومة لنا..» إلى آخره. 


أقول: أمّا المتكلمون فقد احتجُوا على أن حقيقة ذاته تعالى معلومة لناء وهو 
نا نعرف وجود الله تعالى» ووجوده عين حقيقته» فتكون حقيقته معلومة لنا بالضرورة» 
وإلا لكان الثبىء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً لنا ومجهو لآ وإنه محال. 


وفيه نظرء لأنا لا نسلّم أَنَا نعرف وجود الله تعالى» بل نعرف نفس الوجود. 
أمّا وجوده فلا. 


وإن سلّمناه لكن لا نسلّم أن وجوده عين حقيقته. 

وما ما تمسّك به الفريق الثاني من الوجهين المذكورين فظاهر. والجواب عن 
الوجه الثاني قد تقدّم في أول الكتاب فلا نعيده ثانياً. 

قا لالإما مالرازي: 


١٠١ * 


أما الفلاسفة والمعتزلة فلا إشكال في خالفتهماء وأما المشبهة والكرامية فلأمهم 
إننا جوزوا رؤيته تعالى لاعتقادهم كونه تعاللى في المكان والجهة» وأما بتقدير كونه 
تعالى منزهاً عن الجهة فهم يحيلون رؤيته. 

فثبت أن هذه الرؤية المنزهة عن الكيفية ثما لا يقول به أحد إلا أصحابنا. 

وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص محل النزاع» فإنَ لقائل أن يقول: إن 
أردت بالرؤية الكشف التام فذلك مما لا نزاع في ثبوته» لأن المعارف تصير يوم القيامة 
ضرورية. وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إيصارنا الأجسام فذلك 
تما لا نزاع في انتفائهه لأنه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئي ني العين» أو عن 
اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي» أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو 
لخروج الشعاع. وكل ذلك ني حق الله تعالى محال. وإن أردت به أمرا ثالثا فلا بد من 
إفادة تصوره. فإن التصديق مسبوق بالتصور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الله تعاللى يصمح أن يكون مرئيّاء خلافاً لجميع الفرق..2 إلى آخره. 

أقول: الله سبحانه وتعالى يصحٌ أن يكون مرئيّاً لنا خلافاً لجميع الفرق من 
الفلاسفة والمعتزلة والمشبّهة والكرامية. أمّا مخالفة الفلاسفة والمعتزلة فظاهرة لا 
خفاء فيها. وأمّا مخالفة المشبّهة والكرّامية فلأنهم إنا جوّزوا رؤية الله تعالى 
لاعتقادهم كونه في المكان والجهة» أمّا لو قدّرنا أن يكون الله تعالى منزّها عن الجهة 
والمكان فإنهم يحيلون أيضاً رؤيته. فثبت أن هذه الرؤية المنزّهة عن الكيفية ما لا 
يقول بها أحد إلا أصحابنا. 

وقبل الشروع في الدلالة لا بدّ من تلخيص محل النزاع» فإن لقائل أن يقول: 
أيش تعني بالرؤية؟ تعني بها الكشف التامَّ أو الحالة التي نجدها من أنفسنا عند 
إيصار الأجسام؟ 


١٠. 


إن عنيت به الأول فهو مسلّم ولا نزاع فيه» لأن المعارف يوم القيامة تصير 
ضرورية لكل أحد. 

وإن أردت بها الثاني فذلك ما لا نزاع في انتفاته عن الله تعالى» لأن الرؤية عند 
جمهور الحكاء عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين» وعند أصحاب الشعاع 
عبارة عن اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي» وعند قوم عبارة عن حالة 
مستلزمة لارتسام صورة المرئي في العين» أو لاتصال خروج الشعاع الخارج من 
العين بالمرئي -على اختلاف الرأيين-» وكل ذلك في حق الله تعالى محال. 

وإن أردتم به أمراً ثالثاً مغايراً لحذين الأمرين فلا بدّ من إفادة تصوّره. إذ 
التصديق بالشيء قبل تصوره محال. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أنا إذا علمنا الشيء حال ما لا نراه ثم رأيناه فإنا ندرك تفرقة بين 
الحالتين» وقد عرفت أن تلك التفرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام الشبح في العين ولا 
إلى خروج الشعاع منهاء فهي عائدة إلى حالة أخرى مسمة بالرؤية» فندعي أن تعلق 
هذه الصفة بذات الله تعالى جائزء هذا هو البحث عن محل النزاع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أنّا إذا علمنا الثيء حال ما لا نراه» ثم رأينا فإنّا ندرك تفرقة 
بين الحالين..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: نعني أمراً ثالثاً مغايراً لما ذكرتموه من 
الأمرين» وهو التفرقة التي تحصل لنا بين حالة العلم بالشيء قبل أن نراه وبين حالة 
العلم به بعد أن نراه» وتلك التفرقة لا يجوز أن تكون عائدة إلى ارتسام شبح المرئي 
في العين ولا إلى خروج الشعاع منها المتصل بالمرئي ولا إلى الحالة المستلزمة 
لأحدهماء بل هي مغايرة لهذه الأمور فندّعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى 


ل 


جائز» أي: ندّعى أنه يجوز أن يحصل لنا بالنسبة إلى ذات الله تعالى هذه الصفة» 
والمنكرون للرؤية يتكرون ذلك؛ وهذا هو البحث عن محل النزاع. 


قا لالإما مالرازي: 

والمعتمد أن الوجود ني الشاهد علة لصحة الرؤية» فيجب أن يكون ني الغائب 
كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والمعتمد أن الوجود في الشاهد علة لصحة الرؤية فوجب أن يكون في 
الغائب كذلك.. إلى آخره. 

أقول: أصحابنا اعتمدوا في هذه المسألة على أن قالوا: إِنّا نرى الجوهرٌ 
والعرض قد اشتركا في صحة كونها مرئيّين» والحكم المشترك بين الأمرين لا بد له 
تكون صحة رؤيتها| معللة بكونها موجودين» والباري عر اسمه-موجود. 
فوجب أن تصمٌ رؤيته» لأن الاشتراك في العلّة موجب للاشتراك في المعلول. 


قال الإمامالرازي: 

وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه: 

أحدها: أن وجود الله تعالى عبن ذاته. وداته مخالفة لغيره. فيكون وجوده مخالفاً 
لوجود غيره. فلم يلزم من كون وجودنا علة لصحة الرؤية كون وجوده كذلك. 

سلمنا أن وجودنا يساوى وجود الله تعالى في مجرد كونه وجوذاء ولكن لا 
نسلم أن صحة الرؤية في الشاهد مفتقرة إلى علة» فإنا بينا أن الصحة ليست أمراً 

سلمنا أن صحة رؤيتنا معللة» فلم قلت إِنَّ العلة همي الوجود؟ 


١١٠م‎ 


قالوا: لأنا نرى الجوهر واللونء وهما قد اشتركا في صحة الرؤية» والحكم 
المشترك لا بد له من علة مشتركة,. ولا مشترك إلا الوجود أو الحدوث. والحدوث لا 
يصلح للعلية» لأنه عبارة عن وجود مسبوق بالعدم» والعدم السابق لا مدخل له في 
التأثير» فيبقى المستقل بالتأثير محض الوجود. 

فنقول: لا نسلم أن الجوهر مرئي, على ما تقدم. 

سلمناه» لكن لا نسلم أن صحة كون الجوهر مرئياً يساوي صحة كون اللون 

تحقيقه: أن صحة كون الجوهر مرئياً يمتنع حصوها ني اللون» لأن اللون 
يستحيل أن يُرى جوهراء والجوهر يستحيل أن يُرى لوناء وهذا يدل على اختلاف 


هاتين الصحتين فى الماهية. 
سلمنا الاشتراك ني الحكم. فلم قلت أنه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك في العلة؟ 


بيانه ما تقدم من جواز تعليل الحكمين المت اثلين بعلتين مختلفتين. 

سلمنا وجوب الاشتراك؛ فلم قلت إنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود؟ 
وعليكم الدلالة. ثم نحن نذكره وهو الإمكان» ولاشك أن الإمكان يغاير الحدوث. 

فإن قلت: الإمكان عدمي. 

قلت: فإمكان الرؤية أيضاً عدمي. ولا استبعاد في تعليل عدمي بعدمي. 

سلمنا أنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود. فَلِمَ قلت إن الحدوث لا 
يصلح للعلية؟ 

قوله: «لأنه عبارة عن مجموع عدم ووجودا. 

قلنا: لا نسلم» بل هو عبارة عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم» ومسبوقية 
الوجود بالعدم غير نفس العدم, والدليل عليه أن الحدوث لا يحصل إلا ني أول زمان 


الوجود. وني ذلك الزمان يسنحيل حصول العدم. فعلمنا أن الحدوث كيفية زائدة 
على العدم. 

سلمنا أن المصحح هو الوجود. فلم قلت إنه يلزم من حصوله في حق الله 
فيه أيضاً انتفاء المانع» فلعل ماهية الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته يناني هذا 
الحكم. 

وما يحققه: أن الحياة مصححة للجهل والشهوة: ثم إن حياة الله تعالى لا 
تصححهاء إما لأن الاشتراك ليس إلا فى اللفظء أو اشتركا فى المعنى لكن ماهية ذات 
الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته تنافيهماء وعلى التقديرين فإنه يجوز فى هذه المسألة 
ذلك أيضاً. 

سلمنا أنه لم يوجد المناني» لكن لم لا يجوز أن يكون حصول هذه الرؤية في 
أعيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله تعالى؟ فإنا لا نرى المرئي إلا 
إذا انطبعت صورة صغيرة مساوية للمرئى في الشكل فى أعينناء ومن المحتمل أن 
يكون حصول الحالة المسماة بالرؤية مشروطاً بحصول هذه الصورة: أو كان مشروطاً 
بحصول المقابلة. ولما امتنع حصول هذه الأمور بالنسبة إلى ذات الله تعالى لا جرم 
امتنع علينا أن نرى ذات الله تعالى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذه الدلالة ضعيفة..) إلى آخره. 

أقول: اعترض الإمام على هذه الدلالة» وقال: لا نسلّم أن صحة رؤيتنا 
الجوهروالعرض معذلة بعلةة ونا تكون كذلك إن لو كانت مفتقرة إل العلة:وهق 
ممنوع, فإنًا بيَنا أن الصحة ليست صفة ثبوتية» بل هي عدميّة» والأمور العدميّة لا 
حاجة للا إلى العلة. 


سلّمنا أن صحة رؤيتنا الجوهر والعرض معللة» فلم قلتم بأن العلة هي 
الوجود؟ وإن| يلزم ذلك إن لولم يكن بينهما أمر آخرٌ مشترك» وهو ممنوع. 

فإن قلت: إِنا لا رأينا الجوهر والعرض اشتركا في صحّة كونما مرئيّين, 
والحكم المشترك بين أمرين لا بدّ له من علّة مشتركة بينهماء ولا مشترك بينهما إلا 
الحدوث أو الوجود. والحدوث لا يصلح أن يكون علّة لصحة الرؤية» لأنه عبارة 
عن وجود مع قيد كونه مسبوقاً بالعدم» والعدم نفيٌ محضء فلا يكون صاحاً 
للعلّيّة. وإذا كان كذلك كان العدم السابق لا دخل له في التأثير» فبقي المستقل 
بالتأثير هو الوجود. فتصير حينئذ العلة هي الوجود, فلا يكون الحدوث من حيث 
هو حدوث علة. 

قلنا لا نسلّم أن الجوهر مرئيّ» بل المرئي هو السطح المحيط» وهو عرض. 

ولئن سلّمناهء لكن لا نسلّم اشتراك الجوهر والعرض في الحكمء وإنما يلزم 
ذلك إن لو كان صحة رؤية الجوهر مساوية لصحة رؤية اللون» وهو تمنوع, ولم لا 
يجوز أن يقال: الصحتان -أعني صحة رؤية الجوهر وصحة رؤية اللون- نوعان 
اندرجا تحت جنس الصحة؟ وتحقيقه: أن صحة كون الجوهر مرثيّاً يمتنع حصوها 
في اللون لأن اللون يستحيل أن يُرى جوهراً وكذلك صحة رؤية اللون يمتنع 
حصولا في الجوهر لأن الجوهر يستحيل أن يُرى لوناء وهذا مما يقتضى اختلاف 
هاتين الصحتين في الماهية. ْ 

سلّمنا اشتراكههما في الحكمء لكن لا نسلّم أنه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك في العلّة» ولم لا يجوز أن يكون كل واحد من الحكمين معلّلاً بعلة مخالفة 
بالماهية لا بكون الحكم الآخر معللاً به؟ فإنًا بنَا أن تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين 
مختلفتين جائز. 

سلّمنا وجوب اشتراكها في العلّة لكن لا نسلّم أنه لا مشترك سوى الوجود 
والحدوث. فعليكم البرهان على الانحصار فيهها. 


ثم نحن نذكر أمرا آخر 
للوجود والحدوث. 

فإن قلت: الإمكان أيضاً لا يصلح للعليّة لأنه أمر عدميّ» والأمور العدميّة 
استحال اتصافها بالعلية. 

قلنا: لا نسلّم أن الأمر العدميّ لا يصلح أن يكون علة» وإنما يستحيل ذلك 
إن لو كان علة لأمر وجوديٌء وأما إذا كان علة لأمر عدميٌ فلاء إذ لا استبعاد في 
تغليل الموج العدية بالاموو القديئة ).وهاهخا المفلول أيضا :عدي الأ ميد 
الرؤية عدمية» وإذا كان كذلك جاز تعليلها بالإمكان. 

سلمنا أنه لا يشترك بينهما سوى الوجود والحدوث. لكن لم قلتم بأن الحدوث 
لا يصاح للعليّة؟ 

قوله: «لأنه عبارة عن وجود مقيّد بقيد كونه مسبوقاً بالعدم» فيكون عبارة 
عن مجموع وجود وعدم. والقيد العدميّ لا يصلح للعلية». 

قلنا: لا نسلّم» بل هو عبارة عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم, ومسبوقية 
الشيء بالشيء غير نفس ذلك الشيء السابق» فتكون مسبوقية الوجود بالعدم غير 
العدم السابق. والدليل على أن العدم غير داخل في ماهية الحدوث: أن الحدوث لا 
يصدق على الشيء إلا إذا كان موجوداء وفي زمان الوجود استحال حصول العدم 
وإلا لزم كون الشىء موجوداً ومعدوماً معاء وإنه محال. وإذا كان كذلك كان 
الحدوث كيفية زائدة على العدم فجاز أن يكون علّة لصحة رؤية الجوهر والعرض. 

سلمنا أن المصحّح لرؤيتهما هو الوجود. ولكن لم قلتم بأنه يلزم من هذا أن 
يكون وجود الله تعالى علة لصحة رؤيته؟ وإنا يلزم ذلك إن لو كان وجوده تعالى 
يساوي وجودناء وهو ممنوع» كيف وإن وجود الله تعالى عين ماهيته» وماهيته مخالفة 
لماهية غيره ووجوده. فيكون وجوده مخالفا لوجود غيره؟ فلم يلزم من كون وجودنا 
علة لصحة الرؤية كون وجوده تعالى علة لصحة الرؤية. 


غيرهما وهو الإمكان» ولا شك في كونه مغايراً 


0 


و 

وهذا المنع وإن كان الإمام قد ذكره قبل جميع المنوع» لكن موضعه الطبيعي ها 
هناء فلذلك أخرنا إيراده إلى هذا المقام. 

سلمنا أن وجوده يساوي وجودناء لكن لا نسلم أنه يلزم من حصوله في حق 
الله تعللى حصول صحة الرؤية» فإن حصول الحكم ك| يعتبر فيه حصول المقتضى 
وتحققه يعتبر فيه أيضاً انتفاء المانع» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: إن ماهية 
الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته تنافي صحة الرؤية؟ وتحقيقة: أن الحياة من حيث 
هي حياة مصحّحة للجهل والشهوة وسائر الصفات الرذيلة» ثم إن حياة الله تعالى لا 
تصحّح شيئاً منهاء إما لأن الاشتراك بيننا وبينه ليس إلا في مجرّد لفظ الحياة» أو وإن 
كان الاشتراك بيننا وبينه معنويّاً لكن ماهية الله تعالى أو ماهيّة صفة من صفاته تنافي هذه 
الأمور. وعلى التقديرين فلم لا يجوز أن يكون الأمر أيضاً كذلك في مسألتنا هذه؟ 

سلّمنا أن وجوده يساوي وجودنا وأنه ل يوجد ما ينافي صحة الرؤية» لكن م 
قلتم بأنه يلزم من هذا صحة الرؤية؟ فإن الحكم ى| يعتبر في حصوله تحقق المقتضي 
وانتفاء الموانع يعتبر فيه أيضاً حصول الشرائطء وإذا كان كذلك فجاز أن يكون 
حصول هذه الرؤية في عيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله 
تعالى. وتحقيقه: آنا لا نرى المرئيّ إلا إذا انطبعثت صورة صغيرة مساوية للمرئى في 
الصورة والشكل في أعينناء وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون حصول الحالة المسّاة 
بالرؤية مشروطأً بحصول هذه الصورة في أعينناء أو يكون مشروطأً بحصول المرئي 
في مقابلتناء ولما امتنع حصول هذه الأمور بالنسبة إلى ذات الله تعالى لا جرم امتنع 
علينا أن نرى ذات الله تعالى. 


قا لالإما مالرازي: 
والمعتمد في المسآلة الدلائل السمعية. 


أحدها: أن رؤية الله تعالى معلقة باستقرار الجبل» وهو نمكن. والمعلق على 
الممكن بمكن. فالرؤية ممكنة. 


فإن قيل: لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن, بل على شرط محالء لأنه 
علقها على استقرار الجبل حال كونه متحركاًء لأن صيغة (إن) إذا دخلت على الماضي 
صارت بمعنى المستقبل» فقوله: © إن أَسَمَفَرٌ مَك 4 أي لو صار مستقراً في الزمان 
المستقبل هَسَوْفٌ تَرني #. ثم إنه في الزمان المستقبل إما أن يقال: إنه صار مستقراً أو 
ما صار مستقرأ فإن صار مستقراً وجب حصول الرؤية لوجوب حصول المشروط 
عند حصول الشرطء فلم لم تحصل الرؤية بالإجماع علمنا أن الجبل لم يستقرء وإذ لم 
يكن مستقراً كان متحركاً ضر ورة أنه لا واسطة بين الحركة والسكون. فإذن: الجبل 
حال ما علق الله تعالى لرؤية باستقراره كان متحركاً ومعلوم أن استقرار المتحرك 
حال كونه متحركاً محال» فثبت أن الشرط ممتنع» فلا يلزم القطع بجواز المشروط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والمعتمد في المسألة الدلائل السمعية..» إلى آخره. 

أقول: الإمام لا زيّف الدليل المذكور للأصحاب احتجٌ على المطلوب في هذه 
المسألة بدلائل سمعية أحدها: التمسك بقوله: #وَإِنِ أَسَمَمَرٌ محكانه. سَوفٌ ترق 
[الأعراف:4١]»‏ وجه التمسّك به: أنه تعالى ل على استقرار الجبل» واستقرار 
الجبل ممكن. والمعلّق على الممكن ممكن. فرؤية الله تعالى ممكنة» وهو المطلوب. 

فإن قيل: لا نسلّم أنه علّق الرؤية على أمر ممكن. بل علّقها على شرط محال 
وبيان ذلك: أنه علقها على استقرار الجبل حال كونه متحرٌكاء واستقرار الجبل حال 
حركته محال» فتكون الرؤية معلّقة على شرط محال. 

وإنما قلنا: إنه علّقها على استقرار الجبل حال كونه متحرّكاً أن صيغة (إِنْ) إذا 
دخلت على الماضي يصير بمعنى المستقبل» فقوله: إن أَسَمَمَرَ 4 معناه: أي: لو صار 

مستقراً في الزمان المستقبل فسوف تراني. ثم إنه لا يخلو: إما أن يقال: إن الجبل في 
الزمان المستقبل صار مستقرًاً أو يقال: إنه ما ضار مستقرًا. 


١٠١١١ 


والأول محال» لأن الجبل لو صار مستقراً في الزمان المستقبل لوجب حصول 
الرقية لوجوب ختصول: المقتروط .عند ستصول: الشرط» لكخ الرؤية مااختصلت 
بالإجماع» فيلزم منه أن الجبل لم يستقرٌ في الزمان المستقبل. وإذا لم يكن مستقرًاً في 
الزمان المستقبل كان متحرّكاء إذ لا واسطة بين كون الثبىء متحركاً أو ساكتاء فإذن 
اال خال اما علق اللاتتهال الوؤنة عل انتقر زعا نيعا ومن البق الغلره أن 
استقرار المتحرّك حال كونه متحرّكاً محال» فظهر أن الرؤية معلّقة على أمر محال» وإذا 
كان كذلك لا يلزم القطع بجواز المشروط. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: سلمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاً لكن الجبل بها هو جبل 
يصح السكون عليه. والمذكور في الآية ليس إلا ذات الجبل» وأما المقتضي لامتناع 
الحركة فهو حصول السكون. فإذن القدر المذكور في الآية منشأ لصحة الاستقرار» 
وما هو المنشأ لامتناع الاستقرار فغير مذكور في الآية» فوجب القطع بالصحة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: سلّمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاً..» إلى آخره. 


أقول: تقرير هذا الجواب أن يقال: الدليل على أنه تعالى علّق الرؤية على الممكن: 
أنه علّقها على استقرار الجبل» والجبل من حيث هو جبل يصمح عليه السكون. 
والمذكور في الآية ليس إلا ذات الجبل» وإذا كان كذلك كانت الرؤية معلّقة على أمر 
ممكن. وأمًا الذي يمتنع عليه السكون -وهو الجبل بوصف كونه متحرّكاً- فغير 
مذكور في الآية» ولا نزاع في أن السكون عليه بهذا القيد ممتنع» وإذا كان كذلك كان 
الذكون:ق الآية متها لصح لانسرا نوما مو لمتشا لامشاع الأسع راو “فخي 
مذكور في الآية» فوجب القطع بصحة الرؤية. 


١٠١1 ؟*‎ 


قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: أن موسى الكتتا سأل الرؤية» ولو لم تكن الرؤية جائزة لكان سؤال 
موسى الككل: جهلا و عبثا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن موسى اتك سأل الرؤية..2 إلى آخره. 

أقول: الوجه الثانى من الوجوه السمعية الدالة على صحة رؤية الله تعالى: 
التمسّك بسؤال موسى اكتك الرؤيةً في قوله تعالى حاكياً عنه: #« ري أَرِف أنظر 
ِلَيَلَكَ * [الأعراف:14]» وهذا يقتضى كون الرؤية ممكنة» لأنها لو كانت ممتنعة لما سأنها 
موسى عن الله سبحانه وتعالى» لأن سؤال الممتنع يكون عيباً وجهلاًء وهو على 
الأنبياء غير جائز. 

فإن قيل: لا نسلّم أن موسى الكتلا سأل الرؤية» ولم لا يجوز أن يقال: المراد من 
قوله: #أرِف أنظرٌ إِليلكَْ 4 أن يظهر الله تعالى له أحوالاً تفيد العلم الضروري 
بوجوده؟ فإن إطلاق لفظ الرؤية على العلم الج بطريق المجاز جائز مشهور. 

أو نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن موسى الكقكلاا ما سأل الرؤية لنفسه. بل لغيره؟ 
20 20 ا 2 
لآن قومه كانوا يطلبون منه أن يرهم ربه ى| حكى الله عنهم في قوله: ##لن نَوْمِنَ لك 
حَقَّ رَى الله جَهرَةٌ 4 البقرة:ه]» ثم إن موسى اليتكا أضاف ذلك السؤال إلى نفسه 
حتى يكون أولى بالإجابة» فلً) منعه الله تعالى من ذلك مع جلال قَذّره كان منمٌ غيره 
مثه أول: 

أو نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن موسى اكلا كان عالماً بالدلائل العقلية على 
امتناع رؤيته تعالى» لكن سأآل الرؤية من الله تعالى لتصير الدلائل السمعية على امتناعها 
مضافة إلى العقلية وتحصل بذلك الطمأنينة وقوة اليقين لأن كثرة الأدلة موجبة 


لاسر و حي اوور لخم كا رذ كرو اجا وير علد انار قلي 3 وسبحية 
ولهذا السبب أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر الدلائل الدالّة على التوحيد 2 

سلّمنا ذلكء لكن لم قلتم بأن موسى الكتثلةا لا يجوز أن لا يكون عالماً بامتناع 
الرؤية على الله تعالى؟ والذي يدل على هذا الاحتمال هو أن كل صفة من صفات الله 
لا يتوقف العلم بصحّة النبوة على معرفتهاء لا يبعد أن تكون تلك الصفة غير 
معلومة للأنبياء عليهم السلام» وهذه الصفة ببذه الحالة» فيجوز أن لا تكون 

والجواب عن السؤال الأول أن نقول: الدليل على أنه الك سأل الرؤية عن 
الله تعالى: أن المراد بقوله: #أَرِف أنظرَ إِلكَْ * إما سؤال الرؤية أو أحد ما ذكرتم 
من الأمرين. والأمران اللذان ذكرتموهما باطلان» فتعيّن الأول. 

أما بطلان الأمر الأول فلأنه اثلا كان يتكلّم مع الله تعالى في ذلك الوقت بلا 
واسطة. وني مثل ذلك الوقت يبعد أن يقول: يا إلحي أظهر لي دليلاً أعرف به 
وجودك. 

وأما الثاني: فلآن أولئك إِمّا أن كانوا من المؤمنين أو من الكافرين 

فإن كانوا من المؤمنين فكانوا لا محالة يقبلون قول موسى اكد في أن هذا السؤال 
غير جائز» وحينئذ لا يكون موسى التكا محتاجاً إلى إضافة هذا السؤال إلى نفسه. 

وإن كانوا من الكفار فهم لا يصدّقون قوله في أن الله تعالى منع العباد من 
سوال الرقية وهل هذا التقدير إقنافة البؤال إل تمشدفيت. 

وأما قوله: «يحتمل أن يكون | اي كان عالماً بامتناع الرؤية» لكن طلب الرؤية 
لغرض زيادة الثقة بامتناع رؤيته». 

قلنا: هذا باطلء لأنه اكتلاا إِما أن يقال: كان شاكاً في امتناع الرؤية والجوازء 
أويقان؟ إنه كات قاطعا باتناعهاء 


فإن كان الأول لزم كونه جاهلاً بالله تعالى» وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم 
السلام. 

وإن كان الثاني كان قاطعاً بامتناع الرؤية على الله تعالى» وحينئذ كان الأدب أن 
يقول: «زدني يا رب دليلاً على امتناع الرؤية». وأما سؤال الرؤية مع العلم بامتناعها 
فغير لائق بالعقلاء. 

وأما السؤال الثاني فجوابه أن يقال: إن الأمّة مجتمعة على أن علم الأنبياء 
والرسل بذات الباري تعالى وصفاته أتمٌّ وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمّة. 
إذا عرفت هذا فنقول: لا كان العلم بامتناع الرؤية حاصلاً لكل واحد من آحاد 
المعتزلة فلو لم يكن حاصلاً لموسى التلا لكان كل واحد منهم أعرف بذات الله تعالى 
وصفاته من موسى التلكلا. وإنه باطل بالإجماع. 


قا لالإما مالرازي: 
اه 5-55 57 رم + 2ع عا خرر التي تر رو 0 

وثالثها: قوله تعالى دجبو اضر (55) إل انار 4250 والنظر إما أن 
يكون عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو المرئى التاساً لرؤيته. فإن كان الأول 
صح الغرضء وإن كان الثاني تعذر حمله على ظاهره؛ فلا بد من حمله على الرؤية» لأن 
النظر كالسبب للرؤية» والتعبير بالسبب عن المسبب من أقوى وجوه المجاز. 

لا يقال: لم كان ذلك التأويل أولى من تأويلنا وهو أن يكون (إلى) واحدّ 
(آلاء )؟ فيكون المراد وجوه يومئذ ناظرة نعمة رماء أي منتظرة. 

أو نقول: المراد: إلى ثواب ربها ناظرة؟ 

لأنا نقول: أما الأول فباطل» لأن الانتظار سبب الغم, والآية مسوقة لبيان النعم. 

وأما الثاني: فالنظر إلى الثواب لا بد وأن يحمل على رؤية الثواب» وإلا فتقليب 
الحدقة نحو الثواب من غبر الرؤية لا يكون من النعم البتة. وإذا وجب إضار الرؤية 
لا محالة كان إضمار الثواب إضاراً للزيادة من غير دليل» فوجب أن لا يجوز. 


قال الإمام الكاتبي: 


5 له 2 رء ا 7 
قال: «وثالثها: قوله تعالى: يوس ف اضر )ريبنار (50) 4 [القيامة:77-757]) , 
أقول: الوجه الكالك مخ الوجوه السمعية الدالة على :هذا المطلوب: التمسشّك 
2 رء 1-0 

بقوله تعالى: # مجو يميف اضر (15 )ل ينار 500 [القيامة:7-77]» ووجه التمسشك 
به أن النظر إِما أن يكون عبارة عن الرؤية أو تقليب الحدقة نحو المرئيّ التماساً لرؤيته 
بالبصر على اختلاف الرائين. 

فإن كان النظر عبارة عن الرؤية فقد حصل الغرض. 

وإن كان غيازة عن تقلت انقدقة تعن الرى نظلا لزؤينة بالتضن' استعجال 
حمله على ظاهره. لأن ذلك إن| يصمح في حق المرئيٌّ الذي له جهة ومكان. وذلك في 
حق الله تعالى محال. وا امتنع حمله على ظاهره وجب أن يحمل على الرؤية» لأن 
النظر على هذا التفسير كالسبب للرؤية» وإطلاق اسم المسبّب وإرادة المسبّب من 
أقوى المجازات. 

لا يقال: ىا جاز حمله على ما ذكرتم من التأويل على تقدير امتناع حمله على 
ظاهره جاز حمله على معنى آخرء وهو أن يكون لفظ ##إِلّ* واحد الآلاء» فيكون 
56 2 ء 5 لخ ع 
تقدير الكلام: #وَجو يمي ناض (1)59* نعمة رما منتظرة» أو يكون المراد من وج 
2 ء أن ,“ترد اضر عمز.. .مرا 
يوذ ره (50) إل وَيهاناظِرَةُ 4150 إلى ثواب ربهاء ناضرة.وإذا احتمل ما ذكرناه» 
واحتمل ما ذكرتم فلم كان حمله على ما ذكرتم أولى من حمله على ما ذكرنا؟ فلا بد له 
من دليل. 

لأنا نقول: حمله على ما ذكرنا أولى» لأنًا لو حملنا على الأمر الأول من الأمرين 
اللّذين ذكرتها لكان النظر المستعمل هاهنا بمعنى الانتظار» لكن الانتظار سبب 
للغٌّ؛ فيكون متقدّماً عليه» والآية مَسُوقة -أي: مذكورة- لبيان التُعم» وبيان النعم 


يكون متأخراً عنهاء فلو كان المراد من النظر هاهنا هو الانتظار لزم كون الشيء 
الواحد متقدّماً ومتأخراً معا وإنه محال. ولو حملناه على الأمر الثاني منهما لا بدَ وإن 
يحمل على رؤية الثواب لأن تقليب الحدقة نحو الثواب من غير رؤية الثواب لا 
يكون من النعم البثّة» وإذا كان كذلك كان إضار الرؤية واجباء وإذا كان إضمار 
الرؤية واجباً كان إضمار الثواب إضهاراً للزيادة من غير حاجة ولا دليل فوجب أن 
لايجوزء لأن الدليل كا دلّ على نفي الإضار فقد دل أيضاً على نفي زيادة الإضمار. 

قال الإما مالرازي: 

أحدها: قول تعالى « لَادُدَ رِكُمَالْاَبِصَدرُ 4 والاستدلال به من وجهين: 

الأول: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها مذكور في معرض الماح» فوجب أن 
تكون هذه الآية مدحأء فإن إلقاء ما ليس بمدح فيما بين المدحين ركيكء كم يقال: 
«فلان أجل الناس وآكل الخبز وأستاذ الوقت». وإذا كان نفي الإدراك مدعنا كانه 
ثبوته نقصا والنقص عل الله عز وجل محال. 

الثاني: أن قوله تعالى: # لَاثْدَرِحهِالْأَبْصَرُ * يقتضى أن لا تدركه الأبصار 
في شيء من الأوقات. لأن قولنا: «تدركه الأبصار». يناقض قولنا: «لا تدركه 
الأبصار». بدليل أنه يستعمل كل واحد من القولين في تكذيب الآخرء وإذا صدق 
أحد النقيضين كذب الآخر. فوجب كذب قولنا: «تدركه الأبصار). وإذا ثبت ذلك 
ثبت كذب قولنا: «يدركه بصر واحد أو بصران ضرورة أن لا قائل بالفرق. 

وثانبها: أند تعال لى كان مرثبا لرآبناء الآنة 

وثالثها: أنه لو كان مرئياً لكان مقابلاً أو في حكم المقابل. وقولنا: «في حكم 
المقابل» احتراز عن رؤية الإنسان وجهه في المرآة وعن رؤية الأعراض. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتج الخصم بأمور..» إلى آخره. 

أقول: احتجّ من قال بامتناع رؤية الله تعالى بأمور ثلاثة: 
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أَوَها: التمسّك بقوله تعالى: # لا تدذركه الابضدر » [الأنعام:١٠].‏ ووجه 
التمسّك به من وجهين: 

أحدهما: أن ما قبل هذه الآية مذكور في معرض المدح وكذلك ما بعدهاء 
فوجب أن تكون هذه الآية أيضاً مدحاًء لأن إلقاء ما ليس بمدح فيها بين المدحين 
ركيكء كما يقال: «فلان أجل الناس وآكل الخبز وأستاذ البشر»» وإذا كان نفى 
الإدراك مدحاً كان ثبوته نقصاًء لامتناع أن يكون كل واحد من نقيضي صفة واحدة 
مدحاء والنقص عل الله محال. 

الثاني: أن الإدراك المضاف إلى البصر هو الرؤية والإبصار بدليل أنه لا يصحٌ 
إثبات أحدهما مع نفي الآخرء لأنه لا يصحّ أن يقال: «رأيته وما أدركته بعينه»» ولا 
أن يقال: «أدركته بعيني وما رأيته)». وهذا يقتضي أن الإدراك بالعين والرؤية شيء واحد. 


- 


إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى عنى بقوله: # لا تُرَرِكُهُ الْابصَددُ * أن لا 
يدركه واحدٌ من الأبصارء وذلك يقتضى أن لا يدركه شىء من الأبصار في شىء من 
الأوقات أصلاء لأن قولنا: «تدركه الأبصار) بالإطلاق العام يناقاض ونا دلا 
تدركه الأبصار»» بدليل أنه يستعمل كل واحد منههما في كذب الآخره وإنا يتناقضان 
إن لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة» لما عرفت في المنطق 
أن المطلقتين العامّتين لا تتناقضان لجواز صدق كل واحدة منهم| مع الآخر في زمانين 
مختلفين. وإذا كان كذلك وثبت صدق قولنا: «لا يدركه شىء من الأبصار في شىء 
من الأوقات» لزم كذب قولنا: «تدركه الأبصار» لخي انعد تشقون مومه 
لكذب الآخرء وإذا ثبت كذب قولنا: «تدركه الأبصار» ثبت كذب قولنا: «يدركه 
بصر واحد» أو «بصران» لعدم القائل بالفصل. 
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وثانيها: أنه تعالى لو صحٌ رؤيته لرأيناه الآن» والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: هو أن الأشياء التى يجب حصول الإبصار عند حصوها في 
الشاهد ثانية: سلامة الحاسّة» وكون الثبىء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن لا يكون 
في غاية البعد» ولا في غاية القرب» وأن يكون مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل» وأن 
لا يكون في غاية الصَّغرء ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئيٌ 
حجاب. 

وعند حصول هذه الأمور الثانية يجب حصول الإبصارء إذ لو لم يجب لجاز 
أن يكون في حضرتنا جبال شاهقة وشموس مضيئة وأصوات هائلة ونحن لا نراها 

إذا ثبت هذا فنقول: أمّا الشرائط الستة الأخيرة فلا يمكن اعتبارها إلا في 
رؤية الأجسام, والله تعالى ليس بجسم.ء فلا يمكن اعتبارها في رؤية الله تعالى» فعل 
هذا إن صحّت رؤيته وجب أن لا يعتبر في حصول رؤيته إلا أمران: سلامة الحاسّة 
وكونه بحيث يصمح أن يرى» وهذان الأمران الحاصلان الآن» فوجب أن نراه الآن. 

وثالثها: أنه تعالى لو كان مرئبّاً لكان مقابلاً أو في حكم المقابل» والتالي باطل» 
فالمقدم مثله. 

ونا ابيا لخد الأمريه حتفل ار اراح صو ئلانة: 

الآولى: أنَا نرى الأعراضء ولا يمكن أن يقال إنها مقابلة للجسم. إلا أنها 
حالة في الأجسام المقابلة للرائي» فكانت في حكم المقابل. 

وثانيها: أَنا نرى وجوهنا في المرآة» ويستحيل أن يكون الوه مقايلا لنفسيةة 
إلا أن الشعاع يخرج من العين إلى المرآة ثم ينعكس من المرآة إلى الوجه» فبهذا الطريق 
يكون الوجه جارياً محرى المقابل لنفسه. 

وثالثها: أن الشيء يوضع في الرطوبة» فإنه وإن لم يكن في مقابلة العين إلا أن 
شعاع العين ينعطف عليه ويصير مرئيّء فهو أيضاً في حكم المقابل. 


إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على صدق هذه الشرطية: هو أن الشيء كلما 
يكن مقابلاً ولا في حكم المقابل امتنع رؤيته» والعلم به ضروري. فينعكس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كلما كان مرئيّاً وجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل. 

وأما انتفاء التالي فلأن ذلك إنم| يصمٌ في الشيء الذي يكون حاصلاً في المكان» 
والله تعالى منزَّه عن المكان» فاستحال أن يكون مقابلاً لثىء أو في حكم ما يكون 
مقابلاً له. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أنا نقول بموجب الآية» لأن الإدراك هو رؤية الشيء من 
جميع جوانبه. لأن أصله من اللحوق. وذلك إنما بت يتحقق في المرئي الذي يكون له 
جوانب. ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالاً لا جرم يستحيل أن يكون مدركاًء فلم 
قلت أنه ليس بمرئي؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والحواب عن الأول: أنّا نقول بموجب الآية..2 إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب: أن يقال: 1 قلتم بأن الباري تعالى إذا لم تدركه 
الأبصار يلزم منه أن لا يُرى؟ وإنا يلزم ذلك إن لو كان الإدراك عبارة عن الرؤية» 
وهو ممنوع» بل هو عبارة عن الوصولء يقال: «أدرك الغلامٌ» إذا صار بالغا 

و«أدركّت الثمرةٌ» إذا وصلث إلى النضجء وقال تعالى: # قَالَّ أَصَحَنبٌ مومع إِنَا 

مد ركب 430 [الشعراء:1-] أي: لاحقون. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن من رأى شيئاً ورأى أطرافه ونهاياته قيل إنه أدركه. 
على تقدير أن رؤيته أحاطت به من - جميع الجوانب» وهذا المعنى ي: يتحقق في الشيء 
الذي له أطراف ونهايات, والباري عر اسمه منزّه عن ذلك» فلم تكن رؤيته إدراكاً 


البتة» وإذا كان كذلك لم يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية» لأن الإدراك رؤية مكيّفة 
فتكون رؤية خاصة» ولا يلزم من نفي الرؤية المكيّفة نفي أصل الرؤية» لآن انتفاء 
الخاص لا يوجب انتفاء العامٌ» هذا ىم أنّا نعرف الله تعالى ولا نحيط بِكُنْه حقيقته» 
فكذلك نراه ولا ندركه. 

قا لالإما مالرازي: 

وعن الثاني: أنا بينا أن عند حضور المرئى وحصول الشرائط لا تجب الرؤية. 

سلمنا وجوبها فى المرئيات التى فى الشاهد دفعاً للتشنيعات التى يذكرونهاء 
فلم قلت إنها واجبة في رؤية الله تعالى؟ فإن رؤية المخلوقات مخالفة لرؤية الله تعالىى 
ولا يلزم من وجوب حصول رؤية المخلوقات عند حصول الشرائط وجوب رؤية 
الله تعالى عند حصول تلك الشرائط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أنَا بينَا أن عند حصول المرئيٌ وحصول الشرائط لا تجب 
الرؤية». 
العاقية والذى ودل عل التاق واتعة ما دقزناءمن قا فا تيده 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثالث: أن قوهم:«المرئي يجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل». 
عين المتنازع فيه» أو نقول: هب أنه يجب أن يكون كذلك في الشاهد. فلم قلت إنه 
يجب أن يكون كذلك فى الغائب؟ وتقريره ما ذكرناه الآن. وبالله التوفيق. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثالث: أن قوم إن المرئيّ يجب أن يكون مقابلآأو في حكم 
المقابل» عين المتنازع» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية. 

قولكم: «لأن كلما لم يكن الشيء مقابلاً أو في حكم المقابل امتنع رؤيته». 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه الشرطية» ودعوى الضرورة في صدقها غير 
محر «اواموما وق الوح يا 

سلّمنا ذلك» لكن ل قلتم بأنَّ عند حصول هذه الشّرائط إذا وجب الإبصار في 
الشاهد وجب ذلك في حتق الله تعالى. وتحقيقه: هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة 
والماهيّة لسائر الذوات, والمختلفات با ماهية لا يجب استوائها في اللوازم» فلم يلزم 
من كون الإدراك واجبا في الشاهد عند حصول هذه الشرائط كونه واجبا في الغائب 
عند حضورها. وما يؤكد ذلك أن الإدراك في الشاهد مشروط بالشرائط الثانية» وفي 
الغائب يقطع بأنه لا يمكن اعتبار السثّة الأخيرة منهاء وإذا جاز ذلك فكذلك يجوز 
أن يكون الإدراك في الشاهد واجبَ الحصول وني الغائب لا يكون واجب الحصول. 


قا لالإما مالرازي 

(مسألة: الإله تعالى واحد) 

لأنا لو قدرنا مين لكان إما أن يصح من أحدهما أن يفعل فعلاً على خلاف 
الآخر. أو لا يصح؛ فإن صح فليقدر ذلك لأن ما ليس بممتنع لا يلزم من فرض 
وقوعه محال؛ وإلا لكان ممتنعاً لا ممكناء وعند وقوع ذلك الاختلاف فإما أن يحصل 
مرادهما فيكون الجسم الواحد متحركاً ساكناً وهو محال. أو لا يحصل مرادهما وهو 
أيضاً محال» لأن المانع من حصول مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخر, فامتناع 
مراد كل واحد منهما منوقف على حصول مراد الآخرء فلو امتنعا معاً لؤّجدا معاً 
وهو محال. أو يحصل مراد أحدهما دون مراد الثاني وهو أيضاً محال. لأن كل واحد 
منهما قادر على ما لا نباية له. فلا يكون أحدهما أولى بالرجحان. 
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ولأن الذي لا يحصل مراده يكون عاجزاًء فعاجزيته إن كانت أزلية فهو محال 
لآن العجز إن يعقل عما يصح وجوده. ووجود المخلوق الأزلي محال فالعجز عنه 
أزلاً أيضا محال. وإن كانت حادثة فهو محال» لأن هذا إنما يعقل لو كان قادراً فى 
الأزل ثم زالت قادريته. وذلك يقتضي عدم القديم وهو محال. 

وأما إن امتنعت المخالفة فهو باطلء لأنه إذا كان كل واحد منهما قادراً على 
جميع المقدورات والقادر يصح منه فعل مقدوره فحينئذ يصح من هذا فعل الحركة 
لولا الآخر ومن الآخر فعل السكون لولا هذاء ف لم يقصد أحدهما إلى الفعل لا يتعذر 
على الآخر القصد إلى ضده. لكن ليس تقدّم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس» 
فإذن يستحيل أن يصير قصد أحدهما مانعاً للآخر من القصد. فصحت المخالفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الإله تعالى واحد, لأنا لو قذرنا إهين فإمًا أن يصمح من أحدهما أن 
يفعل فعلاً على خلاف الآخره أو لا يصح..» إلى آخره. 

أقول: لو كان في الوجود إلمان فلا يخلو: إِمّا أن يصحٌ من أحدهما أن يفعل 
فعلاً على خلاف ما يفعله الآخر أو لا يصحٌ ذلك, والقسمان باطلان» فبطل القول 
بكون الإله أكثر من واحد. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأول فلأنه لو صمح من أحدهما أن يفعل فعلاً على خلاف 
الآخر لما كان فرض وقوعه ملزوماً للمحالء لأنا لو فرضنا أن أحدهما أراد حركة 
جسم معيّن في زمان معين والآخر أراد سكونه في ذلك الزمان بعينه فحينئذ لا يخلو: 
إِمّا أن يحصل مراد كل واحد منهماء أو لا يحصل مراد شىء منهماء أو يحصل مراد 
أحدهما دون الآخرء والأقسام الثلاثة باطلة. 

ما الأول فلأنه لو حصل مراد كل واحد منهما لزم أن يكون الجسم الواحد 


المعيّن متحرٌكاً وساكناً في زمان معين, وإنه محال بالضرورة. 
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وأمّا الثاني فلأنه لو لم يحصل مراد شيء منهما لحصل مرادهماء لأن المانع من 
حصول مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخرء لأن كل واحد منهما قادرٌ على 
جميع المقدورات» فامتناع حصول مراد كلّ واحد منهما يكون متوقّفاً على حصول 
مراد الآخرء فلو امتنع حصول مراد كل واحد منهما الحصل مراد كل واحد منهماء 
وإنه محخال. ولأن كل واحد منهم| حينئذ يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح للإلهية. 

وما الثالث فلأنه لو حصل مراد أحدهما دون مراد الآخر لزم الترجيح من 
غير مرجّح. لأن كل واحد منهما لا كان قادراً على جميع المقدورات فلا يكون 
اختصاص أحدهما بالرجحان أولى من الآخر. ولأن الذي لا يحصل مراده يكون 
عاجزاًء فعاجزيّته إِمّا أن تكون أزلية أو حادثة. والأول محال»لأن العجز إنما يعقل 
عا يصحّ وجودهء ووجود المخلوقات الأزلي محال» فالعجز عنه أزلاً يكون محالاً. 
والثاني أيضاً محال لأن حدوث العاجز إن يعقل إن لو كان قادراً في الأزل ثم زالت 
قدرته» ولو كان كذلك لزم عدم القديم؛ وإنه محال. 


وأمّا انتفاء القسم الثاني وهو أن لا يصمح من أحدهما أن يفعل فعلاً على 

خلاف ما يفعله الآخر فلآن كل واحد منهما قادر على جميع المقدورات» والقادر على 
ٍ 
جميع المقدورات يصح منه فعل جميع المقدورات» وحركة هذا الجسم من حملة 
' 

المقدورات وكذلك سكونه. فإذن يصمح من كل واحد منهما حركة هذا الجسم 
وسكونه. لكن في زمانين مختلفين» فإذن يصح من هذا فعل حركة هذا الجسم في 
الزمان المعيّن لولا قصد الآخر إلى سكونه فيه» ومن الآخر فعل سكونه فيه لولا 
قصد الأول إلى حركته فيه:فم| لم يقصد أحدهما إلى الفعل لا يتعذّر على الآخر القصد 
إلى ضدّهء لكن ليس تقدّم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس.ء فلا يتحقق 
تقدّم قصد شيء منهما على قصد الآخر. فإذن يستحيل أن يصير قصد أحدهما إلى 
النقيض مانعاً من قصد الآخر إلى النقيض الآخرء فصحّت المخالفة. فإذن يجوز أن 
يفعل كل واحد فعلاً يخالف فعل الآخر. 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنهما لكوما حكيمين لا يريدان إلا الأصلح. 
وذلك الأصلح واحد, فلا جرم يجب توافقهم| عليه؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: ل لا يجوز أنها لكونه)ا حكيمين لا يريدان إلا الأصلح؟ 
وذلك واحد. فلا جرم وجب توافقه]». 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يقال: لا نسلّم أنه إذا كان كل واحد منهما قادراً 
على جميع المقدورات لزم أن يصمح من كل واحد منهما جميعٌ المقدورات» وإنا يلزم 
ذلك إن لو كانا مريدّين لجميع المقدورات» وهو ممنوع. وم لا يجوز أن يقال: إغها 
لكونبا حكيمين لا يريدان إلا الأصلح؟ والأصلح ليس إلا واحدء وهو حركة 
ذلك الجسم في ذلك الزمان المعيّن أو سكونه فيه» وإذا كان مرادهما ذلك الواحد 
الأصلح وجب توافقه لامتناع أن يقع خلاف إرادته). 

قال الإما مالرازي: 

قلنا: الفعل إما أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف؛ فإن توقف على الداعى 
استحال من العبد أن يختار الفعل القبيح: إلا إذا خلق الله فيه داعياً يدعوه إليه. وإذا 
كان الداعي إلى القبيح موجبا للقبيح كان قبيحاء وإذا كان الفاعل لذلك الداعي هو 
لله تعالى لم يجب أن يكون فعل الله تعالى حسناً على التفسير الذي تريدونه. فلم يلزم 
اتفاق الإلهين على الفعل الواحد» فصحت المخالفة بينها. وإن لم يتوقف الفعل على 
الداعي جاز ني الضدين المتساويين ني الحسن والقبح أن يختار أحد الإلمين إيجاد 
أحدهما و الآخر إيجاد الآخر. وحينئذ تحصل المخالفة بينهما. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قلنا: الفعل إِمّا أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف..). 
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أقول: صدور الفعل عن الفاعل إِمّا أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف 
عليه» وأيَاً ما كان يلزم صحة المخالفة بينهما. 

ما إذا توقف على الدّاعي استحال أن يختار العبدٌ فعل القبيح إلا إذا خلق الله 
تعالى فيه داعياً يدعوه إلى ذلك الفعل» لكن لا شك أن العبد اختار الفعل القبيح» 
فيكون الدّاعي إلى ذلك القبيح قبيحاً لأن الدّاعيّ إلى القبيح لا كان موجباً للقبح 
كان قبيحأء لأن موجب القبيح قبيح. وإذا كان الفاعل لذلك الدّاعي هو الله تعالى ‏ 
يجب أن يكون فعلٌ الله حسناً با ذكرتموه من التفسير» وإذا كان كذلك لم يجب اتفاق 
الإلهين على الفعل الواحدء فصحّت المخالفة بينهما حينئذ. 

وأمّا إذا لم يتوقف صدور الفعل على الدّاعي فحينئذ جاز في الضدّين 
المنساويين في الُسن والقبح أن يختار أحدٌ الإلمين إيجاد أحدهما والإله الآخر إيجاد 

وفيه نظرء لأنَا لا نسلم وجود ضدّين متساويين في الحسن والقبح من جميع 
الوجوه. ولم لا يجوز أن يقال: كل ضدّين وكل متناقضين فإن أحدهما أرجح 


وأصلح من الآخر؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدّ له من دليل. 


١٠١575 


قال الإما مالرازي: 
القسم الثالث: الكلام في الأفعال 

(مسألة: زعم أبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد فى مقدوره أصلا 

وزعم القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه 
طاعة ومعصية صفات تقع بقدرة العبد. 

وزعم الأستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل تقع بالقدرتين. 

وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى يوجد للعبد القدرة والإرادة» ثم هما يوجبان 
وجود المقدور. وهذا قول الفلاسفة ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصري. 


وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد لأفعاله لا على نعت الإيجاب. بل 
على صفة الاختيار. 

لنا وجوه: 

الأول: أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فإن لم يمكنه 
الترك فقد بطل قول المعتزلة. وإن أمكنه فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى 
مرجح. وهو باطل لأنه تجويز أحد طرفي الممكن على الآخر لاالمرجح. أو يفتقر. 
وذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم. ولا يتسلسلء بل ينتهي لا محالة إلى 
مرجح لا يكون من فعله. ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن أن لا يحصل ذلك 
الفعل فليفرض ذلك الفعل غير حاصلء وحينئذ قد يحصل الفعل تارة ولا يحصل 
أخرى, مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواءء فاختصاص أحد الوقتين 
بالحصول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن المتساويين 
على الآخر من غير مرجح. وهو محال. وإن امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة 
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بالكلية» لأنه متى حصل المرجح وجب الفعلء ومتى لم يحصل امتنع فلم يكن العبد 
مستقلا بالاختيار. وهذا كلام قاطع. 

الثان. لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالماً بتفاصيلهاء إذ لو جوزنا 
الإيجاد من غير علم لبطل دليل إثبات عالمية الله تعالى. 

ولآن القصد الكلي لا يكفي في حصول الجزئي, لأن نسبة الكلي إلى جميع 
الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها أولى من حصول الباقي. فثبت أنه لا بد 
من القصد الجزئي وهو مشروط بالعلم الجزئي. 

فثبت أنه لو كان موجداً لأفعل نفسه لكان عالاً بتفاصيلهاء لكنه غير عام 
بتفاصيلها. أما أولاً ففي حق النائم» وأما ثانياً: فلأن الفاعل للحركة البطيئة قد فعل 
السكون في بعض الأحياز والحركة في بعضهاء مع أنه لا شعور له بالسكون. وأما 
ثالثاً: فلأن عند أبي علي وأبي هاشم مقدور العبد ليس نفس التحصيل في الحيز. بل 
علة ذلك التحصيلء مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلة لا جملة ولا تفصيلا. 

الثالث: إذا أراد العبد تسكين الجسم وأراد الله تحريكه. فإما أن لا يقعا معاً 
وهو محال.لأن المانع من وقوع كل واحد منهما وجود مراد الآخرء فلو امتنعا معا 
لوجدا معاء أو يقعا معا وهو محالءأو يقع أحدهما دون الآخر وهو باطل؛ لأن 
القدرتين متساويتان فى الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد. والشىء الواحد 
وحدة حقيقية لا يقبل التفاوتء. فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء 06 هذا 
المقدور على السوية» إنما التفاوت ني أمور آخر خارجة عن هذا المعنى» وإذا كان 
كذلك امتنع الترجيح. ْ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثالث في الأفعال..» إلى آخره. 


أقول: زعم أبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاًء 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وزعم القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات 
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الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة كالصلاة ومعصية كالزنا صفات تقع 
بقدرة العبد. وزعم الأستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل تقع بمجموع القدرتين» 
أعني قدرة الله تعالى وقدرة العبد. وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى يوجد للعبد 
القدرة والإرادة ثم تلك القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. وهذا هو قول 
الفلاسفة ومن المعتزلة قول أب الحسين البصري. وزعم الجمهور من المعتزلة أن 
العبد موجد لآفعاله لا على نعت الإيجاب بل على نعت الاختيار. 

واحتج الإمام على إبطال مذهب المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن العبد حال صدور الفعل عنه لا يخلو: إِما أن يمكنه الترك أو لا 
يمكنه» وأيّآما كان بَطَلّ قول المعتزلة. 

أمَا إذا لم يمكنه فظاهرء لأنه حينئذ لا يكون قادراً على معنى أنه إن شاء فعل 


وأمّا إذا أمكنه فحينئذ لا يخلو: إِمّا أن لا يفتقر في ترجيح الفعل على الترك إلى 


مرجح أو يفتقر. 
والأول باطل؛ لأنه يجوّز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير 
مرجحء وإنه محال. 


فتعيّن الثاني» وحينئذ ذلك المرجّح لا يخلو: إِمّا أن كان من فعل العبد أو من 
فعل الله. 

والآول باطل» وإلا لزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يكون المرجّح من الله 
تعالى -وهو القسم الثاني-. والأول ظاهر الفساد. وكذا الثاني» لآن عند حصول 
ذلك المرجح إِمّا أن يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل أو لا يمكن. 

والأول باطل» لأنه لو كان ممكناء ولا شك في أن حصوله أيضاً منه ممكن؛ 
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يحصل الفعل تارة ولا يحصل أخرىء مع أن نسبة ذلك المرجّح إلى الوقتين بالسويّة, 
فاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقتٍ الآخر بعدم الوقوع يكون ترجيحاً لأحد 
طرق الممكن على الآخر من غير مرججح, وإنه محال. 

ولا بطل هذا القسم تعبّن الثاني وهو أن لا يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل بل 
يمتنع» فقد بطل قول المعتزلة بالكليّة» لأنه متى حصل ذلك المرجّح وجب بالفعل 
بالضرورة» ومتى لم يحصل امتنع الفعل بالضرورة» فلا يكون العبد مستقلً 
بالاختيار حينئذ. 

وهذا كلام قاطع لااريب فيه ولا شك. 

الثاني: لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عاماً بتفاصيلهاء والتالي باطل» 
فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: هو أنه لو لم يجب كون الموجد عالاً بها أوجده على التفصيل لا 
يمكننا إثبات كونه تعالى عالمأ» لجواز أن يصدر عنه هذا العالم بها فيه من الموجودات 
مع عدم علمه بشيء منها. ولأن إيجاد الشيء الجزئي لا بدّ له من القصد الجزئي, لأن 
القصد الكل نسبته إلى جميع الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها به أوللى من 
حصول الباقي» فثبت أنه لا بدّ في إيجاد الجزئي من القصد الجزئي» والقصدٌّ الجزئي 
مقروط اهل درت قت أله لو عاذ يجيا لأسا ل فيه لعانعانا اغويلا . 


وأمّا بطلان التالي وهو أن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه: 


تسد 


ما أولاً: ففي حق النائم» فإنه يصدر عنه أفعال كثيرة مع عدم علمه بشيء منها. 
وأمّا ثانياً: فلأن الفاعل للحركة البطيئة قد فعل السكون في بعض الأحيان 
والحركة في بعضها مع أنه لا شعور له بشيء من السكونات. 
وهذا فيه نظرء لأن ذلك إنا يلزم إن لو كان البطء بسبب تخلل السكنات في 
البطيء» وهو تمنوع. 


وأمّا ثالثاً: فلأن عند أبي على الحبّائيٌ وابنه أبي هاشم مقدورٌ العبد ليس نفس 
التحصيل في ال حيّره بل علّة ذلك التحصيلء مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلة 
لا جملةً ولا تفصيلاً. وهذا الوجه إلزامى مختصّ يقابل هذا المذهب. 

الثالث: لو كان العبد قاد رأوأراد تسكين جسم في زمان معين وأراد الله 
تحريكه فيه فلا يخلو: إِمّا أن لا يقع مراد شيء منهماء أو يقع مراد كل واحد منهماء أو 
يقع مراد أحدهما دون الآخرء والأقسام الثلاثة باطلة. 

أما الأول فلأنه لو لم يقع مراد شيء منهماء والمانع من وقوع مراد كل واحد 
منهما وقوع مراد الآخرء فلو امتنع مراد كل واحد منهما لزم وقوع مراد كل واحد 
منهماء وإنه محال بالضرورة. 

وأمّا الثاني فظاهر الاستحالة» وإلا لزم كون الجسم الواحد في الزمان المعيّن 
ميد كا ونا كناء و لمغال بالصرورة: 

وأمّا الثالث فلآن قدرة العبد لا كانت مساوية لقدرة الله تعالى في الاستقلال 
بالتأثير في ذلك المقدور الواحد, والشىء الواحد وحدة حقيقية لا تقبل التفاوت بأن 
يكوة ضفن أحزاقه تتعلق بة'قدرة ال#جعال والتعض'الآغر تعلن به قدوة العيده 
فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا المقدور على السويّة» إن التفاوت بين 
القدرتين في أمور خارجية عن هذا المعنى» وإذا كان كذلك امتنع ترجيح إحدى 
القدرتين على الأخرى من غير مرجّح. 


قال الإما مالرازي: 
احتج الخصم بالمعقول والمنقول: 


أما المعقول: فهو أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى لما كان متمكناً من 
الفعل البتة» لأنه إن خلقه الله تعالى فيه كان واجب الحصولء وإن لم يخلقه الله تعالى 
فيه كان بمتنع الحصولء ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت أفعاله 
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جارية مجحرى حركات الجمادات. وكا أن البديبة جازمة بأنه لا يجوز أمر الجمادات 
وغبيها ومدحها وذمها وجب أن يكون الأمر كذلك ني أفعال العباد. ولما كان ذلك 
باطلاً علمنا كون العبد موجداً. 1 

والجواب: أنه لازم عليكم, لأن الأمر إن توجه حال استواء الدواعي ففي تلك 
الحالة يمتنع الترجيح, وإن توجه حال الرجحان فهناك الراجح واجب والمرجوح تمتنع. 

ولآن ذلك الفعل إن علم الله تعالى وجوده فهو واجبء. وإن علم الله تعالى 
عدمه فهو ممتنع. 

فثبت أن الإشكال وارد على الكل؛ وإن الجواب هو أن الله تعالى تعالى لا يُسأل 
عما يفعل. وبالله التوفيق 

وأما المنقول: فقد احتجوا بكتاب الله تعالى في هذه المسألة من عشرة أوجه: 

الوجه الأول: ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العباد كقوله تعالى # هَوَيَلٌ 
لَلَذِسَيَكَتْبُونَ 4 إن يَيَموْ لطن 4 «كلك يأك لَه لم يك ميا يَمَةَأنصَمَهَاعَ1ّ 
م عد يمايم 4 «بل سوك ا 
َيه 4 لمن يَحْمَلْ سوَءا حجِرَ يو. 4 كل أنري ماكب رَهِِدُ (5)* «اوَمَاكنَ لي 
ليم ين سُلطئنٍ إل أن و 4. 

الوجه الثاني: ما في القرآن من مدح المؤمن على الإيهان وذم الكافر على الكفر 
ووعد الثواب على الطاعة ووعيد العقاب على المعصية» كقوله تعالى: وخر 
هن فين يمَاحكسَدَتَ 0 0 تعَملُوتَ ((41)50 0 برهي مَ اذى وف 5 
لذ وين ولك )4 # هَل مجْرَوَر إِلَّامَا صُثْرٌ تَعَمَلُونَ (8) 9# من جآ 
َألْسََةٍ له له عدر أَمكَالِهاً * ا وَمَنْأعَرضَعَن زِصَكَرى 0 وكيك لد نَأَسْرَوا لح 
لدي 4 ف إِنَالدِ نَكمروأ بحَدَِيِميهِمَ 4. 
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الوجه الثالث: الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل 
أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم أما التفاوت فكقوله تعالى: اما 
رك فى حَلقٍ اليل ين تَعَوْتِ 4 ط الى أحسَنَ على لق 4 والكفر والظلم ليس 
بحسنء وقوله تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا أَلسَمْوتِ وَالْأَرْصَ وَمَا يبتْمَآ إلَّا يآلْحَنَ * والكفر 
ليس بحقء وقوله: ل إنَأَهَايَطَِمصَقَالَ درو 4 هما رَيّكَطلَّرِ َبِيدٍ (8) 4 

وَمَاطَكئتَهُمَ 4 «لاظلم الوم * #ولا يظَلمونٌ تيا (41)80. 

الوجه الرابع: الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصيء كقوله تعالى: 
كَيْفَ تَكفروت أله 4 والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال» وعندكم أن الله 
تعالى خلق الكفر في الكافر وأراده منه وهو لا يقدر على غيره. فكيف يوبخه عليه. 

واحتجوا في هذا الباب بقوله تعالى: #ا وَمَاممَم اناس أَن يِؤِْموإِذ جاءه ,هد 4 
وهو إنكار بلفظ الاستفهام؛ ومعلوم أن رجلاً لو حبس آخرّ في بيت بحيث لا يمكنه 
الخروج منه. ثم يقول له: ما منعك من التصرف ني حوائجي؟ كان ذلك منه 
مستقبحاًء فكذا قوله تعالى: #« وَمَادَاعَلممَ َوَءَامَْوَأ باه # وقوله لإبليس 8م مَنَعَكَ 
أن تَسَجْدَ 4 وقول موسى لأخيه: ممَامعَكَ د لهم صَلُوأْ (41 وقوله تعالى: « مما 
َم لا يؤْميُونَ 40 ا هَمَا لُمْ عن ادرو معْرضِينَ (50) 4 إعَهَا سه عَنلك لم أَوِنتَ 
َجْرْ * طلِمَمُرممَآأَحلَّأمهُآكُ 4 وكيف يجوز أن يقول: (ل تفعل)؟ مع أنه ما فعله؟! 
وقوله: للِمَتِسُوتألْحَقَّ تال 4 للم تَصَدَُو عسي أله 4. 

وقال الصاحب بن عباد في فصل له في هذا المعنى: كيف يأمر بالإيمان ول يرده» 
وينهى عن الكفر وأراده» ويعاقب على الباطل وقدّره» وكيف يصرفه عن الإيوان» ثم 
يقول كأ تُصَرَفُوكَ * ويخلق فيهم الإفنك ثم يقول: #أَضّ يُوؤْفَكُوَت * وأنشأ 


١مم‎ 


فيهم الكفر ثم يقول: لالم تَكْمُرُوَ * وخلق فيهم لَبْس ا حق بالباطل ثم يقول: 
الم ِسُوت ألْحقَّ يبلٍ # وصدهم عن السبيل ثم قال: للم تصَدُون عن سَبِيلٍ 
َم * وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال: # وَمَادًا عَلَتهِمْ لو ءَامَنُوْ بأ # وذهب بهم 
عن الرشد ثم قال: كن دْهَبُونَ (15* وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال: 
هماهم عن ألتَذكرَةَ معرضِينَ ((450؟! 

الوجه الخامس: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم 
وتعليقها بمشيئتهم» كقوله تعالى: «إهَمَن سَ ليون وَمَن سََ مَيَكُفر 4 ل أعَمَلُوَأ ما 
ضِئم 4 « ويل اغتؤأ شيك أنه 412 طبس ةيخ لبَق (4)5 « مس 
هك دكرمْ (20) 4 من سآ أَسَدَإِكَ ريو سبلا (5 4 #همن ضَآء أحَدَ ل ريد 
مَنَابَا (5 وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى لله تعالى 


ساسم صجر ا 0 


فقال: # سَيَفُولُ الدِنَ أَمْرَوا لوَ سا ّدم أَشْركَنَا 4 وقالوا «لوَ سك أَلتَمَنْ ما 


الوجه السادس: الآيات التى فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها قبل 
فواتها كقوله: 7# ## وَسَارعْوَأ إل مَعْفرَوَ من رَبَحكُمْ * ا يحوأ دا لَه وءَمِنُوأ بو * 


3 


١ 


2 


ف« سْتَيس هوأ ده وول * «يكأيها الي مذو كوا ونوا وأعدوأ 
يكم 4 « اموأ حَرَا لك 4 ط وَاتَيِموَا سس مآ ثري ين رَيِسَكُم »* 
وَإِنِسِوإِلَ رَيَكُم 4. 
قالوا: وكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعاً 
١ :‏ 0 
عاجزا عن الإتيان مها؟! وكما يستحيل أن يقال للمقعد العاجز الزمن: قم ولمن 
يرمى من شاهق جبل: احفظ نفسك. فكذا ههنا. 
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الوجه السابع: الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة كقوله: #إإيّاك 


بد ويك متت (4)2 طاَاسْيهد يله قطن ليحر )4 لأسَتَمِيهوا 
سه # فإذا كان الله تعالى خالق الكفر والمعاصي فكيف يستعان به؟ وأيضاً يلزم 
بطلان الألطاف والدواعي, لأنه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد فأي نفع 
يحصل للعبد من لطف الذي يفعله الله تعالى» لكن الألطاف حاصلة لقوله تعالى: 
١‏ كارو َأتْمْمْفْكَئوْ تي كل عاو َوه أوْمَرَين 4 ل وَوْكاأنيكونَالَّاسُ 
أمَدّوحِدَة 4 ١‏ # ل لْدَرّضِ 4 « صِْمَاصحَمَةٍ وَنَله 
لنت لَه 4 «إرك الصصلوء تَنْق عن الْفَحكآوال شك 4. 

الوجه الثامن: الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى 
أنفسهم. 0 تعالى 0 اكتال: ام * وعن يونس اقلكلا: 


م 


5 يعقوب الكثال: لأولاده: # بَلْ سَوَّلتَ ل 


يوسف اككلة: #مِن بَعَدِ أن نَع لسَّمَطنُ بََف وبين إِخْوَقِ 4 وقال نوح اكثالا: #رََ 


عمو 


إن أعود يلك أ, نَ تلك مَاليّس لى بو عِلد 4 قالوا فهذه الآيات دالة على اعتراف 
الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم. 

الوجه التاسع: الآيات الدالة 0 اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم 

200 عو 24 

ا # ولو رَ إذ 0 ا 

ل 0 من © > 

وقوله تعالى: وما لحك في سَكَرَ (21) كَالوا نك ور 0 ىننا مي 


سس ص ووس سس ل رح ل سه سسا - 


سَأَكَم ئها 4 إلى قوله: لامَكدَبَا وا 4 وقوله: ولك ينهم مهم ين لكب 4 
إلى قوله: #قَذُوفوأ لْعَدَاب يِمَاكُمْر تبون (4150. 

الوجه العاشر: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما يوجد منهم ني الآخرة من 
التحسر على الكفر والمعصية وطلب الرجعة. كقوله تعالى: « وَهْمْ يَطَطرجونضهَا وآ 
عن تَسَمَل مس الى ًا َعم 4 الآبة؛ وقوله تعالى: لقأل رت أَِْمُونِ 
(00لَعَلََعَمَلُ صلِحًا 4 #وَلَز كر إذ الْمُجِرمُوب> تاكنوأ روسيم 4 لأوْتَعُولَ ين 
تر آلعَدَابَ لوأك لي كه اوت ين الفخييين (4)5. 

فهذه جملة استدلالاتهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

لايقال, الكلام عليه من وجهين: 

الأول: أن هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء 
لله وقدره» كقوله تعالى: أله حَلقُكلٌ سَىَءٍ * ا حَتَمَألَهعَلَمُُوهِمْ * ومن يرد أن 


ا هو جد 0 7 ب“ 


يضِلَهجِحَصَلْ صدرهُ, صَيَفًا حرجا 4 2 وَألله حَلفَكْروَمَا تكْمَلُونَ (41)50 ا عََالُ لما يُرِيِدُ # 
وهو يريد الإيمان» فيكون فاعلاً للإيهان» وإذا كان فاعلاً للإبيان كان فاعلاً للكفر 
»لأنه لا قائل بالفرق. 

والثاني: وهق أنا وإن(ثفينا كن العيد. مهدا لأفعال تقسيه لكنا تعترك نكواته 
فاعلاً لما ومكتسباً لما. 

ثم في الكسب قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة فإنه 
تعالى يخلقهاء ومتى صمم العزم على الملعصية فإنه يخلقهاء وعلى هذا التقدير يكون 
العبد كالموجد. وإن لم يكن موجداً فلم لا يكفي هذا القدر في الأمر والنهي؟ 
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وثانيهما: أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى ولكن كونها طاعة 
ومعصية صفات تحصل ا وهي واقعة بقدرة العبد» فلم لا يكفي هذا في صحة الأمر 
والنهي؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتج الخصم بالمعقول والمنقول..2 إلى آخره. 

أقول: المعتزلة احتجُوا على أن العبد قادر وموجد لأفعال نفسه بالمعقول 
والمنقول: 

أمّا المعقول: فهو أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى لما كان العبد متمكّناً 
من الفعل والترك؛ ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية 
محرى حركات الجمادات» ينتج: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت أفعاله 
جارية مجرى حركات الجادات. 

أَمّا الصغرى فلأن الله تعالى إن خلق الفعل كان واجب الحصولء وإن لم يخلقه 
كان ممتنع الحصولء فلا يكون للعبد تمكن من الفعل والترك لامتناع كون الواجب 
والممتنع مقدورين. 

وأما الكبرى فظاهرة. 

ثم نجعل هذه النتيجة -وهي قولنا: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت 
أفعاله جارية مجحرى حركات الجمادات- صغرى لقولنا: ولو كانت أفعاله جارية 
مجحرى حركات الجمادات لما جاز أمره بشيء ولا نبيّه عن شيء ومدحه وذمّه للعلم 
الضروري بأن الجاد وما يجري مجراه استحال أمرّه ونبيه ومدحه وذمّهء يتتج: لو 
كان فعل العبد بخلق الله تعاللى لما جاز أمرّه وبيه ومدحه وذمّه. 

ثم نستثنى نقيض التالي ونقول: لكن اتفق العقلاء على أنه يجوز أمرٌ العباد 
ونبيهم ومدحهم وذمّهم» فبطل كون فعلهم بخلق الله. 


١٠١ا/‎ 


وما المنقول: فقد احتجوا بكتاب الله تعالى في هذه المسألة بعشرة أوجه. وهي 
المذكورة في الكتاب» ومعناها ظاهر غنيٌ عن الشرح, وكذلك الآيات المذكورة في 
منَارضة هده الوجوة العفرة. 

وأمّا الوجه الثاني وهو قوله: (إِنَا وإن نفينا كون العبد موجداً لأفعال نفسه 
لكنّا نعرف بكونه فاعلاً لما ومكتسباً لما فاعلم أن هذا إشارة إلى السؤال عن الوجه 
المعقول لهم وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق الكبرى وهي قولكم: لو لم يكن 
العبد متمكّناً من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية محرى حركات الجهادات؛ وإنما 
يلزم ذلك إن لو لم يكن العبد مكتسباً لفعله» وهو ممنوعء فإن الشيخ أبا الحسن 
الأشعري وإن كان يمنع كونَ العبد موجداً لأفعال نفسه. لكنه يقول إنه فاعل 
لأفعال نفسه ومكتسب للاء وله في الكسب قولان: 


أحدهما: أن العبد متى صمّم العزم على أنه يفعل الطاعة فالله تعالى يخلق 
الطاعة بجريان عادته بخلقها عندما صمّم العبد العزم على فعلها. ومتى صمّم 
العزم على أنه يفعل المعصية فالله تعالى يخلقها بجريان عادته بذلك أيضاء وعلى هذا 
التقدير فالعبد وإن لم يكن موجداً لأفعال نفسه لكن يكون كالموجد لها. 

فإن قلت: إِنَا لا نقول ذلكء بل نقول: لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه 
لاستحال أمرٌه ونبيه بالضرورة. 


قلنا: لا نسلّم» ولا يجوز أن يقال إن هذا القَذْر يكفي في كونه مأموراً بأشياء 
ومنهيّاً عن أشياء؟ 

والقول الثاني: أن ذات الفعل تحصل بقدرة الله تعالى» ولكن كونه طاعة 
كالصلاة والزكاة وغيرها من الطاعات وكونه زنا وقتلاً وسرقة وغيرها من المعاصي 
يقع بقدرة العباد. وإذا كان كذلك فلم لا يكفي هذا القدر في أن لا تكون حركته 
جارية مجرى الجمادات وفي صِحّة توجّه الأمر والنهي إليهم؟ 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول بجواب إجمالي ذكره أبو الهذيل: وهو أن الله تعالى أنزل 
القرآن ليكون حجة على الكافرين لا ليكون حجة لهمء ولو كان المراد من هذه 
الآيات ما ذكرتَ من وقوع أفعال العباد بقضاء الله تعالى لقالت العرب للنبي اقفن 
كيف تأمرنا بالإيمان وقد طبع الله على قلوبنا؟ وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله 
تعالى فينا؟ وكان ذلك من أقوى القوادح في نبوته الكلتث:, فلم| لم يكن كذلك علمنا أن 
المراد منها غير ما ذكرت. 

وأما الكلام التفصيلٍ على كل واحد من الآيات ففي المطولات. 

وعن الثاني: أن العبد إما أن يكون مستبدّاً بإدخال شىء في الوجود. وإما أن لا 
يكون, فهذا نفي وإثبات, ولا واسطة بينهم. 

فإن كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة. 

وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء لأن الله تعالى إذا خلقه في العبد حصل لا محالة» 
وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله فيه» فكان العبد مضطراًء فتعود الإشكالات. 

وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى. 

قوله: «العبد إذا اختار الطاعة حصلت. وإذا اختار المعصية حصلت». 

قلنا: حصول ذلك الاختيار به أو لا به؟ والأول قول الخصم. والثاني لا يدفع 
الإلزام. 

قوله: «كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل بقدرة العبد). 

قلنا: هذا اعتراف بكون القدرة الحادثة مؤثرة» وهو تسليم لقول المعتزلة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لآنا نجيب عن الأول بجواب إجمالى ذكره أبو الحذيل.. إلى آخره. 
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أقول: اعلم أن أبا الهذيل أجاب عن الآيات التي ذكروها في معارضة الآيات 
التى ذكرها المعتزلة بجواب إجمالى» وهو أنه قال: لو كان المراد بالآيات التى 
ذكرتموها ما ذكرتم من المعنى لما كان القرآن حجّة للنبي الكل على الكافرين بل 
حجّة للكافرين عليه» والتالي باطلء فالمقم مثله. 

بيان الشرطية هو أن المراد من الآيات المذكورة لو كان ما ذكرتم فإذا أمرهم 
النبي الككة: بالإيمان وخباهم عن الكفر فلهم أن يقولوا له التل: كيف تأمرنا بالإيوان 
وقد طبع الله على قلوبنا؟ وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله فينا؟ إذ الآيات 
المذكورة تدلٌ على ذلك. 

وأمّا أن التالى باطل فلوجهين: 

أمَا أولاً فلآن الله تعالى أنزل القرآن ليكون حجّة على الكافرين لا ليكون 
حجّة لم علينا. 

وأما ثانياً فلآن القرآن لو كان حجّة لهم لا لنا لكان تمَسّك العرب با ذكرتوه 
من الآيات من أقوى الدلائل القادحة في نبوّته التلة. وا كان ذلك باطلاً علمنا أن 
المراد منها غير ما ذكرتموه من المعاني. 

وأجاب عن الوجه الثاني وهو قوهم: إن العبد كاسب لأفعال نفسه بأن قال: 
العبد إِمّا أن يكون مستبداً بإدخال شىء في الوجود. وإمًا أن لا يكون مستبداً بإدخال 

فإن كان الأول فقد سلّمتم قول المعتزلة» لأهم لا يذهبون إلا إلى ذلك. 

وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء لأن الله تعالى إذا خلق الفعل في العبد 
حصل لا محالة» وإن لم يخلقه استحال أن يحصل منه الفعل» وإذا كان كذلك كان 
العبد مضطرا عاجزاًء فتعود الإشكالاات المذكورة وهى أنه يكون كالحاد. ولا 
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يصح مره ونهبيه ومدحه ودمه. 


ثم قال: وعند هذا التحقيق ظهر أن ما ذكرتوه من الكسب اسم لا مسمّى له. 
قوله: «العبد إذا اختار الطاعة حصلت» وإذا اختار المعصية حصلت)». 


اعلم أن هذا القول الأول من القولين اللذين فسّروا الكسب بها. وأجيب 
عنه بأن قالوا: قولكم: «العبد إذا صمّم العزم على الطاعة واختارها فالله تعالى 
يخلقها» فذلك العزم والاختيار إِمّا أن يكون حصوله بقدرة العبد أو ليس بقدرته. 
فإن كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة» وإن كان الثاني كان العبد مضطراء وحينئذ 
لا يندفع ما ذكرناه من الإشكالات. 

قوله: «كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل» وهى واقعة بقدرة 
الله تعالى) . ْ 

اعلم أن هذا القول الثاني من القولين اللذين فسّروا الكسب بهاء فأجيب عنه 
بأن قالوا: إذا اعترفتم بأن العبد مستقل بإيجاد صفات الأفعال من الطاعات 
والمعاصي بقدرته فقد سلّمتم قول الخصمء لأن ذلك اعتراف بكون القدرة الحادثة 
مؤثرة» والخصم لا يقول إلا بذلك. 

وفية نظر لآنا'لااتسل أن العيد إن كان مشعلا بإضاد شيء فقد سلما فول 
المعتزلة» وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن ذلك الشيء هو تصميمٌ العزم على الفعل أو 
صفة من صفات الفعل. ومن هذا علم ضعف ما قاله على التفسيرين للكسب. لأنا 
لا نسلّم أن حصول العزم أو صفة من صفات الفعل لو كان بقدرة لثبت مذهب 
المعتزلة» وإنما يثبت إن لو كان ذات الفعل أيضا واقعا بقدرته. وهو ممنوع. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: إن هذه الإشكالات واردة على المعتزلة» لأن ما علم الله تعالى أنه 


يوجد كان واجب الوقوع, وما علم الله تعالى أنه لا يوجد كان ممتنع الوقوع. ولأنه 
إن لم يوجد رجحان الداعى امتنع الفعل. فإن وجد وجب. فكان الإشكال اننا 
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عليهم في هذين المقامين. ولقد كان واحد من أذكياء المعتزلة يقول: «هذان السؤالان 
هما العدوان للاعتزال» ولولاهما لتمّ الدست لنا». 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن هذه الإشكالات واردة على المعتزلة..) إلى آخره. 

أقول: الإمام كأنه سلّم لزوم جميع ما ذكروه من الإشكالات والإلزامات» 
وقال بأن هذه كلها لازمة عليكم أيضاً من وجهين: 

الأول: وهو أنكم تسلّمون أن جميع ما عَلِمَ لله تعالى أنه يوجد فهو واجب 
الوقوع. وجميع بع ما علم الله تعالى أنه لا يوجد فهو تمتنع الوقوعء لكن الله تعالى عالم 
بجميع الأشياءء» فيعلم أنها توجد وأنها لا توجدء وإذا كان كذلك كان فعل العبد لا 
يخلو: إِما أن يعلم أنه يوجد أو يعلم أنه لا يوجد. وعلى التقدير الآول كان واجب 
الوقوع» وعلى الثاني كان ممتنع الوقوع. وإذا كان جميع ما ذكرتموه من الإشكالات 
لازماً عليكم فجوابكم عنها هو بعينه جوابنا عا ذكرتموه. 

الوجه الثاني: وهو أن الداعيّ إلى الفعل إِمّا أن يكون راجحاً على الداعي إلى 
الإكان كن اهما عليه فإن كان الاون وجب عضول الفعل لاعالة روزن 
كان الثاني امتنع حصول الفعلء لأنه حينئذ تكون داعية الفعل مساوية لداعية الترك 
أو مرجوحة, وعلى التقديرين امتنع الفعل» لكن ال حال لا يخلو عن أحدهما لامتناع 
ادلو عه الشيضين؛ » فالفعل إِمّا واجب الحصول أو ممتنع الحصولء وعلى التقديرين 
لاايكون للعبد تأثير في الفعل والترك» فكان مجبوراً مضطراً. 

ولقد كان واحدٌ من أذكياء المعتزلة يقول: هذان السؤالان هما العدوّان 
للمعتزلة» ولولاهما لتمٌ الدست لنا. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات خلافاً للمعتزلة) 
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لنا: أنا بينا أنه تعالى خالقهاء وقد تقدم أن خالق الشيء مريد لوجوده. ولأنه لما 
علم أن الإيهان لا يوجد من الكافر كان وجوده من الكافر محالا | ظهرء فيكون الله 
تعالى عالماً بكونه محالآ والعالم بكون الشيء محالاً لا يريده» فيستحيل أن يريد الإيمان 
من الكافر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إنه تعالى مريدٌ لجميع الكائنات» خلافاً للمعتزلة». 

أقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أنه تعالى مريد لجميع الكائنات. 
وذهبت المعتزلة إلى أن الأمر ليس كذلك. بل كل ما أَمَرَنا الله تعالى به فقد أراده. 
وكل ما نهانا عنه فقد كرهه. فعلى هذا الإرادة عندهم توافق الأمرء وأمّا عندنا 
فالإرادة توافق العلم» فكل ما علم الله وقوعه فهو مراد الوقوع, وكل ما علم الله 
عدمه فهو مراد العدم. فعلى هذا إيهان أبي جهل مأمور به وغير مراد» وكفرّه منهيّ 
وهو مراد. 

واحتجٌ الإمام على هذا المطلوب في هذا الكتاب بوجهين: 

الأول: أنه سبحانه وتعالى خالق لجميع أفعال العباد» وكل من خلق شيئاً لا 
على سبيل الإكراه والإلجاء فهو مريد لذلك الشيء» ينتج: أنه سبحانه وتعالى مريد 
لجميع أفعال العبد. 

وبيان كل واحد من الصغرى والكبرى قد مرٌ. 

الثَّاني: أنه تعالى عَلِمَ من الكافر -كأبي جهل مثلاً- أنه لا يؤمن» وعلمّه تعالى 
بعدم إيمان الكافر مضادَّ لوجود الإيوان منه. وعند قيام أحد الضدّين كان الضدٌ 
الثاني ممتنع الوجود لذاته. فإذن إيهان الكافر ممتنع الحصول مع علمه تعالى بعدم 
الإيهان منه» وجميع المعلومات معلوم لله تعالى» فيكون الله تعالى عالماً بامتناع وجود 
الإيعان من الكافرء ومّن كان عالماً بكون الشيء ممتنع الوجود استحال أن يريد 


وجوده. فهذا يدل على أن سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مريداً لصدور الإيمان من 
الكافر مع أنه أمره به» فعلم أن الإرادة لا توافق الأمر. 

قال الإما مالرازي: 

اتحوابايورة 

أحدها: أنه أمر الكافر بالإيمان» والأمر يدل على الإرادة. 

وثانيها: إن الطاعة مواققّة للإرادة» فلو أراد الله تعالى كفر الكافر لكان الكافر 


مطيعاً له بكفره. 

وثالثها: إن الرضاء بقضاء الله تعالى واجب. ولو كان الكفر بقضائه لوجب 
الر عاك وك الر عن بالف عفد 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجُوا بأنه أمر الكافر بالإيان..» إلى آخره. 

أقول: احتجت المعتزلة على أن الإرادة توافق الآمر بوجوه: 
المأمور به ينتج: إن الله تعالى يريد إيمان الكافر. 

الثاني: أن الطاعة موافقة للإرادة لأنها عبارة عن تحصيل مراد المطاع» فلو أراد 
الله تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً له بكفره» لكن ذلك باطل بالاتفاق. 

الثالث: لو كان الكفر بقضاءٍ لوجب الرضا به» لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجبء. لكن التالي محال لآن الرضا بالكفر كفر. 


قال الإما مالرازي: 
الجواب عن الأول: لا نسلم أن الأمر يدل على الإرادة» وسيآتي بيانه إن شاء 
الله تعالى في كتاب أصول الفقه. 
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وعن الثاني: الطاعة موافقة الأمرء لا موافقة الإرادة. 

وعن الثالث: أن الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاءء فنحن نرضى 
بالقضاء لا بالمقضيٌ. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول: لا نسلّم أن الأمر يدل على الإرادة..» إلى آخره. 

أقول: أما الجواب عن الأول: فلا نسلّم أن كل مَن أمر بثىء فهو مريد لوجود 
المأمور به. وإنما يلزم ذلك إن لو كان الأمر يدل على الإرادة» وهو أول التّراع. 

وأمّا الجواب عن الثاني: فإنّا لا نسلّم أن الطاعة موافقة للإرادة» بل هي 
موافقة للأمر. 

وعن الثالث فبأن نقول: أيش تعنى بقولك: «لو كان الكفر بقضاء الله تعالى 
لوجب الرضا به)؟ إن عنيتٌ به أنه لو كان الكفر نفس القضاء لوجب الرضا به 
فالشرطية مسلّمة» وكذلك انتفاء التالي» ويلزم منه أن لا يكون الكفر نفس قضاء الله 

وإن عنيتٌ أن الكفر لو كان مقتضى قضاء الله تعالى لوجب الرضا به فلا نسلّم 
صدق هذه الشرطية وما ذكرتموه لا يدل عليه لأن الرضا بالقضاء الذي هو صفة 
لله تعالى واجبء وأما الرضا بكل ما هو مقتضى لصفة الله تعالى فهو غير واجب» 
ونحن نرضى بالقضاء لا بالمقتضى. 

قا لالإما م الرازي: 

(مسألة: إذا حركنا جساً فعند المعتزلة حركة يدنا أوجبت حركة ذلك الجسم 
وهو عندنا باطل) 

وهذه هى المسألة المشهورة بالتولد. 
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لنا: أنه إذا التصق جزء واحد بيد زيد وعمرو ثم جذبه أحدهما حال ما دفعه 
الآخر فليس وقوع حركته بأحدهما أولى من وقوعها بالآخرء فإما أن يقع با معاء 
وهو محال» لأنه يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان» وهو محال على ما 
تقدم, أو لا بواحد منهم| وهو المطلوب. 

قال: «إذا حرّكنا جسأء فعند المعتزلة حركة يدنا أوجبت حركة ذلك الجسمء 
وهو عندنا باطل..2 إلى آخره. 

أقول: هذه المسألة هي المسألة المشهورة بالتولّدء واحتجٌ الإمام على إبطالها بأن 
قال: إن جزءا واحداً إذا التصق بيد زيد وعمرو معاً ثم جذبه أحدهما في ال حالة التي 
دفعه الآخر إلى تلك الجهة التي جذبه الأول إليها فلا يخلو: إِما أن تقع حركته بكل 
واحد منهما أو لا تقع بشيء منهما أو يقع بأحدهما دون الآخر. 


والأول باطل» وإلا لزم أن يجتمع على المعلول الواحد الشخصي علتان 
مستقلتان» وقد فرغنا من بيان استحالته. 


والثالث أيضاً باطل؛ لأنه لا كان كل واحرحمتي] "كدت بالقسدن اك لديل 
إضافة الحركة إلى أحدهما أولى من إضافتها إلى الآخر. 

ولا بطل هذان القسان تعيّن القسم الثاني وهو المطلوب. 

ولقائل أن يمنع الحصر لجواز أن يقع بمجوعههم| من حيث هو مجموع. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بحسن الأمر والنهي بالقتل والكسر. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجُوا بحسن الأمر والنهي بالقتل والكسر». 


٠١55 


أقول: تقرير هذا السؤال أن يقال: لولم يكن المحرّك بحركة الجسم هو حركة 
يدنا للَا حَسّن من الشارع أمرٌ المخاطب بشيء من العبادات المشتملة على تحريك 
الأجسام -كالصلاة مثلاً- ولا نبيّه عن شيء من الأفعال المشتملة على تحريك شيء 
منها -كالقتل والكسر-. لكن اللازم باطل لانعقاد الإجماع على حسن الأمر والنهي 
عو القثل والكسره 

قال الإما مالرازي: 

والجواب قد تقدم, والزيادة ههنا إن الله تعاللى لما أجرى عادته بخلق هذه 
الآثار في المباشّر عقيب حصول هذه الأفعال في المباشرءو صح الأمر والنهي, فلم لا 
يكفى هذا القدر في حسن الخنطاب؟ وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب ما تقدّم..2 إلى آخره. 

أقول: آمّا الذي تقدّم فهو الذي قاله في كسب العبد. وقد عرفت توجيهه. 

وأما الزيادة هاهنا فتوجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية» 
وإنما تصدق إن لو لم تكن عادة الله تعالى جارية بخلق هذه الآثار في المباشرء أي في 
الجسم الذي حرّكته يدنا عند حصول هذه الأفعال من المباشر» وإذا كان كذلك فلمَ 
لايجوز أن يقال: هذا القدر يكفى في حسن الخطاب؟ 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: قالت الفلاسفة: ثبت أنه تعالى واحد محض لا يصدر عنه إلا الواحد 
على ما تقدم)"") 


)١(‏ في مخطوط: «فني تفصيل قول الفلاسفة في ترتيب الممكنات» ثم هذا العنوان. 


١٠١ /ا‎ 


فمعلوله شيء واحدء وهو إما أن يكون عرضاً أو جوهراً والأول باطل لأن 
العرض محتاج إلى الجوهر, فلو كان المعلول الأول عرضاً لكان علة للجوهر فيكون 
الجوهر محتاجا إليه. وقد كان محتاجا إلى الجوهر ولزم الدور. 

فهو إذن جوهرء وهو إما متحيز أو غير متحيز. والأول محال. لأن المتحيز 
مركب من المادة والصورة» ولا يجوز صدورهما معاً عن واجب الوجود. بل لا بد 
وأن يكون أحدهما أسبق. ولا يجوز أن يكون السابق هو المادة» لأن المادة قابلة» فلو 
كان المعلول الأول هو المادة لكانت فاعلة وقابلة معأ وهو محال. ولا يجوز أن يكون 
السابق هو الصورة لأن المعلول الأول لو كان هو الصورة لكانت الصورة علة 
للمادة» فتكون الصورة في فاعليتها غنية عن المادة» وكل ما كان في فعله غنياً عن المادة 
كان في ذاته غنياً عن المادة» فلا تكون الصورة صورةً هذا خلف. 

فثبت أن المعلول الأول ليس بمتحيز ولاهيولى ولا صورة, فهو إذن جوهر مجرد. 

ولايجوز أن تكون أفعاله بواسطة الأجسام, لأن المعلول الأول يجب أن يكون 
علة لجميع الأجسام. وعلة جميع الأجسام لا تكون عليتها بواسطة الأجسام. 
فالمعلول الأول ليس بنفسء فهو عقل محض. 

فثبت أن أول ما خلق الله تعالى العقل. 

ثم نقول: إن كان معلوله شيئاً واحداً ومعلول ذلك المعلول شيئاً واحداً أبداًء 
لزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر وهو باطل. فإذن لا بد وأن يوجد 
شىء يكون معلوله أكثر من واحد. والمعلولان لا بد وأن يستندا إلى كثرة في العلة» 
ولا يجوز أن يكون الكثرة التي فيها من ذاته البسيطة أو من واجب الوجود. وإلا فقد 
صدر عن الواحد أكثر من الواحد. فبقى أن يكون له من ذاته شىء ومن واجب 
الوجود شيء, فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من غيره حصلت فيه كثرة. لكن الذي 
له من ذاته الإمكان» والذي له من الأول الوجود. وينبغي أن يجعل الأشرف علة 
للأشرفء فلا جرم جعلنا إمكانه علة للفلك الأعلى» ووجوده علة للعقل الثانيء ثم 
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لايزال يصدر على هذا الترتيب من كل عقل عقلء وذلك إلى أن ينتهى إلى العقل 
الفعال المدبر لعالمنا. 

قال: «قالت الفلاسفة: ثبت أنه سبحانه وتعالى واحد محضء والواحد 
المحض لا يصدر عنه إلا الواحد على ما تقدّم..2 إلى آخره. 

أقول: هذا هو الإشارة إلى كيفية صدور الموجودات عن واجب الوجود لذاته 
على ما ذهب إليه الفلاسفة» قالوا: إنه سبحانه وتعالى واحد حقٌ لا تركيب فيه بوجه 
من الوجوه -على ما مر بيانه-» والواحد الحق من جميع الوجوه لا يصدر عنه إلا 
الواحد -وقد مرٌ بيان هذا أيضا-. ويلزم من صدق هاتين المقدمتين أن يكون 
الصادر الأول عن الله واحداً. ثم ذلك الواحد إِمّا أن يكون عرضاً أو جوهراً. 

والأول باطل» لأن العرض يحتاج إلى الجوهر لكونه موجودا في الموضوع 
الذي هو جوهرء فلو كان المعلول الأول لله تعالل عرضاً لكان علة لما بعده» فيكون 
علة للجوهر فيكون الجوهر محتاجاً إليه. وقد كان العرض محتاجاً إلى الجوهرء فيلزم 
الدوو و إنة عال: 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن يكون المعلول الأول جوهراًء 
ثم ذلك الجوهر إِمّا أن يكون متحيّراً أو غير متحيز. 

والأول باطلء لأن المتحيّر لا بدٌ أن يكون مركباً من المادة والصورة لما بينَا من 
امتناع وجود الجوهر الفرد, ولا يجوز صدور المادة والصورة معاً عن واجب الوجود 
ما نا من امتناع كونه مصدر الأمرينء فلا بد أن يكون أحدهما سابقاً على الآخر. 

ولاايجوز أن يكون السابق هو المادة لآن المادة قابلة» فلو كان المعلول الأول 
هو المادة لزم كونها علة أيضاً لكون المعلول الأول فاعلاً وعلة لما بعده. فيكون 
الثبىء الواحد قابلاً وفاعلاً مع وإنه محال لما بينَاه أيضاً. 


ل 


ولأغون أبضما أن كوق السناش :هو الضووة لأن العلول الأول لو كان هو 
الصورة لكانت الصورة علّة للادة لكون المعلول الأول غلة لا بعدهء» فتكون 
الصورة في فاعليتها غنيّة عن المادة» وكل ما كان في فعله غنياً عن المادة كان في ذاته 
غنياً عن المادة» فتكون الصورة في ذاتها غنيّة عن المادة» ولو كان كذلك لم تكن 
الصورة صورة؛» هذا خلف. 


ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن المعلول الأول جوهر وليس 
بمتحيز ولا حال في المتحيز ولا صورة ولا هيولى» فهو إذن جوهر مجرّد عن المادة. 
وحيتئذ لا يخلو: إما أن يكون نفساً أو جوهراً آخر. 

والأول محال» لأن النفس إنما تفعل أفاعيلها بواسطة الأجسام. والمعلول 
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الأول عجدان كوت عله ليليم الاحجناة باوعلة يع الالخسام امنتم انيكرة فعله 
بواسطة الأجسام وإلا لزم الدورٌ وتقدمٌ الثيء على نفسه. فإذن المعلول الأول ليس 
بنفس». فهو جوهر آخر مجرّد ونسمّيه العقل» فثبت أن أوّل ما خلق الله تعالى العقل. 

ثم بعد ذلك إن كان معلول العقل الأول شيئاً واحداً ومعلول ذلك الشيء 
الواحد أيضاً واحداً وهكذا إلى ما لا نهاية له فيلزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما 
علّة لاخر إما بوسط أو بغين وشظ وذلك غعال:”فلا بذ إذك أن يكوك معلؤل 
المعلول الأول أكثر من الواحدء ولا يجوز أن تصدر تلك الكثرة عنه من الجهة 
الواحدة» فلا بد أن يكون فيه جهات مختلفة باعتبار إحداها تكون سبباً لشيء 
وباعتبار الباقي سبباً لشىء آخرء وتلك الجهات المختلفة استحال أن تكون من ذاته 
البسيطة أو من واجب الوجود وإلا فقد صدر عن الواحد أكثر من الواحد. فإذن 
إحداها من ذاته والأخرى من واجب الوجود. لكن الذي له من ذاته الإمكان» 
والذي له من واجب الوجود لذاته الوجودء والوجود أشرف من الإمكان. فينبغي 
أن يجعل الأشرف علة للأشرفء فلا جرم جعلنا الإمكان الذي له من ذاته علة 
للفلك الأقصىء والوجود الذي له من واجب الوجود لذاته علة للعقل الثاني» وعلى 


١١و‎ 


هذا الترتيب يصدر عن كل عقل عقلٌ وفلك إلى أن يننهي إلى العقل الأخير المستّى 
بالعقل الفعال» وهو الذي يدبر هذا العالم. 


قا لالإما مالرازي: 

واعلم أن هذا باطل؛ لأنه بناءَ على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وقد 
مر الكلام فيه. 

وعلى أن الإمكان مؤثرء وهو محال لأنه لو كان أمراً وجودياً لكان أمراً واجباًء 
وهو محال. أما أولاً فلأنه صفة الممكن ومحتاج إليه» وأما ثانياً فلن واجب الوجود 
واحد.وإن كان مكناً لزم التسلسل.ولأنه لا بد له من علة وجودية» وعلته إن كانت 
هي واجب الوجود كان واجب الوجود علة للإمكان وللوجود. فقد صدر عنه أثران. 
وإن كان غيره فهو محال, لأن ما عدا الواجب إما هو أو معلولاته. ولا هو ولا معلولاته 
علة له. فثبت أن الإمكان أمر عدمي. فيستحيل أن يكون علة للأمر الوجودي. 

ولأن الإمكانات متساوية» فلو كان إمكان العقل الأول علة لوجود فلك 
فليكن إمكان ذلك الفلك علة لوجود نفسه. لكن إمكانه لذاته. فإذا كان وجوده 
لازماً لإمكانه كان واجب الوجود لذاته» فيكون الممكن لذاته واجباً لذاته. هذا خلف. 

وأيضاً في الفلك الواحد موجودات كثيرة» لأن فيه هيولى وصورة جسمية 
وصورة نوعية فلكية وله من كل مقولة عرضء فإسناد هذه الأشياء إلى الجهة 
الواحدة وهى الإمكان إسناد الكثرة إلى الواحد» وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «هذا باطل لأنه بناءَ على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وقد مر 
الكلام فيه..) إلى آخره. 

أقول: اعترض على هذا الترتيب الإمام وقال: أولاً: لا نسلّم أن الواحد الحق 
استحال أن يصدر عنه أكثر من الواحد» وما ذكرتوه في بيانه فقد مرّ ضعفه. 
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قوله: «وعلى أن الإمكان مؤثرء وهو محال» معناه: وهو أيضاً بناءً على أن 

وما ذكره في بيان أنه ليبس را 006 ظاهر» لكن يجب أن يعلم أن 
الفلاسفة ما جعلوا الإمكان مؤثراً في ثىء» بل قالوا: العقل الأول باعتبار كونه 
تمكناً يصير علة للفلك الأقصى» وهو بعينه باعتبار كونه موجوداً يصير علة للعقل 
الثاني» ولا امتناع في كون الأمر العدميّ جزءاً من العلة التامة أو شرطاً لماء وإذا كان 
قولحم ذلك كان ما ذكره الإمام غير وارد عليهم. 

هذا إن سلّمنا كون الإمكان أمراً عدميّا وأمّا إن منعنا ذلك فلا بد من القدح 
فيها ذكره من الدليل» فنقول: لم لا يجوز أن يكون وجوديّا وممكنا؟ 

قوله: «لآنه يلزم التسلسل». 

قلنا: لا نسلّم» ولم لا يجوز أن يقال: إمكان الإمكان ليس زائداً عليه» بل 


الوجود؟ 

قوله: «لأن ما عدا الواجب إمّا هو أو معلولاته أو لا هو ولا معلولاته يجوز 
أن يكون علة له». 

قلنا: لا نسلّمء فإن العقل الأول مغايرٌ لواجب الوجود وللإمكان 
ولمعلولاته» وهو علّة للإمكان عندنا. 


قوله: «ولأن الإمكانات متساوية» فلو كان إمكان العقل الأول علّة لوجود 
فلك» فليكن إمكان ذلك الفلك علة لوجوده». 


قلنا: لا نسلّم تساوي الإمكانات في الماهية» ول لا يجوز أن يقال: إمكان كل 
ماهيّة مخالف بالماهيّة لإمكان غيرها من الماهيات؟ 
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سلّمناه» لكن لماذا يلزم من كون إمكان العقل الأول علّة للفلك الأقصى كون 
إمكانه علّة لوجود نفسه؟ وما الدليل على هذه الملازمة؟ فإِنْ مجرّد الدعوى غير 
مسموع. وإن تمسك بأن المتساويات في الماهية يجب تساويها في الأحكام منعنا ذلك. 

قولهة (وأيضا قالفلك: الواخد موجودات كثرة: لآن :فيه هيول .وصورة 
جسميّة وصورة نوعية فلكية» وله من كل مقولة عرضء وإسناد هذه الأشياء إلى 
الجهة الواحدة وهي الإمكان إسناد الكثرة إلى الواحد. وهو محال عندكم». 

قلنا: لا نسلّم أنهم جعلوا الإمكان علّة لهذا المجموع. وم لا يجوز أن يقال: 
إنهم جعلوا الإمكان علّة لمادة الفلك. ثم تلك المادة مع ذلك الإمكان يصير علّة 
للصورة الجسمية؟ 


ولا امتناع في أن يكون القابل للشىء جزءاً من العلة الموجبة له» إذ لا يلزم من 
ذلك كون الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً معاء لأن الفاعل هو المجموع, والقابل هو 
جزؤٌه. 

ثم إن المركب من المادة والصورة أو منهما ومن ذلك الإمكان يصير علّة 
للصورة النوعية الفلكية» ثم إن تلك الصورة النوعية وحدها أو مع بعض ما تقدّم 
عليها يصير علّة لما يلزمها من الأعراض على الترتيب الذي ذكرناه» وعلى هذا الوجه 
لا يتوجّه ما ذكرتم. لم قلتم بأنه لا يجوز أن يكون كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: في شرح قوهم في القضاء والقدر) 

زعموا أن الموجود إما خير محض كالعقول والأفلاك أو الخير غالب عليه كما 
في هذا العالم» فإن المرض وإن كان كثيراً لكن الصحة أكثرء وما لم يعقل إيجاد ما في 
هذا العالم ءا عن الشرور بالكلية» وكان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شراً 
كثيراً أوجبت الحكمة إيجاده. فلا جرم الخير و الشر مرادان» لكن الخير مرضي به. 
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والشر مراد بالضرورة ومكروه بالذات. وهذه القاعدة قد تكلمنا عليها في شرح 
الإشارات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: إن الموجود إِمّا خير محضء كالعقول والأفلاك..») 
إلى آخره. 

أقؤل: الوجوة ما أن يكوق حيرا خضاء أو :الفبرة أغالبة غلية» أو الخيرية 
والشريّة متساويتان» أو الشريّة غالبة عليه» أو يكون شراً محضاً. فهذه أقسام خمسة لا 
مزيد عليها. 

ما القسم الأول فالحكمة الإلهية التي هي مبدأ الرحمة وينبوع الخير والجود 
تقتضي حصوله» وهو كالعقول المجردة والأفلاك. 

وأمّا القسم الثاني فإن الحكمة تقتضي أيضاً حصوله. وهو كالموجودات في 
هذا العالم» لأنا إذا تأمّلنا أحوال العالم وجدنا الخير غالباً على الشرّء لأنها لو لم تحصل 
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تحرّزاً عن الشرّ لاندفعت تلك الخيرات الكثيرة» وترك الخير الكثير لأجل الشرّ 
القليل شر كثير» وتحمّل الشرٌ القليل لأجل الخير الكثير خير كثير ولا كان كذلك 
اقتضت الحكمة الإلهية إيجاده. وذكروا كذلك مثالا بأن قالوا: إن النار مع ما فيها من 
المنافع العظيمة لا يمكن وجودها وهي على طبيعتها إلا وتكون بحيث قد يتأذى بها 
في بعض الأحوال حيوان. وكذلك الإنسان مع ما في وجوده من المصالح والخيرات 
العظيمة» قد يقع له الخطأ أحياناً في اعتقاد مسائل به يتضرّر في أمر المعاد. 

وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة, لأنَا إذا تأمّلنا أحوال العالم 
وجدنا الخير غالباً على الشرّء فإن المرض وإن كان كثيراً لكن الصحة أكثر. 

وعند ذلك ظهر أن الخير والشر مرادان لله تعالى» لكن الخير مراد لذاته. 
والشرّ مراد بالعرض لامتناع انفكاكه عن بعض الخيرات» ومكروه بالذات. 
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واعلم أن الإمام تكلم على هذه القاعدة في شرحه للإشارات بها هذا معناه 
وقال: التقسيم الذي ذكرتهوه مبنيّ على تصوّر ماهية الخير والشرّ فيجب أولاً عن 
أن يبحث عنه» وقد اشتهر في لسان الفلاسفة أن الخير هو الوجود والشر هو 
العدم» وما ذكروا على هذه المقدّمة حجّة إقناعية فضلاً عن أن تكون برهانية» بل 
قنعوا فيها بالمثال. 

فإن قالوا: القتل ليس شرا من حيث إن القاتل كان قادراً عليه لأن القدرة من 
الكمالات والخيرات» ولا من حيث إن الآلة كانت قاطعة لأنه خير لأن من ىال 
السكين أن تكون كذلكء ولا من حيث إن العضو كان قابلاً للقطع لأن ذلك أيضاً 
خيوء فإنة لو كان جاب" لآ ارهن السكة بل «نق عبية إنه أزال الحياة عن 
ذلك الشخصء وهو أمر عدمىٌ» فالشرٌ ليس إلا هذا القيد العدمىٌّ» وباقى القيود 
الوجوديّة خيرات. ْ ا 

ثم قال: وهذا الاستدلال ليس بجيّد. لآن من قال: «الخير وجود والشرٌ 
عدم» إن كان غرضه تفسير لفظ الخير بالوجود ولفظ الشرّ بالعدم فلا حاجة له إلى 
هذا الاستدلال» لأن لكل أحد أن يفسّر لفظه بها شاء من المعاني. وإن كان غرضه أن 
يحكم على الخير بأنه موجود وعلى الشرٌ بآنه معدوم على أن يكون هاهنا قضيّتان 
موضوع إحداهما «الخير» ومحموها «الموجوداء وموضوع الأخرى «الشرٌ) ومحموها 
«المعدوم» فهذا إنا يتأنّى بعد تصوّر ماهية الخير والشرّء وكلامنا الآن فيه. ثم بعد 
النزول عن هذا المقام فهو تعويل على مجرّد المثال. وقد عرفت أن المثال لا يكفي في 
بيان المقدّمات العلمية. 


2000 كذا يظهر في ص» ولايظهر المقصود. 
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قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الحسن والقبح قد يراد مما ملاءمة الطبع ومنافرته» وكون الشىء 
صفة كال أو نقصان) 

وهما ببذين المعنيين عقليان» وقد يراد بها كون الفعل موجباً للثواب والعقاب 
والمدح والذم؛ وهو ببذا المعنى شرعي عندنا خلافاً للمعتزلة. 

لنا وجوه: 

الأول: أن من صور النزاع قبح تكليف ما لا يطاق. فنقول: لو كان قبيحاً لما 
فعله الله تعالى» وقد فعله. بدليل أنه كلف الكافر بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن, 
وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالاً. ولأنه كلف أبا لهب بالإيمان» ومن 
الإيهان تصديق الله تعالى فى كل ما أخير عنه. وثما أخبر عنه أنه لا يؤمن, فقد كلفه 
بأن يؤمن بأن لا يؤمن, وهو تكليف الجمع بين الضدين. 

الثاني: لو قبح الشيء لقبح إما من الله تعالى أو من العبد. والقسمان باطلان» 
فالقول بالقبح باطل. أما أنه لا يقبح من الله فمتفق عليه» وأما أنه لا يقبح من العبد. 
فلآن ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطرارء لما بينا أنه يستحيل صدور 
الفعل عنه إلا إذا أحدث الله فيه الداعى إلى ذلك الفعل» ومتى أحدث الله الداعى 
فيه إليه. كان الفعل واجباًء وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء. 

الثالث: أن الكذب قد يحسن إذا تضمن تخليص النبي من ظالم. 

لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الكذبء أو يقول: الكُذّبية تقتضي القبح 
لكنه قد يتخلف الأثر عن المقتضى لمانع. 

لأنا نجيب عن الأول: بأنه على هذا التقدير لا يبقى كذب في العالى لأنه لا كذب 

ع 5 2 . هه 
إلا ومتى أضمر فيه شىء صار صدقاء وعن الثاني: أنه حينئذ لا يمكننا القطع بقبح شىء 
من الكذب. لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لقيام مانع خفي لا يطلع عليه أحد. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحسن والقبح قد يراد بب| ملائمة الطبع ومنافرته..» إلى آخره. 

أقول: قد يراد بالحسن كون الشىء بحيث يكون ملائاً لطباعناء وبالقبح كونه 
بحيث يكون منافراً لطباعناء فإن اللذة وما يؤْدّي إليها ملائم والألم وما يؤدّي إليه 
منافر. ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة والمنافرة إلى الشرع. بل هما معلومان بمجرّد 
العقل. 

وقد يراد بالحسن كون الشيء صفة كال كالعلم» وبالقبح كونه صفة نقص 
كالجهل. ولا حاجة أيضاً في معرفة ذلك إلى الشرع» بل العقل مستقل بمعرفته. 

وقد يراد بالحسن كون الفعل موجباً للمدح في الدنيا وللثواب في الآخرة» 
وبالقبيح كونه موجباً للذمّ في الدنيا وللعقاب في الآخرة. فإنهما بهذا المعنى شرعيّان 
أي: ليس كوه| كذلك لأجل صفة عائدة إلى الأفعال» بل هو محض حكم الشرع 
بذلك أو حكم أهل العُرف به. وعند المعتزلة المؤثّر في هذه الأحكام صفات عائدة 
إلى الأفعال» وعند ذلك ينقح محل النزاع. 

إذا عرفت هذا فنقول: احتجٌ الإمام على هذا المطلوب بوجوه: 

الأول: أن من جملة صور النزاع قبح تكليف ما لا يطاق بأن ذلك عندهم 
قبيح عقلاء وعندنا ليس كذلك. والدليل على أنه ليس بقبيح: هو أنه لو كان قبيحاً 
لما فعله الله تعالى» والتالبي باطلء فالمقدم مثله. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمّا إبطال التالي فلأنه تعالى كلّف الكافر بالإيهان مع علمه تعالى بأنه لا 
يؤمن» وعليه بأنه متى علمَ أنه لا يؤمن استحال منه الإيوان» فإذن تكليف الكافر 
بالإييان تكليف بالمحال» والتكليف بالمحال هو تكليف بط لا يطاق» فعلم أن الله 
تعالى فعلّ تكليف ما لا يطاق. 
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وجه آخر في بيان بطلان التالي: هو أن الله تعالى كلّف أبا لب بالإيهان» 
والإيهان عبارة عن تصديق الله تعالى بكل ما أخبر عنه ينتج: أن الله تعالى كلّف أبا 
لهب بتصديق الله بكل ما أخبر عنه» لكن من جملة ما أخبر عنه أنه لا يؤمن» فحينئذ 
يننظم قياس هكذا: قولنا: «أبو لهب لا يؤمن» قضية أخبر الله تعالى عنهاء وكل قضيّة 
أخبر الله تعالى عنها فأبو لهب مكلف بالإيمان به ينتج: إن قولنا: «أبولمب لا يؤمن» 
قضيّة كُلّف أبو لب بالإيان بباء فيلزم أن يكون مكلَّفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمنء 
وهو تكليف بالجمع بين النقيضينء وإنه تكليف ما لا يطاق. 

والثاني: أنه لو قبح الشيء لقبح إِمّا من الله تعالى أو من العبد. والقسمان 
باطلان» فبطل القول بكون الشيء قبيحاً. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأا انتفاء القسم الأول وهو أنه لا يقبح من الله تعالى شيء فمتفق عليه بيننا 
وتيتكم. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأن العبد مضطرٌ في أفعاله» وكل من كان مضطراً في 
أفعاله فلا يقبح منه شيء بالاتفاق. 

أمّا الصغرى فلأنًا بِيّا أنه يستحيل صدور الفعل عن العبد إلا إذا أحدث الله 
تعالى فيه داعية إلى ذلك الفعل» فبه كان الفعل واجباء وإذا كان واجب الوقوع كان 
هو مضطراً بالضرورة. 

وأمّا الكبرى فقد عرفت أنها اتفاقية. 

ويلزم من صدق هاتين المقدّمتين أن لا يقبح من العبد شيء البتة. 

الثالث: أن الكذب لو كان قبيحاً لوصف لازم له لَا حسن أصلاً لامتناع أن 
يكون القبيح الذي قبحه معلل بوصف لازم له حسناء لكن التالي باطل» لأن 
الكذب قد يكون حسناًء وذلك إذا تضمّن إنجاء النبي اكلا عن الظالمء كما إذا 
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اختفى النبي الفلا عن ظالم يقصد قتله في دار إنسان» فإذا استخبر الظالم صاحبٌ 
الدار عن مكان ذلك النبي كلفلا وعلم صاحب الدار أنه لو أخبره أقدم على قتله لا 
محالة» فالعقلاء هاهنا يحكمون بقبح ذلك الصدق وحسن ذلك الكدت: 


قوله: «لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الكذب») إشارة إلى منع انتفاء التالي 
مع ذكر المستند. وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم حسن الكذب في تلك الصورة» بل 
الحسن فيها التعريضء وهو يغني عن الكذب. فإنه إذا سأل الظالم صاحب الدار: 
هل دخل الرسول في هذه الدار أم لا؟ فله أن يقول: ما دخلهاء ويعني به رسول 
فلان» وهذا الكلام نما يلزمكم الاعتراف به لآن الكذب حرام بالإجماع ولقوله 
تعالى: لإِنَأنّه لاجد مَنْ هْوَمْسَرِفْكدَابُ 0 تغافر"/1]. 

وقوله: «أو نقول:الكذب يقتضي القبحء لكنه قد يتخلّف الأثر عن المقتضى 
جع تر إل الحرك رلور ا الخاري ا ل كاك وود اويا لكيس 
حسن أصلاء مع ذكر المستند. وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم من 
الشرطية» وإنما تصدق إن لو لم يكن هناك مانع يمنع من ترتّب القبح على ذلك 
الكذب. وهو ممنوع؛ فإن الكذب وإن كان موجباً للقبح» لكن يتخلّف عنه القبح في 
بعض الصور لمانع موجود في تلك الصورة. 

قوله: «لأنا نجيب عن الأول بأنه -على هذا التقدير- لا يبقى كذب في 
العالم..) إلى آخره» إشارة إلى جواب هذين المنعين. 

أَمّا جواب المنع الأول فتوجيهه أن يقال: الحكم على الشيء بالإنجاء إلى حيث 
لا يكون التعريض كافياً إِمّا أن يكون ممكناً أو لا يكون. 

والثاني محال» وإلا لزم أن لا يمكن الحكم على شيء من الأخبار بكونه كذبا 
إذ لا كلام إلا ويمكن أن يضمر فيه من الحذف والزيادة ما يصير به صدقاء ويلزم 
بيغا أزالآ مكى السسون عل شمن ظواهى اعبار :الله تعال وارسولة الاوضمة 
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منه أن يذكره لغرض آخر سوى ما أشعر به ظاهره وإن ل ينبّهنا على أن المراد غير 
ظاهره؛ وكل ذلك باطل. 

ولّا بطل هذا القسم تعيّن الأول» فنحن نفرض الكلام في تلك الصورة. 
وحينئذ يتعيّن أن يكذب صاحبٌ الدار حتى يحصل به إنجاء النبي عن ذلك الظالم. 

أما جواب المنع الثاني فتوجيهه أن يقال: التخلّف عن العلة التامة إِمّا أن لا 
بكرن فكنا أوريكون. 

والثاني محال» وإلا لا أمكننا القطع بقبح شيء من الأقوال الكاذبة» لاحتمال 
أن يقال: تخلف الحكم هناك لقيام مانع خفيّ لا يطّلع عليه أحد. 

ولّا بطل هذا القسم تعيّن القسم الأوّلء وحينئذ لو كان الكذب قبيحاً لأمر 
لازم له لما حسن أصلاً وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة التامة» وإنه محال حينئذ. 

قا لالإما مالرازي: 

احتجوا: بأن العلم الضروري حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن الإنعام؛ 
ولا يجوز إسناده إلى الشرع لحصوله من لا يقول بالشرع. 

والجواب: إن أردت به العلم الضروري بحصول الملاءمة والمنافرة الطبيعية 
فذاك ما لا يأباه أحد. وإن أردت به غيره فممنوع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجّوا بأن العلم الضروري حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن 
الإنعام..) إلى آخره. 

أقول: لو كان كون الشيء حسنا أو قبيحاً مضافا إلى الشرع لا حكم بقبح 
في حقه. لكن التالي باطل؛ فإن كل أحد سواء كان معتقداً للشرع أو لم يكن معتقداً 
له يعلم بالضرورة أن الظلم والكذب قبيح وأن العدل والإنعام حسن. 


وتوجيه ما ذكره في جواب هذا السؤال أن يقال: لا نسلّم بطلان التالي» وما 
ذكرتموه من العلم الضروري لكل أحد سواء اعتقد الشرع أو لم يعتقده إن أردت به 
العلم الضروريٌّ بحصول الملائمة والمنافرة الطبيعيّتين فمسلم» ونحن لا ننازع في 
ذلك, وإن أردت به غيره فهو منوع. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجب على الله تعالى شيء عندنا البتة» خلافاً للمعتزلة) 

فإهم يوجبون اللطف والعوض والثواب والأصلح في الدين» والبغداديون 
خاصة يوجبون العقاب ويوجبون الأصلح في الدنيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجب على الله تعالى ثبىء» خلافاً للمعتزلة..2 إلى آخره. 

أقول: لا يجب عندنا على الله شىء» خلافاً للمعتزلة فإنهم أوجبوا على الله 
تعالى اللطف. وهو الشيء الذي يفيد ترجيح الداعية إلى أحد الطرفين على الداعية 
إل الات وهر انيقي الرحجة الأطاء ةو يصون الحوفي والثرات ركنا عليه 
والبغداديون من المعتزلة يوجبون عليه تعالى الأصلح للعباد في الدنيا. 

قال الإما مالرازي: 

ولأن اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث لا ينتهي إلى حد الإلجاء» 
فالداعية الواصلة إلى ذلك الحد شىء ممكن الوجود فى نفسه. والله تعالى قادر على 


جميع الممكنات؛ فوجب أن يكون الله تعالى قادراً على إيجاد تلك الداعية المنتهية إلى 
ذلك الحد من غير تلك الواسطة. 
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وأما العوض فلو كان واجباً لكان دفع الألم دفعاً لتلك المنافع العظيمة» فكان 
يجب أن يقبح دفع الألم عن الغيرء كما قبح المنع عن القصد. 

وأما الثواب فلله تعالى من النعم على العباد ما يحسن معه التكليف بهذا القدر 
من الطاعات. فوجب أن لا توجب الطاعات الثواب كم فى الشاهد. 

وأما الأصلح في الدنيا فغير واجب. لأن الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق 
حتى لا يكون معذباً في الدارين» والأصلح أن يخلق عباده في الجنة وأن يغنيهم 
بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. 

وأما العقوبة فلآن العذاب حقه. وليس له في استيفائه نفع ولا في إسقاطه 
ضررء فيحسن إسقاطه كا فى الشاهد. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع» ولا حاكم على الشرع..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الدليل أن يقال: لو وجب عل الله تعالى شيء من الأحكام 
لوجب عليه بشرع شارع. لامتناع ثبوت الأحكام بدون الشارعء لكن اللازم باطل» 
لأنه لا شارع على الشرعء» وإذا لم يكن على الشرع شارع لا يجب عليه شيء بشرع 
الشارع ضرورة» فثبت أنه لا يجب على الله شيء من الأحكام. 

قوله: «ولأن اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث لا ينتهي إلى حدّ 
الإلجاء» إشارة إلى دليل يوجب إبطال مذهب المعتزلة. وتوجيهه أن يقال: خلق الله 
تلك الداعية الواصلة إلى ما ذكرتم من الحد إِما أن يتوقف على خلقه اللطف أو لا 
يتوقف. 

والأول محال» لأن تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدٌ شىء ممكن الوجود في 
تفشمه:والله تعاق قاذن غلل نلق جنيع الممتكنات؛ فيلزه أن يكرن الله تعالى قادراً على 
خلق تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدٌ سواء صدر منه اللطف أو لم يصدر. 
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ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني» ويلزم منه أن لا يجب عليه اللطف. 
لأن إيجابه عليه حينئذ يكون إيجاباً من غير فائدة» فوجب أن لا يجب عليه. 

وأمّا إيجاب الثواب عليه فهو أيضاً باطل, لأنه لو كان واجباً عليه لكان دفع 
الألم عن العباد دفعاً لتلك المنافع العظيمة» ولو كان كذلك لكان قبيحاًء ىا أنه يقبح 
المنع من القصد لما فيه من المنافع العظيمة» ينتج: لو وجب على الله العوض لكان 
دفع الألم عن العباد قبيحاً» واللازم باطلء فالمقدّم مثله. 

ولأن الثواب لو وجب عليه لكان له هو الطاعة» لكن التالي باطل» فالمقدّم مثله. 

أمّا الشرطية فاتفاقية. 

وأما انتفاء التالي فلآن لله تعالى على العباد من التّعم السابقة والإحسانات 
السالفة ما يحسن معه تكليفهم بالعبادات والطاعات له» وكل من له على عباده من 
النعم السابقة والإنعامات السالفة ما يحسن معه تكليفهم بالعبادات والطاعات له لم 
يكن تكليفه لهم بالعبادات والطاعات له موجبا لوجوب الثواب عليه.ينتج: تكليف 
الله 'تغال العباذ: بالعناداك :و الطاعاك له لسن موهيا لوجوت الثوات عليه أما 
صغرى هذا القياس فظاهرة: وأمًا كٌبراه فبالقياس على الشاهد. 

وأمّا الأصلح في الدنيا فغير واجب عليه؛ لأنه لو كان واجباً عليه كا خلق 
الكافر الفقيرء لأن الأصلح له أن لا يخلقه حتى لا يكون معذباً في الدنيا والآخرة» 
والتالى ظاهر الفساد. 

ولأن الأصلح للعباد لو كان واجباً عليه لخلق العباد في الجنة وأن يُعْنِيهم 
بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة» والتالي باطل فالمقدّم مثله. 

وأمًا العذاب فغير واجب عليه أيضاًء لأن العذاب حقه وليس له في استيفائه 
نفع ولا في إسقاطه ضررء فيحسن منه إسقاطه كما في الشاهد وإذا حسن إسقاط 
العذاب منه لم يكن العذاب واجباً عليه. 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجوز أن يفعل الله تعالى شيئاً لغرض» خلافاً للمعتزلة ولأكثر 
النقهة) 

لنا: أن كل من كان كذلك كان مستكملاً بفعل ذلك الثبىء؛ والمستكمل 
بغيره ناقص لذاته. 

ولأن كل غرض يفرض فهو من الممكنات. فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده 
ابتداءً» فيكون توسط ذلك الفعل عبثاً. 

لايقال: لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة. 

لأنا نقول: الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد» وهو 
مقدور لله تعالى من غير شيء من الوسائط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرضء خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاء..» إلى 
آخره. 

أفول» لآ عور أن كون أفعال الله تغال واحكافه متعذلة بعلة أضلة خادفاً 
للمعتزلة» فإنهم اتفقوا على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معدّلة برعاية مصالح 
العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء. 

لنا وجهان: 

الأول: أن كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة كان 
تحصيل تلك المصلحة ودفع تلك المفسدة أولى بالنسبة إليه من عدم تحصيلها وعدم 
دفعهاء وكل مَن كان كذلك كان مستكملاً بذلك الفعل» وكل من كان مستكملاً 
بغيره كان ناقصاً لذاته» ينتج: كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو دفع 
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مفسدة فهو ناقص لذاته؛ والله تعالى ليس بناقص لذاته» فلا يفعل فعلاً لأجل 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة» فلا تكون أفعاله معذّلة البتقه وهو المطلوب. 

الوجه الثاني: وهو قوله: «ولأن كل غرض بغرض فهو من الممكنات..» إلى 
آخره. وتقريره أن يقال: لو فعل الله تعالى فعلآ لغرض فلا يخلو: إِمّا أن يمكنه 
تحصيل ذلك الغرض بدون ذلك الفعل أو لا يمكنه. 

فإن كان الأول كان التوسّل إلى تحصل ذلك الغرض بتلك الوسيلة عبئاء فإن 
من قدر على بيع متاعه في بلدة بعشرة دراهم» فذهب به إلى بلدة بعيدة وباعه بتلك 
العشرة كان ذهابه إلى تلك البلدة البعيدة عبثاً من غير فائدة» فكذا ها هنا. 

وإن كان الثاني كان ذلك الغرض مشروطاً بتلك الوسيلة» لكن ذلك باطل: 

أمَا أولاً: فلآن ذلك الغرض ممكنء والله تعالى قادر على جميع الممكنات, 
فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده ابتداءً» فلا يكون مشروطاً بتلك الواسطة. 

وأمّا ثانياً: فلآن أكثر القاصد إنها تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل» وحصوله 

وقوله: «لا يقال: لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة» إشارة إلى منع مع ذكر 
المستند. وتوجيهه أن يقال: إن عنيتم بقولكم: «الله تعالى قادر على جميع الممكنات») 
أنه قادر على إيجاد كل واحد منها ابتداءً فهو تمنوع» وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن 
بعض الممكنات بحالة يمتنع إدخاله في الوجود إلا بعد إدخال شيء آخر. وإن 
عنيتم به أنه قادر على إيجاد كل واحد منها في الجملة فهو مسلمء لكن القياس ينتج 
حينئذ: أن الله تعالى قادر على إيجاد ذلك الغرض في الجملة. وهو حق, لكن لا يلزم 
منه أن لا يكون بإيجاده إيّاه مشروطاً بإيجاد تلك الواسطة. 


وما ذكره في جوابه وهو قوله: "الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال 
اللّذة إلى العباد..» إلى آخره» فتوجيهه أن يقال: نحن لا ندّعى ذلكء» بل نقول: لو فعل 


الله تعالى لغرض فذلك الخرضن امتتحال غوده إلى الله تعالى و إلا لكان عتااجاً إلبه» 
ولو كان محتاجاً إليه لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرضء وإنه على الله محال. 

فعوده يكون إلى العبد» والغرض الذي يعود إلى العبد ويصلح أن يكون 
طوف مان اليش إلا ناسنال اللذة إل العيه واه تعال فادرتعل إادممق عدر 
شىء من الوسائط. 

وفيه نظرءلأنا لا نسلّم انحصار الغرض في إيصال اللّذة إلى العباد. فلعل له 
غرضاً آخر غير ذلك وإن كنا لا نطّلع عليه. 

ولئن سلّمناء لكن لا نسلّم كونه قادراً على اتصال اللّذة إلى العباد من غير 
شيء من الوسائطء. وهل ال منع إلا ذلك؟ فظهر أن المنع المذكور غير ساقط بهذا 
الخوات: 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأن ما يفعل لا لغرض فهو عبثء والعبث على الحكيم غير جائز. 

قلنا: إن أردت بالعبث الفعل الخالى عن الغرض فهذا استدلال بالشىء على 


نفسه. وإن أردت به غيره فبيّنه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجّوا بأن ما يفعل لا لغرض فهو عبث..) إلى آخره. 

أقول: تقريره أن يقال: لو كان أفعال الله تعالى وأحكامه لا لغرض لكانت 
عبثاًء والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن أفعاله لو كانت لا لغرض لكانت لا لغرضء وكل من 
فعل فعلاً لا لغرض فهو عبثء ينتج: أن الله تعالى لو فعل فعلاً لا لغرض كان 
فعله عبثاً. 


ل 


وأمّا انتفاء التاللي فلأنه تعالى حكيمء بل هو أحكم الحكاء. ومن حاله هذا 
أنتكال هنه الحييكة. 

وما ذكره في الجواب وهو قوله: «إن أردت بالعبث الخالي عن الغرض فهذا 
استدلال بالشيء على نفسه..» إلى آخره» توجيهه أن يقال: لا نسلّم انتفاء التالي. 

قولكم: «لأنه تعالى حكيمء والحكيم استحال منه العبث». 

قلنا: إن أردتم بالعبث الخالي عن الغرض فلا نسلّم أن الحكيم استحال منه 
ذلك؛ بل هو أول المسألة» وإن عنيتم به شيئاً آخر فبيّنوه لننظر في صحّته وفساده. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: قالت المعتزلة: علة حسن التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم 
فإن التفضل بالنعم قبيح) 

وهذا عندنا باطلء لأنه بناءَ على الحسن والقبح والوجوب عل الله تعالى. وبعد 
تسليمه فلا نسلم أن التفضل بالتعظيم قبيح محال ثمن يستحيل عليه النفع والضر. 

وبتقدير تسليمه فاستحقاق النعم لا يتوقف على التكليف بالأفعال الشاقة, 
بدليل أن التلفظ بكلمة الشهادة أسهل من الجهاد والصوم مع أن المستحق به أعظمء 
فلو كان المقصود استحقاق التعظيم لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قوتنا ثم 
0 يكلفنا ما لا يشق علينا ليحصل الا 9 ستحقاق من غبر المشقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت المعتزلة: علّة حسن التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم..» 
إلى آخره. 

أقول: ذهبت المعتزلة إلى أن تكليف العباد بالعبادات والطاعات إنما يحسن 
عند التعريض من المكلّف لاستحقاقهم التعظيم بسبب ذلك التكليف. فإن التفضّل 


بالتعظيم قبيح» أي: تعظيمهم بدون استحقاقهم التعظيم قبيح. 
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وهذا القول باطل عند أصحابنا: 

أمَا أولاً: فلأنه بناءً على أن الحسن والقبح عقليّانَ» وقد عرفت فساده. 

وأمّا ثانياً: فإنّا إن سلّمنا ذلك لكن لا نسلّم أن التفضّل بالتعظيم قبيح مطلقاء 
بل ذلك إن ثبت قبخه إن يقبح تمن يجوز عليه النفع والضررء وأمّا من يستحيل 

وبتقدير تسليم ذلك فلا نسلّم أن استحقاق التعظيم يتوقف على التكليف 
بالأفعال الشاقة» والذي يدل على عدم توقفه عليه هو أن التلفظ بكلمة الشهادة 
أسهل من الإتيان بالصلاة والصوم, مع أن التعظيم المستحق بالتلفظ بكلمة الشهادة 
أعظم من التعظيم المستحق بالصلاة والصوم. 

ولأن المقصود من التكليف لو كان هو استحقاق التعظيم وكان الاستحقاق 
موقوفاً عليه لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قوانا ثم يكلّفنا بها لا يشق علينا 
ليحصل الاستحقاق من غير المشقة» ولا كان التالي باطلاً فكذا المقدّم. 


قا لالإما مالرازي: 

احتج نفاة التكليف بأمور: 

أحدها: أنه إذا كان الكل بخلقه و إرادته ففيم التكليف؟ والمعتزلة وإن 
أنكروهما فقد اعترفوا بالعلم» فما كان معلوم الوجود فهو واجب الوقوع. وما كان 
معلوم العدم فهو ممتنع الوقوع, ففيم التكليف؟ 

وثانيها: وهو أن التكليف إن كان عند استواء الداعيتين فهو محال لأن فى هذه 
الحالة الفعل متنع. وإن كان عند الرجحان فالراجح واجب والمرجوح متنع. ففيم 
التكليف؟ 

وثالثها: أن التكليف بالفعل إما أن يقع حال حضور الفعل أو قبله. والأول 
نحال» لأن إيجاد الموجود محال» فرفعه حال وجوده محال. والثاني أيضاً محال لأن كونه 
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فاعلاً للشىء لا معنى له إلا حصول المقدور عن القدرة» فعلى هذا يستحيل أن يكون 
هذا فاعلاً في الحال لفعل لا يوجد ني الحال» فلم يكن هو مأموراً في الحال بشيء 
أصلاً بل يكون ذلك إعلاما لأنه سيصير في الزمان الثاني مأموراً به. 

فإن قلت: كونه فاعلاً للفعل أمر زائد على صدور الفعل عن القدرة. 

قلت: فذلك الزائد إما أن يكون مقدوراً للمكلف أو لا يكون مقدوراً له فإن 
كان مقدوراً له فإما أن يؤمر بإيقاعه حال وجوده أو قبله» ويعود المحذور المذكور. 
وإن لم يكن مقدوراً له استحال أن يكون مأموراً به. 


ورابعها: أن الأمر بالفعل الشاق إن لم يكن لغرض فهو عبث. وهو غير جائز 
على الحكيم. وإن كان لغرض فيستحيل عوده إلى من يستحيل عليه النفع والضررء 
ويستحيل عوده إلى العبد لأن ذلك النفع إما في العاجل أو الآجلء والأول باطل؛ 
لأن الإنسان يتأذى به ني الحال» والثاني محال» لأن ذلك الغرض ليس إلا وصول 
اللذة» والله تعالى قادر عليه ابتداء» فيكون توسيط التكليف عبثاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجٌ نفاة التكليف بأمور..٠‏ إلى آخره. 


0 


أقول: هذا الكلام لا تعلّق له بهذه المسألة» بل هو حكاية أدلّة نفاة التكليف 
هئ وجوة: 

الأول: أن وقوع الأفعال من العباد سواء كانت عبادة أو ليست بعبادة لو كان 
بقضاء الله تعالى وحَحَلّقه وإرادته كَا كان في التكليف فائدة, لأنه إن أراد الله تعالى وقوع 
الفعل من العبد كان واجب الوقوع. وإن لم يرده كان ممتنع الوقوع» ولو كان كذلك 
كان العبد مضطراً فلا يكون في تكليفه فائدة. ولأنه حينئذ استحال توجّه التكليف 
نحوه. لأن الفعل إذا كان واجب الوقوع منه أو تمتنع الوقوع -وشيء منهما غير 
مقدور له- فبأي شيء يكون التكليف. لكن المقدّم حق عند الأشعرية» فالتالي مثله. 


فى 


قوله: «والمعتزلة وإن أنكروهما فقد اعترفوا بالعلم..2 إلى آخره؛ إشارة منه إلى 
منع مع الجواب عنهء وتوجيه المنع أن يقال: لا نسلّم وقوع المقدّم, فإنا ينا في مسألة 
خلق الأفعال أن العبد له قدرة وإرادة على الإتيان بأفعال نفسه. 

أجاب عنه بأن قال: أنتم وإن منعتم وقوع هذا المقدّم لكن ما ذكرناه من عدم 
إفادة التكليف لازم عليكم أيضاً من وجه آخرء وهو أن نقول: لو كان ما علم الله 
تعالى وجوده واجب الوقوع وإن عَلِمَ عدمه كان ممتنعَ الوقوع فلا يكون التكليف 
متوجّهاً نحو شيء له قدرة على الإتيان به» فلا يكون فيه فائدة» لكن المقدّم حق عند 
المعتزلة» فكذا الثاني. 

الوجه الثاني: لو كلّف الشارع أحداً بثيىء من التكاليف فلا يخلو: إِمّا أن 
يتوجّه التكليف نحوه حال استواء الداعيتين» أعنى حال ما يكون الداعية إلى الفعل 
مساوية للداعية إلى الترك. أو حال ما يكون إحدى هاتين الداعيتين راجحة على 
الأخرى. وكل واحد منهما باطل. 

أما الأول: فلأن حالة استواء الداعيتين الفعل ممتنع» والممتنع لا يكون 
مقدوو] الك 

وأما الثاني: فلآن حالة رجحان إحدى الداعيتين على الأخرى كان الطرف الذي 
الداعية إليه راجحة واجباً والطرف الآخر ممتنعا والواجب والممتنع لا ايكون مقدوراً. 

الوجه الثالث: أنه لو كلّف الشارع أحداً بثىء من التكاليف فتكليفه إيّاه إمَا 
أن يقع حال حصول الفعل أو قبله» وكل واحد منهما باطل. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأول فلأن التكليف حال وجود الفعل إِمّا أن يكون 
ناذه أ بإغدافه: والآول خال؛ لامتعفالة إضادا امود والقاق أيضا غخال أن 
إعدام الموجود حال وجوده محال. 


وأما انتفاء القسم الثاني فلأن كونه فاعلاً لشىء لا معنى له إلا حصول 
المقدور عن القدرة» وإذا كان كذلك استحال أن يكون فاعلاً في الخال لفعل لا 
يوجد في الحال» بل في ثاني الحال. فحينئذ لا يكون هو في الحال مأموراً بشيء أصلاً 
بل يكون ذلك إعلاماً بأنه سيصير في الزمان الثاني مأموراً به. 

قوله: «فإن قلت: كونه فاعلاً للفعل أمر زائد على حصول الفعل عن القدرة» 
إشارة منه إلى منع قوله: «لا معنى لكون الثبىء فاعلاً إلا حصول المقدور عن 
القدرة». وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن كون الفاعل فاعلاً عبارة عن حصول 
المقدور عن القدرة» بل هو أمر زائد على حصول المقدور عن القدرة. 

وما ذكره في جوابه فتوجيهه أن يقال: كون الفاعل فاعلاً لشىء إِمّا أن يكون 
نفنن تخطي ل المقدوئغن القدرة: أو أمرا اتنا غلية: 

فإن كان الأول استحال أن يكون مأموراً في الحال بشيء لما مرٌ. 

وإن كان الثاني فذلك الزائد إِمّا أن يكون مقدوراً للمكلّف أو لا يكون 
تقدورا ل فإ كات الأول ةتقاما أذ وهر ماتقاقة حال بورسوده او قله زتره 
المحذور المذكور. وإن كان الثاني استحال أن يكون مأموراً به. لأن ما لا يكون 
مقدوراً للمكلّف كان أمره به عبثاء وذلك على الشارع محال. 

الوجه الرابع: أنه لو كلف الشارعٌ المكلّف بالفعل الشاق فذلك التكليف إِما 
أن لا يكون لغرض أو يكون لغرض. والقسمان باطلان. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأما انتفاء القسم الأول فلأنه لو لم يكن لغرض كان عبثاء والعبث على 
الحكيم غير جائز. 

وأما انتفاء القسم الثاني فلأن ذلك الغرض إِمّا أن يكون عائداً إلى الله تعالى أو 
إلى العبد. 


والأول محال» لأن من يستحيل عليه النفع والضرٌ مُستعْنٍ عن الأغراض. 

والثاني أيضاً محال» لأن ذلك النفع إِما أن يكون في العاجل أو في الآجل . 

والأول باطل؛ لأن الإنسان يتأذى به في الحال» والتأذي به في الخال مع 
حصول النفع له في الحال محال. 

والثاني أيضاً محال لأن ذلك الغرض ليس إلا حصول اللّذة لما مرّء والله تعالى 
قادر عليه أبداً» فيكون توسيط التكليف عبثاء والعبث عل الله تعالى محال. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الكل: أنه مبنيٌ على طلب الذّميّ وهو باطلء لأنه ليس يجب في 
كل شيء أن يكون معلا وإلا لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ولزم 
التسلسل. بل لا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معللاً البتة» وأولى الأمور بذلك 
أفعال الله تعالى وأحكامه.فكل شيء صنعه فلا علة لصنعه. والله تعالى أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الكل: أنه مبنيّ على طلب اللّميَ وهو باطل..2 إلى آخره. 

أقول: الوجوه المذكورة كلها اشتركت في استلزام تكليف الشارع العباد 
بالأشياء كون ذلك التكليف بغير فائدة» وذلك باطل. 

فأجاب عنه بأن قال: لا نسلّم أن ذلك باطلء وإنما يبطل إن لو وجب أن 
يكون لكل شيء علّة» وهو ممنوع بأنه لو وجب لأنْ يكون لكل شيء علّة لكان لعلة 
ذلك الشيء علّة أخرى, والكلام فيه كما في الأول» فيلزم التسلسلء وإنه محال. بل لا 
بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معدّلاً البتة. وإذا لم يجب أن يكون لكل شيء علّة كان 
أولى الأشياء بذلك -أي با لا يكون له علّة- هو أفعال الله تعالى وأحكامه. لأن كل 
شىء صنعه ولا علّة لصنعه. وإذا كان كذلك فيجوز أن يكلف الله تعالى العباد 
بالتكاليف وإن لم يكن لتلك التكاليف علّة. 


| 


قال الإما مالرازي: 
القسم الرابع 
الكلام في الأسماء 

اسم كل شيء إما أن يدل على ماهيته أو على جزء ماهيته أو على الأمر الخارج 
عن ماهيته أو على ما يتركب عنهاء والخارج إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو 
سلبية أو ما يتركب عنها. 

وهل يجوز أن يكون لماهية الله تعالى اسم أم لا؟ فإن قلنا ماهيته تعالى معلومة 
للبشر جاز وإلا فلا. 

وأما الاسم الدال على جزء ماهية الله تعالى فذلك محال لامتناع التركب في 
حقيقة ذات الله تعالى. 

وأما سائر الأقسام فجائزة. 

ولما كانت السلوب والإضافات بسيطة ومركبة غير متناهية لا جرم جاز 
وجود أسماء لا نهاية لها متباينة. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الرابع في الأسماء..» إلى آخره. 

أقول: المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى» وعن المعتزلة أنه نفس 
التسمية» وعن الإمام الغزالي -رحمه الله- أنه مغاير لماء والذي اختاره الإمام ما 
أقوله» وهو أن الاسم هو اللفظ الدّال بالوضع على معنى من غير دلالته على زمان 
ذلك المعنى» والمسمّى هو الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه. 

إذا عرفت هذا فنقول: الاسم قد يكون غير المسمّى وقد يكون نفس المسمّى. 
ما الأول فلأنا نعلم بالضرورة أن لفظة «الجدار» مغايرة لحقيقة الجدار» وكذا السماء 


١ ١ا/؟‎ 


والأرض وغيرهما.وأما الثاني فلأن لفظة «الاسم» اسم للفظ الدالٌ على المعنى 
المجرّد عن الزمان» ومن جملة تلك الألفاظ لفظة «الاسم» فإنها لفظة دالّة على معنّى 
مجرّد عن الزمان» فيكون الاسم اساً لنفسه من حيث هو اسم. فهاهنا الاسم 
والمسمّى واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: اعلم أن كلل اسم يطلق على النَّيء فإمّا أن يكون 
المسَمّى بذلك الاسم ذات الشَّىءء أو ما يكون داخلا فيهاء أو ما يكون خارجا عنهاء 
أو ما يتركب من ذات الشَّىء والأمر الخارج عنهاء أو ما يتركب من الدَّاخل في ذات 
النَّىء والخارج عنهاء فإنه لا امتناع في أن يكون العالم موضوعاً بإزاء جسم 
موصوف بالعلم» أي: بإزاء المجموع الحاصل من الجسم مع قيد كونه عالما. 
والمخارج عن ذات الشَّىء إِمَّا أن يكون صفة حقيقيّة فقط أو إضافيّة فقط أو سلبيّة 
فقط أو ما يتركب عنهاء أي تكون حقيقيّة مع إضافيّة» أو حقيقيّة مع سلبيّة أو 
حقيقيّة مع إضافيّة وسلبيّة» أو إضافيّة مع سلبيّة. 

إذا ثبت هذا فاعلم أنَا إن"'' قلنا إن ماهيّة الله تعالى معلومة للبشر جاز أن 
يكون لها اسمء وإن قلنا إنها غير معلومة لهم استحال أن يكون لا اسم لأن وضع 
الاسم بإزاء المعنى إن| يكون بعد تصور ذلك المعنى, والمعنى الذي لا يتصور امتنع 
أن يوضع بإزائه الاسمء أما الاسم الذَّال على جزء ماهِيّته تعالى فمحال لامتناع أن 
يكون له جزء لما عرفْتَ من امتناع كونه مركّباً. وأمّا سائر الأقسام / [ص: 777أ] 
-أي الأساء الدّالة على الصّفات الحقيقيّة والإضافيّة والسّلْبيّة والمركّبة منها- فجائزة» 
لكن الصَّفات الحقيقيّة المعلومة للخلق ليس إِلَا السّبعة أو الثاني التي ذكرناها. 

وكا التيلت والأقاقات نميواء مان نبيطة أو كر فقن بدا فر راذا 
كان كذلك جاز أن يكون هناك أسماء لا نهاية لماء كل واحد منها يدل على واحد من 
تلك الإضافات والسلوب غير المتناهية”". 


)١(‏ ش: (إذا». 
)١(‏ ش: «غير الماهية». 


قال الإما مالرازي: 
الركن الرابع 
من هذا الكتاب في السمعيات» وهو مرتب على أقسام. 
القسم الأول في النبوات 

(مسألة: المعجز أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة) 

وإنما قلنا: أمرء لأن المعجز قد يكون إتياناً بغير المعتاد. وقد يكون منعاً من 
المعتاد. وإن) قلنا: خارق للعادة» ليتميز به المدعى عن غيره. وإنا قلنا: مقرون 
بالتجددىء لعاذ عضتل الكاذاب عجو ان طن دده لفس ةرو اتير عق الارخاضن 
والكرامات. وإنما قلنا: مع عدم المعارضة:» ليتميز عن السحر والشعبذة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الركن الرَّابع من هذا الكتاب في السَّمْعيّاتء وهو مُرنَّبِ على أقسام: 
القسم الأوّل في النبوّات..2 إلى آخره. 

أقول: المعجز عبارة عن أمر خارق للعادة مقرون بالتّحدَّيء أي: بالدعوى 
مع عدم المعارضة. 

وإنما قلنا: إِنَّهُ «أمر» ليدخل فيه قسا المعجز وهما الإتيان بغير المعتاد» والمنع 
مو العاف كان الجر فديكون:إتبانا شان المعقاه وفك ركوة معا مره المعاة: 

وإ قيذناه بكوئه #خارقاً للعادة» ليحصل به الامتياز من الأمر الذي يفعله 
المدّعِي للْبوّة والذي يفعله غير المدّعِيء إن كلّ واحد منهما يفعل أمراً لكن الذي 
تقغله الماع للثبوة يت أنايكوة خارقا للعادة» وإلا ليبق الامخبار بينهها. 

وإنما قلنا: «مقرون بالتّحدَّي» لِعَلَا ينَخذة'" الكاذب معجرٌ من مضى من 
لأنْبَِاء حُجّة لنفسه. فنا لم اشترطنا أن يكون إظهار الأمر الخارق للعادة مقروناً 


)١(‏ ك: «يتخذن). 


بالتَحدّي لا يمكن للكاذب أن يجعل معجزة الأنِيّاء الماضية حُجّة لنفسه لكوها غير 
مقرون إظهارها بالنّحدّي. ولتتميّر أيضاً عن الإرهاص»؛ وهو الأمور التي تظهر 
على يد الأنْبِيّاء قبل البعثة» كالأحوال التي ظهرت على محمد -اظفل- قبل بعثته» 
وكالتوو الذى كان رظي فق شين آبية# ولعي أبضاً عن الكزامات: 

وإنما قلنا: «مع عدم المعارضة» ليتميّر عن السحر والشعبذة» فإنَّ كل واحد 
منهما أمر خارق للعادة مقرون بالتّحدَّيء لكن وجد له معارضة:» وعند تقيّده 
بالقيود المذكورة صار ما ذكرناه من الحدٌ منطبقاً على المعجز. 


قالالإما مالرازي 

(مسألة: محمد يَكِةِ رسول الله. خلافاً لليهود والنصارى والمجوس وحماعة من 
الدهرية) 

لنا وجوه ثلاثة: 

الأول: وعليه التعويلء أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده. وكل من كان 
كذلك فهو نبى ورسول. وإنا قلنا: إنه ادعى النبوة للتواترء وإنا قلنا: أنه ظهر 
المعجحز على يده. لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أتى بالقرآن. والقرآن معجز. أما أنه أنى بالقرآن ولم يأت به غيره 
فبالتواتر. وأما أنه معجز فلأنه تحدى الفصحاء بمعارضته فعجزوا عنه. وذلك يدل 
على كونه معجزا. 

وثانيها: أنه نقل عنه معجزات كثيرة» نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل» ونبوع الماء من بين أصابعه. ومكالمة الحيوان العجم. وكل واحد منها وإن م 
يبلغ مبلغ التواتر لكن التواتر يدل على صحة واحد منهاء وأي واحد منها صح 

وثالثها: أنه أخبر عن الغيوب, والإخبار عن الغيب معجز. 


١٠١او/ك‎ 


وإنما قلنا: أن من ادعى النبوة وظهر المعجز على يده كان رسولاً لأن الرجل إذا 
قام في المحفل العظيم وقال: إن رسول هذا الملك إليكمء ثم قال: يا أيها الملك إن 
كنت صادقاً في مقالتي فخالف عادتك وقم عن مكانك؛ فمتى قام الملك اضطر 
الحاضر ون إلى صدقه. فكذا ههنا. 

الطريق الثاني: في إثبات نبوته اا الاستدلالٌ بأخلاقه وأفعاله وأحكامه 

وو 24 

وسيره. فإن كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبوة لكن مجموعها ما يُعلم قطعا 
أنه لا بحصل إلا للأنبياء. وهذه طريقة اختارها الجاحظ وارتضاها الغزالى في كتابه 
«المنقذ من الضلال». 

الطريق الثالث: 20 0 العلال. 

ا 

قال: «محمد يك رسول الله خلافاً لليهود والنّصارى والمجوس وجماعة من 
الذهريّة..» إلى آخره. 

اقول قوير الردفة الأرن أن تقال له افق وطن :الل ابوس ور قل هاده 
المعجز”''» وكلّ من كان كذلك كان نبياً. 

وإنا قلنا: نه ادع النبوة /[ضل: لالالاب] فبالتواثر. 

_ ل ل ل 0 


)١(‏ ش: «المعجزة». 
(6) ش: «المعجزة». 
9) ك: «عن). 


١١ /ا/و‎ 


وإنما قلنا: إن القرآن ظهر عليه للتواتر'"''. 

وإنما قلنا: إن القرآن معجز لأنّه اكتتلة تحدّى العرب الذين هم الغاية في 
الفصاحة بالقرآن» وهم عجزوا عن معارضته» وكل ما كان كذلك كان معجزاً. 

وإنما قلنا: إِنَهُ لكلا تحدّاهم بالقرآن لأنّه منقول بالتوائّر''. وهو مشتمل على 
الآيات الدّالة على ذلك؛ كقوله تعالى: 7# قل لَّيْنِ أسَمَعَتٍ الإضى وَالْحِنُ عَلك أن يَأنوأ 
بِمِثلٍ مدا لقان لات نَ مله وَلَوَ مات بعضهمٌ ل 8 عض ظهيرا (هم) 4 [الإسر اهمه 
(و[قد] قال اتفال أ حورت الوئة فل تأوا قر لقور مقو لمنرق]) واتحوا 
مَنِ أَسْسَطعَثُم من دون أَللّهِ # [هود:1]. 


رد سس« 


وقال تعالى: #[و] إن كحنم في رَيْبٍ ينا لا عل عَبْونا فوأ بورق من مُتَّلِدء 
وَأَدْعُوأسهَدَ هكم من دون شان فصر صَدِ ين (41]00 [البقرة :0 ثم قال: وه 
ولن تَفْعَلُوأ © [البقرة:؟] نفى القدرة بقضيّة قاطعة وحكم واجب من غير إدراج لفظة 
«لو». فدلت هذه الآيات على أن التَّحدّي مرّة بالقرآن» ومرة بعشر سورء ومرة 
بسورة واحدة» وذلك هو التّهاية في التَحدّي. 

وإنما قلنا إنهم عجزوا عن معارضته لأنْ دواعيهم كانت متوفرة على الإتيان 
بالمعارضة وما كان لهم مانع يمنعهم عن الإتيان بهاء ثم إنهم ما أتوا بهاء وذلك يدل 

وإنما قلنا: إن دواعيهم كانت متوفرة على الإتيان بها لأنّ اكت كلّف العرب 
بترك أديانهم ورياستهم» ؛ وأوجب عليهم ما يتعب أبدانهم وينفصن أمواهم؛ 
وطالبهم بعداوة أصدقائهم وصداقة أعدائهم بسبب الدَّينَء ولا شك أن كلّ واحد 


)١(‏ ك:«التواتر). 
(؟) ش: «منقول على التواتر). 


من هذه الأمور ما يشقٌ على النّفس» ؛ لا سيا على العرب الذين كانوا أكثر الأمم 
حميّة. ولا شَكَ أن الإنسان إذا منعه غيره عن رياسته ويدعوه إلى طاعته فَإنَّه يحاول 
إبطال أمره بكلّ طريق يقدر عليه» وا كانت معارضة القرآن بتقدير وقوعها مبطلة 
لأمرالي 4 ال عَلِمَْا توفر دواعيهم عليها. 

وإنما قلنا: إِنَّهُ ما كان لمهم مانع يمنعهم عنها لأنّهِ اثلا ما كان في أوَّلِ الأمر 
بحيث يُخاف عن قهره كل العرب» بل هو الذي كان يخاف منهم. 

وإنما قلنا: إنهم لم يعارضوا لأئَّم لو عارضوه / لص: ]] لكان اشتهار 
تلك المعارضة أولى من اشتهار القرآن» ل القرآن خيعل يضر #الشبهة وتلك 
المعارضة كالحٌّجّة» ومتى كان كذلك وكانت الدواعي متوفرة على إسقاط مرتبة هذا 
المدّعِي وإبطال رونقه كان اشتهار المعارضة أولى من اشتهار الأصلء وحيث لم 
تشتهر عَلِمْنَا عدم المعارضة. 

وإنما قلنا: إن من توفرت دواعيه إلى النَيء ولم يوجد منه مانع ثم لم يكن منه 
فهو عاجز لأنّه لا معنى للعاجز إلا ذلك. وعرذا الطريق عرق سد كر الجد ود 

فثبت ب ذكرنا أن القرآن معجز. 

الوجه الثَّاني: أنه قد جاءت الأخبار الكثيرة عن سائر معجزات الَِنَ كتفلا 
نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» ونبوع امور يق اصتايةة ومكالة 
الحيّوانات العُجمء وانشقاق القمر. وهذه الأمور وإن كان كل واحدٍ منها من باب 
الآحاد لكنْ واحد منها بلغ إلى حا حد”" التَّوار لأنَّ مجموع الرّواة بلغوا في الكثرة إلى 
عد الترائى. 


200 ش: «بلغ حدًا. 


ولا شك أنه م يعارضها أحد وإِلّا لظهرت تلك المعارضة» وكلّ ذلك يدل 
على صحّة واحدٍ منهاء وأيّ واحد منها صحّ حصل الغرض 

الوح الثالق الذكه اخروفن الحيوت:والاما عن الشبي معد اننا 
قلنا: تفرزبعق القيو تلان الفزالة مكف عليةة ك ف قزل فال" © وعد أله 
ل ماما فقوا تلفق افير لض حكن تكفا الاين 
َبْلِهِمَ © الآية النور:هه]» والمراد منه الصحابة بدليل قوله: متك . وبدليل 1 
تعال: #وامبرات تن بد بَحَدِعَوفِيْ أمنا4: وكانوا هم الخائفين في صدر""' الإسلام. 


2 


وقوله: #الم تر )غلبت الروع © فَِأَدنَ الْأَرْضٍ 4 الروم:1-م» وكان كما أخبر. 


دسء اع هصح م ا 


وقوله: #التدَخلنَ الْمَسَحِدَ لْحَرَامَ © [الفتم:57]ء وكان الأمر ى) أخبر. 

وأمّا في غير القرآن فإخباره اكينوم عن الغيوب كثيرة» وتشتمل عليها كتب 
الحديث. 

فإ قلقاة إن الخعا رهن الختنيا طن لان الو الجن ةا لم حتاو ذل لا 
يَتمكّن منه. وخصوصاً إذا كان المخبر عن الغيب هو الذي لم يهارس صناعة ما مثل 
أحكام النجوم وعلم الرمل» وعدم تمارسة محمد اكع هذه الصنائع معلوم 
بالضرورة. 

وإنا قلنا: إن كل من اذَّعى النْبوّة وظهر المعجز عليه فهو نبي لأن إظهار 
المعجز قائم مقام النصديق» وكل من صدّقه الله تعالى فهو صادق. 

وإنما قلنا: إن إظهار المعجز قائم مقام التصديق لأنْ مَلِكاً إذا جلس على سرير 
ملكته في محفل عظيمء فقام واحد وزعم أَنَّهِ رسول ذلك الملك / [ص: ااب] 
إليهم ثم قال: [يا] أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي فخالف عادتك في القيام 


)١(‏ ش: «صدور). 


والقعود. فإذا خالف الملك عادته وقام عن سرير تملكته اضطرٌ الحاضرون إلى أن 
املك قد صدق ذلك الدَّعىء وإذا ثبت ذلك في الشّاهد فكذلك في الغائب. 

و3713 اقبط قي قه ان كنا لاقيو فاق أن الكدات غال امحل 
مذهبنا فلذاته» وأمًا على مذهب الْعْتِلة فلن قبييح» وفعل القبيح يدل على الجهل أو 
الحاجة المحالّين على الله تعالى» وما يلزم منه المحال فهو محال. 

فثبت بمجموع ما ذكرنا أن محمداً الكتثلا صادق في دعواه النبوّة» وعلى هذا 
الوجه التّعويل والاعتماد. 

وأمّا الوجهان الآخران المذكوران لإثبات نبوّته فظاهران. 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم أنه ظهر المعجز على يده. قوله في الوجه الأول: إن القرآن 
ظهر على يده وهو معجز. 

قلنا: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه مذكور في كتاب النهاية. 

قوله في الوجه الثاني: لأشبع الخلق الكثير من الطعام القليل». 

قلنا:..هذه الأشباء. لو وجدت: لنقلت إلينا .ثقلاً متواترا لأنا أمور 
عجيبة والدواعي متوفرة على نقل العجائب. فلم لم تنقل نقلاً متواتراً علمنا أنها 
ليست صحيحة. سلمنا سلامتها عن هذا الطعن, ولكن لا نزاع في أنها لم تنقل إلينا 
نقلاً متواتراًء بل إنما نقلت على سبيل الآحاد ورواية الآحاد لا تفيد العلم. 

قوله: (مجموع رواة المعجزات بلغوا حد التواتر» وذلك يدل على صحة واحد 
منهاء وأيها صح حصل الغرض». 

قلنا: لا نسلم أن رواة الغرائب التي يمكن الاستدلال بها على الرسالة بلغوا 
حد التواتر» فإنه ليس كل ما يذكر في كتب دلائل النبوة ما يصح الاستدلال القطعي 


١٠١م١‎ 


به على الرسالة» إنم| الذي يصح الاستدلال به على ذلك أمور قليلة نحو نبوع الماء من 
بين أصابعه وأمثاله» ولا نسلم أن رواة أمثال هذه الأشياء بلغوا إلى حد التواتر. 

قوله ني الوجه الثالث: أخبر عن الغيب» قلنا: أخبر عن الغيب على وجه 
يخالف العادة أو يوافقها؟ الأول: تمنوع والثاني شل 

بيانه: أن العادة جارية بأن الرؤساء إذا حاولوا ترغيب الرعية في محاربة 
و مسو ون » فقوله تعالى: # وعد 

لذن >امثوأت5: وبصي اولض دِحَدتٍ لِسْسَخْلِفنَهَرْ في الْدَرضِ * من هذا الباب. وأيضاً 
ل ا 
جعله حجة على صدقه. وإن لم يقع قال: أنا ما عبنت هذا الوقت بل سيقع بعد ذلك» 


م صد 


فقوله تعالى: الم )غلبت الروم فَأَدَنَ الَْرَضِ * من هذا الباب. 

سلمنا أنه أخبر عن الغيب على سبيل التفصيل فلم قلت إنه معجز والدليل 
عليه أن المحدثين رووا في كتاب دلائل النبوة أن قُسَاً وسطيحا لباص رك 
محمد بن عبد الله يَِِ مع أنهما ما كانا من الأنبياء» فعلمنا أن الكاهن قد يخبر عن 
الغيب» وكذا المعبرون قد يخبرون عن الغيوب المفصلة بناءً على الرؤياء وكذا 
المنجمون وأصحاب العزائم» وإذا كان كذلك لم د يكن ذلك معجراً. 

ثم نقول: إن كان ما ذكرتموه دالاً على ظهور المعجز على يده. فمعنا ما يدل 
على أنه متنع» وبيانه هو أنه لو جاز انخراق العادة عن مجاريها لجاز أن ينقلب الجبل 
ذهباً إبريزاً والبحر دماً عبيطاً» وإن ينقلب ما في البيت من الأمتعة أناساً فاضلين» 
ومعلوم أن تجويزه يقدح في البديبيات. 

سلمنا ظهور المعجزة على يده فلم قلت: أن كل من كان كذلك كان رسولا؟ 

تقريره: أن الاستدلال بظهور المعجز على الرسالة ينوقف على مقامات ثلاثة: 
أحدها أنه فعل الله تعالى. وثانيها :أن الله تعالى فعله لأجل التصديق. وثالثها: أن كل 
من صدقه الله تعالى فهو صادق. 


أما المقام الأول ففيه النزاع من وجوه: 

أحدها: أنا إن أثبتنا النفس الناطقة. فلعل نفس النبى مخالفة بالماهية لنفس 
غيره» فلا جرم قدر على ما لم يقدر عليه غيره. وإن لم نقل بالنفس الناطقة فلا بد وأن 
يكون الإنسان عبارة عن البدن المخصوصء فلعله كان لمزاج بدنه خصوصية لم 
تحصل تلك الخصوصية لسائر الأبدان» فلا جرم قَدّرَ على ما لم يقدر عليه غيره. 

وثانيها: أن النبي كَكةٍ لعله وجد جسساً نباتياً أو حيوانياً له خاصة عجيبة 
مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها النبي 5 وما لم يقع ذلك الجسم في يد 
آخر لا جرم عجز الكل عن معارضته. 

وثالثها: لعل الجن والشياطين أعانوه عليه وما أعانوا غيره عليه. أو الأرواح 
الفلكية أعانته عليه. أو الملائكة أعانوه عليه. بل هذا ظاهرء لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحيلون أكثر الأشياء على الملائكة» ونحن إنم| علمنا وجودهم 
وعصمتهم بقول الأنبياء عليهم السلام» فقبل العلم بصدقهم جوزنا عدمهم وعدم 
عصمتهم. وذلك كاف في تحقق الاحتمال. 

وأما المقام الثاني ففيه النزاع من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أنه خلق المعجز لأجل التصديق, فإن المعجز لا شك أنه 
ليس نفس التصديقء فلو لم يكن الغرض منه التصديق لم يبق للمعجز دلالة على 
التصديقء لا سيا وقد بِيّنتم أن الله تعالى لا يجوز أن تكون أفعاله معللة بالغرض. 

وما يحقق هذاء أن الفعل بدون الداعى إما أن يكون جائزاً وإما أن لا يكون, 
فإن كان جائزاً لم يمكن القطع بأن لل تفاق فخل العيدد لأجل التصديقء بل لعله 
فعله لا لأمر أصلاً فإن لم يجز توقفف فِعْلِنَا للقبائح على داع يخلقه الله تعالى» فيكون 
الله تعالى فاعلاً لا يوجب القبيح, وإذا جاز ذلك من الله تعالى فلم لا يجوز أن يضل 
عباده؟ وإذا جاز ذلك منه بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق. 


١١م7‎ 


الثاني: سلمنا أنه تعالى فعل المعجز لمقصود, لكن لم قلت أن ذلك المقصود 
ليس إلا التصديق؟ فلعله تعالى فعله لغرض آخرء وعليكم بيان الحصر. 

ثم إنا على سبيل التبرع نذكر أموراً أخر: 

أحدها: أنه يفعله ليكون ابتداءً عادة. وثانيها: أن يكون تكريراً لعادةٍ متطاولة» 
فإن الفلك الثامن لا يستكمل الدورة إلا في ست وثلاثين سنة» فيكون وصوله إلى 
أول َمل في مثل هذه المدة عادة لهاء فلعل هذا يكون من هذا الباب. وثالثها: أن 
يكون ذلك كرامة لولي أو معجزة لنبي آخر في طرف آخر من أطراف العالم. ورابعها: 
أن يكون ذلك إرهاصا لنبى آخر يأتي بعد ذلك, كالأحوال التى ظهرت على محمد 
لقثلا قبل بعثته» وكالتون الذى حكن آنه كان ظير تع اباد وخامسها: أن 
يكون ذلك امتحاناً لعقول المكلفين كما أنزل المتشابهات امتحاناً لعقوهم. 

المقام الثالث: سلمنا أن الله تعالى صدَّقه» لكن لم قلت: أن كل من صدقه الله 
تعالى فهو صادق؟ فإن عندكم الله تعالى خالق الكفر والفواحشء فإذا لم يقبح ذلك 
من الله تعالى» فلم لا يحسن منه أيضا تصديق الكاذب -وهذا السؤال الأخير مختص 
بنا دون المعتزلة-؟ 

ثم نقول: هب أنالم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالات فلم قلت أن كل من ظهر 
على يده المعجز كان رسولاً صادقاً؟ والمرجع فيها إلى المثال وهو ضعيف. لأنا لا 
نقطع ني ذلك المثال بصدق المدعيء لأنه ربما قام الملك ني ذلك الوقت لحدوث ألم في 
بطنه» أو شاهد شيئاً فخافء أو تذكر أمراً فقام طالبا له. 


وبالجملة فليس ههنا إلا الدوران» وهو أنه قام عند التراس المدعيء وما قام 
قبل ذلك. والدوران لا يفيد إلا الظن الضعيف. ىا يحكى أن واحداً كان يجلس في 
المسجد وكل ما دخل المؤذن وأذن قام ذلك الإنسان وخرج. فقال له المؤذن: ما لي 
أراك كلما أذنت خرجت؟ فقال: لاء بل كلما هممت بالخروج أذنت» وهذا يدل على 
أن دلالة الدوران على العلية ضعيفة. 


١١ 


ثم إن سلمنا دلالة ذلك الفعل على التصديقء فلم قلت: إنه في حق الله تعالى 
كذلك؟ وستعرف أن القياس المؤيد بالجامع لا يفيد إلا الظن» فكيف هذا القياس 

فهذا هو الاعتراض عل الدليل الأول على النبوة. 

أما الدليل الثاني -وهو الاستدلال بمحاسن أحواله على نبوته- فضعيف» 
لأن غاية ما في الباب أنها تدل على كون ذلك الإنسان متميزاً عن سائر الناس بمزيد 
الفضيلة» ولكن من أين تدل على النبوة؟ وكيف وقد كي عن أفاضل الحكماء في 
الأخلاق أمور عجيبة جعلها الناس قدوة لأنفسهم في الدنيا والآخرة. مع ما بقي 
عنهم من العلوم الدقيقة. 

وأما الدليل الثالث -وهو الاستدلال بما جاء في التوراة والإنجيل على نبوة 
محمد لتتثلة- فالاعتراض عليه أنكم إما أن تقولوا: إنه جاء في هذه الكتب صفة محمد 
لقثلا على سبيل التفصيلء بمعنى أنه تعالى بن أنه سيجىء فى السنة الفلانية رجل فى 
البلدة الفلانية وصفته كذا وكذا فاعلموا أنه رسولى» وإما أن لا تقولوا كذلك. بل 
تقولوا إنه تعالى بين ذلك بياناً مجملاً من غير تعيين الزمان والمكان والوصف. 

فإن ادعيتم الأول فهو باطلء لأنا نجد التوراة والإنجيل خاليين عنه. 
مشهوران في المشارق والمغارب» ومثل هذا مما لا يصح تطرق التحريف إليه كما في 
القرآن. 

وإن ادعيتم الثاني فبتقدير المساعدة عليه لا يدل ذلك على النبوة» بل إنما يدل 
على ظهور إنسان فاضل شريف. وإن دل على النبوة» لكن لا يدل على نبوة محمد 
50000 و 5-1 
لعل إذ ربم| كان المبشر به إنسانا آخر. 

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على النبوة لكن هنا ما يدل على القدح فيها وهو 
من وجوه: 


١١ه‎ 


الأول: شبهة الدهرية» وهي بالقدح في الفاعل المختار. وإنكار كون الصانع 
قادراً عالماً بالجزئيات مريداً. 

وثانيها: شبهة منكري التكليفء فإنهم يقولون: الأنبياء إنما جاؤوا من عند الله 
تعالى بالتكليف لكن القول بالتكليف محال على ما تقدم كلامهم فيه. 

وثالثها: شبهة البراهمة. وهي من وجهين: 

الأول: أن ما جاء به الرسول إن علم حسنه بالعقل كان مقبولاً سواءٌ ورد به 
الرسول أو لم يرد. وإن علم قبحه بالعقل كان مردوداً سواء ورد به الرسول أو لم يرد. 
وإن لم يعلم لا حسنه ولا قبحه. فإن كان ني محل الحاجة حَسَنَ الانتفاع به سواء ورد 
به الرسول أو لم يرد. لما تقرر ني العقل أن كل ما ينتفع به الإنسان وكان خاليا عن 
أمارة الضرر ظاهرا كان الانتفاع به حسنا. وإن لم يكن ني محل الحاجة قبح الانتفاع به 
سواء ورد به الرسول أو لم يرد. لأنه إقدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلا. 

الثاني: أن دلالة النبوة ليست إلا المعجزة بالاتفاق, لكنا بينا أن المعجز لا يدل 
البتة عليه» فامتنع الجزم بالصدق. 

ورابعها: شبهة اليهود وهي من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى لما شرع شريعة موسى اككئ: فإما أن يكون قد بين فيها أنها 
باقبة إلى يوم القيامة» أو بين فيها أنها باقية إلى الوقت الفلاني فقطء أو بين الشرع فقط 
ولم يتعرض لبيان التأبيد والتأقبت. 

فإن قلنا: إنه تعالى بين التأبيد. لم يز نسخه. أما أولاً: فلأنه تعالى لا أخبر أن 
هذا الشرع ثابت أبداً فلو لم يبقّ ثابتاً أبداً كان ذلك كذبا وهو غير جائز على الله 
تعالى. وأما ثانياً: فلأنه لو جاز أن ينص الله تعالى على أن شرع موسى اكلثة: ثابت أبدا 
ثم إنه لا يبقى ثابتاً أبداً» فلم لا يجوز أن ينص الله على أن شرع محمد كَل ثابت أبداً ‏ 
ثم لا يبقى ثابتاً أبداً؟ فيلزمكم تجويز نسخ شرعكم. 


١ك‎ 


أما ثالثاً: فلأنه لو جاز أن ير الله تعالى بالتأنيد مع أن التأنيد لا 
و جاز أن يخبر لى بالتأبيد مع أن التابيد لا يحصل 
ارتفع الأمان عن كلامه ووعده ووعيده. وذلك باطل بالاتفاق. 


وأما إن قلنا: إنه تعالى بين في شرع موسى اتنا أنه ثابت إلى الوقت الفلاني» 
كان هذا من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقله» فوجب أن ينقل ذلك 
التوقيت نقلا متواتراًء والنقل المتواتر لا يجوز الإطباق على إخفائه. فكان يلزم أن 
يكون العلم بانتهاء شرع موسى اتلكةا عند مبعث عيسى اتكل: وانتهاء شرع عيسى 
اثلا عند مبعث محمد يل معلوماً بالضرورة للخلقء وأن يكون المنكر له منكراً 
للتواتر» وأن يكون ذلك من أقوى الدلائل لعيسى ومحمد عليههما السلام على 
دعواهما. فلما لم يكن الأمر كذلك, علمنا فساد هذا القسم. 

ولأنه لو جاز أن لا يُنقل هذا التوقيت نقلاً متواتراً لحاز أن يقال إِنَّ محمداً ل 
حوّل الصومَ من رمضان إلى شوالء والقبلةَ من الكعبة إلى غيرهاء وأنه يك قال إن 
شرعي يبقى مؤبداً إلى الوقت الفلاني, مع أنه لم ينقل شيء من ذلك, وتجويزه قدح في 

وأما إن قلنا: أنه تعالى بين في شرع موسى أنه ثابت ولم يبين التأبيد ولا 
التوقيت فهذا محال لما بينا في كتاب أصول الفقه أن الأمر لا يفيد إلا وجوب الفعل 
مرة واحدة» ومعلوم أن شرع موسى اكلا لم يكن كذلكء فإن التكاليف كانت 
منوجهة بذلك الشرع إلى الخلق إلى زمان عيسى اتَل: بالاتفاق. فل) ظهر فساد هذين 
القسمين الأخيرين ثبت الأولء ويلزم من صحته امتناع النسخ. 

والثاني: أن اليهود والنصارى على كثرتهم وتفرقهم في المشارق والمغارب 
يخبرون عن موسى وعيسى عليهما السلام أن كل واحد منههم| أخبر أن شريعته باقية 
إلى يوم القيامة» وخبر التواتر يفيد العلم» وإلا لما أمكنكم إثبات وجود محمد كَل 
فضلاً عن نبوته» فإذا صح ذلك عنههما فلا شك أن قوهم| حجة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: لا نسلّم أنه ظهر المعجزة”" على يده. 

قوله في الوجه'" الأوّل: إِنْ القرآن ظهر على يده» وهو معجز. 

قلنا: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه مذكور في كتاب التّهاية». 

أقول: الاعتراض عليه أَنْ يُقَالَ: لا نسلّم أنه اذّعَى النْبِوّة.وأمًا التَواثّر فإنْ 
عنيتم به عدداً محصوصاً يفيد إخبارهم العلم فذلك باطلء لأنَّه لا عدد معيّن إِلّا 
ويمكن تواطؤهم على الكذب.وإن عنيتم به عددا يحصل العلم بقوهم فيكون تفسير 
الخبر المتواتر أنه الذي يحصل به العلم» وحينئذٍ لا يُعلم كونه متواتراً إِلّا بعد أن يعلم 
حصول العلم به» وأنتم بنيتم حصول العلم به على كونه متواتراًء فيلزم الدَّوْر.وإن 

لماه 307لكق الكنيل #الديفية لحل توظاه الك له يقيدة أن فقول كن 
واحد من المجتهدين غير مفيد للعلم» فوجب أنْ لا يكونَ قول المجموع مفيداً له 
كا أنه إذا كان لكل واحد من الخوادث أوّلَ وجب أن يكون للكل أول..ولأن 
المجموع ليس إلا الآحاد» فإذا لم يكن قول كل واحد موجباً للعلم فكذلك قول 

سلّمنا أنه يفيد العلم في الجملة: لكن لا نسلّم إفادته إيّاه بالنّسبة إلى الأمور 
المتقادمة» وظاهر أنَّه لا يفيد, لأن الخبر عن الأمور المتقادمة لا يفيد العلم إِلّا إذا 
علمنا حال الرّواة في كثرتهم وامتناع اتّفاقهم على الكذب في جميع الأزمنة كحالهم في 
هذا الزَّمانء وهذا الشَّرط غير معلومٌ تحققه. 


)1١(‏ ش: «المعجز). 
(؟) ش: «على الوجه». 
(9) ش: «سلمنا». 
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ببلخافة كن تلم ظهوو الجر اأعلية: 

قوله: «القرآن ظهر عليه وهو''' معجز). 

قلنا: سيان القرآن ظهر علبهه بيانه: أنّه من المحعمل أن يُقال: /لحن: 
أ]إشتهال أنول القرآن عل فة آخره وذلك التي قن الفى له أن دعا مهدا 
أولاً إلى دينه وإلى هذا الكتاب» فأخذ محمد انث هذا الكتاب منه وقتلهء فلا جَرَمَ م 
يظهر اسم ذلك النْبيّ وبقي هذا الكتاب في يد محمد الفلة. 

ولَئِن سلَّمنا ظهوره عليه بمجموعه؛ أمّا بمجموعه مع آحاد الآيات فممنوع, 
إذ يحتمل أنْ يُقالَ: إَِّهُ ايلا طالع كتب من تقدّمه فانتخب منها أجودهاء ثم ضمّ 
البعض إلى البعض» ؛ فيكون المؤلف لهذا المجموع هو محمد لقثلا وإن كان مفردات 
الآيات والأعشار والأخماس موجودة قبله. أو يحتمل أن يُقالَ: إِنَهُ لل كان يترصّّد 
كَلَات النّاسء وكلما وجد فيها من الكَلَّات الجيدة والشكت الفائقة انتخيها 
ورتّبها"" وجمعها قرآناً 

ذلكق سلمنا ظهوق" ألثرآن عليه مجموعه واد آباهة لكن لا نسل أنه 
معجزء وأمًّا تحدّي العرب به فممنوع. 

وأا المتواتر فهو أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات. فَإنّه تقل أنه لم 
يحفظ القرآن بِالكُلَيّة من أصحاب رسول الله اكلا إلا سنّة نفر أو سبعة» وإذا لم يبلغ 
شاط و غياوية اراد لا يستجيل تراطؤهم عل التحريف»:وإذا كان كذلك 
لم يكن القرآن منقولاً بِالَواثْر على سبيل التّفصيل. وكيف فإنَ الرّواة انّفقوا على أن 
ابن مسعود كان ينكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآنء وبقي على هذا الإنّكار إلى 


)١(‏ ش: «المعجزة». 
(؟) ش: «وإنه معجز). 
(6) شء ك: «وزينها». 


زمان أبي بكر وعمر وعثمان» وإخهم ما منعوه عن ذلكء بل كانوا معظّمين له معترفين 
بعلوٌ درجته في الدذين. 

ولِأنَّ الصحابة اختلفوا في المصاحف. وزيّف كل واحد منهم مصحف 
الآخر. ثم اشتهر أن عثمان حرق مصحف ابن مسعود. 

واختلفوا أيضاً في أن بسي ألَّهِ اليم نِأليَحيِوِ 4 هل هو من القرآن أم لا. 
وأيضاً فإنَّ ابن مسعود أثبته في أَوَّلِ سورة براءة» ولم يثبته أبيّ بن كعبء وزيد بن 
ثابت. 

ولأنّه روي: أن عمر حين ألّف المصحف كان يؤتى إليه بالآية والآيتين» فإن 
عرفها أو كان الرّاوي ثقة أثبتها وإِلّا طالبه بالبيّنة على ذلك؛ فإذا أقام الرّاوي 
الشَاهدَ قبلهاء وكل ذلك يقدح في كون آحاد الآيات من القرآن منقولة بالتّواثر 

سلّمنا أنه وقع التَحدّي بالقرآن» ولكن بحيث [وصل] إلى كل العالمين» أو إلى 
بعضهم؟ 

والأوّل ممنوعء لأنَا نعلم بالضّرورة أن أهل الهند والصين والروم وسائر 
الأطراف ما كانوا يعلمون وجود محمد اا في زمانه فضلاً عن أن يُقالَ إنهم علموا 


تحديه بالقران. 
الحاذق ا 0 20008 إذا تحدّى أ" قرية 1 03 بحرفته 


فعجزوا عنها كان نبي وذلك ظاهر الفساد. 

لا يقال: نحن نعلم أنه وصل التَّحدَّي إلى العرب وإنهم أقدر على معارضته 
من غيرهم؛ فلا عجزوا عنها كان عجز غيرهم أولى. 

لأنّا نقول: لا نسدّم أنه وصل التَّحدَّي إلى كلّ العرب. فإنَّه من المحتمل أنْ 
يُقالَ إن بعض الأعراب الفصحاء قد اتَّفْق له أن سافر إلى بعض البلاد البعيدة التي 


لم يصل إليها خبر محمد اظتتل. وهو بحيث لو سمع ذلك التَّحدَّي لقدر على 

سلمنا أنه وصل التَحدّي إلى كل الخلق» ولكن ل قلتم بأهم عجزوا عن 
اغارف 

قوله: «لأنَّ دواعيهم إلى المعارضة كانت متوفرة”' والموانع مرتفعة» ثم إنهم ل 
يأتوا بها وذلك يوجب عجزهم). 

ماده ب و 

له: (إنَّهُ 2 ف كلفهم با يشقٌ على قلوبهم وأبدانهم» فهم لا بد أن يكونوا 
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قلنا: لا نسلم أن كلفهم بماد يشقٌ على قلوبهم, ول لا يجوز أن ثقال: ِنْ أفاضل 
العرب وعلماءهم حاولوا طلب الك والرياسة على سائر الأمم» وعلموا أن ذلك 
ما لايتمٌ إلا بحيلة» فعيّنوا محمد لفل للرياسة في السرّ وجعلوا الحيلة في ترويجها أن 
أظهروا العداوة العظيمة معه. ثم أظهروا عجزهم عن معارضة القرآن ليصير ذلك 


حُجّة عند النّاأس على نبوّته ويتمكّنون بذلك من تحصيل مقصودهم الذي هو 
الرئاسة؟ 


وين سلّمنا أنه ال كلفهم با ب: يشق على قلوبهم وأبدانهم ''". ولكن ذلك 
يدل على توفر دواعيهم على إبطال أمره بالجملة. فأما أن كذل مغ إبطالة يظريق 
خاصٌ وهو معارضة القرآن فلا. 

ولَئِن سلَمنا أن دواعيهم كانت متوّرة على المعارضة ولكن لا نسلّم أن 
الموانع كانت مرتفعة: فإنَّه يحتمل أَنْ يُقال: ِنَّهُ 2 لتكلا منعهم عن المعارضة بالخحروب» 


)١(‏ ك: («إلى المعارضة متوفرةٌ). 
(0) ك: «على قلوبهم في أبدانهم». 


أو''' امتنعوا خوفاً من أصحابه وأنصاره. لأنّ الدولة واجتماع الكلمة مما يمنع من 
ذلك الاترى أن الوائحة من الملوك والعظ)ء لو صكفت كتاياً رديعاً فاسسد ا 
بلدته يخافون من إظهار ما فيه من الرّداءة والفساد؟ فكذا ها هنا. 

عر أحد الأمرين لازم» وهو إمّا عدم وجوب (حصول) /[1ص: 
٠55أ]‏ توفرا' ' الدواعي وارتفاع الموانع في حق العرب. أو عدم وجوب الفعل 
ا ا ل ل سيم 
اللي ةم 
بحصول توفر الدواعي وارتفاع الموانع في حقّ العرب» لأنننا قدو العمدضن أن لا 
يفعله استحال القطع من جهة العقل على أنه ينفعله» وهو الأمر الأوّل. 

ل ل ال ال 
امام تفاع الموائم والصّوارف: دا اي 
بأخها لم توجد؟ 

قوله: «لو'"' وجدت لظهرت وانتشرت,. فلا لم تنتشر علمنا أنها لم توجد). 

قلنا: لا نسلّم أنها لو وجدت لظهرت. 

قوله: «إنها من الأمور العظيمة». 


)١(‏ ش: «و). 
)١(‏ ش: «توفير). 
(9) ك: «قوله: ولو). 


(قلنا: مسلّم» ولكن لا نسلّم وجوب انتشار الأمور العظيمة)» فإِنَّ الخلاف 
في أن الفاتحة من القرآن أم لا حين خالف ابن مسعود فيه من الأمور العظيمة 
وكذلك القول في التّسمية» وكون الإمامة''' فرادى أو مثناة'"' من الأمور العظيمة 
مع أن شيئاً منها لم يندشرء وأيضاً فالئّضّ الجن على إمامة عللّ بن أبي طالب (وَله) 
بتقدير صحّته» وكيفيّة وضعه بتقدير فساده من الأمور العظيمة» وشيء منها لم يشتهر. 

ولَّئِن سلّمنا أن الأمور العظيمة يجب اشتهارها لكن لا مطلقاًء بل بِشَّرْطٍ أن 
لا يكونَ هناك مانع من الاشتهارء ووجود المانع هاهنا محتمل؛ إذ يحتمل أَنْ يُقالَ: إن 
القادر على معارضة راكد إلا واحداً أو اثنين» ثم إن ذلك الواحد لا أتى 
بالمعارضة عَرَضها على الَبِنّ 6 ليل قبل أن عَرَضها على غيره» فهو أو بعض 
الصحابة” قل ذلك ا وأخموا تلك المعارضة. ويحتمل أيضاً أنْ يُقَالَ: إن 
الذين قدروا على المعارضة كان جمعاً قليلين» مثل لَبيد وكعب بن زهير وغيرهماء ثم 
لَه اقل قز نين أعو لو أعفوا المعارضة أو ثركورها وأظيروااهن ألفسيم ‏ العيود 
١‏ قبل منهم امن ر تركوها وأظهروا من أنفسهم 
لأعطاهم المال الكثير والملك العظيم فلذلك اعترفوا بالعجز عن المعارضة. 

وكدما ‏ أيضا أن يقال: إله انه ستتبع القوم بطريق /[ص: ١*١‏ ب] آخرء ثم إن 
أعوانه وأنصاره كانوا يخوّفون من أظهر المعارضة» فلا جَرَمَ انكتمثت المعارضة» 
وكيف لا نقول ذلك؟! فإنَ كل من حاول المعارضة في زمان من الأزمنة» كان خائفاً 
على روحه؛ ومع هذا الخوف الشديد كيف مَكِنْ المعارضة. 

سلّمنا أن المعارضة لو وجدت لاشتهرت, ولكن ل قلتم بأنها لم تشتهر؟ بيانه: 
أن العرب عارضوه بالقصائد السّبع» وعارضه مُسيلمة بِكَلَّاته» وعارضه بعضهم 


)١(‏ ش: «الإقامة». 


(0) ش» ك: «مثنى). 
(9') ش: «وبعض أصحابه). 


2ع ش: «قبل»). 


بذكر أخبار ملوك العجمء وكل ذلك وقع في زمانه» وعارضه بعد ذلك ابن المقع 
وقابوس بن وشمكير وال معرّي. 

سلما أن النارهنة 1 ترصد سه قرت الذواعن وارتفاع الراك قله قلتت 
أنه يكون معجزاً؟ فإنّه يحتمل أنْ يُقالَ: إنها عجزوا عن معارضته لأنّه كان أفصح 
منهم فقدر على مالم يقدروا عليه ألا ترى أنه قد يوجد في الحرّفة المعيّنة من لا يوجد 
في زمانه من يساويه فيهاء مثل صانعء أو”'' نقاشء أو ديباجي, ثم إن ذلك لا يدل 
على كون حرفته وصنعته معجزاً؟ فكذلك ها هنا. 

ويحتمل أيضاً أنْ يُقال: إِنَّهُ اثلا تفرّغ لجمع القرآن مدّة مديدة ودهراً طويلا 
وصبر على المشاقٌ في تلك المدّة الطّويلة ولم يقدر غيره على مثل ذلك الصبرء فلا 
جَرَءٌ تأنّى له مال يتأت لغيره. 

ويحتمل أيضاً أنْ يُقَالَ: إن العرب وإن كانوا قادرين على مثل فصاحة القرآن 
وعلى نظمه ولكنّهم ما كانوا عالمين بذات الله تعالى وصفاته وبا يجب ويجوز 
ويستحيل عليه وبالملاتكة والجنّ والثّار وأحوال السّماوات والأرضء وبتاريخ 
الأَنَِاء المتقدّمين, وإِنَّهُ الكت كان عالاً مبذه الأشياء» وكان يطلب منهم معارضة 
القرآن لا في الفصاحة والنّظم أو فيهما فقط» بل كان يطلب منهم كتاباً مشتملاً على 
هذه المعان وفصاحته ونظمه مثل فصاحة القرآن ونظمه. فإِن المعارضة لا تحصل إلا 
بالإتيان بالمثل والمثليّة إنم) تحصل عند التّساوي في مجموع هذه الأمور. ثم إن العرب 
لا لم يكونوا عالمين بهذه الأشياء لا قليلاً ولا كثيراً لا جَرّمَ استعظموا أمر القرآن 
وعجزواعن معارضته. 

ويحتمل أيضاً أَنْ يُقالَ: إنا عجزوا عن معارضته لأنَّه التذا ما كان يطلب 
منهم مثل القرآن كيف كانء بل كان يطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن من عند الل 


)١(‏ ك:«و». 


على ما قال تعالى''': ## َل فَأَنُوأْ يكتاب منْ عِنرٍ ألو 4 [القصص:ة4]» / [ص: 4١‏ 7أ] 
والعرب لا لم يقدروا على الإتيان بمثله لا جَرّمَ عجزوا. 

هذا جملة الكلام على الوجه الأول. 

قوله في الوجه الثّاني: أشبع الخلق الكثير من الطعام القليل». 

قلنا: لا نسلّم وقوع مثل هذه الأشياء» فإنها لو وجدت لنقلت نقلاً متواتراً 
لأا من الأمور العجيبة» والدواعي متوفرة على نقل العجائبء فنا لم تنقل نقلاً 
متواتراً علمنا أنها لم توجد. 

ولَئْن سلّمنا سلامتها عن هذا الطعن» لكن لا نزاع في أن آحادها لم تنقل نقلاً 
متواتراًء بل إنها نقلت على سبيل الآحاد» ورواية الآحاد لا تفيد العلم. 

قوله: «مجموع الرواة بلغوا حدٌّ التّوانٌ وذلك يدل على صحّة واحد منهاء 
وأيها صحّ حصل الغرض». 

قلنا: لا نسلّم بلوغ المخبرين عن مجموع تلك الأشياء حدّ التَّواثر وإذا ل 
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يبلغوا حد التواتر لم يمتنع تواطؤهم على الكذب. 
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ولَيْن سلّمنا بلوغ المخبرين عن تلك الأشياء حدّ التَّوائٌر [و] لكن ليس كل 
تلك الأشياء بالغة إلى حَد الإغجاز حتئ. يستدل مبا عل 'الرسالة» بل الذئ يمكن 
الاسْتِدُلال بها هو الأشياء الغريبة منهاء مثل نبوع الماء من بين أصابعه وأمثاله» ولا 
نسلّم بلوغ رواية”" أمثال هذه الأشياء الغريبة حدّ التَّواثُر. 


ع 


قوله في الوجه الثَّالث: (إنَّهُ أخبر عن الغيب». 


3 


قلنا: لا نّم كون الأخبار الدّالة على إخباره عن الغيوب متواترة» وتقريره 
ما مضى في الآيات الدّالة على التَحدّي. 


)١(‏ ش: «من عند الله تعالى على ما قال». 
(0) ش: «رواة». 


١ 


ولَيْن سلّمنا كوبا متواترة» ولكن لا نسلّم أن التّوائّر يفيد العلم على ما مرّ. 
ولَكِن سلَّمنا أنه أخبر عن الغيب» لكن على وجه يخالف العادة أم على وجه 
يوافقها؟ 


والأوّل بمنوع ولا يمكن دعواه؛ فإنَّ الغيوب التي أخبر عنها التي الفلا إنن) 
أخبر عنها على سبيل الإجمال» أو إن كان على سبيل التَصيل لكن كان ذلك من 
الواضحات. 


دسم انع به صرح 


أمّا الذي على سبيل الإحمال فمثل قوله: #لتدَحلنَ الْمَسَجِدَ َلْحَرَام # [الفتح:/50]» 
ولم يخبر عن كيفيّة الدخول. فإنّهِ يكون بالصلح أو بالقهرء وأن ذلك الدخول ني أي 
2 يكون. وأن الدّاخل كلّهم أو بعضهمء ومثل هذا الخبر قلَّم) يحتمل الكذب». 
لذن الطاهى المرنح التدد الحرام واحد منهم في بعض الأوقات. 

وآمّا الخبر عن الواضحات فمفل قوله تعالى: #« ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ ينما قَدَمَتَ 
يم 4 البترة:ه*] فإنَ الظاهر من حال الإنسان أنه لا يتمنى الموت؛ فكان الإخبار / 
هن : اكفاك ت]غو ذلك إخارا عن أمر جاه 

والثّاني مسلّمء لكن لا دلالة له على النْرّة فإِنَّ عادة الرّؤساء إذا حاولوا 
ترغيب الرعية في محاربة خصومهم وعدوٌّهم جارية بأنْ يخبروهم بأنْ اليد هم 
والدولة راجعة إليهم» ثم قد يقع ذلك وقد لا يقع» وقوله تعالى: # وعد امه الَذبنَ 
أمموأ تك وي أألصَدلِحَدتٍ لِسَسَخْلفََهْرٌ في الْأَرْضٍ * [النور:هه] من هذا القبيل. 

وأيضاً الرجل المعتقد فيه قد يخبر عن أمور كُلَيّة على سبيل الإجمال» فإن وقع 


شيء من ذلك أضاقه إلى نفسه وجعله حُجّة على صدقه. وإن لم يقع شيء منها"" 
قال: نا ما عنيت الوقتء بل سيقع بعد ذلك» وقوله تعالى: #الم "0 غلبت لبتِ اروم 


)١(‏ ك: «من ذلك». 


9 ف أَدَنَ الْأَرّض وَهُم يَْ بعد عَلَبِهِمْ سيغلبورت )© [انروم:1-" من هذا 
القبيل. 

سلّمنا أنه التا أخبر عن الغيب على سيل التفصيل)» فلم قلتم بِأنّه معجر؟ 
وظاهر أله ليس كذلك» فإ المحدثين رووا في كتب دلائل الميرة أذ سا ويا 
وسُويد بن قار وغيرهم كانوا من الكاهنين لا من الأنّبياء عليهم السّلامِ مع أنهم 
كانوا يخبرون عن الغيوب. فإنّه قد صم في الأخبار أنهم أخبروا عن أحوال محمد 
الفتلاا ونبوته. فعلمنا أن الكاهن قد يخبر عن الغيب. وكذا المعبّرون يخبرون عن 
الغيوب المفضّلة بناءً على الرؤيا'''» وكذا المنجّمون وأصحاب العزائم 

وإذا كان كذلك لم يكن ذلك معجزاًء فلا يمكن الاسْيِدُلال به على نُبُوّة المخبر. 

ثم نقول: ولَئِّن سلّمنا أن ما ذكرتموه يدل على ظهور المعجزة على يده الكل 
ولكن ها هنا ما يمنع منه» وبيانه: وهو أن المعجز هو الفعل الخارق للعادة» ولو جاز 
انخراق العادة"" لزم السَّفْسَطةء لأنَا لو جوّزنا تغيير العادات عن مجاريها لا يمكننا 
القطع باستمرارها في شيء من الأحوالء وحينئظٍ يجوز أن ينقلب الجبل ذهباً إبريزاً 
والبحر دماً عبيطأء وأن ينقلب ما في البيت من الأمتعة أناساً فاضلين مدققين في 
العُلُوم المندسيّة والحكييّة» ومعلوم أن تجويز ذلك يقدح في البديهيّات» وهو عين 


الكنيظة: 
لين سلمنا أن محمداً الكل اذَعَى النبوّة وظهر المعجز على يده ولكن ل قلتم 
أن كلّ من كان كذلك كان نبياً؟ 


ونحن نضبط مداخل الاعتراض على هذه المقدمة أولة ثم نرجع إلى 
الاعتراض عل المقامات الثّلاثة التي ذكرها الإمام» فطريق الضبط أن نقول: الفاعل 


)١(‏ ك: «الرؤى)». 
(؟) ش: «العادات». 


لهذه المعجزات إِمّا أن يكون هو ذلك النبئُ» وهو الذي تقوله الفلاسفة» [ص: 
147 تضم يقولو نيان زلبذا درت هده الأنعال#العويية والاقياء السحية هر 
للشب كلك انه وكا أن كر وقيو» وذللف لقي ما" أن الا يكرت فيا رقو 
الل خرلة يتقو ١١‏ إتيام | تعدوت: اتلك العغرا نع هو ل ف ران 
الأجسامء كخاصّيّة المغناطيس في جذب الحديد, وإما أن يكون حيّاء وذلك الحيّ 
إِمّا أن يكون جساء وهو الذي يقوله (بعضهم) من أن الأفلاك والكواكب أحياناً 
ناطقة» وهي التي تفعل هذه الأفعال العجيبة.و ما أن لا يكونَ جساًء وهو إمّا أن 
يكون غير الله عز وجلء وهو الذي يقوله بعضهم من أن الفاعل لهذه المعجزات هو 
الجن والشياطين أو الملائكة -وهذا على قول من لا يجعل هذه الأشياء أجساماء أمّا 
من جعلها أجساماً فهي داخلة في القسم الذي قبله-. 

وإمّا أن يكون هو الله تعالى» ولا يخلو: إِما أن يكون فعله لهذه المعجزات لا 
لغرض التّصديقء بل إِمّا لا لغرضء أو لغرض آخر معلوم» وهو أن يكون ابتداء 
عادة» أو تكرير عادة متطاولة» أو معجزة لنبيّ آخرء أو إرهاصاً لنبيّ آخر يأتي بعد 
ذلكء أو كرامة لول أو لغرض مجهول لا طريق لنا إلى العلم به. وإِمّا أن يكون 
لغرض تصديقه. وعند ذلك يجب بيان أن من صذّقه الله تعالى فهو صادق. وذلك 
إنا يتم ببيان كونه تعالى فاعلاً مختاراً وعالماً بكل المعلومات قادراً على كل 
المقدورات. وأنّهُ يمتنع الكذب عليه. 

فهذه مراحل الاعتراضات على هذه المقدّمة ونحن نعود إلى ما قاله الإمام: 
أككتر نه الود لان ووو | لععر فطل الدر قنضل_ القاماك التلاقة تافر زان 
تقرير الاعتراضات على كل واحد من المقامات الثلاثة المذكورة فنقول: 

أمّا المقام الأوّل: وهو أن هذه المعجزات فعل الله تعالى فالئرّاعَ فيه من وجوه 
ثلاثة: 

أحدها: هو أن النّاس اختلفوا في في حَقِيقة الإنسان» فمنهم من زعم أَنَّه عبارة 
عن هذه البنية المحسوسة» ومنهم من قال: إِنَّهُ مركب من هذه البنية المحسوسة ومن 


٠١16 


نفس هي ليست بجسم ولا جسانيّة» وهي التي يعبّر عنها بالنّمس النّاطقة. فإن كان 
الحقّ هو'' الثاني فلم لا يجوز أن يقال: إن النفس الناطقة التي للنبيّ الفلا مخالفة 
بالماهية لتفوسن غيره؟ فلذلك قدر عل 'الإثبان ذه المجوات ولا يقدر علبها 
غيره/ [ص: 47 "ب] لأنَّ نفسه مخالفة بالحقيقة لنفس التَِنَ الكل 

وإن كان الحق هو الأوّل فلِمَ لا يجوز أَنْ يُقَالَ: إن التي الفثلة وقع له مِرَّاجٍ 
مخصوص ل تحصل تلك الخصوصية لسائر أبدان الناس؟ فلا جَرّمَ قدر على ما لا 
يقدر عليه غيره. 

وثانيها: أنه لا شك للأجسام الَْيُوانيّة والنباتية والمعدنيّة حَوّاصء إن حجر 
الفتاطسن هه خاطيه إن عي القدود ولس المت اقمن فل إن أرسل 
على إناء فيه خل لم ينزل على عمود؛ بل ينحرف عنه حتى يسقط خارجاً عن الإناء» 
والزمرّد الفائق يسيّل عين الأفعى» والحجر الجالب للأمطار والثلوج مشهور فيا 
بين الترك» والسمكة المعروفة بالرعادة تخدر منها يد الصياد» وعود الصليب نافع 
ل ل ل وإذا كان 
كذلك فَلَعل التي 2 لاوجو عيم] نان راتخيو اننا أو معدن اناي" اعدوية 
مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها النَيّ لة. ولما 1: يقع ذلك الجسم في يد 
أحد سواه لا جَرّمَ عجز الكل عن معارضته. 

وقالعنا انما لشموونيين لاني اا والشياطة درن اناس عل 
الإتيان بالأشياء. وكذلك الأرواح الفلكنة: والماذكة) ]ذا حان ذلك فلكل لد 
والشباطية” أعانوا الث عمل : الانيات كلك الكقياء الشريية تقار فة. للعادات» أو 
الأرواح الفلكيّة أعانوه على ذلك» أو الملاتكة أعانوه عليهاء بل إضافة تلك الأشياء 
إلى الملاتكة أولى» لأن الْأنْبيّاء -عليهم السّلام- يحيلون أكثر الأشياء على الملائكة, 


(1) ص: «فإن كان الجوهر» تحريف. 
(؟) ك: «خاصة». 


وإنا إننا علمنا وجودهم وعصمتهم بقول الأنْيياءء فقبل العلم بصدقهم جوّزنا عدم 
وجودهم وعدم عصمتهم؛ وهذا القدر كافٍ في تحقق الاحتمال. 

وما المقام الثَّاني: وهو أن الله تعالى فعل هذه المعجزات لأجل التّصديق» ففيه 
التراع من وجهين: 

أحدهما: لا نسلّم أنه تعالى خلق هذه المعجزات لأجل التّصديق» فإنَّ المعجز 
لين نفس التصديق» وذلك ظاهره فلا خلو: إِمَا أن يكون الغرض من خلقها 
التّصديق, أو لا يكون الغرض منه ذلك. فإِن كان الثاني لم يبق للمعجز دلالة على 
التصديق الببّة» وإن كان الأوّل كان أفعال الله تعالى معذّلة بالأغراض» /[ص: 
8 7أ] وقد ييا استحالته. 

ومما يؤكد ذلك ويحققه: أن ترجيح القادر الفعل على الثَّك إِمّا أن لا يتوقف 

و 2 1 000 

على مرجح أو يتوقف. 

فإِنْ لم يتوقف جاز أن يفعل الله تعالى الفعل لا لعلة ولا لغرض» وحيئئذٍ لا 
يمكن' الانتذلال بفعل المعجِر عل التصديق» بل لغلّه قغله لا لغرض ولا لأمر 
أصلاً. 

2 5 2 8 

وإن توقف استحال منا فعل بعض ما يصح صدوره منا إلا لمرجح» وذلك 
7 4 5 7 5 3 3 
المرججح إن كان فعلا لنا افتقرنا في فعلنا له إلى مُرجح آخرء ولزم التسلسّلء وإنه 
محال. وإن كان فعل”'' الله تعالى فعند وجود المرجّح يجب الفعل» وحيئئذٍ يكون الله 
تعالى فاعلاً لشيءٍ عنده يجب حصول الفعل من العبد. فتكون القبائح الصّادرة 
عنهم في الحقيقة مستندة إلى الله تعالى» وإذا جاز عليهم فعل القبيح سقط الاسْتِدٌلال 
بالمعتجر عل التصديق. 


)١(‏ ك: «قول). 


١١٠١٠ 


الثاني سَلّمنا ألّهاتعالل «فعل المسجر لمقصوة وغرفن» فلم اقلتى أن ذلك 
المقصود ليس إِلَّا الّصديق؟ وعليكم الدّلالة على انحصار الغرض في تصديق ذلك 
الدضن: 

ثم إِنَّا على سبيل التَّفضل والتَّرّعِ نذكر طرقاً أخر: 

أحدها: أنَّه قد فعل ذلك ليكون ابتداء لعادة. 

وثانيها: أن يكون تكرين العادة تطاولة"'"'فَإنَ العادات قد تكرق عافد فق 
كلّ يوم كطلوع الشّمس من مشرقهاء وقد تكون عائدة في كل شهر كاستهلال 
الشهر» وقد تكون عائدة في كل سنة مثل تغيرات الفصولء وقد تكون عائدة في كل 
ثلاثين سنة كحركة زُحَل إلى نقطة بعينهاء وقد تكون عائدة في كل ستة''' وثلاثين 
لقف سك ة كل العللك التامنء قال لا متسكمل الذورة"'" إل بيط" وفاحتين الف 
سنة» فيكون وصوها إلى أَوَّل الحَمّل في مثل هذه المدّة عادة لماء وإذا كان كذلك 
ذلك ها ابشادك وزن كان ككاره] للعادة مععي ومالنا "قور زافق الخادة كينع 
ذلك الدَّوْره وكيف فإنَّ الخارق للعادة بِالنّسْبة إليه هو عدم وقوعه لا وقوعه. أو 
نقول: يحتمل أن يكون وصول الفلك الثَّامن إلى أوَّل الحمل أو إلى جزء معيّن من 
أجزاء تلك البروج يقتضي أمراً غريباً عجيباًء فحدوث هذا الحادث يقتضي”*' ذلك. 


وثالئها: أن يكون ذلك كرامة لول أو معجزة لنبيٌ آخر في طرف من أطراف 
العالم. 


)١(‏ ك: «مطاولة». 
() صء ك: «ست). 
(6) ش: «القدرة». 
(5) صء ك: («ست). 
)2 صء ك: «مقتضى». 


ورابعها: أن يكون ذلك إرهاصاً لنبيّ يأني بعد ذلك / [ص: "47 اب] كالأحوال 
التي ظهرت على محمد |6 لك قبل بعثته» وكالئور الذي كان يظهر في جبين آبائه. 

واعنامينيناة أكون وتلق انعا نا عدرل المكلفو كران تتفل اقول 
المتشابيات امتحاناً لعقولهمء فإِنَّ المتشابهات لا كانت بظواهرها موهمة للخَطَأء 
والمكلّف لا يمكنه الاحتراز عن ذلك الْقَطّأ إلا بتحمّل المشقة من التظر والتَمّل فلا 
2ع رسيتي للثواب ينبي ذلك ذا بعاهياء 0 كاديرها كن لدعي 
صادقاً فالمكلّف لا يمكنه أن لا يجزم إلّا بعد التّظر الدقيق والتَأمّل الكبير» فإنَّ الله 
تال رق هنو الروك القوية اطاكة وامعيدانا اعقو الكلقين يدانا تلقوا 
من المشقة والتّعب الثواب العظيم. 

وأمًا المقام التّالث: سلَّمنا أن الله تعالى صدَّقه لكن ‏ قلتم بأنَّ كل من صدّقه 
الله تعالى فهو صادق. 

فإن قَلْتَ: لولم يكن صادقاً لكان كاذباًء فتصديق الله تعالى إِيّاهُ يكون تصديقاً 
للكاذب» وتصديق الكاذب كذبء والكذب عل الله محال. 

قلنا: لا نسلّم استحالة الكذب عل الله تعالى عندكمء فإنّكم تُجْوٌرُونَ كون الله 
تعالى خالقٌ الكفر والقبائح والفواحشء فإذا لم يقبح ذلك من الله تعالى فلِمَ لا يحسن 
منه أيضاً تصديق الكاذب؟ 


وقوله: «هذا السؤال الأخير عنص بنا دون متلق معناه: أن المنع الذي 
لود سال ل سان ل ل 


لكل أفعال العباد لا جرع توج عليهم.. 


ثم نقول: هب أنّا لم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالاتء فَلِمَ قلتم بأنَّ كل من 
ظهر عليه المعجزة كان رسولا؟ والتّمسك بالمثال المذكور ضعيفء لأنَا لا نقطع في 


ذلك المثال بأنَّ الملك إنم) قام لأجل تصديق ذلك المدّعِي إذ يجتمل أَنْ يُقالٌ إِنَّهُ ربا 
قام في ذلك لأنّه حدث في بطنه ألم أو شاهد شيئاً فخاف منه فقام أو تذكر أمراً فقام 
طلباً لحصول ذلك المتذكّر. وبالجملة فعليكم أن تثبتوا أن قيام الملك من سرير مملكته 
في ذلك الوقت لا يحتمل إِلّا لتصديق ذلك المدَّعِي» وليس / [ص: 44 7أ] لكم على 
ذلك برهان إِلّا الدوران» وهو أنه قام عند التماس المدّعِي وما قام قبله ولا بعده. 
لكن الدؤران لا يفيد إلا الطّنَ الضعيف»-فإنّه يحكى: أن واحدا كان خلس في 
مسجدء فكلّ) دخل المؤدّن وأذَّن فقام ذلك الإنسان وخرج.ء فقال له المؤذن: ما لي 
أراله كلم ادف شركيت ت؟ فقال: لاء بل كلما عَصَمْتُ بالمخروج أَذَنَتَء وهذا يدلّ على 
أ لال دور انهاه العا فين 


ثم ولَئِن سلمنا دلالة ذلك الفعل -أي قيام الملك من سرير ملكته- على 
تصديق ذلك المذعِيء فلم قلتم بأنّه في حق الله تعالى كذلك؟ وإنَّا يكون كذلك إن 
لو بينم أن فعل الله تعالى لا يحتمل إلا التّصديق حتى يكون مساوياً للمثال المذكور 
في الشّاهدء فإن بيّتتم ذلك بقياس الغائب على الشَّاهد قلنا: القياس المؤيّد بالجامع لا 
يفيد الظّنّ على ما هو مين في أصول الفقه. فكيف هذا القياس الخالي عن الجامع؟ 

فهذا مجموع الاعتراضات الواردة على الدّليل الأوّل من الدلائل المذكورة 
على النبوّة» وأمّا ما ذكر على الوجهين الأخيرين من الاعتراض فظاهر. 

ثم تقول : ما ذكرتم من الدلائل الثّلاثة و ع اتيك لتعلة. ولكن ها 
هتاتوسوه أخر تويهت الندم شيرق 

أحدها: شبهة الدّهريّة» وهي أن يُقالَ: لو بعث الله تعالى شخصاً إلى الخلق 
بطريق الرسالة لكان الله تعالى فاعلاً مختاراً قادراً عالماً بالجزئيٌات مريداء لامتناع 


بعثته ذلك الشّخْص عند انتفاء أحد هذه الأمورء لكن التَابي باطل» كا مرّ في المسائل 
المتقدمة. 


وثانيها: شبهة منكري التّكاليف. فإنهم يقولون: لو جاء'' نبي من عند الله 
(تعالى) فمجيئه إنما يكون لتكليفنا”'' بالتُكاليفء لكن القول بالتكليف محال؛ على ما 

وثالثها: شبهة البرا*مة وهي من وجهين: 

الأوّل: أنه لا فائدة في بعثة الأنبَِّاءء وكلّ ما لا فائدة فيه كان عبثاء والعبث 
على الله محال. 

151 الكترئ فون جا لجاجيه ابول قالعة] التفلر كا أن يفل عدرفة 
حسنه وقبحه أو لا يستقل بشيء منهما. 

إن كان الأوّل: فإِنْ علم حسنه بالعقل كان مقبولاً سواء ورد به الرسل أو لم 
تردء وإن علم قبحه بالعقل كان مردوداً سواء / [ص: 44 7"ب] ورد به الرسل أو لم 


4. 


برد. 
وذ كان التاق :فلا خلو: إكَا أن يكون ف ل الخاجة أو الس ف ل اللباجة. 
فإِنْ كان الأوّل حسن الانتفاع به سواء ورد به الرسل أو لم ترد يا تقرّر في 
العقل أن كل ما ينتفع به النَّآس وكان خالياً عن إثارة الضرر كان الانتفاع به حسناً. 
وإن كان الثاني قبح الانتفاع به سواء ورد به الرسل أو لم ترد لأنَّهِ إقدام على 
ما تمل الضرر من غير خاجة أصلاً. 
وأمًا الكترئ فظاهرة. 
الثَّاني: أن دلالة التْبرّة ليست إِلَّا المعجزات بالاتّفاق» ودلالتها عليها إمّا أن 


عله 


تكون ضروريّة أو نظريّة؛ والأوّل ظاهر الفساد. والثاني أيضاً باطل ل ينا أنه يجوز 


)١(‏ ك: «جاز) تحريف. 
(0) ك: «تكليفاً). 


حصول الفعل الخارق للعادة مع عدم صدق المدَّعِي. فإذن لا دلالة لها البتّهة على 
النبوّة”''» وكل ما لا دليل عليه لا يمكن الجزم بثبوته» فامتنع الجزم بصدق التي الأتلة. 
ورابعها: شبهة اليهود. وهي من وجهين, وكلاهما ظاهران غنيان عن الشرح. 


قال الإمامالرازي: 

لا يقال: شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة» وهذا مفقود ني ذلك المعنى 
وهو النقلء أما اليهود فلأن بختنصر قتلهم حتى ل يبقّ منهم إلا عدد يسير دون عدد 
التواتر. وأما النصارى فلأمهم كانوا قليلين في ابتداء الأمر. 

لآنا نقول: أما قئل اليهود فضعيف. لأن اليهود كانوا أمة عظيمة. وكانوا 
متفرقين في شرق الأرض وغربهاء وفي البلاد المتباعدة جداًء فمن المستحيل قتل هذه 
الآمة العظيمة إلى حيث لا يبقى منهم على وجه الأرض عدد التواتر. وأما حديث 
النصارى فضعيف أيضاًء لأن ذلك يوجب القدح في رسالة عيسى الك قبل مبعث 
محمد يكت وذلك مما لم يقل به أحد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: لا ونان فوط لزان اسكقواء الطرقن وال اشفلة""". وهلا مقرو 1ق 
ذلك التّقل..) إلى آخره. 

أقولة شراط التراتن أنايفول أهل التراتر عضرا إن مسعنا تمق أل 
التّوائّر أنهم قالوا: إنا سمعنا من أهل التَّواثّر أهم قالوا: (إنا) سمعنا من أهل 
التواثّر”... وعلى هذا الثَّررتيب إلى أن يصل إلى قوم هم من أهل التَّواثّر وقالوا: إِنَا 
)١(‏ ك: «على البعثة». 


(0؟) ك: «والواسط). 


() ش: (مقصود). 
(5) كرر المكرر للمرة الرابعة في ك. 


١٠٠6 


شاهدنا الأمر الفلاني. وإذا كان كذلك كان شرط التَّوائّر استواء الطَّرَفين 

: . 0 2 5 . كرا. * . ف‎ )١(- 
والواسطة''' أي: يكون المخبرون في عصرنا من أهل التواثّر. والذين يخبرون هم‎ 
عنهم أيضاً من أهل التَّوائٌر والذين يخبرون هم عنهم أيضاً من أهل التَّوائُر وهكذا‎ 
إلى المخبرين الذين أخبروا عن المشاهدة. وهذا الشَّرط لم يوجد في التّواثّر الذي يْتَجٌ‎ 
به اليهود والنصارىء فإنه| أخبرا أن شرعههما باق إلى يوم القيامة لما ذكره الإمام.‎ 

وقوله: «وأمًا حديث التصاري فضعيف.. إلى آخره. معنافة أن لو جوزنا 
كون التُصارى في ابتداء الأمر أقَل من أهل التَّواثر لم يكن إخبارهم عن ادعاء عيسى 
لكف النبوّة مفيداء ولو لم يكن مفيداً لم تثبت نبوته. وحينئذٍ / [ص: 15 7أ] يلزم 
القدح في تُبّوّة عيسى قبل مبعث محمد عليهما السّلامء وذلك تنا لم يقل به أحد. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن المعتمد في رسالة محمد يَكِةِ ظهور القرآن عليه» وسائر الوجوه 
إنما تذكر للتتمة والتكميل. 

قوله: «لو جاز انخراق العادات لارتفع الأمان عن البديبات». 

قلنا: هذا لازم على الفلاسفة لاحتمال أن يحدث شكل فلكي غريب يوجب 
هذه الغرائب ني هذا العالم. 

قوله: «يجوز أن يكون حدوث المعجز لا من الله تعالى» وإن كان منه لكن 
الغرض منه شىء آخر سوى التصديق». 

قلنا: المعتزلة عولوا في الجواب عنه على حرف واحد, وهو أنه لو كان المدعي 


كاذباً لوجب على الله تعالى أن يمنع من ظهور ذلك المعجز منعاً للعباد من الوقوع ني 
الضلال. وهذا الجواب ضعيف. لأنه يقال: إنم)ا يجب عل الله تعالى كشف الحال فيه 


)١(‏ ك: «والواسط). 


لو لم يحتمل ظهورٌ المعجز وجهاً آخر سوى دلالته على تصديق الله تعالى لذلك 
المدعي» وأما لما احتمل ذلك واحتمل غيره فلو قطع المكلف بأحد الاحتتمالين دون 
الآخر كان التقصير من قبل العبد لا من قبل الله تعالى» وفي مثل ذلك لا يجب على الله 
تعالى كشف ال حال. آلا ترى أنه لم يقبح إنزال المتشاببات من الله تعالى لما أنها محتملة 
غير قاطعة, فكذا ههنا. 

وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى يعين الكفرة على المسلمين ويمكنهم من قتل 
أوليائه» والمسلمون يجتهدون ني الدعاء وسؤال المعونة على الكفار وقد لا يجيب 
دعاءهم, ولا يعطيهم مُناهم, والكفار يقولون في دعائهم: اللهم انصر أحب الفئتين 
إليك» وإن لم ترض ما نحن فيه من تكذيب مدعي النبوة والمخالفة له ولأصحابه 
فاسلب عنا ما أعطيتنا من القوى والتمكنء والرب تعالى قد لا يفعل ذلك. فيبجب 
أن يكون هذا موهماً لتصديق الكفرة» فلم| لم يلزم هذا فكذا ما قالوه. 

والجواب الحق أنه مبني على مقدمة» وهي أن تجويز الشيء لا يناني القطع 
بعدمه. فإنا نجوز أن يخلق الله تعالى إنساناً شيخاً في الحال من غير الوالدين» وأن 
يقلب الأنهار دماً والجبال ذهباًء ثم إِنَا مع هذا التجويز نقطع بأنه لم يوجد. ولأن من 
واجه غيره بالشتم فعَبّس المشتوم وجهه ونظر إلى الشاتم شرراً عُلم بالضرورة 
غضبه. وكذلك القول ني حمرة الخجل وصفرة الوجلء مع أن حصوله ابتداء بدون 
الغضب ممكن, وهذا أيضا لازم على الفلاسفة على ما قررناه. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنما علمنا أن المحدث هذا المعجز هو الله تعالى» لما 
قدمناه من أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. 

وإنما قلنا إنها دالّة على التصديق لما أنا رأينا النبي اكت يقول: يا إلهي إن كنت 
صادقاً في دعواي الرسالة فسود وجه القمر مثلاً فلما قال النبى اككلة ذلك إِسْودٌ وجه 
القمر. صرنا مضطرين إلى العلم بأنه تعالى صدقه في تلك الدعوى» ولذلك فإن كل 
من أقرّ في القرون الماضية بأن هذه المعجزة من فعل الله تعالى أقرّ بصدق المدعي وم 


ببق له فيه كلك. :وتجوين,سائر الأقسام بحسي'الغقل نما لا يتدح'في هذا الغلم 
الضروري كما ضربناه في المثال. 

وأما شبهة الدهرية ونفاة التكليف فقد تقدم الجواب عنها. 

وأما شبهة البراهمة فهي مبنية على الحسن والقبح وقد تقدم القول فيه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن المعتمد في رسالة محمد اطقلا ظهور القرآن عليه..» إلى 
آخره. 

أقول: قوله على الوجه الأوّل: «أيش تعني بالخبر المتواتر؟». 

قلنا: نعني به خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم. 

قوله: «فإذن لا نعلم الخبر المتواتر إِلّا إذا علمنا حصول العلم به» فلو عللنا 
حصول العلم به بكونه متواتراً لَزِمَ الدَوْرًا. 

فليا لا ملم لزرم الذورء كان لا :معدل ظل قوت الطلى لاسي عند 
الأخبار المتواترة بشىء حتى يلزم ما ذكرتموه من الدَّوْرء فإنَّ ذلك العلم ضروريّ» 
والعُلُوم المّروريّة لا تُحتاج في إثباتها إلى دليل. 

قوله: «إذا لم يكن قول كلّ واحد من المخبرين مفيداً للعلم» وجب أَنْ لا 
يكون قول المجموع مفيدا له». 

قلنا: لا نسلَّم؛ وما الدّلِيل على صدق هذه الملازمة؟ 

فإن قلك: الآن كل وانجد من الوادت 1 كانله أل قاذ للكل أز ل وكل 
واحدٍ من الزنج ا كان أسود كان الكل أيضاً أسود. 

قلتُ: الأمثلة المعيّنة لا تفيد الحكم الكل فكيف فإِنَّ هاهنا أمثلة تناقض ما 
ذكرتّوه: 


أوَّها: أن المجموعيّة غير حاصلة لكل واحد من الآحاد. وحاصلة للمجموع. 
ل ل 
وثالثها: أن كل واحد من الجوهر والعَرّض لا , يصحح العلم» ومجموعها 
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يصححه . 


قوله: «لا نسلّم إفادة الخبر المتواتر العلم بالتّسبة إلى الأمور المتقادمة» وإنَّ) 
يفيد إن لو علمنا أن حال الرواة في كثرتهم وامتناع اتّفاقهم في جميع الأزمنة على 
ال لل ل 


لي ا ا 
السّلام وادعائهم الب عَقِيبَ الخبر المتواتر مستفاداً من العلم بأنْ الرّواة في كل 
الأزمنة كانوا الح وعد ونع لانو كل الكلابه بل تقول ذلك العلم 
ضروريّ خلقه الله تعاللى فينا ابتداءً من غير موجب وجعل ذلك حُجّة على عباده في 
مَعْرفة أنبيائه» وهو مثل العلم بِأنَّ زيداً الذي شاهدناه الآن هو الذي شاهدناه 
بالأمسء فإنّهِ علم ضروريّ حصل ابتداءً وقد جعله الله تعالى حُجّة على عباده في 
الفرق بين المحسن والمسيء والْمستحقٌ وغير المستحقٌ. 

قوله: «لا نسلَّم أن /[ص: 40 "ب] القرآن ظهر على محمد اككلا» ول لا يجوز 
أن يُقالَ: الله تعالى أنزل القرآن على إنسان آخرء ثم إن ذلك الإنسان عَرَضه أولاً على 
محمد التاكل ودعا به إلى دينه» فقتله محمد الكت ونسب ذلك الكتاب إلى نفسه)؟ 

قلنا: كل عاقل إذا أنصف ورجع إلى نفسه عَلِمَ بالضّرورة أن هذا الأمر ما 
وقعء وإذا كان العلم 0 حارم تاف كاد ساقطأء ومع ذلك فإِنْ في 
القرآن آبات كثيرة تدلٌ على أنَّه اللا هو المختصٌ به دون غيره: 


)١(‏ ش: (وعيسى وموسى). 


دحية الكلبى ومعها من يضرب بالطبلء فتفرّق الئاس عنه الل وتركوا الصّلاة 
لينظروا إليهاء وبقي انث في عدّة» قليلة فنزل قوله تعالى: # وَإِذَا وأو حر أَوَطَوَا 
6 ب بلاسدة 04 ده كح ل 0006 > ملا سَّ سر ص نس سر سرح سرع وه ل ااا ا عر 

انعضو إِلَحهَا تروك كما هل مَا عِنْدَأََهِ حَيرمَنَ أللَهُو ومن اليَجَرَةَ واه ير آلررِقنَ 101 4 
[الجمعة:١١].‏ 


ومنها قوله تعالى: #وَإِدْ أَسَرَ لت ِل بض أَرُوْجِيم سَرِئًا 4 [التسريم:] إلى آخر 
الآيق» سبب نزوها أنَّه الليفذا أسدّ إلى إحدى زوجاته حديثأء فأظهرت عليه صاحبة لها 
من الأزواج أيضاًء وفشا”"' ذلك السرّ من جهتهاء فأطلع الله تعالى النَبَيّ كتفلا على 
فعلهاء فعاتب التي المبتدثة”" بإظهار ذلك» فأجابته بها هو مذكور في الآية. 

ومنها: قوله تعال: يفون َكل الْمِيكةٍلُخرجك القرُ ينها الال 
ونه لْعِرَّه ولرَسُولِه- وَللْمُؤْمِني وَلكنَلْمْكَفِقِ لايِعَلمُونَ )4 النانقرن:0]» وروي: 
أن القائل هو عبد الله بن أي ابن سلول. 

وفي القرآن آيات كثيرة مختصّة بحكاية أحوال النَبِنّ اكلتقةا مثل قِصّة زيد 
وغيرهاء لكنًا اكتفينا مبذه الآيات التَّلاث. 

ولِأنَّ هذه الوقائع التي ذكرناها وغيرها مما هو مذكور في القرآن العزيز» لو 
كانت واقعة لنبيٌ آخر غير نبينا لوجب أن يعلمه العرب الذين كانوا في زمان محمد 
اللا لأنَّ ذلك الَبَىّ مع كثرة أوليائه وأصحابه وأعدائه وحروبه يستحيل أن يخفى 
أمره على أهل زمانه» ولو كان كذلك لقالت العرب لنبيّنا محمد الكتلة: هذا الكتاب 
أخذته من نبيّ آخر. ولا لم يجَزْ شىء من ذلك قطعنا بفساد هذا الاحتمال. 


)١(‏ ك: «وفساد) تحريف. 
(؟) كذا رُسمت في الأصول الثلاثة ال همزة على الألف. 


للا 


ولأنَّ من يقتل غيره ظلاً أو مغالبة فإن) يقتله طلباً للدنيا وطمعاً في 
حطامهاء/ [ص:1 17] فلو أنه اكتف فعل ما قالوه لكان يظهر حاله في طلب الدّنيا 
حين عظم أمره وكثر تبعه» ومعلومٌ أنه لم يظهر إلا كد نفسه في العبادات ومنع الناس 
عن طلب الذنيا. 

قوله: « لا يجوز أن يُقالَ: إِنَهُ كان يطالع الكتب أو يترصّد ما يسمعه من 
كَلهَات النّاسء ثم يختار منها أجودهاء ثم كان يجمعها ويرتّبها قرآناً»؟ 

مار ا ع كك ا ل ل 
لا قال: # مَتَبَارَكَ اللهُ أَحَسَنّ للْتقِينَ (09) 4 [لمؤسنون:14]» (و)قال له لَب الفلا 
«اكتب فهكذا نزل)فإنَ هذه القضة افوات بوفننيها أصيكات الكفاة و كان 
الأمر ني ساتر الآيات كذلك لكان الحال في اشتهارها كاشتهار تلك القضيّة. 

قوله: «لا نسلّم أن القرآن معجزء وأمًا تحدّي العرب به فممنوع, فإنَ 
المتواتر أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات». 

قلنا: لا شك أن آيات التَّحدّي موجودة في القرآن» والقرآن بكليّته متقول 
بِالتّواتٌ فتلك الآيات أيضاً تكون منقولة بالتواثر. 

قوله: «التَّوَاثّر أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات». 

قلنا: القرآن منقول بجملته وتفصيله بالتَّوائّ والدّليل عليه: آنا نعلم بالضّرورة 
أن'"' في هذا الزّمان'" لو حاول أحد أن يُدخل فيه حرفاً ليس منه أو يخرج منه حرفا 
هو منه لوقف على موضع الزيادة والتظيان كل الصبيان فضلاً عن العقلاء 
والعلماء. ثم إِنا نعلم بالضّرورة أن حال النّاس في التّشدد من المنع من تغيير القرآن 


00 


)١(‏ ك: «وإن)». 
؟) ك: «يأن». 
(9) ش: «في هذا القرآن». 


ملا 


في عهذ الصحابة إنلم يكن أقوى من التهدد في المنع منه في زماننا هذا فإنّه ما كان 
قل تما في زمانناء وذلك يقتضي القطع بعدم تطرّق التَعيُرْ إلى القرآن في جميع الأزمنة. 

قوله: «الحُقَاظ في عهد رسول الله الك ” كانوا قليلين» ؛ يمكن اثّفاقهم على 
الكذب). 

قلنا: لا نسلّم أنهم كانوا قليلين» وما الدّليل عليه؟ 

ولَئْن سلّمناه''' » ولكن الذين كانوا يحفظون من القرآن مواضع كثيرة كانوا 
كثيرين» وإذا كان كذلك فلا آية إلا ويحفظها جمع عظيم تقوم الحجّة بنقلهم» وذلك 
ما يكفينا في المطلوب. 

قوله: «إن ابن مسعود أنكر كون الفاتحة من القرآن». 

قلنا: الرؤاية عق انق مسجو ذلك وواارة اتاد 515 بسن شها رفيا للقرات 
الذي بيناة: 

توه كر و اعون العيتنانة رلك امو نة ارت ]تمصع قي ندل 
على اختلاف مصاحفهم). 

قلنا: المصاحف المشهورة ثلاثة: مصحف ابن مسعود. ومصحف أب بن 
كعب» ومصحف زيل د داكا بيعت انه تعوة «الفاقرا القوان عدكه 
وعرّضه على رسول الله اكلا هناك وأمًا أي بن كعب فإنَّه قرأه''' عليه بعد المحجرة 
وعَرّضه عليه في ذلك الوقتء وأمًا زيد , بن ثابت فإنَّه قرأه على رسول الله اكلكل 
بعدهماء وكان عَرْضه القرآن عليه متأخراً 8 عن الكل وكان آخر العَررض عرض 
زيد» وبه كان يقرأ النََيّ [لككلا] ويصلي به إلى أن انتقل إلى جوار رحمة الله تعالى» ومن 


)١(‏ ك: «سلمنا». 
(9) ك: «قرأ». 


١١١ ؟*‎ 


المعلوم أنه ما كان يقرأ الآية الواحدة بالأحرف المختلفة» ولا كان كذلك أخذ 
اللسليؤن اخن الككدن اسان الي ذلك لشسه 

ولِأن ابن مسعود لَا كان أقدم الثلاثة كان السّامعون لحرفه أَقَلَ من السَّامعين 
لحرف أبيّ بن كعب. والسّامعون لحرف أب أقَل من السّامعين لحرف زيد, ولا شََكْ 
أن الحرف كلما كان أكثر استفاضة كان أولى بالقبول» فلأجل ذلك اتّفقوا على اختيار 
حرف زيد. 

ثم إن سائر الحروف وإن كانت حقة صحيحة إلا أنهم خافوا من وقوع 
الاختلاف ني روايات القرآن» فرأوا أن الأصوب حمل الناس على ذلك الحرف 
ومنعهم من سائر الحروف لتلا يقع في القرآن اختلاف. وبعضهم رأى بالقراءة 
بسائر الحروف ولا مضرّة في ذلك فلأجل ذلك تكلّم بعضهم على مصحف غيره 
وذلك مما لا يقنضي القدح في القرآن. 

قوله: «اختلف الناس في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هو من القرآن آم لا». 

قلنا: نعم ولذلك ذهب القاضي إلى أنها ليست بآية من أوائل السور. 

قوله: «إن عمر قَْقهُ (حين) اشتغل بتأليف القرآن» فكان يأتيه الرجل بالآية: 
إن كان عدلاً قبل منه وأثبتهاء وإِلّا كان يطلب منه البيّنة». 

قلنا: هذا كذب صريحء بل القرآن قد تولى جمعه النَبِيّ اكفثةة بنفسه. والدّليل 

أحدهما: أمبم أجمعوا على أن أوّل ما أنزل الله من القرآن قوله تعالى: ا#أثرا بي 
رَيِكَ # [العلق:1]» وأوَّل ما أنزل الله بالمدينة سورة البقرة» وآخر ما نزل سورة براءة 
ولو أنهم كانوا رثّبوا الشّوّر (بالرأي)"'' والاجتهاد لقدّموا في الصحف المقدّم 


)١(‏ ك: «كالرأي». 


١١١17 


وأخروا المؤخرء وا لم يفعلوا ذلك دل على / [ص: 57 7أ] أنهم ما رتّبوهاء لا سيًّ) 
هذا التََّدّم والتَأتر مما م يجرّ إليهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراً. 

وثانيه|: إجماعهم على أن #8 مَدَهَآنَتَان 0 [الرحن:154» و # لَمْ مكلذ وَلَمْ 
ل لَدَ 0 * [الإخلاص:*]» وه 1 ا 4 [الفتح:19] كل واحد منها آية» 
وهاه فل أناتر قاقمال 0218 211 ل إلى آخر السورة [البقرة:087-144]» وآية 
الكرسي [لبترة:15] كل واحد منهما آية واحدة مع أن كل واحد من إ امن الول # 
وآية الكرسى أضعاف كل واحد من الآيات الثلاث الأول» فلولا أغهم أخذوا 
قرام ا يل مرَنّبَاً و لالم أجمعوا على هذه التَعبّدات التي لا يُعقل معناها . 

قوله: توصل خب التحذي إلى كل العالمين أو إلى بعضهم»؟ 

فلناة لذ شاك أله وضيل إلى تميعاء العرسوؤللقة كان فق تق العو ا 
لأن المعارضة لو كانت ممكنة لكان العرب الفصحاء أقدر عليها من غيرهم. 

قوله: «لَعَلّ واحداً من فصحاء العرب سافر بعيداً» ولم يصل خبر التّحدّي». 

قلنا: ا ينبت بالدّليل بل هو ترد احتمال» جرد الاحتمال لا يقدح في 
العلا خاصل ركز عمد تتلا | في العاديّاتء ولأن كلام ذلك العربيّ الغائب إِمّا 
أن يكون مقارباً لكلام العرب الحاضرين في الفصاحة أو لا يكون؛ فإِنْ كان» ثم إن 
كلام سائر الفصحاء الحاضرين لم يصلح للمعارضة فكذا كلام ذلك الرجل 
الغائب. وإن لم يكن كلامه مقارباً لكلام الحاضرين بل كان التَّفاوت بين كلامه وبين 
كلامهم منتهياً إلى حدّ الإعجاز فمن المعلوم بالضّرورة أن مثل هذا الإنسان يجب أن 
يكون مشهوراً في| بينهم, لأنّه هو الذي يقدر على معارضة القرآن» ولو كان كذلك 
لقالت العرب للنبيّ اكتثلاة: «إن فلاناً كان كلامه مثلاً با جتنا به مع أَنَّه ما كان نبياً». 


)١(‏ ك: «المعجزات). 


١1١1 


وعلى هذا التّقدير يلزم سقوط ححجّة النبِيّ اكنتلا عنهمء فنا لم يذكروا شيئاً من ذلك 
علمنا فساد هذا الاحتهال. 

فؤله لتاقل :إن تردركوو عرق يخال الفاوسة ره لكر ان بعال إن 
أفاضل العرب طلبوا الرياسة على غيرهم. فعيّنوا محمداً اللا للرياسة في السرء 
وجعلوا الحيلة في ترويج رياسته أن أظهروا العداوة العظيمة معه. ثم أظهروا العجز 
عن معارضة القرآن ليتم ذلك حُجّة عند النّاس على نبوته». 

قلنا: هذا باطل من / [ص: /ا5 "ب] وجوه: 

الأوّل: نا نعلم أن وجوه الفصحاء أعداءٌ له اكت وإن اختلفت أحوالهم, لأنَّ 
منهم من مات على كفره كالأعشىء وهو في الطبقة الأولى. ومنهم من دخل في 
الإسلام بعد أن كان على نهاية العداوة له الكل والقدح في أمره مثل كعب بن زهير» 
فإنَّهِ أسلم بعد أن كان أشدٌ النَّآس عداوة له حتى أباح دمه. وهو في الطبقة الثانية. 
ومنهم من أسلم بعد أن كان عدوا له وإن لم ينته إلى عداوة كعب. ثم لا دخل 
الإسلام ل يحصل له من المنزلة ما يقتضي المواطأة بينه وبين الرّسول الكئةة, كلبيد بن 
ربيعة والنابغة الجعديء وهما في الطبقة الثالثة. وإذا كان كذلك بطل ما قالوه. 

الَّاني: لو صم ما ذكروه لكان عند حصول الدولة واستقرارها عليه أن 
أعطى لأولئك الفصحاء ما كان يليق بسعيهم في تحصيل دولته ووجب أن يظهر 
ذلك لأعدائه. فحينتذٍ كان من الواجب أن يقولوا له القل: إِنْك قد ضممت 
الفصحاء إلى نفسك وأعطيتهم من الأموال ما لأجلها سكتوا عن معارضتك» 
وذلك مما يقدح في حجّتك. وإن لم يعطهم ذلك بل أعطاهم من المال والجاه ما كان 
غير لائق بسعيهم في تحصيل دولته» فحينئذٍ كان من الواجب أن يشافهوه بذلك وأن 
يقولوا له: إن) أظهرنا العجز عن أنفسنا في ترويج أمرك لتعطينا المال العظيم والجاه 
العريض. وإذ قد حرمتنا الآن عنها فنحن الآن نعارضك ونييّن أن اعترافنا بعجزنا 
كان كذباً. ولام يحصل شيء من ذلك علمنا أن الأمرلم يكن كما ذكروه. 


١1١16 


إن قالوا: «إن أولئك الفصحاء بعد استحكام دولته خافوا عن ذكر ذلك». 

قلنا: هذا باطلء لأنَّ النََّ اكلا ما ملك العرب بالكُلَيّة مدّة حياته» وكان من 
الواجب على أولئك الفصحاء أن يسافروا إلى موضع آخر ويظهروا فيها بين النّآاس 
ذلك التّرويج والتّروير» ونام يجر”"' شيءٌ من ذلك علمنا فساد هذا القول. 

الثّالث: أن تلك المواطأة إن حصلت بينه وبين جميع فصحاء العرب وجب أن 
تشتهرء لأن مثل هذه المواضعة مما يستحيل كتهانها في العادة» وإن حصلت بينه وبين 
بعضهم فقد حصل مقصودناء لأنَّ تكليفه أولئك البعض على إظهار المعجز لأجل 
الحيلة بقبول دينه // [ص: 58 7أ] وشريعته كان شاقَاً عليهم» وذلك مما يقوي 
دواعيّهم في إبطال أمره. 

قوله: «سلَّمنا أن ما ذكرتموه يدل على تور دواعيهم في إبطال أمره» لكن من 
أين يدل على توفر دواعيهم على إبطال أمره بطريق خاصٌ وهو المعارضة»؟ 

قلنا: السََّىء إذا كان إلى تحصيله طرق مختلفة إِلّا أن واحداً منها يكون أسهلها 
وأفضاها إلى المقصود فكل من حاول تحصيل ذلك الشَّىء ثم علم تلك الطرق وعلم 
منها ما يكون أسهلها وأفضاها إلى المقصود فإنّهِ لا بُدَ أن يختار في تحصيل ذلك 
الي الطّريق الأسهل الأفضى, ونحن نعلم بالشّرورة أن أسهل الطرق في دفع من 
يدعي نصيلة عظيمه معارضيتها يمكلها إن'كانت المعارضة ممكنة» ونعلم بالضّرورة 
أن هذا العلم الشَّروريَ حاصل لكل العقلاء» بل للصبيان أيضاًء فإِنَّ صبياً إذا 
اذَّعَى على سائر الصبيان طفرٌ مبر أو رمي غرض فإنهم يتسارعون إلى معارضته بمثل 


دعواه. 
وهذه الجملة تفيد القطع بتوفر دواعي العرب على إبطال أمر النَيّ الل 
بمعارضة دعواه. 


)١‏ ش: «وَالم يكن». 


١١1١7 


قوله: اسلّمنا توفر دواعيهم؛ لكن لا نسلّم ارتفاع الموانع» لاحتمال أَنْ يُقَالَ: 
إِنَّهُ لقثلا شغلهم بالحروب عن المعارضة». 

ا 
ا ا ال 
مخصوصاًء فكيف يصمٌ أنْ يُقالَ: إن الحرب تكون مانعاً منهاء ولا تكون مانعاً عن 
يجري مجراها؟ 

الاق :اعت أن لزت كر مادعا (ننها )إل أن مرت ماهانت دان وكات 
من الواجب أن يشتغلوا بها عند فراغهم من الحروب. 

الالقة انال امنيا كاذ عار كن العرت» والتيداء الفاد رون عل 
المعارظ,ة كانو| فليلاق»وكان من الواجت غل الفتجعان أن بيتكلقوا أمر الخروب 
ويشتغل أولئك الفصحاء بالمعارضة. 

الرّابع: أنه لتلا ما حار بهم قبل الحجرة» مع أنهم لم يشتغلوا بالمعارضة. 

الخامس: أنه كان يجب على القوم أن يقولوا للنبيّ اكفثلا: نك أشغلتنا بالحرب 

قوله: «إن أصحاب النَبِيّ اد اعت / (ص: س] كانوا يخوّفون مَن اشتغل 
بالمعارضة»). 

ا 


3 ا ا 1000 وإن كان غير 
خائف عم اتنا مراك هله دونه وكانا دن الوا ندب أن يكار يو القران كتزت 


١١١ا/‎ 


ءِ .اعم عِ : : ون 6 رت 3 
شاؤوا وأرادوا في أولٍ الآمر وني بلدانهم التي ما ملكها في حال القوة والتمكنء ولما 
لم يكن كذلك بطل ما قالوه. 

قوله: "لو كان حصول الفعل عند توفر الدواعي وارتفاع الموانع واجباً لزم 
الجبرء وإِنَّهُ باطل». 

قلنا: إن عنيتم بالجبر وجوب ترتب الفعل على حصول الدواعي وارتفاع 
الموانع» فلِمَ قلتم: إِنَّهُ محال؟ بل هو عين مذهبنا. 

وإن عنيتم به شيئاً آخر فأبرزوه لنتكلّم عليه. 

قوله: «قلتم بأنَّ المعارضة لم توجد»؟ 

قلنا: لأئّبا لو وجدت لظهرت: لأنَّ الذي يدعو إلى نقلها هو أن يدفعوا بها 
َبوّةِ محمد اك ويبطلوا حجّته» وهذا الغرض بعينه يقتضى إشاعتهاء وذلك لأنّه 
ليبس غرض القوم من فعل المعارضة أن يعلم الله تعالى منهم ذلكء بل أن يُبطلوا 
اختتجاج النَِيّ اكتقةة بالقرآن ويزول من القلب اعتقاد عجز القوم عن الإتيان بمثله. 
وهذا المقصود لا يحصل إِلَا مع إظهار المعارضة. 

وإنما قلنا إنها لو وُجدت لتُّقلت إلينا بالتَواثّر لأنَّ الدواعي إلى فعلها متوفرة 
والموانع مرتفعة. 

وإنما قلنا إن الدواعي متوفرة لأنا نعلم بالضّرورة أن لمخالفي الدّين من 
اليهود والنّصارى وأصناف الملحدين من الحرص على الطعن في الدَّينَء حتى أدى 
ذلك الحرص بهم إلى السبٌ والحجاء في حَقَّهه ونقل الكلام الركيك عنه الدَّالَ على 

وإنما قلنا إن الموانع مرتفعة لأنَّ المانع ليس إِلّا الخوف من المضرّة» وتلك 
المضرّة إمَا دينيّة أو دنيوية. 


١١18 


والأوّل باطل؛ لأَئَّهُم يعتقدون أَنَّهِ باطل» فكل''' ما يكشف عن بطلانه فهو 
ري ا 

والتَّني باطل؛ لأنَّ المانع /[ص: 754أ] حينتذٍ يكون هو الخوف من 
المسلمين» وهو باطل: 

أكاأوالا اام سن القؤان عن حوفي إظيان المتهرة, 

وأمّا ثانيً: فلن الخوف لا يوجب انقطاع التَقْل الي إذ لو جاز لجاز أن يقال 
ِنَّهُ ظهر في زمان محمد ا انفلا رسول آخر أكثر معجزات منه. وإِنَّهُ م ينقل أمره للخوف. 

وأمّا ثالثاً: فلأن الخوف لو منع من نقل المعارضة هنع أيضاً من نقل السبّ 
والهجاء؛ لأن كل أحد يعلم ببديهة عقله أن السبّ والهجاء مُجرّد إيذاء لا فائدة فيه. 

وأمًا المعارضة فإنها بالحقيقة إظهار إبطال المبطل» وإذا لم يمنع الخوف من 
الث والمهجاء فْلَأَن لا يمنع من المعارضة كان أولى. 

وأمّا رابعاً: فلأن الخوف لو جاز أن يمنع معارضة القرآن لجاز أن يمنع من 
ظهور معجزات موسى وعيسم عليهما السَّلام ولجاز أن يُقال: إن فرعون عارض 
جميع معجزات موسى ا تتلا ولم يُظهر للخوف. ونا كان ذلك باطلاً فكذا هاهنا. 

وأمّا الضُّور التي ذكرها للنقض مثل كون الفاتحة من القرآن أم لا؟ وغيرها 
فالجواب عنها أن نقول: الفرق بين ما ذكرناه وبين هذه الصور ظاهر معلوم 
بالضّرورة» لأنَّ شدّة الحاجة إلى مَغرفة نوه محمد اله لكل وإلى إبطالها لا نسبة لما إلى 
اا رن امال لسلستم ل د ا د 
لا نسْبة له إلى حرص المختلفين في هذه المسائل إلى نقل ما يقدح في مذهب صاحبه؛ 
فَكيف يمكن راقعل العيوو نضا علا كا 


)١(‏ ك: «وكل». 


١١1 


ولأنْ تلك الصور إنا تنوجّه علينا نقضاً إن لو ادَعَيْمَا أن الوقائع العظيمة لا 
بْدّ أن تنقل نقلاً على وجه لا يقع فيه الخلاف. ونحن ما ادَعَيْنَا ذلك. بل نقول: إن 
الوقائع العظيمة لا بد أن تنقل نقلاً متواتراً في الجملة» سواء كان التّقل متّفقاً عليه أو 
مختلفاً فيه» وتلك الصّور لما كانت من الوقائع العظيمة تُقلت نقلاً مع الاختلاف. 
وإذا كان كذلك فالمعارضة لو وّجدت لنقلت وإن لم يكن متّفقاً عليه”"'"» فلما لم تُنقل 
أصلاً علمنا أنها لم توجد. 

قوله: 19" لا يجوز أن يُقالَ: إن واحداً منهم أتى بتلك المعارضة. إِلَا أن الك 
أو بعض أصحابه قتل ذلك الرجلء وأخفى تلك المعارضة»)؟ /[ص: 59 "ب]. 

قلنا: الجواب عنه ما مرِّ عن قولهم: «لَعَلّ واحداً من فصحاء العرب قد سافر 
إلى بلاد بعيدة» ولم يصل إليه خبر التحدَّي). 

قوله: «لعلّه دَقَمَ'" إلى القادرين أموالاً كثيرة حتى سكتوا عن المعارضة». 

قلنا: قد بِيّنَّا أن الفصحاء الذين كانوا قادرين على المعارضة مثل الأعشى 
وكعب بن زهير ولّبيد والتابغة منهم من مات على الكفر ومنهم من كان في غاية 
العداوة» ثم إِنَّهُ بعد الإسلام ما وجد من النَِيَّ لا مالا ولا جاهاًء فعلمنا فساد 
الاحتال الذي ذكروه. 

قوله: «لَعَل أنصار الى |4 ال وأعوانه كانوا مانعين من ظهور المعارضة»). 

قوله: «العرب عارضت القرآن بالقصائد السّبع» وعارضه مسيلمة بِكلَاتى 
وبعضهم بذكر أخبار ملوك العجم». 
)١(‏ ك: «وإن لم تكن متفقاً عليها». 
(5) ك: «قوله: ولم». 


(6) صء ك: «دفعه»! 


يلا 


قلنا: نحن نعلم بالضَّرورة أن شاعراً لو تحدََّى بشعره وجاء إنسان وذكر في 
مقابلته خطبة فإنّه لا يعدّ ذلك معارضة؛ بل لو ذكر شعراً من بحر آخر على قافية 
أخرى فإنَّهِ ربم| لا تُحَدّ معارضة» وإذا كان كذلك فكيف يكون إيراد القصائد السّبع 
معارضاً للقرآن؟ 


وما كلاف مسيلمة فإعا لسكا شتعارضة؛ لآن هر قط المعارضة أن تكون 
بحيث [يمكن أن] يدور في خيال عاقل مشابيته الكلام الأوّل أو قريبة من مشابهته» 
والكَلَّات المنقولة عن مسيلمة دالة على قلة عقله» فَكَيْفَ يَمْكِنّ جعلها معارضة 
للقرآن؟ 

وأمّا معارضتهم بأخبان الفرمن "فقين واردة أيضاك لآن من أنشا قضيدة 
ووصف فيها أحوال مَلِك فلو أن إنساناً آخر جاء وذكر حكاية ملك آخر فكل عاقل 
يعلم بالبديهة أن هذه الحكاية لا تكون معارضة لذلك الشعرء فكذا هاهنا. 

وأمّا معارضة ابن المقفع وقابوس بن وشمكير والمعري فنقول: إِنْهَ ليس مِنْ 
شََرْطٍ دّلالة المعجز على الصّدق أنْ لا يُوجَدَ مثلها في مستقبل الزَّمان فقطء وإذا كان 
كذلك فبطل ما ذكروه. 

قوله: «لَعَلّْهم إن عجزوا عن معارضته لأنَّهِ اللا كان أفصح من غيره فقدر 
على مالم يقدر عليه / [ص: 5١٠‏ ؟آ] غيره». 

قلنا: هذا باطل؛ 

ما أولاً: فلأنّه قد يوجد في كل زمان في كل حرفة من يكون فائقاً زائداً على 
أقرانه في العلم بدقائقها وأسرارهاء فامتياز القرآن عن كلام العرب إما أن يكون 
كامتياز الصانع الفائق عن صناعة غيره» وإمًا أنْ لا يكونَ كذلك بل كان منتهياً إلى 
حد الإعجاز. 


١١1١ 


فإنَ كان الأوَّل لم يكن ذلك القدر من الامتياز منتهياً إلى حدّ الإعجازء فكان 
من الواجب أن تقول العرب له: هذا القدر من الامتياز الذي أنت مخصوص به غير 
تخالف للعادة» ولم يكن اختصاصك به دليلاً على نبوتك. 

وإن كان الثَّان كان ذلك اعترافاً بكونه معجزاًء لأنَّ حاصله يرجع إلى أن الله 
تعالى آتاه من العلم بالفصاحة ما كان معجزاً» وهو المطلوب. 

وأمًا ثانياً: فلن الأفصح وإن امتنع مساواته لغيره في جميع كلامه فإنَّ مساواته 
في البعض غير ممتنعة» وبهذا جرت العادة» ألا ترى أن من كان في الطبقة الأولى من 
الشعراء وإن كان قد فاق سائر الطبقات فإنّه لا بْدَ أن يوجد في كلام من تأخر عنه ما 
يساوي كلامه» بل ربا زاد عليه؟ وكيف فإنَ التّحدَّي إنا وقع بسورة مطلقة من 
القرآن» وإذا كان كذلك وجب أن توجد معارضة سورة واحدة من السورء وأن لا 
يمنع نقص غيره عنه في الفصاحة من المعارضة. 

ا" اللا تفرّغ لجمع القرآن مدّة مديدة. وتحمل مشاقًاً عظيمة» فلا 
جَرَمَ قدر على مالم يقدر عليه غيره». 

فلنا: " اقللا تحدّاهم (بالقرآن) في ثلاث عشرة'' ' سنة ولم يحاربهم في هذه 
مده قلع قكان من راتيب أيه هوا لمارعية القرآن فى ظلك اد الطوياة» 

قوله: «العرب وإن كانوا قادرين على مثل الفصاحة لكنّهم ما كانوا عالمين 
بالأمور المذكورة في القرآن. وهي شرح ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الملائكة 
الجن وَالجنّة والتّار». 

قلنا: بعد تسليم أن العرب ما كانوا عالمين بذلك لكن اليهود والتّصارى كانوا 
حاضرينء فكان من الواجب أن يتعلموا هذه الأمور منهم ثم يعبّروا عنها بألفاظ 


)غ2 ص2 ك: «ثلاثة عشرا 1 


لا 


فصيحة» بل اليهود والتصارى كانوا أعراباً فصحاء /[ض: .6 ؟ب] فكان يجب أن 
يتولوا''' أمر هذه المعارضة بأنفسهم. 

قوله: «النََيَّ كان يطلب منهم إتيان مثل القرآن من عند الله تعالى فلا جَرّمَ 
عجزوا عنها». 

قلنا: هذا باطل» لأئهم لا كانوا يقدحون في كون القرآن من عند الله تعالى؛ 
ل ا ل ل 
نبوته» وإذا كان كذلك فالواجب عليهم أن يأتوا بالمعارضة. فلو قال لهم التَبِيَ اكلا 
هذه المعارضة ليست من عند الله تعالى. لقالوا له: 1 قلت بأن القرآن من عند الله 
تعالى؟ ولا يمكنه إثبات ذلك بنفس القرآن وإِلّا لزم إثبات النَّىء بنفسهء فد لم يأتوا 
بها عَلِمنا أنهم كانوا عاجزين عن المعارضة. 

قوله: «لا نسلّم ظهور شيء ما ذكرتم من الغرائب عنه اكلئةا 

قلنا: ا ا من الغرائب 
والعجائب أصلاً استحال أن يجتمع'" الجمع العظيم على إسنادها إليه كذباًء لأنَّ 
النيف ينسبون تلك الأكاذيب | 0 إن" الأعتناء أن الأصشقاعووالا ز لظام الفماة. 
كذ الثان» لأن المتلمين يعلمونة بالعؤورة أن غنمدا 2 لتلا كان يحرّم الكذب في 
تعظيم شأنه الكل للا فهم مع علمهم الضَّروريّ بهذا لو اجتمعوا على إسناد تلك 
الأحاديث الكاذبة إليه لعلموا أنهم بسبب ذلك يستحقون عذاباً عظيراًء وهو ما 
يمنعهم عن ذلك. 

قوله: «لا نسلّم بلوغ المخبرين عن الغرائب مبلغ التّواثّر). 


)١(‏ ك: «أن يقولوا». 
6 ك: «يجمع». 


قرا 


قلنا: هذا منع مكابرة» فإِنَ كون المجموع بحيث بلغوا حدّ التّواثر متواتراً لا 

قوله: «لا نسلّم كون الأخبار الدّالة على إخباره عن الغيوب متواترة» 
وتقريره''' ما مضى في باب التَحدّي). 

قلنا: قد مرّ الجواب عنه أيضاً في باب التَّحدَّي وعن قوله: «لا نسلّم أن 
التَّواثّر يفيد العلم». 

قوله: (إنَّهُ أخبر عن الغيوب على وجه يخالف العادة أم يوافقها»؟ 

قلنا: على وجه يخالف العادة على ما نقرّره الآن. 

قوله: «أخبر عن الغيوب على سبيل الإجمال أو على سبيل التّفصيل»؟ 

قلنا: على سبيل التّفصيلء لأنَّه أخبر عن الغيوب الماضية وعن الغيوب المستقبلة» 
أمّا عن الماضية فا ذكره من قصص الأنْبيَاء عليهم السّلامِ مع أنمهم, نحو قِصّة 
موسى وهارون مع فرعونء وما / [ص: ١75أ]‏ جرى عليه بعد الولادة إلى أن يبلغ 
مبلغ النبوة» وكيفيّة بعثته ودعوته لفرعون إلى أن أغرقه الله تعالى وقومه» ونحو قِصّة 
يوسف مع إخوته وما جرى عليه إلى آخر الأمر» وكقصّة إبراهيم ونوح وغيرهم من 
الأنْبيّاء»ء كل ذلك قصص مفصّلة طويلة» مع أن المعلوم من حاله الل أنه ما كان 
يعرف الكتابة ولا القراءة ولا تلمذ لأحد من أهل الكتاب.ثم إِنّهُ ذكر هذه التّفاصيل 
الطّويلة» وتخالفوه من أهل الكتاب كانوا يسمعون مما يذكره من كتابهم, ولم ينقل 
عنهم أنهم خطؤوه في شىء من هذه القتصصء ومعلوم أن إضافة هذه التفاصيل لمن 

93 و ب 5 0 4 

لا شروع له في شيء من العلوم لا يكون إلا من عند الله تعالى» وقد نبّهِ الله تعالى على 


رم د شط مسف د ل رسج ع سو م د 
وَيَاإِليِكَ مَاكنتَ تَعلمهَ] أنت ولا فَوَمكمِن قبل هذا © اهود:ه؛]. 
)١(‏ ص: «وتقريرها». 


١١78 


وما إخباره عن الغيوب المستقبلة فكثيرة» منها في القرآن ومنها في إخباره الكاة. 
ما القرآن: فقوله تعاى: لإ وَإِنِححُنمُفي َبِ دعبو إلى آخر الآية 
الففكي فالقرآن إن ١‏ يكن ناقضاً للعادة فالعادة تقتضمء أن توا كله أ 3 5 


توفر دواعيهم إلى ذلك. 
7 8 0 وم مبير 2 011 هه 5 241 .2 
وقوله تعالى: #الم ")غلبت الروم 8 ف أَدقَ الْأَرْضٍ وَهْم ين بَحَد مهم 
0 5 2 قد 5 5 رح سوم . 2ح رو 52وده 
مسيغبورت 15 في بضع سديت 4 إلى قوله: #[و] يومد يفنح المؤمئوت 


8 إصد 
000 لاوم صن رجاو ممودا ءلم 


لحتو الو ك3 ا # ثم قال: #وعد أله لا خف الله وعده, © [الروم:١-د]»‏ 
هذا في قِصّة الروم والمجوس. لأنَّ هرقل وكسرى تقابلا فعُلب الروم» وكان هوى 
المسلمين أن يَغْلِبَ التّصارى لأئّهم من أهل الكتاب» وكان هوى المشركين أن يغلب 
المجوسء فأخبر الله تعالى المسلمين أن الروم ستَعْلِبٌ بعد كونهم مغلوبين فأنكر 
ذلك المشركونء وكان الأمر فيه على ما أخبر عنه. 


-_-- ومدي مدصج نس < عرو 


وقوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والْمَنّح هق [النصر:١]»‏ يعني بذلك ما 
وعده الله بفتح مكة, ثم أنجز الله تعالى ما وعده. 

ارم اا ل عسو م سه م ا هه ناكمل 

وقوله تعالى: #الْذِيَ >|منوأمتكر و لوا الصَدِلِحَدتٍ لستَخْلفَنْهِمٌ في الْأرضٍ * إلى 
آخر الآية [النور:هه]» وكان ى) أخبر. 

3 5 0-00 | ار م 1ط د 4ه 6س 0 

وقوله تعالى: #لقد صدق الله رسو لرءيا بيالح لتدخلن الْمَسَحِدَ الحرام إن 
رمع وهو ل 00700 را سوس سن عل أي دسا بحذة سس سا سن لاس شحج شو هم 
سَآءَ أَسَّهُ َامنيت عُلَقِينَ روسك وَمَفَصرنَ لا تخافون [مَلِمَ ما لم تحَلموأ ]* 
[الفتح:/70]. 


وقوله 7 )1 قر] الدى تل ا َو كلق ليظهره:عَكَ /لص: 
ملى برشت رار سل مص حرج ذه 

١د'ب]‏ ريع ولو دَالْمتروت 400 [الصف:4]. 

)١(‏ صء ك: «فقوله». 


١١6 


ع ره آ آ 2 


وقوله تعالل: # وَعَدَكٌُْ أنه مَمَإدَرَ كيه تأَمْدُونها سَمَجَلَ لَك هذ 4 
[الفتح:١7].‏ 

وأمًا الأخبار فكتب الحديث مشحونة بهاء منها قوله اكتلا لعلى فَإُ: «تقاتل 
بعدي التاكثين .والقاسطين والمارقين»». والمراد. بالتّاكثين: النأقضين للعهوة 
وبالقاسطين: الجائرين» وبالمارقين: الخوارج. واشتقاقه من: مرقٌ السهم من الرمية 
مُروقاًء أي: 1 من الجانب الآخرء وبه سمّيت الخوارج مارقة لقوله اظتلا 
ل من الرمية». 

ومنها قوله التلكل لعار: «ستقتلك الفئة الباغية». 

لولم ار عير عر حر ايت الصا براح كات ا ري ادم 
لأنّ أهل النجوم وأصحاب العزائم ''' والكهنة والمعبّرين وإن كان قد يتّفق لهم 
الصّدق في بعض الأوقات لكن لا يكون ذلك إِلّا في الأخبار الإجاليّق وأكا.ي 
الأخبار التّمُصيليّة فلا.وأيضاً فا : نهم إلى أن يتّفق لهم الصّدق في خبر واحد يد يتفق لهم 
الكذب في عشرة» ومعلوم أنه 2 اتتلةة لم يتفق له الكذب في شيءٍ منها وإِلّا لاشتهرء بل 
القوم كانوا متّفقين مع شدّة عداوتهم له كنتلا على أنَّه صادق اللهجة. لكن يجب أن 


يعلم أن إخباره لكا عن الغيوب المستقبلة م يمكن أن يكون هو الدّليل على نبوته؛ 
لذنله كيف بركلت ‏ التالين بالأعتر اف تيوه مهراد رات هذه الأخبار لم تكن 


واقعة؟ بل إنها تكون بعد وقوعها مؤكدة للآدلة الماضية. 

قوله: «لو جاز انخراق العادات لزم القدح في البديبيات». 

قلنا: هذا الإشكال -وهو لزوم القدح في البديبيّات- لازم على الفلاسفة لأنَّ 
ما ذكرتم من الملازمة لا شك في صحّتهاء والفلاسفة قالوا بوقوع ملزومهاء وهو 
جواز انخراق العادات في مواضع: 


)١(‏ ك: «وآهل العزائم». 


١١77 


أوَّها: أن المبدأ لحدوث هذه الحوادث في العالم هو التَّْكّلات الفلكيّة 
عندهمء وتلك التّشْكّلات لا نهاية لها فيجوز أن يحدث شكل فلكي غريب يوجب 
هذه الغرائب التى هى خارقة للعادات. 


وثانيها: أنهم عرزو دول الإنسان على سبيل التولد لا على سبيل التوالد. 
وعذلوا ذلك بأن قالوا: لا شَكَ أن البدن الإنساني إن) يكون لاجتماع / [ص: 57 75أ] 
العناصر على كَمّيّة محصوصة وكيفيّة ممحصوصة. واجتاعها على ذلك الوجه خارج 
الرحم ممكن, لأنْ حصول تلك الأجزاء العنصرية على القدر الواجب من الكَمِيّة لا 
أزْيد ولا أنقص ممكن, ثم تصغر أجزاء كل واحد منها على الوجه المعتبر في البدن 
الإنسانى واختلاط تلك الأجزاء المنصغرة» وبقاء ذلك الاختلاط مقداراً من الزَّمان 
يتم فيه تفاعلها ممكنء ومتى حصل ذلك التفاعل كان البدن الإنساني ممكناء ومتى تم 
تكرّةاكان فيقنانة السن عليه واخاء فإذن تكرن الاسناة عل سبيل التولن آم مك : 

وثالثها: أن البدن الإنساني إذا كان إنما يتولّد عن العناصر الأربعة بِشَرْطٍ أن 
يكون لكل واحد منها إلى الآخر نِسْبة محصوصة في المقدار» فلو وقعت أجزاء صغيرة 
جداً من العناصر الأربعة بحيث تكون نسْبة بعضها إلى البعض كيسْبة أجزاء العناصر 
التى في بدن الإنسان بعضها إلى بعضء يلزمنا القول بتولّد إنسان بالمقدار الذي 
تقتضيه تلك الأجزاء؛ لكن وقوع تلك الأجزاء على الوجه المذكور ممكن, فإذن يجوز 
أن يتولّد إنسان أصغر من البّقة بحيث يكون أفضل من كلّ من مضى من العلماء في 

و م المع سخ 0 ور اك ريما 00 3 00 5 
جميع العلوم الدقيقة» فهذا التجويز قائم مع أنا نعلم بالضرورة بأنها لآ توجد. 

ورابعها: أن الموادٌ العنصريّة مطيعة للتحريكات الفلكيّة» فنحن إذا غمضنا 
العين فمن الجائز أَنْ يُقالّ: إِنَهُ حدث شكل فلكيٌ اقتضى انقلاب ماء جيحون دماً 
عبيطاء ثم إن ذلك الشكل في الحال اقتضى أن صار ماء جيحون مرّة أخرى ماءً كما 
كان» فهذا التَّجْوِيز قائم لا يمكن منعه ببرهان قاطع, مع أنّا نعلم بالضّرورة أنه ما 
كان الأمر كذلك. 


١1١1 / 


فثبت بهذه الوجوه أن تجويز انخراق العادات يقول به جميع العقلاءء فَكَيْفَ 


يَمْكِنْ القطع بعدم وقوعه؟ 
قوله: «لم قلتم أن كل مرو ادعن التو واظطهرنك المعجزة عليه كان نبي ؟ 
قلنا: لما مضى. 


قوله: ١4لا‏ يجوز أن يكون لأجل قوّة نفسانيّة أو يرّاج خاصٌء أو لخاصية”") 
بعض الأجسام الحَيّوانيّة والنباتيّة» أو للاستعانة بالأرواح الفلكيّة» أو بال 
والشياطين»؟ 


قلنا: المعتِلة عرلن في الجواب عن هذه الاحتمالات الأربعة على حرف 
واحدء وهو أن المدَّعِي لو كان كاذباً لوجب على الله تعالى أن يمنع من ظهور المعجز 
على يده منعا للعباد من الوقوع في الضلال. 
قال الإمام: هذا الجواب ضعيفء لأنّا / [ص: 057 7اب] لا نسلّمم صدق ما 
ذكرتم من الشَّرطيّة» وإلَّا تصدق إن لو وجب على الله كشف الحال في هذه 
مراص كي ا كلاح اضيا زد زو ممق امور اعد وني 
آخر سوى دلالتها على تصديق الله تعالى ذلك لمذّعِيء وإنه وه إن ظهور 
المعجزة وإن احتمل تصديق الله تعالى ذلك المدّعِي لكن يحتمل وجوهاً أخر غيره: 
فلو قطع المكلف بأحد الاحتمالات دون الباقي كان التقصير من قبل العبد لا من 
قبل الله تعالى. وفي مثل ذلك لا يجب على الله كشف الحال, آلا ترى أنّه لم يقبح منه 
إنزال المتشاءبات لا أنها محتملة غير قاطعة؟ فكذا هاهنا. 
وأيضاً فإنَّه سبحانه وتعالى يعين الكفرة على المسلمين ويمكّنهم من قتل 
أوليائه» والمسلمون ييتهدون في الدعاء وسؤال المعونة ولا يعطيهم مناهم والكفار 
يقولون في دعواتهم : اللَّهُمّ انصر أحب الفئتين إليك. وإن لم ترض ما نحن فيه من 


)١(‏ ك: «لخاصة». 


١١118 


تكذيب مذَّعِي الثْبوّة والمخالفة له ولأصحابه فاسلب عنا ما أعطيتنا من القوى 
والتمكن؛ والربٌ قد لا يفعل شيئاً من ذلك» فيجب أن يكون هذا موهماً لتصديق 
الكفرة» ونا لم يكن ذلكء فكذا ما قالوه. 

ثم قال: والجواب الحقٌّ مبْنيٌ على مقدّمة واحدة» وهي أن تجويز الشَّىء لا يناني 
القطع بعدمه. فنا نجوز أن يخلق الله تعالى إنساناً شيخاً في الحال من غير الوالدين 
وأيقلي الأغاردنا والجبال دماءالم مهدا لكوي شطع ,اله ز يرجا تولات 
من واجه غيره بالشتم فعبّس المشتوم وجهه ونظر إلى الشَّاتم شزراً عُلم بالضّرورة 
غضبهء وكذلك القول في حمرة الخجل وصّفرة الوجلء مع أن حصول هذه الأمور 
-أعني عبوس الوجه والنظر إلى الشَّاتم شزراً وحمرة الخجل وصفرة الوجل- تمكن 
ابتداءً بدون الغضب والخجالة والوجلء والفلاسفة أيضاً يقولون ببذه المقدّمة على 
ما قرّرناها قبل. 

وإذا ثبت هذا فتقول: إِنّا قد بِينَا أن الور في جميع الممكنات هو قدرة الله 
تعالى» فيكون جميع الممكنات واقعاً بقدرته» وإذا كان كذلك كان المحدث لهذه 
المعجزات هو الله تعالى جزماًء وما ذكرتموه من الاحتمالات لا ينافي هذا العلم 
الضَروريٌ كا مرّ من المثال. 

قوله: «لو خلق الله تعالى هذه المعجزات لأجل التّصديق لكان أفعال الله تعالى 
معللة بالأغزاضى ونه ضال) /[ض 5*1 1]. 

قلنا : إن أردتم به أنه يلزم أن يكون ! يجاد الله تعالى المعجزات لأجل دلالته على 
التصديق فالشّرطيّة مسلّمة» ولح قلتم بأن كون أفعال الله معلّلة بالأغراض على هذا 
التفسير محال؟ وإن أردتم به شيئاً آخر فاذكروه لنتكلّم عليه. 


قوله: اسلّمناهه لكن ‏ قلتم بأنَّ ذلك المقصود والغرض ليس إلا التُصديق؟ 
وعليكم الدّلالة على الحصر. ومع هذا فإنَّ هاهنا طرقاً أكر يمكن أن يكون خلقه 
لما لأجل أحد تلك الطرق». 


ريل 


قلنا: العلم الضَّروريَ حاصل بِأنّه تعالى لم يخلق هذه المعجزات إِلَّا لأجل 
التصديق, لأنَّ كل نبيّ ظهر مُعجِرُه”'' فكل من حاول القدح في نبوته اذَعَى أن تلك 
المعجزات ليست من الله تعالى» بل هي من السحر والطلّسمات والاستعانة الجن 
والشياطين» وكل من سلّم أنها من فعل الله تعالى سلّم دلالتها على النّصديق» ولم 
يتمق لقوم'" نبيّ من الأَنْبيَاء أن يسلم أن المعجز الذي ظهر عليه من فعل الله تعالى 
ثم نازع بعد ذلك في دلالته على الصَّدقء ولولا أن العلم الضَّروريٌ حاصل بن الله 
تعالى لا يفعل الفعل الخارق للعادة إِلّا لأجل تصديق المدَّعِي وإِلّا لما استمدت”" 
هذه العادة. 

وما ذكرتموه من الجواز العَقيَ في أن يكون إيجاده تعالى المعجز لا يكون لأجل 
التصديق لا يقدح في هذا العلم الشَّروريّ» ىا ضربناه من الأمثلة» وهي أن حمرة 
الخجل وصفرة الوجل يفيدان العلم الضَّروريٌ بحصول الخجالة والوجل؛ مع 
جواز حصولم| بدون الخجالة والوجل.أمّا على مذهب من أسند الحوادث الحادثة 
في عالمنا إلى الفاعل المختار فظاهرء وأمًّا على مذهب من أسندها إلى علة موجبة 
فلاحتمال حدوث شكل غريب ساوي اقتضى تلك الحمرة والصفرة في ذلك 
الشّخصٍ من حصول معنى الخجالة والوجل فيه. 

قوله: ل قلتم بأنَّ كل من صدّقه [الله] تعالى فهو صادق»؟ 

قلنا: لأنَا لا رأينا الب اكتكلاا يقول: يا إلمى» إن كنت صادقاً في دعواي الرسالة 
ك3 بوص الف يداف فك قال 1ق اسرد ويك العم قن فيزن مقط ند 
إلى العلم بأنَّ لله تعالى صدقه في تلك الدعوى. وسائر الاحتمالات لا تقدح في هذا 
العلم يا مرّ من الأمثلة غير مرة. 


)١(‏ ش: «أظهر معجزةً). 
هم ك: «كقوم). 
(9) ك: «استمر». 


١ 


وقوله في الكتاب بعد هذا الكلام: «وكذلك فإنَّ من أقرّ من القرون الماضية 
بأنّ هذه المعجزات من فعل الله تعالى أقرٌ بصدق المذّعِي ولم يبق له شك فيه وتجويز 
سائر الأقسام / [ص: 07 "ب] بحسب العقل لا يقدح في هذا العلم الضَّروريّ ى) 
ضربناه من المثال» إشارة إلى ما ذكرناه جواباً عن المنع الثاني على المقام الثاني. 

وأمّا شبهة الدّهريّة وهي القدح في الفاعل المختار فقد نا أن الباري تعالى 
فاعل بالاختيار» فبطل ما ذكرتوه. 

وأمّا شبهة نفاة التكليف وهي قوهم: الو صحّت البوّة ة لصح التكليف, لكن 
القول بالتكليف باطل؛ فلا تصمٌ الثُبوّة». 

قلنا: لا نزاع في الشَّرطيّة ولكن 1 قلتم بأنّه لا يصحٌ التكليف؟ وجميع 
الوجوه التي ذكرتموها''' في عدم صحّة التكليف إنما تصمٌ إذا قلنا: يقبح من الله 
تعالى أن يكلّف عباده با لا يكونون متمكنين منه أو با لا فائدة فيه» وكل ذلك إنا 
يتوجّه على مذهب الَْْرِلة» وأمّا على مذهبنا فشيء منه غير وارد» وقد عر فتّه. 

وأمّا شبهة البراهمة فالوجه الأوّل منها”" مبْنيّ على الحسن والقبح» وقد بين 


ولقن :سلما لكن من الجائز أن يكون الغرض من الأشياء التي جاء بها 
الرسول اكلا تعليم حُسْنِ ما لا يكون العقل مستقلًا بمَعْرفة حسنه. وكذلك القول 
في جانب القبح. 

وأمًا الوجه النَّانِ فنختار أن دلالة المعجزة'" على الدبوَة ة نظريّة» ولا يلزم من 
مك عدودث النجد عفاة للولالة عل انه أن لا ركوة لما لاله علييا لاب ) أن 
دلالته عليها دّلالة عادية. 


)١(‏ ك: «ذكرقوه). 
() صءك: «منههما». 
(6) ش: «المعجز). 


١1١ 


قال الإما مالرازي: 

ولنذكر فوائد البعثة على التفصيل فنقول: 

قد عرفت أن الأمور قسمان: منها ما يستقل العقل بإدراكه. ومنها ما لا يستقل. 

والأول: كعلمنا بافتقار العالم إلى الصانع الحكيم, وفائدة بعثة الرسل في هذا 
النوع تأكيد العقل بدليل النقل» وقطع عذر المكلف من كل الوجوه. على ما قال 
عا ل 4 قار 1 0 0 
ام ل لوو و ا 

الأول: أن يقولوا: إِنَّ الله تعالى إن كان خلقنا لنعبده فقد كان يجب أن يبين لنا 
العبادة التي يريدها مناء أنها ما هي. وكم هي. وكيف هيء فإنه وإن وجب أصل 
العذر, فإنهم إذا بينوا الشرائع المفصلة زالت أعذارهم. 

وثانيها: أن يقولوا: إنك رَكَبْتَنا تركيب سهو وغفلة» وسلّطت علينا الموى 
والشهواتء فهلا أمددتنا يا إلهنا بمن إذا سهونا نبّهنا وإذا مال بنا الموى منعنا؟ 
ولكنك لما تركتنا مع نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراءً لنا على تلك القبائح. 

وثالثها: أن يقولوا: هب أنا بعقولنا علمنا حسن الإيمان وقبح الكفرء ولكن لا 
حلم باكرا وار ااي لدي لجاندا ددا رار ليك وله عا لدان 
في فعل القبيح لذّة» وليس لك فيه مضرة. ولم نعلم أن من آمن وعمل صا حاً استحقّ 
الثواب الخالد, لا سيما وكنا قد علمنا أنه لا منفعة لك في شيء, فلا جَرّمَ لم يكن مجرد 
العلم بالحسن والقبح داعياً ولا وازعاً. 

أما بعد البعثة اندفعت هذه الأعذار, فكانت البعثة قطعاً لعذر المعاندين من 


هذه الوجوه. 


١ 


وأما فائدة بعثتهم في لا يستقل العقل بدركه فقد ذكروا أموراً: 

أحدها: أن العقل لا يدل إلا على الصفات التي يحتاج الفعل إليهاء أما السمع 
والبصر والكلام وسائر الصفات الخبرية فلا طريق إليها إلا السمع. 

وثانيها: أن المكلف يبقى خائفاً فيقول: لو اشتغلت بالطاعات لكنت متصرفاً 
في ُلك الله تعالى بغير إذنه. ولولم أشتغل بها فربا أعذَّبُ على ترك الطاعة, فيبقى في 
الخوف على التقديرين, وعند البعثة يزول هذا الخوف. 

وثالثها: أنه ليس كل ما كان قبيحاً عندنا كان قبيحاً في نفسه فإن النظر إلى 
وجه الحرة العجوزة الشوهاء قبيح» وإلى وجه الآمة الحسناء حسن. 

ورابعها: أن الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاء. ومنها دواء» ومنها سم 
والتجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة» ومع ذلك ففيها خطر على 
الأكثر. وني البعثة فائدة معرفة طبائعها ومنافعهاء من غير ضرر وخطر. 

وخامسها: أن المنجمين عرفوا طبائع درجات الفلك. ولا يمكن الوقوف 
عليها بالتجربة» لأن التجربة يعتبر فيها التكرار» والأعمار البشرية كيف تفي بأدوار 
الكواكب 0 م مي أنهم وخر كن الكل بالرصد. كت وققرا عل أحوال 
عطارد؟ مع أن الآلات الرصدية لا تفي بأحواله لصغره وخفائه وقلة نوره وقلة 
بعده عن الشمس حالتي التشريق والتغريب. 

وسادسها: أن الإنسان مدني بالطبع» والاجتاع مظنة التنازع المفضي إلى التقاتل» 
فلا بد من شريعة يفرضها شارع, لتكون مرغبة ني الطاعات وزاجرة عن السيئات. 

وسابعها: لو فُوّض كيفية العبادة إلى الخلق فربم| أتى كل طائفة بوضع خاص» 
ثم أخذوا يتعصبون لماء فيفضي ذلك إلى الفتن» أما وضع الشريعة فمّما ينافي ذلك. 

وثامنها: أن الذي يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتاد» والعادة 
لا تكون عبادة» وأما الذي يأمر به من كان معظاً في قلبه ولا يكون هو واقفاً على 
سببه كان إتيانه به لمحض العبادة» ولذلك ورد الأمر بالأفعال الغريبة في الحج. 


١1107 


وتاسعها: أن العقول متفاوتة» والكامل نادرء والأسرار الإلهية عزيزة جداً» فلا 
بد من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عليهم أيضاًء إيصالاً لكل مستعدٌ إلى منتهى كماله 
الممكن له بحسب شخصه. 

وعاشرها: أن كل جنس تحته أنواع» فإنه يوجد فيما بين تلك الأنواع نوع واحد 
هو أكملهاء وكذا الأنواع بالنسبة إلى الأصناف. والأصناف بالنسبة إلى الأشخاص» 
والأشخاص بالنسبة إلى الأعضاء. فأشرف الأعضاء ورئيسها القلب. وخليفته الدماغ, 
ومنه تنبعث القوى على جميع جوانب البدن فكذا الإنسان لا بد فيه من رئيس» 
والرئيس إما أن يكون حكمه على الظاهر فقط وهو السلطان, أو على الباطن وهو 
العالم أو عليهم| معاً وهو النبي الكتثلا أو من يقوم مقامه. فالنبي يكون كالقلب في العالم» 
وخليفته كالدماغ. وكما أن القوى المدركة إنم| تَفيض من الدماغ على الأعضاء. فكذا 
قوة البيان» والعلم إنم| يفيض منه بواسطة خليفته على جميع أهل العالم. 

وحادي عشرها: ال هداية إلى الصناعات النافعة» قال الله تعالى في داود اكينة: 
#وَطدَئلهُ صَنَْةَ صَنْصَةَ بو كم 4 وقال لنوح اكتللة : *9 وأصتع لمك بأ ْنَا * ولا 
انان الشاجة إلى الغول والسيع واطخياطة والبقاء وما ري غرلها أشلامن )ناح 
إلى الدرع» وتوقيفها على استخراجها بالتجربة ضرر عظيم للخلق» فوجب بعثة 


الأنبياء لتعلمها. 
وثاني عشرها: بصي رك مر ب ا حر 
لتعليمهم|» وهذا قال تعالى لنبيه: «« حذٍالْمَْوَ وم الَمرْفٍ وَأَعْرضَ عن كتهت 405 


م 


وقال تعالى: 7 # إِنَّ أ 0 بِاَلْعَدلِوَا لْاِحْسَدن * وقال تعالى: ها يورا لدت 


0 


رس ص سل ابعر سا 


لَهُمَ 4 وقوله: ل وَإنَكَ لعل حُلقعَظِي 457 فقد ظهرت فوائد البعثة من هذه الوجوه. 


وأما شبهة اليهود فالجواب عن أولهم]: أن الله تعالى بين أن شريعة موسى اككتلا 
قنة بين إماليً وم يبين كمّيّة الوقت. 
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قوله: لو كان كذلك لعرف ذلك بالتواتر. كما عرف أصل الدين بالتواتر. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون توافر الدواعي على نقل الأصل أتم من توفرها على 
نقل الكيفية؟ فلا جرم كان أحد التواترين أقوى من الآخر. 

والجواب عن آخرهما: أن بلوغ رواة هذا الخبر إلى حد التواتر في جميع 
الأعصار غير معلوم لناء وإذا كان كذلك لا جرم لم يحصل العلم بهذا الخبر. وبالله 
التوفيق. 

(مسألة: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) 

القائلون بالعصمة منهم من زعم أن المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان 
بالمعاصي. ومنهم من زعم أنه يكون متمكناً منه. والأوّلون منهم من زعم أن المعصوم 
هو المختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي. ومنهم 
من ساعد على كونه مساوياً لغيره في الخواص البدنية» لكن فسر العصمة بالقدرة على 
الطاعة وبعدم القدرة على المعصية وهو قول أبي الحسن الأشعري. والذين لا يسلبون 
الاختيار فسروها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد» وعلم أنه لا يُقيِم مع ذلك 
الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الأمر إلى حد الإلجاءء وهؤلاء 
احتجوا على فساد قول الأوّلين من العقل بأن الأمر لو كان كما قالوه لما استحقٌّ 
مس تي ل 


ومن النقل قوله تعالى: # قَْإما آنا ميئل تلوس إل »* #وَلاجم[ يحعل مع أيه لها 
َاخَرَ # # وَلَوْلَا أن يدنك لَقَدَكْدتَ ربكن هن هبك يلا (150* وقوله: #9 
وَمَآ بر فى 4. 

ثم إن هؤلاء زعموا أن أسباب العصمة أمور أربعة: 

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور 
والفسوق. والفرق بين الفعل والملكة معلوم. 
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وثانيها: أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

وثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 

ورابعها: أنه متى صدر عنه أمر من الأمور من باب ترك الأولى أو النسيان م 
يترك مهملا بل يُعَانَب ويتبّهِ عليه ويُضيّق الأمر فيه عليه. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الشخص معصوماً من المعاصى لا محالة» 
لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس ثم انضم إليها العلم التام بها في الطاعة 
من السعادة وفي المعصية من الشقاوة صار ذلك العلم مُعيناً له على مقتضى الملكة 
النفسانية» ثم الوحي يصير متمم| لذلك, ثم خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون 
مؤكداً لذلك الاحترازء فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة العصمة. 

ثم اتفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضليّة من 
الخوارجء فإنهم اعتقدوا أن كل ما يطلق عليه اسم العصيان فهو كفرء ثم إنهم 
جوزوا على الرّسل المعاصي فلا جرم جوزوا الكفر عليهم. 

ويدل على فساده أنه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجباً فيه. لقوله 
أمَآتَِعُوهُ #4 وفساد ذلك يدل على فساد قوهم. 

ومن الناس من لم يجوز الكفر. لكنه جوز إظهار الكفر على سبيل التقية: 
واحتجوا عليه بأن إظهار الإسلام إذا كان مفضيا إلى القتل» كان إظهاره إلقاء النفس 
في التهلكة. وهو غير جائز. 

وهذا أيضاً باطل. لأنه يفضي إلى خفاء الدين بالكلية. ولأنه لو جاز ذلك 
لكان أولى الأوقات به مبدأ ظهور الدعوة» لأن الخلق في ذلك الوقت يكونون بالكلية 
منكرين له. وكان يلزم أن لا يجوز لأحد من الأنبياء إظهار الدعوة» لأن الخوف 
الشديد كان حاصلا لإبراهيم التثةا في زمان نمرود, ولموسى الكلثلةا في زمان فرعون, 
مع أنهما لم يمتنعوا من إظهار الحق. 
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ومن الناس من لم يجوّز الكفر ولا إظهاره. لكن جوز الكبائر عليهم 
والأكثرون لم يقولوا به لوجوه: 

الأول: لو صدرت الكبيرة عنهم لكانوا أقلى درجة من عصاة الأمة» وذلك 
غير جائز. بيان الملازمة: أن درجات الأنبياء في غاية الشرفء. وكل من كان كذلك 
كان صدور الذنب عنه أفحشء ألا ترى إلى قوله تعالى: ين سَآ أليّيَ من يَأَتِ نكن 


ِمِحِسَةٍ مسد يصَْعَفٌ لَه اَلْعَدَابُ ضْعَْيْنِ 4 والمحصن يرجم وغيره يحد. و حد 
العبد نصف حد الحر. وأما أنه لا يجوز أن يكون النبى يَكِ أقل حالاً من الأمة 
الام 


الثاني: أن بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله 
تعالى: لإإإن جَآءكث اس با سيو 4. لكنه مقبول الشهادة وإلا لكان أدنى حالاً من 
عدول الأمة. 

الثالث: أن بتفدير إقدامه على الكبيرة ب يجب جره عنهاء فلم يكن إيذاؤه 


2 روجع سا 


محرماً لكنه محرم لقوله تعالى: « ييه أَهَدْ فالدنيا والكِخْرَةَ 4. 


الرابع: لو أتى بالكبيرة لوجب علينا الاقتداء به فيهاء لقوله تعالى: #مَاتَبِعُون 2# 

فيفضي إلى الجمع بين الحرمة و الوجوب. وهو محال. 

وأما الذين لم يجوزوا الكبائر منهم فقد اختلفوا في الصغائر, واتفق الأكثرون 
منهم على أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية قصداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة, 
بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة: أحدها: السهو والنسيان. الثاني: ترك 
الأولى. والثالث: اشتباه المنهي بالمباح. 

واختلفوا في الوقت الذي تعتبر فيه العصمة, أما الفضلية من الخوارج فقد جوزوا 
بعثة من يعلم الله تعالى منه أنه يكفر. ومنهم من لم يجوّز ذلك» لكنه جوز بعثة من 
كان كافراً قبل الرسالة. وهو قول ابن فورك لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع. ومن 
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الحشوية من زعم أن الرسول يك كان كافراً قبل البعثة, لقوله « وَوَجَدٌ1 صَلَا مهد * 
ولقوله: #مَاكْتَ تَدَرِى مَاالْككَبُ وَلاالْإِيمّنُ 4» واتفق المحصلون على فساد ذلك. 

ومن الناس من طرد هذا الحكم في الأئمة وقال: ى) لا يجوز كون الرسول 
كافراً قبل البعثة لا يجوز أن يكون الإمام أيضاً كافراً قبل الإمامة. ولذلك يقدحون 
في إمامة الشيخين رضوان الله تعالى عليهم|. 

وأما أنه هل يجوز فعل الكبيرة على الأنبياء قبل البعثة؟ فالأكثرون من أهل 
السئّة جوزوا ذلك مستدلين بأفعال إخوة يوسف اكل. ومنهم من لم يقل به ولم يقل 
بنبوتهم. ثم الذين جوزوا ذلك قالوا: منهم من فعل الكبيرة قبل البعثة» لكنهم إنما 
جوزوا ذلك على سبيل الندرة بحيث يتوبون عنه ويشتهر حاهم فيا بين الخلق 
بالصلاح؛ فأما لو أصِرٌّوا على الكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالخلاعة فذلك غير 
جائز, لأن المقصود من بعثتهم يفوت على ذلك التقدير. 

وأما أنه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟ 
فالروافض أوجبوا ذلك» ومن عداهم جوزوا ذلك. ولكن اختلفوا في كيفيتها. أما 
النظام والأصم وجعفر بن مبشر فإنما جوزوا ذلك علي طريق السهو والنسيان. فيقال 
لهم: إما أن تقولوا أنه يبقى حال السهو مكلف وهو غير جائز لأنه تكليف ما لا 
يطاق. أو لا يبقى مكلفاًء وحينئذ لا يكون ذلك معصية. أو يقولوا: إنما عوتبوا على 
ترك التحفظ من النسيان» وهو قول أهل السنة والجماعة. 

ومن الناس من حمل تلك الزلات على ترك الأولى. 

لايقال: لو كان ترك الأولى سبباً لاستحقاق العقاب لعوتبوا أبداً» إذ لا عبادة 
إلا وفوقها عبادة» ولاستحقوا العقاب على المباحات. 


لأنا نقول: استحقاق العقاب على ترك الأفضل إنما يتوجه إذا لزم منه فوات 
مصلحة أو حصول مفسدة لا يمكن احتمالها. 
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وفي الاعتذار عن قصة آدم مَلِةٍ منهم من زعم أن قوله تعالى: [ وعصوخ ادم 
رفحو ([05 4 أي عصى أولاد آدم» كا في قوله تعالى: # وس لٍالْمَريَةَ *. ومنهم 
من سلّم أن المراد به آدمء ثم زعم ابن فورك أن ذلك كان قبل الرسالة. ومنهم من 
قال كان ذلك بعد الرسالة» ثم زعم الأصم أنه كان على سبيل النسيان لقوله تعالى 
#فَسِىَ * والاعتراض عليه أن إبليس ذكر لآدم وقت الوسوسة أمرّ النهي» فقال: 
#مَاتْسَكا را عن هذ اَلشَّجَرَوَ 4. ومع هذا التذكير يمتنع حصول النسيان. وأيضاً 
أنه تعالى عاتبه على ذلك في قوله # ألم أنيَكْمَا عن يَلْكْمَا آلشّجرََ 4 وآدم وحواء اعترفا 
بالزلة فقالا: ربا طأْمَْآ أَنفْسََا 4 والله تعالى قبل توبتهماء فقال: لقَدَابَ عليه 4 وكل 
ذلك يناني النسيان. 

ومنهم من سلم أن آدم كان متذكراً للنهي. لكنه أقدم على التناول بالتأويل» 


وهو من وجوه: 


0 


أحدها: زعم النظام أن آدم فهم من قوله # ولا تَقرَما مذو الشَّحرَهَ 4 
الشخصء وكان المراد النوع» وكلمة «هذا» كىم) تكون إشارة إلى الشخص قد تكون 
إشارة إلى النوع» كقوله يَلِِ: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

وزعم آخرون أن النهي وإن كان ظاهراً في التحريم ولكنه ليس نصا فيه 
فصرفه عن الظاهر لدليل عنده. 


(مسألة: الكرامات جائزة خلافاً للمعتزلة والأستاذ أبي إسحاق منا) 

لنا التمسك بقصة مريم وآصفء ثم تتميز الكرامة عن المعجزة بتحدي النبوة. 

(مسألة: الأنبياء أفضل من الملائكة عندناء خلافاً للمعتزلة والقاضى منا 
والفلاسفة) 
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هدع 


لنا قوله تعالى: +8 إِنَّ الله لَهأصَطْفَح ءَادَم ونوا 4 وسواء أجريناه على العموم أو 
حملناه على عالّي ذلك الزمان كما في قوله تعالى: « وَعَصَلنمْ عَكلَ العكييت (5) * 
فالمقصود حاصل. ولآن البشر يعرفون الله تعالى بآياته ويحبونه تعالى مع كثرة 
الصوارف عنه من الشهوة والغضب وا موانع الداخلة والخارجة. وليس للملائكة 
شيء من ذلك؛ فتكون طاعة البشر أشق فيكون أفضل» لقوله عَلدِ: (أفضل العبادات 
أحمزها) أي أشقها. 

أما الفلاسفة فقد احتجوا على أن الَّلك أفضل بوجوه: 

أحدها: أن الروحانيات بسيطة. والجسانيات مركبة» والبسيط أشرف من 
المركب. 

وثانيها: الروحانيات مطهرة عن الشهوة والغضب الذي هو منشأا الأخلاق 

وثالثها: الروحانيات صور مجردة» وكالاتها حاضرة بالفعل. والنفوس 
البشرية مادية إما بجواهرها عند من يجعل النفس مزاجاًء أو ني أفعالها عند من 
يجعلها مجردة» وعلى التقديرين فهي بالقوة» وما بالفعل التام أشرف مما بالقوة. 

ورابعها: أن الروحانيات صور مجردة ليس فيها طبيعة الانفعال» فتكون 
وجودات نحضة. وخيرات محضة. والجسانيات مركبة من مادة وصورة. والمادة منبع 
الشر والعدم, والخير أفضل من الشر. 

وخامسها: الروحانيات نورانية علوية لطيفة. والجسمانيات ظلانية وسفلية 

وسادسها: الروحانيات فضلت الجسانيات بقوتي العلم والعملء أما العلم 
فلإحاطتها بالأمور الغائبة عنا وإطلاعهم على مستقبل الأحوال الجارية علينا. ولأن 
علومهم كلية وعلوم الجسانيات جزئية» وعلومهم فعلية وعلوم الجسمانيات 


ل 


انفعالية» وعلومهم فطرية آمنة عن الغلط وعلوم الجسانيات كسبية متعرضة للغلط. 
وأما العمل فلكونهم عاكفين على العبادة ويسبحون الليل والنهار لا يفترون 
والخسيانبات لبيتت كذلك: 

وسابعها: الروحانيات لها قوة قوية على تصريف الأجسام كالسحاب 
والزلازل القوية من غير أن يعرض ها فتور ولا كلال» بخلاف الجسمانيات. 

وثامنها: الروحانيات اختياراتها متوجهة إلى الخيرات ونظام العالم» والجسمانيات 
اختياراتها غير جازمة» بل مترددة بين جهتى السفالة والعلو. 
بهذه الهياكل الفاسدة» ونسبة الأرواح نسبة الهياكلء فلما كانت المياكل السماوية 
أشرف كانت الأرواح السماوية أشرف. 

وعاشرها: الأرواح الفلكية متصرفة في هذا العاللء فإنها هي المدبرات أمراًء 
وهى المبدأ والمعاد. وهما أشرف من ذى المبدأ وذى المعاد. فالروحانيات أشرف. 

أما المسلمون فقد احتجوا على التفضيل بقوله تعالى: #مَاتكَارَيُكمَا ذه 
لسَّجَرَة إل أن موونا مَلْكين أ زَتَآيِ نين 50 4: وقوله:< أن يرتتكت | سيد 


َس سس سس حور 


1 عند له ول المليكة امقر * وقوله: ##ما هنذا بَسَرًا إِنّ هنذا إلا ملك 


- 


والجواب عن شبهة الفلاسفة مبني على إبطال أصوهم, وقد تقدم ذلك»وعن 
التمسك بالآيات مذكور في الكتب البسيطة. وبالله التوفيق. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ولنذكر"'' فوائد البعئة على التفصيل..2 إلى آخره. 
)١(‏ ك: «فلنذكر). 
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أقول: هذا في الحقيقة إشارة إلى الجواب عن شبه منكري التكاليف والبراهمة» 
والوجوه المذكورة في كل واحد من قسميه؛ أعني ما يستقل العقل بإدراكه وما لا 
يستقل العقل بذلكء, فظاهرة''' غنيّة عن الشرح. 

والتشريق: ظهور الكوكب بالغدوات من ناحية المشرق قبل طلوع الشمس. 
والتغريب: ظهورها بالعشيات في ناحية المغرب بعد غروب الشمس. 

وأمّا شبهة اليهود فالجواب عن الوجه الأوّل أن نقول: للا يجوز أن يُقالَ: إن 
موسى اتلك بين أن شريعته مؤقتة بياناً إجمالياً وم يبن كَمّيّة الوقت؟ 

قوله: «لو كان كذلك لعرف ذلك بالتوائرء ىا عرف أصل ذلك الدين 

0 عو 
بالتواتر». 


قلنا: لا نسلم أنه لو بِيّن بياناً إحمالياً أن شريعته مؤقتة وجب أن يعرف 


وأمّا القياس على أصل الدَّين فغير مستقيم: 

أمًا أل فلأله // [صن:65؟1]] لا يفيه البقية. 

27 تلتعوان يكوه ترد لواف لاقل اضبل الذي ال ود 
الدواعي على نقل الكيفيّة» فلا يلزم من كون أحدهما منقولا بالتّوائّر أن يكون الآخر 
أينا كذلك: 


وإذا كان كذلك جاز أن يكون الخبر المتواتر الذي حصل به العلم بأصل 
الدّين يكون أقوى من الذي يحصل به العلم بكيفيته. 


)١(‏ ش: «ظاهر). 


١١ 


وأمّا الجواب عن الوجه الثاني فلا نسلّم أن رواة الخبر القائل بأنَّ كل واحد 
من موسى وعيسى عليها السَّلامِ بين أن شريعته باقية إلى يوم القيامة بلغوا حد 
التّوَاثّر في جميع الأعصارء وما الدّليل عليه؟ وإذا كان بلوغهم إلى حدٌ التَواثّر غير 
معلوم لا يحصل العلم بهذا الخبر. 

ومسألة عصمة الأنْبَِّاء وجواز الكرامات وأن الأْبِيَّاء أفضل من الملائكة 
فظاهرة غنية عن الشرح. 


١١537 


قال الإما مالرازي: 
القسم الثاني في المعاد 

(مسألة: اختلف أهل العالم فيه) 

فأطبق المسلمون على المعاد البدني» والفلاسفة على المعاد النفساني» وجمع من 
المسلمين والنصارى عليهماء وجمع من الدهرية على نفيهماء وتوقف جالينوس في 
الكل. 

أما القائلون بالمعاد البدني فمنهم من زعم أن الله تعالى يعدم البدن ثم يعيده. 
ومنهم من زعم أنه يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء والكلام فيه يتفرع على مسائل. 

(مسألة: الذي يشير إليه كل إنسان بقوله «أنا» إما أن يكون جسساً أو جسمانياً. 
أ ولعي والاحيونيا أو مركباً من هذه الأقسام تركبباً ثنائياً أو ثلائياً 

وأما المتكلمون فقد زعموا أنه جسم, ثم الجمهور منهم يقولون: إنه هذه 
البنية المحسوسة, وهذا ضعيف. 

أما قوله: (هذه البنية) فلأنها دائاً فى التغير ومنتقلة من الصغر إلى الكبر» ومن 
الذبول إلى السمنء مع أن كل أحد يعلم أن هويته باقية في الأحوال كلها. 

أما قوله: (المحسوسة) فضعيف أيضاً. لأن المحسوس هو اللون والشكل 
القائئان بسطحه الظاهرء والإنسان ليس عبارة عن مجرد هذا الشكل واللون وإلا 
لكانت الأجزاء الداخلة بأسرها خارجة عن هويته. فثبت أن ما هو حقيقة الإنسان 
غير محسوسة بالاتفاق. 

ومنهم من زعم أنها أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى منتهاه.ثم اختلفوا 
فيه: فزعم ابن الراوندي أنه جزء لا يتجزأ في القلب. وزعم النظام أنه أجزاء لطيفة 
سارية فى الأعضاء. 
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والأطباء زعموا أنه الروح اللطيفة الموجودة في الجانب الأيسر من القلب» 
ومنهم من جعله الروح الدماغية, ومنهم من جعله الأخلاط الأربعة. أو الدم 
خاصة. 

وأما الذين قالوا إنه جساني» منهم من جعله عبارة عن المزاج واعتدال 
الأخلاط. ومنهم من جعله عبارة عن شكل البدن وتخطيطه وتأليفات أجزائه. 
ومنهم من جعله عبارة عن ا حياة. 

وأما الذين قالوا: إنه غير جسم ولا جسني فهم الفلاسفة» ومن المعتزلة 
مَعمرء ومنا الإمام الغزالي رحمه الله والحجة القوية لمثبتيها من وجهين: 

الأول: أن العلم بالله تعالى غير منقسم.ء إذ لو انقسم لكان إما أن يكون كل 
واحد من أجزائه علا أو لا يكون. فإن كان عل فإما أن يكون علا بذلك المعلوم 
فيكون الجزء مساوياً للكل؛ هذا خلف. وإن لم يكن عاماً بذلك المعلوم فعند اجتماع 
تلك الأجزاء إن ل يحصل هيئة زائدة لم يحصل العلم بالله تعالى» هذا خلف. وإن 
حصلت هيئة زائدة فإن انقسمت عاد التقسيم» إلا حصل المقصود. وإذا ثبت ذلك 
-بناءً على نفي الجوهر الفرد-. فمحل العلم بالله تعالى غير متحيز ولا حال في 
المتحيز. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثَّانِ في المعاد..» إلى آخره. 

أقول: اختلف أهل العال''' في المعاد. فقال قوم: إن المعاد ليس إلا لهذا البدن» 
وهو قول نفاة التّمس النّاطقة» وهم أكثر الملَيّين. 


)١(‏ ك: «العلم». 


١١6 


وقال قوم: إن المعاد ليس إلا للنفس الناطقة» وهم الفلاسفة وجمع من 
لين( الشبارف 

وقال قوم: إن المعاد يكون للنفس والبدن جميعاء وهم طائفة كبيرة من 
المسلمين مع أكثر النُصارى. 

وقال قوم بنفي المعاد عن التّس والبدن جميعاً» وهم جمع من الدّهريّة قال 
الإمام رحمه الله في «نهاية العقول» في هذا القسم: «لا أعرف عاقلاً ذهب إليه». 

وأمّا جالينوس فقد توقف في الكل. 

أمّا الذين قالوا: إن المعاد لا يكون إِلّا للبدن اختلفوا على قولين: 

فمنهم''' من قال: إِنَّهُ تعالى يُعدم البدنء ثم يعيده ويردّ إليه المحياة. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ يفرق الأجزاء, ثم يجمعها ويردّ الحياة إليها. 

واعلم أن الكلام في كل واحد من المعاد التَّساني والبدني'" يتفرّع على مسائل: 

أمّا التي يتفرع عليها المعاد التّمَساني: فهي إثبات التّفس الناطقة» وبعض 
أحواطا عا ستذكره بعد. 

أمًا إثبات التّفْس النّاطقة» فاعلم أن الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: «أنَا إمّا 
أن يكون جسسماً أو جسمانياً أي حالا في الجسم- أوالتضس] لايع ناء أكون 
متركباً عن هذه الأقسام الثّلاثة تركيباً ثنائيً أو ثلانياً - أي يكون مركَباً من أمرين من 
هذه الثلاثة لامرك مهد الأمور لفت 

ما الذي قال به المتكلّمون: إِنَّهُ جسم, ثم الجمهور منهم يقولون: إنه هذه 
البنية / [ص: 754ب] المحسوسة. والإمام أبطل هذا القول من وجهين: 


)١(‏ ك: (منهم). 
(؟) ك: «والبدن». 


١15 


الأول أن الذي يثتير إليه كل أنحد بقوله: '9آث باق في الأحؤال كلها والبئية 
المحسوسة ليست كذلك. فلا تكون هوية الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة. 

ا الصّغْرّى فضروريّة» لأن كل أحد يعلم بالضّرورة أن هويته في جميع 
الأحوال العارضة له باقية. 

وأقا الكترى قفون الثقة البسروسة زان فى التعي :ومشهلة من الضكر إل الكتر 
وا لت لرإن السيؤووودا سكس 

الوتقم الكاق :"أن اللشوين من دقذه الك عق اللو كر الشكل القائان 
مظعي الطاعيوو لضان لس عار فو خرة اللون والشكل» إل كان عيارة 
عنهما لكانت الأجزاء الدَّاخلة في البنية بأسرها خارجة عن هويّة الإنسان, وإِنَهُ 
باطل بالضرورة. 

ثبت أن ماهو حَقيقة الإنسان غير محسوس بالاثفاق. 

ومنهم من زعم أنها أجزاء أصليّة باقية من أَوَّل العمر إلى آخره. 

ثم بعد ذلك اختلفواء فزعم ابن الروّنْدِيٌ أنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

وزعم النظّام أنها أجسام لطيفة سارية في الأعضاء. 

وأمّا الأطِنّاءء فزعموا أنه الروح اللّطيف الموجود في الجانب الأيسر من 
القلب» وفسروا الروح بالجسم المتولّد من ألطف الأخلاط وبخاريّتها. 

ومنهم من قال: ِنَّهُ الروح الذي هو في الدماغ. 

ومنهم من قال: إِنَهُ الأخلاط الأربعة» أعني: الدم والصفراء والبلغم والسوداء. 

ومنهم من قال: إِنّْهُ الدم خاصّة. 

وأمّا الذين قالوا إِنَهُ جسانيّ اختلفوا بعد ذلك» فمنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن 
راج واعَتِدَال الأخلاط. 


١١ /ا‎ 


ومنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن شكل البدن وتخطيطه وتأليفات أجزائه. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن المّياة. 

وأمّا الذين قالوا إِنَّهُ ليس بجسم ولا جسانّ فهم جميع الفلاسفة» ومن 
لْتَرِلة معمر» ومنا الإمام حُجّة الإسلام الغزاليّ رحمه الله. 

والّجّة القويّة التي احْتَجّ بها المثبتون للنفس النّاطقة وجهان: 

أحدهما: أن محل العلم بالله تعالى غير منقسمء وكل مُتَحَيّرَ وحالٌ فيه فهو 
منقسم» فمحل العلم بالله تعالى غير مكح كد وال حجان ف 

أمّا الصّخْرّى فلأنَ العلم بالله تعالى غير منقسم, لأنّه لو كان منقساً فإمّا أن 

فإِنْ كان كلّ واحد من أجزائه علياً فلا يخلو: إِما أن / [ص: 755 أ] يكون كل 
واحد منها أو أحدها علماً بذلك المعلوم أو لا يكون كذلك. 

فإ كان كل واحد منها عا بذلك المعلوم لزم أن تكون ن حقيقة الجزء مساوية 
لحقيقة الكُلّء وإنَّهُ محال.ولأنّه يلزم أن يكون النَّىء الواحد معلوماً بعلمين, وإِنَهُ 
كان الصروورة 

ولولم يكن شيء منها''' علة بذلك المعلوم فعند اجتماع تلك الأجزاء إِمّا 
تحصل هيئة زائدة على تلك الأجزاء أو 1'"' تحصل . 

فإِنْ ل تحصل لم يحصل العلم بالله تعالى» وقد فرض كذلك» هذا خلف. 


)١(‏ صءك: «منههما». 
(؟) ش: «أؤ لا). 


١١ 


وإن حصلت هيئة زائدة فإنَّ اتقسمت تلك الحيئة عاد التقسيم فيها أن قول: 
كلّ واحد من أجزاتها إِمَّا أن يكون علاً أو لا يكون. فإِنْ كان علاً فإمًا أن يكون 
علماً بذلك المعلوم أو لا يكون. 

وإن لم تنقسم تلك الحيئة وهي العلم بالله تعالى» كان العلم بالله تعالى غير 

وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء علمأً أو كان بعضها علماً وبعضها غير علم 
سنالا حا اد تصريية رده ار لاسن وك وجل متها باط والصرين 

وإذا ثبت أن العلم بالله تعالى غير منقسم وجب أن يكون محلّه غير منقسمء 
لأن محلّه لو كان منقساً لكان العلم بالله تعالى منقساً» لأنْ الحالٌ في المنقسم منقسمء 
لو مي كن 

وأمًا الكثرى: فلآنَ كل مُتَحَير ص متحيز منقسم» وإِلّا لزم الجوهر الفرد. وكيا 
نظا سال نه شنا كرت معن 

ما أولاً: فلن الحالٌ في أحد قسميه غير الحالٌ في القسم الآخر. 


وأكاقاياء قلكلة لو لآ القما يه لا كانايها لاقي نان عفن 


قا لالإما مالرازي: 

وجوابه: أن ينا إثبات الجوهر الفرد. 

ثم قوله: (الحال في المنقسم منقسم) منقوض بالنقطة والوحدة والإضافة 
والوجود. 

الثاني: محل العلم والقدرة وسائر الأعراض النفسانية إن كان هو البدن فإما 
أن يكون محلها جزءاً واحداً من البدن أو أكثر من واحد, والأول محال. 
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أما أولاً: فلاستحالة الجزء الذى لا يتجرأ. 

وأما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون ما عدا ذلك الجزء ميتاً ماد وهو مكابرة. 

وأما الثاني: فإما أن يكون الأجزاء موصوفة بعلم واحد وقدرة واحدة» فيكون 
العرض الواحد حالاً في المحالّ الكثيرة» وهو محالٌ. أو يكون القائم بكل واحد منها 
علماً على حدة وقدرة على حدة فلا يكون الإنسان الواحد عالماً واحداً بل علماء. لكنه 
باطل بالضرورة» فإن كل واحد يدرك نفسه شيئاً واحداً لا أشياء. 


قال الإمام الكاتبي: 


0207 


قال: «وجوابه أنا بِيّنا إثبات الجوهر الفرد..» إلى آخره. 

أقول: الاعتراض على هذه الحجَة أنْ يُقال: ل لا يجوز أن يكون كل واحد منها 
أو بعضها علماً» لكن لا يكون شيء منها علا بالله تعالى. 

قوله: «عند الاجتماع إِمَّا أن تحصل هيئة زائدة أو لم تحصل». 

قلنا: إن عنيتم با لميئة أمراً وراء مجموع الأجزاء فنختار القسم الثاني 

قوله: «فحينئظٍ لم يحصل العلم بالله تعالى». 

قلنا: لا نسلّم فإِنّ المجموع من حيث هو مجموع تلك الأجزاء قد حصل عند 
الاجتماع» وهو علم بالله تعالى. 

وإن عنيتم بالهيئة مجموع تلك الأجزاء فنختار القسم الأوّل لا َك في ذلك 
واكك روي اللزورن لا مطل 

وهكذا نقول على القسم الثاني وهو أنْ لا يكونَ شيء منها علماً أو كان بعض 
أجزائه عل دون الباقي. 

سلّمناهء لكن لا نسلَّم /[ص:50١٠ب]‏ أن الال في المنقسم يجب أن يكون 
منقسماًء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان حلوله حلول السَّرَيانَء أمّا إذا ل يكن كذلك فغير 


لك ا 


لازم فإ التطة قئمة بالخط المنقسم في الطّول» والوّحدة قائمة بك موجود» فإنَّ 
لك وود 0 حتى الكثرة» لَه يقال: «هذه كثرة واحدة». والإضافة قائمة 


بالمضاف. ل ل ا 

041 5 مر 7 ل 59 و 

سلمنا صدق الصغرّىء لكن لا نسلم صدق الكبرى. 

قوله: «لولا صدقها لزم الجوهر الفرد». 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّهِ باطل؟ وما ذكرتموه في نفيه فقد مرّ الجواب عنه مع 
ذكر أدلة قاطعة على ثبوته. 

الوجه الثَاني: أن العلم والقدرة والمتياة وسائر الأعراض التّمسانية لا بد لها 
من محل تقوم به. وذلك المحل إمّا أن يكون هو النّفس أو البدن. والثاني محال» فتعيّن 
الأول. 

وإنما قلنا إِنّهُ لا يجوز أن يكون محلّها هو البدن لأنَ محلّها لو كان هو البدن فإمًا 

أمَا الشَّرطيّة فظاهرة. 
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وأمّا انتفاء القسم الأول فلأنٌ محلّها لو كان جزءاً واحداً من البدن لزم القول 
با جزء الذي لايتجرأء وَإنّهُ حال. وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخرء أن 
خلها لو كان جَرءاً واتجدا هنه لكان سان الأجزاء خاليا عن هذه الأعراض». فيكون 
ميتاً حماداً» وجوازه مكابرة. 


)١(‏ ش: «فإن كل موجودٍ واحدة». ك: «فإن الكل موجودٌ وحده». 


١١6١ 


وأمّا انتفاء القسم الثَّانِ فلن محلّها لو كان أجزاءً كثيرة فتلك الأجزاء إِمّا أن 
تكون موصوفة بعلم واحد وقدرة واحدة وحياة واحدة» أو يكون القائم بكلّ واحد 
(منها) عل" على حدة وقدرة على حدة وحياة على حدة. 

والأزل تان [الشتداله سول لعفن الز انعو الى المسسال الد1 

والثاني أيضاً محال» لأنه حينئذٍ لا يكون الإنسان الواحد عالماً واحداً وقادراً 


ولعذا وعا واحد اهب[ عناء فادوين أعياق لكن ذلك ياظل بالفز ور لان 13 
أحد يدرك مرخ نفسة:شيكا وإنعدا لا أكناء كثيرة 


قال الإما مالرازي: 

جوابه: أنه منقوض على مذهب أب على بالحواس الخمس الظاهرة والباطنة 
والشهوة والغضب. وبقية أدلتهم مع الجواب مذكور في كتبنا الحكمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قاق؟ "توا به يقوف قل متهي ىاف تفوش امون الطاهرة والتاطة 
والتهوة ةر 18 والحفيت ا 

أقول: توجيه إيراد هذه النقوض أن يُقال: 4 لا يجوز أن يكون محل هذه 
الأعراض أكثر من جزء واحد من البدن؟ 

قوله: «لاستحالة قيام العَرّض الواحد بالمحالٌ الكثيرة». 
تكون أجواء كثيرةة لحواز أن يكون شيا واعداً قابلا لانتسامات غيز مساهنة. أو 
نقول: 4 لا يجوز أن يحصل لتلك الأجزاء وَحْدة بِاغْتِبّارِها تصير محلا لذلك 
العرض؟ ومع ذلك فإنّه منقوض بالحواسٌ الخمس الظاهرة وبا حواسٌ الباطنة 


)١(‏ صء ك: «علم»» سبق قلم. 


1 


أن 
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وبالشّهوة والغضب والألم واللذّة» فإنها أعراض جسنيّة بالاتّفاق وليس مملّها 
ذكرتموه. فكذا ها هنا. 


قال الإما مالرازي: 
ع و 4 

حجة النفاة: أن المدرك للجزئيات هو البدنء فالمدرك للكليات هو البدنء بيان 
الأول: أنا نعلم بالضرورة أنا نحس الحرارة بإصبعنا إذا لمسنا النارء وإنكاره مكابرة. 

بيان الثان من وجهين: 

الأول: أنا إذا أحسسنا بحرارة جزئية أمكننا حمل الحرارة الكلية عليهاء 

5 : هم اانه 1 5 

كان المدرك للجزئيات هو البدن كان المدرك للكليات هو البدن. إلا أن يقال: البدن 
مدرك للجزئيات فقطء والنفس لما معاً. لكنه باطلء لأنه يكون حينئذ الإنسان 
مدركاً للجزئيات مرتين. 

الثاني: أن الماهية التى عرضت للا أنها كلية جزء من الجزئى. لأن الإنسان جزء 
من هذا الإنسان. ومن أدرك المركب فقد أدرك المفرد. ومن أدرك هذا الإنسان فقد 
أدرك الإنسان لا محالة» والإنسان كلي. ولا يندفع هذا إلا بأن يقال: الّدرَكُ من هذا 
الإنسان ليس المركب بل أحد قيديه وهو كونه هذاء لكنه باطل. 

أما أولا: فلأنا دللنا على أن التعين لا يجوز أن يكون وصفاً وجودياً زائداً وإلا 
لزم التسلسل. وإذا لم يكن التعين وجودياً استحال أن يكون متعلق الإبصار. 

وأما ثانياً: فلآن متعلق الحس إذا كان مجرد التعين» ومجرد التعين أمرٌ واحدٌ فى 
جميع المتعينات» فم| هو متعلق الحس من المتعينات أمر واحد ني الكل» فوجب أن لا 

0 

بحس بالاختلاف البتة من جهة الإيصار. وكذب التالي يدل على كذب المقدم. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ححجّة التّماة: أن لِك للجزئيّات هو البدن..2 إلى آخره. 

أقول:احْتَجٌ نفاة التّمس النّاطقة بأنْ قالوا: لو كان المُدْرِك للجزئيّات هو البدن 
لزم أن يكون امُدْرِك للكليّات هو البدن أيضاًء لكن المقدّم حقٌء فالتَالي''" مثله. 

أكا الكرطةة قلذنا إذا اتعسنيا بخراز# حرط انها عمل الدرارة الكلتة عليها 
أن نقول: «هذه الحرارة حرارة»» والحامل للك على الجزئيّ مُذْرِك لهماء لأنَّ الحكم 
ا ا ا ا ا 00 
0 عكر عليه وبه» وإذا كان الدْرِك للجزئيّات هو البدن كان الّدْرِك 
للكليّات هو البدن أيضا. 

وتوجيه قوله: (إلَّا أنْ يُّقالَ: البدن مدرك للجزئيّات فقطء والتّمس مدركة لما 
معاً؛ أن نقول: ل قلتم بأنَّ الحاكم على الجزئيّ بالكل إذا كان مدركاً لما والبدن 
مُدْرِك للجزئيّات لزم منه أن يكون مدركاً للكليّات أيضاً؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
كان الحاكم بهذا الحكم هو البدنء وهو ممنوعٌ» ول لا يجوز أن يُقالَ: الحاكم بهذا 
الحكم هو النّس لأتَّا مدركة للجزئيّات والكليّات معاً؟وأمًا البدن فلا يدرك إِلّا 
الجزتيّات فقطء وإذا كان كذلك استحال منه'" هذا الحكم, ل قلتم بأنّه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وقوله: «لكلّه باطل؛ لأنَّهِ حينئذٍ يكون الإنسان مدركاً للجزئيّات مرَّتين) 
إشارة إلى جواب هذا المنع» وتوجيهه أن يُقالَ: لا شك أن نحكم بالكل على الجزئيّ» 
فالحاكم بهذا الحكم إِمّا أن يكون هو البدن أو التّسء فإِنْ كان الأوّل لزم أن يكون 


)١(‏ ك: «والتالي». 
(؟) ك: (فيه». 
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البدن مدركاً لما كا مرّ وإن كان الثاني كانت”'' التّمس / [ص:5”"ب] مدركة لياء 
وقد سلمتم أن البدن مُذْرِك للجزئيّات» لزم من ذلك أن يكون الإنسان مدركاً 
للجزئيّات مرّتين» وإنَّهُ محال. 

الوجه الثاني لبيان التَّرطيّة أَنْ يُقالَ: لو كان اُدْرِكَ للجزئيّ هو البدن» 
والماهيّة التي عَرَضت ها الكُلَيّةَ جزء من الجزئيٌ؛ لأنَّ الإنسان جزء من هذا 
الإنسان» وَالّدْرك للمركب مُذْرِكَ لكل واحد من مفرداته؛ فائدْرِكَ لهذا الإنسان 
مُدْرِك للإنسان لا محالة» والإنسان كلّ» فَعْلِمَ أنَّ امرك للجزئيّ لو كان هو البدن 
لكان المُدْرِكَ للك أيضاً هو البدن. 

وأمّا حقّيّة المقدّم فلأنًا نعلم بالشَّرورة أنَا نحسٌ بحرارة افيه إذا يننا 
الناووبو ]كاه مكايرة. 

قوله: «ولا يندفع هذا إِلَا أنْ يُّقالَ: المدرك من هذا الإنسان ليس المركّب بل 
أحد قيديه» وهو كونه هذا) إشارة إلى منع مع ذكر المستنده وتوجيهه أنْ يُقالَ: عن 
تعني بقولك: «البدن يدرك هذا الإنسان مثلاً الذي هو الجزئيٌ»؟ إن عنيت به أنه 
يدرك كل واحد من أجزائه فهو تمنوع» وإحساسنا بحرارة أصبعنا إذا لمسنا الَّار لا 
تدل على ذلك. 

وإن عنيت به أَنَّهِ يدرك أحد قيديه وهو كونه هذا فمسلَّم؛ ولكن لا نسلّم أنه 
يلزم من إدراك البدن أحد قيدي هذا الإنسان أن يكون مدركاً للإنسانء وإِلَّ) يلزم 
ذلك إن لو كان مدركاً لكل واحد من أجزائه» ونحن نتكلّم على خلاف هذا التقدير. 

وفلف اكه باطل..) إلى آخره» إشارة إلى جواب هذا المنع» وريز نأن 
يُقالَ: إذا سلمتم أن البدن مُدْرِك لهذا الإنسان لزم أن يكون مدركاً للإنسان, لأنَ 
هذا الإنسان مركّب من الإنسان مع تعيّنه ومشخصاته. والتعيّن والتشخّص عدميّ 


)١(‏ ش: «كان». 
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يَا مرّ أن التعيّن لا يجوز أن يكون وجوديّاً زائداً على ذات المتعيّن وإِلَا لزم التّسلسّلء 
وإذا كان التعتن والشخصض أمرا عدميا اعفان أن بعلن نه الأنصار فالتعلق إذن 
ليس إِلّا بالإنسان من حيث هو إنسانء ولِأنَّ متعلّق الجسّ لو كان هو يرد التعيّن» 
ورد التعبّن أمر واحد في جميع الأمور المعيّنة» ينتج: أن ما هو متعلّق الجسّ من 
المعيّنات أمر واحد في الكُلء ولو كان كذلك لزم أن لا نحسٌ بالاختلاف بين تلك 
الأمور البنّة من جهة الإبصارء والتَبي ظاهر الفساد, فكذا المقدّم. 

قا لالإماما ار ق: 

ولنذكر الآن , بعض أحوال النفس: 

(مسألة: مذهب أرسطاطاليس وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع) 

واحتجوا بأمها لو اختلفت بالماهية بعد اشتراكها في كونها نفوساً بشرية كانت 
مركبة» لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فكل مركب جسم فالنفس جسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال11 ولد كر بعك اح ال القتن ا 

أقول: لما فرغ من إثبات النفس وإيراد ما قيل في نفيها شرع في إيراد بعض 
أحكام التَّمْسء وهي سبعة: 

الأول مذهب أرسطاطاليس ومن /[1ص: أ تابعه أن التّفوس البشّريّة 
متّجِدة بالتْع, واحْتجًّوا على ذلك بأنْ قالوا: إن التّموس لو اختلفت بالماهيّة يلزم 
كونها مركّبة» والتَّالِ باطلء فالمقدّم مثله 


بيان الشّرطيّة: أنها لو اختلفت بالماهيّة ولا شك في أنها مشتركة في كونها 
فوا ونا لهك قاين انه الأا ره دكات الموس مركة مين صرورة 


وأما انتفاء التَلي فلأئهَا لو كانت مركّبة لكانت جسراً» لأنَ كلّ مركّب جسم. 
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قال الإما مالرازي: 

الاعتراض: لم لا يجوز أن يقال كونها نفوساً بشرية معناه أنها مدبرة للأبدان 
البشرية» وكونها مدبرة من عوارضها؟ فلم لا يجوز أن يقال: إنها مختلفة بتمام الماهية 
ومشتركة في العوارض؟ وذلك غير ممتنع كما في الضدينء فإنهما مع اختلافه) 
يشتركان في الاختلاف والتضاد. 

سلمناء» لكن لم قلت أن كل مركب جسم؟ بل مذهبكم أن الجسم مركب من 
الهيولى والصورة» لكن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسهاء وكيف وعندهم الجوهر 
جدسٌ للتفوس والعقول؟ وكل ما كان تحت جنس كانت ماهيته مركبةٌ من الجنس 
والفصل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض عليه: ل لا يجوز أن يُقالَ: كونها نفوساً بشريّة معناه: أنها 
مديّرة للأبدان..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالَ: ‏ قلتم بأنها لو اختلفت بالماهِيّة بعد 
اشتراكها في كونها نفوساً لزم كونها مركّبة؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان كونها نفوساً 
اعتبار داخل في ماهِيّتهاء وهو ممنوعٌ» ول لا يجوز أن يكون كونها نفوساً معناه أنها 
مدبّرة للأبدان؟ وكونها مدبّرة للأبدان عارض من عوارضهاء والاشتراك في 
العوارض لا يوجب التَّركيب في الماهيّة» لجواز أن تكون مختلفة بتتام الماهيّة وتكون 
مشتركة في العوارض» وذلك غير ممتنع» فإِنَّ الصّدّين مع اختلافهما في الماهيّة 
يشتركان في الاختلاف والتضاد. 

سلَّمنا صدق الشَّرطيّة» لكن لا نسلَّم اتتفاء الثَالي. 

قولة لو كارك لكان عي 


قلا لا سراد 
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قوله: «لأنّ كل مركب جسم). 

نان [اتسليابل كل يع مكنم أكا عله المكلون انين ادواهر الفردةة 
وأمَّا عندكم فمن الهيولى والصّورة» والموجبة الكُلَيّة لا تتعكس لنفسها كُلَيّة. وكيف 
يصدق قولكم: «إن كل مركب جسم)»؛ ومن مذهبكم أن الجوهر جنس التفوس 
ل ل ل 


قا لالإما مالرازي: 

ومنهم من زعم أنها مختلفة بالماهية» واحتجوا بأنها مختلفة بالعفة والفجور 
والذكاء والبلادة. وليس ذلك من توابع المزاج» لأن الإنسان قد يكون بارد المزاج 
وهو ني غاية الذكاء» وقد يكون بالعكسء وقد يتبدل المزاج والصفة النفسانية باقية. 
ولا من الأسباب الخارجية. لأنها قد تكون بحيث تقتضى حُلَقاً والحاصل ضذه. 
فعلمنا أنها من لوازم النفس» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. وهذه 
الححة إقناعية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من زعم أنها مختلفة بالماهيّة» وَاحْتَجُوا بأنها مختلفة في العفة 
والفجور. والذكاء والبلادة..» إل اخرة: 

أقول: بعض العقلاء ذهب إلى أن التفوس البشَّريّة مختلفة بالماهيّة» واحتحّ 
عليه بأنْ قال: لا شك أنها ختلفة في العفة والفجور والذكاء والبلادة» وهذا 
الاختلاف ليس من توابع الرّاحٍ ومقتضياته. وإلا لكان كل حَادَ المرّاجَ ذكياً وكل 
بارد ارَاجٍ بليد» وليس كذلكء فإِنَّ الإنسان قد يكون بارد اراح [وآني غاية 
الذكاء» وقد يكون /[ص:751"ب] حَادٌ المزاج [وآفي غاية البلادة. 

أو نقول: لو كان من توابع الَرَاجِ لاختصّ كل صفة نفسانية بالرّاجٍ الذي 
تقتضيه. لكن ليس كذلكء. لأنّا نرى الذكاء في حَادَ المرّاج وبارده ورطبه ويابسه. 
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وكذلك كل صفة نفسانية. ولأنّه لو كان من توابع الرّاجَ لتبدلت عند تبدل الرّاجء 
وَالثَّالي باطلء لأنَ الرّاجَ قد يتبدل من الحرارة إلى البرودة وبالعكس. مع أن الصّفة 
النفسانية باقية. 

وليس أيضاً من الأسباب الخارجة مثل تعليم المعلم ومشاهدة من “لوو 
لأن عذه الأسيات رن] الفقك بيحيث: إننا تقتضي العفة ويكون الإنسان مع ذلك 
ميّالاً إلى الفجور» ورب انّفقت بحيث تقتضي الفجور ويكون الإنسان ميالاً إلى 
انسور فزن الأ رادل غاية الففوظ والر وال غاية فوته وبالعكسء وكذا 
القول في سائر الأخلاق. 

ونا بطل أن يكون الاختلاف في الصّفات التّفسانيّة لأحد هذين القسمئن 

تعيّن أن يكون ذلك من لوازم النتّفس وتوابعهاء واخختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات, وإلَا لزم تخلّف اللازم عن الملزوم؛ وإنَّهُ حال. 

قوله: «وهذه الحّجّة إقناعيّة) إشارة إلى أنها ضعيفة» وهو ظاهرء لأنا لا نسلّم 
انحصار الأسباب الخارجيّة في تعليم المعلّم ومشاهدة من”" الأبوين» وحينئذٍ لا 
يلزم من إبطال أن يكون لأحدٍ ما ذكرتم من القِسمَيْن أن يكون من لوازم النفس. 
لشووال "أن ركرق لناعا :معانلا أكرعوى وهو الفاعل: الشان رسيب نكل 
من الأشكال الفلكيّة والانّصالات الكوكبية. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: زعم أرسطاطاليس وأتباعه أنها حادثة» خلافاً لأفلاطون ومن قبله) 


)غ2 ص: (في2). 
هم ص: (في2). 
(9) ك: «لا يجحتمل». 
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حجة القائلين بالحدوث أنها لو كانت أزلية لكانت إما أن تكون واحدة أو 
كثيرة» فإن كانت واحدة فعند التعلق بالأبدان إن بقيت واحدة فكل ما علِمه واحد 
علمه كل أحد وبالعكسء هذا خلف. أو لا تبقىَ واحدةً» فقد انقسمت,. وهذا محال 
لأن ال هويتين اللتين حصلتا بعد الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك فقد كانت الكثرة 
حاصلة قبل حصوطاء هذا خلف. وإن قلنا: إنها ما كانتا حاصلتين وقد حدثتا الآن» 
فهاتان النفسان قد حدثتا الآن والنفس التى كانت موجودة قبل فقد عدمت. 

وأما إن كانت كثيرة فلا بد من الامتياز بأمورء وهى إما الذاتيات أو لوازمهاء 
وهما محالان لأن النفوس البشرية متحدة بالنوع. وإن لم تتحد كلها بالنوع فلا أقل من 
أن يحصل من كل نوع شخصان. وإما بالعوارض. فهو محال لأن الاختلاف بالعوارض 
إنما يتحقق عند تغير المواد. وقبل البدن لا مادة» فلا يتحقق الاختلاف بالعوارض. 

سلمناهء لكن لم قلت إن الامتياز لا بد وأن يكون زائداً؟ وبيانه ما مر. 


سلمناه. لكن لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض؟ 

قوله: «قبل هذا البدن لا مادة». 

قلنا :لا نسلم» فلم لا يجوز أن تكون قبل تعلقها بهذا البدن متعلقة ببدن آخر 
فانتقلت منه إلى هذا على سبيل التناسخ؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم أرسطاطاليس وأتباعه أنها حادثة» خلافاً لأفلاطون ومن قبله). 

أقول: هذا هو الحكم الثَّانِ من أحكام التَّس الناطقة”"» فاعلم أن 
أرسطاطاليس وكل من تابعه ذهب إلى أن التَّس الناطقة حادثة» وذهب أفلاطون 
وكل من كان قبله من الحكماء إلى أنها قديمة. 


)١(‏ ك: «الناطقية». 


١١ 


احْتَجّ القائلون بالحدوث بِأنْ قالوا: إنها لو كانت أزليّة فلا يخلو: ما أن تكون 
03 44 0 3 

واحدة أو كشرة» والقسمان باطلان» فبطل القول بكونها أزلية. 
ما الشّرطيّة فظاهرة. 


0 


انا 


وأمّا انتفاء القسم الأوّل فلأئََّا لو كانت واحدة فبعد التعلّق بالأبدان إمّا أن 
تبقى واحدة أو لا تبقى. 

والأوّل باطلء لأتَّا بعد التعلّق لو بقيت واحدة لكان لجميع النَّاس نفس 
واحدة. فكل ما علمه واحد منا علمه كل واحدء وكل ما يجهله واحد منا / 
[ص:588 7أ] يجهله كل واحدء وذلك معلوم الفساد بالضّرورة. 

والثّاني أيضاً باطل؛ لأتَّا بعد التعلّق إذا لم تبق واحدة فقد انقسمت» ولو 
القسَمت لحصلت :بعد الاتقسام هويتان؛ وذلك عال» لأنّ تينك: الخويفين إن كانتا 
حاصلتين قبل القسمة فقد كانت الكثرة حاصلة قبل حصواء هذا خلف.وإن م 
يكونا حاصلتين قبل القسمة فقد حدثتا الآن» ولو كان كذلك لزم أن يكون بعد 
التعلق فقن بدت هاتان النساة والتقسن ال كانت :موجودة قبل التعلق قد 
فنيت» وحيئئذٍ لا يكون ذلك انقساماً للنفس الأولى بل إعداماً لها وإيجاداً للنفسين 
الأخريين» وقد فرض كذلك, هذا خلف. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأتَّا لو كانت كثيرة فلا بُدّ من أن تمتاز كل واحدة 
منها عن الأخرى"''' بشيء. لأنْ الكثرة بدون الامتياز غير معقول» وذلك الامتياز 
إِما أن يكون بالذَاتِيّات أو لوازمها أو بالعوارض. 

والأولان محالان» لأنْ التفوس البشّريّة متّحجدة بالتّوع» والأمور المتّحجدة 
بالنؤع تكون متساوية في جميع الذَاتِيّات واللوازم. 


)١(‏ ك: «الآخر). 


مانن 


والثّالث أيضاً محال» لأنَّ الاختلاف بالعوارض يقتضى اختصاص ذات بصفة 
دون ما يراثلها من الذوّات» وذلك الاختصاص إنا يكون بسبب تغاير المواد» ومادٌة 
يي اا ل و 
استحال أن يَعْرض لما عارض خاصٌ» وحينئظٍ لا ي: يتحقق الاختلاف بالعوارضص 

قوله: «وإن م تتّحِد كُلّها انوع فلا أل من أن يحصل من كل نوع شخصان» 
إشارة إلى جواب منع مقدّر وهو أن يُقالّ: لا نسلّم أن الامتياز بِالذَاتِيّات واللوازم 
محال. 

قوله: «لأنَّ التفوس البشّريّة متّحِدة بالتّوع». 

قلنا: لا نسلّمء فنا قد ينا أن اختلافها بالماهيّة. 

فأجاب عنه بقوله::وإن سلّمنا أن النقوس البكّريّة كُلّها غير متّحدة بالتوع» 
لكن لا أقَل من أن يحصل من كل نوع شخصانء وهذا القدر كافٍِ في تحصيل 
غرضنا في هذا المقام. 

وأنت تعلم أن ما ذكره لا يصلح أن يكون جواباً للمنع المذكور, كلمانا 


صحّح ذلك ببرهان» فيحتمل أن ينحصر كل نوع في شخص واحدء وهذا منع 
الإما هده القدية ف الأعتر اق عل هذا الدليل وقال: لا نسلّم أنه يوجد نفسان 


من نوع واحدء وما الدّليل عليه؟ 


قوله: (وبياته ما مر إشارة إلى :ما ذكره من الدّليل على اخثلاف التفوس 
البشّريّة في النوع. 


نالل /[ص: 8ه "ب] لكن م قلتم: إن الامتياز لا يجوز أن يكون 
بِالذَاتِيّات واللوازم؟ وما ذكرتوه في امتناع هذين القِسمَيْن فقد مرّ الكلام عليه 


() ش: «سلمناه»). 


١1١77 


سلّمنا صحّة ذلك. لكن 1 لا يجوز أن يكون الاختلاف بينها بالعوارض 
المفارقة؟ 

قوله: «لأنَّ الاختلاف بالعوارض إننما يكون بسبب الاختلاف في المواد» ولا 
مادّة للنفس قبل البدن». 

قلنا: لا نسلّم» ولا يجوز أن تكون هذه التَّمس قبل تعلّقها بهذا البدن كانت 
متعلّقة ببدن آخر فانتقلث منه إلى هذا البدن؟ وهذا الاحتمال لا يندفع إِلّا بإبطال 
القول بِالتَّنَاسُخْ» وسيأتي الكلام فيه. 

ولَيِن سلَّمنا صحّة دليلكم» ؛ لكنّه اقتضى أن لا تبقى التُّوس بعد المفارقة 
للبدن» لأتها لو يقبت :فَإمًا أن تكون تحدة أو متكدرة 

والأوّل محال» لامتناع ! إتحاد الاثنين. 

والثَّان أن انان الك :ل سوعدى دوق كارن لكاة ابينها'"' لا 
يجوز أن يكون بِالذَاتيّات واللوازم لما ذكرتم؛ ولا بالعوارض المفارقة لأنَّ ذلك إن) 
يكون بسبب الادّة» ولا مادّة إِلّا البدن» وبعد المفارقة عن البدن لا بدن فلا مادّة 
فاستحال أن يحصل الامتياز بالعوارض حينئل. 

(مسألة: 5 القن ملو الاك تفقوا على فساد التناسخ لوجوه ثلاثة): 

أحدها: أنا قد دللنا على حدوث النفسء فيكون حدوثها عن مبدأها القديم 


موقوفا على حدوث شرطء وإلالم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك» 
وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن. فإذن: حدوث الاستعداد البدنى علة لفيضان 


النفس على الجسد من مبدأها القديمء فالبدن الحادث الذي يتعلق به نفس على سبيل 


)١(‏ ش: «بينههم)»). 


١1١17 


التناسخ لا بد وأن يستعد لقبول نفس أخرى ابتداءً » فيجتمع النفسان على بدن 
واحد. وهو محال لأن كل واحد يجد ذاته شيئاً واحداًء لا شيئين. 


قال: «القائلون بحدوث التَّس اتّفقوا على فساد التَاسُحْ لوجوو ثلاثة..» 
ره 

أقول: هذا هو ا حكم الثّالث من أحكام النَّمسء فاعلم أن أرسطو ومن تابعه 
-الذين قالوا بحدوث التّفس- أجمعوا على امتناع التَّناسُّخء واحْتَجّوا عليه بوجوه 
ثلاثة: 

الأول آناقن ا تجروت الس نواد زؤلاك الحلاقة لا يد بف انقهاتها إلى 
غلل قديمة؛ ولا بد أن يكون: حدوثها عن عذلها موقوفاً غل حدوث شرط هو 
استعداد القوابل» وإِلّا لم يكن حدوثها في وقت معيّن أولى من حدوثها قبله ولا 
بعده» وقابل التّمس البدن. فإذن حدوث التَّْس عن عللها”" متوقف على استِعْداد 
البدن لتعلّقها به وذلك الاستِعْداد إنما يحصل بسبب حدوث الِرّاجٍ الموجب 
لصلاحيّة البدن لقبولهاء فإذن حدوث المرّاجٍ علة لآن تفيض عن العلة القديمة نفس 
تاظقة» فإذا' حدث البدن» فلا ثد أن محدث تفن تعلق به فلو تعلقك به تف 
أخرئ غل سميل التداشغ لزم تخلق التنسيىبيدة واعده وإتعال» لأن كل واعد 


يدرك بالضرورة ذاته شيئا واحداء لا سَّيْئَيْنْ. 


قالالإمامالرازي: 


الاعتراض: هذه الحجة مبنية على حدوث النفسء ودليلكم في حدوث النفس 
مبني على فساد التناسخ, على ما لاح الحال فيه. فيكون دوراً. 


)١(‏ ش: «علتها)». 


١١ 


سلمنا أنه لا دورء لكن لم لا يجوز أن يقال: النفوس مختلفة بالماهية» فالبدن 
المستعد لواحد منها لا يكون مستعداً لغيره؟ 

سلمنا التساوي, لكن لا بد من التباين في المهوية» وما به التباين غير مشترك 
فيه» فلم يلزم من كون البدن المخصوص مستعداً لنفس الموصوف ببذه الخاصية 
كونه مستعداً للنفس الأخرى. 

سلمنا حصول المساواة» فلم لا يجوز تعلق النفسين بالبدن؟ 

قوله: لأن كل واحد يجد نفسه شيئاً واحداًء قلنا: الذي يدرك منى نفسبى هو 
نفسبي» وكل نفس تجد نفسها نفساً واحدة لاغيرء فَلّمُ يلزم محذور. 

وثانيها: لو كانت هويتنا موجودة قبل بدننا في بدن آخرء لتذكرنا تلك الحالة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض: هذه الحجّة مبْنيّة''' على حدوث التَّسء ودليلكم في 
حدوث التّفس مبّْنيٌ على فساد التََاسُحْ فيلزم الدَّوْرا. 

أقول: توقف كل واحد من الدَّلِيلين / [ص: 759أ] المذكورين -أحدهما في 
حدوث التَّفسء والآخر في فساد التَّناسُّخ- على الآخر ظاهر. 

سلّمنا أن الدَّوْر مندفع» لكن لا نسلّم أن حدوث اراح الصّالح لتعلّق 
التّمس ببدن صاحبه علة لفيضان نفس عن عللها القديمة» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم 
تكد ذلك الضلاخية لقبول التّفسالتاشحية: قإننا لو كانت كذلك كانت تلك 
الضلاحيّة مانعة من ضلاحبته لقبول نفس أخرىء لاحتال أن يُقال: إن التفوس 
البّريّة مختلفة بِالتَوْع» فالبدن الصّالح لنفس لا يكون صالحاً لنفس أخرىء فإذا 


)1١(‏ صء ك: «الاعتراض على هذه الحجة: مبنيّةً). 


١١6 


حدث الِرّاجٍ الصّالح للنفس التَنَاسُخيّة لى يصلح لتدبيره إِلّا تلك التَّْس بعينهاء 
وعلى هذا اندفع المحال الذي ذكرتّوه. 

ولَين سلّمنا أن التفوس البشّريّة متّجِدة بِالنّوْع لكن لا شَكَ أن كل واحدة”" 
منها تقض ينا به تناز عخ الأعرى”*": وذلك المي لذ يد أن يكون الفا لحا به تاق 
عنها الأخرى في ماهيّته» وإلَا لافتقر إلى مميز آخر» فإذا كان كذلك فالمجموع الخاصل 
من ماهِيّة التّس ومشخّصاتها في أحد الشّخصين يكون مخالفاً للمجموع الحاصل في 
الشّخص الآخرء فلا يلزم من كون الرَاجٍ صا حاً لأحدهما كونه صا حاً لاآخر. 

سلمنا حصول المساواة من كل الوجوه. لكن ل لا يجوز تعلق النفسين ببدن 
واحد؟ 

قؤلة#الآن 15 ادا" عد فيه نينا واحداه. 

قلنا: نعم» ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يتعلّق نفسان ببدن واحدء لأنَّ الذي 

و )ا 7 ف ا ا 7 جا 
يدرك مني نفسي هو نفسي» وكل نفس تجد نفسها نفسا واحدة لا غير» فلم يلزم 
من ذلك محذور. 

لوس الثاق: لو كات انقنسيا تحلفة قبل تعلقها بأبدانها يدن امن ك0 
تلك الأحوال التى مرَّتء لأن محل الفكر والتذككر جوهر التّمّسء وإِنّهُ باق كما كان» 
فامتنع زوال هذه العُلُوم لكنًا لا نتذكر شيئاً من أحوالنا قبل كوننا في هذا البدن, 
فبطل القَوْلُ بالشّاسُخ. 


)١(‏ ك: «واحد». 
(؟) صءك: «الآخر). 
(9) ك: «واحد)». 
(5) ش: (منه). 
(0) ك: «لتذكر). 


١١57 


قال الإما م الرازي: 

والاعتراض: لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل بدن موقوفاً على التعلق 
بذلك البدن؟ 

وثالثها: أنه لو صح التناسخ لكان إما أن يكون واجباً فيلزم أن يكون عدد 
الهالكين مثل عدد المحدثين. أو جائزاًء وهو محال لأنه يلزم بقاء النفس معطلة فيا 
بين هذين التعلقين. وضعف هذها لححة لا يخفى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[و]الاعتراض..) إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشّرطيّة وإَّا يصدق إن لو لم يكن علم 
العين أله الكذلك” البدن«وتذكرها موود سملن اللنيى ذلك الندنة برهو 
ممنوعٌ» فإنّ من الجائز أَنْ يُقالَ: تعلّق التّس بالبدن شرط لعلم التَّْس بأحوال ذلك 
البدن وتذكرهاءوبعد المفارقة الم يوجد ذلك الشَّرط لا جَرّمَ فقد المشروط. 

الوجه الثَّالث: أنه لو صمّ الشَّاسُخْ فلا يخلو: إمّا أن يكون واجباً أو جائراًء 
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والقسمان باطلان» فبطل القول بصحة التناسخ. 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمًّا انتفاء القسم الأوّل فلأنّه لو كان واجباً لكان / [ص:54١ب]‏ كلما هلك 
بدن وجنت أن ناث بدن لحعلق السن المقارقة عر 'البدن امالك باليدن الادت» 
ولو كان كذلك لكان عدد الفالكين مكل غده المحدثين: وَإِنَّهُ حال. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأنّه لو كان جائزاً يَا لزم”'' من فرض عدمه محال» 
فلنفرض مفارقة نفس عن بدن ول تتعلّق ببدن آخر» ولو كان كذلك لزم بقاء التّمس 
معطا 1 على نه كال 


)١(‏ ك: «لما مر). 


١1١6 1/ 


قوله: (وضعف هذه الحّجّة لا يخفى) ظاهرء لأنّا نقول: ل لا يجوز أن يكون 
ولعا؟ 


قولة: الو كان كذلك لكان كلّ) هلك بدن وجب أن يحذث بدن آخرء لتتعلق 
التّمس المفارقة به». 

قلنا: نعم» ول قلتم: إِنّهِ باطل؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان عدد الهالكين مثل عدد المحدثين» غير لازم؛ فإ 
ما أوجبنا أن تكون جميع التفوس المتعلقة بالأبدان على سبيل التناسخ» بل أوجبنا أن 
تكون النفس المفارقة عن بدن تتعلق ببدن آخرء فجاز أن تتعلق بالأبدان نفوس 
أخرى لا على سبيل التناشخ. 

سلّمنا فساد هذا القسمء لكن لا يجوز أن يكون جائزاً؟ 


قوله: «لو كان جائزاً لما لزم من فرض عدمه محال»). 


6 


قوله: «فحينئلٍ يلزم بقاء التّمس معطلة فيم| بين التعلّقين, وإنَّهُ حالٌ». 

قلنا: إن عست يبقاء الى معطلة فين يوق التعلقق أن لذ تكو ن متعلقة ينان 
أصلاً فلِمَ قلتم بأنّه محال؟ بل هو عين مذهبكم. 

وإن عنيت به شيئاً آخر فبيّنوه لننظر فيه. 

ولقائلٍ أن يجيب عن المنع الأخير بأنْ يقول: نحن لا ندَّعي استحالة هذا 


اللازم» بل نقول: لو كان جائزاً لزم بقاء التّمس معطلة فيا بين التعلقين» وأنتم لا 
تقولون به. 


١١71 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح) 

واحتجوا بأن العدم لو صح عليها لكان إمكان العدم متقدماً لا محالة على 
العدم. وذلك الإمكان يستدعي حلا ويجب أن يكون المحل باقياً عند ذلك العدم؛ 
لآن القابل واجب الحصول عند المقبول. والشىء لا يبقى عند عدمه. فإذن كان ما 
يصح عليه العدم فله مادة» فلو صح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة 
والصورة. لكن ذلك باطل لا بينا أنها ليست بجسم. 

ولأنا على هذا التقدير إذا نظرنا إلى الجزء المادي لم يكن قابلاً للعدم. وإلا لافتقر 
إلى مادة أخرى ولا محالة ينتهي إلى ما لا مادة لهء فيكون ذلك الشيء غير قابل للفساد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الحكم الرّابع من أحكام التَّمْسء وَاحْتجّت الفلاسفة على 
انقتاع العدام غل التفوسن اليكرية بن قالواة الوص العدمعليها لكانت,مركبة من 
المادّة والصّورة» والتَّابي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أنه لو صمح العدم عليها لكان إمكان عدمها سابقاً على عدمها 
لامالة» لأنّ كل ما صم العدم عليه فإمكان عدمه متقدّم على عدمه. وإِلَّا لكان قبل 
ذلك إمّا واجباً أو ممتنعاء والأوّل ينافي صحّة العدم عليه» والثاني ينافي وجوده في الجملة. 

والإمكان أمر وجوديّء لأنَّهِ نقيض اللّاإمكان”'" المحمول على العدم الذي 
يجب أن يكون عدميّاً لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم وإذا كان اللّاإمكان”" عدمياً 
كان الإمكان وجوديّاً ضرورة كون أحد النقيضّين وجودياً. 


)١(‏ ش: «اللامكان». 
(؟) ش: «اللامكان». 


١١8 


وليس من الأمور القائمة بذاتهاء فلا بد له من محل يقوم به. 

فإذن كلّ ما صحٌ عليه / [ص:1770] العدم فله محلّء وذلك المحلّ يجب أن 
يكون باقياً عند عدم ذلك الت لأنَ القابل للشَّيء يجب حصوله عند المقبول» والشَّىء 
لا يبقى عند عدمه, فإذن كل ما صمح العدم عليه" فله محل يبقى عند عدمه. 

فلو ل الملام عل 'القبين لكان حاخل يقي عدذ غونهاه كل هاه عل 
يبقى عند عدمه كان مركّباً من ذلك المحلّ ومن الصّورة الحالة (فيه)» فلو صحٌّ 
العدم على التّس لكانت مركّبة من المادّة والصّورة. 

الالطرات د مرحت يعي يووا رح يتين 
المادّة والصّورة جسم. ينتج: أنها ليست مركّبة من المادّة والصّورة. 

قوله: «ولأنًا -على هذا التقدير- إذا نظرنا إلى الجزء المادّيّ لم يكن قابلاً 
للعدم» إشارة إلى تقرير آخر بعد صدق الشَّرطيّة يؤدي إلى المطلوب.وتوجيهه أن 
يُقال: لا ثبت أن من لوازم صحّة العدم على النفس كونها مركّبة من المادّة والصّورة 
فنقول: هذا اللّازم إِمَا أن يكون متتفياً في نفس الأمر أو لم يكن» وأيّاً ما”'" كان يلزم 
توت المدعى. 


وأمّا إذا كان ثابتاً فلن الجزء المادَيّ من التّمْس استحال عليه العدمء وإلّا 
لافتقر إلى مادّة أخرى لا مخالة لما يناه ولا يتسلسل إلى غير التّهاية» بل يتنهى إلى 
مادّة لا مادّة لهاء فتلك المادّة لا يصمح العدم عليها"" وإِلَا لكان لها مادّة أخرى؛ وقد 


(1) ش: «كل ما صح عليه العدم». 
0) ش: «وأيّا». 
(9) ش: «لا يصح عليها العدم». 


١١ 


فرض أنه ليس لا مادّة. فإذن تحقق أن العدم لا يصحّ على تلك المادّة» ونحن لا نعني 
بالنفس إلا تلك المادّة. 

قالالإما مالرازي 

والاعتراض: لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي» وعلى هذا التقدير لا يستدعي 
محلاً. وأيضاً فالنفس حادثة فتكون مسبوقة بالإمكان» فالإمكان السابق ل لم يُوجب 
كونها مادية» فكذلك إمكان فسادها. 

سلمنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادية» فلم لا يجوز؟ 

قوله: «كل مادي جسم). 

قلنا: لا نسلم» بل مذهبكم أن كل جسم ماديء والموجبة الكلية لا تنعكس 
كنفسهاء وكيف وهو تحت جنس الجوهر؟ فيكون مركباً. 

قوله: «إذا نظرنا إلى الجزء المادي ونخب أن ايكون باقباً: 

قلنا: هب أنه يجب بقاء مادة النفسء لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء 
النفس. لأن المركب لا يبقى ببقاء أحد أجزائه. 

وتحقيقه: أن المقصود من إثبات بقاء النفس إثبات سعادتها وشقاوتها وذلك غير 
حاصل على هذا التقدير, لأنه على تقدير بقاء مادتها دون صورتها لا يمكن القطع 
ببقاء كمالاتهاء لاحتمال توقف إمكان تلك الكمالات على حصول الجزء الصوري الفاني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض: لا نسلَّم أن الإمكان أمر ثبوقّ.» إلى آخره. 

أقول: اعترض الإمام على هذا الدّلِيل بأنْ قال: لا نسلّم كون الإمكان [أمراً] 
ثبوتياً حتى يستدعي وجود محل يقوم به. وما ذكرتموه لبيان كونه ثبوتيًاً فقد مرّ 
ضعفه مرارا. 


١١ا/١‎ 


أن الإمكان لو استدعى وجود محل يقوم به لاستدعى إمكان وجود التَّمس 
قبل حدوثها محلا يقوم به لأنَ التّمس حادثة» وكل حادث فهو مسبوق بالإمكان . ف 
لم يقتض الإمكان السَّابق للنفس كونها مادية» فكذا الإمكان اللّاحق» وهو إمكان 
فسادها. 

سلّمنا الشَّرطيّة وهي أنها لو قبلت العدم لكانت مادية» ول قلتم بأنّ كونها 
مادية محال؟ 

قوله: «كل مادَّيٌ جسم». 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه القضيّة بل الصَّادق على مقتضى مذهبكم أن كلّ 
جسم مادّيّ» والموجبة الكُلْيّة لا يجب أن تنعكس كنفسها كُلَيَّ /[ص:١77ب]‏ 
وكيف تصدق هذه القضيّة؟ فإنْ النّّس عندكم داخل تحت الجوهرء فيكون الجوهر 
جنساً لهاء وكلّ ما دخل تحت جنس فهو مركّب من الجنس والفصل المقترن به 
فالنّمس إذن على مقتضى مذهبكم مركَّبة [و] ليست بجسم. 

ونقول أيضاً على التقرير الثّاني: 4 قلتم بأنّ الواقع لو كان هو كون التّمس 
مركّبة من المادّة والصّورة يلزم المطلوب؟ 

قوله: «لأنَا إذا نظرنا إلى الجزء المادّيّ لم يكن قابلاً للعدم؛ وإلّا لكان له مادّة 
أخزق» ولا يلسا : «ال يعي إل ماده عير كاله للقتو اد 

قلنا : 4 قلتم بأنّ عدم قبول جزئهاالمادَيّ للعدم؛ بعد تسليم ما فيه يقتضي بقاء 
النّمس؟ فإنّه لا يلزم من بقاء مادّة النّمس بقاء النّمْس لأنَ المركّب لا يبقى ببقاء أحد 
أجزائه. 

قوله: «نحن لا نعني بالتّس إِلّا تلك المادّة. 

قلنا: لا مشاحّة [لنا] في العناية''"» لكن المقصود من بقاء الس لا يحصل 
فل هذ التقذينة لأن اللمتضوه من إتياض بقاء الننين "قناع مدقي وما 


)١(‏ كذاء ولعلّها؛ «العبارة». 


١١ا/*‎ 


وذلك لا يحصل على هذا التقدير لأنَ على تقدير بقاء مادّتها وزوال صوريا"'' لا 
يمكن القطع ببقاء كالاتهاء لاحتمال توقف إمكان حصول تلك الكمالات على 
حصول الجزء”" الصّوريٌ الفائت حينئذ» وكذلك القول في بقاء شقاوتها. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النفس الناطقة مدركة للجزئيات عندناء خلافاً لأرسطاطاليس وأبي 
ع 

لنا: أن ههنا شيئاً يحمل الكل على الجزئي. وذلك الثيء مدرك لمماء والمدرك 
للكلي هو النفس» فالمدرك للجزئي هو النفس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التّس النّاطقة تدرك الجزئيّات عندنا خلافاً لأرسطاطاليس وأبي على 
اخ ينا ..) إلى آخرة. ْ 

أقول: ذهب الإمام رحمه الله إلى أن التّمس التّاطقة تدرك الجزئيّات كما تدرك 
الكليّات» وذهب المعلّم الأوّل والشَّخ أبو علٌِ بن سينا إلى أنها لا تدرك الحرئيّات» 
وهذا هو الحكم الخامس من أحكام النفس. 

واحتجٌ الإمام على ذلك بأنَّ هاهنا شيئاً يبحمل الكلّ على الحزئيٌ في قولنا مثلاً: 
هذا الإنسان إنسان»» وذلك الشَّىْء يجب أن يكون مدركاً لما جميعاًء لأن الحاكم 
على الشَّىء بشيء لا بُدَّ [وآأن يحضره المقضيّ عليه وبه. لكن المدرك للك هو 
تبه فيكون المذرلة للخريق أيها فق الس 


)١(‏ ش: «مادتها دون صورتها». 
() ش: «الجرئي»). 


١11/7 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأنا إذا تخلينا مربعاً محَنّحا بمربعين ميّزنا بين الجناحين» فهذا الامتياز 
ليس فق الخارع» إددرها 4 يكن ذلك موجوداً في الخارج» فهو إذن في الذهن» فمحل 
أحد الجناحين إن كان محلا للثاني استحال حصول الامتياز» لأن امتياز أحدهما عن 
الأقير ليس بالماهية و لأبلرارمها المنض كذ يك الأنراق لع الاسياوجاضر» تبحا 
أحدهما غير محل الثاني» وذلك لا يعقل إلا ني الجسم أو الجساني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قآل؟ والتتخوابانا ذا قبلا تنما عن بخر فين (متوناتية لاحي نه إل 
آخره. 

أقول: احْتَجٌّ القائلون بأنَّ الس لا تدرك الجحزئيّات بأنًا إذا تخيّلنا مُرَبّعاً ممنّحاً 
بمُرَبّعين فلا شك أنه يتميّر كلّ واحد من ارين اللذين على الطَرَفِين عن الآخر في 
ابا وهنا الامتياز ليس في الخارج؛ إذ ربا ل يكن ذلك الْرَبّع / [ص:١75أ]‏ 
الرضر ف كن" '' موجوداً ني الخارجء فهو إذن في الذّهنء وذلك الامتياز لبسن 
بسبب اماهيّة ولا ليء من لوازمهاء لأنّا فرضناهما متساويين في الماهيّة» فلا بُدَ 
[و ]أن يكون بالعوارض المفارقة. ربلاو متها أن بكون عل اعد الرنعين مغايرً 
لمحل ارب الآخرء إذ لو كان محل أحدهما بعينه هو محل الآخر لاستحال”" أن 
يختصٌ أحدهما بعارض غير حاصل للآخر. وإذا كان كذلك لزم أن يكون محل تلك 


0 


التخلاف" "هن حتى يكون الحانب الذى مو عل أعوها عبن اخاتت الذئ هو 
محل الآخر 


)١(‏ ش: «ذكرناه». 
(؟) ش: «استحال». 


(9) ش: «المخيالات». 


١١: 


قال الإمامالرازي: 

والجواب: الإدراكُ ليس نفس الانطباع على ما حققناه. ولأن عندكم الصور 
منطبعة في الخيال» ولا إدراك هناك» بل غايته أنه مشروط. فلم لا يجوز أن يقال: تلك 
الصورة منطبعة في آلة جسانية ثم النفس تدركها وتطالعها؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: الإدراك ليس نفس الانطباع على ما حققناه». 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن الامتياز إذا لم يكن بالماهيّة 
واللوازم وكان بالعوارض المفارقة يلزم”" أن يكون محل أحد الْرَبَعِين غير”" محل 
الآخر, وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان لما محل» وإنَّا يكون لما محل إن لو كان الإدراك 
بانطباع صورة المدرّك في المدرك» وهو ممنوعٌ على ما حققناه. 

ولِأنّ الإدراك لو كان عبارة عن الانطباع لكان كلّ) تحمّق الانطباع تحقّق 
الإدراك ضرورة وجوب اطّراد الحدّ وانعكاسه» لكن ليس كذلكء لأنَّ عندكم 
الصّور منطبعة في الخيال» ولا إدراك هناك. 

وقوله: اابل غايته أنَّه مشئروط» إشارة إلى جواب قوله: اولأنَ الصّور منطبعة 
في الخيال» ولا إدراك هناك» بأن يُقالَ: نحن لا نجعل الإدراك نفس الانطباع» بل نقول: 
الإدراك مشروط بالانطباعء ولا يلزم من الانطباع الإدراك لجواز كون الشّرط أعمّ. 

قوله”": «فلِمَ لا يجوز أنْ يُقالَ: تلك (الصّور) منطبعة في آلة جسانيّة..» إلى 
آخرهء (إشارة) إلى [دفع هذا]”*' الجواب. 


)غ2 ش: «لزم». 
(0) ش: (عن) تحريف. 
(9) ك: «وقوله». 


١١ا/ه‎ 


وتوجيهه أن يقال: ل قلتم بن محل هذه المتخيّلات إذا كان جساً أو جسانياً 
لا تكون التَّمّس مدركة للجزئيّات؟ ول لا يجوز أنها تدركها''" بواسطة انطباع صُورَها 
في آلاث جسانيّة؟ وإذا كان كذلك فيجوز أن تكون تلك الصّور منطبعة في الآلات 
الجسانيّة» والتّمس تطالعها وتدركهاء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفقت الفلاسفة على سعادة النفوس العالمة النقية عن الحيئات البدنية 
بعد الموت) 

واحتجوا عليه: بأن اللذة إدراك الملائم» والملائم لها إدراك المجردات, 
والإدراك حاصل بعد الموت. فاللّذة حاصلة هناك. 

فيقال لهم : إن قلتم إن اللّذة نفس الإدراك فهو باطل لحصول الإدراك الآن 
ذؤة اللذة: 

إن قلتم: الإدراك سبب اللذة ف الدليل عليه؟ والاستقراء لا يفيد إلا الظن. 
والقياس على سائر اللّذات كذلك أيضاً. 
توقف تأثير المؤثر في ذلك الأثر على حضور شرط لم يحضرء أو على زوال مانع لم يزل. 
والله أعلم. 

(مسألة اتفقت الفلاسفة على شقاوة النفوس الجاهلة) 

وضعف حجتهم فيه مذكور في كتبنا الحكمية. 

واتفقوا على أن تلك الشقاوة مخلدة وأن الشقاوة الحاصلة سبب الهيئات 
البدنية منقطعة» وقد بِينَّا ضعف قوهم في الفرق وبالله التوفيق. 
)١(‏ ش: «ولم لا يجوز أن يقال: إنه يدركها». 


١1١ا/ك‎ 


فهذا جملة الكلام في المعاد النفساني. 

قال: «اتَّفقت الفلاسفة على سعادة التفوس العالمة النقيّة عن الهيتات البدنيّة 
بعد الموت..) إلى آخره. 

أقول: القائلون ببقاء التّفس بعد موت البدن اتّفقوا على أنها إذا كانت عالمة 
نقيّة عن الهيئات البدنيّة الرديئة والاعتقادات الباطلة» فَإنَّه يحصل لما السعادة بعد 
مفارقتها البدن» والشقاوة إن لم تكن كذلك. 

ما السعادة -وهي الحكم السّادس من أحكام التّمْس- فقد احْتَجُوا عليها 
أن اللذّة إدراك الملائم» وهو حاصل بعد اموت فاللة حاصلة للنفوس بعد الموت. 

أمّا بيان المقدّمة الأولى فنا لا نعني باللدّة /[ص:١77ب]‏ إلا إدراك”") 

3 4 2 5 5 5 7 56 2 7 5 

الملائم» ولان اللذة اواك كار لإدراك الملائم لصح وجود احدهما مع عدم 
الآخرء لكن ذلك باطلء لأن التجارب الطبيّة دلت عليه. 

وأمّا بيان المقدّمة الثّانية: فلأنَ الملائم للنفس هو إدراك المعقولات» وهذا”" 
الإدراك حاصل بعد المفارقة» لأنْ جوهر التَّْس -وهو العلّة القابلة لإدراك 
المعقولات- باق» والعقول الفعّالة -التى هي العِلّل الفاعليّة- باقية» ومتى كان 
الفاعل والقابل موجودين وجب حصول الأثر لا محالة. 

ثم بيّنوا أن هذه اللذّة أقوى من اللذّة الجسانيّة بأمور ثلاثة: 

الأوّل: للا كانت اللذدّة عبارة عن إدراك الملائم فكلّما كان الإدراك أشدَ 
والمدرّك أشرف كانت اللذَّة أتمّء لكن الإدراك العَقِيَ أقوى من الحّي لأنّه ينفذ في 


)١(‏ ك:«لا نعنى باللذة الإدراك». 
إهمة ش: ايصحٌ). 
(9) ش: «وهذه»! 


1١ 1١/ا/‎ 


باطن النَّىء» فيميّز بين الماهيّة وأجزائها وعوارضهاء ويميز الجزء الجنسي عن الجزء 
الفصلء ثم يعتى في كل واخدامن تلك الاجزاء هذه الاعتبازات. ْ 

وكا اس : لق فإنه ل اشعون له الابطاهة المحسؤسات»وئدوة العقل 
أغوف نورهن كاتني لأ هدك العا نهو الله نكا وصفاتفه واكله وكيفة 
وضع العااً» ومدرّك الحسٌ [هو] السّطوح وعوارضهاء وإذا كان كذلك وجب أن 
تكرزن اللذّة الحقلية أقوى من افش 

الَّاني: أنّا نعلم (بالضّرورة) أن أحوال الملائكة أطيبُ من أحوال البهائم» 
ولنين لواف كة قو دهن اللذاث اققةه ولول اف الله الفدت اظيسن هنلا لكان 
حال”'' البهائم افد نيار ١‏ اكه 


الثّالث: الحيوان قد يرجّح غيره على نفسه في المطعوم والمشروب عند حاجته 
إليه» ولولا أن لذّة الإيثار أقوى من لذَّة المطعوم والمشروب وإِلَا لا كان كذلك؛ بل 
الشجاع قد يُلقي تَفْسّهِ في المعركة مع اليقين بأنّه لا ينجوء وما ذلك إِلّا لأنَّ لذ 
الحمد'" أقوى في حقه من لذَّة الحياة. 


هذا جملة ما نقله الإمام عنهم في «الملخّص» في إثبات هذا المطلوبء 
واعترض عليه بأنْ قال: إِنِ اذَّعَيتَم أن الإدراك هو نفس اللذَّة فهو باطلء لأنَّه لو 
كان كذلك لكان كلَّما حصل الإدراك حصلت اللذّة لكن ذلك باطلء لأَنْ الإدراك 
-وهو العلمٌ بالموجودات- حاصل الآن مع أن اللذّة غير حاصلة» وما ذكرتموه من 
العبارة”'' فممًا لا يفيد المطلوب في هذا المقام. 


)١(‏ ش: «أحوال». 
(؟) ش: «أحوال». 
(9) ش: (المحمدة». 
(4) يظهر في النُسخ: «العناية»» والصواب المثبت» وقد تكرّر ذلك. 


١١/8 


وأمّا /[ص:7577أ] قوله: «لو كانت اللدّة مغايرة للإدراك لصم أحدهما 

اول د دلق 2 0 فل :نه مواد به 5 
بدون الآخر): ممنوع '. لحواز مغايرتما1' وتلازمههماء وقد مر مثل ذلك من قبل» 
والاعتماد على التجارب الظنْيّة لا يفيد إِلّا الظن. وإن ادَعيْتَم أن الإدراك سبب 
اللدَّة: فه) البرهان عليه؟ 

فإن قلتم: إِنَا بِالسَّرْ والاستقراء وجدنا حصول اللدّة حيث حصل الإدراك 
فيكون الإدراك فيا ا 

قلنا: هذا ضعيف. 

أنَا أولاً: فلآنَ الاستقراء لا يفيد إِلّا الظن. 


وأمًا اا فلن كون الشَّىء وو 5 يع صور وجود السَّىءء 0 
يقتضي كونه معلّلاً بذلك الشَّيء» فإن كل واحد من الْضَائَينِ موجود في جميع صور 
وجود الآخر» وكل واحدٍ من معلولّ عِلة واحدة موجود في جميع صور وجود 
الآخرء مع أن شيئا منهما ليس علة للآخر. 

إن قلت: اللدّة حاصلة في جميع صور الإدراكات الجسانيّة» فتكون حاصلة 
في جميع صور الإدراكات العقليّة بالقياس عليها. 

قلنا: القيائن أيضا لا يفيذ إلا الظن الضعيف» والمسآلة علية..ولاته تمل 
أن يكون الإدراك الْحسّى”” مخالفاً بالنَوْعَ للإدراك العقلي» فلا يلزم من كون أحدهما 
متوجباً للذة أن يكو الآخر أيضاً كذللك: 


2200 ش: «فممنوع). 
() ش: «تغايرهما». 
(9) ك: «هلى)». 
2 ش: «لو»! 
[(ز) ش: «الجسمى). 


١ 


[ولئن] سلَّمنا أن الإدراك مطلقاً سبب لحصول اللذَّة لكن لا نسلّم أن 
الإدراك حصل بعد المفارقة» ول لا يجوز أنْ يُقالَ: قبول التّمس للصور العقليّة 
روط" تعلقها اليد فإذا زال الشرظ وال« المعروكل؟ 

ولَكِن سلَّمنا أنها أدركت بعد المفارقة» لكن لا يلزم من حصول السَّببِ 
خضول: لدت الى غالةة حفن أن يقال زر قناقن كر نر وتذلاك الأ فيطل 
حضور شرط لم يحضرء أو زوال مانع ل يَزل. 

وأمّا الوجوه الثّلائة التي ذكروها في أن اللدّة العقليّة أقوى من اللَّذّات 

ما الأول وهو قوهم: «هذا الإدراك أقوى ومُدرَكه أشرف فاللدّة الحاصلة 
منه أقوى). 

قلنا: لا يلزم من كون اللذّة الحاصلة”" من هذا الإدراك المعيّن هذا المُدرَك 
المعيّن أقوى من اللَّذّات السّيّة أن تكون اللَّذَّاتُ الحاصلة من”" جميع الإدراكات 

رار 3 075 3 

العقليّة لجميع المدرّكات الْمجَرّدة أقوى, لأنَ الإدراك العَقِنَ نوع مالف للإدراك 
الجيّىء ولا يلزم من انّصاف شخص من نوع بصفة أن يكون جميع أُشْخَاص ذلك 
(الَوّْع) موصوفاً بتلك / [ص:777ب] الصّفة. 

أو نقول: الإدراكات العقليّة متخالفة بالنّوْع» ولا يلزم من انّصاف نوع من 
جنس بصفة أن يكون جميع أنواع ذلك الجنس موصوفاً بتلك الصّفةء وإذا كان 
كذلك فلا يلزم من كون هذا الإدراك لهذا المدرّك عِلة للدّة أقوى من اللَدّات الحسّيّة 
أن تكون جميع (أنواع) الإدراكات العقليّة لجميع المدركات أقوى. 


(5) “شن: «أنيكوت قبل التفس للصور العقلية مشروطا». 
(؟) ش: من كون اللذة حاصلة». 
إفرة ك: «في». 


١ 


وأمّا الوجه الثاني فنقول: أمّا مَن أثبت الملائكة أجساماً: فلا نسلّم أن 
ا 0 مَن أثبتها مجرّدة عن المادّة: فلا نسلّم حصول 
اللَّذَّاتَلها. 

وأمّا الوجه الثّالث فنقول: اللذّة الحاصلة من الإيثار والمحمدة مخالفة بالنّوْع 
للذَاتٍِ العقليّة التي يثبتونها''"» فلا يلزم من كونها راجحة على اللذَّات الحسّيّة 
ديا 0007 
الل ل ل ل م 

اعسوا حتيّجوا”'' عليها أن قالوا: إنها مشتاقة إلى مَعْرفة الأشياء وغير واصلة إليها 

ا 

أمّا أتَّا مشتاقة إلى مَعْرفة الأشياء فلأنّه لو لم يكن لما شوق إليها لا حصلتٌ 
تلك العقائد الباطلة لما. 

ا 0 
ا 

وأمّا أن كلّ من كان كذلك كان معدَّباً فلن الشَّوْق إلى الَّشُوقَ مع عدمه 
وعدم التمكن من تحصيله وعدم الاشتغال بغيره حتى يذهله عنه يوجب الآلم 
بالضرورة. 


)١(‏ ص: «يثبتوها» سبق قلم» ك: «أثبتوها». 
0( ش: «ترجح). 

[9ة ش: «وهو). 

(5) ك: «وأججمعوا». 


١١6١ 


ثم قالوا: إن هذا الألم أقوى من الألم الجسمانيّ »لأن نسْبة هذا الألم إلى الألم 
الجسانىّ كنِسشبة اللدّة العقليّة إلى اللدّة الجسانيّة» لكن اللذّة العقليّة أقوى من اللذّة 
الجسانيّة يا مرّء فيكون الألم العَقيَ أقوى من الألم الجسمانيّ. 

والإمام اعترض عليه في «الملخّص» بِأنْ قال: لا نسلَّم صدق الكُبْرى مطلقاً 
فإِن المشتاق إلى الشَّىء غير الواصل إليه غير المشغول بغيره إنما يكون معذّباً إن لو 
علم أنه غير واصل إليه؛ أمّا إذا جزم بكونه واصلاً إليه لم يكن معدّباً ألا ترى أن 
المشتاق إلى زيد إذا لم يعرفه بصورته إذا وصل إلى إنسان يعتقده زيداً يلْتَذَ بوصوله 
إليه؟ / [ص:777أ]. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول: هذا الجاهل قبل أن مات كان عنده اعتقادات من 
جهالات لكن كان يعتقد كوها علوماًء فيكون ذلك الاعتقاد أيضاً جهلاً. فإذا مات 
فَإمّا أن يبقى اعتقاده في كون تلك الاعتقادات علوماً أو لا يبقى. 

فإنْ بقي لم يتضرّر بفقدان العُلُوم لما عرفتَ أن فقدان العُلُوم إنما يوجب الام 
ال لا ونيا بيك امور بعدم الحصولء. ناشعو 

وإن لم يبق ذلك الاعتقاد فقد انقلب الجهل علياً بعد الموت» وإذا جاز انقلاب 

ع نيالك علا بعد 0 عازن أيضاً : 0 حتى يتبدّل جميع تلك 

سلما كفيول الشرة 0 ؛ لكن لا نسلّم أن هذا الأم 
أقوى من الآلام الجسانيّة”'". فإِنْ الألم الحاصل بفقدان المشتاق إليه إنم| يكون بِقَدْر 


)١(‏ ك: «ني الثاني». 
() ك: «حصول الشرف»», تحريف. 
(*) ش: «من الألم الجسانية»! 


١١م5‎ 


ا 0 ا : 
قَوّة الشوّق إليه وضعفه. والشؤق القوي إلى تحصيل العَلوم هاهنا غير معلوم؛ فلا 
يمكن الجزم بكون هذا الألم أقوى من الآلام الجسانيّة''". 

قوله: «نسبة الألمين كنسبة اللذّتين) ممنوع. 

ثم بعد اعتقادهم بأنّهِ يحصل للنفس بعد اموت بسبب الاعتقادات الباطلة 
والهيئات الرديّة البدنيّة الشقاوةٌ اتَفقوا على أن الشقاوة الحاصلة يسبب الاعتقادات 
الباطلة خلدةوآن الخاضلة يدت اففاتك الزدية البدثة متنقطعة: 

أمّا دوام الأولى فلأنَ الموجب لما وهو الاعتقادات الباطلة لازمة للنفس غير 

وأمّا انتقطاع الثّانية فلأن الموجب لها وهي الهيئات البدنية الرديّة غير لازمة 
للنفس بل هي من العوارض الفارقة» فتزول آخر الأمر فتزول الشقاوة الحاصلة 

والإمام أحال ضعف قولهم ف هذا على كتاب 17 ب«الفرق»» وما ظفرت 
بمطالعته. لكن (يمكن) أنْ يقال في ضعفه: إن الصّفات الحاصلة للنفس حالٌ الحياة 
اعتقادات كانت أو هيئات بدنيّة إمّا أن يجوز زوالها بعد الموت أو لم كجّز. 

فإن خا ف ناز وا لتتلك الاعتماوات الناطلة فر 3 وال «الشقاوة لناصضلة 

وإن ل يز لم يجز زوال تلك الهيئات [البدنيّة]» فيمتنع / [ص:”777"ب] زوال 
الققاوة القاط ا ييا انها 


)١(‏ ش: «من الألم الجسانية»! 


١1417 


فاخافيل: أن لعل كو توق 7"تسلدة :و القاي وتوني "فون وا كل ديل 
البرهان يقتضي كونب لَّدتِينء أو كونهما منقطعتين. 
وفي هذا البرهان نظرء لا يخفى ذلك عليك. 
ومن هذه الأحكام قد عُلم'" أن المعاد التّمَسان عند من يعتقد بقاء الس 
بعد موت البدن يكون عبارة عن مفارقة التّمس هذا البدنَ واتّصايا بالعالم العَقِنٌ 
00 
الذي هو عالم المجَرّدات. 


فهذا جملة القول في المعاد التّمساني» ولنتكلّم الآن في المعاد البدني: 


قال الإما مالرازي: 

ولنتكلم الآن في المعاد البدني: 

(مسألة: إعادة المعدوم عند أصحابنا جائزة» خلافاً للفلاسفة والكرامية وأبي 
الحسين البصري من المعتزلة). 

لنا: أنه بعد العدم إن كان ممتنعاً للماهية أو لشيء من لوازمها وجب امتناع 
مثله» وإن كان لأمر غير لازم فعند زوال ذلك العارض يزول ذلك الامتناع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إعادة المعدوم عندنا جائزة» خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة وأبي الحسين”*) 
البصريّ من الْعتزِلة..) إلى آخره”*". 


)١(‏ ش: «الأول»! 

(0) ش: «منقطة». تحريف. 

(9) ش: (قد علمت). 

(5) ش: «وأبي الحسن». خطأ. 

(0) (إلى آخره» بدله في ك: «فإنهم منعوا منه). 


١5 


أقول: اتفق المتكلمون على جواز إعادة المعدوم بعينه خلافاً للفلاسفة 

والكرّاميّة وأبي الحسين''' البصري من المعتزلة فإنهم منعوا منه. 
و2 5 4 5 ااي 0 5 5 5 زفق 

(و)احتج المتكلمون على ذلك بآن قالوا: لو امتنع إعادة المعدوم بعد العدم 
فذلك الامتناع ما أن يكون لماهيّته”" من حيث هي هي أو لشيء من لوازمها أو 
لأمر غير لازم لها بل عارض مفارق. 

والأوّلان باطلان» لأنَّ ذلك الامتناع إن كان لَا هو هو أو لشيء من لوازمه» 
لزم أن يكون وجوهه محالاً مطلقاًء ولو كان كذلك لكان”” يجب أن لا يدخل في 
القعضوة أصاك و :ال 

ونا بطل هذان القسان تعيّن القسم الثّالث» وحينيظٍ عند زوال ذلك العارض 
يزول امتناع عَوّدهء فيكون هو لما هو (هو) قابلاً لهذا الود وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: الحكم عليه بأنه ممتنع لذاته أو لغيره لا يصح, لأن الحكم على الشيء 
يستدعي امتياز المحكوم عن غيره. والامتياز يستدعي الثبوت, وهو مناف للعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الحكم عليه بأنَّه ممتنع لذاته أو لغيره لا يصحّ.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أنْ يّقال: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذكرتم من 
الثلاثة» وإنَّا تنحصر فيها إن لو صم الحكم على المعدوم, أمّا إذا لم يصمح الحكم عليه 


)١(‏ ش: «وأبي الحسن». خطأ. 

(0) ش: «لو امتنع عوده». 

(9) ش: الماهية». 

6 ش: الما هي هي أو لشيء من لوازمها». 
(6) ش: «كان)». 


١6 


فلاء وكيف والواقع هذا القسم؟ لأنه لو صم هذا الحكم على المعدوم لزم أن 
يكون متميّراً عن غيره» لأن الحكم على السََّىء بدون امتيازه عن غيره مخال» ولو 
كان متميّزاً لكان ثابتاً لأن كل متميّر ثابت» فالحكم على المعدوم يستدعي وجوده. 
[وإنه محال]. 

قال الإما مالرازي: 

لأنا نقول: الحكم عليه بأنه لا يصحٌ الحكم عليه حكمٌ . فيكون متناقضاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنّا نقول: الحكم عليه بأنَّه لا يصمح الحكم عليه حك عليه» فيكون 
متناقضاً). 

أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقال: المعدوم إِمَّا أن يصمّ الحكم عليه أو لا 
يصح [الحكم عليه]. 

والثَّان محال؛ لأنَّ قولنا: «لا يصحٌ الحكم عليه بعينه؛ حُكمٌ عليه فيكون 
متناقضاً. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الأوّلء ويلزم منه المطلوب على الوجه الذي 
قرّرناه / [ص:7554أ]. 

وفي الدّليل المذكور نظرء لأنّا لا نسلّم أنه لو امتنع عَؤْده لماهيّته أو لشيىء من 
لوازمها لزم أن يكون وجوده محالاً مطلقاً حتى يلزم أنْ لا يُوجَدَ أصلاًء فإِنَ امتناع 
عوده بعد العدم معناه أنّه يمتنع وجوده الثاني» ولا يلزم من امتناع وجوده العاق 
للماهية أو لثبىء من لوازمها امتناع وجوده الأوّل» فجاز أن يصح وجوده الأول 
ويمتنع [وجوده] الثاني. 


قا لالإما مالرازي: 
واحتج المخالف بأمور. 


١ا١/ىك‎ 


عليه بصحة العود. لأن المحكوم عليه متميز عن غيره. والمتميز ثابت. 


وثانيها: أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله. وما يفضي إلى أن لا يتميز الشيء 
عن مثله كان باطلاً. 


عو 
وثالثها: أنه لو أعيد لأعيد وقته الأول معه. فيلزم أن يكون مبتدأ من حيث إنه 
مغاة وذ لك فافض 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْمَجّ المخالف بأمور.. إلى آخره. 

أقول: احْبَحّ المتكرون لإعادة المعدوم بعينه بوجوو ثلاثة: 

الأوّل: لو صم إعادة المعدوم بعينه لأمكن الحكم عليه بصحّة العَؤدء والتَالٍ 
باطلء فالمقدّم مثله. 

أمّا بيان الشَّرطيّة فظاه ”' . 

وأمّا انتفاء التي فلن ما عدم لم تبق هويّته» وما كان كذلك امتنع الحكم عليه 


بصحة العود. 


وأما الكُى فلأنَ كل ما صحٌ الحكم عليه فهو متميّر عن غيره» لامتناع 
الحكم على الشَّء بدون امتيازه عن غيره» وكل متميّز ثابت» فكل ما صحٌّ الحكم 
عليه فهو ثابت» فينعكس بعكس التقيض: كل ما لا يكون ثابتاً لا يصحٌ الحكم 
عليه. 


4. 


)١(‏ ش: «أمّا الشرطية فظاهرة». 


١١ا/‎ 


الثاني: أنه لو صم إعادة المعدوم بعينه لصم إعادته مع مثله؛ والتَّالي محال» 


ما الشّرطيّة فبيّنة بذاتها. 

وأمّا انتفاء التَابي فلأنّه''' لو أعيد مع مثله لزم أن لا يتميّر أحدهما عن الآخرء 
لآنّه ليس كون أحدهما في نفسه هو الذي كان أولى من كون الآخر كذلكء وما 
يفف إلى أن لا يتميّز الشََىء عن مثله كان باطلاً. 

الثالث: لو صم إعادة المعدوم بعينه لصح إعادة الوقت الذي وقع فيه ابتداءً» 
ولو صم ذلك لصم أن يُعاد هو في ذلك الوقت بعينه» وذلك محال, لأنّه لو كان 
كذلك لزم أن يكون وقت إعادته هو بعينه وقتّ ابتدائه» فيكون [حينئذ] مبتداً من 
ا وهو متناقض 7" . 


حصث | 
بكب 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن قولك إنه لا يصح الحكم عليه متناقض كا تقدم. 

وعن الثاني: أنه لا يتميز عن مثله في علمناء وذلك لا مضرة فيه» وأما في 

وعن الثالث: أنه إنما يكون مبتدأ لو وجد مع الوجود المبتداً لذلك الوقت. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأوّل: أن قولك: [إنه] لا يصحٌ الحكم عليه متناقض» 
كما تقدّم”*'). 


)١(‏ ك: «فإنه». 

(0) ك: «من حيث إنه معلوم». 

() ش: «مناقض». 

(:) «ى) تقدّم) بدله في ش: (إلى آخره). 


١14 


أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقال: لا نسلّم انتفاء اللي وما ذكرتموه لبيانه 
يدل اعلا صدقة لكان قولنا” «المعدوم لا يصحٌ الحكم عليه إِما أن لا يكونَ صادقاً 
أو يكون صادقاء إن لم يكن صادقاً كان نقيضه وهو قولن: «المعدوم بن بع كحم 
عليه» صادقاً» فيلزم منه المطلوب. وإن كان صادقاً لزم صحّة الحكم عليه لأن 
قولنا: «لا يصحٌ الحكم عليه» حكم عليه. وهو المطلوب أيضاً. أو نقول: قولنا: «لا 
يصمح الحكم عليه» باطلء لأنّه لو صم ذلك لزم التناقضء /[ص:7754ب] لأنّه 
كم عليه بأنّهِ لايصحٌ الحكم عليه. 

وعن الثَّاني: لا نسلّم أنه لو صم إعادة المعدوه'' ' بعينه لصح إعادته مع مثله 
إن يصدق ذلك إن لوأمكن أذيكرن ل مثر ا وجود مين" مال لإفضاته 

سلَّمناهء لكن ل قلتم بأنَّ إعادته مع مثله محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك لزم أن لا يتميّرز أحدهما عن الآخر). 

قلنا: تدّعي عدم الامتياز في نفس الأمرء أو بالتْشبة إلى عقولنا وأذهاننا؟ 

إن اذَّعَيْتَ الأوّل فلا نسلّم لزوم ذلك» وما البرهان عليه؟ 

وإن اذَّعَيّتَ الثاني فمسلّم» ولكن 1 قلته”" بأنَّ ذلك محال؟ 

ا 0 إلى : : ١‏ معي ال كه 

وا عم ار اوه يع اعت كانه اريت الذي ونع 
فيه ابتداءً» وإنَّ)ا يصدق ذلك إن لو أمكن إعادة الوقتء وإنّه محال» لأنّه لو أعيد 
الوقت لكان إعادته في زمان» فيلزم”” أن يكون للزَّمان زمانء وإِنَّهُ محال. 


)١(‏ ش: «لو صحٌ إعادته». 

(؟) ش: «لمثلين». 

(9) ش: «قلت». 

(5) كذاء ولعلّ الصَّواب: «لا نسلّم أن لو صحّ 
20 ش: «فيلزم فيلزم» اثنتان. 
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سلّمناه» لكن ‏ قلتم بأنَّه لو أعيد مع ذلك الوقت بعينه لزم أن يكون مبتداً 
من حيث هو مُعاد؟ وإِنَّا يكون مبتداً إن لو وجد مع الوجود المبتدأ لذلك الوقتء 
أمّا إذا وجد مع الوجود المعاد الواقع في ذلك الوقت: فلا. 

أو نقول: إنما يكون مبتداً إن لولم يكن الوقت معاداًء أمّا إذا كان الوقت أيضاً 
معاداً فلا. 

قال الإمام في الملخص»: «وربم| جنح المنكرون إلى دعوى"'' الضّرورة» أي: 
ربا ادَعَى المنكرون لإعادة المعدوم بعينه أن العلم بذلك ضروريٌ. 

قال الإمامالرازي 

(مسألة أجمع تون" عل ا معاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها خلافاً للفلاسفة) 

لنا: أنه فى نفسه ممكن. والصادق أخير عنه. فوجب القول به. 

وإنما قلنا إنه في نفسه تمكن لأن الإمكان إنما يثبت بالنظر إلى القابل والفاعل؛» 
وهما حاصلان. أما بالنظر إلى القابل فلأنَّ قبول الجسم للأعراض القائمة به أمر ثبت 
له لذاته. وما بالذات كان حاصلاً » فذلك القبول حاصل أبداً. وأما بالنظر إلى 
الفاعل: فلأنه تعالى عالم أبداً بأعيان أجزء كل شخصء لكونه عالاً بالجزئيات وقادراً 
على جمعها وخلق الحياة فيهاء لكونه قادراً على كل الممكناتء وإذا كان كذلك كانت 
الإعادة نمكنة. 

وإنما قلنا: إن الصادق أخير عنه. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعوا 
على القول به. وإذا ثبت المقدمتان ظهر المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 


)1١(‏ ش: «وربا احتج المتكرون بدعوى». 
(0) في النسخ المطبوعة «المسلمون» والصواب المثبت. 


اناالا 


قال: «أجمع الملّيّونَ على المعاد» بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقهاء خلافاً 
للفلاسفة..» إلى آخره. 

أقول: الدّلِيل على أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقها حقٌّ هو أن هذا 
المعنى في نفسه ممكن""'. والصّادق أخبر عنه» وكل ما كان ممكناً في نفسه وأخبر 
الصَّادق عنه وجب القول به. ينتج أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقها وجب 
القول به. 

وإنما قلنا إِنّهُ مكن لأنَّ إمكان النَّىْء إنما يثبت بالنّظر إلى قابليّة حلّه وقادريّة 
فاعله» وهما حاصلتان بالتُسُبة إلى هذا المعنى. 

أمّا قابليّة لمحل فلأن اجتماع تلك الأجزاء وتأليفها عَرَضء وقبول الجسم 
للأعراض التي تقوم به أمر ثبت له لذاته» وكل ما كان للسََّىء من ذاته يكون حاصلاً 
له أبدأ» لأن ما بالدّات لا يرتفع إِلَّا بارتفاع الذّات» فالجسم إذن قابل لأنْ يقوم به 
اجتماع تلك الأجزاء و" تأليفها على الوجه المخصوص . 

وأمّا قادريّة الفاعل فلأنّه سبحانه وتعالى عالم بأعيان أجزاء / [ص:715أ] 
كل شخص لكونه عالاً بالجزتيّات» وقادر على جمعها وتأليفها وخلق الحياة فيها 
لإمكانه وكونه تعالى قادراً على جميع الممكنات. 

وإنما قلنا: إن الصّادق أخبر عنه لأنَّ الأنبياء عليهم السّلام أجمعوا على القول به. 

وإنَّا قلنا: إن كل ما كان ممكناً وأخبر الصَّادق عنه وجب القول به لأنَّهِ لو ل 
يجب لارتفع الأمان عن إخبارات”" الأنّبيَّاء عليهم السّلام عن الأمور الممكنة 
وذلك تنا لم يقل به أحد من العقلاء. 


)١(‏ ش: ١بممكن‏ في نفسه). 
(0) ش: «أو). 
(9) ش: «إخبار». 


١1١ 


وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم بقاء الجسم بعد تفرّق [الأجزاء]”"' حتى يلزم بقاء ما 
له بالنّات عند بقائه”". 

إن [قلت]: نحن ثقول إن تلك الأجداء قابلة لأجتاعهاء وهو [ظاعره 
وهي] باقية بعد تفرّقهاء فتكون تلك القابليّة أيضاً [باقية» لأنَ] ما بالذّات لا يرتفع 
إلا بارتفاع الذات» فتلك [الأجزاء] بعد تفرّقها قابلة لأن يقوم بها الاجتماع 
[والتأليف] على الوجه المخصوص. 

قلتُ: لا نسلّم قابليّة [تلك الأجزاء] للاجتماع؛ فإِنَّ الاجتماع قبل التفرّق كان 
[قائ "' بالجسم] لا بالأجزاءء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟**) 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: أما الكلام على الإمكان فمبني على أصول تقدم القول فيهاء فلا 
نعيدها. 

سلمناه» لكن لا نسلم أن الصادق أخير عنه. 

قوله: الأنبياء عليهم السلام أجمعوا عليه. 

قلنا: لا نسلم, فإن سائر الأنبياء لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني, فأما محمد كَل 
فقد جاء في شرعه ما يدل على المعاد الجساني» ولكنك قد علمت أن دلالة الألفاظ 


)١(‏ مابين معقوفين في هذه الفقرة والفقرتين بعدها من ش» مطموس في ص. 

(؟) ش: «بالذات ببقائه». 

() ش: «فإنْ الاجتماع قبل التفرّق قائمٌ». 

(5) في حاشية ص قبالة هذا الموضع «فائدة: يمكن دفع هذا السؤال بأن نقول: المدّعى ابتداءً أن 
المعاد بمعنى جمع الأجزاء وتركيبها وتأليفها تمكن» و... (طمس) كذلك لأن أحد الأمرين 
لازم في الواقع وهو إمًا إمكانه» أو تحقق القابل» و... (طمس) المسألة لإمكانه؛ وأيّاً ما كان 
يلزم إمكانه.». 
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ليست قطيعة بل ظنية. وأيضاً فى) جاء القول بالمعاد البدني فقد جاء القول بالتشبيه 
في القرآن والتوراة» وإذا جاز المصبر إلى تأويل الجسماني بالروحاني في باب التشبيه 
فلم لا يجوز مثله في هذا الباب؟ 

سلمنا أن دليلكم يدل على قولكم, لكنه معارض بأمور: 

أحدها: أن العالم أبدي على ما تقدم, فالقول بالحشر باطل. 

وثانيها: أن الجنة والنار إما أن تكونا ني هذا العالم أو ني عالم آخر, أما في هذا 
العالم فإما أن تكون ني عالم الأفلاك أو في عالم العناصر. 

والأول محال لأن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق والالتئام ولا يخالطها شيء 
من الفاسدات.والثاني هو محض التناسخ. وأما في عالم آخر فمحالء لأن الفلك 
بسيط على ما لاح» فيكون شكله كُريا فلو فرض عالم آخر لكان كرياًء فيفرض بين 
العالمين خلاء. وهو نحال. 

وثالثها: وهو أن إنساناً إذا أكله إنسان آخر حتى صار جزءٌ بدن أحدهما جزءَ 
بدن الآخرء فليس بأن يعاد جزءاً لبدن أحدهما أولى من أن يعاد جزءاً لبدن الآخر. 
وجعله جزءا لبدنيهم| معا محال فلم يبق إلا أن لا يعاد واحد منهما. 

ورابعها: أن المقصود من البعثة إما الإيلام أو دفع الألم أو الالتذاذ. والأول لا 
يصلح أن يكون مقصوداً للحكيم. والثاني باطل أيضاء فإنه يكفي فيه البقاء على 
العدم. فيبقى الثالث. لكن ما نتخيله لذة في هذا العالم فهو ني الحقيقة ليس بلذة» بل 
كل ذلك خلاص عن الألم أو انتقال من ألم إلى ألم آخر وإنا اللذة بالحقيقة هي اللذة 
الروحانية» وإذا كان كذلك كان رد النفس إلى البدن عبثا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإنْ قيل: أمّا الكلام في الإمكان فَمَبْنيَ على أصول تقدَّم القول فيا لها 
وعليهاء فلا نعيدها». 
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أقول: اعترض الإمام على هذا الدّليل وقال: أمّا ما ذكرتموه في بيان إمكان 
هذا المعنى فهو مَبْنيَ على أصول للمليّن''"» مثل كونه تعالى عالماً بالجزئيّات قادراً 
على كلّ الممكناتء إلى غير ذلك» ونحن قد تكلّمنا عليها وبيّنًا فسادها فلا نعيدها 
هاهنا. 

سلّمنا إمكانه؛ لكن لا نسلَّم أن الصّادق أخبر عنه. 

قوله: «لأنَّ اليا عليهم السّلام أجمعوا على ذلك». 

قلنا: لا نسلّم إجماعهم عليه فإِنَّ موسى وعيسى وسائرٌ الأنييّاء غير محمدٍ 
عليهم السلام'" إنم| قالوا بالمعاد الروحاني لا بالمعاد الجسمانيّ. 

نعم قد جاء'”" في شريعة محمدٍ اكتللا ما يدل على المعاد الجسمايّ» لكن ذلك لا 
يدل على أن محمداً اللتلكا قائل به ومعتقلٌ له. 

كا ألا كن ولكلة لكلقا قافن ليف اع لسك ةا 

وأمًا ثانياً فلأنّه ى| (قد) جاء في القرآن والتوراة ما يدل على المعاد البدني» فقد 
جاء فيه| أيضاً ما يدل على التشبيه» وأنتم قد صرفتم ما يدل على التشبيه عن ظاهره 
وحملتم اللفظ على معنّى آخر, فإذا جاز المصير إلى تأويل الجسانيّ بالروحاني في باب 
التشبيه فلم لا يجوز المصير إلى تأويل الجساني بالروحاني في باب المعاد؟ 2 


)١(‏ ش: «على أصول المليين». 

[ه6 ص: 212 . 

(9) ك: «قد كان». 

(:) قبالة هذا الموضع في حاشية ص: «حاشية: قوله: «فإذا جاز تأويل الجساني بالروحاني في 
باب التشبيه» معناه: أنه كا يجوز حمل الآيات الذالة على التشبيه بظاهرها على معنّى يجوز 
إثباته لما ليس بجسم ولا جسني فلم لا يجوز فيه| أيضاً؟». 
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ثم ما ذكرتموه وإن دل على صحّة القول بالمعاد البدني» (و)لكن هاهنا ما 
يوهم امتناع ذلك» وبيانه من وجوه: 

الأوّل: لو صحّ إعادة المعدوم لصح العدم على العالم» لأنْ الإعادة بدون سبق 
العدم غير معقولء لكن العالم أبدي على ما تقدم» فالقول بالحشر يكون باطلاً. 

الاق ل اغيجت الأبدان الأتيا كاله يمال إكا أن نحل اده مودق 
الثواب والنَارَ من يستحقٌ العقاب أو لا يدخلهماء وكلّ واحدٍ منهما باطل. 

أمًا الثاني فبالإجماع. 

وأمًا الأوّل: فلأنّه لو ثبت هذا القسم”'' يلزم أن تكون الجنّة والنّار / [ص: 
6 ب] موجودتين. وإِنّهُ باطلء لأَنََّما لو كانتا موجودتين فإمًا أن يكونا في هذا 


العالم أو في عالم آخر. 
والأوّل محال لأنَّها لو كانتا في هذا العالم فَإِمَّا أن يكونا في عالم الأفلاك أو في 
عالم العناصر. 


والأوّل محال, لأنَّ الأجرام الفلكيّة لا تقبل الخرق والالتعام فلا يخالطها شيء 
من الفاسدات”". 

والثَاني أيضاً محال» لأثّهما لو كانتا في عالم العناصر لكانت التفوس متعلّقة 
بأبدان موجودة في العناصر بعد أن فارقتهاء وذلك هو عين التَّناسُّخ» وقد بين 
استحالته. 

والثان -وهو أن يكون في عالم آخر- فهو أيضاً محال لأنْ الفلك بسيط - 
على ما بِينَاه-ء فيكون شكله كُرياً لأنّ شكل البسيط الكرة» فلو فرض عالم آخر 


() ش: «التقسيم». 


(6) في حاشية ص هنا: «أي: من التي تقبل الكون والفساد». 
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ء؟)١‎ 
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كُرياً والكّريّان سواء تماسًا"'' أو لم يتماسًا افترض فيما بينهما الخلاء, 
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لكان أذ 
32 ع 0 ع ا 

الثالث: لو أعيد المعدوم بعينه لأعيد الإنسان الذي أكله إنسان آخرء حتى 
صار جزءٌ بدن أحدهما جزءً بدن الآخرء والتالي محال, فالمقدّم مثله. 

ما الشَّرطيّة فإجاعيّة. 

وأمّا انتفاء الثَّالى فلأنّه لو أعيد فالمعاد إِما أن تجْعل جزءاً لبدن الآكل أو جزءاً 
لبدن المأكول أو جزءاً لبدن كل واحد منهما أو لا يجعل جزءاً لبدن'" شيء منهماء 
والأقسام بأسرها باطلة. 


أمّا القسم الأوّل فلأنّه ليس بأنْ تجعل جزءاً لبدن أحدهما أولى من أن يجعل 
جزءاً لبدن الآخر”", لأنّه كان جزءاً لكل”'' واحد منهما قبل العدم في الجملة. 


وَأمًا التاق فلاستتحالة أن يكوت التّىء الواحد بعينه جزءا لبدين معا 

وأمًا القسم الال فلانّه لولم يجعل 00-7 لبدن شىء منه| يلزم عدم إعادة 
بدن كل واحد من الشّخصين -أعني الآكل والمأكول-» وأنتم لا تقولون”” به. 

الرّابع: لو أعيد البدن فلا يخلو: إِمَا أن تكون إعادته لمقصود أو لا لمقصود. 
وكلاهما باطلان. 


)1١(‏ ص: «تماستا»! 

(0؟) ش: «يجعل جزء بدنٍ الأكل» أو جزءً بدنٍ المأكول» أو جزء بدن كل واحد منهماء أو لا يجعل 
جزء بدن2. 

(9) ش: «يجعل جزءً بدن أحدهما أولى من أن جزء بدن الآخرا. 

(5:) ش: «جزءا لبدنٍ كل». 

(5) ش: «وإنهم لا يقولون». 
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أمّا الثاني فلن الإعادة والبعثة بدون المقصود سفةٌ وعبث» وهو على الحكيم 


العام محال. 
وأمًا الأول فلن ذلك القصود إمّا الإيلام أو دفع الألم أو الإلذاذ. 
والأوّل لا يصلح أن يكون مقصوداً للحكيم. 
والثَّان أيضاً باطل؛ لأنّه يحصل بالبقاء على العدم, فيقع” الإعادة حشواً. 


/ [آص: 757أ] والثّالث أيضاً باطلء لأنَّه ليس في هذا العالم لّة بالحقيقة» بل 
ما نتخيّله لذَّة في هذا العام فهو ليس بلذَّة في الحقيقة» بل كلل ذلك خلاص عن الأم 
أو اتتقال من أل إلى (ألم) آخر أضعف من الألم الأول وَإِنَّا'" اللدّة الحقيقية”" هي 
الللّة الروحانية» وإذا كان كذلك كان رد د التّمس إلى البدن لهذا الغرض عبثا وهو 


غير لائق بالحكيم. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أنه ثبت بالتواتر أنه يِه كان يثبت المعاد البدني» وذلك لا يقبل 
التأويل. 

أما المعارضة الأولى: فالجواب عنها ما تقدم. 

وعن الثانية: أن الخلاء جائز. 

وعن الثالثة: أن الجزء الأصلي لأحدهما فاضل للآخرء فرده إلى الأول أولى. 


وعن الرابعة: ما تقدم في باب الأعراض من إثبات اللذة الحسية. 


)١(‏ في ص بالياء التحتانية مجوّدة» وهو صحيح. وفي ش مهملة. 
(0) ك: «وإن)». 
() ش: (بالحقيقة»). 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المجواب: أنه ثبت بِالتَّواثّر أنّه اكلا كان يثبت المعاد البدني» وذلك لا 
يقبل التأويل»). 

أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقالَ: الدّليل على أنَّهِ لكلا كان يقول بالمعاد 
الجسماني هو التَواثر المفيد للعلم» وإذا كان الموجب للعلم بالمعاد الجسمانيّ هو التوائّر 
كان غير قابل للتأويل. وأ الاح د لظلاو اماد كار لوا مار 
يضدٌّناء لأنّه متى ثبت أن محمداً اللتتكا كان يثبت المعاد البدني كفانا ذلك في إثبات 
تلك المقدمة. 


ما المعارضة الأولى فالجواب عنها أن نقول: لا نسلّم أن العا أبدي» وما 
ذكرتموه في بيان ذلك فقد تقدّم الجواب عنه. 

وأمّا المعارضة الثّانية فالجواب عنها أن نقول: للا يجوز أن تكون الحنّة والثّار 
موجودتين في هذا العال؟ 

قوله: (لِأنّهِ ما أن تكون في عالم الأفلاك؛ أو في عالم العناصر». 

قلنا: لا يجوز أن تكون في عالم الأفلاك؟ 

قوله: ١لأنَّ‏ الأجرام الفلكيّة لا تقبل الخرق». 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل عليه؟ وما ذكروه في بيان ذلك» فقد مرّ ضعفه. 

سلّمناه”2: لكن لا يجوز أن يكون في عالم العناصر؟ 

قولةة اولان اقوس شيف كرون فلن بأبدان ركد ف العام هذ اذ 
فارقتهاء وذلك هو عين التَّناسُخْ). 


)١(‏ ش: «سلّمنا ذلك»» ك: «سلمنا». 


١١ 


قلنا: لا تسِلّمء وإنّا يكون تناسخا إِنْ لو تعلّقت بغير الأبدان الثي كانت 
متعلّقة بها أولآء وليس كذلكء بل الله تعالى يجمع تلك الأجزاءً المتفرّقة ويخلق فيها 
الياة وتتعلق التفين نباء وذلك غين الأعادة التى تقول مها 

سلّمناء لكن للا يجوز أن تكونا في عالم آخر؟ 

قوله :أن القلك بسيط» فشكلديكون كرياة. 

فلنا: لا نسلّم كونه بسبطاء ولا نسلّم أن البسيط يجب أن يكون شكله 
الول 

سلّمناهماء لكن لا نسلّم أنّه لو وجد عالم آخر كان شكله أيضاً كُريا» وإنَّ) 
يلزم ذلك إن لو كان بسيطأء وهو تمنوعٌ. 

سلّمناه لكن لا نسلَّم أن الخلاء محالء وما ذكرقهوه لبيان استحالته فقد مرّ 
الكلام عليه. 

وما المعارضة الثَّالئة فلا نسلَّم أنه لو أعيد الإنسان الذي / [ص: 717"ب] 
أكله إنسان آخر لم يكن جعله جزءاً لبدنٍ أحدهما أولى من جعله جزءاً لبدنٍ الآخرء 
إن ذلك اخوم آمك" ليدن اتحدها وقاى] الكعر “قعل حزما ليون ما هو 
أصل"" له أولى من جعله جزءاً لبدنٍ ما هو فاضل له ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا 
بُدَّ له من دليل. 


)١(‏ في حاشية ص قبالة هذا الموضع: «حاشية: شكل البسيط الكرة لأنه متشابه الأجزاء» فلو 
كان مضلعا لاختص بعض جوانبه بالضلع وبعضها بالزاوية وبعضها بالسطح. وهو 
عو عر سرجع رواحي ا واصات الباتي حوال)" سطورد طمس: 

(6) ش: «أصل». 

(0) ش: «أصل). 
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وما المعارضة الرّابعة فجوابها أن نقول: ل لا يجوز أن يكون الغرض من 
البعثة الإلذاذ؟ 

قوله: «لأنَ كل ما نتخيله لذَّة فهو بال مقيقة ليس بلذَّة» بل هو خلاص عن 
الآلم أو انتقال من ألم إلى ألم أضعف منه). 

قلنا: لا نسلّمء فنا قد بين في باب الأعراض أن اللذَّة الحسّيّة موجودة في 
الحقيقة» فلا نعيده هاهنا. 


قا لالإما مالرازي: 

(تنبيه: المعاد بمعنى جمع الأجزاء لآ يتم إلا مع القول بإعادة المعدوم). 

لما مر من أن هوية الشخص ليست مجرد الجسمء بل لا بد فيها من الأعراض» 
وهي قد عدمت عند التفرق. فلو لم يمكن إعادة المعدوم لامتنعت إعادته من حيث 
إنه هو. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: المعاد بمعنى جمع الاجزاء لا يتم إلا مع القول بإعادة المعدوم..) 
إلى آخره. 

أقول: أمَّا إن الإعادة بمعنى إعادة البدن بعد إعدام'"" الله تعالى إِيَّاهُ لايتم إلا 
مع القول بإعادة المعدوم فظاهرء وأمًا أنها بمعنى جمع الأجزاء لا يتم أيضا إلا بعد 
القول نجوال :إغادة المعدوم قلآن هوية"" الشخض امك للست ره سول 
الجسم مع عوارض وجوديّة لاحقة به وقد عدمت تلك العوارض عند التفرّق» 


)1١(‏ ص: «انعدام»!! تحريف. 
(0) ش: «فلا»! تحريف. 


١”٠دد‎ 


فلو لم تكن إعادة المعدوم جائزة لامتنعت إعادة الشّخص من حيث هو شخص» 
فثبت أن القول بالإعادة مطلقا لا يتم إلا بعد القول بجواز إعادة المعدوم. 

(مسألة: ره يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يُعدم الأجراء : ثم يعيدها) 

احتج القاطعون عليه بآيات: 


أحدها: قوله تعالى: #كَلّسَيَءٍ مَالِكُإِلَاوَجَهَ: 4 والحلاك هو الفناء. 


ور مه 2غ 44" 


وثانيها: قوله تعالى: #هوَّالأَوَلُ وَالْآْرُ * وإنما كان أولاً لأنه كان موجوداً قبل 
وجودهاء فكذا إنم| يكون آخراً إذا كان موجوداً بعد وجودها. 

وثالثها: قوله تعالى: #كُمادَأمَ] دا ا بين أن الإعادة كالابتداء» 
وكان الابتداء عن العدم؛ فوجب أن تكون الإعادة أيضاً عن العدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لم يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يعدم الأجزاء, ثم يعيدها. ٠‏ إلى آخره. 


أقول: ذهب الإمام إلى أنه لم يد يثبت بدليل قاطع (لا) عقلي ولا نقلي أن الله 
سبحانه وتعالى يعدم الأجزاء ثم 35 وذهب الباقون إلى أن ذلك ثبت بالدلائل 
القاطعة, واحْتجُوا على ذلك بآيات: 


إحداها: قوله تعالى: 626 ا مَالِكُ إل 4الفتست و 1 وو 
التمسك به هو أنه سبحانه وتعالى أخبر أن جميع الأشياء''' هالك إِلَا وجهه سبحانه 
وتعالى» والحلاك هو الفناء» فيكون جميع الأشياء فانياًء والأجزاء من جملة الأشياءء 
فتكون فانية. 


)١(‏ ش: «جميع الأجزاء». 
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وثانيها: قوله تعالى: # هو الأول والْآخْرَ # الحديد:*]» ووجه التمسك به: أنّه 


تعال أخر أنه أوَّل(الأشياء واخرهاء | ترايكوة أل الأضسياء إن لو كان :موجودا قبل 
وخوانها اتكذ لك إن كزين اخدر الأشيام إن لوا كان موحود| تعن وحويهنا«وذلك 
يقتضي إعدام كل الأشياء. 

وثالئها: قوله تعالى: كما أذ للك في [الأنبياء: 6٠١‏ [ و ]وجه 
التمسك به هو أنه تعالى بين أن الإعادة كالابتداءء لكن الابتداء كان عن العدم 
فوجب أن تكون الإعادة أيضاً / [ص: 71 7أ] عن العدم» وذلك يقتضي إعدام جميع 
الأشياء. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: لا نسلم أن امهالك هو المعدوم» بل هو الذي خرج عن 

سلمنا أنه المعدوم» لكن الآية على هذا التقدير لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء 
فوجب تأويلهاء فإن حملتموها على الحلاك فنحن حملناها على أنها قابلة للهلاك, فَلِمَ 
كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

وعن الثاني: لم لا يجوز أن يقال: هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق لا 
بحسب الزمان؟ 

وعن الثالث: أن تشبيه الشىء بغيره لا يقتضى مشابهتهما في كل الأمور. 

(مسألة: سائر السمعيات من عذاب القبر والصراط والميزان وإنطاق الجوارح 
وتطاير الكتب وأحوال الجنة والنار فهى في أنفسها تمكنة) 

والله تعالى عالم بالكل قادر على الكل فكان خبر الصادق عنها مفيداً للعلم 
بوجوبها وصحتها. 


قال: «والجواب عن الأوّل: لا نسلّم أن امالك هو المعدوم..» إلى آخره. 


أقول: أجاب الإمام عن الوجه الأوَّل بأن منع قوله بأنَّ الحلاك هو الفناء» بل 
الحلاك هو إخراج الشَّىء عن حدٌّ الانتفاع» وإذا كان كذلك لا يلزم أن يكون امالك 
هو المعدوم» بل هو الذي خرج عن حدٌ الانتفاع» والأجسام بعد تفرّقها تخرج عن 
حد الانتفاع. 


ولَئْنَ سلَّمنا أن الهلاك هو الفناء حتى يلزم أن يكون المالك هو المعدوم لكن 
الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء لأنَّ اناف الأشياء بكونها هالكة يقتضى أن 
تكون معدومة في الحال حينئل» وإِنَّهُ باطل بالاتّفاق» وإذا كان كذلك فوجب تأويلها 
وصرفها عن ظاهرهاء وأنتم حملتموها على أنَّ مآل الأشياء إلى الحلاك» ونحن 
حملناها على أنها قابلة للهلاك» [ولا تنافي بين كونها قابلة وعدم اتصافها به أبدا]ء 
وإذا كان كذلكء فلم كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

وأجاب عن الثاني أن قال: ل قلتم بأنّهِ تعالى إذا كان أوَّل الأشياء وآخرها لزم 
أن يكون أوَّها وآخرها بحسب الزَّمان؟ ول لا يجوز أن يكون المراد منه هو أَنّه تعلل 
أوّل الأشياء بحسب الاستحقاق» وآخرها أيضاً؟ 


وأجاب عن الثّالث بأنْ قال: ل قلتم بأنَّهِ يلزم من تشبيه الله تعالى الإعادة 
بالابتداء أن تكون الإعادة مشابهة للابتداء من كل الوجوه حتى يلزم أن تكون 
الإعادة عن العدم كم أن الابتداء عن العدم؟ فإنَّ مشايهة السَّىء بالنَّىء لا تقتضي أن 
يكونا متشابهين من كل الوجوه. 


وأما المسألة التى بعد هذه فهى ظاهرة. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافاً للمعتزلة) 


لنا قوله تعالى: #هَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَه ((0) وَمَن يَمَمَلْ 
مِتْعََالَ دَرَوْ شَّرًا يَرَم ([44. ولا بد من الجمع بين العمومين, فإما أن يقال: 
صاحب الكبيرة يدخل الجنة بإيوانه ثم يدخل النارء هو باطل بالاتفاق. أو لا يُدخل 
أحدهما وهو باطل أيضاً. أو يدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة بإيمانه وهو الحق. 

وأيضاً قوله # ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَكلِحَتٍ من «كَر أو أَنقٌّ وَهْوَ مُؤِينٌ 
أوْيِكَ يَدَُلُوْنَ أَلْجَنَةَ 4 دليل ثان: وهو أن الخصم معترف بأن المؤمن استحق 
الثواب بإيمانه. فإذا فعل الكبيرة فالاستحقاق الأول إما أن يبقى أو لا يبقى» فإن بقى 
وجب إيصال الثواب إليه. ولا طريق إليه إلا بنقله من النار إلى الجنة» وإن لم يبق فهو 
محال لوجوه: 

الأول: وهو أنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث 
لوجود الباقي. 

الثاني: وهو أنهما لو كانا ضدين كان طريان الاستحقاق الطارئ مشروطاً 
بزوال الاستحقاق السابق, فلو كان زواله لأجل طريان هذا الحادث لزم الدور. 

الثالث: وهو أنه إذ استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل معصية استحق 
مها خمسة أجزاء من العقاب», فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى من انتفاء 
استحقاق الخمسة الأخرى. لأن أجزاء الثواب لما كانت متساوية كانت استحقاقاتها 
متساوية أيضاً فإما أن ينتفي مجموع العشرة وهو ظلمء أو لا ينتفي شيء منها وهو 
المطلوب. 

الرابع: إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل ما به يستحق عشرة أجزاء 
من العقاب. فالطارئ إما أن يخبط الأول ولا ينحبط» كما هو قول أب علي الجبائي» 


أو يحبط وينحبط كم| هو قول أبي هاشم في الموازنة. والأول باطلء. لأنه يصير فعل 
الطاعة السالفة لغواً محضاًء لا يظهر له أثر في جلب نفع ولا في دفع ضررء وهو باطل 
لقوله تعالى #هَّمَن يَعَمَلٌ مِتَقََالَ دَرَوَ حَيْرا ير ((40. والثاني باطل» لأن سبب 
زوال الاستحقاق الأول وجود الاستحقاق الثاني» فإذا لم يوجد الاستحقاق الثاني لا 
يزول الاستحقاق الأولء وإذا وجد الاستحقاق الثاني وزال به الأول استحال أن 
يزول هذا الاستحقاق الثاني لأنه ليس له مزيل» فيصير هذا هو القسم الأول الذي 
كان مذهباً لي علي, وقد أبطلناه. 

فبقى أن يقال: كل واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة واحدة» لكن هذا 
محال» لأن علة عدم كل واحد منهما وجود الآخر, فلو عُدِما دفعة لوجدا دفعة» لكن 
العلة موجودة في حال حدوث المعلول, فهما موجودان حال كون| معدومين» هذا خلف. 

فهذه وجوه دالة على فساد قوهم بالمحابطة» ومتى ثبت ذلك ثبت انقطاع العقاب. 


هه اميه 


دليل ثالث: قوله تعالى: # إن أله لا يَخَفْر أن يُشْرَكَ يو وَيَعْفْر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 
سرع 5507 2 سح ١‏ سر اريك رس ارمح ده 
يدهم 4 وكذا قوله تعالى: #وَإِنَ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ نيس عَلَ ظَأْمهمٌ * وكلمة (على) 
يقتضى الحال. يقال: رأيت الأمير على أكله. أى حال أكله. فالآية تقتضى حصول 
المغفرة حال اشتغال العبد بالظلم» وهو يدل على حصول المغفرة قبل التوبة. 

دليل رابع: أجمع المسلمون على كونه تعالى عفواًء والعفو لا يتحقق إلا عند 
إسقاط العذاب المستحق, وعند الخصم ترك العقاب على الصغيرة قبل التوبة وعلى 
الكبيرة بعدها واجب. فلا يبقى للعفو معنى إلا إسقاط العقاب على الكبيرة قبل التوبة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعيد''' أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافاً للمُْتّزِلة..» إلى آخره. 


)١(‏ ش: «وعند») تصحيف. 


الأول السك يقولة تعال: ممح سكل وتشال در 2 0 
وَمَن يَمَمَلٌ مِتْفَكالَ َرَوَسَرًا يَرَه([4)4 [الزنزلة:»-م]» ولا بُدّ من الجمع بين هذين 
العمومين وإِلّا لزم تعطيله| أو تعطيل أحدهماء وإِنّهُ خلاف الأصل. وإذا وجب 
الجمع بينها فلا يخلو: إِما أن يُّقالَ: صاحب الكبيرة يدخل الجنّة بإيانه ثم ! 
بسبب ما فعله من الكبيرة» أو يقال: إِنَّهُ يدخل النّار بكبيرته ثم يدخل الحنّة بإيمانه. 


والقسم الأوّل باطل بالاتّفاق» فتعيّن'" القسم الثّاني» وذلك يقتضي انقطاع 
وحبلة: 


ولأن قوله تعالى: #وَمَنَ عَيِلَ صَبلِحًا َ كاين حك رأؤأنق وَعُومؤورج كلك 
يحورج لمن 4 [غافر:٠4]»‏ يقتضي : 59 من عمل عملاً صالحاً لا 4 أن يدخل 
الجنّةه فصاحب الكبيرة إذا كان قد عمل (أيضاً) / [ص: 7717"ب] (عملاً) صالحاً 


لا بد أن يدخل الجنّة» ودخول الحنّة بدون انقطاع وعيده محال؛ وإذا انقطع وعيد 
صاحب هذه الكبيرة لزم انقطاع وعيد جميع أصحاب الكبائر بالإجماع. 


الوجه الثاني لا شَكَ أن المؤمن يستحقٌ الثوابٌ بإيرانه» والخصم يساعدنا على 
ذلك. فإذا فعل الكبيرة بعد ذلك فاستحقاقه الثواب بسبب الإيمان إِما أن يبقى أو لا 


5 


يبالى . 


إن بقي لزم إيصال”'' الثواب إليه» وإيصال الثواب إليه لا يتصوّر ولا طريق 
إليه إِلَّا بن ينقل من النّار إلى الجنّة» وذلك يقتضي انقطاع وعيده. 


220 ش: «أصحاب). 
(0) ش: «(فيتعيّن»). 

إفرة كن ايفتضى أن كل 
)0( ش: «اتصال». 


وإن لم يبق» فهو محال لوجوه: 

الأول ادلي اقنى لكان القافة سنتك ل اتعزا القاد فوع قعل 
الكبيرة» لكن الثَّال محال, لأنّه ليس انتفاء الباقي لطرآن الحادث أولى من اندفاع 
الحادث لوجود الباقى. 

الثا ىأني كاه انتعسيفاق الدوانعة عالاب اذ والعذاف اكد ةك 1 0 
جالة لا معان لكرس] فدية كان اتشيقاق“العفاي يشيته الكييرة مشروطاً 
يزوآال اتشفحقاق الثوات سبي الإوانة لآن طران احد الصدين مشروط برؤال 
الضّدَ الآخرء ويلزم من هذا أن لا يزول استحقاق الثواب بسبب استحقاق العذاب 
بسبب الكبيرة”"» إذ لو زال ذلك بسبب طرآن هذا يلزم الدَّوْر وإِنَّهُ حال. 

الثَّالث: أنه إذا فعل طاعة يستحقٌ بسببها عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل 
معصية يستحق بسببها خمسة أجزاء من العقاب فحينئل لا يخلو: ما أن ينتفى 
استحقاق العقر تمن النواتث «استتعتاق للدي من العقاف» أويققى استحقاق 
خمسة أجزاء من الثواب باستحقاق خمسة أجزاء من العقاب دون الخمسة الأخرى. 
أو لا ينتفي شيء من استحقاق العشرة من الثواب بشيء من استحقاق الخمسة من 
الفقاب: 

والقسان (الأولان) باطلان فتعيّن الثالث» وهو المطلوب. 

ما انتفاء القسم الأوَّل فلكونه ظلاًء وهو غير لائق بالحكيم. 

وَأما الثان لاله لسن انفاء إتحدى المسيفة هن العقر امن العزاب فاق 
الخمسة من العقاب دون الأخرى أولى من انتفاء الخمسة الأخرى دون الأولى» لأن 
أجزاء القوات مشناوية؛ الا تتحتاقات الماطلة كبيها أنضا تكورن سناوية: 


)١(‏ ش: «كان». 
(0) ش: «الكرة» تحريف. 


الرّابع: إذا فعل طاعة يستحقٌ بسببها عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل 
عض عدن يها عقرة لحزاة تمن العفاتع #الطازع الالو نا أن قبط 
الأوّل ولا ينحبط''' ىا هو مذهب"" أبي على الحْبَائِي /[ص: 758أ] أو يحبط 
وينحبط كا هو قول أبي هاشم في الموازنة» أو يحبط كل واحد منهم| الآخردفعة. . 

والأكلناط» لآن عل :هذا الشدين بعد فعل الطاضة لغرا مضا ل بطي له 
أثر في جلب نفع ولا دفع ضررء وهو باطل لقوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلُ مِتْعََالَ 
درو حيرا يور ((48 [الزلزلة:0]. 

والثَّان نال انض لآن سبب زوال الاستحقاق الأوّل حدوث الاستحقاق 
الثّانيء فإذن ما ام توحد الامتحتاق الثاني لا يزول الاستحقاق الأوّلء وإذا وجد 
الاستحقاق الثاني ووالثن الاستعفاق الوك محال أن يدول هذا الاسحفاق 
الثاق أنه كيين لهفريل4 وإذا اسجمال وؤال الاستسفاق الثان:وؤزال الاستحقاق الأو 
كان ذلك حينئلٍ مذهباً لأبي علي الجُبائَيَ -الذي هو القسم الأوّل- وقد أبطلناه. 

والناليك أرقا كانه أن علق ووال 2 وانحلة قد عبد تكو رجور 
الآخرء فلو عدما دفعة لوّجدا دفعة» لكن العِلّة يجب أن تكون موجودة مع المعلول» 
: ف 1 ا 0 : 
فيلزم كونى| موجودين حال كونب) معدومين, وإِنْهُ محال بالضرورة. 

مالكل الوعوي ار الأقوال”1) التي كان يقول بها اَل في00) 
التحافطلة قداق جقاء دعاق 'القوزام سيت الطاعة :دن ] بعتالة إل فاضليا لك يمك 
لا بعد اتقطاع العقاب. 


010 ش: «ولا يحبط»! وعلّق في حاشية ص: «ش: ولا ينحبط: أي: العقاب الطارئ المحبط». 
(؟) ش: «كما هو قول». 

(0) ش: «موجودتين). 

20 قن لوكا يط :هذه التيجرة الأريفة الأقرال, 

(4) ش: «من». 


الوجه الثَّالث من الأدلة الدّالة على أن وعيد صاحب الكبيرة منقطع: قوله 
تعالى: #6 إِنَّ الله ا يعفر أن يشْرَكَ يو وَيَغَفْرَمَادوت ذلك لِمَن وك الآية [النساء:5١١]‏ 
يقتضي غفران كل معصية هي"''' دون الكفرء والغفران يقتضي انقطاع العقاب. 


001010 


2000 2 7 سرس سا سايبه رس درج صد 35 7 
وكذا قوله تعالى: #وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة لئاس عل ظلَمِهِمٌ 4 [الرعد::] (أي: حال 
ظلمهم) لأن كلمة «على» للحالء يقال: «رأيت الأمير على أكله», أي: حال" أكله. 
فالآية تقتضى حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظّلم» وهو يدل على حصول 
المغفرة قبل التوبة. 

الوجه الرّابع: أجمع المسلمون على أنَّه سبحانه وتعالى عفوٌ» والعَفُوُ لا يتحقق 
إلا عند إسقاط العذاب المستحكقء فإذن الباري تعالى يسقط عن العبد العقاب الذي 
كان يستحقه. ولا يجوز أن يكون ذلك إسقاطاً للعقاب الذي يستحقه بسبب فعل 
الشفرةقيل الونة شيب ند الكيرة بسن الكزية كن هيد 211ه لم ترك العقاب 
على الصّغِيرة قبل التّؤْبة وعلى الكبيرة بعدها واجبء فلا يكون للعفو ها هئا معتّى 
وا بطل ذلك تعيّن / [ص: 77/4 ب] أن يكون ذلك إسقاطاً للعقاب الذي يستحقه 
بسبب فعل الكبيرة قبل التوبة: 

قال الإما مالرازي: 

احتج الخصم بقوله تعالى: # وَمَن يَُشُْلْ مُؤّْمِنَا مْتَعَيَدَا فَبَجَرَاوُمٌ 
ال 020 5 م 22 
جَهَنَمَحَدِدَافِبَا * وبقوله: وإ لفْجَارَقَىحيم (4)00. 


والجواب: سنبين في كتاب أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة فق 
الاستغراق. بل ظاهرة فيها محتملة للخصوص». وإذا كان كذلك لم يمكن التمسك 


200 ص: «هو). 
0) ش: «أي: على حال). 


بها في القطع على الوعيد. وأيضاً فهي معارضة بآبات الوعد, ولا طريق إلى التوفيق 
إلاماذكرنا. 


ال: اتج الخصم بقونه تعال: ومن يَمْكْل مورك التَيَمبكوَاوة 


لصح و ذل 


جَهَنَمَ حَكدَافيهَا 7 [الرعد:]» وبقوله: لوَإنَلْفْجَرَلتى جيم 40 [الانفطار: 5 )]١‏ . 

اقول كل هده من عات ا لكيدف يدل عل أن راحب الكيرة عدت 
معاقب دائاً» وذلك يقتضى عدم انقطاع وعيده. 

أجاب الإمام (عنه) بقوله: (إنَا سنبيّن في أصول الفقه أن صيغ العموم ليست 
قاطعة في الاستغراق..2 إلى آخره. 

(أقول): [و]توجيهه أَنْ يُقَالَ: لا نسلّم دلالة شيء من هاتين الآيتين على ما 
ادَعَيْنَم وإنَّا يدل عليه إن لو كان صيغ العموم دالة على الاستغراق» وهو ممنوعٌ, 
وإذا لم تكن دلالتها عليه قاطعة بل ظاهرة تكون محتملة للخصوصء وإذا كان 
كذلك لا يمكن التمسك بها في القطع على الوعيد. 

ملمفافة لكو ما ذكرقوة مق الكيون معارضن اياك الوفد ولا بدمة 
التوفيق بينهما وإلا لزم تعطيل إحداهماء ولا طريق إلى التوفيق إلا ما ذكرناه» فوجب 
القول به. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم) 

أما الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل إلى المطلوب فقد زعم الجاحظ 

5 : 5 7 5 د ىه مس جح 5 ع 

والعنبري أنه معذورء لقوله تعالى: لومَاجَعَلَ عَْكٌ في ابن من حرج # والباقون أبوه 
وادعوا فيه الإجماع. وبالله التوفيق. 


١٠ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم..» إلى آخره. 

أقول: الكافر المعاند هو الذي لا يجتهد ولا ينظر في معجزات الأنبياء أنها هل 

8 5 و 

هي دالة على صدقهم أم لاء بل يعاندهم من غير فكر ورَوِيّة» ومثل'" هذا الكافر 
أجمع المسلمون قاطبةً على أن عذابه غير منقطع. 

أمّا الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل إلى المطلوب فقد اختلفوا في أن 

0 ا 3 

عذابه دائم أو منقطع: ع جاع رع نو اين 0" 
معذون و | ذاكاة بعذووا ربكي أذ لايد عاك لفرلةسال» مال 2 
لين مِنْحَرَج موس والناقوك أزوا انك وافالها ]نه كوو ا وان 0 فيه 
الإجماع. 
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)١(‏ شس: «فإن مثل». 
(0) ش: «(الحسين». خطا 


١١١ 


قال الإما مالرازي: 
القسم الثالث ني الأسماء والأحكام 

(مسألة: لا نزاع ني أن الإيهان في أصل اللغة عبارة عن التصديقء وني الشرع: 
عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به. خلافاً للمعتزلة) 

فإهم جعلوه اسماً للطاعات. 

وأما السلف. فإنهم قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 

لنا: أن هذه الطاعات لو كانت جزءاً من مسمى الإيمان شرعاً لكان تقييد 
الإيهان بالطاعة تكريراً وبالمعصية نقضاًء ولكنه باطل بقوله تعالى: #الَذِيت َامَنُوأ 
كدو لصَلِحَنتٍ 4 وقوله تعالى: #آلَدِينَ َامَنْواوكَديََِسوَاأ ماهم بِظُلَو 4. 

واحتج الخصم بأمور: 

أحدها: أن فعل الواجبات هو الدينء لقوله تعالى « وما أَمرأ إلا عدوا آم 


م 


َخصِينَ له ألِنَ 4 إلى قوله ‏ وَدَلِكَ دين الِْيَمَة (()1 04 فقوله تعالى # وَدَلِكَ 4 يرجع 
إلى كل ما تقدم. فكان كل ما تقدم هو الدين. والدين هو الإسلام» لقوله تعالى: 
لد عِندَآسَ الِإِسْلمٌ * والإسلام هو الإيمان» إذ لو كان غيره لما كان و 
من ابتغاه» لقوله تعاق: « ومن يِب عبر الال ينا عل يبل يِنَهُ وُه في لبر 
هِنَّ لْكَسِرينَ (:م1 4 ولما كان الإيمان مقبولاً منه علمنا أنه الإسلام» وإذا ثبت ذلك 
لزم أن فعل الواجبات هو الإيهان. 
شإ راء كل # 2 فاه 5 0 010 
وثانيها: ان قاطع الطريق بحزى يوم القيامة, والمؤمن لا بحزى يوم القيامة, 
56 5 01 د 0 د 7 
فقاطع الطريق غير مؤمن. آما ان.قاطع الطريق جحرَى» فلان الله تعالى يدخله النار يوم 
القيامة» لقوله تعالى في حقهم: #وله عذاب النار# وكل من أدخل النار فقد أخزى, 


١1١ ؟*‎ 


لقوله تعالى: #رَيَنَا إِنَكَ من تُدْحْلٍ أَلنَارَ فََدٌ حر ل وإنما قلنا بأن المؤمن لا يتخزى» 
لقوله تعالى: #إبوم لاحر ا ينين امرائمة 4. 

وثالثها: لو كان الإيمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لكان كل من 
صدق الله تعالى أو الحبت والطاغوت مؤمنا. 

ورابعها: قوله تعالى #وَمَاكنَ الله لِيُضِيعٌ إِيمَددَ كُم 4 أي صلاتكم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: القسم الثالث في الأسماء والأحكام: 

قبسالة: لانزاع في أن الإيهان في أصل اللّة عبارة عن النّصديق. .» إلى آخره. 

أقول: ل فرغ من الأقسام السّالفة شرع ف البحث عن مسمّيات بعض 
الأسماء كالإيان والكفر والمؤمن والكافر بحسب اللّخة والشّرع وعضن كانه 
وقال: لا نزاع في أن لفظ الإيمان في أصل اللّخة عبارة عن التّصديق» لاتّفاقهم على 
أن معنى قول القائل: فلان يؤمن بكذا أي: يصدّق به. قال الله تعالى: # وَمآ أَنتَ 
بِمْؤّْمِنِ لا 4 [يرسف:“] أي: بمصدّق (لنا»» وإذا قيل: «فلان يؤمن بالحشر / [ص: 
4]] والنشر» لم يُفهم منه إلا أنّه مصدّق بذلك معترف به. 

وأمّا في الشّرع فقد اختلفوا فيه فذهب أصحابنا إلى أنه عبارة عن تصديق 
الرّسول اتتكا بكُلٌ ما عُلم بالشّرورة مجيئه به ومعناه: أنه عبارة عن التّصديق 
التمساني بِكُل ما هو معلوم ومشهور من دين الرّسول الل بالخبر المتواتر» كوجوب 
الصلوات الخمس ووجوب صوم [شهر] رمضان وإيجاب الزكاة والحج وغير ذلك 
من الأحكام الظاهرة من دين محمد افلة. 

و1 عن للف ران قلي 1 كا نواه نحطو اللمتورى ونيا أن 
يكون معناه في الشّرع أيضاً ذلك''". لوجهين 


() ش: «كذلك)». 
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أحدهما: أنه لو كان معناه في الشَّرع غير 


عير 


العرب بلسائهم» وذلك باطل لقوله تعالى: # وَمَآأَرْسَلَامِن رَّسُولٍ إلَابِِسَانِ مَرْمِدِء * 

وثانيه): أن لفظ الإيهان وارد في القرآن في مواضع كثيرة» فلو كان منقولاً عن 
موضوعه اللّمّويّ لوجب على الله (تعالى» أن ين ذلك لرسوله وأن ين الرَسول 
ال للأمة بياناً ظاهرأء ولو كان كذلك لتقل تقل الفرائض التي وقع النّصَ عليها 
ومسّت الحاجة إليهاء ولو كان كذلك لاشترك النَّاس في العلم به كما اشتركوا في 
العلم يمكال ولاخ يكن كذ لك قث أنامعتاة ق الشرع نفسو مفتاءا ف اللخة. 

وذهبت الْعْتّلة إلى أن اسم للطّاعات. 

وذهب السّلف إلى أنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار بالنُسان والعمل 
بالأركان. 

واحتجّ الإمام على إبطال مذهب الْحْتَرِلة (والسّلف) بأنْ قال: لو كانت هذه 
الطاعايف تق قد« الإيان ف لهي إليه المدولة أوحوا مق امف ااانا 
ذهب إليه السّلف لكان تقييد الإيهان”' بالطّاعة تكريراًء وبالمعصية نقضاً والتَالي 
باطلء فالمقدّم مثله 

أمّا الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمّا انتفاء التَّلل فلنّهِ لو كان تكريراً أو”" نقضاً كَا قيّده الله (تعالى) بالطّاعة 


ا سم ابراه 


ووالحطينة "ل لك قد ]4 آم" بالطاعة حيرف :قال« * الذرت اموا وعيلفاً 


)١(‏ ش: «تقييده بالإييان»! 


(0) ش: «و). 
(9) ش: «والمعصية». 
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لصحت 4 [الرعد:: 1 وأمًا بالمعصية حيث قال: الْدِينَ وول ِوَأ إيمدتهم 
ِظلَر © [الأنعام: 15 ]. 

احم المْترلة والسّلف بأمور: 

أحدها: أنَّ فعل الواجبات هو الدَّينَء والدّين هو الإسلام» والإسلام هو 
الإيمان» ينتج: أن فعل / [ص: 79 ”"ب] الواجبات هو الإيمان. 


عر ع 8 لس عه مره 3 538 صر ره 

ما أن فعل الواجبات هو الدّين لقوله تعالى: # وما أُمروأ إلا لِيعبدُوا أَمَه مخْلصِينَ 
وماس - وللم 2 وق عر عد ع و و ابن ع مد سرع ير ووس لا : 
له أل حتقاء ويقيموا الصَلَوة وؤنوأ الرَكوة وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةٍ 40 [البينة:ه]. فقوله7": 


« وَدَلِكَ * يرجع إلى كل ما تقدّم» فكان كل ما تقدّم هو الدَّينء لكن من جملة ما 
تقدَّم هو إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاةء فكان إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة نفس الدّين أو 


وأما أن الإسلام هو الإيهان إذ لو كان الإسلام غير الإيهان لَا كان الإيمان 
مقبولاً ممن ابتغاه لقوله تعالى: ## وَمَن يَبَيََ عَيْرَ الإسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ # ذال 
عمران:85]» ولا كان الإيمان مقبولاً عَلِمنا أنه الإسلام. 

وثانيها: لولم يكن فعل الواجبات والاجتناب عن المحرّمات نفس الإيان أو 
جزءاً منه كا خرج قاطع الطّريق عن الإيان بِقَطّعه الطّريق» لكن التَّاني باطل» 
فالمقدم مثله. 


)1١(‏ ش: «بقوله». 
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يا الشَّرطَيّة فظاهرة» ضرورة كونه مصدّقاً للرسول 4 تن بكُل ما عَلِمَ 
كر 
0 


ام ل ام 


وإنما قلنا: (إنَهُ) يدخله الئّار لقوله تعالى في صفتهم: #وَطَمْ في الْأجْرَوَ عَدَابُ 
أَلثَارِ )7 [المثر:*]. 

وَإنَّا قلنا: إن كلّ من دخل الثّار فقد أخزي لقوله تعالى حكايةً عن أهل 
التّاد 9 : ابتك من مدل انمد ريه 4 ادعسرن::615 واله تعالى ل يُكذبهم 
في ذلك» فدل على صدقهم. 

وإنما قلنا: إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: يوم لا يحْرِى أله لت 
وَألَدينَ ءامنواً # [التحريم:8]. 

وثالثها: أن الإيهان لو كان عبارة في عرف الشَّرع عن التصديق لكان كل من 
دق آمرا م *الأموو سراء كان تمتديقه له تحال أو" لويتولةة 1و7 الييتك 
والطّاغوت موصوفاً بالإييان» ولا لم يجز ذلك بطل ما ذكرتموه. وهذا الوجه يدل على 


5 


)١(‏ كذافي صء شء. لكن صحّح في حاشية ص: «عظيم» (عذاب عظيم»! وبذا تكون من الآية 
5 من سورة البقرة. 

(0) بل ذلك في الآيات الكريمة في سياق دعاء المؤمنين. 

[فوة ش: «و). 


(4:) ش: «و). 
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إبطال مذهب أصحابنا لا على إثبات مذهبهم, الله إلا إذا تمسّك بالإجماع [على 


و 


ورابعها: قوله تعالى: # وَمَا كن أللّهُ لِمْضِيعٌ إِيمَكْمَ © [البقرة:14]» أي : 
صلاتكم. بالتّقل عن أيئمة التفسير» فأطلق لفظ الإيهان على الصَّلاة» فلو لم تكن / 
[ص: ١٠7أ]‏ الصّلاة اسم للطّاعات لما فعل ذلكء إذ الأصل"'' عدم المجاز. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأوَّلَيْن: أنا نحمل ذلك على كمال الإيهان» ضرورةً التوفيق بين 
الأدلة. 

قال: «والجواب عن الأوَّلينِ: آنا" نحمل ذلك على كمال الإيهان ضرورة 
التّوفيق بين الأأدلة». 

أقول: تقريره جواباً عن الوجه الأوّل أن نقول: لا يمكن حمل قوله [تعالى]: 
وَدَلِكَ دين لْقِيمَوَ ([6)* على جميع ما تقدّم في'" الآية. 

أمّا أولاً فلآنَ لفظ «ذلك» الوحدانٌ فلا يجوز إطلاقه على الأمور الكثيرة. 

وأمًا ثانياً فلأنّه!؟ من ألفاظ الذكران فلا يجوز إطلاقه على إقامة الصَّلاة 
والرّكاة لأئَّها مؤنثتان» وإذا كان كذلك فلا يُدَّ من حمله على شىء آخر» فنحن نحمله 


()'شن: «والأصل ): 
(؟) ش: «فإِنا». 


(9) ش: «من». 
(5) في حاشية ص: «أي: لفظة «ذلك» في قوله تعالى: (وذلك دين القيمة)». 


١؟1١ا/‎ 


على كمال الإيوان» حتى يكون معناه: «وكمال الإيوان دين القيّمة» حتى يحصل 
التّوفيق بين الأدلة المذكورة من الجانبين. 

وتقريره» جواباً عن الوجه الثَّان أن نقول: المراد من #آلَدِنَ َامَُوأْ * في قوله 
تعالى: “يوم لَاححَرَى أله لبن ل ل 4 الأقوام الذين آمنوا مع التَبِيّ الكالة 
إيهاناً كاملاً. 

ما أولاً فلكونه جائد”'' الإرادة. 

وأمّا ثانياً فلانّه نُحُصّل التّوفيق بين الأدِلة» وإذا كان كذلك فالقياس المذكور 
ينتج أن قاطع الطَريق غير المؤمن الكامل في الإبهانء ولا يلزم من ذلك أَنْ لا يكونَ 
مؤمناًء أن نفي الخاصٌ لا يستلزم نفي العامٌ. 

قا لالإما مالرازي: 

وعن الثالث: بأنا نخصصه ببعض التصديقات. والتخصيص أهون من التغيير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال «وعق الثالق: الامختهه يعن اللصريقاتوالتخصيصض أهون مذ 
التغيير). 


أقول: توجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن الإيهان لو كان عبارة في الشَّرع عن 
التّصديق لكان كل من صدّق أمراً من الأمور كان مؤمناًء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو 
جعلناه عبارة عن نفس التصديق» وليس كذلكء بل نجعله عبارة عن تصديق 
خاصٌ وهو تصديق الرّسول انا يكل" ما علم بالضّرورة مجيئه به. 


)١(‏ ش: «فلأنه جائر). 


هم ش: «لكل». 
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والتخصيص"'' أهون من التغيير» أي الذي ذهبنا إليه وإن كان مفهومه يغاير 
مفهومه اللّغوي فهو أولى نما ذهبتم إليه. لأن الذي ذهبنا إليه هو حمل للفظ"") 
الإيهان على بعض أفراده اللّغويّة» والذي ذهبتم إليه هو حمله على معنّى خارج عن 
متهوعة اللقري فيكون تعييرا تومه اللخورى بالكل ووذلك أدضل ل الفساف: 

قال الإمامالرازي: 

وعن الرابع: أنا نحمل ذلك على الإيمان بتلك الصلاة لا على نفس الصلاة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الرّابع: أنّا نحمل ذلك على الإيان بتلك الصّلاة» لا على نفس 
الصّلاة). 

أقول: توجيهه أَنْ يُقالٌ: لا نسلّم أن المراد بالإيهان المذكور في الآية هو نفس 
تلك الصّلاة""» ول لا يجوز أن يكون المراد منه هو الإيمان بتلك الصَّلاة”''؟ غاية ما 
في الباب أَنَّه خلافٌ موضوعه اللّغويء لكن ما ذكرتموه أيضاً كذلكء فلم كان 
تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

قال الإما مالرازي: 

( تنبيه: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيمانه عاص بفسقه) 


وعند المعتزلة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً. 


)١(‏ ش: (إذ التخصيص». 
فم ش: «حمل لفظ». 

9) ش: «تلك الصورة». 
(5:) ش: «بتلك الصورة». 


١1 


وعند جمهور الخوارج كافرء لقوله تعالى: ل وَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أذ 
تأؤكتيك هُمُ 21010101 ون (4. 

000 

وعند الزيدية: كافر النعمة. 

وعند الحسن البصري: منافق, لقوله يَكِدِ «آية المنافق ثلاث». 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيانه عاص بفسقه..2 إلى آخره. 

أقول: معناه ظاهرء وأصحابنا احْتجُّوا على ذلك بأنْ قالوا: الدّليل على أن 
صاحب الكبيرة مؤمنٌ العقل والتّقّل. 

ما العقل: فهو أن المؤمن من انَّصَفَ بالإيان» كما أن الأسود من اتََضَفَ 
بالكواهة والقامسى تسق الا انه أن الإدان هو اللصديق»ى القابة صقت 
بالتستديق "فيكو هوهنا. 


وأمّا التّقل: فالآيات الدّالة على أن الإيهان يبقى مع المعاصي. 
قال الإمامالرازي: 
(مسألة: الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص) 


لأنه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به. وهذا لا 
يقبل التفاوت. فكان مسمى الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان. 
وعند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات كان قابلاً لهما. 


)1١(‏ ص: «بالصدق». 


١ 


وعند السلف لا كان اسساً للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك. والبحث 
لغوي. ولكل واحد من الفرق نصوص. 

والتوفيق: أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديقء. فكل ما دل على أن الإيهان 
لا يقبل الزيادة والنتقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان» وما دل على كونه قابلاً لما 
فهو مصروف إلى الويمان الكامل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الإيان عندنا لا يزيد» ولا ينقص.. إلى آخره. 

أقول: هذا ظاهرء لأنَّ الإيهان لا كان اساً لتصديق الكّسول اكفتة بك 20 ما 
علم بالضّرورة مجيئه به استحال أن يكون قابلاً للزيادة والنقصان. لأن تصديق 
الرسول (اية) في كل ما علم بالضرورة مجيئه به غير قابل للزٌيادة والتقصان. فكان 
الإنان أيضاً كذلك: 

وعند الْعْتزلة لا كان اسياً لأداء العبادات» وأداءٌ العبادات قابل للرٌّيادة 
والنتقصان. كان الإيمان أيضاً قابلاً لما 

وقذالك عند الشّلف: لا كان :اس) لاإقرار باللسَاة والاعتماد والعمل»3 
قابل للزّيادة والتقصان, كان الإيهان عندهم أيضاً كذلك. 

قال 0 «والبحث لغوي). وهو ظاهر. 

ثم قال لكل واحد من الفرق العّلاثة نصوص ».2 والو فك أنْ يقال 
الأعمال من ثمرات التصديق» 1 نص 0 عل أن الإيان له يقبل الزّيادة 
والقضاة فعترفه إل أضدل اللاوان: وك نض ول عن تايار للنادة والتضاة 
فهو مصروف إلى الإيان الكامل. 


)غ2 ش: «في كل». 
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قا لالإما مالرازي: 

مسآلة: أكثر أصحابنا قالوا: «أنا مؤمن إن شاء الله). لا لقيام الشك بل إما 
للتبرك أو للصرف إلى العاقبة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أكثر أصحابنا قالوا: «أنا مؤمن إن شاء الله»» لا لقيام الشك بل للتبرّك» 
أو للصرف إلى العاقبة». 

أقول؛ معتاة ظاهن لأن قولهة: «إن شاء الله لبين أنه شالدٌ في الإيهان» بل لأنّ 
التلفّظ مبذه الكلمة متبرّك بهء أو لأنَّ بقاء الإيوان إلى العاقبة غير معلوم لأحد, فإِنْ 
شاء الله يبقى مؤمناً إلى''' العاقبة. 

قال الإما مالرازي: 

مسألة: الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة نجيء الرسول به. فعلى هذا 
لا يكفر أحد من أهل القبلة» لآن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم 
ضرورة بل نظراً. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الكفر عبارة عن إنّكار ما علم بالضّرورة مجيء الرّسول (الككلة) به). 

أقول: اختلف النّاس في حَقيقة الكفر وحدّه: 

ذهب القاضي إلى أنه عبارة عن الجحد بالله تعالى» ثم فسَّر الجحد باللجهل. 


وقالت الْعْتَرِلة: الكفر إخلال بواجب يستحقٌ به أعظم العقاب. 


)غ2 ش: «في). 
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وعلاها فنغقان: 'أكا: الأو ك لكن لزاه بالخيل بابله إن كان فى لخمل 
بوجوده فهو خطأء لأنَّهِ يلزم (منه) أن كل ما لا يكون جهلاً بوجوده لا يكون كفراًء 
لوجوب انعكاس الحدود, لكن الجهل بقِدّمه وكونه قادراً وحياً والجهل بنبُوّة محمد 
اكلا ليس جهلاً بوجوده؛ فوجب أن لا يكونّ كفراء وإنّهُ باطل بالإجماع. 

وإن أراد به الجهل به تعالى (سواء) كان جهلاً بذاته أو بصفة من صفاته: فهو 
100 

أمّا الطرد فلأنَّ أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى على ما لا يخفى 
عليك من المباحث المتقدّمة في الصّفات الإليّة ولا سَكٌ أن الحقٌّ في كلّ مسألة منها 
يكون واحداًء فالمخالف له يكون جاهلاً بصفات الله تعالى» فيلزمكم تكفير 
أصختابنا ومكنا حنا. 

وَآما المكدن فلك إثقار 21 تعد اكتف وز كان كو القراك معنو أ وإيكاز 
ما علم كونه من ديننا بالضَّرورة وقتل الرّسول ككل والاستخفاف به والاستخفاف 
بالقرآن ولَبْس الغِيّار”' وشدّ الزُئّار عند الاختيار كلّ ذلك كفرء مع أن شيئاً منها 
ليس جهلاً بذات الله تعالى ولا بصفاته. 

وما النَّانِ وهو ما ذكره الْْتََِة ففي غاية الركاكة» لأنَّ عقاب الكبائر 
متفاوتء وكذا'" عقاب أنواع الكفر متفاوت؛ وكل ما زاد فهو أعظم بِالنْسُبة إلى ما 
نقص. اللَّهُمَ إلّا أن يقولوا: إن الكفر هو الذي يكون عقابه أعظ”” من عقاب 


)١(‏ الغيار: علامة أهل الذمّة» كالزنار للمجوس ونحوهء وقيل: هو علامة اليهود. «تاج 
العروس» (غير). 

(0) ش: «وكذلك». 

() ش: «هو الذي عقابه أعظم». 
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الفسق» لكنهم حدٌوا الفسق بأنه الذي عقابه'" أذْوّن من عقاب الكفر» فيكون ذلك 
دورا”''» فيكون باطلاً. 

والإمام الغزَّايّ رحمه الله" حدّه بها ذكره الإمام» ومعناه: أن الكفر عبارة عن 
إنكار شيء عَم بالتّواثّر أنه من دين”' الرّسول اللا كوجوب الصلوات الخمس 
وصوم [شهر] رمضان وغيره من الأحكام المشهورة المعروفة. 

[و]قوله: «فعلى هذا لا نكمّر أحداً من أهل القبلة» لأنَّ كونهم منكرين ا جاء 
به الرّسول غير معلوم ضرورة» بل نظراً» إشارة إلى أن الكفر إذا حُدَّ با ذكره لا يَرِدُ 
عليه ثيء مما ورد على الْحَدَيْنِ المذكورين. 

ما أنّه لا يلزم أن يكون أحد /[ص: ١/ااب]‏ من أهل القبلة كافراً فلأنَ 
الذي أنكروا”' أهل القبلة ليس مما يُعلم أنّه من الدّين بالضّرورة”' ”2 بل تما'" يعلم 
أنه من الدّين بالتّطر*» لأنَّ اختلافهم إمّا في الصَّفات الإلميّة أو في الأحكام غير 
الظّاهرة”"» وذلك إنما يُعلم بالتّظر لا بالضّرورة. 

وأمّا الأحكام التي عَلم أنها من الدَّين بالضَّرورة فما خالف أحد من أهل 
القبلة في شيءٍ منهاء لاتّفاق”''' الكل على أن الصلوات المفروضة خمس» وأن صوم 


)6١(‏ ش: «بأنه الذي عقابه دون بالذي عقابه» كذا! 
(6)0 ش:«من عقاب الكفرء وذلك دور». 

)2 ش: «رحمة الله عليه». 

(8) ش:«دون»! 

(5) ش:«أنكروه). 


(5) ش:«ضرورةً). 

620 ص: «يبل ما». 

(0) ش: «نظراً). 

(9) ش: «الغير الظاهرة». 

. «لاتفاق» في ش: (لا يقال»! تحريف شنيع‎ )2١( 
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شهر رمضان واجبء وأن الزَّكاة والحج واجبان» وغيرها من الأحكام المعلومة 
بالتواكر اسمن الدوية/ 

ولفظ الإمام لا يدل بظاهره على هذا المعنى» إذ بظاهره يدل على أن انّصاف 
أهل القبلة بكونهم منكرين لما جاء به الرّسول (اظفلة) غير معلوم بالضّرورة بل 
بالنطر ومن البيّن أن هذا المع لنيين عا يوتحت أن لا ركد "© عدا من أهل القيلة 
وأنّه غير لازم من الحدٌ المذكور. فاعرف هذا وافهم منه ما أشرنا إليه. 


وأمًا أن ما ذكرناه على حدٌ المُعْتَرَلة لا يرد على هذا فظاهر. 


(0) "كن : "أن تكمر»؛ 
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قال الإما مالرازي: 
القسم الرابع: في الإمامة 


03 


مسألة 

من الناس من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل بذلكء أما القائلون بوجوبهاء 
فمنهم من أوجبها عقلا ومنهم من أوجبها سمعاً. 

أما الموجبون عقلاً: فمنهم من أوجبها على الله تعالى» ومنهم من أوجبها على 
الخلق. والذين أوجبوها على الله تعالى هم الإمامية» ثم ذكروا في وجوبها وجوهاً: 

أحدها: أن يكون لطفاً في الزجر عن المقبحات العقلية» وهو قول الإثنا عشرية. 

وكاتهاة أذ يكوق معل] لمعنه اث سان وهو قول الستعية 

وثالثها: أن يعلمنا اللغات» وأن يرشدنا إلى الأغذية» ويميزها عن السموم, 
وهو قول الغلاة. 

وأما الذين أوجبوها على الخلق, لا على الله تعالى» فهو قول الجاحظ والكعبي 
وأبو الحسين البصري. 

وأما الذين أوجبوها سمعاً فقط. فهم جمهور أصحابنا وأكثر المعتزلة. 

وأما الذين لم يقولوا بوجوبهاء فهم الخوارج والأصم. 

لنا: أن نصب الإمام يتضمن دفع الضرر عن النفس فيكون واجباً. 

أما الأول: فلأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون 
ثوابه. كان حاهم في الاحتراز عن المفاسد أتمَّ ئما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس. 

وأما أن دفع الضرر عن النفس واجبٌ فبالإجماع عند من لا يقول بالوجوب 
العقلي» وبضرورة العقل عند من يقول به. 


ريا 


(مسألة: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإمامية» والكيسانية» والزيدية والغلاة) 

أما الإمامية: فالذي استقر عليه رأيهم أن الإمام بعد الرسول كَدٍ علي بن أبي 
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طالب َة ثم ولده الحسن, ثم أخوه الحسين دحنقاء ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد 
الباقر ثم ابنه جعفر الصادق, ثم ابنه موسى الكاظم, ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه 
محمد التقي. ثم ابنه علي النقي, ثم ابنه الحسن الزكي العسكري. ثم ابنه محمد وهو 
القائم المنتّظر”"". 

وقد كان لهم في كل واحدة من هذه المراتب اختلافات: 

فنقول: القائلون بالنص الجلى على على بن أبي طالب ذَلْكهُ اتفقوا على أنه 
كان متعيّناً للإمامة. 

وعن فرقة الإمامية أغهم قالوا: الأمر بعد النبي بك إلى علي بن بي طالب. يفعل 
فى الإمامة ما أحبء إن شاء جعلها لنفسه وإن شاء ولاها غيره. 

وزعم الكاملية» وهم أصحاب أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني أن 
الصحابة كفرت بمخالفتهم النص الجلي وأن علياً كفر لترك القتال معهم. 

وأما الأكثرون فاتفقوا على أنه كان متعيناً للإمامة وإن كان محقاً فى ترك القتال 
للتقية» ثم اختلفوا بعد موته. 

فزعمت السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ أنه لم يمت. وأنه في السموات وأن 
الرعد صوته والبرق سوطه. وأنه ينزل إلى الأرض بعد حين فَيَقَتل أعداءه. فإذا 
سمع هؤلاء صوت الرعد قالوا: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 


وأما الباقون فقطعوا بموته. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رضوان الله عليهم أجمعين». 
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ثم اختلفواء فمنهم من قال الإمام بعده محمد بن الحنفية» وهو قول بعض 
الكيسانية على ما سيأ تفصيل قوهم في فصل مفرد. والأكثرون قالوا: الإمام بعده 
الحسن. 

ثم اختلفوا بعد موت الحسنء فمنهم من ساق الإمامة إلى ولد الحسن» وهو 
الملقب بالرضا من آل محمد. ومنهم من ساق إلى ولده عبدالله.ومنه إلى ولده محمد 
وهو النفس الزكية. ثم إلى أخيه إبراهيم. 

والأكثرون ساقوها من الحسن إلى الحسينء ثم اختلفوا بعد قتله» فمنهم من 
ساقها إلى أخيه محمد بن الحنفية» وهو قول أكثر الكيسانية» والأكثرون ساقوها إلى 
ولده على زين العابدين. 

ثم اختلفوا بعد موته. فالزيدية ساقوها إلى ولده زيد بن علي ىا سيأقٍ شرح 
أحوال الزيدية في فصل مفرد. والإمامية ساقوها إلى محمد الباقر. 

واختلفوا بعد موته» فمنهم من قال: إنه لى يمت. فينتظرونه. ومنهم من قطع 
بموته. وهم الأكثرون. 

ثم اختلفوا فمنهم من ساقها إلى غير ولده وهم فريقان. 

أحدهما: الذين ساقوها إلى محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن. وهو قول 


أصحاب المغيرة بن سعيد البتجلى. 
وثانيهما: الذين ساقوها إلى بي منصور العجلي على ما سيأتي شرح هاتين 
الفرقتين في فصل الغلاة. 


أما الذين ساقوها إلى ولده جعفر الصادق فقد اختلفوا بعد موته على قولين. 


أحدهما: الذين قطعوا بأنه لم يمت ولن يموت حتى يظهر أمره. وهو القائم 
المهديء ورووا عنه أنه قال: لو رأيتم ا مدهدها عليكم من هذا الجبل فلا 
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ثم اختلف هؤلاء. فقالت الناووسية بغيبته» وقال آخرون: لم يمت وإِنّه ١‏ 
يغب. وإِنَّ أوليائه يرونه في بعض الأوقات. وأنه يعدهم ويمنّيهم؛ ولكنه ما عّن لهم 
وقتاً للخروج. 

وثانيه|: الذين قطعوا بموته. وهؤلاء اختلفوا على أربعة أوجه: 

أحدها: الذين زعموا أن جعفراً مات ولا إمام بعده. وسيرجع إلى الدنيا فيملاً 
الدنيا عدلاً ىا مُلئت جوراًء وهم الناووسية. 

وثانيها: الذين ساقوا الإمامة إلى ولده. 

وثالثها: الذين ساقوا الإمامة إلى غير ولده. 

ورابعها: الذين جوزوا الأمرين. 

أما الذين ساقوها إلى ولده» فعلم أنه كان من الأبناء المعتبرين أربعة: عبد الله 
ومحمد,. وإسماعيل» وموسى. 

أما القائلون بإمامة عبد الله فيقال لهم: الفطحية. لأن عبد الله كان أفطح. 
ويقال هم العمارية» لانتمائهم إلى واحد من أكابرهم, يقال له عمار. 

وأما القائلون بإمامة محمد, فيقال لهم: السمطية. 

وأما القائلون بإمامة إسماعيل» فهم الإساعيلية السبعية. 

وأما القائلون بإمامة موسى. فيقال لهم: الفضلية. 

وههنا قول آخرء وهو أن الإمامة كانت لأولاده الأربعة» وهو قول الفضيلية» 
أصحاب فضيل بن سويد الطحان. 

أما الذين ساقوا الإمامة من جعفر إلى غير أولاده فقد اختلفوا على خمسة أقوال: 


أحدها: الطبرية» أصحاب موسى بن الحسن الطبرى. زعموا أن الصادق 
أوصى بالإمامة إليه. 
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أوصى بالإمامة إليه. 


وثالثها: الأقمصية» أصحاب موسى بن عمران الأقمص الكونيء زعموا أن 
الصادق أوصى با إليه. 

ورابعها: التيمية» أصحاب عبدالله بن سعد التيمى. 

وخامسها: الجعدية أصحاب أبي جعدة من الكوفة. 

وأما الذين توقفوا في سوق الإمامة من جعفر إلى ولده وغير ولدهء فهم 
اليعفورية أصحاب ابن أبي يعفور, فإنهم جوزوا كلا الأمرين. 

فمنهم من توقف في موته وقال: “درق مات أو لم يمتء ويقال هم 
الممطورية» لأن يونس بن عبد الرحمن وهو من علاء الشيعة قال لهم: ما أنتم إلا 

ومنهم من قطع أنه لم يمت وأنه حي . 

ثم اختلفوا فزعمت الأشترية» أصحاب محمد بن أشترء أن موسى حي م 
يمت ولا يموت إلى الوقت المعلوم» وأنه أوصى بالإمامة إليه. 


وزعمت القرامطة أن موسى أوصى بها إليه. 

وأما القاطعون بموته فمنهم من ساقها إلى ولده أحمد بن موسى, والأكثرون 
ساقوها إلى ولده علي بن موسى الرضا. 

ثم القائلون بإمامة علي اختلفوا بعد موته فمنهم من لم يقل بإمامة ولده محمد 
التقي لصغره وعدم علمه في ذلك الوقت. فإنه لما مات الرضا كان سن التقي أربعة» 
ومنهم من قال ثانية» وأما الأكثرون فقالوا بإمامة التقي. 
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ثم اختلفواء فقال قوم: لا يبعد أن يخلق الله تعالى فيه العلم بكل الدين أصوله 
وفروعه. وإن كان صغيراً ى) في حق عيسى اكتلا. وقال آخرون إنه كان إماماً على 
معنى أن الأمر له دون سائر الناس» ولكن لا يجوز أن يكون إماماً في الصلوات 
ومفتياً فى الحوادث. وأما المفتى كان بعض أصحابه إلى أن صار بالغاً. 

ثم القائلون بإمامة التقي اختلفوا بعد موته» فمنهم من ساقها إلى ولده موسى 
والأكثرون ساقوها إلى علي النقي. 

ثم اختلفوا بعد موته. فزعم بعضهم أنه هو المنتظرء ومنهم من ساقها إلى ولده 
جعفر والأكثرون ساقوها إلى ولده الحسن بن علي. 

ثم اختلفوا بعد موت الحسن على اثني عشر قولا. 

الأول: أنه لى يمت لأنه لو مات وليس له ولد ظاهرٌ خلا الزمان عن الإمام 
المعصوم. وأنه غير جائز. 

الثاني: أنه مات لكن سيجيء, وهو المعننٌ بكونه قائأً؛ أي يقوم بعده. 

الثالث: أنه مات ولا يجىء. ولكنه أوصى بالإمامة إلى أخيه جعفر. 

الرابع: بل أوصى بها إلى أخيه محمد. 

الخامس: أنه لما مات من غير عَقِب علمنا أنه ما كان إماماً وأن الإمام كان 
يتعكر ا 

السادس: بل ظهر أن الإمام كان محمداًء لأن جعفراً كان مجاهراً بالفسق» 
والحسن كان فاسقاً فى الخفية»فتعين محمد للإمامة. 

السابع: أن الحسن حَلفَ ابناً وُلِنَ قبل موته بسنين اسمه محمدء استتر خوفاً 
من عمه جعفر وغيره من الأعداءء. وهو المنتظر. 


الثامن: أن له ابناً ولد بعد موته بثهانية أشهر. 
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التاسع: لما مات الإمام ولا ولد له فلا يجوز انتقال الإمامة منه إلى غيره» فبقي 
الزمان خالياً من الإمام وارتفعت التكاليف. 

العاشر: يجوز أن يكون الإمام لا من ذلك النسل بل من نسل آخر من العلوية. 

الحادي عشر: لما لم يجز انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى نسل آخرء ولا يجوز 
خلو الزمان عن الإمام» علمنا أنه بقي من نسله ابن وإن كنا لا نعرفه بعينه» فنحن 
على ولايته إلى أن يظهر. 

الثاني عشر: أمر الإمامة معلوم إلى علي الرضاء وبعده مختلفٌ فيتوقف. 

واعلم أن هذا الاختلاف العظيم من أدل الدلائل على عدم النص الجلي 
المتواتر على هؤلاء الاثنى عشر. 

(فصل: في شرح فرق الكيسانية) 

هم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي تَِنَةُ اعتقدوا فيه الاعتقاد 
العظيم, وأنه أخذ علم التأويل والباطن والآفاق والأنفس عن ابن الحنفية رحمة الله 
عليه» وانتهى الأمر بهم إلى رفض الشرائع وإنكار القيامة والقول بالحلول والتناسخ. 
وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي الكوفي القائم بثأر الحسين ذه خارجياً أولاء 
وزبيرياً ثاني وشيعياً ثالث ومتنبّيا رابعاً. ويقال إن علياً ونه كان يُسمى المختار 
بكيسان, فهذه الفرقة يقال لها الكيسانية وهم المتفقون على إمامة محمد بن الحنفية. 

ثم اختلفوا فذهب ال حيانية أصحاب حيان بن زيد السراج إلى أنه كان إماماً 
بعد علي ابن أبي طالبء واحتجوا عليه بأن علياً ذه دفع إليه الراية يوم الجمل 
وقال: 

ع 2 

اطعن بهاطعن أبيك تحمد لاخير في لحر بإذالم توقد 

وهذا يدل على أن علياً أقامه مقام نفسه. وهو يوجب الإمامة. 
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والأكثرون منهم أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين» واحتجوا عليه بوجهين: 

الأول: أن الحسين لما عزم على الكوفة أوصى بالإمامة إليه. 

الثاني: أن الذي بقي من ولد الحسين -وهو زين العابدين- كان صبيا ولم يكن 
أهلاً للإمامة. فتعين محمد لهاء ثم إن المختار دعا الناس إلى محمد بن الحنفية» وزعم 
أنه من دعاته ثم تنبّأء فل عرف محمد ذلك تبرأ منه» ثم إن مصعب بن الزبير لما قتل 
المختار استوت خراسان والحجاز والعراق واليمن لعبدالله بن الزبير» فدعا ابن 
الحنفية إلى طاعته فهرب منه إلى عبدالملك بن مروان» فكره عبد الملك كونه بالشام 
وأمره بالرجوع إلى اليمن» فخرج إلى اليمن فهات في طريقه. 

ثم اختلفت الكيسانية فمنهم من قال إنه حي في جبل رضوىء وأنه بين أسد 
ونمر يحفظانه» وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسلء ويعود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلا كما ملئت جوراً وظلماء وهو المهدي المنتظر. 

وإنما عوقب بالحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان وقبله إلى يزيد بن 
معاوية» وهذا قول الكربية أتباع أبي كرب الضريرء وكان السيد الحميري على هذا 


المذهب وهو يقول: 
في أبياتٍ. 


ومنهم من أقرّ بموته واختلفوا على قولين: 
الأول: الذين ساقوا الإمامة بعده إلى زين العابدين. 


الثاني: الذين ساقوها إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وهم الأكثرون 
من الكيسانية» وزعموا أن محمد أفضى إليه بالأسرار من علم التأويل والباطن. 


واختلفوا بعد موت أبي هاشم على سبعة أوجه. 
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الأول: أن الإمام بعده زين العابدين. 


الثاني: أن أبا هاشم مات منصرفاً إلى الشام بأرض الشراة» وأوصى بالإمامة إلى 
علي بن عبدالله بن عباس ثم أوصى علي إلى ابنه محمدء وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم 
المقتول بحران. 

ثم إن القائلين ببذه المقالة ظهروا بخراسان ودعوا الناس إليهاء فقبلها أبو 
مسلم صاحب الدولة ودعا الناس إلى إبراهيم. ولما عرف مروان بن محمد أن الدعوة 
إليه أخذه وحبسه. فتحيرت الشيعة. فقال هم يقطين بن موسى وهو أحد قدماء 
الدعوة إلى إبراهيم: إني رأيت إبراهيم الإمام في حبس مروان فقلت له: إلى من 
تكلني» فقال: إلى ابن الحارثية» وأراد أخاه أبا العباس السفاح. 

ويقال: أن أبا مسلم حين كان كيسانياً واقتبس من دعاتهم علومّهم على أن 
تلك العلوم مستودعة ني أهل البيت» فكان يطلب المستقر فيه فبعث إلى الصادق أني 
قد دعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت» فإن رغبت فيها فلا 
مزيد عليك؛ فكتب إليه الصادق ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني» فال إلى أبي 
العباس. 


الثالث: أن أبا هاشم أوصى بالإمامة إلى ابن أخيه الحسن بن علي بن محمد بن 
الحنفية» فلما هلك الحسن أوصى إلى ابنه علي بن الحسن فهلك ولم يخلف. فرجع عنه 
إلى الوقف على محمد ابن الحنفية» وهم أصحاب عبد الكريم ابن عمر البزاز. 


الرابع: لا بل أوصى بها إلى بنان بن سمعان النهدي الغالي. 
الخامس: لا بل أوصى بها إلى عبدالله بن عمرو بن حارب الكندي. 
السادس: لا بل أوصى إلى عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. 


فهذه الاختلافات الكثيرة تحات محضة لا طائل هاء وبالله التوفيق والمدد. 


١ 


(فصل: في شرح فرق الزيدية) 

فالذي يجمعهم أن الإمام بعد الرسول كَهِ علي بن أبي طالب ذه بالنص 
الخفي, ثم الحسن ثم الحسين, ثم كل فاطمي مستجمع لشرائط الإمامة دعا الخلق إلى 
نفسه شاهراً سيفه على الظلمة. 

واختلفواء فقال بعضهم: إن الرسول كَل نص على علي والحسن والحسين. 
وقال آخرون الرسول نص على علي وهو نص على الحسن. والحسن نص على 
الحسين. وفرقهم ثلاثة. 

الجارودية: أصحاب أبي جارود بن زياد بن منقذ العبدي» زعم أن الرسول 
يِه نص على علي بالوصف دون التسمية. والناس قد قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف. وإنم| نصبوا أبا بكر باختيارهم ففسقوا به. 

والسليانية: أصحاب سليان بن جريرء زعموا أن البيعة طريق الإمامة 
وأثبتوا إمامة الشيخين بالبيعة أمراً اجتهادياًء ثم تارة يصوبون ذلك الاجتهاد وتارة 

نهء لكنهم يقولون الخطأ فيه لا يبلغ الفسق» وطعنوا ني عثمان وكفروه. وكفروا 
عائشة وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم علياً. 


العام المعو ا 2 و 1 


طيبع 


توقف 
ا 0 رأينا أحداثه 
التي نُقمت عليه وجب ال حكم بفسقه فتحيرنا في أمره وفوضناه إلى الله تعالى. 
وقول هؤلاء في الأصول قريب من مذهب المعتزلة. 
(فصل: في الإشارة إلى عمدة مذهب الإمامية) 
مدار مقالتهم في الاستدلال على قاعدة» و ني الجواب عن كلمات خصومهم 


على قاعدة أخرى. 


١ 


أما الأول: أن الإمامة لطف. لآنا نعلم بالضرورة بعد استقراء العرف أن 
الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر د يمنعهم عن القبائح فإن امتناعهم عنها أكثر من 
العكسء واللطف يجرى مجرى التمكين وإزالة المفسدة» ولما كانا واجبين على المكلف 
الحكيم كانت الإمامة أيضاً واجبة. 
إلى الإمام» فلو تحقق هذا في حق الإمام لافتقر هو إلى إمام آخرء ولزم التسلسل. 

وبنوا كون الإجماع حجة على هذا لأنه لما ثبت امتناع خلو الزمان عن 
المعصوم. والمعصوم لا يقول إلا الحق»وكان الإجماع كاشفاً عن قول المعصوم الذي 
هو حقء فكان الإجماع حجة, فظهر بهذا أن العلم بكون الإجماع دليلاً لا يتوقف على 
العلم بصدق الرسول. 

وبنوا إمامة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على وجوب عصمة الإمام, 
ووجوب حقيّة الإجماع. 

بيانه: أن العقل لما دل على أن الإمام واجب العصمة وكل من قال بذلك قال 
إنه على بن أبي طالب َب وذلك معلوم بالضرورة بعد الاستقراء من دين محمد 
يِِ. فلو قلنا: إن الإمام غير علي كان ذلك خرق الإجماع, وبهذا أثبتوا إمامة سائر 
أئمتهم, وأثبتوا وجود محمد بن الحسن العسكري وغيبته وإمامته. قالوا: لأن وجود 
هذا الشخص وبقاءه فى هذه المدة الطويلة تمكن. والله تعالى قادر على الممكن» وثبت 
امتناع خلو الزمان عن الإمام المعصوم. وكل من قال بذلك قال إنه هذاء فلو كان 
غيره لقدح ذلك في الإجماع. 

لا يقال: أليس قد تقدم بيان الاختلاف العظيم بين الشيعة في بعض الأئمة» 
فكيف ادَّعيتم إجماع الكل على هذا الترتيب؟ 

ولأن الإسماعيلية فرقة عظيمة في زماننا وهم ينازعون في هذا الترتيب. 
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لآنا نجيب عن الأول بأن القائلين بغير هذا الترتيب انقرضواء فلو كان قوهم 
حقاً لكان أهل هذا الزمان مع إجماعهم على ترك ذلك القول مجمعين على الخطأء وإنه 
غير جائز. 

وأما خلاف الإساعيلية فغير قادح لم بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوماًء 
وهم فساق بل كفرة لقدحهم في الشرع وقوهم بقدم العالم. 

فهذاغاية تقرير مذهبهم. 

ثم إن على هذا المذهب اعتراضاً وهو أن علياً وأولاده لو كانوا أئمة فلم ل 
يشتغلوا بالإمامة وحاربوا الظلمة لأجلها؟ 

فعند هذا قررت الشيعة قاعدة أخرى وهو القول بجواز التقية قياساً على 
جواز اختفاء النبي كَل في الغار. 

فظهر أن اعتمادهم في مذهبهم أما في الاستدلال فعلى وجوب الإمامة عقلاًء 
وأما في دفع الاعتراضات فعلى القول بالتقية» فإن صح كلامهم في هاتين المقدمتين 
فالدست هم.ء وإلا فلا. 

وأما تقسكهم بالنصوص من القرآن والأخبار فذلك ما يشاركهم الزيدية فيه. 

وأما رواة النص الجحلي فالأذكياء منهم معترفون بأنه لا يجوز ادعاء التواتر فيها. 
حتى إن الشريف المرتضى وهو أجل الإمامية قدراً وأكثرهم علا وأعوصهم فكراً 
ونظراً روى في كتاب الشاني عن أبي جعفر بن قبة أن السامعين لهذا النص كانوا قليلين. 

والاعتراض: لا نسلم وجوب الإمامة ولا نسلم كونها لطفاً. 

وقوله: الخلق إذا كان هم رئيس قاهر كان اللطف أتم. 

قلنا: لو كانت القضاة والأمراء كلهم معصومين لكان اللطف أتم, فيلزمكم 
وجوب ذلك. فلم لم يجب بالاتفاق علمنا أن ذلك إما لأن في نصب الأمراء والقضاة 
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المعصومين في كل محلة وإن حصلت المنفعة المذكورة إلا أن هناك مفسدة خفية استأثر 
الله تعالى بعلمهاءأو لأن ذلك وإن كان لطفاً محضاً خالياً عن شوائب المفاسد لكن 
اللطف غير واجب. وعلى التقديرين فالقول في الإمام الأعظم مثله. وهذه النكتة 
ههنا كافية» والاستقصاء مذكور فى كتبنا المطولة. 

سلمنا وجوب الإمامة» فلا نسلم أن الإجماع حجة. 


قوله: الإجماع يكشف عن قول المعصوم. 

قلنا: نعني بالإجماع الإجماع الذى لا نعرف له مخالفاً» أو الذى نعرف أنه لا 
خالف له؟ 

والأول منوع لأن عدم علمنا بالمخالف لا يدل على عدمه. 

الثاني مسلّمء لكن لا نسلم أنه يمكننا العلم بالإجماع على هذا الوجهء فمن 
الذي يمكنه القطع بأنه ليس ني أقصى الشرق والغرب أحد يخالف في هذه المسألة؟ 

لا يقال: أنه يمكننا أن نعلم أنه لا حالف لأن العبرة بالعلماء لا بالعوام؛ 
والعلماء من أهل كل عصر معروفون مشهورون. فيمكننا أن نتعرف أقوالهم. ولأن 
ما ذكروه يفضي إلى سد باب الإجماعء وأنتم لا تقولون به. 
العالم» لأن أهل المغرب لا خير عندهم من علماء المشرق وبالعكس. ولآن الإمام 
المعصوم أجل الأئمة وأفضلهم مع أنه غير معروف في العالل» فإن العلماء الذين 
نعرفهم في العالم نعلم في كل واحد منهم أنه ما عاش ثلاثمئة سنة أو أكثرء وأنه ليس 
ولد الحسن العسكريء بل نعلم أباه وجده. 

وحينئذ نقول: لو صح ما ذكرتموه لكان ذلك من أقوى الدلائل على نفي 
إمامكم. لأنا نقول: لو كان لكان مشهوراً فيا بين الناس» وإذ ليس بمشهور فليس 
بموختود: 
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لا يقال: إنه معروف ولكنه يجهول النسب والعمر. 

لآناتفول: لو بحاة خفاع أذلاك لاز أيضا خفاء قولة ومدهية إذ لنين مويه 
أحدهما بأبعد من تجويز الآخر. 

وعن الثاني: أنّا إنما نعترف بإمكان الإجماع حيث يكون العلماء قليلين تحوييم 
بلدة» وأما الآن فلا ندري» فلعل ني أهل العالم من يزعم أن أبا بكر واجب العصمة 
أو يدعي ذلك في إنسان آخر, وإذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع. 

سلمنا أن الإجماع حجة يكشف عن قول المعصوم, لكن قول المعصوم متى 
يكون حجة؟ مطلقاًء أم عند عدم التقية؟ 

الأول ممنوع بالاتفاق بيننا وبينكم. 

والثاني مسلم, لكنه لا يدل على أن القول المجمع عليه حجّة لاحتهال أن 
يكون الإمام وافق على ذلك تقيّة وخوفاًء وعلى هذا التقدير يسقط التمسك بالإجماع. 

سلمنا صحة دليلكم؛ لكنه معارض بأنه لو كان إماماً لأظهر الطلب كما 
أظهره علي قَقُهُ مع معاوية قَقهُ وى أظهره الحسين مع يزيد حنى آل الأمر إلى 
قلة المبالاة بالقتل. ولأن عبد الرحمن بن عوف لا بايع يوم الشورى علياً على كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله وسيرة الشيخين لم يرض علٌِ بالتزام سيرة الشيخين فترك 
الإمامة لذلك, مع أنه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ وأنه كان ينوي به غير ظاهره. فإن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فمن لم يرض بهذا القدر كيف يقال إنه رضي 
بالكفر للتقيّة؟ وتمام الكلام مذكور في «النهاية». 

ولنختم هذا الكلام بها يُحكى عن سليان بن جرير الرّيدي أنه قال: إن أئمّة 
الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر معهم| أحد عليهم. 

الأول: القول بالبداء» فإذا قالوا إنه سيكون لهم قوة وشوكة ثم لا يكون الأمر 
على ما أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فيه» قال زرارة بن أعين من قدماء الشيعة وهو يخبر 
عن علامات ظهور الإمام هذه الأبيات: 
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فلك أَمَاراتٌ تجيء لوقتها 
ولولا البدا سميته غير فائئت 
ولولاالبداماكانثئمئتصرف 
وكان كضوء مشرق بطبيعة 


ل 2 
ونعت البدانعت لمن يتقلب 
وكان كنار دهرهاتلهب 


والثاني التقية: فكلم| أرادوا شيئاً تكلموا به فإذا قيل لهم: هذا خطأ وظهر 


بطلانه. قالوا: إنما قلناه تقيّة. 


وهذا آخر الكتاب. والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب"". 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «القسم الوابع في الإمامة: 


ع 3 5 و6 ال 2 
مسالة: من الناس من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل بذلك» إلى اخره. 


أقول #الأمامةتر فإبسة اق ادق (1لذ فا غانة امكف من تتاف 


وإنا قلنا: «عامة» احترازا من الرئيس والقاضي وغيرهما. 


وإنما قلنا: الشخص من الأشخّاص» احترازاً عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام 


إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن النّاس اختلفوا فيها فمنهم من قال: إنها واجبة» أي: 
وعد أ 5 3 
نصب الإمام واجبء ومنهم من قال: إنه غير واجب. 


أمّا القائلون بأنَ نصب الإمام واجبء فهم فريقان: 


الأوّل: الذين قالوا: الطّريق إلى مَعْرفة هذا الوجوب العقل. 


)١(‏ هذه الجملة الختامية من النسخة التركية» ولا كلام آخر بعده . والكلام الذي بعده مثبت في 


الإبرائية: 


والفريق الثَّاني: الذين قالوا: الطَّريق إلى مَعْرِقته هو السّمْع. 

أمّا الذين قالوا: الطّريق إليه هو العقل» فهم فريقان: 

منهم من قال: إِنَّهُ يجب عقلاً على الله تعالى نصب الإمام للخلق. 

ومنهم من قال: يجب عقلاً على الخلق أن ينصبوا لأنفسهم إماماً ورئيساً. 

أمّا القائلون بالوجوب عل الله تعالى» فهم فرق: 

الفريق الأوّل: الملاحدة والإس)عيليّة'''» فإنهم قالوا: لا سبيل إلى مَعْرفة الله 
إلا بتعليم الرّسول والإمام» فوجب على الله تعالى / [ص: 777أ] أن لا تخي العالم 
عن المعصوم, حتى إِنْ ذلك المعصوم يرشد الخلق إلى مَعْرفة الله تعالى. 

[و]الفريق الثّاني: الاثنال”' عشريّة» فإنهم قالوا: لا حاجة في مَعْرفة الله تعلل 
إلى المعصوم. إِلَا أنه يجب على [الله] تعالى نصب الإمام المعصوم ليكون لطفاً في أداء 
الواجبات العقليّة وني الاجتناب عن القبائح العقليّة» وليكون أيضاً حافظاً للدين 
عن الزيادة والتقصان. 

والفزيق الثالك:قنماء الشبعة» فإم قالواة تت عل الله" تعال نضدت 
الإمام لِيعلّمهم أحوال الأغذية والأدوية ويعرّفهم السموم الملكة ويعلّمهم الْرّف 
والصناعات ويصونهم عن الآفات والمخافات. 

وأمّا القائكلون بالوجوب على الخلق فهم أبو الحسين البَضْريٌ وأبو الحسين 

: 1 5 2 أن ا 7 0 ١‏ (5) ى. س 

الخنياط وأبو القاسم الكعبيّ والحاحظ. فإنهم قالوا: إن صب هذا الإمام يتصمن 
دفع الضرر عن النفسء ودفع الضرر عن النفس واجب. 
)١(‏ ش: «والإساعلية». 
(؟) ش: «الاثني». 
(9) ك: «على الله تعالى». 
(5:) ش: «هذا الرئيس». 


١١5١ 


وأمًا القائلون بِأنَّ الطّريق إلى مَعْرفة هذا الوجوب السّمع دون العقل فهم 
ع 5 . 

اي 5 7د 5 

وأمّا الذين قالوا: إِنَّهُ غير واجب فهم فرق: 

الفريق الأوّل: الذين قالوا: إن نصب الإمام عند ظهور الفتن واجب» فأمًا 
عند الأمن والعدل فلاء وهو قول الأصمٌ. 

الفريق الثاني: الذين قالوا: إن نصب الإمام عند الفتن غير واجب. لأنَّه ربما 
يصير نصبه سبباً لتمرد بعضهم عن طاعته فتزيد الفتنة» أمّا عند ظهور العدل 
والأمن فواجب. 

الفريق الثالث الذين قالوا: لا يجب نصب الإمام في شيء من الأوقات», فإن 
فعلوا نَصَبّه جاز» وإن تركوه جازء وهم أكثر الخوارج. 

فهذا تفصيل ما في هذه المسألة من الأقوال. 

لنا في هذه المسألة مقامان: 

أحدهما: أن نبيّن أنه يجب على الخلق نصب الرئيس"١‏ لأنفسهم. 

والثاني: أن نبيّن أنّهِ لا يجب على الله نصب الإمام لهم. 

أمّا المقام الأوّل فقد احْتَجّ الإمام عليه بأنْ قال: إن نصب”" الإمام يتضمّر: 
دفع ضرر عن التََّس لا يندفع إِلّا بنصبه» ودفمٌ الضرر عن التَّفس بِقَدْر الإمكان 
واجبء ينتج: أن نصب الإمام واجب. 


)١(‏ ش: «نصب رئيس»2. | ر 
(؟) ش: «احتج الإمام عليه أن نصب». 


١ 


ما أن نصب الإمام يتضمّن دفع ضرر لا يندفع إِلَّا بنصبه فلأنًا نعلم ونتيقن 
أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر سائس يخافون بطشه ويرجون ثوابه ويأمرهم / 
[ص: ؟0/7اب] بالأفعال الجميلة ويزجرهم عن الأفعال القبيحة كان حالهم في 
الاحتراز عن المفاسد والقبائح والقرب من الانتظام والصلاح أتمّ تما إذا لم يكن لهم 
مثل هذا الرئيس» والعلم به بعد استقراء العادات ضروريٌ» فثبت أن تَصْبِ الرئيس 
يقتضي اندفاع أنواع من المضارٌ لا تندفع''' إِلّا بنصبهء وإذا كان كذلك كان نصب 
هنذا الرقيس دقعاً للضرر عن النفس: 
العقلاء» أمَّا عند من يقول بالحسن والقبح العقليّين فإنّه يقول: وجوب هذا معلوم 
في بداته العقول. وأمّا عند من ينكر ذلك فَإنَّه يقول: وجوب هذا ثابت بالإجماع. 

ذا" القتاليس كر لأ الل لاوط له عر د لايرل 3 
الصَّغْرَّى تضمّن'" اندفاع ضرر عن التَّس لا يندفع إِلّا بنصب الإمام» والموضوع 
0 2 5 5 م 
في الكبرى دفع الضرر عن النفس. 

ا ا عه 1 

بل الأولى أن يقال في الكَبُرى: وكل ما يتضمّن دفع ضرر عن النفس لا يتم 
إلا به فهو واجب وإلَّا لكان تركه إيقاعاً للنفس في الضررء وإيقاع التّمس في الضرر 
غير جائز بالإجماع عند من لا يقول بالوجوب العقّ» وبالضَّرورة عند من يقول به. 

لا يقال: ما ذكرتهوه وإن دلّ على أن في نصب الإمام أنواعاً من المصالح» لكن 
هأهنا نا يدل عل أن افيه أنواعا مو" المقاضد متها آله ويا هشكن يك 
طاعته» فيزداد الفساد بسبب نصبه. ومنها: أنه ربما استولى عليهم فيظلمهم. ومنها: 
6 ش: «أنواع من المضار الذي لا يندفع». 
(؟) ش: (يتضمّن). 


(9) ش: («أنهم». 
(4) ش: «عن»» و «استنكف» تُعدَّى بالاثنتين: عن؛ من. 


١7537 


أن بسبب تقوية رئاسته يكثر الْمَرْج'''» فيفضي إلى أخذ الأموال عن”" الضعفاء 
والفقراء. 

لاا ول شك ق أن هذه الفاسيك قد تحصلء لكنًا إذا قابلنا المفاسد 
الحاصلة من نصبه مع المفاسد الحاصلة من عدم نصبه كانت المفاسد الحاصلة من 
عدم نصبه راجحةً على المفاسد الحاصلة من نصبه. وإذا كان كذلك كانت العبرة 
ع بساحي الس 
الأستاعيلتة الاق عر نه ا الأب عل ك خرن وابعب عر ا 37 
على الله 0 إمَا 00 ا من 0 ا 
يكن» والقسان باطلان» فالقول بالوجوب باطل. 

ما القسم الأرّل فلانّه لو كان واجباً على الله تعالى لمَعَله ولو فعله لكان مثل 
هذا الإمام موحوذاء مسقن مهرد فإِنْ الواحد منا إذا احتاج إلى هذا الإمام في 
أن يستفيد منه علماً أو ديناً أو (جلب) منفعة أو دفع مضرّة وطلبه بأي حيلة كانت 

فإنَّها "لم يجد منه البنّة أثراً ولا خبراًء والعلم بذلك ضروريٌ. 

لو ]آأمًا القسم الثاني فلذنَ المقصود من نصب هذا الإمام إِمّا منفعة دينيّة أو 

دنيوية لا محالة» والانتفاع به يعتمد إمكانَ”؟ الوصول إليه» فلا تعدَّر إمكان 


)١(‏ الْمَرْج: الإتاوة تؤخذ من أموال الناسء كالخرّاج» وهما واحد لشيء يُخرجه القوم في السّنة 
من ماهم بقَدْر معلوم. «تاج العروس» (خرج). 

() كذافي النسخ الثلاث, ولعلها: مِن. 

(9) ش: «فإن». 

(4) ش: «والانتفاع به بعد إمكان». 


١ 


الوصول إليه تعذَّر الانتفاع بهء وإذا تعذّر الانتفاع به لم يكن في نصبه فائدة أصلاً» 
فكان القول بوجوب نصبه عبثاً. 

لا يقال: إن في نصبه فوائد جمة"''» منها: أن يكون هادياً إلى مَعْرفة الله [تعالى] 
على قول الإساعيليّة. ومنها: أن يكون لطفاً في أداء الواجبات. والمراد من اللطف 
الأمر الذي علم الله تعالى من حال المكلّف أنَّه متى وُجد ذلك الأمر كان حاله في 
قبول الطّاعات والاجتناب”" عن المعاصي أقرب مما إذا لم يوجد ذلك الأمر بِكَرْطِ 
أن لا يتتهي إلى حدّ الإلجاء» ولا شك أن وجود الإمام كذلك. ومنها: أن يكون 
هادياً للخلق إلى مَعْرفة الأدوية والسموم ومنافعها ومضارّهاء وإذا كان كذلك 
فوجب عل الله [تعالى] نصبه تحصيلاً هذه الفوائد. 

وأمّا اختفاؤه فإن)|!" كان لأنَّ الظّلّمة خوّفته تخويفاً احتاج معه إلى الاختفاء 
والاستتار» فالأنب منهم حيث أحوجوه إلى الاختفاء. 

لأنّا نقول: أمّا قول الإساعيليّة فباطل» لأنَا بِينَا أنه لا حاجة في مَعْرفة الله 
تعالى إلى المعلم . 

وأمّا حديث اللطف فإن)| تكون الإمامة لطفاً إن لو كان نصب الإمام خالياً 
عن جميع جهات القبح والمفاسد» وهو ممنوعٌ غاية ما في الباب أن في نصبه مصلحة 
ماء لكن كون الفعل مصلحة من وجهٍ لا ينافي كونه مفسدة من وجه آخرء وإذا كان 
ا لكاي بي اران( رحاي كن ماس. د . 
كذلك فلا يجب كونه لطفا إلا إذا بينتتم خلو نصبه عن جميع جهات القبح» وانتم 


ما فعلتم ذلك. 


)١(‏ ش: «فوائد خحمسة» تحريف. 
(0) ش: «والاحتراز)». 

(9) ش: «اختفاؤه قائ))! تحريف. 
(4:) ش: «فلا يثبت». 


١ 


وأمّا مَعْرفة الأدوية والسموم ومنافعها ومضارّها فلا حاجة فيها إلى نصب / 
[ص: /71اب] الإمام» لأنْ التجربة كافية في مَعْرِقتها. 

على أن نقول: لو وجب عل الله نصب الإمام ا ذكرتم من الفوائد لوجب 
عليه إظهاره عند احتياج المكلف إليه لِكَلا يصير محروماً من الانتفاع به. وأنتم لا 


و م 


تقولون به. 

واحتجٌّ الشريف المرتضى على أنه يجب على الله نصب الإمام بأنْ قال: نصب 

أمًا إِنَّه نطف فلأنَ الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر سائس يمنعهم عن المعاصي 
ويأمرهم بالطّاعات كان حالحم في القرب من الطّاعات والبّعد عن المعاصي أكمل 
وأتمٌ مما إذا ل يكن لهم مثل هذا الرئيسء والعلم به بعد استقراء العادات ضروريٌ. 

وأمّا إن اللطف واجب عليه فلأنَّ من اتخذ ضيافة لإنسان وعلم أن ذلك 
الإنسان لا يحضر في تلك الضيافة إِلّا إذا ذهب إليه المضيف بنفسه والتمس منه 
الحضورء فإِنْ كان صادقاً في تلك الضيافة ويريد حضور ذلك الإنسان وجب عليه 
الحضور مع علمه بأنَّهِ إن لم يفعل ذلك لم يحضر عَلِمْنا أنه ما كان يريد حضور ذلك 
الإنسان في ضيافته. فكذا إِنَّه تعالى نا أراد من العبد فعل الطّاعات والاجتناب عن 
المحرمات وعلم أنه لا يقدم على ذلك إِلّا بنصب الإمام وجب أن تكون إرادته تعالى 
ل ة* .000 000 اا اله 1 
منه ذلك مستلزمة لإرادةٍ نصب الإمام» وإلا امتنع كونه مريدا لتلك الافعال والتروك. 

أجاب الإمام عنه بوجوه: 

الأوّد: لا نسلّم أن نصب الإمام لطفء فإِنَّ اللطف على ما ذكرتم من 
التفسير إن| يحصل من نصب إمام قاهر سائس يرجى ثوابه وتُحْشى عقابه. وأنتم لا 


)١(‏ ش: «لإرادته نصبت». 


١5 


تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام, أمّا الذي توجبون نصبه فلا يُرى منه في 
اذاف ول عر" انوزكا كا كذاللةا امشيحال أن يكون لعفا 

الثاني أن كون النَّىء لطفاً لو كان موجباً لأن يجب على الله'"' فعله لوجب 
عليه نصب القضاة المعصومين ونصب العساكر والولاة المعصومين» ضرورة أن 
الخلق إذا كان لهم حاكم معصوم وقاض معصوم كان إقدامهم على الطّاعات 
باسابوم عن المعاصي أكملٌ وأتمٌّ مما إذا ل يكن لهم مثل هذا الحاكم والقاضي. 


الالث: أن نصب الإمام /1ص: 00 ما أن يكون لطفاً في الشّرعيات أو 
في العقليّات. 


وَالأولباطل» خواز خلو الرّمان عن التكاليق: 
والثَّان (أيضاً) باطلء لأنّهِ إِمَا أن يكون لطفاً في إظهار”*" تلك الواجبات 


ما أ 
العقليّة في الوجود لأجل وجوبها أو وفي إدخاما في الوجود سواءٌ كان لأجل وجوبها 
أو لا لهذا الوجه. 


وَالآ رياط أن رذكال السل ق الوتعوو لجل ومدوي" سف بيه انق 
كيفيّات الدواعي القائمة بالقلوب» ولا يمكن إثبات أن لنصب الإمام أثراً في هذه 
الكيفيّات» بل: لو :قبل. إن 'الأمن بالعكس ‏ لكان أول6 لأن المأموز يه دفر غئه 
والممنوع متبوع» فإذا صار الإنسان محمولاً على فعل من الأفعال بالتخويف صار 
متنفرا عنه» وإذا صار تممنوعا عن شيء صار راغبا فيه. 


)١(‏ ش: «فلا نرى منه في الدنيا أثراً ولا خبراً». 
(0) من ك: «على الله تعالى». 

إفوة ش: «(وإنهم لا يوجبون)». 

(5) ش: «في إدخال». 


(5) ش: (لأجل وجود به) كذا. 


١١ / 


والثاني أيضاً باطلء لأنْ إدخالها في الوجود لا لأجل وجوبها لا عبرة به البنّة. 

ولقائل أن يمنع أنه لا أثر لنصب الإمام في كيفيّات الدواعي. 

الرّابع: أن هذا اللطف إمّا أن يَعلم الله تعالى أنه يرجح جانب الفعل ول 
يحصل معه ما يمنع من الفعل» أو يعلم الله [تعالى] أنه ليس بهذه المثابة. 

فإِنْ كان الثَّانٍ لم يكن لطفاء لأنّهِ إذا كان بتقدير وجوده لا يحصل الفعل كما 
أن بتقدير عدمه لا يحصل لم يكن مثل هذا اللطف واجباء بل العقل يوجب امتناعه 
إذ لا فائدة في فعله. 

وإن كان الأوّل وجب حصول الأثر عند حصوله لا محالة لامتناع تخلف 
المعلول عن العلة التامة» ونصب الإمام ليس بلطف بوذا التفسير وإلا ارات 
المفاسد وحصلت المصالح, ولا لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بلطف. ولآن اللطف 
حينئذٍ يكون منتهياً إلى حدّ الإلجاءء وقد شرطتم عدم انتهائه إليه. 

الخامس: هذا الذي تجعلون نصب الإمام لطفاً في حصوله إن كان الله تعالى 
غَالاً بوقوعه وجيب وقوعة» وإن كان عاللىا بعدمه: وب عدهة» وكيف. كان بقلذ 
حاجة إلى هذا اللطف إذ لا أثر له (فيه) البثة. 

سَلّمنا أن نصب الإمام لطفء لكن لا نسلّم أن اللطف واجب على الله تعالى 
وقد ينا فيي| تقدّم أنه لا يجب على الله تعالى شيء. 

وأا بقيّة الكلام في الإمامة من تفصيل أنواع الشيعة واختلافهم''' في الأئمة 
الذي هو مذكور في هذا الكتاب؛ ومن أن الإمام هل يجب أن يكون معصوماً أم لا 
وأن الشّخص هل يصير إماماً بغير نصّ الله تعالى ونصّ رسوله على إمامته أم لا 
وأن الإمام الحنّ بعد رسول الله هو أبو بكر الصدّيق [ َه ]» وأن أفضل النّاس بعد 


000 ش: «واختلافاتهم». 


١١ 


رسول الله''' [اكتة:] هو أبو بكر الصدّيق -الذي هو غير مذكور في هذا الكتاب- 
فليس فيها بحث ونظر دقيق» وهي مذكورة في الكتب الكلاميّة المنسوبة /[ص: 
5س] إلى الإمام على الوجه الأكمل» فرأينا تركهاء فمن أرادها''' فليطالعها من 
تلك الكتب. 


وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأجزاءء ولواهب العقل الحمد بلا 
نباية» والصّلاة على محمد وآله بغير عدد وغاية. 


فرغ من تحريره مؤْلّفه العبد الضعيفء المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف. علي بن 
مل جكا فوا زهان وقضنا ومسل عل تك عمد واله الطاهري ”. 


)١(‏ ش: «بعد الرسول». 

(0) ش: «فمن أراد). 

ش: «قد اتفق الفراغ بحمد الله ومَنّه من تحرير شرح المحصّل للإمام العلآمة تاج المحققين 
فخر المدققين» ظهير الملّة الحنيفية» مولانا فخر الملّة والدين الرازيء للإمام الأعظم المكرّمء 
مولانا نجم الدين الدبيراني» تغمّدهما الله برحمته» وأسكنهم| بحبوحة جنانه» بمراغة يومَ 
الأحد أواخر رجب لسنة ثمان وثانين وست مئة هجرية. كتبه العبد الفقير المقصرء ومقابله 
(لعلها: وقابله) مّلاً الخجندي». 
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الركن الثاني: في تقسيم المعلومات الل ا امل الداع وج ا مال االو قال وموالات عاو و76 ا اه 
تفصيل قول الفلاسفة والمعتزلة في المعدومات 0000 
التفريع على القول بالحال ا 0 
تقسيم الموجودات على رأي الحكماء ام ا 


١6١ 


تقسيم الممكنات على رأي الحكماء شبن نج لاوا اموا 1 1 
تقسيم المحدثات على رأي المتكلمين 23/7 
بيان ماهية الحياة عقن الوه وه لد اليه لوا عد اله مق مله لفق بزو ةلجم ذ هق 1 
فصل في أحكام الأعراض» وهي أقسام 00000 
النظر الثاني في العوارض 8“ ”5# 


تقسيم الأجسام ال ان الاو عاسو الو او و ل 
القول: في الملائكة والجن والشياطين 0 


خاتمة في أحكام الموجودات 001078 0 
النظر الثاني في العلة والمعلول يز دز د 000 


الركن الثالث في الإلهيات والنظر في الذات والصفات والأفعال والأسماء 


القسم الأول في الذات ----بذدذببب--10112 1 1 1 11 2111111 


ا 
ا 


لقسم | 


لقول في الصفات الثبوتية ل 0 
لثالث: الكلام في الأفعال بز[ [ز ز[ 00011111 
لرابع: الكلام في الأسماء الا 0 
لركن الرابع في السمعيات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 0111 


لثالث في الأسماء والأحكام 00000000000 
لرابع: في الإمامة كبن انارو اوسا الخو طم تو اس الابما طالخ ا 


فصل: في شرح فرق الكيسانية ل ل 
فصل: في شرح فرق الزيدية ااا 000 


حك رلا 


